
  

  
  



  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

إن الحمد الله نحمده، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من 
شهد أن لا إله االله وحده لا شريك له وأن محمدا أيهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، و

  .به ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدينعبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وأصحا
  :أما بعد 

الراجح من المذهب ، وكذلك  –رحمه االله  –فقد جمعت المسائل التي خالف فيها الشيخ ابن عثيمين 
المسائل التي خالف فيها قول شيخ الإسلام في أبواب الفقه ، وكذلك المسائل التي رجح فيها قول شيخ 

" الراجح كذا " أو " الصواب كذا " عت أغلب المسائل التي قال عنها ، وبالمعنى الأعم فقد جمالإسلام 
  . وما هو بمعنى ذلك من الترجيحات ، وكذلك ذكرت بعض الفوائد المتعلقة بترتب المسائل 

  
  : ملحوظة 

صاحب كتاب زاد المستقنع مشى في كتابه على الراجح من المذهب ، وإن كان خالف في بعض 
  . هب كما بين الشيخ ذلك في أثناء الشرحالمسائل الراجح من المذ
لأن صاحب المتن اشترط في خطبة الكتاب أنه على قول واحد : ......... قال الشيخ ابن عثيمين 

  .اهـ –رحمه االله  –وهو الراجح من مذهب أحمد 
  
وأن  نسأل االله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ، موافقا لمرضاته ، نافعا لعباده ،  

المثوبة والأجر بمنه وكرمه ويعلي درجته في المهديين  -رحمه االله – الشيخ ابن عثيمينيكتب لفضيلة 
  . )١(، ويسكنه فسيح جناته ، إنه سميع مجيب

  .وصلي االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان 

                                                
ن مختصرات       قة لا المتن ولا الترجیحات ، ولم أفھرسھ ،بأني لم أراجع ھذا البحث مراجعة دقی: علماً   ) ١( م أخذ الترجیحات م وبعض الأبواب والكتب ت

ك كي لا یخف ،      وكذلك إذا ذكرت الترجیح قد لا أذكر الأدلة أو التعلیلات بل أكتفي بالترجیح ،  للشرح الممتع ، ى ذل وصلى االله وسلم    فقد جرى التنبیھ عل
  .على نبینا محمد  

   -رفحاء –بدر بن نایف الرغیان : كتبھ 
  :زیادة توضیح ، أو رأي آخر في ھذا البحث ، فلا یبخل بالإرسال على : من لدیھ • 

abo-ya7ea@hotmail.com  
  .واالله الموفق 



  

   
  

 ُ ْ  زاد ُ ـــال ْ م َ س ْ ــــت ِ ق ِ ـــــن   ع
  
  

  ي ـــف
  
  

 ِ ت ْ ِ ـــــاخ ْ  صار ُ مال ْ ــ ِ ق ِ ــــن   .)١(ُ ع
  
  
  

                                                
)١ (  •  الإمامِ في فقه بنِ أحمد نْحلٍب يبانـ  الشَّي .  

 ُ ِ  الأصل   ". يقشْمثُم الد يسدقْمالْ دامةَقُ بنِ أحمد بنِ االلهِ عبد ينِالد قفَّوم للشيخ
  "تعالى ه االلهُمحر٦٢٠ رِطْالف عيد يوم ىفَّوتَمالْ
•  ْ َ اخ َ ت َ ص ُ ر    : ه
لَّالعالشيخُ ةُام فُشر ين أبو النَّالدا ج :موسى بن يسى بنِ بنِ مِسالِ موسى بنِ بنِ أحمدالْ مٍسالِ عقْمدسي جالحثم الصالِ  اويحي الدـ  مشقي  
  ..هتمحبر االلهُ هدمغَتَ .  ٩٦٠ ةَنَس لِوالأَ ربيعٍ ١٢ ى يومفَّوتَمالْ



  

 ِ ِ  بسم ِ  االله ِ  الرحمن   الرحيم
  

اللهِ الحمد حما لا يفَنْدفْ، أَدلَض ما ينبغي أن يحم١(ُ ى االله، وصلَّد( لَّوسفْعلى أَ مالْ لِضمفَطَصيم نحموعلى آلِد ،وأصحابِ هن ه وم
  . )٢(دبعتَ

 َّ ُ أم   : )٣( ا بعد
تَخْفهذا مصر في الفقه قْمن مالْ الإمامِ عِنمفَّوق أبي محمعلى قولٍد ، وهو الراجِ،  واحدح في مبِذه ٤(أحمد(  ،  

وربمتُفْذَا ح نادرةَ سائلَمنه م وزِ قوعِالوتُد ثْما على مله يتَعم٥(د(  ،  
  ،  تْرثُقد كَ ادرمالْ لِيعن نَ ةُطَبثَملْا ، والأسبابتْرصقد قَ ممهِإذ الْ

رِغَومع ص حجمه حوغْى ما ي٦(ي عن التطويلِن(  ،  
  .  كيلُالو معنا ونبس، وهو حإلا بااللهِ ةَوولا قُ ولا حولَ

   

                                                
)١ (   واب ما قاله أبو العالية َّ ن، وهذا أخص عند الملائكة المقربي: ، أي  » إن الصلاة من االله ثناؤه على المصلَّى عليه في الملأ الأعلى« :والص

  .من الرحمة المطلقة
ٍ «وعلى هذا، فمعنى  د َّ ى االله على محم َّ معنى؛ لأنه ليس المراد أنِّي أُخبر بأن  وهذه جملة خبرية لفظاً، إنشائية. أثنى عليه في الملأ الأعلى: ، أي»صل

عاء، والدفهي بمعنى الد ،صلِّيوجل أن ي االله صلَّى؛ ولكنَّني أدعو االله عزإِنشاء عاء..  
)٢ (     ـد«وكلمة ّ السلام علينا وعلـى عبـاد االله   : في قولنا عامة في كل من تعبد الله من هذه الأمة، ومن غيرها؛ ولهذا قال النبي  »من تعب

و الجن وأتباع الأنبياء السابقين يدخلون في حتى الملائكة، وصالح» صالحٍ في السماء والأرض إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلَّمتم على كُلِّ عبد«: الصالحين
  .هذا
  ِّ ُ النبي    وآله المؤمنون؟ وهل يدخل فيها أصحاب

   :في هذا قولانهذا مبني على الخلاف بين العلماء، هل إِذا عطفنا العام على الخاص يكون الخاص داخلاً في العام، أو خارجاً بالتَّخصيص؟ 
  .إِن ذكره بخاصته يدلُّ على أنه غير مراد: ومنهم من يقول ]٢ق[. ه داخل فيه؛ لأن العموم يشملهإن :فمنهم من يقول] ١ق[

مـرة بالخصـوص، ومـرة    : إن الخاص يكون مذكوراً مـرتين : إنه يدخل في العموم قال: وهذا الخلاف قد يترتَّب عليه بعض المسائل، لكن من قال
  ..بالعموم

  .هذه كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقْصد :] أما بعد [   ) ٣(
، فهذا غير صحيح، لأنه ينتقلُ العلماء دائماً من أسلوب إلى آخر، ولا يأتون بأمـا  ى بها للانتقال من أسلوب إلى آخرإنها كلمة يؤت: وأما قول بعضهم

بعد.  
)٤ (    أن قول العلماء ْ راد: واعلم ُ     :به أمران مذهب فلان، ي

  .المذهب الاصطلاحي :الثاني                  .المذهب الشَّخصي :الأول
رين إذا قـالوا ِّ هذا مذهب الشَّافعي، أو أحمد، أو ما أشبه ذلك، فالمراد المذهب الاصطلاحي، حتى إِن الإِمام نفسـه قـد يقـول    : والغالب عند المتأخ

  .مذهبه ما اصطلحوا عليه بخلاف ما يسمى بمذهبه، ولكنهم يجعلون
ف هنا بمذهب أحمد ِّ راد المؤل ُ   ..المذهب الاصطلاحي: وم

)٥ (    ؛ هذا الكتاب اشتمل على ثلاثة أمور ً   :إذا
  .المسائل من عليه يعتمد ما زيادة :الثالث              .حذف المسائل النادرة :الثاني             .الاقتصار على قول واحد :الأول

)٦ (     أحسن من هذا ترتيباً؛ لأنه يـذكر الشُّـروط، والأركـان،    » دليل الطَّالب«، و»دليل الطَّالب«وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه االله
  ..والواجبات، والمستحبات، على وجه مفصل



  

 ُ ِ  كتاب   الطهارة
  

الْ وهي ارتفاعحدخَالْ وما في معناه وزوالُ ثبث.  
  ُ ٌ  المياه   ،  )٣(-)٢(غيره،  الطارئَ سجالنَّ لُيزِولا ي ثَالحد عفَرلا ي هورطَ:  )١( ثلاثة

قَلْوهو الباقي علي خهت.  
  ، هرِكُ سٍجِبنَ نخِّأو س مائي حٍلْمبِ نٍهأو د كافورٍ عِطَكق جٍازِمبغيرِ م ريغَفإن تَ 

لـم   رٍأو بطـاه  سِبالشم نخِّأو س ةتَيم ةرجاومأو بِ رٍشج قرفيه وو ابتعنه من نَ الماء نوص قُّشُه أو بما يثكْمبِ ريغَوإن تَ •
كْيروإن استُه ،عفي طَ لَمهارة ستَمحبكتَ ةجديد وسلِوغُ ضوء جموغَ عةسلة ثانية رِكُ وثالثة٤(ه(.  
 تَلَّقُ غَلَوإن بيـ وهما خَ ن وهو الكثيرمسمائة لٍطْر عراقي ا تقريب:  
  ، هريغَفلم تُ ه المائعةتأو عذر يمآد لِوب غير نجاسةٌ هتْطَفخالَ 

  . )٥( هورفطَ ةَكَّم طريق عِه كمصانحزنَ قُّشُوي أو العذرةُ لُوه البطَأو خالَ
ولا يفَرع حثَد طَ لٍرجي خَهور امرأةٌ به تْلَسير لطهارة كاملة عن حد٦(ث( .  
،  ضوءناقضٍ لو ليلٍ من نومِ قائمٍ فيه يد سمأو غُ ثٌده حيللبقَ عففيه أو ر طأو ساق خٍبه بطَه أو ريحه أو لونُمعطَ ريغَوإن تَ• 

أو كان آخغَ رالنجاسةُ تْزالَ سلة بها فطاه٧(ر(.  

                                                
حيح  ) ١( َّ ر بنجاسة فهو طَهور، وأن الطَّاهر قسم لا وجود لـه  فما تغير بنجاسة فهو نجس، ومالم يتغي. طَهور ونجس: أن الماء قسمان فقط : والص

  . وهذا اختيار شيخ الإسلامفي الشَّريعة، 
ليل على هـذا َّ بالأمر عدم الدليل؛ إذ لو كان قسم الطَّاهر موجوداً في الشَّرع لكان أمراً معلوماً مفهوماً تأتي به الأحاديث بينةً واضحةً؛ لأنه ليس  والد

  . ب عليه إِما أن يتطهر بماء، أو يتيممالهين إذ يترتَّ
  .تةفالنَّاس يحتاجون إِليه كحاجتهم إلى العلْم بنواقض الوضوء وما أشبه ذلك من الأمور التي تتوافر الدواعي على نقلها لو كانت ثاب

واب  ) ٢( َّ   .زالت النَّجاسة بأي مزيل كان طَهر محلُّها  أنَّه إذا : والص
إلى أن النَّجاسة العينية إذا استحالت طَهرت؛ كما لو أوقد بالروث فصار رماداً؛ فإنه يكون طاهراً، وكما لو سقط الكلـب   بعض العلماءوذهب   ) ٣(

. صـار ملحـاً   ،في مملحة فصار ملحاً؛ فإنه يكون طاهراً، لأنَّه تحولَ إلى شيء آخر، والعين الأولى ذهبت، فهذا الكلب الذي كان لحماً وعظاماً ودمـاً 
  .فالملح قضى على العين الأولى

   ).هذا هو المذهب (   ) ٤(
هـا ِّ واب في هذه المسائل كل َّ . إنهُ يكره لكم أن تستعملوا هـذالماء : أنه لا يكره؛ لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل، وكيف نقول لعباد االله: والص

   .وليس عندنا دليلٌ من الشَّرع
ٌ ـ فيها ثلاثة أقوالوهذه المس  ) ٥( َ نجاسة   .القول الأول  :ألة ـ أعني مسألة ما إذا خالطت الماء
الـث ـ) و(  َّ أنه لا ينجس إلا بالتَّغير مطلقاً؛ سواء بلغ القُلَّّتين أم لم يبلغ، لكن ما دون : ـ وجماعة من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام القـول الث

  . وهذا هو الصحيح.؛ لأن الغالب أن ما دونهما يتغير تحرز إذا وقعت فيه النَّجاسةالقلّتين يجب على الإنسان أن ي
وابو  ) ٦( َّ   . رحمه االله أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأةُ؛ فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية :الص
ـحيح   ) ٧( َّ فما تغير بنجاسة فهو نجس، ومالم يتغير بنجاسة فهو طَهور، وأن الطَّاهر قسم لا وجود له . طَهور ونجس: طأن الماء قسمان فق :والص

  . وهذا اختيار شيخ الإسلامفي الشَّريعة، 



  

•  َّ ِ والن ُ ج   .زوالِها قبلَ نجاسة لِّحعن م لَصفَأو انْ )١(سيرا وهو ياهاقَأو لَ ةبنجاس ريغَما تَ : س
ضيفَأُ فإن سِجِالنَّ إلى الماء طهور كثير ونَ رابٍتُ غيروِحغَتَ الَه أو زيالكثيرِ سِالنجِ ر زِه أو نُبنفسح منه فبقي بعده كثير  غيـر 

غَتَمطَ رٍيه٢( ر( .  
• وإن شك في نجاسة ه أو طَأو غيرِ ماءهارتى على اليقينِنَه ب.  
  .)٣( هماطُلْهما ولا خَإراقتُ مِمتيلل طُرتَشْ، ولا يرحتَهما ولم ياستعمالُ مرح سٍجِبنَ هورطَ هبتَوإن اشْ •
  . )٤( واحدةً لَّى صلاةًوص رفةًومن هذا غُ ةًرفا واحدا، من هذا غُضوءمنهما و أَضوتَ رٍبطاه هبتَوإن اشْ •
  . )٥(صلاةً وزاد مِأو المحر سِالنجِ بعد صلاةً ثوبٍ ى في كلِّلَّص ةمرحمأو بِ ةسجِبنَ طاهرةٌ ثياب تْهبتَوإن اشْ •
  

                                                
حيح  ) ١( َّ    .أن هذا ليس من قسم النَّجس إلا أن يتغير : والص
ـحيحو  ) ٢( َّ وأي فرق بين أن يكـون   .س بأي طريق كان فإنه يكون طَهوراً؛ لأن الحكم متى ثبت لعلَّة زال بزوالهاأنه إذا زال تغير الماء النَّج : الص

  .كثيراً، أو يسيراً، فالعلَّة واحدة، متى زالت النَّجاسة فإنه يكون طَهوراً وهذا أيضاً أيسر فهماً وعملاً
، دون سائر المائعات، فسائر المائعات تَنْجس بمجرد الملاقاة، ولو كانت مائة قُلَّة، فلـو  واعلم أن هذا الحكم ـ على المذهب ـ بالنَّسبة للماء فقط   •

   .كان عند إنسان إناء كبير فيه سمن مائع وسقطت فيه شعرة من كلب؛ فإنَّه يكون نجساً، لا يجوز بيعه؛ ولا شراؤه؛ ولا أكله أو شربه
واب  َّ   .لا بالتغيرإن غير الماء كالماء لا ينْجس إ : والص
افعي ـ رحمه االله ـ  ) ٣( َّ ى: وقال الش ّ واب،  يتحر َّ   .  ، وهو القول الثَّاني في المذهبوهو الص

يكـن هنـاك    هذا إن كان هناك قرائن تدلُّ على أن هذا هو الطَّهور وهذا هو النَّجس؛ لأن المحلَّ حينئذ قابل للتحري بسبب القرائن، وأما إذا لم )و( •
ي؟أن يكون الإناءان سواء في النَّوع واللون  قرائن؛ مثل ِّ حر َّ   .فهل يمكن الت

إذا اطمأنت نفسه إلى أحدهما أخذ به ، ولا شك أن استعمال أحد الماءين في هذه الحال فيه شيء من الضعف؛ لكنَّه خيـر مـن   : قال بعض العلماء 
  .العدول إلى التيمم

)٤ (  على ما صح ر ه حناهذه المسألة لا تَرِدحيحلعدم وجود الطَّاهر غير المطه ِّ   . لكن تَرِد على المذهب على القول الص
  . فإذا غلب على ظنه طهارة أحد الثياب صلى فيه ، أنه يتحرى  : والصحيح  ) ٥(

  ، )وكذلك في الإشتباه بالثياب المحرمة (  •
وفي كلا الحالتين لـيس عليـه   ، ولا يكلف االله نفساَ إلا وسعها ، ولا حرج عليه ،ويصلي بما يغلب على ظنه أنه الثوب المباح، أنه يتحرى :الصحيح 

  . فلم يوجب االله على الإنسان أن يصلي الصلاة مرتين ، إعادة الصلاة
  .المحرم ولا إعادة عليه ولو فرضنا أنه لم يمكنه التحري لعدم وجود القرينة، فإنه يصلِّي فيما شاء؛ لأنه في هذه الحال مضطر إلى الصلاة في الثَّوب



  

 ُ ِ  باب َ الآن ِ ي   ة
ها ولـو علـى   ها واسـتعمالُ اذُخَاتِّ مرحا بهما فإنه يببضوم ةضوف بٍذه ه إلا آنيةَه واستعمالُخاذُاتِّ باحا يمينًولو ثَ طاهرٍ إناء كلُّ

   .  )١(ىثَنْأُ
  ، )٣(حاجة تُها لغيرِرباشَم هروتُكْ. )٢(لحاجة ةضسيرةً من فمنها إلا ضبةً ي الطهارةُ حصوتَ
  ، )٥( هاحالُ لَهِهم إن جثياب، و)٤( همحذبائِ ولو لم تَحلَّ ارِالكفَّ ةُيآن باحوتُ
• طْولا يهلْجِ رد متَية ٦( باغٍبد(وي ،استعمالُ باحه بعد سٍفي يابِ غِالدب طاهرٍ يوانٍمن ح في الحياة ،  
  . )٩(هتتَيفهو كم من حي ينبِ، وما أُ)٨( ونحوِه عرٍشَ غير ةٌسجِها نَأجزائِ وكلُّ )٧(هانُبولَ •
  

                                                
حيح  ) ١( َّ   ؛  في غير الأكل والشُّرب ليس بحرامأن الاتِّخاذ والاستعمال  :والص

 لأن النبي نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشُّرب، ولو كان  هما لكان النبيم غيرالمحر    وهو أبلغُ النَّاس، وأبينهم في الكلام ـ لا يخـص
  ....عداهما جائز؛ لأن النَّاس ينتفعون بهما في غير ذلك بل إِن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ماشيئاً دون شيء، 

  . ألاّ يجد ما يجبر به الكسر سواها؛ لأن هذه ليست حاجة، بل ضرورة: وليس المعنى :قال شيخ الإسلام  ) ٢(
واب  ) ٣( َّ    .نه ليس بمكروه، وله مباشرتهاأ :والص
   ".لا تأكلوا فيها، إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها: "قال أن الرسول  حديث أبي ثعلبة الخشني وأما  ) ٤(

: نزير، ونحوه، فقـالوا فهذا يدلُّ على أن الأَولَى التنزه، ولكن كثيراً من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عرفوا بمباشرة النَّجاسات من أكل الخ
  .وهذا الحمل جيد، وهو مقتضى قواعد الشَّرع. منع من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها، فإننا نغسلها، ونأكل فيه ي إن النب

صارى فـالأَولَى  ت كالنَّلأن الأصل الحلُّ والطَّهارة، وكذلك ما لبسوه من الثياب فإنه يباح لنا لُبسه، ولكن من عرِفَ منه عدم التَّوقِّى من النَّجاسا  ) ٥(
  .التنزه عن ثيابهم بناء على ما يقتضيه حديث أبي ثعلبة الخُشني رضي االله عنه

هل حالها"وقوله  • ُ   :هذا له مفهومان" إن ج
  . أن تُعلَم نجاستُها :الثاني.               أن تُعلَم طهارتُها :الأول 
  .إن علمتْ طهارتُها فلا إشكالو. فإن علمتْ نجاستُها فإنها لا تُستعمل حتى تُغسل 

هل الحال، فهل نقول • ُ إن الأصل الطَّهـارة حتـى يتبـين     :أو نقولإن الأصل أنهم لا يتوقَّون النَّجاسات وإنَّها حرام، : ولكن الإشكال فيما إذا ج
  .هو الأخير: الجواب نجاستها؟ 

ميتةُ مما تُحلُّه الذَّكاة، كالإبل والبقر والغنم ونحوها، وأما ما لا تحلُّه الذَّكاة فإنه لا يطهر، إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ؛ إلا أن تكون ال :وقيـل   ) ٦(
اجح َّ   .  ؛ وهو اختيار شيخنا عبدالرحمن السعدي رحمه االلهوهذا القول هو الر

  . كان طاهراً في الحياة فإن جلده يطهر بالدبغإن ما : وله قول آخر يوافق قول من قال.  رحمه االلهوهذا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية 
   . والذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو المذهب  ) ٧(
   . وهو أحد القولين في المذهب ، ]أنه طاهر[ ، على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهعظم الميتة  ) ٨(

 َّ    . وابولكن الذي يظهر أن المذهب في هذه المسألة هو الص
وبناء عليه لا يكون طاهراً، ويجـوز  ، أن جعلَ المصران والكرش وتَراً ـ أي حبالاًـ دباغٌ، أي بمنزلة الدباغ : ذكر الفقهاء رحمهم االله: ) تتمة( •

   .استعماله في اليابسات على المذهب
ه لا: "يقول "الفروع"لكن صاحب  َّ اجحاء على المذهب، أنه يرى أن الأوجه بن: والمعنى ":يتوج َّ ومـا قالـه   . عنده أنَّه ليس دباغاً أو على القول الر

واب. متوجه؛ لأن المصران والكرش من صلب الميتة َّ   ".الفروع"ما ذهب إليه صاحب  : والص
  : ولكن استثنى فقهاؤنا ـ رحمهم االله تعالى ـ مسألتين  ) ٩(

ي الصيد يطرده الجماعة فلا يدركونه فيذبحوه، لكنهم يضربونه بأسيافهم أو خناجرهم، فهذا يقطـع رِجلَـه،   فعيلة بمعنى مفعولة، وه: الطَّريدة :الأولى
 وهذا يقطع يده، وهذا يقطع رأسه حتى يموت، وليس فيها دليل عن النبي حابة رضي االله عنهمعن الص رقال الإمام أحمد ـ رحمه   . إلا أن ذلك أُث

  . ذلك في مغازيهم، ولا يرون به بأساًـ كانوا يفعلون : االله
   .المسك وفأرته، ويكون من نوع من الغزلان يسمى غزال المسك :الثانية



  

 ُ ِ  باب   الاستنجاء
•  ) ُ ْ ي َ س َ ت ُّ ح   .)  ثائِبخَالْو بثخُالْ نم االلهِبِ وذُع، أَااللهِ مِسبِ(  : قولُ الخلاء دخولِ عند ) ب

فْغُ: منه  الخروجِ وعندانَر١( ك(ْال ،حملَّلِ دالَّ هذْي أَذهب الْنِّع ذَأَيى وافَعيان )٢( ،  
رِ وتقديمجله اليلًى دخوسرا وينَمى خروجا عكس جِمسونَ دلٍع ،  

ه على رِواعتمادجله الي٣( ىسر(وب ،عه في فَدضاءه، واستتار )٤(وارتياد ،اخْه مكانًا رِولِه لبو )٥( ،  
ومسحه بيده اليى إذا فَسرغَر من به من أَلِورِكَذَ لِص٦(ا ه ثلاثًه إلى رأس(  ،َثلاثًون هاتْر )٧(  ،  
  . )٨( ثًاولَتَ ه إن خافَفي غيرِ يجِنْتَسه ليعوضه من ملُوحوتَ

                                                
   :قول غفرانك هنا مناسبة   ) ١(
َّـة الإ :قيـل] ١ق[ ثـم كمـا منّ عليـه يتخفيف إن المناسبة أن الإنسان لما تخفَّف من أذية الجسم تذكَّر أذيةَ الإثـم؛ فدعـا االله أن يخفِّـف عنه أذي

   . أذية الجسم، وهذا معنى مناسب من باب تذكُّر الشيء بالشيء
 .إنه يسأل االله غُفْرانه، لأنه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء، فيسأل االله المغفرة له ذلك الوقت الذي لم يـذكر االله فيـه   :وقال بعض العلماء] ٢ق[

   .وفي هذا نظر
حيح•  َّ   .و الأوله:  والص
   . الحديث الوارد في هذا فيه ضعف  ) ٢(
)٣ (   النبي واستدلَّ الأصحاب لذلك بأن "منىوا اليبسرى، وأن ينصلِ اليجوهذا الحديث ضعيف. "أمر أصحابه أن يعتمدوا على الر .  

ن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمداً على الرجلين كلتيهمـا  فإ ما دامت المسألة ليست فيها سنَّة ثابتة عن رسول االله : ولهذا لو قال قائـل •
  .هو الأولى والأيسر

  .وأما استتاره بالنسبة للعورة فهو أمر واجب -٢. والمراد استتار بدنه كُلِّه، وهذا أفضل -١  ) ٤(
يدني ذَكَره من الأرض حتى لا يحصـل  : حولَه شيء رخْو، قالوافإن كان في أرض ليس ، ومعناه المكان اللَّين الذي لا يخشى منه رشاشُ البول  ) ٥(

   .، وهذا صحيح، وكُلُّ هذا إبعاد عن الوِسواس والشُّكوك التي يلقيها الشَّيطان في نفس الإنسان الرشاش
  .ر فقطوهذا قول ضعيف جدا؛ وعلى هذا فلا يستَحب المسح، بل إذا انتهى البول يغسل رأس الذَّك  ) ٦(
  ".النَّتْر بدعة وليس سنَّة، ولا ينبغي للإنسان أن ينْتُر ذَكَره: "النَّتْر من باب التنطعِ المنهي عنه، ولهذا قال شيخ الإسلام )وهذا (   ) ٧(

نَحـنَح ليـخرج باقـي البـول إن وهذان الأمران اللَّذان ذكرهما الأصحاب يشبهان ما ذكره بعض العلـمــاء مــن أنَّه ينبغـي للإنسان أن يتَ •
   .كــــان فيه
   . ينبغي أن يقوم ويمشي خطوات :وبعضهم قال

وكُلُّ هذا من الوساوس التي لا أصل لها، والدين ـ والحمـد ـ     .، والتَّعليل ما سبق ينبغي أن يصعد درجة ويأتي من أعلاها بسرعة :وبعضهم قـال
رسي.  

إذا انتهـى  : س قد يبتلى إذا لم يمشِ خطوات ويتحرك بخروج شيء بعد الاستنجاء، فهذا له حكم خاص، فيمكن أن نقول لـه صحيح أن بعض النَّا •
ء، البول وكان من عادته أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بحركة، ومشي، فلا حرج أن تمشي بشرط أن يكون عنده علم ويقين بأنه يخرج منه شـي 

  . عبرة به، وهذا كعلاجٍ لهذا الشَّخص ولا يجعل هذا أمراً عاماً لكلِّ أحدأما مجرد الوهم فلا
  :يعني  ) ٨(
، أو انتقاله من موضع قضاء الحاجة ليستنجي بالماء إن خاف تلوثاً؛ كأن يخشى من أن يضرب الماء على الخارج النَّجس ثم يرشُّ علـى ثوبـه   -١

ً . ل أن تنتقلَ درءاً لهذه المفسدةالأفض: فخذه، أو ما أشبه ذلك، فيقال   .مثل هذه الأمور قد تُحدث وسوسة :وأيضا
  .أما إذا لم يخَفْ، كما يوجد في المراحيض الآن، فإنَّه لا ينتقل -٢



  

ُ ( و  • ْ ي َ ك ُ ر   ، )٢( إلا لحاجة )١(تعالى االلهِ ركْفيه ذ ه بشيءدخولُ ) ه
فْوره قبلَثوبِ ع نُده من الأَو٣( ضِر(ه فيه، وكلام )٤(ُونحوِ ه في شَقٍّ، وبوله، ومفَ سه بيجِرهمين )واستنجاؤُ ،  )٥ه بهاه واستجمار 

  . )٧( نِيريالنَّ ، واستقبالُ)٦(

                                                
راد بذكر االله هنا ) ١( ُ ضع خَاتَمـة؛ لأنـه كـان    كان إذا دخل الخلاء و أن النبي  لا الذِّكر المعروف؛ لأنهم استدلُّوا بحديث أنس " اسم االله" والم

والحديث معلول، وفيه مقـال   .وهذه ليست من الذِّكر المعروف، فيقتضي أن كُلَّ ما فيه اسم االله يكره دخولُ الخلاء به" محمد رسولُ االله: "منقوشاً فيه
الأفضـل،  : وفرق بـين قولنـا   .لكن الأفضل أن لا يدخُلَ إنه لا يصح؛ قال بعدم الكراهة،: ومن قال. ومن صحح الحديث أو حسنه قال بالكراهة. كثير

  .إنه مكروه، لأنَّه لا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه: والقول
لاء فيه أشرف الكلام، ودخول الخ" المصحفَ"؛ لأن  يحرم أن يدخَلَ به الخَلاء سواء كان ظاهراً أم خفيا: فقال" المصحفَ" واستثنى بعض العلمـاء •

   .فيه نوع من الإهانة
ُ "أما   ) ٢( ف َ ح ْ ص ُ   . ولو كان غنيا يجد بدلَه: ، وظاهر كلامهم إن خاف أن يسرقَ، فلا بأس أن يدخلَ به :فقالوا" الم

، فيعطيه أحداً يمسـكه حتـى   خاصة أن يحاول عدم الدخول به، حتى وإن كان في مجتمع عام من النَّاس" المصحف"وعلى كُلِّ حالٍ ينبغي للإنسان في 
  .يخرج

   :وهذا له حالان  ) ٣(
  . أن يكون حوله من ينظره، فرفْع ثوبه هنا قبل دنوه من الأرض محـرم :الأولى

. الجواز: الأول : وفيه ثلاثة أقوال للعلماء.كشفه وهو خالٍ ليس عنده أحد، فهل يكره أم لا؟ هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خالٍ :الثانية
  . التَّحريم، وهو المذهب: الثَّالث .الكراهة: الثاني

   .إن القائم دانٍ من قضاء الحاجة؛ لأنه سيقضيها وهو قائم: أما إذا أراد أن يبولَ وهو قائم، فإنه سيرفع ثوبه وهو واقف، ولكن نقول •
ما إذا كان لحاجة، ولكن بشرطين َّ ، ولاسي ٌ ً جائز   .أن يأمن النَّاظر :الثاني         .أن يأمن التَّلويث :الأول    :والبول قائما

ليل  ) ٤( َّ ولو كان الكلام جائزاً لرد عليه السـلام؛ لأن رد السـلام   : قالوا . وهو يبول؛ فسلَّم عليه فلم يرد عليه السلام أن رجلاً مر بالنبي  :والد
ابن مفلح ـ رحمـه االله ـ هـذه المسـألة      " النُّكت"حرم أن يتكلَّم وهو على قضاء حاجته، ولهذا ذكر صاحب لكن مقتضى هذا الاستدلال أنه ي . واجب
     .   وظاهر استدلالهم يقتضي التَّحريم، وهو أحد القولين في المسألة: وقال

ا الحاجة اثنـين، َ ي ِ ، بل إن ظاهر الحديث الوارد فيه ـ لولا ما فيـه مـن    ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ويتحدثان فهو حرام بلا شَك أما إذا كان قاض
والمقْتَ أشد البغض، وأما إذا لم . ليهالمقال ـ أنه من كبائر الذُّنوب؛ لأن الرسول صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم أخبر أن الرجلين إذا فَعلا ذلك فإن االله يمقت ع 

لا : "والإمام أحمد نص على أنه يكره الكلام حال قضاء الحاجة، وفي رواية عنـه قـال   .ه أن يكون مكروهاًينظر أحدهما إلى عورة الآخر؛ فأقلُّ أحوال
  .أنه للتَّحريم" لا ينبغي"، أو "أكره: "والمعروف عند أصحابه أنه إذا قال . "ينبغي

 ـ :فالحاصل • رحمهم االله ـ كأن يرشد أحداً، أو كلَّمه أحد لا بد أن يرد عليـه،    أنه لا ينبغي أن يتكلَّم حال قضاء الحاجة، إلا لحاجة كما قال الفقهاء 
  .أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف، أو طلب ماء ليستنجي، فلا بأس

َّ وارد على ما إذا كان يبول فقط  ) ٥( ٌ بمعنى أن النهي يد،هل هو مراد َ    .مطلق أم هو  وقد اختلف العلماء ـ رحمهم االله تعالى ـ في الق
أن يتجنَّب مسه مطلقاً، ولكن الجزم بالكراهة إنَّما هو في حال البول للحديث، وفي غير حال البول محلُّ احتمال ، فإذا لـم  ) للإنسان (  :والأحـوط  •

  .يكن هناك داعٍ ففي اليد اليسرى غنيةٌ عن اليد اليمنى
نه؛ كما لو كانت اليسرى مشلولة فإن الكراهة تزول، وكذا إن احتاج إلى الاستجمار بـاليمين؛  أما إذا احتاج إلى الاستنجاء، أوالاستجمار بيمي .  ) ٦(

  . إن أمكن أن يجعله بين رجليه، ويتمسح فعل، وإن لم يمكنه أخذه باليمين، ومسح بالشِّمال: مثل أن لا يجد إلا حجراً صغيراً، فقال العلماء
حيح  ) ٧( َّ   .ليل الصحيح، بل ولثبوت الدليل الدالِّ على الجوازعدم الكراهة لعدم الد :فالص



  

َ ( و  • ـي ْ ُ ح ُ ر  وتحـتَ  ، )٣( نـافعٍ  لٍّوظ ريقه في طَ، وبولُ)٢( هحاجت ه فوقَثُب، ولُ)١( نيانٍب ها في غيرِواستدبار القبلة استقبالُ ) م
عليها ثَ شجرةم٤( ةٌر(  ، ويتَسجمر بحرٍج ستنجِثم يي بالماء )٥(  ،  

ويئُزِجه الاستجمار الخارِإن لم ي دعم جوضع ٦( العادة( .  
ُ ( و  ـي ْ َ ش َ ت ُ ر  ـ، وييـوانٍ بح لٍصتَّمٍ ومرتَمح وطعامٍ وثور مٍظْع ا غيريطاهرا منْق ونحوِها أن يكون بأحجارٍ للاستجمارِ ) ط  طُرتَشْ

  ،  )٨( بٍعذي شُ رٍجولو بح،  )٧(  رثَكْفأَ ةٌيقنْم سحاتم ثلاثُ
ُ ( و  َ ي ُّ س   . ه على وِتْرٍعطْقَ ) ن
َ (  و ِ ي ُ ج   .  )١٠( مميولا تَ ضوءه ولَبقَ حص، ولا ي )٩( إلا الريح خارجٍ لكلِّ الاستنجاء ) ب
  

                                                
اجح  ) ١( َّ    .أن لا يستدبرها إن أمكن :والأفضل .أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالِها :والر
)٢ (   على التَّعليل، ولا دليلَ فيه عن النبي اللُّبث مبني وتحريم كره، ولا يحرم: "ة عنهولهذا قال أحمد في روايإنه ي."  
   .الذي يجلسون فيه للتَّدفئة، وهذا قياس صحيح جلي: مثلُه مشمس النَّاس في أيام الشِّتاء، يعني :وقال بعض أهل العلم  ) ٣(

؛ لعموم الحديث؛ ولأنـه لا   هذا نظروفي.  إلا إذا كانوا يجلسون لغيبة، أو فعل محرم جاز أن يفرقَهم، ولو بالبول، أو الغائط: وقال بعض أهل العلم
  .فائدة من ذلك، لأنهم إذا علموا أنه تغوط أو بال في أماكن جلوسهم فإنهم يزيدون شرا، وربما يتقاتلون معه

  .والطَّريق السليم أن يأتي إليهم وينصحهم
والمقصودةُ هي التي يقصدها النَّاس، ولو كانت غير  .ة، أو ثمرة محترمةثمرة مقصود: الثمرة، ولكن يجب أن تُقيد فيقال-رحمه االله -المؤِّلفُ   ) ٤(

  . مطعومة
ف • ِّ ط غير ما ذكره المؤل ُّ   .كلُّ مجتمعات النَّاس لأمر ديني أو دنيوي) و(المدارس،  و كالمساجد وهناك أشياء لا يجوز البول فيها ولا التغو
أما البول فجائز، لأنه يذهب؛ مع أن الأَولَى عدمه، لكن قد يحتاج الإنسـان  . ه فلا يجوز التغوط فيه، لأنَّه لا يذهبوأما المستَحم الذي يستحم النَّاس في 

  .إلى البول كما لو كانت باقي الحمامات مشغولة
  :والإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات  ) ٥(

اجح وهو جائز على.أن يستنجي بالماء وحده :الأولى َّ   . الر
  .وهو جائز أن يستنجي بالأحجار وحدها :الثانية
  .، لكن من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيراً وهذا لا أعلمه ثابتاً عن النبي  .أن يستنجي بالحجر ثم بالماء :الثالثة

)٦ (   ُ لبول فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء؛ لأنَّه ليس محلَّ الخـارج ولا  إن ما يتعدى موضع العادة بكثير، مثل أن ينتشر على فخذه من ا :ولو قـال قائـل
  .قريباً منه، وأما ما كان قريباً منه فإنه يتَسامح فيه فلعلَّه لا يعارض كلام الفقهاء رحمهم االله

نهى أن نستنجي بأقلَّ من ثلاثة أحجار، وإذا  نَّه وهذا القول يرد بأ. إذا أنقى بدون ثلاث كفى؛ لأن الحكم يدور مع علَّته :وقال بعض العلمـاء  ) ٧(
  .نهى عن ذلك فإنَّه يجب أن لا نقع فيما نهى عنه

  .  وهذا هو الراجح .إذا كان الحجر ذا شُعبٍ واستجمر بكُلِّ جهة منه صح: أي  ) ٨(
  .ولا شك أن هذا أكمل ، ثلاثة أحجارلابد من : وقال بعض العلماء

ُ . إن الريح نجسةٌ فيجب غَسلُ المحلِّ منها :لعلماءوقال بعض ا  ) ٩( حيح َّ    .أنَّها طاهرةٌ؛لأنها ليس لها جِرم :والص
•  ً ستثنى من ذلك أيضا ُ   .لكنَّه طاهر، والطَّاهـر لا يجب الاستنجاء له" لكُلِّ خَارجٍ: "المني؛ وهو خارجٌ من السبيل فهو داخل في عموم قوله وي
•  ً ستثنى أيضا ُ هنا لا حاجة إلـى  غير الملَوث ليبوسته، فإذا خرج شيء لا يلوثُ ليبوسته فلا يستَنْجى له؛ لأن المقصود من الاستنجاء الطَّهارةُ، و وي

  .فهل يجب له الاستنجاء؟فإن خرج شيء نادر كالحصاة  .ذلك
  .م المؤلِّف، وإذا لم تلوثْ لم يجب لعدم الحاجة إليهإن لوثت وجب الاستنجاء؛ لدخولها في عموم كلا :الجواب •
)١٠ (   وء، وذلك لفعل النبيضة فإننا نأمره أولاً بالاستنجاء ثم بالوعفي حال الس وهذه المسألة إذا كان الإنسان   ًأو كان جـاهلا ،وأما إذا نسي ،

لاةفإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته، أو أمره بإعادة الووء والصض .  



  

 ُ ِ  باب ُ  السواك َ ـ وس ِ ن ُ  ن ِ الو   ضوء
  
   .  )١( ةقَره وخعبِص، إلا بأُتُتَّفَتَلا ي رضم غيرِ نْقم نٍيلَ ودك بعوسالتَّ
مكلَّ سنون صائمٍ لغيرِ وقت ٢( الزوالِ بعد( .  
كَّأَتَمد عند ٣( صلاة(  ،غَوتَ وانتباهمٍفَ رِيوي ،ستاك عارض )٤(  ، متَبئًدبِا بجان ه الأيمنِفم )٥(  ،  
ويدهن ب٦(ا غ(  ،تَكْويا تْوِ لُحر )٧( .  
َ  (و  • ِ ي ُ ج   . )١٠( زعقَه الْكر، وي )٩( هعلى نفس فْخَما لم ي تانخالْ بجِوي. ِ )٨( ركْمع الذِّ في الوضوء التسميةُ)  ب
ُ ( ومن  • ِ س ُ  نن ِ الو َ ( ا، و ثلاثً نِيفَّالكَ لُس، وغَالسواك)  ضوء ِ ي ُ ج   ، )١١( ضوءلو ناقضٍ ليلٍ من نومِ)  ب

                                                
ُ العلماءو  ) ١(   . إن كان الإصبع خشناً أجزأ التَّسوك به، وإن كان غير خشنٍ لم يجزئ :قال بعض

أدخل بعض " : في صفة الوضوء أن النبي  قد روي عن علي بن أبي طالب و.  إنه يحصل من السنِّية بقدر ما حصل من الإنقاء :هم وقال بعض
   ."ي فيهأصابعه ف

 ٍ ك بالأصبع كاف ُّ سو َّ ُّ على أن الت لكن قد لا يكون عند الإنسان في حال الوضـوء شـيء مـن     .، ولكنَّه ليس كالعود؛ لأن العود أشد إنقاءوهذا يدل
  .يجزئ بالأصبع: العيدان يستاك به، فنقول له

اجح  ) ٢( َّ   . -رحمه االله  –وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .  قبل الزوال وبعده، ولا يكره مطلقاَأن السواك سنَّةٌ للصائم   : والر
لاوة   ) ٣( ِّ  .إنَّه صلاة ـ كما هو المشهور من المذهب ـ سن السواك له، وإلا فلا، وكذلك سجود الشُّكر  : فإن قلنا :فيبنى على الخلافأما سجود الت

إن سجود : ود التِّلاوة، فإنه داخل في أنه مسنون كُلَّ وقت، لكن لا نعتقد أنَّه مسنون من أجل هذا الشيء إذا قلناإذا لم يكن متَأكّداً عند سج: ولكن نقول
  .التلاوة ليس بصلاة

قـال  ) ٤( ُ ك عرضاً؛ يرجع إلى ما تقتضيه الحال، فإذا اقتضت الحالُ أن يستاك طولاً، استاك طولاً، وإذا اقتضت أن يستاك عرضاً استا :ويحتمل أن ي
  .لعدم ثبوت سنَّة بينَة في ذلك

سرى  ) ٥( ُ منى أو الي ُ   .والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضحٍ.   ؟ واختلف العلماء هل يستاك باليد الي
ا": وقوله   ) ٦(  ب ِ   .يفعل يوماً، ولا يفعل يوماً: يعني" غ
  .يوماً، ويتركه يومين، أو العكسوليس لازماً أن يكون بهذا التَّرتيب؛ فيمكن أن يستعمله  

كان ينهى   (( النبي لأن ، ولكن لا يستعمله دائماً؛ لأنه يكون من المترفين الذين لا يهتمون إلا بشؤون أبدانهم، وهذا ليس من الأمور المحمودة  •
   .))عن كثيـرٍ من الإرفـاه 

  .اً ليس بجميل ولا حسن، فينبغي أن يكون الإنسان وسطاً بين هذا وهذاوتركُ الادهان بالكلية سيئٌ؛ لأن الشَّعر يكون شَعث
  . وينبغي أن يكتحلَ بالإثْمد كُلَّ ليلة، وهو نوع من الكُحل مفيد جداً للعين: قالوا .يعني ثلاثةً في كُلِّ عين  ) ٧(
  . أما الاكتحالُ الذي لتجميل العين فهل هو مشروع للرجلِ أم للأنثى فقط؟ 
اهر] ١ق[ َّ    .أنَّه مشروع للأنثى فقط، أما الرجل فليس بحاجة إلى تجميل عينيه :الظ
قال] ٢ق[ ُ   ."إن االله جميلٌ يحب الجمال: "إن أحدنا يحب أن يكون نعلُه حسناً، وثوبه حسناً فقال: لما سئِلَ إنه مشروع للرجل أيضاً؛ لأن النبي  :وقد ي
قال] ٣ق[ ُ   ]. كلها ترجيحات. [ن في عين الرجل عيب يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروع له، وإلا فلا يشرعإذا كا :وقد ي
  .                     وإلى هذا ذهب الموفق. أنها سنة وليست بواجبة :والصحيح    ) ٨(
  .أنه واجب في حقِّ الرجال، سنَّةٌ في حقِّ النِّساء :وأقرب الأقوال  ) ٩(
ع  ) ١٠( َ ز َ   ". احلقوا كلَّه، أو اتركوه كلَّه: "رأى غلاماً حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال مكروه؛ لأن النـبي  والق

• مبالكُفَّار فهو محر هإلا إذا كان فيه تشب .  
  .إما بحلقه كلِّه أو تركه كلِّه وعلى هذا فإذا رأينا شخصاً قَزع رأسه فإننا نأمره بحلق رأسه كلِّه، ثم يؤمر بعد ذلك •
ـحيح   ) ١١( َّ على الإحساس، فما دام الإنسان يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينْقُض وضـوءه،   ]في النوم[ أن المدار في نقض الوضوء : والص

  . وإذا كان لا يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه ينْقُض وضوءه



  

داءةُوالب بمضمضة ٢( صائمٍ فيهما لغيرِ ةُغَوالمبالَ،  )١( ثم استنشاق(  ، َخليلُوت اللحية الكثيفة )٤( والأصابعِ ،  )٣( والتيام ،ن )٥(  ،
  .  )٧( ةُ الثانيةُ والثالثةُلَس، والغَ )٦( نِينَذُللأُ جديد ماء ذُخْوأَ
  

                                                
   .والبدء بهما قبلَ غسل الوجه أفضل، وإن أخَّرهما بعد غسل الوجه جاز .مرات بثلاث غَرفات أن يكون ثلاث والأفضل  ) ١(

ُ الاسـتنثار • ف ِّ ؛ لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء أنه يستنثره، وإلا فلابد من الاستنثار، إذ لا تكتمل السنَّةُ إلا به، كما أنها لا ولم يذكر المؤل
ء وسخاً لما يلتصق سنَّة بالمضمضة إلا بمج الماء، وإن كان لو ابتلعه لعدّ متمضمضاً، لكن الأفضل أن يمجه؛ لأن تحريك الماء بالفَمِ يجعل الماتكتمل ال

  .به من فضلات كريهة بالفم
آلمه، أو فسد الماء وأدى إلى صديد أو نحو ذلك، ففـي  وإذا كان في الإنسان جيوب أنفيةٌ، ولو بالغ في الاستنشاق احتقن الماء بهذه الجيوب و  ) ٢(

  .لا تبالغ درءاً للضرر عن نفسك: هذه الحال نقول له
  .ذلك الوجوب في :والأقربلا يجب كما لا يجب مسح ما استرسلَ من الرأسِ، : وقيل .وعلى المشهور من المذهب يجب غسل المسترسل منها   ) ٣(
ثم الرجل اليسرى يبدأ بها من الإبهـام  ، يخللهما بخنصر يده اليسرى؛ مبتدئاً بخنصر يده اليمنى من الأسفل إلى الإبهام:  اوأما الرجلان فقـالو  ) ٤(

  . لأجل التيامن
لكـن لا  ، هذا استحسان من بعض العلماء: فيقال! في نظر بأنه من السنة وهو لم يرد عن النبي  :لكن القول، وهذا إستحسنه بعض العلماء •
  .تزم به كسنة يل
  .اليدان والرجلان : وهو خاص بالأعضاء الأربعة فقط وهما  -١ :التيامن  ) ٥(
  . اللهم إلا أن يعجز الإنسان عن غسله دفعة واحدة فحينئذ يبدأ بالأيمن منها ، أما الوجه والرأس والأذنان فالنصوص تدل على أنه لا تيامن فيها -٢
  . يستحب التيامن: وقال بعض العلماء. يمسحهما معاً: ض العلماءوأما المسح على الخفين فقال بع -٣
  .والأمر في هذا واسع إن شاء االله تعالى ، أن تبدأ باليمنى قبل اليسرى) وهو(؛ وهذا هو الأقرب •
  .يمسحهما مع الرأس مرةً واحدة ) بل.(أن لا يسن أنه يأخذ ماء جديداً للأذنين  :والصواب   ) ٦(
  . ورجليه مرة، ويديه مرتين، فغسل وجهه ثلاثاً، وتوضأ كذلك مخالفاً. وثلاثاً ثلاثاً، ومرتين مرتين، أنه توضأ مرة مرة ن النبي وقد ثبت ع  ) ٧(
 أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة  :والأفضل.أنه لا يكره: والصواب، أن يخالف بين الأعضاء في العدد وقد كره بعض العلماء.  



  

 ُ ُ  باب ِ ف ُ  روض ِ الو ِ  ضوء َ وص ُ ف   . هت
  
 ) ُ   . )٢( جلينِالر لُس، وغَ )١( ذنانِومنه الأُ الرأسِ حس، وماليدينِ سلُمنه، وغَ فوالأنْ والفمِ الوجه لُسغَ: ةٌتَّس) ه فروض

٣(والترتيب(   
 ْ ُ وال ُ م   .  )٥( هلَبالذي قَ فَشَنْحتى ي وٍضع لَسغَ رخِّؤَ، وهي أن لا ي )٤( والاة
•  ِّ ـوالن َّ ُ ي  له الطهارةُ نسى ما تُونَ إلا بها، فإن باحا لا يملِ أو الطهارة ثدحالْ عي رفْوِنْ، في )٧( هاكلِّ اثدحالأَ هارةلطَ )٦(طٌرشَ ة

أو تَ كقراءةا ما نَسنونًجديداسا حيثَدفَتَه ارع ،  

                                                
  :  ؟ على ثلاثة أقوالرحمهم االله ـ فيما إذا غسل رأسه دون مسحه؛ هل يجزئه أم لا واختلف العلماء ـ  ) ١(

  . أنه يجزئه: القول الأول
اني) و( َّ   . أنَّه يجزئه مع الكراهة بشرط أن يمر يده على رأسه، وإلا فلا، وهذا هو المذهب: القول الث
   . ورسولهأنه لا يجزئه؛ لأنَّه خلاف أمر االله  :القول الثالث) و(

ٌ ولا ريب أن المسح أفضلُ من الغسل،  ً عن المسح فيه نظر   .، أما مع إمرار اليد فالأمر في هذا قريبوإجزاء الغسل مطلقا
  .ولو مسح بناصيته فقط دون بقية الرأس فإنَّه لا يجزئه •
ان  ) ٢( َ ب ْ ع َ    .م، وهذا هو الحقُّ الذي عليه أهل السنَّةهما العظمان النَّاتئان اللذان بأسفل الساق من جانبي القد :والك
  . المراد بالكعبين ما تكعب وارتفع،وهما العظمان اللذان في ظهر القدم: الرافضة )وقال(
  . هل يسقط التَّرتيب بالجهل أو النسيان على القول بأنَّه فرض؟ :مسألة   ) ٣(

القـول بـأن   و .لا يسقط بالنِّسيان؛ لأنَّه فرض والفرض لا يسقط بالنسـيان : وقال آخرون لأنهما عذْر، يسقط بالجهل والنسيان :قال بعض العلمـاء
ليدين والـرجلين ثـم   التَّرتيب يسقطُ بالنِّسيان؛ في النَّفس منه شيء، نعم لو فُرِض أن رجلاً جاهلاً في بادية ومنذ نشأته وهو يتوضأ؛ فيغسل الوجه وا

  .أُنَاساً كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال القول بأنه يعذر بجهله؛ كما عذَر النبي  يمسح الرأس، فهنا قد يتوجه
ُ العلماء  ) ٤(   .القول بأنها شرط؛ لأنها عبادة واحدة لا يمكن تجزئتها: والأَولَى . إن الموالاة سنَّةٌ وليست بشرط: وقال بعض
لمـاء  ) ٥( ُ  ــ وهي روايـة عن أحمـ  وقال بعض الع فلا بد أن يكون الوضوء متـقارباً، . إن العبرة بطـول الفصل عرفاً، لا بنَشَاف الأعضاء: د 

   .إن هذا الرجل لم يفرق وضـوءه؛ بل وضوؤه متَّـصلٌ، فإنَّه يعتبر موالياً، وقد اعتبر العلماء العرف في مسائل كثيرة: فإذا قال النَّاس
بطضبطُ، ولكن العرفَ قد لا ين َّ ُ إلى الض ِ الأعضاء ِأقرب اف َ ِ بنش ُ الحكم   .فتعليق

مـثلا،  " كالبوية"أن يكون بأحد أعضائه حائلٌ يمنع وصول الماء : مثل .يستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالاة لأمرٍ يتعلَّق بالطَّهارة "المـوالاة": وقوله •
رفاشتغل بإزالته فإنه لا يض .  

)٦ ( َّ ُ بالني ِق   .على قولين للعلماء ة؟وهل ينط
  ُ حيح َّ   .عنها' أنَّه لا ينطق بها، وأن التعبد و بالنُّطق بها بدعة ينهى :والص

ا القـول َّ وليس بأنه يسن النُّطُق بها جهراً؛ فهذا أضعف وأضعف، وفيه من التَّشويش على النَّاس ولا سيما في الصلاة مع الجماعة ما هو ظاهر، : وأم
  .ى التلفُّظ بالنية لأن االله يعلم بهاهناك حاجة إل

وذهب أبو حنيفة ـ رحمه االله ـ إلى أن طهارة الحدث لا يشترطُ لها    . مذهب مالك، والشَّافعي، وأحمد: ] النية شرط للحدث[ وما ذكره المؤلِّف  ) ٧(
  .  ا ضعيفوهذ. النيةُ، لأنها ليست عبادة مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لتصحيح الصلاة

•  ُ ـواب َّ ، وهو قول جمهور  ، بدليل أن االله تعالى رتَّب عليه الفضلَ والثَّواب والأجر، ومثلُ هذا يكون عبادةً مستقلَّةً أن الوضوء عبادةٌ مستقلِّة : والص
فعلاً، ولكنها تَخَلٍّ عن شيء يطلب إزالته، فلهذا لم تكن صارت النيةُ فيه شرطاً، بخلاف إزالة النَّجاسة فإنها ليست  ، وإذا كان عبادة مستقلَّة . العلماء

  .عبادة مستقلَّة، فلا تُشتَرطُ فيها النية
ها"وقوله  • ِّ   .أراد به شُمول الحدث الأصغر والأكبر، والطَّهارة بالماء والتيمم "كل



  

  .)٢( هسكْوكذا ع،  )١( عن واجبٍ أَزجا أَسنونًا ملًسى غُووإن نَ
• تَوإن اجموجِتُ أحداثٌ تْعب ا و٣(ضوء( ُأو غا فنَلًسوى بطهارته أحدفَتَها ارع هاسائر )٤( .  
• جِويب الإتيان أَ بها عندلِو واجبات وتُ)٥( وهو التسميةُ الطهارة ،سن عند لِأو مسنوناتجِها إن وواجبٍ قبلَ د واستصـحاب ، 
هرِكْذا في جميعجِها، ويب استصحاب كْح٦( هام( .  

                                                
فهذه أغسال مسنونةٌ، وكذلك غُسلَ الجمعة عنـد جمهـور العلمـاء،    أن يغتسلَ من تغسيل الميت، أو يغتسل للإحرام، أو للوقوف بعرفة : مثاله  ) ١(

 ُ حيح َّ   .أنه واجب :والص
ف ـ وهو المذهب ـ  ِّ ناسياً الجنابة، فإن لم يكن : وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسياً حدثه، أي ولو ذكر أن عليه غسلاً واجباً : وظاهر كلام المؤل

وهـذا   ."إنما الأعمال بالنيـات : "غُسل المسنون ليس عن حدث، وإذا لم يكن عن حدث، فقد قال النبي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّمناسياً فإنَّه لا يرتفع؛ لأن ال
ـ له وجهةٌ   وهذا القول ـ وهو تقييده بأن يكون ناسياً  الرجلُ لم ينوِ إلا الغُسل المسنون، وهو يعلم أن عليه جنابة، ويذكر ذلك، فكيف يرتفع الحدث؟

 ـ : وتعليلُ المذهب .من النَّظر بأنَّـه غُس لَّة، لأنَّه لا شَكة كان رافعاً للحدث، وهذا التَّعليل فيه شيء من العطهارةً شرعي ل المسنونلٌ أنه لما كان الغُس
   .لكن إن كان ناسياً فهو معذور على؟مشروع، ولكنه أدنى من الغُسل الواجب من الجنابة، فكيف يقوى المسنون حتى يجزئ عن الواجب الأ

يعلم إلا بعـد  لو اغتسل للجمعة ـ على القول بأنه سنَّة ـ وهو عليه جنابة لكنه لم يذكرها، أو لم يعلم بالجنابة إلا بعد الصلاة كما لو احتلم ولم  : مثاله
  .غسل المسنون فقط، فإن القول بالإجزاء في النفس منه شيءأما إذا علم ونوى هذا ال .الصلاة، فإن صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الجنابة

   ]:حالات نية الغسل[  ) ٢(
غُسل الجمعة؛ إذا نوى غُسلاً واجباً أجزأ عن المسنون لدخُوله فيه، كما لو كان عليه جنابة فاغتسل منها عند السعي إلى الجمعة فإنه يجزئه عن  -١

به، كما لو دخل المسجد ووجد الناس يصلُّون فدخلَ معهم، فإن تحية المسجد تَسقطُ عنه؛ لأن الواجب أقوى من  لأن الواجب أعلى من المسنون فيسقطُ
المستحب.  

   ".إنَّما الأعمال بالنيات: " وإذا نوى الغُسلين الواجب والمستحب أجزأ من باب أولى؛ لعموم قوله  -٢
  . - رحمهم االله - اختاره الأصحابوإن جعل لكلٍّ غُسلاً فهو أفضل؛ كما  -٣
)٣ (   ُ حيح َّ   .أنه إذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع؛ حتى وإن نوى أن لا يرتفع غيره :والص
  .وما يقالُ في الحدث الأصغر،ُ يقالُ هنا  ) ٤(
ـحيحوقد سبق بيان حكم التسمية والخلاف في ذلك،  .كروهذا على المذهب من أن التسمية واجبةٌ مع الذِّ .والواجب هو التَّسمية  ) ٥( َّ َّ الص  وبيان أن

  . أنَّها سنَّةٌ
ً لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب •  ) ٦( ُ إذا ة َّ   :فالني

  .أن يستصحب ذكرها من أول الوضوء إلى آخره، وهذا أكمل الأحوال :الأولى
  .استصحابُ حكمها، أي بنَي على الحكم الأول، واستمر عليه' قَطْع، وهذا يسمىأن تغيب عن خاطره؛ لكنَّه لم ينوِ ال :الثانية
عه النيـة  أن ينوي قطعها أثناء الوضوء، لكن استمر مثلاً في غسل قدميه لتنظيفهما من الطَّين فلا يصح وضوءه؛ لعدم استصحاب الحكم لقط :الثالثة

  .في أثناء العبادة
  . ن ينوي قطع الوضوء بعد انتهائه من جميع أعضائه، فهذا لا ينْتقض وضوءه، لأنَّه نوى القطع بعد تمام الفعلأ :الرابعة

لو نوى فرض الوقت دون تعيين الصلاة، وهذه تقع كثيراً ، فلو جاء إنسان مثلاً لصلاة الظُّهر؛ ووجد الناس يصـلُّون ودخـل   وهي : مسألةٌ مهمةٌ •
لا يجزئه؛ : فالمذهب .إنما استحضر أنَّها فرض الوقت. لك الساعة؛ ولم يستحضر أنَّها الظُّهر، أو الفجر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاءمعهم في ت

ذكرها ابن رجب فـي  . أنه إذا نوى فرض الوقت أجزأه: وعن أحمد رواية .لأنه لابد أن يعين إما الظُّهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء، أو الصبح
وهذا لا يسع النَّاس العمل إلا به، لأنَّه كثيراً ما يغيب عن الإنسان تعيين الصلاة، لكن نيته هـو أنَّهـا    .واختارها بعض الأصحاب" جامع العلوم والحكم"

  .فرض الوقت
ها الفجر ثم ذكر، هل يكمل : مسألة • َّ ً على أن هر بناء ُّ م من ركعتين من الظ َّ لاة؟رجل سل َّ    .ركعتين أم يستأنف الص

يجب أن يستأنف الصلاة؛ لأنه سلَّم على أنها صلاة ركعتين؛ بخلاف من سلَّم من ركعتين عن الظُّهر ونحوها ثم ذكر؛ فانـه  : يقولون في هذه الصورة
  .يتم أربعاً ويسجد للسهو، ولأنَّه سلَّم على أنَّها صلاة رباعية



  

ُ ( و  • ُ  صفة ِ الو   :)  ضوء
وِنْأن يي ثم يسمي غْويفَّكَ لَسيلاثًثَ ها ثم يتمضموي ستنْض١( قَش(  ،غْويسلَ وجهنابِه من مرِشَ تالرأسِ ع )إلى ما انْ )٢حدمـن   ر

  ، ا ضرع نِذُإلى الأُ نِذُومن الأُ ،  )٣( اولًطُ قَنِوالذَّ نِييحاللَّ
 ـ نِينَذُه مع الأُرأس ح كلَّسمثم ي،  )٤( نِيقَفَرممع الْ ثم يديه، منه  لَسرتَمع ما اس الكثيف والظاهرِ فيفخَ عرٍوما فيه من شَ مةًر 

  ، نِيبعمع الكَ جليهلَ رِسغْثم ي واحدةً
غْويطَقْالأَ لُسع بقالْ ةَيفروضِم  ،قُ فإنطفْمن الْ علِمغَ صلَس رأس العضمنه،  د  

نَرفَثم ي ظَعر٥( ه إلى السماء(  ، ويقولَ ما ورد )٦(  ،  
  .  )٨( هأعضائِ نشيفُوتَ، )٧(ه عونتُم باحوتُ
  
  
  
  
  

                                                
، وهذا إذا كان الماء قليلاً لا  الواجب إدارته في الفم أدنى إدارة: قال العلماء رحمهم االله أن يدير الماء في جميع فمه أم لا؟هل يجب :] مسـألة[  ) ١(

يملأ الفم، فإن كان كثيراً يملأ الفم فقد حصل المقصود.  
اهر لماء بينها؟وهل يجب أن يزيلَ ما في فمه من بقايا الطعام فيخلِّلَ أسنانه ليدخلَ ا ] :مسألة[ • َّ   .أنه لا يجب :الظ
  . ؟ وهل يجب عليه أن يزيلَ الأسنان المركَّبةَ إذا كانت تمنع وصول الماء إلى ما تحتها أم لا يجب]: مسألة[ •

اه َّ   .يل الوجوببل الأَولى أن يحركَه لكن ليس على سب ،عند الوضوء أنه لا يجب،وهذا يشبه الخاتم، والخاتم لا يجب نزعه :رالظ
أس: "وقوله  ) ٢( َّ    ." من منابت شعر الر
  . هكذا حده المؤلِّفُ ـ رحمه االله ـ ] ١ق[
ُ ] ٢ق[   .وهذا أجودمن منحنى الجبهة من الرأس؛ لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة،  :العلماء وقال بعض
لى، سلهإن ما جاوز الفرض من الشَّعر لا يجب غ: وقال بعض العلماء   ) ٣( ْ و َ ُ والأ ط َ قن : والأحو َّ حيين والذ َّ ُ ما استرسل من الل   .غسل
ُ من المرفق، أو من وسط الذراع، أو من أطراف الأصابع؟) : مسألة(  ) ٤( ء ْ د َ ُ في غسل اليدين الب    .هل الأفضل

وإن تمسك متمسك بالظاهر ـ الذي ليس بظاهرـ   .اوإن لم يكن ظُهور ذلك عندي قوي". إلى: "أن الأفضلَ أن يبدأ من أطراف الأصابع لقوله: فالجواب
  . فأرجو أن لا يكون به بأس. إن الأفضل أن يكون من الأصابع: وقال

؛  ) ٥( ٌ ة َّ ـن ُ  أشهد أن لا إلـه إلا : من توضأ فأحسن الوضوء، ثم رفع نظره إلى السماء، فقال: "قال إن صح الحديث، وهو ما روي أن النبي  هذا س
وفي سنده مجهولٌ، والمجهولُ لا يعلـم  " االله؛ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فُتحت له أبواب الجنَّة الثمانية، يدخل من أيها شاء

وا هذا الحكم على هـذا  والفقهاء ـ رحمهم االله ـ بنَ  . ، وإذا كان في السند مجهولٌ حكم بضعف الحديث ، أو ليس كذلك هل هو حافظ، أو عدل: حاله
  .أنه يرفع نظره إلى السماء إشارةً إلى علو االلهِ تعالى حيثُ شَهِد له بالتَّوحيد: وعلى تعليل وهو. الحديث

مـن  أشهـد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمـداً عبـده ورسوله، اللهم اجــعـلني مــن التَّـوابين، واجعلنـي    : " وهو حديـث عمر   ) ٦(
 .المتطهـــرين

   إن هذا الذِّكر يشرع بعد الغسل والتيمم أيضاً، : وقال بعض العلماء] ١ق[ ]:مسألة[ •
  وهو ظاهر كلام الأكثر، . أنه يقتصر على ما ورد في الوضوء فقط: ويرى بعض العلماء] ٢ق[
   . "وكذا يقوله بعد الغُسل: قلت": "الفائق"وقال في  ،" ويتوجه ذلك بعد الغُسل؛ ولم يذكروه":"الفروع"قال في ] ٣ق[

وء ـ أرجح ُ ض ُ    .وهذا ـ أعني الاقتصار على قوله بعد الو
•  ُ كر بعد الغسل أقرب ِّ   . من قولِه بعد التيمم؛ لأن المغتسل يصدق عليه أنه متوضئ وقول هذا الذ
ُّ .  عند الحاجة؛ لأنَّها عبادة ولا ينبغي للإنسان أن يستعين بغيره عليهاتُكره إعانةُ المتوضئ إلا: وقال بعض العلماء] ٢ق[  ) ٧( ح َ   .والمذهب أص
   .وهو الصواب ، الإباحة) فيه(والأصل   ) ٨(



  

 ُ َ  باب ْ م ِ س ْ  ح ُ ال َّ خ ْ ف ِ ي   ن
  
يجوز ولِا وليلةًيوم ،م١( ياليهابل ثةًثلا رٍساف( :   

من حدث بعد ٢( سٍلُب( ،  
 ٣( رٍعلى طاه( باحٍم )٤( للمفروضِ رٍسات )٥( ثْيتُب هبنفس )٦( ُفٍّمن خ وجوبٍر صفيق ونحوِهما، وعلى عمامة لرلٍج )٧(  مكَنَّحة 

ذُ أو ذات٨( ؤابة( .  
                                                

اس لهم ثلاث حالات  ) ١( َّ في أحكـام   ويفرقون .السفر :الثالثة) و( .الاستيطان :الثانية) و(.الإقامة :إحداها.الفقهاء رحمهم االله يرون أن الن
   .هذه الأحوال
حيح َّ ، وأن الإقامة باعتبارها قسماً ثالثاً ينفرد بأحكام خاصـة لا توجـد فـي    وهذا اختيار شيخ الإسلامأنَّه ليس هناك إلا استيطان أو سفر،  :والص

نَّةالكتاب، ولا في الس.   
ـحيحتبتدئُ من المسح ،  :والقول الثاني  ) ٢( َّ لو أن رجلاً لبس الخُفَّين وهـو  : أن الفقهاء أنفسهم ـ رحمهم االله ـ قالوا  ويدلُّ له  .وهذا هو الص

ُ  .وهذا يدلُّ على أنَّه يعتَبر ابتداء المدة من المسح وهو ظاهر. مقيم؛ ثم أحدثَ؛ ثم سافر؛ ومسح في السفَر أول مرة، فإنه يتم مسح مسافر ـواب َّ  :فالص
   .الحدثأن العبرةَ بالمسح وليس ب

الثانيـة   رجلٌ توضأ لصلاة الفجر ولبس الخُفَّين، وبقي على طهارته إلى الساعة التَّاسعة ضحى، ثم أحدث ولم يتوضأ، وتوضأ في السـاعة : مثال ذلك
اجح .تبتدئ المدةُ من الساعة التَّاسعة: عشرة، فالمذهب َّ ة عشرة إلى أن يأتي دورها من اليوم الثَّـاني إن  تبتدئ من الساعة الثَّاني: وعلى القـول الـر

  .فالمقيم أربع وعشرون ساعةً، والمسافر اثنتان وسبعون ساعةً. كان مقيماً، ومن اليوم الرابع إن كان مسافراً
  .سةوعلى هذا يجوز المسح على الخُفِّ المتنجس، لكن لا يصلِّي به، لأنه يشترط للصلاة اجتناب النَّجا  ) ٣(

النَّجاسة، ولكن يشترط أن يكون متطهراً من  لأنه لا يشترط للَمسِ المصحف أن يكون متطهراً من وفائدة هذا أن يستبيح بهذا الوضوء مس المصحف
  .الحدث

م نوعاناحترازاً من المحرم، هذا هو الشَّرط الثَّالث،   ) ٤( َّ    :والمحر
   .لمسروقمحرم لكسبه كالمغصوب، وا :الأول

   .يجوز المسح عليهما وكلا هذين النوعين لا.  محرم لعينه كالحرير للرجلِ :الثاني) و(
اجـح) و(، ار شيخ الإسلام ياخت )وهذا( . إنه لا يشترطُ أن يكون ساتراً للمفروض: وقال بعض العلماء] ٢ق[  ) ٥( َّ   ؛ هو الر

ثم إن كثيراً من النَّاس الآن يسـتعملون جـوارب خفيفـة،    . فكيف نشقُّ على النَّاس ونلزمهم بذلك لأن هــذه الخـفاف لا تسلم غالباً من الخروق،
 وقد بعث النبي ،ل بها التَّسخينل، ويحصجويرونَها مفيدةً للر  هم أن يمسحوا على العصائبفأمر ،والتَّسـاخين  ) يعني العمائم(سريةً، فأصابهم البرد

  . لتَّساخين هي الخفاف؛ لأنها يقصد بها تسخين الرجل، وتسخين الرجل يحصلُ من مثل هذه الجواربوا) يعني الخفَاف(
ً ؛  • ُ هذا الشَّرط محل خلاف بين أهل العلم، إذا حيح َّ   .عدم اعتباره : والص
لاً رِجلُه صغيرةٌ، ولبس خُفَّاً واسعاً لكنَّه ربطه على رجله بحيث فلو فُرِض أن رج .هذا المذهب. فإن كان لا يثبت إلا بشده فلا يجوز المسح عليه  ) ٦(

   .لا يسقط مع المشي، فلا يصح المسح عليه

حيح] ٢ق[ َّ   .أنه يصح :والص
   .مامة حريرٍويشترطُ لها ما يشترطُ للخُفِّ من طهارة العين، وأن تكون مباحةً، فلا يجوز المسح على عمامة نجسة فيها صور، أو ع  ) ٧(

  .كلمة رجل في الغالب تُطلَقُ على البالغ، وهذا ليس بمراد هنا، بل يجوز للصبي أن يلبس عمامةً ويمسح عليها" لرجل"وقوله  •
  .ةإنَّه لا دليل على اشتراط أن تكون محنَّكة، أو ذات ذؤاب: ، وقـال وعارض شيخ الإسلام ـ رحمـه االله ـ فــي هذا الشـرط  ) ٨(

ولأن الحكمة من المسح على العمامة لا تتعين في مشقَّة النَّـزع،   .ولم يذكر قيداً آخر، فمتى ثبتت العماَمة جاز المسح عليها" العمامة: "بل النص جاء
ن الرأس قد أصابه العرقُ والسخونَة فإذا نزعها، فقد يصاب ولأنَّه لو نَزع العمامة، فإن الغالب أ .بل قد تكون الحكمةُ أنَّه لو حركها ربما تَنْفَلُّ أكوارها
  .بضررٍ بسبب الهواء؛ ولهذا رخِّص له المسح عليها

•  :  
  .رة أخرىأن ذلك ليس بشرط، وأنه متى وجدت العمامة على الرأس فإنه يمسح عليها؛ وذلك لمشقة نزعها ثم طيها م ولكن الصحيح

يسن أن يمسح معها ما ظهر من الرأس؛ لأنَّه سيظهر قليلٌ من النَّاصية ومن الخلـف غالبـاً؛   : ولا يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس، لكن قالوا •
رفيجب المسح عليها، ويستحب المسح على ما ظَه.   



  

  . نهِوقلُح تحتَ ةاردم  )١( نساء رِموعلى خُ
في حدأَ ثغَصر ،  

وجتَلم تَ بيرةجاوقَ زدر ٢( الحاجة( َولو في أكبر  )٣( لِّإلى حكمالِ ها إذا لبِس ذلك بعد الطهارة )٤( .  
 ن مومسح رٍفَفي س ثم أقام كَأو ع٥( س( شَ أوفي ابتدائِ كه فمسح قيمٍم  )٦( .  

                                                
   .وقال آخرون بالجواز . إنه لا يجزئ: ضهمفقال بع .واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها  ) ١(

به، وإلا فالأَولى ألاَّ تمسـح  وعلى كُلِّ حالٍ إذا كان هناك مشقَّة إما لبرودة الجو، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفِّ مرة أخرى، فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس  •
   .ولم ترد نصوص صحيحة في هذا الباب

؛ فلو لبدت المرأة رأسها بالحنَّاء جاز لها المسح عليـه، ولا  اوعلى هذ .بحنَّاء، أو صمغ، أو عسل، أو نحو ذلك فيجوز المسح ولو كان الرأس ملبداً
زنا المسـح  وكذا لو شدت على رأسها حليا وهو ما يسمى بالهامة، جاز لها المسح عليه؛ لأننا إذا جو .حاجة إلى أن تنقض رأسها، وتَحتُّ هذا الحنَّاء

  .على الخمار فهذا من باب أَولَى
؟]: مسألة[ • ِّ ف ُ ُ لها توقيت كتوقيت الخ شترط ُ   . فيه خلاف وهل ي

أنه وقَّتها، ولأن طهارة العضوِ التي هي عليه أخفُّ من طهارة الرجلِ،  لا يشترط، لأنه لم يثبت عن النبي : قال بعض العلماء والمذهب أنَّه يشترط، 
، وجماعة من أهـل  "نيل الأوطار"الشَّوكاني في : وممن ذهب إلى هذا القول.  يمكن إلحاقُها بالخُفِّ، فإذا كانت عليك فامسح عليها، ولا توقيتَ فيهافلا

  . العلم
)٢ (  فإن ،الحاجة ما تجاوز قدر ها بلا ضرر نُزِعمسح عليها، لكن إن أمكن نزعالحاجة، لم ي رفقيل فإن تجاوزت قَد مكنيمسح على مـا كـان   : لم ي

  .أنه يمسح على الجميعِ بلا تيمم؛ لأنَّه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة : والراجح. على قدر الحاجة ويتَيمم عن الزائد
فقط مع أنَّه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر ، وهذا مـا عليـه    لتوهم متوهم أن المسح عليها في الحدث الأصغر" ولو في أكبر"  ) ٣(

  .جواز المسح عليها: أقرب هذه الأقوال) و(.. .جمهور العلماء
م] : مسألة[ • ُّ ِ والتيم ُ بين المسح جمع ُ   . ؟ وهل ي
   .يجب الجمع بينهما احتياطاً:  قال بعض العلماء ]١ق[
حيح] ٢ق[ َّ    .الجمع بينهما أنَّه لا يجب :والص

ً : قال العلماء ـ رحمهم االله تعالى ـ]: فائدة[ • ، أو مستورا ً ه إما أن يكون مكشوفا َ َ ونحو رح ُ    .إن الج
وإن كان مسـتوراً بمـا    -٤ .فإن تعذَّر المسح فالتيمم، وهذا على الترتيب -٣فإن تعذَّر فالمسح ،  -٢فإن كان مكشوفاً فالواجب غسلُه بالماء،  -١
فإن أضره المسح مع كونه مستوراً، فيعدل إلى التيمم، كما لو كان مكشوفاً، هذا ما ذكـره الفقهـاء ـ    -٥سوغُ ستره به؛ فليس فيه إلا المسح فقط، ي

  .رحمهم االله ـ في هذه المسألة
  ولو توضأَ رجلٌ ثم غسل رِجلَه اليمنى، فأدخلها الخُفَّ، ثم غسل اليسرى؛   ) ٤(
ُ من المذهبفالمش] ١ق[    عدم الجواز،: هور
  .  أنه يجوز إذا طَهر اليمنى أن يلبس الخفَّ، ثم يطهر اليسرى، ثم يلبس الخُفَّ: واختار شيخ الإسلام] ٢ق[

   . اخلع اليمنى ثم البسها؛ لأنَّك إذا لبستها بعد خلعها لبستها بعد كمال الطَّهارة: لو أن رجلاً فعل هذا، نقول له: وعلى المذهب
لى • ْ و َ ، ولكن لا نجسر على رجلٍ غسلَ رِجلَه اليمنى ثم أدخلها الخفَّ، ثم غسل اليسرى ثم أدخلها الخُفَّ أن نقولَ وهذا ما دام هو الأحوط فسلوكه أ
    .لكن نأمر من لم يفعل ألا يفعل احتياطاً. أعد صلاتك ووضوءك: له
هارة في الجب]: مسألة[ • َّ    .، فضعيفٌ] وهو المذهب[ يرةوأما اشتراط كمال الط

  .ويكون هذا من الفروق بين الجبيرة والخُفِّ .وعدم الاشتراط هو اختيار شيخ الإسلام، ورواية قويةٌ عن أحمد اختارها كثير من الأصحاب
واية الثانية عن أحمـد  ) ٥( ِّ لمدة، قبل أن تنتهي مدة الإقامة، أما لو انتهت مـدةُ  أنه يتم مسح مسافر؛ لأنَّه وجِد السبب الذي يستبيح به هذه ا: والر

وليلة؛ ثم يسافر بعد ذلك قبل أن يمسح؛ ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع له يوم واية قيل .الإقامة كأن يتمإن أحمد ـ رحمه االله ـ رجع   : وهذه الر
ةإليها،  َّ   .وهذه رواية قوي

ي صلاة مسافر أو مقيم؟إذا دخل عليه الوقت ث : مسألة • ِّ صل ُ   . م سافر، هل ي
حيح] ٢ق[ .يصلِّي صلاة مقيم: المذهب] ١ق[ َّ    .أنه يصلِّي صلاة مسافر: والص
حيح في هذه المسـائل الـثلاث ) ٦( َّ أنَّه إذا مسح مسافراً ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم، وإذا مسح مقيماً ثم سافر أوشَك في ابتداء مسحه فإنـه  : والص
ة الحضر قبل سفره، فإن انتهت فلا يمكن أن يمسحيدمسح مسافر، ما لم تنته م تم.   



  

  . مسافرٍ حسه فمحسم قبلَ ثم سافر ثَدحوإن أَ 
• ولا يمسح ٢( ولفافةً ،  )١( قلانس(  ،ولا ما يمن القَ طُقُسمِد )٣(  ،أو يرهى منه بعض )٤( .  
  ،  )٥( يانوقَللفَ مفالحكْ ثدحالْ قبلَ فٍّا على خُفخُ سبِفإن لَ 

ويمسح أكثر ٦( العمامة( قَ وظاهرم فِّخُالْ مِدن أصابعه إلى ساقأسفَ ه دونله وعهبِق )٧(  ،  

                                                
. يمسح على القَلانس، إذا كانت مثل العمامة يشقُّ نزعها، أما ما لا يشق ُّنزعه كالطاقية المعروفة فلا يمسـح عليهـا  : وقال بعـض الأصـحاب  ) ١(

وهذا القول قوي؛ لأن الشَّارع لا يفرق بين متماثلين كما أنه لا يجمع بين متفرقين؛ لأن الشَّرع من حكيمٍ عليم، . قُّففرقَ بين ما يشقُّ نزعه وما لا يش
  .كمهاوما دام أن الشَّرع قد أجاز المسح على العمامة، فكلُّ ما كان مثلها في مشقَّة النَّزع فإنه يعطى ح .والعبرة في الأمور بمعانيها، لا بصورها

)٢ (   ُ حيح َّ ، وهو الص ِ فافة ِّ ُ المسح على الل   .واختار شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ جواز
  .) أنه لا يشترط ذلك : والصحيح ،  من اشتراط أن يكون الخُفُّ ساتراً للمفروض وهذا مبني على ماسبق. جواز ذلك  :والصحيح   ) ٣(
حيح أن يانب وسبق .عليه المسح يجوز لا أنَّه فالمذهب  ) ٤( َّ    . ذلك جواز الص
راب والكنادر  ) ٥( ُّ ً كالش    .، فهذا خُفٌّ على جوربوهذا يقع كثيرا
  .عليهما ولا يجوز المسح عليهما إن كانا مخْروقين على المذهب، ولو ستَرا؛ لأنَّه لو انفرد كلُّ واحد منهما لم يجز المسح عليه، فلا يمسح] ١ق[

حيح ] ٢ق[ َّ   .لمسح عليهما مطلقاً، بناء على أنه لا يشترط ستر محلِّ الفرض ما دام اسم الخُفِّ باقياًجواز ا :والص
  .  فالحكم للفوقاني قبل الحدثوإذا لَبِس خُفا على خُفٍّ على وجه يصح معه المسح، فإن كان  -١
  .تاني حتى ولو كان الحكم للفوقانيهذا لبيان الجواز فإنه يجوز أن يمسح على التَّح" فالحكم للفوقاني: "وقوله •
فالحكم للتحتاني، فلا يجـوز أن يمسـح    ،] قبل الوضوء والمسح[ وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني، فلو لَبِس خفا ثم أحدث، ثم لبس خُفا آخر -٢

  .على الأعلى
  .فالحكم للأسفل ومسح الأسفلفإن لَبِس الأعلى بعد أن أحدث،  -٣
لكما لو ل -٤ َّ ا آخر فوق الأو  ا ثم أحدث، ثم مسح عليه، ثم لبس خف  ف ُ   .عند لبسه للثاني وهو على طهارة مسحٍ بس َخ
   .فالمذهب أن الحكم للتَّحتاني؛ لأنَّه لبس الثاني بعد الحدث ] ١ق[
:  أنه أدخل رجليه طاهرتين، وقـد قـال النبـي     إذا لبس الثَّاني على طهارة؛ جاز له أن يمسح عليه؛ لأنه يصدق عليه: وقال بعض العلماء] ٢ق[
أن الأصحاب ـ رحمهم االله ـ نَصوا على أن : ويؤيده . وهذا قول قوي كما ترىوهو شامل لطهارتهما بالغسل والمسح، "فإني أدخلتهما طاهرتين"

أما لو لَبِس الثَّاني وهو محدثٌ فإنه لا يمسح؛ لأنـه لبسـه    لماذا لا يمسح؟المسح على الخُفَّين رافع للحدث، فيكون قد لَبِس الثَّاني على طهارة تامة ف
  .على غير طهارة

عه بعد مسحه -٥ َ ل َ خ َ   .وإذا كان في الحال التي يمسح فيها الأعلى؛ ف
   .هذا هو المذهب. فإنه لا يمسح التَّحتاني:  ] ١ق[
 البِطَانة' الظِّهارة والسفلى تُسمى 'فيما لو كان هناك خُفٌّ مكون من طبقتين العليا تُسمىيجوز جعلاً للخُفَّين كالظِّهارة والبِطَانة، وذلك  ] :٢ق[

  .ولا شَك أن هذا أيسر للنَّاس؛ والفتوى به حسنة، ولا سيـما إذا كان قد صدر من المستفتي ما قبل ذلك فيفتى بما هو أحوط •
َّ أن يكون   ) ٦( د ُ امة لا ب َ ِم   : المسحففي الع
  شاملاً لأكثر العمامة، -١
٢- زءاً منها لم يصحفلو مسح ج .  
  وإن مسح الكُلَّ فلا حرج، -٣
  .ويستحب إذا كانت النَّاصيةُ بادية أن يمسحها مع العمامة -٤
ِّ أو طرف الأصابع؟]: مسألة[ •  ) ٧( ف ُ ُ من طرف الخ ُّ أكبر من القدم، فهل يمسح ف ُ   . وإذا كان الخ
  .إن نظرنا إلى الظَّاهر؛ فإنَّه إن مسح على خُفَّيه مسح من طرف الخُفِّ إلى ساقه؛ بقطع النَّظر عن كون الرجل فيه صغيرة أو كبيرة ]١ق[
  . الظَّاهر هو الأحوطب والعمل . ، ويكونَ الحكم مما يحاذي الأصابع الخُفُّ هنا زائد عن الحاجة والزائد لا حكم له:  وإن نظرنا إلى المعنى قلنا] ٢ق[

منى : تنبيه • ُ ً أو يبدأ بالي ين معا َّ ف ُ ُ ـ رحمه االله ـ هل يمسح على الخ ف ِّ ِّ المؤل    .؟لم يبين
فس اللحظة ، كما ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليد اليمنى تَمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في ن

فظاهر السنة هـو  " مسح عليهما : " ولم يقل بدأ باليمنى بل قال" فمسح عليهما "  سح الأذنان ، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة بن شعبة تُم
  .  هذا 



  

  . بيرةجالْ وعلى جميعِ
  .  )٢( الطهارةَ فَنَأْه استَتُدم تْمأو تَ  )١( ثدحالْ بعد ضِالفر لِّحم بعض رهومتى ظَ

  

                                                                                                                                                            
 

  .، مثلَ أن تكون إحدى يديه مقطوعة أو مشلولة فإنه يبدأ باليمنىوهذا فيما إذا كان يمكنه أن يمسح بيديه جميعاً، أما إذا كان لا يمكنه
   :ولو غسل الممسوح بدل المسح]: مسألة[ •
  . لا يجزئ: فقال بعض أهل العلم] ١ق[
   .يجزئ الغسلُ: وقال بعض العلماء] ٢ق[
ُ سل مسحاً، يجزئ الغسلُ إن أَمر يده عليها؛ لأن إمرار اليد جعل الغ: وتوسط بعضهم فقال] ٣ق[ لكـن الاقتصـار علـى المسـح أفضـل ؛ وهذا أحـوط

لى ْ و َ   .وأ
فإنه يعيد لفَّها ولا يسـتأنف    وعلى القول بعدم اشتراط الطَّهارة بالنسبة للعمامة. وهذا بالنسبة للعمامة مبني على اشتراط الطَّهارة للبسها -١  ) ١(

  .الطَّهارة
، وإذا كان فرضه الغسلُ، فإن الغسلَ لا يجامع المسح، فـلا بـد مـن اسـتئناف     أن ما ظَهر؛ فرضه الغسلُ مبني علىوبالنسبة للخُفَّين ونحوهما  -٢

  .الطَّهارة؛ وغسل القدمين، ثم يلبس بعد ذلك
هارة؟: مسألة • َّ ه استئناف الط ُ ين ونحوهما هل يلزم َّ ف ُ    : اختُلفَ في هذه المسألة على أربعة أقوال إذا خلع الخ
ه يجب ما ذهب إليه المؤلِّفُ ـ رحمه االله ـ أنه يلزمه استئناف الطَّهارة، حتى ولو كان ظهورها بعد الوضوء بقليل وقبل جفاف الأعضاء، فإن  : ]١ق[

 .وهذا هو المذهب، عليه الوضوء

يوجد ناقض من نواقض الوضوء المعروفـة، لكـن لا    أن الطَّهارة لا تبطل سواء فاتت الموالاة أم لم تَفُتْ، حتى :وهو اختيار شيخ الإسـلام ] ٤ق[
 ـ فَّ، ثـم لَبسـه،ثم   يعيده في هذه الحال ليستأنف المسح عليه؛ لأنَّه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح فائدة؛ إذ كلُّ من أراد استمرار المسح خلع الخُ

  . استأنف المدة
 ُ حيح َّ لو كان على رجلٍ شَعر كثير، ثم مسح على شعره؛ بحيث لا يصل إلى باطن رأسه شيء من البلل،  أنَّه: ، ويؤيده من القياسوهذا القول هو الص

  .ثم حلق شعره بعد الوضوء فطهارتُه لا تنتقض
)٢ (    ُ حيح َّ  .  وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه االله .أنَّه إذا تَمت المدةُ، والإنسان على طهارة، فلا تبطل : فالص

حي َّ علـى القـول أنه لا تبطل الطَّهارةُ لبرء ما تحتها، أو انتقاضها، ويعيد شدها في الحال، أو متـى شـاء؛ لأن الجبيـرة ـ      ]:في الجبيرة[ ح والص
ُ كما سبق هارة َّ شترط لوضعها الط ُ اجح ـ لا ي َّ   .  الر

  



  

 ُ َ  باب ِ ن ِ واق ُ  ض ِ الو   ضوء
  
ما خَقُنْي ضرج بيلٍمن س ،  

  ،  )٢( ا غيرهماسجِا نَأو كثير  ، )١( اإن كان بولًا أو غائطً نِدالب ةيقمن ب جوخارِ
والُوز لِقْالع نومٍإلَّا ي سير ٣( وقائمٍ من قاعد(  ،  
ومرٍكَذَ س تَّملٍ أو قُصبظَ لٍبكفَّ رِهه ولَ )٤( هأو بطن ،مهثَنْما من خُسشْى ملٍك ،  

                                                
. وهذا اختيار ابن عقيـل رحمـه االله  . حتها فهو كالغائطإن كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء، وإن كان من ت: وقال بعض أهل العلم  ) ١(

ٌ جيد اجحأنه إذا تقيأ من المعدة، فإنه لا ينتقض وضوءه : ، بدليلوهذا قول َّ  .، أو ينتقض إن كان كثيراً على المشهور من المـذهب على القول الـر
من به سلس بول، أو ريح، أو غائط، وله حال خاصةٌ في التطهر تأتي إن شـاء  ويستثنى مما سبق من حدثُه دائم، فإنَّه لا ينتقض وضوءه بخروجه؛ كَ

  . االله
ً : "وظاهر قوله • ، أو غائطا ً   : "إن كان بولا
 ـ  ] ١ق[  وأن الريح لا تنقض إذا خرجت من هذا المكان الذي فُتح عوضاً عن المخرج، ولو كانت ذات رائحة كريهة، هذا ما مشى عليه المؤلِّـف، وه

   .المذهب
تنقض الوضوء، لأن المخرج إذا انسد وانفتح غيره كان له حكم الفَرج في الخارج، لا في المس، لأن مسه لا يـنقض   إنها: وقال بعض العلماء] ٢ق[

  . الوضوء كما سيأتي إن شاء االله
ً : "وقوله  ) ٢(    ] :حد الكثير: مسألة: [" أو كثيرا
  أن ما أتى، ولم يحدد بالشَّرع فمرجعه إلى العرف، : لكثير، والقاعدة المعروفةأطلق المؤلِّف ا] ١ق[
وهذا القول فيه نظر؛  .إن المعتبر عند كلِّ أحد بحسبه، فكلُّ من رأى أنَّه كثير صار كثيراً، وكلُّ من رأى أنه قليلٌ صار قليلاً: وقال بعض العلماء] ٢ق[

   .هذا قليل: واس، فالنُّقطَةُ الواحدة عنده كثيرة، ومنهم من عنده تهاون فإذا خرج منه دم كثير قاللأن من النَّاس من عنده وِس
حيح الأول َّ   .أن المعتبر ما اعتبره أوساط النَّاس، فما اعتبروه كثيراً فهو كثير، وما اعتبروه قليلاً فهو قليل :والص

فدخل في هذا الدم، والقيء، ودم الجروح، وماء الجروحِ وكلُّ مـا  [ أن الخارج من غير السبيلين إلى: وذهب الشافعي والفقهاءُ السبعةُ  ]:مسألة[ •
  ] .يمكن أن يخرج مما ليس بطاهر

  .ول الراجحوهذا هو القول الثاني في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الق. لا ينقض الوضوء قلَّ أو كثُر إلا البول والغائط 
حيح) و(  ) ٣( َّ ابع ـ وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو الص َّ أن النَّوم مظنَّة الحدث، فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه أحس بنفسه، فإن : ـ  القول الر

  . وضوءه باق، وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه
َ أم لا؟واختلف العلماء ـ رحمهم االله  ) ٤( وء ُ ض ُ ُ الو ل هل ينقض ُ ب ُ كر والق َّ ِّ الذ   :على أقوال  ـ في مس

اأن الإنسان إذا مس ذكره استُحب له الوضوء مطلقاً، سواء بشهوة أم بغير شهوة، وإذا مسه لشهوة : والخلاصة  ٌ جد ، لكنِّـي  فالقول بالوجوب قوي
  .أن يتوضأ : والاحتياطلا أجزم به، 

•  
أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، إلا إذا كان لشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان من شخص آخر فنقول نفـس الشـيء،    :القول الراجح عنـدي

  . وبناء على ذلك فالمرأة إذا قامت بتنظيف طفلها ومست ذكره فإن وضوءها لا ينتقض
 

مس الذكر الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، لحديث طلق بن علي رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليـه   :الجواب
  . )لا: سأل أو سأله طلق عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال(وسلم 

•   
أن مس الذكر ليس بناقض للوضوء، وإنما يستحب الوضوء منه استحبابا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهـو أقـرب إلـى     :والقول الثـاني 

  .الصواب ، لاسيما إذا كان عن غير عمد لكن الوضوء أحوط 
•   
  ،لا فرق  لأنهقية أعضائه فإنه لا ينتقض وضوءه وهو انه إذا مس ذكره كما يمس ب -١
  .وإن مسه المس الخاص بالذكر الذي تكون به الشهوة فانه ينتقض وضوءه هذا هو اقرب ما قيل في هذه المسالة -٢



  

  فيهما،  ها لشهوةلَبقُ ىثُنْه أو أُركَذَ رٍكَذَ سمولَ
امرأةً بشهوة هس١( وم( َأو تمه بهاس )٢( وم ،س قَلْحة درٍب )٣( .  

  ،  )٥( هوةًمنه شَ دجه ولو ونولا ملوسِ بد ولا مع حائلٍ )٤( درموأَ رٍفُوظُ عرٍشَ سم لا
قُنْويغُ ضلُس مي٦( ت(  ،  
  ،  )٧( زورِجن الْم ةًخاص اللحمِ لُكْوأَ

                                                                                                                                                            
يستحب فيـه   حديث بسرة على سبيل الاستحباب وحديث طلق على سبيل الوجوب يعني أن مس الذكر لا يجب فيه الوضوء ولكن وبعضهم قال ] ٢[

  .الوضوء 
لكن أن توضأ فهو خير هذا إذا قصد المس أما إذا لم يقصد  ؛  انه إن مسه بشهوة وجب الوضوء وإن مسه بغير شهوة لم يجب ولكن الأول اصـح •

  . المس فانه ينتقض ولا إشكال في هذا مثل إنسان أراد أن يربط سرواله فمسه بلا قصد فهذا لا ينتقض وضوءه واالله الموفق
•  

أن مس الفرجين لا ينقض الوضوء إلا مس الذكر إذا مسه لشـهوة فإنـه    لأن القول الـراجحلا ينتقض وضوء المرأة إذا غسلت ولدها من النجاسة 
مرأة إذا غسلت ولدها من النجاسة إنه لا يمكن أن تمسـه  ينتقض الوضوء وهذا القول الذي فصلناه هو القول الذي تجتمع به الأدلة ومن المعلوم أم ال

  .  لشهوة وعلى هذا فلا ينتقض وضوءها
   المرأة هي البالغة، ولكن البلوغ هنا ليس بشرط،" امرأة: "وقوله  ) ١(
  . لكن قيده بعض العلماء ببلوغ سبع سنين، سواء من اللامس أم الملموس] ١ق[

  له سبع سنوات أنَّه لا يدري عن هذه الأمور شيئاً؛  وفيه نظر؛ لأن الغالب فيمن كان
والذي يطأ مثله من الرجال هو من له عشر سنوات، والتي تُوطأ مثلُها . تشتهي: ولهذا قيده بعض العلماء بمن يطأ مثله، ومن تُوطأ مثلها، أي] ٢ق[

ُّ ن هو محلُّ الشَّهوة ، من النِّساء هي من تم لها تسع سنوات، فعلى هذا يكون الحكم معلَّقاً بم     . وهذا أصح
اقض على أقوال] : مسألة[ • َّ   .أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء: ـ وهو المذهب ـ ] ١ق[ :واختلف أهل العلم في هذا الن
  .منه شيء فيكون النَّقض بذلك الخارجإلا إذا خرج : الراجحوهذا القول هو . أنه لا ينقض مس المرأة مطلقاً، ولو الفرج بالفرج، ولو بشهوة: ] ١ق[
  ) .أن وضوءها لا ينتقض  :والراجح . وهذا هو المذهب(   ) ٢(
فة الراجح فـي  هذا من النواقض، ولا يحتاج إلى أن يخَص؛ لأنَّه داخل في عموم مس الفَرج ، وهذا فرع من حكم مس الذَّكر فليرجع إليه لمعر  ) ٣(

  .  ذلك
  .يخرج به ما لو مس ما قَرب منها كالصفحتين، وهما جانبا الدبر، أو مس العجيزة، أو الفخذ، أو الأنثيين، فلا ينتقض الوضوء" قة دبرحلْ: "وقوله

 عيف جدا، وهذا القول ض .اخضر ولم تنبت لحيتُه؛ لأنه ليس محلاً للشهوة: لا ينقض الوضوء مس الأمرد، وهو من طر شاربه، أي  ) ٤(

واب َّ   . أن مس الأمرد كمس الأُنثى سواء :والص
لماء • ُ لا تجـوز الخلـوةُ   : وقال شـيخ الإسـلام   .إن النَّظر إلى الأمرد حرام مطلقاً كالنظر إلى المرأة فيجب عليه غَض البصر :حتى قال بعض الع

  .بالأمرد، ولو بقصد التَّعليم
حيح في  ) ٥( َّ أن الملموس إذا وجِد منه شهوةٌ انتقض وضوءه؛ على القول بأن اللامس ينتقض وضوءه، وهو  : هذه المسـألةولهذا كان القول الص

  .القياس
  .وهذا مذهب الأئمة الثلاثة . أن غسل الميت لا ينقض الوضوء  :القول الثاني) و( ) ٦(
هذا النَّاقض من نـواقض  و. ولا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء. براٌ أم غيرهسواءٌ  كان ه، أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء مطلقاً :والصحيح   ) ٧(

  .-رحمه االله  –هو من مفردات مذهب أحمد  الوضوء
  ). أنه ينقض الوضوء :حوالراج. (أنه لا ينقض الوضوء: القول الثاني) و(

  . أنه مستحب وليس بواجب :فالصحيح ، أما الوضوء من ألبان الإبل] : مسألة[ •
ِ لحم الإبل:  مسألة • وء من مرق ُ ض ُ    .الو

أنه يجب الوضوء؛ لوجود الطعم في المرق، كما لـو طبخنـا   : وفيه وجه للأصحاب .أنه غير واجب، ولو ظهر طعم اللَّحم؛ لأنه لم يأكل لحماً: المذهب
  .وهذا تعليل قوي جداً. لحم خنزير، فإن مرقه حرام

  .المرق في الطَّعام، ولم يظهر فيه أثره فإنه لا يضرأن يتوضأ، أما إذا كان  :فالأحوط 
  



  

  ،  )١( ضوءا إلا الموتَب وجوا أَلًسغُ بجوما أَ وكلُّ
ن تَومقَّيوشَ الطهارةَ نك في الحدسِأو بالعكْ ث ى على اليقينِنَب  ،  
تَ فإننَقَّيهفهو بِ السابقَ هِلَما وجضه قَحالِ د٢( همالَب(  ،  
ويحرعلى الْ ممحدث مس المصح١( ، والطوافُ )٤( ، والصلاةُ )٣( ف(  .  

                                                
  .}٦: المائدة{وإن كنتم جنبا فاطهروا : وهذا الضابط في النَّفس منه شيء لقوله تعالى  ) ١(
دلَّ إجماع على خلاف ذلك،  فأوجب االله في الجنابة الغسل فقط، ولم يوجب علينا غسلَ الأعضاء الأربعة، فما أوجب غُسلاً لم يوجب إلا الغُسل، إلا إن 

   .أو دليل
فالظاهر أن موجبات الغُسل لا توجب إلا الغُسل لعدم . أن الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى، ولا حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث الأصغر :ولهذا فالراجح

  .الدليل على إيجاب الوضوء
لماء  ) ٢( ُ    .إنه يجب الوضوء مطلقاً :وقال بعض الع

ط، َ و ْ ح َ وء أ ُ ض ُ لأنه مثلاً بعد طلوع الشمس متيقِّن أنه أَحدثَ وتَوضأ، ولا يدري الأسبق منهما، وفيه احتمال أنه توضأ تجديـداً ثـم    والقول بوجوب الو
وءضإلا بالو وء الآن، وإذا كان هذا الاحتمال وارداً فلا يخرج من الشَّكضكان هو الواجب فقد قام به، وهذا ا .أحدث، فصار يجب عليه الو وء إنضلو

  .إذا قَوِي الشَّك فإنه يسن الوضوء؛ لأجل أن يؤَدي الطَّهارة بيقين: والفقهاء رحمهم االله قالوا. وإلا فهو سنَّةٌ
لا يحرم علـى  :  اهري وبعض أهل العلموقال داود الظَّ .قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة هو )وتحريم مس المصحف على المحـدث (   ) ٣(

   .المحدث أن يمس المصحف
ً ) و( .وكنت في هذه المسألة أميل إلى قول الظَّاهرية • َ عندي أخيرا ر َّ ر َ ق َ   .أنَّه لا يجوز مس المصحف إلا بِوضوء :الذي ت

  .رآن؟هل المحرم مس القرآنِ، أو مس المصحف الذي فيه الق :مسألة
وهـذا  .الحروفيحرم مس القرآن وما كُتب فيـه؛ إلا أنَّـه يجـوز للصغير أن يمس لوحاً فيه قُرآن بِشَــرط ألاّ تقع يده علــى : وقال الحنابلة 

  .لأنه يثْبتُ تبعاً ما لا يثْبتُ استقلالاً هو الأحوط؛
•   

  .إن أمكن أن يتوضئوا فهو أفضل بلا شك وأسلم، وإن لم يمكن فلا بأس: ولكن نحن نقول: أما بالنسبة للصبيان
•   
بتـدائي،  أن بعضهم قد لا يعرف يتوضأ كالذين فـي الا : لأنهم غير مكلفين، وثانياً: أن الصغار يتساهل فيهم بالنسبة لمس المصحف، أولاً : الصحيح 

لا تأتوا إلا متوضئين، ولكن يسترخي معهم بعض الشيء، وإذا علـم أن  : أنه ربما تضيع الحصة كما قال السائل، فليحثهم على الوضوء ويقول: وثالثاً
  .اهـ .الطالب استأذن ليتوضأ وأن الطالب بريء ونزيه لا يريد أن يتحيل على الخروج من الفصل فليأذن له

•  ُ ُ كلام الف ر ِ هاء رحمهـم االلهوظاه َ الثَّابتة بلا وضوء إذا كُتبتْ فيها آية، لكن يجوز أن تَكتب القرآن بلا وضوء ما لم " السبورة"أنه لا يجوز مس  :ق
  . تمسها

قـال ُ أو اللوح ينْقَل ويحمـل فيكـون تابعـاً    إن هذا الظَّاهر غير مراد؛ لأنه يفرق بين المصحف أو اللوح وبين السبورة الثَّابتة، بأن المصحف  :وقد ي
   .للقرآن بِخلاف السبورة الثابتة

  .وأما كُتُب التَّفسير فيجوز مسها؛ لأنها تُعتَبر تفسيراً، والآيات التي فيها أقلُّ من التَّفسير الذي فيها •
وحاظٌر ولم يتمي للقرآنأما إذا تساوى التَّفسير والقُرآن، فإنَّه إذا اجتمع مبيح كْمطى الحعغلَّب جانب الحظر فيانٍ، فإنه يحجهما بِرز أحد.  

  .وإن كان التَّفسير أكثر ولو بقليل أُعطي حكْم التَّفسير
)٤ (   ٌ ِث د ْ ح ُ ى وهو م َّ   .؟فإن ْصل
  .فإن كان هذا استهزاء منه؛فهو كافر لاستهزائه -١
  .وهذا أقرب.أنَّه لا يكْفُر: لاثةمذْهب الأئمة الثَّ:وإن كان متهاوناً  -٢
   .تحريمها التَّكبير، وتحليلها التَّسليم، سواء كانت ذاتَ ركوع وسجود أم لا:  والصلاة هي التي بينَها الرسولُ  •

ُّ .  فالفرائض الخَمس صلاة، والجمعة، والعيدان، والاستسقاء، والكسوف، والجنازة صلاة ل هو الأصح َّ    .والأو
كر هل يكونان صلاة؟ • ُّ لاوة والش ِّ ي الت َ عريف ننظر في سجدت َّ ً على هذا الت    وبناء
ِ ] ١ق[ ب َ ه ْ ـذ َ وبِنَاء على هـذا  . أنهما صلاة تُفْتَتَح بالتكبير، وتُخْتَتَم بالتَّسليم، ولهذا يشرعُ عندهم أن يكبر إذا سجد وإذا رفع، ويسلِّم فالمشهور من الم

على المح مرحللتِّلاوة أو الشُّكْر وهو غير طاهري دجسأن ي ثد. 



  

  

                                                                                                                                                            
   .والمتأملُ للسنَّة يدرِك أنهما ليسا بصلاة  ] ٢ق[

أن الأفضل ولا ريب .  وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمـه االلهوحينئذ لا يحرم على من كان محدثاً أن يسجد للتِّلاوة أو الشُّكْرِ وهو على غَير طَهارة، 
  . أن يتوضأ

  .إن الطَّواف بطهارة وبغير طهارة سواء، لأنه من الذِّكْرِ، ،ولِفعله : أن يطُوفَ بطهارة بالإجماع، ولا أظن أن أحداً قال:ولا شَك أن الأفضل   ) ١(
•   

افعلي : (قال لعائشة لما حاضت الحيض، فإنه لا يمكن أن تطوف المرأة وهي حائض، لأن النبي  لذي نرى أن الطهارة في الطواف ليست بشرط، إلا
  !). أحابِستُنا هي؟: (إن صفية قد حاضت، قال: ولما قيل له) ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت

ولا ينبغـي للإنسـان أن يـدع    . ؤكدة، لا شك أنها أفضلأنها ليست بواجبة في الطواف؛ لكنها سنة م أما الطهارة من الحدث الأصغر فـالراجح •
ه، وانتهى مـن  الطهارة إذا أراد أن يطوف؛ لكن لو فُرِض أن أحداً طاف وانتهى وجاء يسأل، فإننا لا نلزمه بالإعادة، لا سيما إذا كان قد رجع إلى بلد

  .اهـ.نسكه
واف: مسألة • َّ ت الحائض إلى الط َّ ر ُ   .؟ إذا اضط

واب،ضرورة، وهذا اختيارُ شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ ، تطوف لل: يقال َّ   .لكن يجب عليها أن تَتَحفَّظَ حتى لا ينْزل الدم إلى المسجد فيلوثه وهو الص



  

 ُ ُ  باب ْ الغ ِ س   ل
  
• وجِومه خُبالْ روجمني ذَّا بلَقًفْد١( ة(  ، نائمٍ ها من غيرِلا بدون )٢(  .  

  ه، دعه لم يبعد جرخَ ، فإن )٣( له لَستَاغْ جرخْولم ي لَقَتَوإن انْ
  ،  )٤( تيأو م هيمةرا ولو من ببا كان أو دلًبقُ يلصأَ جٍرفي فَ ةيلصأَ ةفَشَح بيغَوتَ

٦( ، وموتٌ )٥( كافرٍ وإسلام( وح ،يضون ،فاس )عاريةٌ لادةٌ، لا وِ )٧ مٍعن د ،  
زِن لَومه الغُملُس حرم ٨( القرآنِ راءةُعليه ق(  .  

                                                
  .  وهو الصحيح، موجمهور أهل العل وهو قول، فإذا خرج من غيرِ لذَّة من يقظان فإنَّه لا يوجِب الغُسلَ على ما قاله المؤلِّفُ  ) ١(
ً فلا يخلو من ثلاث حالات .  ) ٢( للا َ َ ووجد ب    :فإذا استيقظ

  .أنَّه مني، وفي هذه الحال يجب عليه أن يغتسلَ سواء ذَكَر احتلاماً أم لم يذكر: أن يتيقَّن أنَّه موجِب للغُسل، يعني :الأولى
انية َّ   .ي هذه الحال لا يجب الغُسل، لكن يجب عليه أن يغْسلَ ما أصابه، لأن حكمه حكم البولِأن يتيقَّن أنَّه ليس بِمني، وف :الث
ٌّ أم لا؟ :الثالثة ني َ َ هل هو م ْ يجهل   .أن

  فإن وجِد ما يحالُ عليه الحكْم بِكَونه منيا، أو مذياً أُحيلَ الحكم عليه،  -أ
قالوجوب الغُسل،  وإن لم يوجد فالأصل الطَّهارة، وعدم -ب ُ ْ ي ن َ ِ أ م ْ ك ُ ِ الح ة إحالة َّ   : وكيفي
  : وإن لم ير شيئاً في منامه -٢، إن ذَكَر أنَّه احتلم فإننا نجعله منيا -١
  إحساس،  لأنَّه يخرج بعد التَّفكيرِ في الجِماعِ دون وقد سبقَ نومه تفكير في الجِماعِ جعلناه مذياً، -أ

  . لا يجب: وقيل .يجب أن يغتسلَ احتياطاً: قيل :بقْه تفكير ففيه قَولان للعلماءوإن لَم يس -ب
واب ،لا غُسلَ بالانتقالِ، وهذا اختيار شيخِ الإسلام: وقال بعض العلماء  ) ٣( َّ   . وهو الص
رط عدم وجود الحائل؟  ) ٤( َ ت ْ ش ُ   . وهل ي

ىكْمل به اللَّذَّةُ وجب الغُسلُ، وإن لم يكن رقيقاً فإنه لا يجب الغُسل، إن كان الحائلُ رقيقاً بحيث تَ: وفَصل آخرون فقالوا َ ل ْ و َ :  والأحوط ' وهذا أقرب، والأ
  .أن يغتسل

ط  ) ٥( َ و ْ ح َ   .أن يغتسل؛ لأنه إن اغتسل وصلَّى فَصلاُته صحيحة على جميع الأقوال،ولو صلَّى ولم يغتسل ففي صحة صلاته خلاف بين أهل العلم: والأ
قط؟  ) ٦( َّ وتُنْفَخُ الروح فيه إذا تَم لـه   .وإن لم تُنْفَخ فيه الروح فلا. إن نُفخت فيه الروح غُسل، وكُفِّن، وصلِّي عليه، : فيه تفصيل وهل يشمل الس

  .أربعة أشْهرٍ
)٧ (   ُ اس َ ف ِّ    .، ومعه طَلْقٌالدم الخارج مع الولادة أو بعدها، أو قَبلها بيومين، أوثلاثة :والن

يحـرم علـى   أما الدم الذي في وسط الحملِ، أو في آخر الحملِ ولكن بدون طَــلْق فليس بشيء، فتصلِّي وتصوم، ولا يحرم عليها شـيء ممـا    •
  .وقد أَجمع العلماء على وجوب الغُسلِ بالنِّفَاس كالحيض. النُّفساء

ُ : "وقوله •  ) ٨( راءة ِ َ عليه ق م ُ ر َ ِ ح آن ْ ر ُ    .حتى يغتسل، وإن توضأ ولم يغتسل، فالتَّحريم لا يزال باقياً: أي ".الق
المراد أن يقرأ آية فصاعداً، سواء كان ذلك من المصحف، أم عن ظَهرِ قَلْبٍ، لكن إن كانت الآية طويلة فإن بعضها كالآيـة  " قراءة القرآن: "وقوله •

  .الكاملة
بسم االله الرحمن الرحيم، أو الحمـد و رب  : لا قراءة ذكْرٍ يوافق القرآن، ولم يقْصد التِّلاوة؛ فإنَّه لا بأس به كما لو قال :أي" قراءة القرآن: "وقوله •

  .العالمين؛ ولم يقصد التِّلاوة
سبة للحائض • ِّ ل: وأما بالن ْ س ُ ْ يلزمه الغ ن َّ ِم ها م َّ   :فإن
   .ز لها أن تقرأَ القرآن؛ لكن لها أن تذكُر االله بما يوافق القرآنوعلى هذا فجمهور أهل العلْمِ أنَّه لا يجو ]١ق[
 ـ ]٢ق[ وما ذهب إليـه شـيخ .  من قراءة القرآن نُصوص صريحة صحيحة )والنُّفساء(إنه ليس في منْعِ الحائض: وقال شيخُ الإسلام ـ رحمه االله 

 ٌّ ٌ قوي هب ْ ذ َ   .الإسلام ـ رحمه االله ـ م
 ، فإذا احتاجتْ إلى القراءة كالأَورادمعلَّقة بالحاجةم العلماء مختلفين، وفي المسألة أحاديث ضعيفة، فلماذا لا نجعل المسألة ما دا: ولو قال قائـل ]٣ق[

  .؛ أو البنات في المدارس فيباح لها ذلك ، أوتحتاج إلى تعليم أولادها ، أو تَعاهد ما حفظَتْه حتى لا تنسى



  

ويعبر المسجد ١( لحاجة(  ، لْولا يفيه بغيرِ ثُب وضوء .  
ن غَوملَس مفاقَأو أَ ،  )٢( تًاي نونٍمن ج لْ أو إغماءمٍبلا ح سله الغُ نلُس.  
ْ ( و  • ُ ال ْ غ ُ س ُ  ل   ، ه ثَوا وما لَيديه ثلاثً لَسغْوي ،  )٣( يمسثم ي يوِنْأن ي)  الكامل
تَويوأَض ويحثي ه ثلاثًا تَعلى رأسوِريه  ،ويعم ه غُنَبد٤( اا ثلاثًلًس(  ، ُلُكدويتَه وييامن ويقَ لُغسدمه مكانًا آخَير )٥(   ،  
ْ ( و  ُ ال ْ م ِ ج ُ ز     ،ً )٦( ةرم لِسه بالغُنَدب معوي يمسوي يوِنْأن ي)  ئ
بِ توضأَويمدوي ،لَغتس ٧( اعٍبص( أَ ، فإنسلَّقَبأَ غَب )٨(  ، َأو نى بغُوسه الْلحثَدأَ نِيجأَز )٩( ،  
 ويسلِ نغَ بٍنُجفَ لُسجِره، والوونَ لٍكْ، لأَضوء١٠( مٍو( ومو طْعاودةء .  

                                                                                                                                                            
ِ فتأخذ ب عدم الحاجةوأما مع  • ط َ و ْ ح َ   .فلو ذهب ذاهب إلى هذا لكان مذهباً قويا. ، وهي لن تُحرم بقية الذِّكْرِ الأ

ا إسلام الكـافر َّ وهذا فيه نَظَر قـوي   .القياس على الجنُبِ: والدليل على ذلك .فالكافر ممن يلْزمه الغُسل، فلو أَسلَم وأراد القراءة منع حتى يغتسل :أم
  .ه فَمنْع الكافر من قراءة القرآن حتى يغتسل ضعيف؛ لأنَّه ليس فيه أحاديث، لا صحيحة ولا ضعيفة، وليس فيه إلا هذا القياسوعلي. جدا

أن ـ رحمه االله ـ كَـرِه     إلا أن الإمام أحمد، ، أو غيرها، وهو المذهب  ؛ فَيعبره لحاجة العموم))  إلا عابري سبيل(( : وظاهر الآية الكريمة  ) ١(
  .وهذا له وجهيتَّخَذ المسجد طريقاً إلا لحاجة، 

ف هو القول الوسط والأقرب .فإذا غَسل الإنسان ميتاً، سن له الغُسل  ) ٢( ِّ   .وهذا القول الذي مشى عليه المؤل
حيـح  .والتسمية على المذهب واجبة كالوضوء  ) ٣( َّ   .، ولا في الغُسلكما سبق أنهـا ليست بواجبة لا في الوضوء :والص
)٤ (   ته عن النبينِ لعدم صحدلِ البواختـــار شيخ الإســـلام وجمــاعة من العلماء، أنه لا تثليـــث فـــي غَس ع َ ر ْ ش ُ   .، فلا ي
   .وظاهر كلام المؤلِّف أنه سنَّة مطْلَقاً، ولو كان المحلُّ نظيفاً كما في حماماتنا الآن  ) ٥(

اهر لي َّ   .أنه يغْسل قَدميه في مكان آخر عند الحاجة كما لو كانت الأرض طيناً، لأنَّه لو لم يغسلهما لتلوثَّت رِجلاه بالطِّين :والظ
واب. يصح بدونهما: وقيل .لا يصح الغُسل إلا بهما كالوضوء: فَمن أهل العلْم من قال:  ] المضمضة والاستنشاق [ • ) ٦( َّ   .  ولالقول الأ :والص

  ]:؟مسألة اشتراط الموالاة في الغسل[ •
   .أن الموالاة ليست شرطاً في الغُسل، فلو غسل بعض بدنه ثم أتمه بعد زمن طويل عرفاً صح غُسله، وهذا هو المذهب :وظاهر كلام المؤلِّف ] ١ق[
ٌ : وقيل] ٢ق[    .ابوجه للأصح: وقيل. ، وهو رواية عن الإمام أحمدإن الموالاة شرط

،وهذا ـ أعني كون الموالاة شرطاً ـ   • ُّ ـح َ لأن الغُسل عبادة واحدة، فلزم أن ينبني بعضه على بعض بالموالاة، لكن لو فرقه لعذرٍ؛ لانقضاء الماء  أص
  .في أثناء الغسل مثلاً؛ ثم حصله بعد ذلك لم تلزمه إعادة ما غسله أولاً؛ بل يكمل الباقي

لا تَزِد على المشروع في غَسل الأعضاء في الوضوء، فلا تَزِد على : فيقال .لآن نتوضأ من الصنابير فمقياس الماء لا ينضبط؟نحن ا :فإن قيـل  ) ٧(
  .ثلاث، ولا تزد في الغُسل على مرة، على القول بِعدم الثلاث، وبهذاَ يحصل الاعتدال

)٨ (   ً حا ْ س َ شترط ألا يكون م ُ ْ ي ل . سحاً فلا يجزيءفإن كان م ، لكن ْ س ُ ، والمسـح لا   أن الغُسل يتقاطر منه الماء ويجري:  والمسح والفرق بين الغ
  .  يتقاطر منه الماء

ة لها أربع حالات  ) ٩( َّ   :الني
  . أن ينوي رفع الحدثَين جميعاً فيرتفعان :الأولى

  : ويسكت عن الأصغر. أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط :الثانية
   .فظاهر كلام المؤلِّف أنَّه يرتفع الأكبر، ولا يرتفع الأصغر ] ١ق[
حيحأنه يرتفع الحدثَان جميعاً ، : واختار شيخ الإسلام] ٢ق[ َّ   .وهذا هو الص

، ولم ينوِ رفْع الحدث، ارتفـع عنـه   أن ينوي استباحة ما لا يباح إلاّ بالوضوء، أو ارتفاع الحدثَين جميعاً كالصلاة، فإذا نوى الغُسلَ للصلاة :الثالثـة
  . الحدثَان
فلو اغتسل لقراءة القرآن فقط، ولم ينوِ رفْـع   .أن ينوي استباحة ما يباح بالغُسل فقط، دون الوضوء كقراءة القرآن، أو المكْث في المسجد :الرابعة

   .الصلاة، أو مس المصحف، فلا بد من الوضوءالحدث أو الحدثَين فيرتفع حدثُه الأكبر فقط، فإن أراد 
انولكن واقع النَّاس اليوم، نجد أن أكثرهم يغتسلون من الجنَابة من أَجلِ رفْعِ الحدثَ الأكبر، أو الصلاة،  َ ث َ د َ   .وعلى هذا فيرتفع الح

    .وكذا بالنِّسبة للأكْلِ والشُّرب ، ستحبابأن الجنُب لا ينام إلا بِوضوء على سبيل الا :والذي يظهـر لي  ) ١٠(
•    



  

                                                                                                                                                            
وهـذا هـو ، والمشهور من المذهب عندنا أنه مكروه، )إذا توضأ فليرقد: (قال  نوم الجنب بدون وضوء، يرى بعض العلماء أنه حرام؛ لأن الرسول

فالـذي أرى أنـه إن م الشتاء والبرد شديد، ويشق عليه أن يغتسل ثم يرجع فينام، أو يتوضأ ثم يرجع فينام، في أيا -مثلاً-؛ لكن أحياناً يكون الأقرب
  .شاء االله ليس فيه بأس



  

 ُ ُّ  باب ِ التيم   م
  
• وهو بطَ لُدهارة ١( الماء( وقتُ لَخَ، إذا د بِأو أُ فريضةنافلةٌ تْيح )٢( .  

وعدم الماء على ثَ أو زادمنأو ثَ )٣(اه كثيرنٍم يجِعبِلَه أو طَباستعمالِ ه أو خافَزه ضرر بدـن  ٤(هه أو رفيق( أو حرـم  ـت  ه ه أو مالِ
  ، مميالتَّ عرِشُ  )٥(ونحوِه لاكأو ه ضٍرأو م شٍطَعبِ

• ومن وجد ماء كْيفطُ ي بعضه تَرِهيمم ٦(هاستعمالِ بعد( .  
ومرِن جتَ حيمله وغَ ملَس ي٧(الباق(جِ، ويلَطَ بب الماء في رحه وقُله وبِبِردلالةنَ ، فإنسقُ يده عليه وتَتَريمم أعاد)٨( .  
 مأو عد مميفتَ رٍصفي م سبِبردا أو ح خافَ ها أويلُزِدم ما يأو ع )٩(هاه إزالتُرضه تَندعلى ب ه أحداثًا أو نجاسةًمميى بتَووإن نَ •

ص والتراب لَّالماءى ولم يعد ،     
• جِويالتَّ بيم١١(هورٍطَ )١٠(رابٍبتُ م( ِغير مرِتَحق)١٢( ُله غبار )١(  ،  

                                                
بيح لما تجب إنه م: وقال آخرون.  إنه رافع للحدث:  فقال بعض العلماء :؟ اختُلف في ذلك وهل هو رافع للحدث، أو مبيح لما تَجِب له الطَّهارة  ) ١(

                                           .هو القول الأول : والصواب . له الطَّهارة
ب على هذا الخلاف مسائل منها  • َّ    :ويترت
بيح: إذا قلنا -أ  ُ فريضـة أعلـى، وإذا تـيمم لِمـس     فإذا تيمم لنافلة لم يصلِّ به فريضة؛ لأن ال .فَنَوى التَّيمم عن عبادة لم يستبِح به ما فوقها إنه م

فإذا تيمم  إنه رافع :وإذا قلنا .المصحف لم يصلِّ به نافلة، إذ الوضوء للنَّافلة أعلى فهو مجمع على اشتراطه بخلاف الوضوء لِمس المصحف، وهكذا
  .نافلةلنافلة جاز أن يصلِّي به فريضة، وإذا تيمم لمس مصحف جاز أن يصلِّي به 

بيح: إذا قلنا -ب  ُ ، فإذا خرج الوقت بطلَ؛ لأن المبيح يقتصر فيه على قَدرِ الضرورة، فإذا تيمم للظُّهر ـ مثلاً ـ ولم يحدث حتى دخـل وقـت     إنه م
  .وقتبأنه رافع، لا يجب عليه إعادة التيمم، ولا يبطُل بخروج ال وعلى القول .العصر فعليه أن يعيد التَّيمم

يح،: إذا قلنا -ج  ِ لا يشترط ذلك، فإذا تيمم لرفْـع   وعلى القول بأنه رافـع .اشترط أن ينوِي ما يتيمم له، فلو نَوى رفْع الحدث فقط لم يرتفع إنه مب
   . الحدث فقط جاز ذلك

ن على المذهب • َ د َ   ...  على إزالتها ويتيمم إذا كان على بدنه نجاسة ولم يقْدر:  وفي نجاسة الب
حيح َّ إن وجد الماء أزالها به، وإلا صلَّى على حسب حاله؛ لأن َّطهارة التيمم لا تؤثِّر فـي إزالـة   : أنه لا يتيمم إلا عن الحدث فقط ، وعلى هذا : والص

  . النَّجاسة
واب   ) ٢( َّ   . أنه رافع، فمتى تيمم في أي وقت صح :والص
ـو  ) ٣( َّ   . أنه إذا كـان واجـداً لثمنـه قـادراً عليـه وجــب عليـه أن يشتــريه بـأي ثمــن :ابوالص
  .أنه يشْمل الكافر والمسلم، لكن بِشَرط أن يكون الكافر معصوماً، وهو الذِّمي، والمعاهد، والمستَأْمن  ) ٤(
ابط   ) ٥( َّ   .وهذا أعم وأوضح من عبارة المؤلِّف. الماء، إما لِفَقْده، أو للتَّضرر باستعماله أو طَلَبِهتعذُّر استعمال : الشَّرط الثاني: أن يقال :فالض
واب  ) ٦( َّ   .ما ذهب إليه المؤلِّف : والص
بل الوضوء، أو بعده بِـزمن  وعلى هذا يجوز التَّيمم قَ، ، كالحدث الأكبر] في الوضوء[ إنه لا يشترط التَّرتيب ولا الموالاة :وقال بعض العلمـاء  ) ٧(

حيحقليل أوكثير، وهذا الذي عليه عمل النَّاس اليوم،  َّ   . تصحيح الفروع"وشيخ الإسلام ابن تيمية، وصوبه في  ،اختاره الموفَّق والمجد .وهو الص
  . وهذا أحد القولين في المذهب. ة فلا يشْرع لهاوأما المستحب. يشرع التَّيمم إلا في الطَّهارة الواجبة  لا: قال بعض العلماء:  فائدة •
، ومعلوم أن التَّيمم لرد السلام ليس واجباً "إني كَرهتُ أن أَذْكُر االله إلا على طُهر: "تيمم لرد السلام وقال يعكِّر عليه أن النَّبي  ) ولكن هـذا القـول( 

  . وهذا استدلال واضح جداً.فإنه يدلُّ على مشروعية التَّيمم في الطَّهارة المستحبة  بي بالإجماع، وإذا كان كذلك وقد تيمم له النَّ
ط  ) ٨( َ و ْ ح َ   . أن يعيد : والأ
حيح  ) ٩( َّ   . أنه لا يتيمم عن النَّجاسة مطلقاً:  والص
حيح  ) ١٠( َّ   . لى وجه الأرضأنَّه لا يختص التَّيمم بالتُّراب، بل بِكلِّ ما تصاعد ع : والص
حيح  ) ١١( َّ   . أنه ليس في التُّراب قسم يسمى طاهراً غير مطهر كما سبق في الماء : والص
واب  ) ١٢( َّ   .أن كلَّ ما على الأرض من تُراب، ورمل، وحجر محتَرِق أو غير محتَرِق، وطين رطب، أو يابس فإنه يتيمم به : والص



  

ُ  (و • ُ ف   : )٢(رغَصأَ ثدفي ح والاةُموالْ ، وكذا الترتيبهيوعإلى كُ ديهه ويهِجو حسم)  هروض
ُ (و • ْ ت َ ش َ ت ُ ر   . )٣(هأو غيرِ ثدله من ح مميتَا يملِ ةُالني)  ط
            ، رِعن الآخَ هئْزِجها لم يى أحدوفإن نَ  -١ •
  ا، ضرلم يصلِّ به فَ قَلَطْا أو أَلًفْى نَووإن نَ -٢
٣- ى كلَّلَّوإن نواه ص قْوه فُتا ونواف٤(  لَروض( .  

                                                                                                                                                            
حيح  ) ١( َّ   .رطأنه ليس بش : والص
   :والذي يظهر أن يقال  ) ٢(
رتيـب -١ َّ لأن االله تعالى جعل التَّيمم بدلاً عن الطَّهارتين جميعاً، والعضوان للطهارتين  واجب في الطَّهارتين جميعاً، أو غير واجب فيهما جميعاً؛إن الت

   .جميعاً
قال -٢ ُ ى أن ي َ ل ْ سبة للموالاة الأو ِّ إن هـذه  : ميعاً، إذ يبعد أن نقول لمن مسح وجهه أول الصبح، ويديه عند الظُّهرإنها واجبة في الطَّهارتين ج: وبالن

  !.صورة التَّيمم المشروعة
•    

  .أن الترتيب والمولاة فرضان من فروض الوضوء  :فالصحيح 
وإذا نوى الصلاة ولو نافلة صـح وارتفـع   ، فإذا نوى رفع الحدث صح . نجعل نيته حينئذ كنية الوضوءأن التيمم مطهلر ورافع؛ ف :والـراجح   ) ٣(

  حدثه وصلى به الفريضة
)٤ (  ]  فلتراجع. المبيح والرافع: والفرق بين . أنه رافع للحدث :  -رحمه االله  –ابن عثيمين .[  



  

َ ( و • ْ ي ُ ب ُ ط َ  ل ُّ التي ُ م   ، ضوءالو بطلاتم، وبِ)١(تقْالو بخروجِ)  م
وبوجود الماء لا )٢(ولو في الصلاة ها، بعد  

والتيمم آخر لراجِ الوقتأَ ي الماء٣(ىلَو( .  
ِ ( و • َ ص ُ ف   ، )٤(هيدبي التراب برِض، وييمس، ثم ييوِنْأن ي) ه ت
 فَمر٥(ي الأصابعِتَج( ،  
 يمسح وجهفَّهما وكَه بباطنيه برتَاحي٦(ه( صابِأَ لُلِّخَويهع .)٧(   
  

                                                
  .وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح ، وأنك إذا تيممت لصلاة الفجر، وقتأنه لا يبطل بخروج ال :والصحيح   ) ١(
ظهر   ) ٢( َ   .للصواب أن المذهب أقرب :والذي ي
)٣ (   ً م أن لهذه المسألة أحوالا َ ل ْ لاة في حالين :واع َّ ح تأخير الص َّ    :فيترج

  .إذا علم وجود الماء :الأولى
انية َّ على فعل الصلاة في أول الوقت الذي  ه وجود الماء؛ لأن في ذلك محافظة على شَرط من شروط الصلاة وهو الوضوء، فيترجحإذا ترجح عند :الث

  .هو فضيلة
لاة أول الوقت في ثلاث حالات • َّ ح تقديم الص َّ   .إذا علم عدم وجود الماء :الأولى :ويترج

انية َّ   .د الماءإذا ترجح عنده عدم وجو :الث
    .إذا لم يترجح عنده شيء :لثالثةا

ُ العلماء اجح عندي .إلى أنه إذا كان يعلَم وجود الماء فيجب أن يؤخِّر الصلاة وذهب بعض َّ   . أنه لا يتعين التَّأخير، بل هو أفضل :والر
َ الوقت: "والمراد بقوله ]:مسألة[ • ر ِ اختيار ووقت اضطرار هي صلاة العصر فقط، فوقت الاختيار إلـى   والصلاة التي لها وقتُ .الوقت المختار" آخ

حيحوأما العشَاء؛  .اصفرار الشَّمس، والضرورة إلى غروب الشَّمس َّ أنه ليس لها إلا وقت فضيلة ووقت جواز، فوقت الجواز من حين غَيبوبـة   فالص
  .لليل؛ فليس وقتاً لهاوأما ما بعد نصف ا .الشَّفق، ووقت الفضيلة إلى نصف الليل

م الصـلاة أول  إذا دار الأَمر بين أن يدرِك الجماعة في أول الوقت بالتَّيمم، أو يتطهر بالماء آخر الوقت وتفوته الجماعة؛ فيجب عليه تقدي ) :مسـألة( 
  .الوقت بالتَّيمم، لأن الجماعة واجبة

قال  ) ٤( ُ واب أن ي َّ   .واء كانت تراباً، أم رملاً، أم حجراًويضرِب الأرض س :والص
)٥ (   والأحاديثُ الواردة عن النَّبي بِ بِيرج أصابعهأنه ضليست كطهارة الماء.ديه ليس فيها أنه فر ،حة على التَّسهيل والتَّسامم مبنيوطهارة التَّيم.  
حيح كما سبق  ) ٦( َّ غير مطهر وأن التُّراب المستعمل في طهارة واجبة طَهور، وحينئذ لا حاجـة إلـى هـذه    طاهر ' أنَّه لا يوجد تراب يسمى والص

  .الصفة
ولهذا ففي النَّفس شيء مـن    .في حديث عمار لم يخلِّل أصابعه إثبات التَّخليل ـ ولو سنَّـة ـ فيه نَظَــر؛ لأن الرســول    :ونحن نقول  ) ٧(

باب التخليل في التَّيملأمرينم استح:   
 ً    . أنه لم يرِد عن النَّبي  :أولا

 ً التَّيمم عضوان فقط، أن طهارة التَّيمم مبنية على التَّيسير والسهولة، بخلاف الماء؛ ففي طهارة الماء في الجنابة يجب استيعاب كل البدنِ؛ وفي  :وثانيا
على الراجِـح، بل يتَسـامـح عـــن الشَّيء الذي لا يصــل إليـه المســح إلا بمشـقَّة كبـاطن    وفي التَّيمم لا يجب استيعاب الوجه والكفَّين

إذا كـان خفيفـاً، ولأن    الشَّعر، فلا يجب إيصال التُّراب إليه ولو كان خفيفاً، فيمسح الظَّاهر فقط، وفي الوضوء يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشَّعر
   . مضمضة فيه ولا استنشاق، ولأن ما كان من مسافط الجبهة لا يجب إيصال التراب إليه بخلاف الماءالتَّيمم لا 

واب • َّ    .أن نَقْتَصر على ظاهر ما جاء عن النَّبي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم في هذا :فالص
ة • َّ ـن ُّ ة عندي التي توافق ظاهر الس َّ ضربة واحدة بلا تفريج للأصابع، وتَمسح وجهك بكفَّيك، ثم تَمسح الكفَّـين  أن تَضرب الأرض بيديك  :والكيفي

  . ، إلا أن بعض العلماء قيده بما إذا علق في يديه تراب كثير ويسن النَّفْخ في اليدين ؛ لأنه ورد عن النَّبي  .بعضهما ببعض، وبذلك يتم التَّيمم



  

 ُ ِ  باب ِ  إزالة   النجاسة
  
يئُزِج لِفي غَس ذْتَ واحدةٌ سلةٌغَ ها إذا كانت على الأرضِكلِّ النجاساتهبعينِ ب النجاسة،  
  . )١(نزيرٍوخ كلبٍ في نجاسة رابٍإحداها بتُ عبها سوعلى غيرِ 

عن الترابِ جزئُوي ونَ أُشنانهح٢(و(غيرِ ، وفي نجاسةرابٍبلا تُ هما سبع)٣( ،  
طْولا يهر نَتَمجبشَ س٥(، ولا ريحٍ)٤(سٍم(لْ، ولا دك)٦( ولا استحالة)٧( الخَ غيرمرة)٨( تْلَلِّخُ ، فإن )٩(  ،  
  ، )١٠( رهطْلم ي ئعما نهد سجنَأو تَ

  ه، والِبز زمجحتى ي غُسلَ نجاسة عضوفي من خَإو
طْويهغلامٍ بولُ ر كُأْلم يبنَ ل الطعامضه، ح  

                                                
، لأن الخنزيـر   وهذا قياس ضـعيف  . ، فيكون أولى بالحكْم منه االله ـ ألحقوا نجاسته بنجاسة الكلب لأنه أخبث من الكلب  والفقهاء ـ رحمهم   ) ١(

 مذكور في القرآن، وموجود في عهد النبي إلحاقه بالكلب رِدحيح .، ولم ي َّ   .أن نجاسته كنجاسة غيره فتُغسل كما تُغسل بقية النَّجاسات : فالص
حيح) و(  ) ٢( َّ فإن استعمال الأشنان، أو الصـابون خيـر مـن    -وهذا احتمال بعيد-أنه لا يجزئ عن التُّراب، لكن لو فُرض عدم وجود التُّراب  :الص

  .عدمه
ـف • ِّ التُّراب، أو الأشنان، أو أن الكلب إذا صاد، أو أمسك الصيد بفمه، فلا بد من غسل اللحم الذي أصابه فمه سبع مرات إحداها ب :وظاهر كلام المؤل

  . الصابون، وهذا هو المذهب
حيح) و( َّ   . -رحمه االله  – شيخ الإسلام) وهذا اختيار (  أنه لا يجب غسل ما أصابه فَم الكلب عند صيده هذا مما عفَا عنه الشَّارع :الص
حيح  ) ٣( َّ فإن لم تَزلْ النَّجاسـة بغسـلة زاد ثانيـة،     .عدا الكلب فعلى ما تَقدم أنه يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النَّجاسة، ويطهر المحل، ما :والص

  . وثالثة وهكذا، ولو عشر مرات حتى يطهر المحلُّ
لُّ، إلى أن الشمس تطهر المتنجس، إذا زال أثر النَّجاسة، بها وأن عين النَّجاسة إذا زالت بأي مزيل طَهر المح وذهب أبو حنيفة ـ رحمه االله ـ  ) ٤(

واب َّ   . وهذا هو الص
ـاني  ) ٥( َّ أنه يطهر المتنجس بالريح، لكن مجرد اليبس ليس تطهيراً، بل لابد أن يمضي عليه زمن بحيث تزول عين النَّجاسة وأثرهـا،   :والقول الث

ستثنى من ذلك ُ   .فإنها تطهرلو كان المتنجس أرضاً رملية؛ فحملت الريح النَّجاسة وما تلوث بها؛ : لكن ي
اني  ) ٦( َّ س ينقسم إلى قسمين :والقول الث ِّ   :أن المتنج

ـحيحما يمكن إزالة النَّجاسة بِدلْكه وذلك إذا كان صقيلاً كالمرآة، والسيف، ومثل هذا لا يتشرب النَّجاسة،  :الأول َّ أنه يطهر بالدلْك، فلو تنجسـت   فالص
  .لا دنَس فيها فإنها تطهرمرآة، ثم دلَكْتَها حتى أصبحت واضحة 

  .ما لا يمكن إزالة النَّجاسة بِدلْكه، لكونه خشناً، فهذا لا يطهر بالدلك، لأن أجزاء من النَّجاسة تبقى في خلاله :الثاني
  . العينية لا تطهر أبداً روثُ حمار أُوقد به فصار رماداً؛ فلا يطهر؛ لأن هذه هي عين النَّجاسة، وقد سبق أن النَّجاسة :مثاله  ) ٧(
  .أنها ليست نجسة : والصحيح . وشيخ الإسلام أنها نجسة، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة  :نجاسة الخمر  ):مسألة (   ) ٨(
ْ ": قوله  ) ٩( ت َ ل ِّ ل ُ نبيذ أو غيره، أو يصنع بها مـا يـذهب    الضمير يعود إلى الخمرة، وتخليلها أن يضاف إليها ما يذهب شدتها المسكرة من ،"فإن خ

 أنها إذا خُلِّلَتْ لا تطهر، ولو زالت شدتُها المسكرة، ولا فرق بين أن تكون خمرة خَلاَّل، أو غيره: والمشهور من المذهب .شدتها المسكرة

،  وإن خلَّلها من لا تَحلُّ له فهي حـرام نجسـة  . ت، وصارت طاهرةإن خلَّلها من يعتقد حلَّ الخمرِ كأهل الكتاب؛ اليهود والنَّصارى، حلَّ: وقال آخرون
وعلى هذا يكون الخلُّ الآتي من اليهود والنَّصارى حلالاً طاهراً، لأنهم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون حلَّه، ولذا لا يمنعـون مـن   . وهو أقرب الأقـوال

  .شرب الخمر
: سواء كانت النَّجاسة قليلة أم كثيرة، وسواء كان الدهن قليلاً أم كثيراً، وسواء تغير أم لم يتغير، فمـثلاً  أنَّه لا يطهر، فالمشهور من المذهب  ) ١٠(

ٍ " إذا سقطت شعرة فأرة في ة َّ ب َ    .كبيرة مملوءة من الدهن المائع، فينجس هذا الدهن ويفسد" د
واب َّ   .حولها، والباقي طاهرأن الدهن المائع كالجامد؛ فتلقي النجاسة وما  :والص

  



  

  
وي٣(طاهرٍ من حيوانٍ )٢(سٍجِنَ دمٍ عن يسيرِ )١(ومطعومٍ مائعٍ ى في غيرِفَع(َبِ استجمارٍ رِثَ، وعن أمهلِّح)٤( ،  

نْولا يسج الآدمي ٥(بالموت(َفْ، وما لا نله سائلةٌ س تَملِّومن طاهرٍ د)٦( ،  
               ،  الآدمي ين، ومهينه وموثُه ورلحم لُكَؤْما ي وبولُ

                                                
اجح؛ فلا يعفى عن يسيره فيهما، هذا هو المذهب، أما المائع والمطعوم  ) ١( َّ   .العفو عن يسيره فيهما كغيرهما ما لم يتغير أحد أوصافهما بالدمِ :والر
   :فالدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أقسام الدماءعلم منه أن الدم الطَّاهر غير داخل في هذا؛ ويتبين ذلك ببيان  "دم نجس": قوله  ) ٢(

ى عن شيء منـه نجس: الأول َ ف ْ ع ُ الدم الخارج من السبيلَين، ودم محرم الأكل إذا كان مما له نَفْس سائلة كدم الفأرة والحمار، ودم الميتـة   ، وهولا ي
  .من حيوان لا يحلُّ إلا بالذَّكاة 

ى عن يسيره: الثاني َ ف ْ ع ُ ، وهو دم الآدمي وكلُّ ما ميتته نجسة، ويستثنى منه دم الشَّهيد عليه، والمسك ووعاؤه، وما يبقى في الحيوان بعـد  نجس ي
  .خروج روحه بالذَّكاة الشَّرعية؛ لأنَّه طاهر

  .ولهذا إذا أُنهِر الدم بالذَّبح صارت حلالاً دم السمك، لأن ميتته طاهرة، وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدمِ فيها، ـ١ :طاهر، وهو أنواع: الثالث
                                                                                      . دم ما لا يسيل دمه؛ كدم البعوضة، والبقِّ، والذُّباب، ونحوها، فلو تلوث الثَّوب بشيء من ذلك فهو طاهر، لا يجب غَسلُه ـ٢
  .قليلاً، أم كثيراً الدم الذي يبقى في المذكَّاة بعد تذكيتها، كالدمِ الذي يكون في العروق، والقلب، والطِّحال، والكَبِد، فهذا طاهر سواء كان ـ٣
لو انفصل عن : فعلى رأي الجمهور لأنه دم آدمي؟وهل هو طاهر لأنَّه دم شهيد، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، أم أنَّه طاهر  .دم الشَّهيد عليه طاهر ــ٤

  .هو طاهر؛ لأنَّه دم آدمي: وعلى الرأي الثَّاني. الشَّهيد لكان نجساً
ٌّ والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلَين  • ً  قول قوي   . جدا
  . طاهر، ونجس :الحيوانات قسمان  ) ٣(

اهر َّ   .لأنعام، والخَيل، والظِّباء، والأرانب ونحوها ـ كلُّ حيوان حلال كبهيمة ا١ :فالط
  .ـ كلُّ ما ليس له دم سائل فهو طاهر في الحياة، وبعد الموت، وسبق أن الدم من هذا الجنس طاهر٢
جس • َّ    عنه ـ كل حيوان محرم الأكل؛ إلا الهِرة وما دونها في الخلْقة فطاهر على المذهب؛ لحديث أبي قتادة ـ رضي االله] ١ق[ :والن
  .وعلى هذا يكون مناطُ الحكْمِ التَّطْوافَ الذي تحصل به المشقَّة بالتَّحرز منها، فكل ما شقَّ التَّحرز منه فهو طاهر] ٢ق[

اجحفعلى هذا؛ البغل والحمار طاهران،  َّ   .الذي اختاره كثير من العلماء وهذا هو القول الر
 . شيء مما سواهما، فالقَيء مثلاً لا يعفَى عن يسيره، وكذلك البول، والروثأنه لا يعفَى عن يسير  :وظاهر كلامه •

   . وهذا القول هو  الصحيح ٠،وهذا مذهب أبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .أنه يعفَى عن يسير سائر النَّجاسات: ] ٣ق[
  . تحفُّظاً كثيراً قدر استطاعته

• ز منهومن يسير النَّجاسات التي يالتَّحر فَى عنها لمشَقَّةلَسِ البول لمن ابتُلي به، وتحفَّظ : عيسير س  
حيح  ) ٤( َّ اجحوبناء على هذا القول ـ   .أنه إذا تَمتْ شروط الاستجمار، فإنه مطَهر :والص َّ ـ لو تعدى محلَّه، وعرِقَ في سراويله فإنه   الذي هو الر

  .ر مطهر، لكنَّه عفي عن استعمال الماء تيسيراً على الأمةلا يكون نجساً، لأن الاستجما
  .وهذا هو القول الصحيح.من كان من بني آدم من مؤمن، وكافر، وذكر، وأنثى، وصغير، وكبير، فإنه لا ينجس بالموت: الآدمي  ) ٥(
  : "ن له نَفْساً سائلةإ: "وأما الوزغُ؛ فقد قال الإمام أحمد ـ رحمه االله تعالى ـ  ]:مسألة[ •  ) ٦(

  .وعلى هذا تكون ميتته نَجِسة، والفأرة لها نَفْس سائلة، فإذا ماتت فهي نَجِسة
ٍ ": ومفهوم قوله ]:مسألة[ • اهر َ د من ط ِّ   .أنَّه إذا تولَّد من نَجِسٍ فهو نَجِس، وهذا مبني على أن النَّجس لا يطهر بالاستحالة "متول
فصراصـير الكُنُـف    .بأن النَّجس يطهر بالاستحالة فإن ميتته طاهرة؛ وعليه فلا يشترط أن يكون متولِّداً من طـاهر : يقول وأما على قول من] ٢ق[
  . ـ على المذهب ـ نجسة؛ لأنها متولِّدة من نجس، وعلى القول الثَّاني طاهرة) المراحيض(



  

فَ طوبةُورجِر ١(المرأة( ،  
ؤْوسهِالْ ررها في الْوما دونَ ةقَلْخة ٢(طاهر( ،  

وا البهائمِ وسباعلطير والحمار الأهليجِمنه ـ نَ لُغْ، والب٣(ةٌس(.          
  

                                                
واب  )ل هو وهذا القو( . المذهب إنها طاهرة، وهو :وقال بعض العلماء  ) ١( َّ   .الص

؟]: مسألة[ • َ وء ُ ض ُ ُ الو طوبة ُّ   .وهل تنقض هذه الر
   .أما ما خرج من مسلك البول، فهو ينقض الوضوء، لأن الظَّاهر أنَّه من المثانة  -١
  .أنه ينقض الوضوء: فالجمهور: وأما ما خرج من مسلك الذَّكر -٢

وء بها أحوط ُ ض ُ أن المرأة تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتهـا،  : مستمرة، فحكمها حكم سلس البول، أي إن كانت: فيقال .والقول بنقض الو
   .وتتحفَّظُ ما استطاعت، وتُصلِّي ولا يضرها ما خرج

  .سلس البولوإن كانت تنقطع في وقت معين قبل خروج الصلاة فيجب عليها أن تنتظر حتى يأتي الوقتُ الذي تنقطع فيه؛ لأن هذا حكم  •
  . الكلب لكن يستثنى من ذلك ما استثناه الشَّارع، وهو .كلُّ ما يكثر التطواف على الناس؛ مما يشقُّ التَّحرز منه فحكمه كالهرة :وعلى هذا  ) ٢(
ٌ وذهب كثير من أهل العلم   ) ٣(  ـ   وقال ابن ق.  إذا كانت كثيرةَ الطَّواف علينا إلى أن آسار هذه البهائم طاهرة إن الحمـار  : دامـة ـ رحمـه االله 

حيح.  والبغل طاهران َّ   . وعلى هذا فسؤرهما، وعرقهما، وريقهما، وما يخرج من أنفهما طاهر .وهذا هو الص



  

 ُ ْ  باب َ ال ْ ح ِ ي   ض
  

لا حيقبلَ ض سعِت سنين خَ ، ولا بعد١(مسين( ولا مع ح ،لٍم)٢(  ،  
  ، )٥(عبأو س ه ستٌّب، وغالِ )٤(ايوم عشر ه خمسةَرثَكْوأَ،  )٣(وليلةٌ ه يوملُّقَوأَ
                       ،) ٧(هرِثَكْلأَ د، ولا ح)٦( عشر ثلاثةَ يضتينِحالْ بين رِهالطُّ لُّقَأو
  ، انِمرحمنها بل ي انِحص، ولا يلا الصلاةَ مالصو ي الحائضضقْوتَ
ويحرم ها في الفَؤُطْون فَإ، فجِرلَع فَّه كَأو نصفُ فعليه دينار٨(ةًار( ،  
ويتَسمتمنه عطَقَه، وإذا انْونَا بما دع تَغْولم تَ الدملْس لم يبح الصيامِ غير ٩( والطلاق(  ،  
  ه، انقطاع عند تْلَستَاغْ ه فما دونرِثَكْلأَ عطَقَفإن انْ )١٠(يلِّصلُ وتُغتسه ثم تَلَّقَأَ سلجتَ ةُأَدتَبموالْ

                                                
النِّساء أنه حيض؛ إنه لا صحة لهذا التَّحديد، وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند : وقال شيخُ الإسلام، وابن المنذر، وجماعةٌ من أهل العلم  ) ١(

  .الصواب ) وهذا هو ( . فهو حيض؛ صغيرةً كانت أم كبيرةً
اجح)و(  ) ٢( َّ   . أن الحامل إذا رأت الدم المطَّرد الذي يأتيها على وقته، وشهره؛ وحاله؛ فإنه حيض تترك من أجله الصلاة، والصوم، وغير ذلك: الر

   . عبرة به في العدة، لأن الحمل أقوى منهإلا أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل بأنه لا
  والحيض مع الحمل يجب التحفُّظ فيه،  •
   . وهو أن المرأة إذا استمرت تحيض حيضها المعتاد على سيرته التي كانت قبل الحمل فإنَّنا نحكم بأنه حيض-١
  .أما لو انقطع عنها الدم، ثم عاد وهي حاملٌ، فإنَّه ليس بحيضٍ-٢
  .أنه لا حد لأقلِّه: الصحيح )و(   )٣(
)٤ (   ً حيح في ذلـك أيضـا َّ   .هـذا كلـه حـيض   : فإذا كان لها عادة مستمرة مستقرة سـبعة عشـر يوماًــ مثلاًــ قلنـا     . أنه لا حد لأكثره :والص

طِّعاً يأتي ساعات، وتطهر سـاعات فـي الشَّـهر كلِّـه، فهـي      أما لو استمر الدم معها كُلَّ الشَّهر؛ أو انقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين، أو كان متق
  . مستحاضة؛ وحينئذ نعاملها معاملة المستحاضة كما سيأتي إن شاء االله تعالى

  .وهذا أيضاً هو الواقع، فإنه عند غالب النساء يكون ستا، أو سبعا .؛ لثبوت السنَّة بهوهذا صحيح  ) ٥(
حيح  ) ٦( َّ   ".إنه الصواب: "، وقال"الإنصاف"لأقلِّ الطُّهر كما اختاره شيخ الإسلام، ومالَ إليه صاحب أنه لا حد  :والص
)٧ (   ٌ   . لأنه وجِد من النساء من لا تحيض أصلاً ؛  وهذا صحيح
ليل على ذلك  ) ٨( َّ يتصدق بدينار أو بنصـف  : "قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض أن النبي  بما رواه أهلُ السنن عن ابن عباس : والد

 .ما أحسنه من حديث: واختلف العلماء في تصحيحه، فصححه جماعةٌ من العلماء حتى قال الإمام أحمد ".دينار

 ٌ ُ صحيح   .جوب احتياطاًأنها واجبةٌ، وعلى الأقل نقولُ بالو : فالصحيح .، لأن رجالَه كلَّهم ثقاتٌ، وإذا صح فلا يضر انفراد أحمد بالقول بهوالحديث
ارة • َّ    .؟ سكت المؤلِّفُ عن ذلكوهل على المرأة كف
  .عليها كفَّارة كالرجل إن طاوعته: وقيل] ٢ق[ .لا كفارة عليها: فقيل] ١ق[

ارة إلا بثلاثة شروط • َّ   :ولا تجب الكف
   .مختاراً -٣ ،ذاكراً -٢ ،أن يكون عالماً -١ 

  .اسياً، أو أُكرهت المرأةُ، أو حصلَ الحيض في أثناء الجماع، فلا كفَّارة، ولا إثمفإن كان جاهلاً للتّحريم، أو الحيضِ، أو ن
اع؟: فإن قيل  ) ٩( َ م ِ   . هل يجوز الج

   . } ٢٢٢: البقرة{ )). يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم االله" ولا تقربوهن حتى(( : لا، والدليلُ على هذا قوله تعالى :فالجواب
  . غَسلْن أثر الدم؟: أي" تَطَهرن: "مراد بقولهال :فإن قيل
إن المراد بالتطهر هو التطهر مـن الحـدث، وهـذا لا يكـون إلا      :ولكن نقـولأن هذا قال به بعض العلماء كابن حزم ـ رحمه االله ـ ،    :فالجواب

  . )) ولكن يريد ليطهركم(( : وقال تعالى} ٦: المائدة{ )). وإن كنتم جنبا فاطهروا (( :بالاغتسال، والدليل على ذلك قوله تعالى
؟  ) ١٠( ٌ اهر مراد َّ وافل، وهل هذا الظ َّ أنَّه إن كان مراداً فهو ضعيف، لأن صلاتها الآن من باب الاحتيـاط،  : الذي يظهر لي وظاهر كلامه حتى الن

  . فيجب عليها أن تقتصر على الفرائض



  

كَتَ فإنرر ثلاثًا فحيقْوتَ ضضي ما وجب فيه، وإن عبر ه فمستحاضةٌأكثر،         
 فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر ه ولم يقُنْأكثرلِّعن أقَ صه فهو حيها تَضجله في الشهرِس   الثـاني، والأحمـر 

  ، استحاضةٌ
دم وإن لم يكنتَها مميا قَزعد٢(رٍشه من كلِّ  )١(الحيضِ ت غالب(.         

                                                
ة نسائها كأختها وأمها، وما أشبه ذلك، لا إلى عادة غالب الحيض، لأن مشابهة المرأة لأقاربها أقرب من مشابهتها أن ترجع إلى عاد :والأرجـح  ) ١(

  .مشابهتها لغالب النساء
  :والخلاصة  ) ٢(
  أن المستحاضة المبتَدأة تعمل بالتَّمييز، -١
  عة من أول وقت رأت فيه الدم، فإن لم يكن لها تمييز عملت بغالب عادة النساء، فتجلس ستَّة أيام أو سب-٢
َّ الأرجحفإن نسيت متى رأته فمن أول كلِّ شهر هلالي، -٣   .أن تعمل بعادة نسائها وسبق أن



  

ْ ( و  ُ ال َ م ُ ستحاض   ،  الصالحِ بالتمييزِ تْلَمها عتْيسوإن نَ. )١(هاعادتَ سجلةً تَزيمولو م ةُالمعتاد)  ة
تَ فإن لم يكنفغالِ مييز٢(الحيضِ ب( ِكالعالمبِ ةموضعه الناسية لعدهد)٣( ،  

وإن علتْم عده ونَدستْي موضالشهرِه من ع ولو في نصفلَه جتْس٤(هلِها من أو( كملها ولا تَ عادةَ لا نمييز)٥( ،  
ومن زقَها أو تَعادتُ تْاددأَ تْمخَّأَتَ وكَفما تَ تْررثلاثً ر٦( ا فحيض( ،          

                                                
اجح  ) ١( َّ ل إلى آخـر  أيسر وأضبطُ للمرأة، لأن هذا الدم الأسود، أو المنتن، أو الغليظَ، ربما يضطرب، ويتغير أو ينتق )وهذا. (أنها ترجع للعادة :والر

  .الشَّهر، أو أوله، أو يتقطَّع بحيث يكون يوماً أسود، ويوماً أحمر
اجح  ) ٢( َّ ا الحيض، كما قلنا في المبتَدأة أنَّها ترجع إلى أقاربها، وتأخذ بعادتهن في الغالب من أول الشهر الهلالي، ولا نقول من أول يوم أتاه :والـر

  .لأنَّها قد نسيت العادة
 .أن العالمة بموضعه الناسية لعدده تجلس غالب الحيض، ولا ترجع للتَّمييز: أي  ) ٣(

اجح على القولوسبق أنها ترجع إلى غالب عادة نسائها  • َّ   .الر
اني  ) ٤( َّ حيح. تجلس من أول النِّصف، لأنَّه أقرب من أول الشَّهر :والقول الث َّ   .وهذا هو الص
)٥ (   َ أ َ ـد َ ت ْ ب ُ أن دمها دم حيض ما لم يستغرق أكثر الشهر، فالمبتدأةُ من حين مجيء الحيض إليها فإنها تجلـس حتـى تطهـر أو    : ةوالصحيح في الم

فمتى وجِد هذا الدم الـذي هـو   . }٢٢٢: البقرة{)).ويسألونك عن المحيض قل هو أذى (( : قوله تعالى: والدليل على ذلك .تتجاوز خمسة عشر يوماً
إذ معنى هذا أننـا   !!اجلسي يوماً وليلة، ثم اغتسلي وصلِّي، ثم اغتسلي عند انقطاعه ثانية، واقضي الصوم؟: إذ كيف يقالُ. لَّ أو كَثُرأذي فهو حيض ق

اسـتغرق دم المبتَـدأَة   وإن .أوجبنا عليها العبادة مرتين، والغسل مرتين، وهذا حكم لا تأتي بمثله الشَّريعةُ، والعبادات تجب مرةً واحدة لا أكثر من ذلك
  .هذا هو الصحيحأكثر الوقت، فإنَّها حينئذ مستحاضةٌ، ترجع إلى التَّمييز، فإن لم يكن تمييز فغالب الحيض أو حيض نسائها، 

ـحيح  ) ٦( َّ َّ الص م أن َّ أة، وتقد َ د َ ت ْ ب ُ ٌّ على ما سبق في الم ذا زادت العادةُ وجب على المرأة أن أن المبتَدأَة تجلس حتى تطهر، وعلى هذا إ :وهذا مبني
ا الحيض بوصـف منضـبط   تبقى لا تُصلِّي ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها حتى تطهر ثم تغتسلَ وتُصلِّي؛ لأن هذا دم الحيض ولم يتغير، واالله قد بين لن

  .فهو حيض فما دام هذا الأذى موجوداً} ٢٢٢: البقرة{ .}ويسألونك عن المحيض قل هو أذى{ :فقال
م • ُّ قد َّ   .انتظري، فإذا تكرر ثلاثاً فحيض، وإلا فليس بشيء: عادتُها في آخر الشَّهر فجاءها في أوله فنقول :ومثال الت

ـحيح َّ ولا تصـوم ولا   أنه حيض، وأنه لو كانت عادتُها في آخر الشَّهر، ثم جاءتها في أوله في الشَّهر الثَّاني، وجب عليها أن تجلس ولا تُصلِّي :والص
  .يأتيها زوجها

أخر • َّ عادتُها في أول الشَّهر، ثم تأخرت إلى آخره، فعلى ما مشى عليه المؤلِّف إذا جاءها في آخره لا تجلس ـ وإن كان هو دم الحيض   :ومثال الت
ثلاث مر ثلاثاً، وتُصلِّي وتصوم، فإذا تكرر رات أعادتْ ما يجب على الحائض قضاؤهالذي تعرفه برائحته وغلظه وسواده ـ حتى يتكر .  

اجح ُ َّ   .أنه إذا تأخَّرت عادتُها، وجب عليها أن تجلس لكونه حيضاً، لأنه معلوم بوصف االله إياه بأنَّه أذى :والر



  

  ، )٢(حيض العادة في زمنِ درةُوالكُ فرةُ، والص )١( هتْسلَفيها ج وما عاد رظه عن العادة صقَوما نَ
ن رأتْوم ا ويوما دميوما نقاء فالدم حيض طُ والنقاءه٣( ر( ما لم يعبه رأكثر .         
ْ ( و  ُ ال َ م ت ْ َ س َ ح ُ اض   .لَوضا، ونوافري فُلِّصوتُ صلاة كلِّ لوقت أُتوضوتَ )٤(هبصعها وتَجرفَ لُسغْونحوها تَ)  ة
    ، لاةص ها لكلِّلُسغُ بحتَس، وي)٥( تنَالع إلا مع خوف أُطَوولا تُ •
• وأكثر مدا  اسِفَالنِّ  ة٦(أربعون يوم(ى طَتَ، ومهقَ تْرطَه تَلَبهتْر تْلَّوص  ،  

                                                
جاءها الدم، فإنها تجلس اليوم السادس؛ لأنـه   عادتُها ستَّة أيام وفي اليوم الرابع انقطع الدم، وطَهرتْ طُهراً كاملاً، وفي اليوم السادس :مثاله  ) ١(

حيض حتى يتكرر ثلاث في زمن العادة، فإن لم يعد إلا في اليوم السابع، فإنَّها لا تجلسه،؛لأنه خارج عن العادة، وقد سبق أنه إذا زادت العادة، فليس ب
اجح في ذلكمرات،  َّ ُ الر   . وسبق القول

)٢ (  •    
  :الذي نرى 

  أن الصفرة قبل الحيض ليست بشيء، -١
  وأن الصفرة بعد الحيض ليست بشيء، -٢
  . وأن الصفرة في أثناء الحيض شيء لأنها لم تطهر بعد-٣

 ً الرابـع والخـامس رأت دمـاً،     إذا كانت عادة المرأة خمسة أيام، ورأت الدم في اليومين الأولين، وفي اليوم الثالث رأت صفرة، وفي اليـوم  :فمـثلا
أو  فالصفرة هذه التي بين الدمين تعتبر من الحيض، أما لو رأت صفرة لمدة يومين أو ثلاثة أو أكثر، ثم جاء الحيض، فالصفرة هذه ليسـت بشـيء،  

ثناء الحيض، والذي يعتبر حيضـاً  إذاً الصفرة إما أن تكون قبل الحيض، أو بعد الحيض، أو في أ. طهرت وانتهت أيامها ثم رأت الصفرة فليست بشيء
  .هو ما كان في أثناء الحيض فقط

•   
 ً مثلاً امرأة عادتها خمسة أيام رأت في اليـوم الثالـث   : أنه لا عبرة بالكدرة ولا بالصفرة إلا ما كان أثناء الحيض، يعني :والذي ترجح عندي أخـيرا

يض، أما امرأة أتتها الكدرة والصفرة قبل أن ينزل الدم فهذه الكدرة والصفرة لا عبرة بها، وامرأة أخرى طهرت من هي تبع الح: كدرة أو صفرة نقول
  .لا حكم لها -أيضاً-الحيض وانقطع الدم وبقيت الصفرة والكدرة 

يوماً أو ليلة؛ حتى في أثناء الحيض ولا تـرى الطُّهـر، ولا    أن اليوم ونصفَ اليوم لا يعد طُهراً؛ لأن عادة النِّساء أن تجفَّ :القول الثاني) و(  ) ٣(
ه يوم حيض؛ لا يجـب  ترى نفسها طاهرة في هذه المدة، بل تترقَّب نزول الدم، فإذا كان هذا من العادة، فإنه يحكم لهذا اليوم الذي رأت النَّقاء فيه بأن

ـواب. ها حائض، حتى ترى الطُّهرعليها فيه غُسلٌ، ولا صلاٌة، ولا تطوف ولا تعتكف؛ لأنَّ َّ ، فجفافُ المرأة لمدة عشـرين سـاعة، أو   وهذا أقرب للص
  .أربع وعشرين ساعة أو قريباً من هذا لا يعد طُهراً؛ لأنه معتاد للنِّساء

 لكثير ينقض الوضوء إذا خرج من غير السبيلينوالذي ينزف منه دم دائماً من غير السبيلين لا يلزمه الوضوء، إلا على قول من يرى أن الدم ا  ) ٤(
اجح . َّ   .أنه لا يلزمه الوضوء؛ لأن الخارج من غير السبيلين لا دليل على أنه ناقض للوضوء، والأصل بقاء الطَّهارة :والر
اني) و(  ) ٥( َّ ـحيح،  أنه ليس بحرام :القول الث َّ ع مع رؤية الدم؛ فهذا شيء نفسي لا يتعلَّق بـه حكـم   لكن إذا استقذره، وكَرِه أن يجام . وهو الص

  . شرعي، فقد يكره الإنسان الشيء كراهةً نفسيةً، ولا يلام إذا تجنَّبه
اني القول) و( •  ) ٦( َّ   .  عن أحمدوحكاه ابن عقيل رواية  ،والشَّافعي، تستمر في نفَاسها حتى تبلغَ ستين يوماً، وهذا قول مالك )أنها( :الث

ح عنديوالذي  َّ   .أن الدم إذا كان مستمرا على وتيرة واحدة، فإنَّها تبقى إلى تمام ستِّين، ولا تتجاوزه :يترج
ون يوماً فـي  امرأةٌ تم لها أربع :مثاله .إن وافق العادة فهو حيض: وعلى التَّقديرين، الستِّين أو الأربعين على القول الثَّاني إذا زاد على ذلك نقول •

يوم الأول إلى السـادس، فهـذه   أول يوم من الشَّهر، وعادتُها قبل الحمل أن يأتيها الحيض أولَ يوم من الشَّهر إلى الستَّة الأيام فإذا استمر الدم من ال
  م الاستحاضة، الأيام نجعلُها حيضاً؛ لأنه وافق العادة، وهو لـما تجاوز أكثَر النِّفاس صار حكمه حك

  فإن لم يصادف العادةَ فَدم فساد، لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاةَ،  .وقد تقدم أن المستحاضةُ المعتادةَ ترجع إلى عادتها، فَنَرد هذه إلى عادتها
فاس ِّ ُّ الن فاسوم وليلة، فلا حد له، وبهذا يفارق الحيض، فالحيض على كلام الفقهاء أقلُّه ي وأما أقل ِّ   .لأقلّه فلا حد وأما الن

• 
اد لا عبـرة  إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فس

  .فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة
؟: مسألة • ً ُّ دم يخرج عند الوضع يكون نفاسا     :لا يخلو هذا من أحوال: الجواب هل كل



  

كْويرو ؤُطَها قبلَه الأربعين ١(التطهيرِ بعد(.  
•  فإن عاودها الدم صوفيه تَ فمشكوكوتُ مقْي، وتَلِّصض٢( ي الواجب( .  
 ضِوهو كالحي فيما يلُّح ويحرم جِويب ويطُقُس غير العدوالبلوغِ ة ،  

• لَوإن وتَ تْدوءمفأَ نِيفاسِالنِّ لُو وآخه من أَر٣(همالِو(.              
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                            
  .أن تُسقطَ نطفةً، فهذا الدم دم فساد وليس بنفَاس :الأولى

انية َّ   .أن تضع ما تم له أربعةُ أشهر، فهذا نفاس ، وهذان الطَّرفان محلُّ اتفاق، وما بينهما محل اختلاف :الث
ال َّ   .  إنه نفاس: وقال بعض أهل العلم .أنه ليس بحيضٍ ولا نفَاس: فالمشهور من المذهب :واختُلفَ في ذلك. أن تُسقطَ علقةً :ثةالث

  .إنَّه نفاس: وقال بعض أهل العلم .أنَّه ليس بنفَاسٍ: فالمشهور من المذهب .أن تُسقط مضغَةً غير مخلَّقة :الرابعة
  . فأكثر أهل العلم ـ وهوالمشهور من المذهب ـ أنَّه نفاَس.مخلَّقة بحيث يتبين رأسه ويداه ورجله أن تُسقطَ مضغةً :الخامسة

ُ الإنسان ق ْ ل َ ن فيها خ َّ ة يتبي َّ ُّ مد وإذا ولـدت   .فإذا سقط لأقلِّ من ثمانين يوماً، فلا نفاس، والدم حكمه حكم دمِ الاستحاضة .واحد وثمانون يوماً وأقل
مضـغة مخلقـة وغيـر    (( : نين يوماً فيجب التثبتُ، هل هو مخلَّق أم غير مخلق؛ لأن االله قسم المضغَة إلى مخلَّقة، وغير مخلَّقة بقولـه لواحد وثما

ين يوماً فهو نفَاس أنه إذا تم للحمل تسعون يوماً تبين فيه خلق الإنسان، وعلى هذا إذا وضعت لتسع :والغالـب .فجائز ألاَّ تُخلَّق} ٥: الحج{ )).مخلقة
تم نفاسِ، وما قبل التسعين يحتاج إلى تثبالد وأن على الغالب، وما بعد التِّسعين يتأكَّد أنه ولد.  

اجح)و(  ) ١( َّ   . أنه يجوز وطؤُها قبل الأربعين إذا تطهرت :الر
اجح  ) ٢( َّ أحواله، فليس مشكوكاً فيه، بل هو دم معلوم، وهو دم النِّفـاس فـلا تصـوم، ولا    أنه إن كان العائد دم النِّفاس بلونه ورائحته، وكلِّ : والر

وإن علمت بالقرائن أنه ليس دم نفاس فهي في حكم الطَّاهرات تصوم وتصلِّي، ولا قضـاء عليهـا؛ لأن االله لـم    . تصلِّي، وتقضي الصوم دون الصلاة
  .لكن إن صادف العائد عادة حيضها فهو حيض. أن تكون أهلاً للصوم فتصوم وإلا فلا فإما. يوجب على العباد العبادةَ مرتين

اجح  ) ٣( َّ   !.ليس بشيء، وهي ولدتْ وجاءها دم؟: أنه إذا تجدد دم للثاني، فإنَّها تبقى في نفاسها، ولو كان ابتداؤه من الثاني، إذ كيفَ يقال : والر



  

 ُ ِ  كتاب   الصلاة
  

  ، اءسفَا ونُإلا حائض فلَّمكَ مسلمٍ على كلِّ بجِتَ
قْويضن زالَي م ١(ه بنومٍلُقْع( أو إغماء)٢( أو نحوِه رٍكْأو س)٣( ،  

  ا،مكْح ملسى فملَّص فإن. ولا كافرٍ من مجنونٍ حصولا تَ
ؤْويمبها صغي رر لسعٍبوي ،ضرب رٍشْعليها لع ،  

فإن في أثنائِ غَلَبها أو بعدها في وقت٤(ها أعاد( ،                
ويحرم تأخيرقْها عن وها إلا لناوٍت الجم٥(ع( ِولتَشْمبشَ لٍغرطها الذي يحلُصا ه قريب)٦(.  
ومن جحد وفَها كَجوب٧(ر( ،  

  ،  )٨(عنها الثانية وقتُ وضاقَ رصه فأَأو نائب إمام عاها ودنًاوهها تَكُارِوكذا تَ
        . )٩( ا فيهماثلاثً ابتَتَسحتى ي لُتَقْلا يو

                                                
أن النَّـائم يقضـي    :والمعـنى. اً من التَّساهل؛ لأن النَّائم ليس زائلَ العقلِ بل مغطى عقلُه، وفاقد لإحساسه الظَّاهريوعندي أن في العبارة شيئ  ) ١(

  .الصلاة
  أن صلاة النَّائم ونحوه بعد خروج الوقت تُعتبر قضاء،  »ويقضي": وأفاد قوله •
ُ تيمية] ٢ق[ ُ الإسلام ابن   .كلَّ من صلَّى بعد الوقت معذوراً فصلاتُه أداء إلى أن  وذهب شيخ
اجح. والأئمةُ الثَّلاثةُ يرون عدم وجوب القضاء على المغمى عليه   ) ٢( َّ   .لا يقضي مطلقاً : قول من يقول :والر
ُ عندي  ) ٣( ح َّ   . قضاء عليهأنه إن زال عقلُه باختياره فعليه القضاء مطلقاً، وإن كان بغير اختياره فلا: والذي يترج
ـواب  ) ٤( َّ أنَّه يمضي في صلاته وصومه ولا إعادة عليه، وكذلك لو بلغ بعد صلاته لم تلزمه إعادتها، كما لا يلزمه إعادةُ صـيام الأيـام    :ولكن الص

  .الماضية من رمضان قولاً واحداً
رها عن وقتها«: لصلاتين صار وقتاهما وقتاً واحداً، ولا يقالوهذا الاستثناء يشبه أن يكون صوريا، وذلك لأنَّه إذا جاز الجمع بين ا  ) ٥( َّ   .»أخ
واب  ) ٦( َّ  أنَّه لا يجوز أن يؤخِّرها عن وقتها مطلقاً، وأنَّه إذا خاف خروج الوقت صلَّى على حسبِ حاله؛ وإن كان يمكن أن يحصـل الشَّـرطَ   :والص

  . وهذا اختيار شيخ الإسلامقريباً، 
  .ويكون الذي يستثنى مسألة واحدة وهي من نوى الجمع، وسبق التنبيه على أنه تأخير صوري فقط. ي في الوقت بالتَّيمم وعرياناًفعلى هذا يصلِّ

علـى   اختلف العلماء هل يجوز تأخير الصلاة لشدة الخوف بحيث لا يتمكَّن الإنسان من الصلاة بوجه من الوجوه؛ لا بقلبـه؛ ولا بجوارحـه   :مسألة 
حيح منهماقولين،  َّ لاة عن وقتها في موضعينأنه يجوز في هذه الحال ، فيكون هذا الاستثناء الثَّاني في التأخير،  والص َّ    :وعليه يكون تأخير الص

  . عند الجمع :أحدهما
اني َّ   . في شدة الخوف الذي لا يتمكَّن معه من الصلاة بأي وجه من الوجوه كما سبق :والث
رها؟وهل يج ِّ ه من أداء الصلاة في وقتها فيؤخ ُ ن صاحب َّ ِ من أجل العمل؛ إذا كان لا يتمك لاة َّ إن كان ذلك للضـرورة  : والجـواب.  وز تأخير الص

  .كإطفاء الحريق وإنقاذ الغريق فالظَّاهر الجواز، وإن كان لغير الضرورة لا يجوز
ُ من ذلـك. ان مجمعاً عليهوكذا لو جحد وجوب ركْنٍ واحد فقط، كفر إذا ك  ) ٧( ما إذا كان حديثَ عهد بكفر وجحد وجوبها، فإنَّه  :واستثنى العلماء

  .لا يكفر، لكن يبين له الحق، فإذا عرض له الحقُّ على وجه بينٍ ثُم جحد كفر
حيح  ) ٨( َّ   .عوةُ الإمام ما ذهب إليه بعض الأصحاب من أنه لا تُشترط د -بلا شك  - والقول الص

   ] :هل يكفر بترك صلاة واحدة[ •
ة َّ ، ولا أنَّه لا يكفر إلا بترك الصلاة دائماً؛ بمعنى أنَّه وطَّن نفسه على ترك الصلاة؛ فلا يصلِّي ظُهراً، ولا عصـراً، ولا مغربـاً   :والذي يظهر من الأدل

  .رضاً أو فرضين فإنَّه لا يكفرفإن كان يصلِّي ف. عشاء، ولا فَجراً، فهذا هو الذي يكفر
اجحتارك الصلاة كسلاً  وقول الإمام أحمد بتكفير. لا يكفر تاركها كسلاً :وقال بعض العلماء َّ ، ولنا في ذلك رسالة مستقلَّة؛ أوسـع  هو القول الـر

  .من هذا البحث؛ فليراجعها من أحب؛ لأهمية الموضوع
  :المرتدين قسمانأن  :والمذهب  ) ٩(
ـحيح. من سب االله، أو رسوله، أو تكررت رِدتُه، فإن هذا يقتل حتى لو تاب: ، فهؤلاء لا يستتابون لعدم الفائدة وهمم لا تقبل تـوبتهمقس-١ َّ  :والص



  

                                                                                                                                                            
  . أنَّه تُقبل توبتهم

حيحوهذا القول هو اأن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم، ]: ٣ق: [من المرتدين تُقبل توبتهم،  والقسم الثاني َّ   .لص



  

 ُ ِ  باب ِ  الأذان   . )١(والإقامة
  

  ،)٤( المؤداة المكتوبة سِالخم للصلوات )٣(المقيمين )٢(على الرجالِ ا كفايةضرهما فَ
 بلَ أهلُ لُقاتَيتَ دوهما، وتَكُرحرأُ مجهما، تُر  

زلا رالمالِ قٌ من بيت لعمِد طَتَمعٍو ،  
ذِّالمؤَ ويكونن ص٦(امينًأَ )٥(اتًي( ِعالمقْا بالوت)٧( ،  

  هما فيه، لُأفض مدفيه اثنان قُ احشَفإن تَ •
  ، )٨(هلقْه وعينهما في دلُضفْثم أَ
ثم من يجِه الْختارثم قُ)٩(يران ،رةٌع ،                         

  :)١٠( جملةً عشرةَ سموهو خَ

                                                
حيحواختلف العلماء أيها أفضل، الأذان، أم الإقامة، أم الإمامة؟  :مسألة   ) ١( َّ   .أن الأفضل الأذان :والص
  .لكان له وجه -وهو سنِّيةُ الإقامة دون الأذان؛ لأجل اجتماعهن على الصلاة  - ولو قال قائل بالقول الأخيرالكراهة مطلقاً ،  والمذهب  ) ٢(
واب  ) ٣( َّ   .وجوبه على المقيمين والمسافرين :والص
واب  ) ٤( َّ فـي   وجوبهما للصلوات الخمس المؤداة والمقضية ، ولكن إذا كان الإنسان في بلد قد أُذِّن فيه للصلاة، كما لو نام جماعةٌ في غرفة :والص

تفاء بالأذان العام في البلد، لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به البلد؛ ولم يستيقظُوا إلا بعد طلوع الشَّمس؛ فلا يجب عليهم الأذان اك
  .الفريضةُ، لكن عليهم الإقامة

  .هذا ما لم تُجمع الصلاة، فإنه يكفي للصلاتين أذان واحد، ولكن لا بد من الإقامة لكلِّ واحدة منهما» للصلوات الخمس«: وقوله •
ِّ «: وقوله  ) ٥( ي َ ً ص يحتمل أن يكون المعنى قوي الصوت، ويحتمل أن يكون حسن الصوت، ويحتمل أن يكون حسن الأداء، ولكن الاحتمال الأخيـر   »تا

ظ بالأذان. ليس واضحاً من العبارة ُّ ُ أوصاف تعود على التلف   :فهنا ثلاثة
  .قوة الصوت - ١
٢ - وتن الصسح.  
٣ - اءن الأدسه مطلوبفهذا كُلُّ. ح.  

ً «: ونستنبط من قوله تا ِّ ي َ أن مكبرات الصوت من نعمة االله؛ لأنَّها تزيد صوت المؤذِّن قوة وحسناً، ولا محذور فيها شرعاً، فإذا كان كذلك وكانت  »ص
، لقوة »أين أصحاب السمرة«: م حنينالعباس بن عبد المطلب أن ينادي يو ولهذا أمر النبي . وسيلة لأمر مطلوب شرعي، فللوسائل أحكام المقاصد

ولكن ما يتَّخذُ من تفخيم الصـوت بمـا يسـمونه    . فدلَّ على أن ما يطلب فيه قوةُ الصوت ينبغي أن يختار فيه ما يكون أبلغ في تأدية الصوت. صوته
  .حرف الأخير لما فيه من الزيادةفليس بمشروع، بل قد يكون منهيا عنه إذا لزم منه تكرار ال» الصدى«
ً ": وقوله  ) ٦( حيح. أن كونه أميناً سنَّة: الظَّاهر من المذهب ،»أمينا َّ   .أنَّه واجب :والص
َ «: هذا ليس بشرط إن أراد أن يكون عالماً به بنفسه؛ لأن ابن أم مكتوم كان رجلاً أعمى لا يؤذِّن حتى يقال له  ) ٧( َ أصبحت فضل ، لكن الأ»أصبحت

  .المراد أن يكون عالماً بالوقت بنفسه أو بتقليد ثقة :وقد يقال. أن يكون عالماً بالوقت بنفسه؛ لأنه قد يتعذَّر عليه من يخبره بالوقت
وقت، مع أن كلـا مـن   فإذا اختلف تقويمان وكلٌّ منهما صادر عن عارف بعلامات الوقت، فإننا نُقدم المتأخر في كلِّ الأوقات؛ لأن الأصل عدم دخول ال

لم : طلع الفجر، وقال الثاني: لو قال لرجلين ارقُبا لي الفجر، فقال أحدهما: التَّقويمين صادر عن أهلٍ، وقد نص الفقهاء رحمهم االله على مثل هذا فقالوا
  .، أما إذا كان أحد التقويمين صادراً عن أعلم أو أوثق فإنَّه يقدمطلع الفجر: يطلع؛ فيأخذ بقول الثَّاني، فله أن يأكلَ ويشرب حتى يتَّفقا بأن يقول الثَّاني

ما قال قائـلولم يذكر المؤلِّف أفضلهما في علمه، وهذا أمر لا بد منه، فإنَّنا نقدم أعلمهما،   ) ٨( َّ ب ُ : ، فنقـول »أفضلهما فيه«: هذا داخل في قوله: ور
  . فَيجِب أن نراعيهاإن تَحملَتْه الكلمة فهذا هو المطلوب، وإلا

ـف  ) ٩( ِّ أنه لا اعتبار في اختيار الجهة المسؤولة عن المساجد، لأن الأذان لأهل الحي فهم المسؤولون، ولكن هذا فيه نظر، بـل  : وظاهر كلام المؤل
يحصل إخلال من المؤذِّن يرجع إلى المسؤول عن المسؤول عن شؤون المساجد لا بد أن يكون له نوع اختيار، لأنَّه هو المسؤول، ولهذا عندما : نقول

  .ولعل المساجد في زمن المؤلِّف وما قبله ليس لها مسؤول خاص. شؤون المساجد
فعند . أن يؤذِّن بهذا تارة، وبهذا تارة إن لم يحصل تشويش وفتنةٌ: كلُّ ما جاءت به السنَّة من صفات الأذان فإنه جائز، بل الذي ينبغي: ونقول  ) ١٠(



  

 ي١(هالُتِّر( لُعلى عو  ،  
 طَتَما ه٢(ر(لَستقبِم القبلة   ،  

  ه ينَذُفي أُ هيصبعجاعلًا أُ
غير ستَمدرٍي تَلْما في الْتًفحيلَعة ي٣(مالًامينًا وش( ،  

 ذانِهما في أَقائلًا بعد الصلاةُ " حِالصب من النومِ خير " م٤(تينِر(.            
  ،ها درحي )٥(وهي إحدى عشرةَ

وين أَ قيمذَّمن في مكانه إن سلَه ،  
ولا يصح إلا متَّرمتوالِ  ،  اب٦(اي( ،  

                                                                                                                                                            
وعند الشافعي تسع عشْرة . -وهو أن يقول الشهادتين سرا في نفسه ثم يقولها جهراً  -مالك سبع عشْرةَ جملة، بالتكبير مرتين في أوله مع الترجيع 

  .مرة كان أولى جملة، بالتكبير في أوله أربعاً مع الترجيع، وكلُّ هذا مما جاءت به السنَّة، فإذا أذَّنت بهذا مرة وبهذا
اللَّه أكبـر  : أنه يقرن بين التَّكبيرتين في جميع التَّكبيرات فيقول: وهناك صفة أخرى. يقولها جملةً جملةً، وهذا هو الأفضل على المشهور :أي  ) ١(

إلا أن يخـاف   أن يعمل بجميع الصفات الثابتة عن النبي  والأفضـل. أكبر اللَّه أكبر اللَّه: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، ويقول في التَّكبير الأخير: اللَّه أكبر، ثم
ولكن ينبغي . ن الفتنةتشويشاً أو فتنة، فليقتصر على ما لم يحصل به ذلك؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم تَرك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفاً م

دة الواردة، فإذا اطمأنت قلوبهم وارتاحت نفوسهم؛ قام بتطبيقها عملياً؛ ليحصل المقصود بعمل السنَّة من غيـر  أن يروض النَّاس بتعليمهم بوجوه العبا
  .تشويش وفتنة

  :فالمراتب ثلاث  ) ٢(
  .وهذا هو الأفضل ،أن يكون متطهراً من الحدثين - ١
  .أن يكون محدثاً حدثاً أصغر، وهذا مباح - ٢
  .اً أكبر، وهذا مكروهأن يكون محدثاً حدث - ٣
  . هذا إذا لم تكن المنارةُ في المسجد، فإن كانت في المسجد فإنَّه لا يجوز أن يمكُثَ في المسجد إلا بوضوء  •
لاة«أنه يلتفت يميناً لـ: وهو ظاهر السنَّة ولكن المشهور  ) ٣( َّ َّ على الص َّ على الفـلاح«في المرتين جميعاً، وشمالاً لـ» حي المـرتين   فـي » حي

ومثلهـا التَّسـليم، فـإن    . مستقبل القبلة ثم يلتفت، لا أصل له» حي على«: وما يفعله بعض المؤذِّنين أنَّه يقول.    ولكن يلتفت في كُلِّ الجملة. جميعاً
  .ولا أصل لهذا ولا لهذا. ورحمة االله حين يلتفت: السلام عليكم قبل أن يلتفت، ثم يقول: بعض الأئمة يقول

لا يلتفت مـن أذَّن بمكبـر الصـوت؛ لأن    : الحكمة من الالتفات يميناً وشمالاً إبلاغ المدعوين من على اليمين وعلى الشمال، وبناء على ذلك :تنبيـه
  .»الآخذة«التي في المنارة؛ ولو التفت لَضعف الصوت؛ لأنه ينحرف عن » السماعات«الإسماع يكون من 

، أو يبقى مستقبل القبلةولم يذكر العل  ) ٤( ً ً وشمالا   .؟ والأصل إذا لم يذكر الالتفات أن يبقى على التوجه إلى القبلةماء هل يلتفت يمينا
د تـوهم  وق. هو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر، واختُص بالتثويب لأن كثيراً من النَّاس يكون في ذلك الوقت نائماً، أو متلهفاً للنَّوم: وأذان الصبح

؛ فلو ثوب في الأذان الذي قبـل  ))وهذا خطأ (( بعض النَّاس في هذا العصر أن المراد بالأذان الذي يقال فيه هاتان الكلمتان هو الأذان الذي قبل الفجر،
  .التثويب يكون في أذان صلاة الصبح )) أن : والصحيح((  .الصبح لقلنا هذا غير مشروع

علم   ) ٥( ُ بأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة؛ ينبغي «: أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم» اعدةق«وينبغي أن ي
  .»أن تُفعل على جميع الوجوه؛ هذا تارة وهذا تارة، بشرط ألا يكون في هذا تشويش على العامة أو فتنة

بعض بزمن طويل لم يجزئ، فإن حصل له عذر مثل إن أصابه عطاس أو سعال، فإنـه   بحيث لا يفْصلُ بعضه عن بعض، فإن فَصلَ بعضه عن  ) ٦(
  .يبني على ما سبق؛ لأنه انفصل بدون اختياره



  

من ع١( لٍد(  ،  
نًولو م٢(ا لْح(الحونًأو م)٣( ،  

ويئُزِج من مم٤(زٍي(وي ،بهما فَلُطلٌص كثيروي ،سير محرم)٥( ،                     
ولا يقبلَ ئُزِج الوفَإلا الْ قتجبعد ر ن٦(الليلِ صف(،  

 ويسن جلوسالْ أذانِ ه بعدبِغرِم ا ي٧(سير(،           
 ومن جمأو قَ عذَّأَ تَوائِى فَضللأُ نفَ لكلِّ ولى ثم أقام٨(ريضة( ،     

                                                
الإقامـة إلا  عن الإمام أحمد صحة أذان الفاسق؛ لأن الأذان ذكْر؛ والذِّكْر مقبولٌ من الفاسق؛ لكن لا ينبغي أن يتولَّى الأذان و والروايـة الثانيـة  ) ١(

  . تضمنت أن يكون مسلماً عاقلاً ذَكَراً واحداً عدلاً» عدل«وكلمة . من كان عدلاً
  .الأذان بالمسجل غير صحيح ) :تنبيه (  •
•  ] مسألة الصلاة خلف الحليق: مسألة [:   

لا يوجد دليل على عدم الصحة في إمامة الفاسق، لكن لا شك أنه لا يجوز لـولي الأمـر أن    أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة؛ لأنه الصحيح في ذلك
  .أنه إذا كان يوجد مسجد إمامه عنده من التقوى ما ليس عند هذا فليذهب إليه -أيضاً-يرتب في المساجد من هو عاص ومجاهر بالمعصية؛ وصحيح 

)٢ (     
  .الأذان الملحن أي المطرب به يجزيء لكنه مكروه 

)٣ (     
فهذا لا يصح ، لأنه يحيل المعنى فإن أكبار جمع " االله أكبار " وأما الملحون فإن كان اللحن يتغير به المعنى فإن الأذان لا يصح كما لو قال المؤذن  -١

  .وهو الطبل  كبر
فإنَّه يجوز في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحة » االله وكبر«: ولو قال . الكراهة مع يصح الأذان فإن المعنى به يتغير لا اللحن كان إذا وأما -٢

  بعد ضم أن تَقلب واواً
َ بعض العلماء فقـال  ) ٤( ل َّ ص َ ه غيره فإِنَّه لا يعتمد عليه، إلا إذا كان عنده بالغ عاقل عارف بالوقت إن أذَّن معه غيره فلا بأس، وإن لم يكن مع :وف

واب. ينبهه عليه َّ   .وهذا هو الص
م«: وعلم من قوله  ) ٥( َّ ر َ ح ُ ٌ م سير َ   .فهذا يسير مباح فلا يبطله. ذهب: أين فلان؟ فقال: ، أنَّه إذا كان يسيراً مباحاً كما لو سأله سائل وهو يؤذِّن»ي
أنه لا يصح الأذان لصلاة الفجر، ولو كان يوجد من يؤذِّن بعد الفجر، وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، ولكنه  :والقول الثالـث  ) ٦(

ُّ وه. لإيقاظ النُّومِ؛ من أجل أن يتأهبوا لصلاة الفجر، ويختموا صلاة الليل بالوتر، ولإرجاع القائمين الذين يريدون الصيام   .ذا القول أصح
ينبغي فـي   :ولهذا قال العلماء، »بين كُلِّ أذانين صلاة«: يراعي حديث فالأفضل أن لا يطيل الفصل بين الأذان والإقامة، لكن مع ذلك ينبغي أن  ) ٧(

  .هذا أن يفسر التَّعجيل بمقـدار حاجته، مـن وضوء، وصلاة نافلة خفيفة أو راتبة
ً ثا  ) ٨( ُّ ولكن هناك قولا ً هـو الأصـح . وهو أن ما فُعلَ بعد الوقت؛ فإن كان لغير عذْرٍ لم يقبل إطلاقاً، وإِن كان لعذْرٍ فهو أداء ولـيس بقضـاء  : نيا

 ـ. فجعل وقتها عند ذكرها، وكذلك في النوم عند الاستيقاظ. »من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها«:  ودليل ذلك قول النبي  ي والخلاف ف
  .هذا قريب من اللفظي؛ لأن الكُلَّ يتَّفقون على أنه يشرع الأذان والإقامة حتى فيما فُعلَ بعد الوقت



  

ويسن لسامعتابعتُه مه س١(ار( ،  
وحه في الْتُلَقَوحيلَعة ،  

 ـع، وابوالفضيلةَ دا الوسيلةَمحم آت القائمة والصلاة ةة التاموعه الدذه بر مهاللَّ" ه فراغ ه بعدوقولُ قامـا محمـودا الـذي    م هثْ
وع٢("هتَد( .     
  

                                                
  .ويشمل المؤذِّن الأول والثاني إذا اختلف المؤذِّنُون ]:مسألة[ •  ) ١(

ثم هو ذكْر يثاب الإنسان عليه، ولكن لو صلَّى ثم سـمع   .»إذا سمعتم المؤذِّن فقولوا مثل ما يقول«: فيجيب الأول ويجيب الثَّاني؛ لعموم قول النبي 
  . مؤذِّناً بعد الصلاة فظاهر الحديث أنَّه يجيب لعمومه

  .إنه ذكْر؛ وما دام الحديث عاماً فلا مانع من أن أذكر االله : ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث وقال •
حيح)) لأن الإجابة ليست بواجبة (( بأنه لو ترك الإجابة عمداً فلا إثم عليه ،  ، صريح»يسن لسامعه متابعتُه سرا«: وقوله • َّ  .وهذا هو الص

  .أنه لو سمعه ولم يره؛ تابعه للحديث: وظاهر كلامه أيضاً. أنه إذا رآه ولم يسمعه فلا تُسن المتابعة :ظاهره، »يسن لسامعه متابعتُه سرا«: وقوله •
  . وظاهر الحديث كما هو ظاهر كلام المؤلِّف أنه يتابعه على كلِّ حال؟ ]:مسألة[ •

اجح َّ   .أن المصلِّي لا يتابع المؤذِّن، وكذا قاضي الحاجة :والر
  .لكن هل يقضيان أم لا؟   ]:مسألة[ •

وفي النَّفس من هذا شيء، خصوصـاً  . ا فاتهالمشهور من المذهب أنهما يقضيان؛ لأن السبب وجِد حال وجود المانع؛ فإذا زال المانع ارتفع وقضى م
  .إذا طال الفصلُ واالله أعلم

اللهم رب هـذه  «: تقول بعد الأذان أن تُصلِّي على النبي  وإلا فينبغيأن المؤلِّف اقتصر في الدعاء الذي بعد الأذان على ما ذكره،  الحقيقة  ) ٢(
  ، »إلخ... الدعوة التامة

رضيت باالله ربا وبالإسـلام دينـاً   «: وأجبته تقول بعد ذلك» أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن محمداً رسولُ االله«: ل المؤذِّنوفي أثناء الأذان إذا قا •
  .» وبمحمد رسولاً

بـاالله ربـا وبمحمـد     أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمداً رسول االله، رضـيت : من قال حين سمع النداء«: كما هو ظاهر رواية مسلم حيث قال
دليلٌ علـى أنـه   » وأنا أشهد«: وفي قوله. »وأنا أشهد: من قال«: -أحد رجال الإسناد  -في رواية ابن رمح . »رسولاً، وبالإسلام ديناً، غُفر له ذَنْبه

  .فإذاً؛ يوجد ذكْر مشروع أثناء الأذان. المؤذِّن ، لأن الواو حرف عطف، فيعطف قولَه على قولِ»أشهد أن لا إله إلا االله«: يقولها عقب قول المؤذِّن
 ؛»إنك لا تخلف الميعاد«: لم يذكر المؤلِّف قوله :تنبيه •

  . يعمل بهافمن رأى أنَّها صحيحة فهي مشروعة في حقِّه، ومن رأى أنَّها شاذة فليست مشروعة في حقِّه، والمؤلِّف وأصحابنَا يرون أنها شاذَّة ولا
يهات • ِ ب ْ ن َ    :ت

ل َّ   .بل تُسن، وفيها حديث أخرجه أبو داود لكنه ضعيف؛ لا تقوم به الحجة: وقيل. ظاهر كلام المؤلِّف أنه لا تُسن متابعةُ المقيم، وهو أظهر :الأو
وهـو » الصلاةُ خير من النوم«: ما يقول، فإن السامع يقول مثل »الصلاة خير من النوم«: أنَّه إذا قال المؤذِّن في صلاة الصبح: كلامه ظاهر :الثـاني
حيح َّ   .وهذا ضعيف، لا دليل له؛ ولا تعليل صحيح» صدقت وبررت«: »الصلاة خير من النوم«والمذهب أنه يقول في المتابعة في .  الص
حيحأن المؤذِّن لا يتابع نفسه، : ظاهر كلام المؤلِّف أيضاً :الثالث َّ   .، وهو ضعيفٌوالمذهب أنه يتابع نفسه .وهو الص



  

 ُ ِ  باب ِ  شروط   الصلاة
  

  ، سِجوالنَّ ثدحمن الْ والطهارةُ )١(الوقتُها منها لَبها قَشروطُ
قتُ الظهرِ من الزوالِفو إلى مساواة فَ الشيءئَيفَ ه بعديالزوالِ ء،  
  .)٣(ي جماعةًلِّصي نملِ مٍيه أو مع غَدحى ولَّص و، ولَ)٢(رح ةدإلا في ش لُضفْها أَيلُجِعوتَ
ويوقتُ )٤(ليه العإلى رِص فَالْ صيرِميء لَثْميه إلى غروبِ ، والضرورةُفي الزوالِ بعدها، ويسها،عجيلُتَ ن  
ويلبِالمغرِ وقتُ يه الْ غيبِإلى محمرةوي ،سها إلا ليلةَعجيلُتَ ن جلِ عٍممقَ نصدها مرِح٥(ام( ،  
ويليه تُقْو العإلى الفَ شاء٦(الثاني رِج( وهو البالْ ياضمرِتَعضلُها إلى ثُ، وتأخيرفْأَ الليلِ ثلُض إن سلَه)٧( ،  
ويوقتُ ليه فْها أَعجيلُ، وتَالشمسِ لوعِإلى طُ رِالفجلُض ،       

                                                
ُّ قبل الوقت بإجماع المسـلمين -١  ) ١( لاة لا تصح َّ ، فإن صلَّى قبل الوقت، فإن كان متعمداً فصلاته باطلة، ولا يسلم من الإثم، وإن كان غيـر  والص

  . متعمد لظنِّه أن الوقت قد دخل، فليس بآثم، وصلاته نَفْل، ولكن عليه الإعادة
ُّ بعد الوقت؟-٢   .وهل تصح
  وأما صحتها بعد خروج الوقت بدون عذر؟ . إن كان الإنسان معذوراً فإنها تصح بالنص والإجماع :نقول 
  . على أنها تصح بعده مع الإثم فجمهور أهل العلم] ١ق[
حيح] ٢ق[ َّ   .ته لا تصح، ولو صلَّى ألف مرةأنها لا تصح بعد الوقت إذا لم يكن له عذر، وأن من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صلا :والص
ُّ شيء  ) ٢(   أنه قُرب صلاة العصر، وهذا هو الذي يحصل به الإبراد،  :يعنيأن يكون ظلُّ كلِّ شيء مثله مضافاً إليه فيء الزوال،  وأصح

هذا إحرار؛ ! فليس هذا إبراداً. هذا إبراد: ثم يقولون أما ما كان النَّاس يفعلونه من قبلُ، حيث يصلُّون بعد زوال الشَّمس بنحو نصف ساعة أو ساعة،
فإذا قَدرنا مثلاً أن الشَّمس في أيام الصيف تزول على الساعة الثانية عشـرة، وأن  . لأنه معروف أن الحر يكون أشد ما يكون بعد الزوال بنحو ساعة
  .الساعة الرابعة تقريباًالعصر على الساعة الرابعة والنصف تقريباً، فيكون الإبراد إلى 

واب  ) ٣( َّ   .عدم استثناء هذه الصورة، وأن صلاة الظُّهر يسن تقديمها إلا في شدة الحر فقط، وما عدا ذلك فالأفضل أن تكون في أول الوقت :والص
  .فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر الصحيح) وهو(أنه لا فاصل بين الوقتين،  »ويليه«  ) ٤(
  لو تأخَّرتُ في الطريق، وخفتُ أن يخرج وقتُ العشاء، فماذا أصنع؟  :فإن قال قائل  ) ٥(

  .إذا خاف خروج الوقت وجب عليه أن ينزل فيصلِّي، فإن لم يمكنه النُّزول صلَّى، ولو على ظهر راحلته :فالجواب
  .صف الليل، أن وقت العشاء إلى ن)الذي دلت عليه السنة وظاهر القرآن( :والصواب   ) ٦(

  .ولكن ما المراد بنصف الليل؟] : مسألة[ •

ـرع )و( َّ من مغيب الشَّمس إلـى  : الليل الذي ينَصفُ من أجل معرفة صلاة العشاء: فالظَّاهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجر، وعلى هذا نقول :أما في الش
  . إنما هو وقت نافلة وتهجد  ،ليس وقتاً للصلاة المفروضةطُلوع الفجر، فنصفُ ما بينهما هو آخر الوقت، وما بعد منتصف الليل 

وإذا كانوا جماعة محصـورين  . فالأفضل تأخيرها إلى ثُلُث الليل، وإن صلَّى بالنَّاس فالأفضل مراعاة النَّاس، إذا اجتمعوا صلَّى، وإن تأخَّروا أخَّر  ) ٧(
  .نساء في بيوتهن الأفضل لهن التَّأخير إن سهلوال. لا يهمهم أن يعجل، أو يؤخِّر فالأفضل التأخير

لاة إلى آخر الوقت، أو الصلاة مع الجماعة؟: فإن قال قائل • َّ ولى مراعاة تأخير الص َ   .هل الأ
يرها إلى ما بعد وظاهر كلامه أن تأخ. الصلاة مع الجماعة؛ لأن صلاة الجماعة واجبة، والتأخير مستحب، ولا مقارنة بين مستحب وواجب :فـالجواب 

وقـد سـبق أن نصف الليل جائز؛ لأنه لم يفصح أنه وقت ضرورة، وقد صرح غيره بأنه وقت ضرورة لا يجوز تأخير الصـلاة إليـه إلا لضـرورة،    
  .الصحيح أن وقتها ينتهي بنصف الليل



  

  ،)١(ها تقْ، في والإحرامِ بتكبيرة الصلاةُ كردوتُ
ولا يلَغَ ي قبلَلِّصبنِّظَ ةخولِه بد قْوتا باجتهها إمأو خَ ادرِب قَثة تَم٢(نٍقِّي( ،  
  ، ضرففَ ، وإلالٌفْه فنَلَبقَ انفب باجتهاد مرحفإن أَ
  ، )٤(اهوضقَ تْرهوطَ فَلِّثم كُ تْه أو حاضكليفُتَ ثم زالَ )٣( التحريمة ردها قَتقْن وم فٌلَّكُم كردوإن أَ

ومأهلاً ن صار ٥(هاجوبِلو( َوجِرخُ قبل قْوها لزِتتْمه)٦( وما يجمهاإليها قبلَ ع)٧( .  

                                                
َّ أنها لا تُدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة،  :والقول الثاني  ) ١(   .، وهو اختيار شيخ الإسـلام ابن تيميةحيحوهذا القول هو الص

درك بتكبيرة الإحرام؟ : وينْبني على هذا أيضاً إدراكات أخرى مثل إدراك الجماعة • ُ درك الجماعة بركعة، أو ت ُ   .هل ت
حيح َّ   .بركعةأنها لا تُدرك إلا بركعة، كما أن الجمعة لا تُدرك إلا بركعة بالاتفاق، فكذلك الجماعة لا تدرك إلا  :والص

  .فلو أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب الشَّمس فقد أدرك صلاة العصر، لكن سبقَ أن الإدراك معلَّق بركعة •
•   ]إذا حاضت بعد دخول الوقت؟:[   

، وأنها إذا أدركت أقل من ركعة لم تجب عليها ، لأن النبي عليه الصلاة أنه لا تجب عليها الصلاة إلا إذا أدركت من وقتها مقدار ركعة  ولكن الصـواب
  ". من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة : " والسلام قال 

  .فعلى هذا إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بنحو دقيقة فإنه لا يجب عليها صلاة المغرب لأنها لم تدرك من وقتها مقدار ركعة
وا  ) ٢( َّ   .أنه إذا أَخبرك من تثقُ به جاز أن تُصلِّي على خبره، سواء كان إخباره عن يقين أم غلبة ظن :بوالص
  ].وسبق بيان أن الإدراك بالركعة[ .وهذا مبني على أن المعتبر في إدراك الصلاة هو إدراك تكبيرة الإحرام  ) ٣(
واختاره  -وقال بعض أهل العلم . أحوط ) : وهذا القول هو.(ذا أدرك من وقتها قَدر ركعةلا يلزمه قضاء الصلاة؛إلا إ :وقال بعض أهل العلـم  ) ٤(

ً لا يلزمه القضاء إذا زال التكليف، أو وجِد المانع في وقت واسع، فإن هذه الصلاة لا يلزم قضاؤها، : -شيخ الإسلام ابن تيمية  ْ قضـاها احتياطـا فـإن
  .بآثم ، وإن لم يقضها فليسفهو على خير

مقدار تكبيرة يشمل من صار أهلاً لوجوبها لكونه لم يكلَّف ثم كلِّف، أو لكونه متَّصفاً بمانع ثم زال، فمتى صار أهلاً لوجوبها قبل خُروج الوقت ب  ) ٥(
  .لا تلزمه إلا إذا أدرك من وقتها قَدر ركعة وعلى القول الثانيالإحرام لزمته على المذهب، 

اجح، أو قَدر ركعة على على المذهب  ) ٦( َّ   . القول الر
اجح. إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه:  وقال بعض أهل العلم  ) ٧( َّ   . وهو القول الر



  

• جِويب ا قضاءفور ١(الفوائت( متَّرا ويبطُقُس الترتيب بنسيانروجِخُ ه وبخشية اختيارِ وقت الحاضرة)٢( ،  
تْومنها سر ٣(العورة( جِ، فيب بما لا يفُص بهاتَشَر)٤(،  

                                                
ـواب  ) ١( َّ ه لا يقضيها، ولكن يجب عليه أن تكون هـذه  كما لو كان يصلِّي ويخلِّي، فإن -على القول بأنه لا يكفر  -أن من ترك الصلاة عمداً  :والص

  .يكثر من الطَّاعات والأعمال الصالحة لعلَّها تُكفِّر ما حصل منه من إضاعة الوقت المخالفة دائماً نُصب عينيه، وأن
هذا إذا قضى صلاة ليل في النَّهار جهر فيها يستفاد منه أنَّه يقضي الصلاة الفائتة على صفتها؛ لأن القضاء يحكي الأداء، هذه القاعدة المعروفة، فعلى 

  . بالقراءة، وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة
  .على وجوب القضاء فوراَ والأدلة تدل. تشرع في المقضية الجماعة إذا كانوا جميعا كذلك •
مكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة، فإنه لو ذكر أن نعم، يسقط، بما لا ي: نقول: الجواب هل يسقط الترتيب لغير ذلـك؟ :مسألة • ) ٢(

كفوات الوقت؛ لأنهـا لـو    عليه فائتة بعد أن أُقيمت صلاة الجمعة، ولا يتمكَّن من قضائها وإدراك الجمعة، فإنه يبدأ بالجمعة؛ لأن فوات جماعة الجمعة
  .يها جمعة بعد فوات الجماعة فيهافاتت الجماعة عليك فاتتك الجمعة، ولا يمكن أن تصلِّ

ُ بالجهل؟: مسألة رتيب َّ   وهل يسقط الت
وابصلاتُك صحيحة، : فإذا كان هذا جاهلاً فإنه لا يضره ترك الترتيب، ونقول. بل يسقط التَّرتيب بالجهل: وقال بعض العلماء َّ   .وهذا القول هو الص

ِ الجماعة: مسألة  • ت ْ و َ رتيب بخوف ف َّ ُ الت  ؟هل يسقط

أمـا علـى القـول بـالجواز والقول بأنه يسقط الترتيب بخوف فَوت الجماعة، مبني على القول بأنه لا يصح أن يصلِّي خلف من يصلِّي صلاة أخـرى،  
فإنا نقول لك على عصر، لو كان عليك الظُّهر؛ وجئت وهم يصلُّون ال: مثال ذلك. صلِّ معهم في الجماعة، وانْوِ بها الصلاة الفائتة التي عليك :فنقول

اجح َّ لا يسقط التَّرتيب بخوف فَوت : ادخلْ معهم بنية الظُّهر؛ واختلاف النية لا يضر، لكن على القول بأن اختلاف النية يضر، فإنهم يقولون :القول الـر
  .الجماعة كما هو المذهب

ة«ولم تأت كلمة   ) ٣( َ ر ْ ـو َ ُ الع ر ْ ت َ ة، ومن أجل أنَّه لم تأت ينبغي أن لا نعبر إلا بما جاء في القرآن والسنَّة في مثل هذا البـاب،  في الكتاب أو السنَّ» س
  ). ٣١من الآية: لأعراف)(يا بني آدم خُذُوا زِينَتَكُم عنْد كُلِّ مسجِد (: فلو عبر بما جاء في القرآن أو السنَّة لكان أسلم، والذي جاء في القرآن

  . االله تعالى بأخذ الزينة عند الصلاة، وأقلُّ ما يمكن لباس يواري السوأة، وما زاد على ذلك فهو فَضل فأمر
؛ ً   .فليس منَاط الحكم ستْر العورة، إنما منَاط الحكم اتِّخاذ الزينة، هذا هو الذي أمر االله به، ودلَّت عليه السنَّة إذا

  : ليس بمحرمٍ : ، أيأن يكون الثوب مباحاً ) ٤(
ُ ثلاثة أقسام  م َّ   .محرم لكسبه-٣محرم لوصفه، -٢محرم لعينه، -١ :والمحر
  فكالحرير للرجل،: لعينهأما المحرم -١
  فكالثوب الذي فيه إسبال،: لوصفهوأما المحرم -٢
  .فأن يكون مغصوباً أو مسروقاً: لكسبه وأما المحرم-٣
ُّ ) وهذا(  ٍ بين العلماء الشرط محل   .إن الستر يحصل بالثَوب المحرم: ، فمن أهل العلم من يقولخلاف

  .فإذا صلَّى بثوبٍ محرمٍ فصلاتُه صحيحة؛ لكنه آثم؛ لأنه متلبس بثوب محرم  وعلى هذا



  

 وعوأَو رجلٍ ةُرمة وأم لَود ومتَعق بعضها من السرة كْإلى الربوكلُّ)١(ة ، الحرة ورةٌع إلا وجهاه.               
 ويتَسح٢(ه في ثوبينِصلاتُ ب(كْ، ويفتْي سر لِفْه في النَّعورت ومع أحد قَعاتيفي الفَ هضِر)٣( .  

  ، )٥(هاتروع رتْس ئُزِجوي. )٤(ةفَحلْوم مارٍوخ عٍرها في دوصلاتُ

                                                
  ...أنَّه لا فرق بين الصلاة والنَّظر: النَّقل وظاهر. وعن الإمام أحمد رحمه االله رواية أن عورة الرجل الفَرجان فقط ]:مسألة[ •  ) ١(

وهـذا  .وأما في النَّظر؛ فالنَّظر شيء آخر. أما في الصلاة فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب ستر الفخذين: أَبى ذلك وقال ولكن شيخ الإسـلام
يـا  (: ان في الصلاة لا بد من سترهما؛ لأن هذا أدنى ما يقال إنه زينة، واالله يقولالفَخذَ: وبناء على ذلك فنقول. الذي ذكره هو القول الراجح المتعين
 جِدسكُلِّ م نْدع خُذُوا زِينَتَكُم مي آدن٣١من الآية: لأعراف)(ب.(  

ظـر • َّ حكمهما، يعني أعلى الفخذ له حكم السوأتين، ومـا دون   ؛ فالمقصود منه سد ذرائع الفتنة، فالنَّظر إلى ما كان محاذياً للسوأتين فلهوأما في الن
عليـه الصـلاة    -أنه قد حسر عن فخذه، وهو  ذلك من الفخذ، فإن الذي يظهر من النُّصوص أنه ليس بعورة من حيث النَّظر؛ لأنه ثبت عن النبي 

  .ستر الشاب فخذه كلَّه وما دون السرة، خوفاً من الفتنةأشد النَّاس حياء، لكن بالنسبة للشباب أرى أنه لا بد أن ي -والسلام 
  ) :أما بالنسبة للحرة]: ( مسألة[ •

  ستر جميع بدنها إلا وجهها، وليس هناك دليلٌ واضح على هذه المسألة، ) في الصلاة ( يجب : أنه فالمذهب
وبناء على أنه ليس هناك دليلٌ . ا في بيتها وهو الوجه والكَفَّان والقدمانإلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منه ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيميـة

د شيخ الإسلام في هذه المسألةتطمئن إليه النفس في هذه المسألة،  ِّ وأما في النظـر فـالمرأة   . ( إن هذا هو الظَّاهر إن لم نجزم به: ، وأقولفأنا أقل
  ).كلها عورة 

ُ ]: مسألة[ • ة َ م َ   :وهي المملوكة -بالغة  ولو -وأما الأ
يجب من السرة إلى الركبة، فلو صلَّت الأَمةُ مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة، فصلاتها صحيحة، لأنَّها سترت ما ) في الصلاة ( فعورتها  

  . عليها ستْره في الصلاة
ظر َّ ى أن عورة الأَمة أيضاً ما بين السرة والركبة، ولكن شيخ الإسلام رحمه االله فـي بـاب النَّظـر    فقد ذكر الفقهاء رحمهم االله تعال :وأما في باب الن

وقوله صحيح بلا شـك، وهـو   ). كلها عورة ( إن الأمة كالحرة: عارض هذه المسألة، كما عارضها ابن حزم في باب النَّظر، وفي باب الصلاة، وقال
  .الذي يجب المصير إليه

•   
لا يصـف  عورة الرجل بالنسبة للصلاة ما بين السرة والركبة فالسرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة وإذا لبس الإنسان ثوبا خفيفا لكنـه  

يرى من وراءه لون الجلد فيتميز الجلد أنه أحمر أو أصفر  البشرة وإنما يظهر به حدود الملابس الداخلية فإنه ساتر لأن الثوب الذي لا يستر هو الذي
  .أو أسود أو ما أشبه ذلك

  .لكن الأفضل أن يصلي في ثوبين لأنه أبلغ في الستر وأحوط . والثَّوب الواحد مجزء سواء كان سابغا يلتحف به جميع بدنه أم كان إزاراَ  ) ٢(
ـف ِّ تبين لنا أن ) يا بني آدم خُذُوا زِينَتَكُم عنْد كُلِّ مسجِد (:ة ، ولكن إذا طبقنا هذه المسألة على قوله تعالىأن ستْر الرأس ليس بسنَّ :وظاهر كلام المؤل

ستره أفضل، ولا  إن: لستر الرأس أفضل في قوم يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة، أما إذا كُنَّا في قوم لا يعتبر ذلك من أخذ الزينة، فإنَّا لا نقو
 كشفه أفضل، وقد ثبت عن النبي إن  :»مامةصلِّي في العأس»أنه كان يامة ساترة للرموالع ،.  

  .وهو قول الجمهور، وهذا القول هو الراجحأن ستْر العاتقين سنَّة؛ وليس بواجب؛ لا فرق بين الفرضِ والنَّفلِ،  :والقول الثاني  ) ٣(
)٤ ( • نسمن ستر اليدين بالقُفَّازين،  في دار أجزأ، لكن لا بمرع والخللمرأة أن تُصلِّي في هذه الأثواب الثلاثة ، فلو اقتصرت على الد  

  .وستر القدمين إما بالجوارب، وإما بأن يجعل الدرع سابغاً بناء على القول بأنه لا بد من ستر الكفَّين والقدمين
ا على ال َّ اجحأم َّ يكفي إذا كان : فإنه لا يجب ستر الكفَّين والقدمين، وبناء على ذلك» الإنصاف«الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب  قول الـر

  .الدرع إلى القدمين وأكمامه إلى الرسغ
ِ ولو لفّت نفسها بثوب يخرج منه الكفَّان والقدمان مع الوجه أجزأ   ) ٥( اجح َّ   .على القول الر



  

• فَشَكَن انْوم بعض عه وفَورت١(شَح( ،  
• ى في ثوبٍلَّأو ص مح٢(عليه مٍر( َسٍجِأو ن أعاد)٣(  ، لا مبِن حس في مسٍجِنَ لٍّح )٤(.                     
ومن وجد فايةَك عورتتَه سها، وإلا فالفَررجنِيكْ، فإن لم يهِفما فالد٥(رِب( ،  

  ، )٦(هابولُه قَملزِ ةًرتْس يرعوإن أُ

                                                
َ «: وقوله  ) ١( ش ُ ح َ هذا يسير، يكون : وإذا قالوا. هذا كبير، كان فاحشاً: غَلُظَ وعظُم، ولم يقيده المؤلِّفُ، فيرجع إلى العرف ، فإذا قال النَّاس: ، أي »ف

ركبة على قَدر الظُّفر، وانكشـف علـى   ثم إن الفُحشَ يختلف باختلاف المنكشف، فلو انكشف شيء من أسفل الفخذ مما يلي ال. غير فاحش ولا يؤثِّر
فإذاً؛ اختُلف باعتبار المكان الذي انكشف، وبناء على ذلك يوجد بعض الناس . السوأتين نفسهِما على قَدر الظُّفر لعد الثاني فاحشاً، والأول غير فاحش

اً عن الدبر، فإذا كان انكشافاً يسيراً في العرف، كأن يكون كخطِّ الإصبع ، ثم إذا سجد انكشف بعض الظَّهر من أسفل الظَّهر بعيد»بنطلون«يكون عليهم 
  .مثلاً، فهذا يسير لا يضر، أما إذا كان السروال قصيراً ثم لما سجد انكشف منه كثير فهذا فاحش

َ ولكنه في زمن يسير ش ُ ح َ إذا انكشف كثيـر  : ، بل نقولوهذا ليس بصـحيح، ، بحيث انكشف ثم ستره؛ فظاهر كلام المؤلِّف أن صلاته لا تصحفإن ف
ر كلام المؤلِّـف  وستره في زمن يسير، فإن صلاته لا تبطل، ويتَصور ذلك فيما لو هبت ريح، وهو راكع وانكشف الثَّوب، ولكن في الحال أعاده، فظاه

نكشافاً فاحشاً، وطالَ الزمن بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته، أو بعد سـلامه،  أما إذا انكشف عن غير عمد ا. أنها لا تبطل : أن الصلاة تبطل، والصحيح
وأما إذا انشق الثَّوب في أثناء الصلاة، وهذا يقع كثيراً، ولا سيما في الثِّياب الضـيقة، ثـم بسـرعة    . فهذا لا تصح صلاته؛ لأنَّه فاحش والزمن طويل

  .ه وإن كان فاحشاً فالزمن قصير، ولم يتعمدأمسكه بيده فالصلاة صحيحة؛ لأن
ٌ من أهل العلم  ) ٢( وهذا القول هو الراجح، إلا إذا ثبت الحديث فـي المسـبل   . إلى أن الصلاة لا تبطل إذا ستر عورته بثوب محرم: وذهب كثير

لا تقوم به حجة، ولا يمكن أن نلزم إنساناً بإعـادة  : العلم ضعفه، وقالوا ثوبه بإعادة الصلاة، فإن ثبت الحديث تعين القول بموجبه، لكن كثيراً من أهل
  .صلاته بناء على حديث ضعيف

ي فيه؟: مسألة  • ِّ ً فهل يصل ما َّ ً محر   .إذا لم يجد إلا ثوبا
ونحـن يغْلـب   . العادةُ والعرف بالتَّسامح فيه إذا كان محرماً لحقِّ العباد لا بأس أن يصلِّي فيه؛ لأن هذا استعمال يسير جرت :العلم وقال بعض أهل

  . على ظنِّنا أن صاحب هذا الثوب إذا علم أنك استعملته لعدم وجود غيره فسوف يسمح، هذا هو الغالب إن لم يكن المعلوم
واب َّ ً من الص يتعين عليك أن تُصلِّي فيه؛ لأن : نقول ، ولا سيما إذا كنت تعرف أن صاحب هذا الثوب رجلٌ كريم جيد، فهنا قدوهذا القول ليس بعيدا

  .مثل هذا يعلم رضاه
حريم لحقِّ االله يزول عنـد  وإن كان محرماً لحقِّ االله فلا حرج عليه أن يصلِّي فيه، كالثَّوب الحرير للرجل إذا لم يجد غيره، فإنه يصلِّي فيه؛ لأن التَّ •

  .كذلك لو كان ثوبه فيه صور يصلِّي فيه إذا لم يجد غيرهالضرورة، وحينئذ يصلِّي ولا إعادة عليه، و
ُ أهل العلم] ٢ق[  ) ٣(   )).وهذا هو الصحيح (( إنه إذا كان جاهلاً فلا إعادة عليه،: وقال بعض

حيحبأن نسي أن يكون عليه نجاسة، أو نسي أن يغسلها فَصلَّى بالثوب النَّجس؛  :وأما النسيان َّ   )).والمذهب أنه يعيد .(( هأنه لا إعادة علي فالص
 :وأما العدم بمعنى أن لا يكون عنده ثوب طاهر، ولا يتمكَّن من تطهير ثوبه ، ففي هذه المسألة  أقوال 

  .وهو الراجح . الموفَّق والمجد، وهو مذهب مالك: أنه يصلِّي به، ولا إعادة، اختاره الشَّيخان :والقول الثالث
)٤ (   ِ ب ُ ي من ح ِّ صل ُ ؟ولكن كيف ي ٍ ِس ج َ ٍّ ن ل َ ح َ َ في م   .س
 ـ : الجواب  ومئ إن كانت النَّجاسة يابسة صلَّى كالعادة، وإن كانت رطبة صلَّى قائماً ويركع ويرفع من الركوع، ويجلس على قدميه عند السـجود، وي

، لأنَّه إذا كانـت رطْبـة يجـب أن    )] ١٦من الآية: التغابن)(مفَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُ(: بالسجود، ولا يضع على الأرض شيئاً من أعضائه؛ لقوله تعالى
كاً، لأنه لو قَعرِ الإمكان، وأقلُّ ما يمكن أن يباشر النَّجاسة أن يجلس على القدمين، ولا يقعد مفترشاً ولا متوره وركبتُه، يتوقَّاها بقَدث ساقُه وثوبد لتلو

  .والواجب أن يقلِّلَ من مباشرة النَّجاسة
  .؛ لأنه أفحش من الدبروهو أولىأنَّه يستر القُبل،  :وعن أحمد رواية ثانية  ) ٥(
اجح  ) ٦( َّ أنه يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا منَّة، سواء ببيع أم باستعارة، أم بقَبول هبة، : في هذه المسألة :فالقول الـر

  .أم ما أشبه ذلك



  

ويي العارِلِّصا بالإيماءي قاعد ١(ا فيهمااستحباب(  ،  
ويكون إمامهم وطَس٢(مه(وي ،نوعٍ ي كلُّلِّص وحه،د  

قَّشَ فإن ى الرجالُلَّص تَواسدبرهم ثم  النساءكَع٣(واس( ،          
فإن وجد قريبةً ترةًس في أثناء الصلاة تَسر نَوبتَى وإلا ابأَد.        
كْويره في الصلاة د٤( لُالس(ُواشتمال ، الصماء)٥(َغطيةُ، وت وههِج )٦(واللِّثام ، نْه وأَعلى فمهف)٧(َكُ فُّ، وكهفُّه ولَم)٨(وشد ، وسه ط

  ه، وغيرِ في ثوبٍ اءلَيخُالْ حرم، وتُ)٩(ارٍكزنَّ

                                                
في هذا تفصيل؛ فإن كان حولَه أحد صلَّى قاعداً، وإن لم يكن حوله أحد، أو كان في ظُلْمة، أو حوله شخص لا يبصر،  :ض أهل العلـموقال بع  ) ١(

ِّ . أو شخص لا يستحي من انكشاف عورته عنده كالزوجة فإنه يصلِّي قائماً ويركع ويسجد؛ لأنه لا عذْر له   . وهذا القول أقرب الأقوال إلى الحق
بل يتقدم الإمام؛ لأن السنَّة أن يكون الإمام أمامهم، وتأخُّره لا يفيد شيئاً يذكر، والإنسان إذا شاركه غيره فـي عيبـه    :وقال بعض أهل العلم  ) ٢(

ينبغي أن نُفَوت موقف الإمام وانفراده خَفَّ عليه، فهو إذا تقدم لا يرى في نفسه غَضاضة، أو حياء، أو خجلاً؛ لأن جميع من معه على هذ الوجه، ولا 
وابفي المكان المشروع؛ لأن الإمام متْبوع، فينبغي أن يتميز عن أتباعه الذين هم المأمومون،  َّ ُ إلى الص   .وهذا القول أقرب

 :فالجواب. بعضهم حتى يصلِّي من يتَّسع له الصفُّ؟ إذا كان المكان ضيقاً ولم يتَّسع لكونهم صفاً واحداً فهل يصفُّون صفَّين أو ينتظر :فإن قيل  ) ٣(
بل يصلُّون جماعة واحدة، فـإذا  : ينتظر من لا يتَّسع له الصف حتى يصلِّي من يتَّسع له ثم يصلِّي، ومنهم من قال: فيه قولان لأهل العلم، فبعضهم قال

وإن كان لا يخشى، ولا يهتم إلا بصلاته، وسينظر إلـى موضـع سـجوده،     كان الإنسان يخشى على نفسه الانشغال برؤية هؤلاء فإنه يغمض عينيه،
  .وموضع إشارته في الجلوس فلا حاجة أن يغمض عينيه

أن يطرح الثَّوب على الكتفين، ولا يرد طرفه على كتفه الآخر، ولكن إذا كان هذا الثَّوب مما يلبس عادة هكذا، فلا  :والمعروف عند فقهائنا هو   ) ٤(
أو » الكـوت «والقَباء يشبه ما يسمى عندنا . إن طَرح القَباء على الكتفين من غير إدخال الكمين لا يدخل في السدلِ: بأس به، ولهذا قال شيخ الإسلام

  .»الجبةَ«
 

  .  م يكن تحت الرداء فنيلة أو نحوهابالنسبة لسدل الرداء فإنه مكروه لا سيما إذا ل
  . أن يلتحف بالثوب ولا يجعل ليديه مخرجاً  -١  ) ٥(
أما إذا . أن يكون عليه ثوب واسع ثم يضطبع فيه: إن اشتمال الصماء أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره وهو المذهب، أي :وقال بعض العلمـاء -٢

  .كان عليه ثوب آخر فلا كراهة
  . خرج كتفه الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسرأن ي :والاضطباع

فهذه ثلاث صفات لاشتمال الصماء، وكلُّ هذه الصفات إذا تأملتها وجدت أنهـا  . أن يجعل الرداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه: وقيل هو -٣
  ).٣١من الآية: لأعراف) (عنْد كُلِّ مسجِديا بني آدم خُذُوا زِينَتَكُم (: تُخَالف قول االله تعالى

. فـإن المكـروه تُبيحـه الحاجـة     -لأن الأفضل عند العطاس تغطية الوجـه   -لكن لو أنَّه احتاج إليه لسبب من الأسباب، ومنه العطاس مثلاً   ) ٦(
ستثنى من ذلك ُ   .حينئذ واجب، ولا يجوز لها كشفهالمرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها، فإن تَغْطية وجهها  :وي

 ـ     ) ٧( ي ويستثنى منه ما إذا تثاءب وغَطَّى فمه ليكظم التثاؤب فهذا لا بأس به، أما بدون سبب فإنه يكره، فإن كان حوله رائحـة كريهـة تؤذيـه ف
  .ة إذا لم يتلثَّم، فهذه أيضاً حاجة تُبيح أن يتلثَّمالصلاة، واحتاج إلى اللِّثام فهذا جائز؛ لأنه للحاجة، وكذلك لو كان به زكام، وصار معه حساسي

هـذا  : على كتفه حول عنقه؟ فالجواب» الغُتْرة«بأن يرد طرف » الغُتْرة«هل من كَفِّ الثَّوب ما يفعله بعض الناس بأن يكفَّ  :فإن قيل: مسألة   ) ٨(
تُلبس على هذه الكيفية، فَتُكفُّ مثلاً على الرأس، وتُجعل وراءه، ولذلك جاز للإنسان » الغُتْرة«أن : ليس من كفِّ الثَّوب؛ لأن هذا نوع من اللباس، أي

على وجوه متنوعة فلا » الشِّماغ«و» الغُتْرة«أن يصلِّي في العمامة، والعمامة مكورة على الرأس غير مرسلة، فإذا كان من عادة الناس أن يستعملوا 
اهرمرسلة؛ ثم كفَّها عند السجود؛ » رةالغُتْ«لكن لو كانت . بأس َّ   .أن ذلك داخل في كَفِّ الثَّوب فالظ

وابواقتصار المؤلِّف على الكراهة فيما يشبه شَد الزنَّار فيه نظر، ، وإنما كُرِه ما يشبه شَد الزنَّار؛ لأنه تشبه بغير المسلمين   ) ٩( َّ   .أنه حرام :والص
؟ قلنـاأنا لم أق :فإن قال قائل َ ه ُّ المشابهة في الشَّكلِ والصورة، فإذا حصلت، فهو تشبه سـواء  : إن التشبه لا يفتقر إلى نية؛ لأن التشبه :صد التشب

إنسان وجـدناه   أي نويت أم لم تنوِ، لكن إن نويت صار أشَد وأعظم؛ لأنك إذا نويت، فإنما فعلت ذلك محبةً وتكريماً وتعظيماً لما هم عليه، فنحن ننهى
 ه أمرة أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه، والتشببهم في الظَّاهر عن التشبه بهم، سواء قصد ذلك أم لم يقصده، ولأن الني هنهـى عنـه    يتشبظـاهر في

  .لصورته الظَّاهرة



  

٢( هواستعمالُ )١(والتصوير( .                 
                                                

م، والتصوير أنواع ثلاثة  ) ١( َّ صوير محر َّ   :الت
وع الأول َّ   .أن يصور إنسان سيارةً: ، فهذا جائز؛ مثلتصوير ما يصنعه الآدمي :الن

وع الثـاني َّ فجمهـور  . أن يصور ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا االله؛ وفيه حياة، إلا أنها ليست نَفْساً، كتصوير الأشجار والزروع، وما أشبه ذلك :الن
  . إنَّه حرام: وقال مجاهد. أن ذلك جائز لا بأس به: أهل العلم

 َّ : فمنهم من قـال ، الإنسان والبعير والبقر والشَّاة والأرانب وغيرها، فهذه اختلف السلف فيها: أن يصور ما فيه نَفْس من الحيوان مثل :وع الثالثالن
ومنهم من قال وهم . مةغير مجس: إنها حرام إن كانت الصورة مجسمة؛ بأن يصنع تمثالاً على صورة إنسان أو حيوان، وجائزة إن كانت بالتلوين، أي

ـحيح الجمهور  َّ إنها محرمة سواء كانت مجسمة، أم ملونة، فالذي يخطُّ بيده ويصنع صورة كالذي يعملها ويصنعها بيده ولا فرق، بل هـي   :وهو الص
  .من كبائر الذُّنوب

ِ فهي قسمان • ِ الحديثة رق ُّ ور بالط ُّ   :وأما الص
، فهذا لا حكم له إطلاقاً، ولا يدخلُ في التَّحريم »الفيديو«ولا مشهد ولا مظهر، كما ذُكر لي عن التصوير بأشرطة  ما لا يكون له منظر :القسم الأول

ة«مطلقاً، ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التَّصوير بالآلة  َّ هل يجـوز أن : إن هذا لا بأس به، حتى حصل بحثٌ: على الورق، وقالوا» الفتوغرافي
 َّ صو ُ لقى في المساجد؟ت ُ   .فكان الرأي ترك ذلك؛ لأنه ربما يشوش على المصلِّين، وربما يكون المنظر غير لائق، وما أشبه ذلك ر المحاضرات التي ت

 ـ» فوتوغرافية«وهذا إذا كان بآلة . التَّصوير الثَّابت على الورق :القسم الثـاني إن : ان أن يقـول فورية، فلا يدخل في التَّصوير، ولا يستطيع الإنس
إن هـذا  : وحرك الآلة فانسحبت الصورةُ، فيقال» الفوتوغرافيـة«ولهذا يفَرقُ بين رجلٍ أخذ الكتاب الذي خطته يدي، وألقاه في الآلة .ٌفاعله ملعون 

ده بيدي، أرسم مثل حروفـه وكلماتـه، فأنـا الآن    هذا خَطُّه، ويشهد النَّاس عليه، وبين أن آتي بخطك أقلِّ: الذي خرج بهذا الورق رسم الأول، ويقال
فليس منِّي فعلٌ إطلاقاً، ولهذا يمكن أن أصور فـي الليـل، ويمكـن أن     أما المسألة الأولى. حاولت أن أقلِّدك، وأن أكتب ما كتبتَ، وأصور كما صورت

ر؟: يف نقولفكيصور الإنسان وقد أغمض عينيه، ويمكن أن يصور الرجلُ الأعمى،  ِّ جل مصو َّ    !.إن هذ الر
إذا أراد الإنسان أن يصور هذا التصوير : ولكن يبقى النَّظر. بتشديد الواو، فلا يستحقُّ اللعنة» صور«أن هذا لا يدخل تحت اشتقاق المادة  :فالذي أرى

هو حرامٍ، وإن قصد به شيئاً واجباً كان واجباً، فقد يجب التَّصـوير  المباح، فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد، فإذا قصد به شيئاً محرماً ف
وصـلْ إلـى إثباتهـا إلا    أحياناً، فإذا رأينا مثلاً إنساناً متلبساً بجريمة من الجرائم التي هي من حقِّ العباد؛ كمحاولة أن يقتلَ، وما أشبه ذلك، ولـم نت 

صاً في المسائل التي تضبط القضية تماماً؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وإذا صور إنسان صورةً يحرم بالتَّصوير، كان التَّصوير حينئذ واجباً، خصو
 ـ : تمتُّعه بالنَّظر إليها من أجل التَّمتُّع بالنَّظر إليها فهذا حرام بلا شك، وكالصورة للذِّكرى؛ لأننا لا نقول إذا إنها غير صورة؛ بل هي صورة لا شَـك، ف

  .اقتناها فقد جاء الوعيد فيمن كان عنده صورة أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة
  : وظاهر إطلاق المؤلِّف العموم، أنه يحرم على أي وجه كان، ولكن ينبغي أن نعلم التَّفصيل في هذا  ) ٢(

ِ ينقسم إلى ثلاثة أقسام ر َّ و َ ص ُ ُ الم   :فاستعمال
يل التَّعظيم، فهذا حرام سواء كان مجسماً أم ملوناً، وسواء كان التَّعظيم تعظيم سلطان، أم تعظيم عبادة، أم تعظـيم  أن يستعمله على سب :القسم الأول

حيـا  إذا أراد أن يصور أباه، فإن كـان أبـوه   : وفي الحقيقة؛ إنه ليس فيه تعظيم، فمثلاً. علْمٍ، أم تعظيم قَرابة، أم تعظيم صحبة، أيا كان نوع التعظيم
فيها كسب الإثـم وتجديـد   فالتَّعظيم بإعطائه ما يلزمه من البِر القولي والفعلي والمالي والجاهي وغير ذلك، وإن كان ميتاً فلا ينتفع بهذا التَّعظيم، بل 

  .الأحزان، ولذلك يجب على من كان عنده صورة من هذا النوع أن يمزقها، أو يحرقها، ولا يجوز له إبقاؤها
فأكثر أهـل  : أن يجعله فراشاً، أو مخَدة، أو وسادة، أو ما أشبه ذلك، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم: أن يتَّخذه على سبيل الإهانة مثل :سم الثانيالق

مل الصور، ولو على سبيل ولا شك أن تجنُّب هذا أورع وأحوط، فلا تستع.     وذهب بعض أهل العلم إلى التَّحريم. العلم على الجواز، وأنه لا بأس به
ح صدرك بـه،  الامتهان كالفراش والمخدة، والسلامة أسلم، وشيء كَرِه الرسول صلى االله عليه وسلم أن يدخل البيت من أجله، فلا ينبغي لك أن ينشر

واب فإنه هو الاحتياط لم لهذا فالقول بالمنع إن. فمن يستطيع أن ينشرح صدره في مكان كَرِه النبي صلى االله عليه وسلم دخوله َّ   .يكن هو الص
ألا يكون في استعمالها تعظيم ولا امتهان، فذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم استعمال الصور على هذا الوجه، ونُقـل عـن بعـض     :القسم الثالث

يها صور الحيوان، ولا ينكرون ذلك، ولكن لا شَك أن هؤلاء السلف الإباحة إذا كان ملوناً، حتى إن بعض السلف كان عندهم في بيوتهم الستائر يكون ف
 االله ورسوله، أو لم يبلغهم الذين فعلوه من السلف كالقاسم بن محمد رحمه االله لا شك أنه يعتَذر عنهم بأنهم تأولوا، ولا يحتج بفعلهم؛ لأن الحجة قولُ

  .الخبر، أو ما أشبه ذلك من الأعذار
» الكـراتين «ما عمت به البلوى الآن من وجود هذه الصور في كلِّ شيء إلا ما ندر، فتوجد في أواني الأكل والشُّرب، وفي  :سألة الأولىالم: مسألتان

شك أنه محـرم،   إن اقتناها الإنسان لما فيها من الصور فلا: فنقول. الحافظة للأطعمة، وفي الكُتُب، وفي الصحف، فتوجد في كلِّ شيء إلا ما شاء االله
» المجـلات «أو كان يشـتري  . فأعجبته؛ فاقتناها لهذا الغرض فهذا حرام لا شك» الجريدة«أو في هذه » المجلة«لو وجد صورةً محرمة في هذه : أي



  

                                                                                                                                                            
. لَّا يكون بها بأس، نظراً للحـرج والمشـقَّة  التي تُنشر فيها الصور للصور فهذا حرام، أما إذا كانت للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار؛ فهذه أرجو أ

» المجلة«كون هذه لكن لو فُرض أن الإنسان عنده أهل؛ ويخشى أن يكون في هذه الصور من هو وسيم وجميل تُفْتَتَن به النِّساء، فحينئذ لا يجوز أن ت
إن فيها شيئاً من الامتهان، : الحافظة للأطعمة وشبه ذلك قد يقال» نالكراتي«في بيته، لكن هذا تحريم عارض، كما أن مسألة الأواني و» الصحيفة«أو 

  .فلا تكون من القسم المحرم
ور التي يلعب بها الأطفال، وهذه تنقسم إلى قسمين: المسألة الثانية ُّ   :وهي الص

  .ولم ينكر عليها بالبنات على عهد النبي  قسم من الخرق والعهن وما أشبه ذلك، فهذه لا بأس بها؛ لأن عائشة كانت تلعب :الأول
إنها : وتكون على صورة الإنسان الطبيعي إلا أنها صغيرة، وقد يكون لها حركة، وقد يكون لها صوت، فقد يقول القائل» البلاستيك«قسم من  :الثاني

  .  ، ولم ينكر عليها النبي إنها مباحة؛ لأن عائشة كانت تلعب بالبنات :وقد نقولحرام؛ لأنها دقيقة التَّصوير ، 
  .فأنا أتوقَّفُ في تحريمها، لكن يمكن التخلُّص من الشُّبهة بأن يطمس وجهها



  

   
• ويحراستعمالُ م نسوجٍم أو مموبذَ هقبلَ بٍه ه،استحالت  

  ،  )١(ايوتَ، لا إذا اسهورا على الذكورِظُ ر، وما هو أكثَريرٍح وثيابِ
ولضكَّأ رورةو حة أو مضٍر أو حبٍر شْأو حولَا أو كان عا أَمربع أصابع ٢( فما دون(،  
     . اءرف وسجفَ بٍيج ةَنَبِا أو لَقاعأو رِ
 •كْويرالْ همعفَصر والمزفَع٣(للرجالِ ر( ،  
• النَّ ومنها اجتناب٤(جاسات(فم ،ن حنجاسةً لَم لا يأو لاقاها بثوبِ ى عنها،فَعه أو بده لم تَنصهصلاتُ ح)٥( ،  

  ، تْحصو هرِكُ)٧(را اهها طَشَرأو فَ )٦(ةًسجِا نَأرض نيوإن طَ
  ،)٨(هيشْمبِ رجنْإن لم ي تْحص لٍصتَّي ملصم فربطَ وإن كانتْ

ومعليه نجاسةً ىأَن ر بعد صلاتها فيها كونَ لَهِه وجلم يعد ، وإن علفيها لكن نَ أنها كانتْ مسيها أَلَهِها أو ج٩(عاد( ،  
                                                

  .بل إذا استويا يحرم : وقال بعض أصحابنا رحمهم االله  ) ١(
ً «: كيف نجمع بين هذا وبين قوله فيما سبق :فإن قيل  ) ٢( هورا ُ ه ظ ُ   ؟ »وما هو أكثر

إذا كان علَماً عرضه خمس أصابع، وإلى جنبه علَم من القُطن عرضه ستَّة أصابع، فإن نظرنا إلى ظاهر ما : ظاهر العبارة السابقة لقلنالأنَّنا لو أخذنا ب
أربـع أصـابع، أو   ولكن ما سبق مقيد بما يلحق، فيكون مراده فيما سبق إذا كان الثَّوب مشجراً، أو إذا كان فيه أعلام أقلُّ مـن  . إنَّه جائز: سبق قلنا

  .أعلام كثيرةٌ مفرقة، فهنا نعتبر الأكثر، أما إذا كان علَماً متَّصلاً فإن الجائز ما كان أربع أصابع فما دونها
ُ أن لبس المعصفر والمزعفر حرام،  :وقال بعض العلماء   ) ٣( حيح َّ    .وهذا هو الص

إنه مـن لِبـاسِ   : حلَّةَ الحمراء، والحمراء أغلظ حمرة من المعصفر، فكيف ينهى عن المعصفَر ويقولكان يلْبس ال أن الرسول : ولكن يرِد على هذا
جيب عن ذلك بثلاثة أجوبةالكُفَّار، ثم يلبس الأحمر؟  ُ    :أ

يل إلى الحمرة، ولكـن لـيس خالصـاً، والحلَّـة     أن الأحمر الخالص ليس هو لِباس الكُفَّار، فلباس الكفار هو المعصفَر، والمعصفَر يم: الجواب الأول
  .، لأن الأحمر الخالص أشد من المعصفروهذا الجواب فيه نظر. يلبسها كانت حمراء خالصة الحمراء التي كان الرسول 

، وهـذه  » شـرح المنتقـى  «كاني في أن هذا فعل، والفعل لا يعارض القول؛ لاحتمال الخُصوصية، وهذه القاعدة مشى عليها الشَّو: الجواب الثـاني
  .عدم الخُصوصية الطريقة ليست بصواب؛ لأن فعلَ الرسول سنَّةٌ وقولَه سنَّة، ومتى أمكن الجمع بينهما وجب؛ لئلا يكون التَّناقض، ولأن الأصل

الث َّ   . ى هذا ذهب ابن القيم رحمه االلهأن الحلَّة الحمراء هي التي خُطوطها حمر، وليست حمراء خالصة، وإل: الجواب الث
إن هـذه الحلَّـة الحمـراء لا    : أسود، وليس المراد أن كلَّه أحمر أو كلَّه أسود، فيقول » شماغه«أحمر، وهذا الرجل » شماغه«هذا الرجل : كما يقال

وهـذا الجـواب أظهـر . عنه الحمرة الخالصة فإن هذا لا بأس بهتُعارض نهيه؛ لأنها حلَّة حمراء لكن ليست خالصة، وإذا كان مع الأحمر شيء يزيل 
  .الأجوبة

اجح. على أن التنزه من النَّجاسة شَرطٌ لصحة الصلاة، وأنَّه إذا لم يتنزه من ذلك فصلاتُه باطلة وجمهور أهل العلم] ٢[  ) ٤( َّ هو قول  :والقول الر
  .الجمهور

فإذا قُدر أن الإنسان المصلِّي لما ركَع مس . لا يضر؛ لأن هذا ليس بثابت :؛ لكن بدون اعتماد عليه، فقد قال أهل العلمفإن مس ثوبه شيئاً نجساً  ) ٥(
اط فيه بقْعةٌ نجسة؛ فإذا سجد ولو صلَّى رجلٌ على بس.  ثوبه الجدار النَّجس، ولم يستند عليه، فإن هذا لا يؤثِّر، لأنَّه لم يعتمد عليه، فلا يعد ذلك ملاقاة

لو كانت النَّجاسة على جانب من زاوية البساط فإنَّه تصـح  : صارت البقعة بين ركبتيه ويديه، فتصح صلاتُه، لأنَّه لم يلاقها، ولم يحملْها وبالأَولَى أيضاً
  .صلاتُه؛ لأنَّه لم يلاقها

وابوه، فذكر المؤلف أن الصلاة صحيحة والفعل مكر  ) ٦( َّ   .أنَّها تصح ولا تُكره :والص
حيح  ) ٧( َّ   .أنها لا تُكره  :والص

إن كان كثيراً؛ بحيثُ لا يلاقي النَّجاسة إذا كَبس عليه؛ فالصلاةُ صـحيحة، وإن كـان قلـيلاً؛    : لو فرشَها تُراباً، فهل تصح صلاته؟ فالجواب :فإن قيل
 سالنَّجاسةَ إذا كَب سمصحيحةبحيثُ ي لاةُ غيرعليه؛ فالص.  

)٨ (   ٍ ٌ ثان  الكلـب  رجلٌ آخر ربط حبلاً بيده أو ببطنه، وربطَ طرفَه الآخر في رقبة كلب صغير، فهذا الرجل صلاته لا تصح؛ لأنَّه إذا مشى انجر :مثال
ُ . وهذا ما ذهب إليه المؤلِّفُ . فهو مستتبع للنجاسة الآن حيح َّ   .تبطلُ الصلاة أنَّها لا :والص

اجح   ) ٩( َّ أنه لا إعادة عليه سواء نسيها، أم نسي أن يغسلها، أم جهل أنها أصابته، أم جهل أنها مـن النَّجاسـات، أم   : في هذه المسائل كلِّها :والـر



  

ومن جبر ظْعسٍجِنَه بِم جِلم يلْقَ بع١( رِه مع الضر(  ،طَقَوما س منه من عوٍض أو سن فطاهر ،  
  ،  )٤(لٍبِإِ عطانِوأَ )٣(امٍموح شٍّوح،  )٢( ةقبرفي م الصلاةُ حصولا تَ

٥(غصوبٍوم(  َوأطُسحهات)٦( َوتصإليها ح)٧( ،  
  ،)٨(هاقَوولا فَ في الكعبة ريضةُالفَ حصولا تَ

            .)٩(منها صٍشاخ باستقبالِ النافلةُ حصوتَ 
                                                                                                                                                            

  .جهل حكمها، أم جهل أنها قبل الصلاة، أم بعد الصلاة
م لحمله هذه النجاسـة؟  ) ١( َّ ـحيح :الجواب لكن هل يتيم َّ إن كان قد غطَّاه اللحم : والمذهب. أنه لا يجب التيمم؛ بل ولا يشرع لهذه النَّجاسة الص

ـحيح. لم يجب التيمم؛ لأنه غير ظاهر، وإن كان لم يغطِّه وجب التيمم؛ لأن النَّجاسة ظاهرة َّ كما سبق في باب التيمم أن النَّجاسات لا يتَـيمم   ولكن الص
  .طهارة الخَبث ان على بدنه نجاسة وتعذَّر عليه غسلها فليصلِّ بدون تيمم؛ لأن التَّيمم إنما ورد في طهارة الحدث، لا فيعنها؛ وأن من ك

 ـ.  صلاة الجنازة، لأنه قد دل الدليل على إستثنائها  ويستثنى من ذلـك  ) ٢( ان وهل يجوز السجود المجرد كسجود التِّلاوة مثلاً؛ كما لو كان الإنس
. إنَّـه لـيس بصـلاة   : ومنهم من قال. إنه صلاة: يقرأ في المقبرة ومر بآية سجدة؟ ينبني هذا على اختلاف العلماء في سجود التلاوة، فمنهم من قال

  .إنه صلاة يقولون لا يجوز: إنه يجوز أن يسجد الإنسان سجود التلاوة في المقبرة، والذين قالوا: ليس بصلاة يقولون :فالذين قالوا
َ فيه أحد بالفعل؟ ن ِ ف ُ َّ للقبر، وإن لم يدفن فيه أحد، أم ما د د ِ ع ُ المراد ما دفن فيه أحد، أما لو كـان هنـاك   : الجواب وهل المراد بالمقبرة هنا ما أ

  .ة لا تصح فيها؛ لأنها كلّها تُسمى مقبرة أرض اشتُريت؛ لتكون مقبرة، ولكن لم يدفَن فيها أحد، فإن الصلاة فيها تصح، فإن دفن فيها أحد، فإن الصلا
 »الأرض كلُّها مسجد إلا المقبرة والحمام«: للحديث  ) ٣(

  .أنه لا فرق بين أن يكون الحمام فيه ناس يغتسلون، أو لم يكن فيه أحد، فما دام يسمى حماماً فالصلاة لا تصح فيه :وظاهر الحديث
ْ بثلاثة تفاسيروأعطان الإبل   ) ٤( رت ِّ س ُ    :ف

   فهذه ثلاثة أشياء،. ما تبرك فيه عند صدورها من الماء؛ أو انتظارها الماء :وقيلما تُقيم فيه وتأوي إليه،  :وقيلمباركها مطلقاً،  :قيل
ـحيح َّ قوس أو أشجار أو ما أشبه ذلك، وكـذلك مـا   أنَّه شاملٌ لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه، كمراحها، سواء كانت مبنية بجدران أم محوطة ب :والص

أما مبرك الإبل الـذي  . وإذا اعتادت الإبِلُ أنها تبرك في هذا المكان، وإن لم يكن مكاناً مستقراً لها فإنه يعتبر معطناً. تعطن فيه بعد صدورها من الماء
  .بركت فيه لعارض ومشت، فهذا لا يدخل في المعاطن؛ لأنه ليس بمبرك

اني في المسألة والقول  ) ٥( َّ اجحأنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم؛  :الث َّ   .وهو الر
اجح  ) ٦( َّ أما المقبرة، فلأن البناء على المقبرة كالمقبرة في . أن جميع هذه الأسطحة تصح الصلاة فيها إلا سطح المقبرة وسطح الحمام :والقول الر

نُهي عن البناء على القبر، وأما سطح الحمام فلأنه داخل في مسماه؛ لكن سبق البحث في ذلك، فهو محل تـردد  كونه ذريعة إلى عبادة القبور، ولهذا 
  .عندي

: نقول )) فيمكن أن (( الحش والحمام ، )) وأما الصلاة إلى . (( أن الصلاة إلى المقبرة حرام، ولو قيل بعدم الصحة لكان له وجه  :والصـحيح   ) ٧(
وأمـا  . عليه مكـروه  لصلاة إليهما؛ لأن فيهما رائحة كريهة قد تؤثِّر على المصلِّي بأذية أو تشويش، والشيء الذي يؤثِّر على المصلِّي ويشَوشُتُكره ا

ا أشبه ذلك فيؤثِّر عليه في صـلاته،  إذا كانت الإبل موجودة باركة فربما تُكره الصلاة إليها؛ لأنه ربما تتحرك أو ترغو، أو م: أعطان الإبل؛ فربما نقول
  .فلا وجه للكراهة في الصلاة إليه: وأما المغصوب. فيكون في ذلك تشويش عليه، وإذا كانت غير موجودة فلا وجه للكراهة؛ إلا إن كانت هناك رائحة

دار المقبرة ففي النفس منه شيء، لكن إذا كـان جـداراً   الجدار فاصل، إلا أن يكون ج: إليها؟ قلنا ما هو الحد الفاصل في الصلاة :فإذا قـال قائـل •
تُعد مصلِّياً إليها،  يحول بينك وبين المقابر، فهذا لا شَك أنه لا نهي، كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهي، أو كان بينك وبين المقبرة مسافة لا

المسافة قريبة، لكن لا شَك أن هذا يوهم، فإن أحداً من النَّاس لو رآك تُصلِّي وبينـك وبـين   حدها بعضهم بمسافة السترة للمصلِّي، وعلى هذا فتكون 
؛. المقبرة ثلاثة أذرع بدون جدار لأَوهم ذلك أنك تُصلِّي إلى القبور ً   .لا بد من مسافة يعلم بها أنك لا تُصلِّي إلى القبر فإذا

ـف • ِّ : وتصح في المزبلة. لصلاة فيه فرضاً أو نَفْلاً، فتصح في المجزرة إلا إذا صلَّى على المكان النَّجس منهاأن ما عداها تصح ا :وظاهر كلام المؤل
  . إذا كان الزبل طاهراً، أما إذا كان نجساً فقد دخل في كلام المؤلِّف في المنع

ُّ في قارعة الطريق • كن إذا كان الطريق مسلوكاً فالصلاة فيه حال سلوك النـاس فيـه   لو صلَّى في قارعة الطريق فصلاتُه صحيحة، ل: ، يعنيوتصح
شـي، أو يعطِّـل   مكروهة؛ من أجل الانشغال والتشويش، فإن كان مسلوكاً بالسيارات فقد نقول بالتَّحريم؛ لأنَّه لا يمكن أن يقيم الصلاة والسـيارات تم 

  .س من التَّطرق؛ ففيه عدوان عليهم، والحقُّ لهمالناس فيعتدي عليهم؛ لأن وقوف الناس بأماكن الطُّرق يمنع النا
  .أن الصلاة في الكعبة صحيحة فرضاَ ونفلاَ  :والصحيح   ) ٨(
إن صـلاتك ليسـت   : ولا شَك أن الاحتياط أن يكون بين يديه شاخص منها، ولكن لو أن الإنسان صلَّى، وجاء يستفتينا فلا نستطيع أن نقـول   ) ٩(



  

   

                                                                                                                                                            
  .ه قبل أن يصلِّي ألا يصلِّي في جوف الكعبة إلا إلى شيء شاخص منهاصحيحة، وإنما نأمر



  

  ، )١(رٍفَفي س سائرٍ راكبٍ لٍفِّنَتَوم زٍاجِعه إلا لِبدون حص، فلا تَالقبلة ومنها استقبالُ
لْويزمه افتتاح ٣(، وماشٍ)٢(إليها الصلاة( لْويزمه الافتتاح والركوع إليها والسجود)٤(،  
  ، )٦(تهاهجِ دعن ب، وم)٥(هانيع إصابةُ بلةمن الق برقَ نم ضروفَ
• خْأَ فإنبر٧(بيقينٍ ةٌقَه ث( أو وجد محاريب ةًإسلامي عبها لَم)٨( ،  
ويتَسوالشمسِ بِطْبالقُ رِعليها في السفَ لُّد رِوالقم هما، لِازِنَوم                    

تَوإن اجهد فَا في جِفاخْ جتهدانِمتَلهة تْلم يبع هما الآخَأحد٩(ر( ،  

                                                
  .وعلم من كلامه أن النَّازل في السفر يلزمه استقبال القبلة، وأن السائر في الحضر يلزمه استقبال القبلة  ) ١(

  .لا؛ إلا في الحال التي يتعذَّر فيها استقبال القبلة: بلة؟ فالجوابهل تجوز الفريضة للراكب السائر في السفر بدون استقبال الق :فإن قيل
لا؛ لأن تخصيص العام يقتصر فيه على الصورة التي وقـع  : إذا كان المسافر نازلاً في مكان، فهل يجوز أن يتنفَّل إلى غير القبلة؟ فالجواب :فإن قيل

  .فيها التَّخصيص فقط
ليس له ذلـك؛ لأنـه غيـر     :فالجوابفي بلده، لكن البلد متباعد الأحياء؛ فهل له أن يتنفَّل في هذه الحال إلى جهة سيره؟  إذا كان الإنسان :فإن قيل

  .مسافر
، وإن إن كان من أهل مكَّة فلا يجوز: رجل في مكَّة يتنقَّل في سيارته، هل يجوز له أن يتنفَّل عليها غير مستقبل القبلة أو لا؟ فالجواب :ولو قال قائـل

لكعبـة خلـف   كان من غيرهم فيجوز، إذاً؛ لو ذهبت إلى مكَّة في العمرة، وصرت تتنقَّل من المسجد الحرام إلى بيتك على السيارة جاز؛ ولـو كانـت ا  
  .ظهرك؛ لأنَّك مسافر، هذا هو الظَّاهر من عمومات الأدلَّة، وفيه شيء من البحث والنَّظر

ـف ِّ ن يتنفَّلَ على راحلته، ولو كان السفر قصيراً؛ فإذا خَرجتَ من البلد؛ ولو إلى بلد قريب منك لا يعد الخروج إليه سفراً أنه يجوز أ :وظاهر كلام المؤل
احلة إلا في لا يجوز التنفُّل على الر: تُقصر فيه الصلاة؛ جاز لك التنفُّل على الراحلة غير مستقبل القبلة للعموم، ولكن بعض الأصحاب رحمهم االله قالوا

  .سفر يقصر فيه، فإن كان لا يقصر فيه فإنه لا يجوز
حيح  ) ٢( َّ   .ه شيءفي هذه المسألة أن الأفضل أن يبتدئ الصلاة متَّجهاً إلى القبلة، ثم يتَّجه حيث كان وجهه، أما أن يكون واجباً ففي النَّفس من والص
َّ  -واالله أعلم  -الذي يظهر  ولكن  ) ٣(   .ما قاله المؤلِّف في إلحاق الماشي بالراكب: اجحأن القول الر
حيح  ) ٤( َّ للركوع  أننا إن جوزنا للماشي التَّنفُّل فإنه لا يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة؛ لأن في ذلك مشقَّة عليه؛ لأنه يستلزم الوقوف :ولكن الص

ك، لكن لو قلنا يومئُ إيماء؛ أمكنه أن يومئ وهو ماشٍ في ركوعه وسجوده، فحكمه حكم الراكب والسجود والجلوس بين السجدتين، وهذا يعيقُه بلا شَ
  .في أنه يلزمه الافتتاح فقط؛ لأن الافتتاح مدتُه وجيزة والانحراف إلى القبلة فيه سهل فلا يضره

  .لكن ماذا يستقبل؟  ) ٥(
  :وإما إلى جهة سيرهه، فلا بد أن يكون متَّجهاً إما إلى القبلة، بينت السنَّة أن قبلَتَه جهةُ سير  -١
  .فلو حرفَ البعير عن جهة سيره إلى جهة القبلة صح؛ لأنَّها الأصل  -أ

  :ولو حرفَها عن جهة سيره لغير القبلة -ب
ال جهة سيره التي أباح الشَّارع أن تكون قبلته من أجل تسهيل سـيره،  لا يجوز، لأنَّه خرج عن استقبال القبلة؛ وخرج عن استقب: فقد قـال العلمـاء

  . فإذا عدل بها عن جهة سيره فإنها تبطل
حيحأما إذا عدلت به الدابة؛  -٢ َّ   .تقبال القبلة، ولو طال الفصلُأنه إذا عجز عن ردها لم تبطل مطلقاً، لأنه يدخل في العاجز عن اس :والص
)٦ (  ر بدنك فقط، أي واعلمرتَ تحت جدار الكعبة تكون الجهة بقَدغُرت الجهة، فإذا صبتَ من الكعبة صلو انحرفت أقلَّ انحـراف عـن   : أنه كلَّما قَر

  .الكعبة، إما عن يسارك أو عن يمينك بطلت
واب  ) ٧( َّ نعمل بقول الثِّقة بالاجتهاد في مسائل الـدين؛ الحـلال   أنه لو أخبره ثقة سواء أخبره عن يقين أم عن اجتهاد، فإنه يعمل بقوله كما  :والص

  والحرام والواجب، فكيف لا نعمل به في إخباره بالقبلة؟
؛ أم مباح؟   ) ٨( ٌّ ة؛ أم مستحب َّ ن ُ حراب؛ هل هو س ِ خاذ الم ِّ   وقد اختلف العلماء رحمهم االله في ات

حيح  َّ   .النُّصوص الشَّرعية تدلُّ على استحبابهلم تَرِد به السنَّة، لكن : أنَّه مستحب، أيوالص
حيح. لا بد أن يكون خبر الثّقة عن يقين: فعلى المذهب لا يتبعه؛ لأنهم يقولون  ) ٩( َّ   .أنه يتْبعه :والص

  .هل يشمل متابعة الائتمام ؟]: مسألة[  •

ةَ جماعة واجبة وجب أن يتْبعه ويأتم به، لأن كلَّ واحد منهمـا يعتقـد   بل يجوز أن يتبعه في الائتمام، وإذا كانت الصلاة صلا :وقال بعض أهل العلم



  

                                                                                                                                                            
واب. خطأ الآخر بالنسبة لاجتهاده، ويعتقد صوابه بالنسبة لاجتهاده نفسه، َّ  .وهذا القول أقرب للص

  



  

تْويبالْ علِّقَمأَ دقَثَوه، هما عند  
ومى بغيرِلَّن ص اجتهاد قَ ولا تقليدضى إن وجد ملِّقَن ي١(هد(،                
ويهِتَجبأَ فُالعارِ دلَّدة القلكلِّ بلة ٢(صلاة(وي ،لِّصقْي بالثاني، ولا يضى بالأَلَّي ما صلِو،  
  ،نهتُين والإعادة لِوالنفْ والقضاء لأداءوا ضِرفي الفَ طُرشتَ، ولا ي)٤(ةنَيعم صلاة نيع يوِنْأن ي بجِفي )٣(ةُيومنها النِّ 
 وِنْويوله تَي مع التحريمة ،قديمها عليها بزنٍم سيرٍي في الو٥(قت(،  
   

                                                
ف أنه يقضي ولو أصاب   ) ١( ِّ  :وظاهر كلام المؤل

 .وهذا القول أصح .بت عليه الإعادة؛ لأنَّه لم يأت بما يجب عليه من السؤال ولا من الاجتهادإنه إذا أصاب أجزأ، وإن أخطأ وج: وقال بعض العلماء

ٌّ للاجتهاد أم لا؟]: مسألة[ •   .وهل الحضر محل
  . هذا القول ضعيف أما المذهب عند الأصحاب فليس محلا للاجتهاد، ولا ريب أن :الجواب

واب َّ   .محلٌ للاجتهاد، وإذا اجتهد في الحضر فإنه تصح صلاته، ولا إعادة عليه مطلقاً؛ سواء أصاب أم لم يصب أن الحضر والسفر كلاهما :والص
  :إذا كان من غير أهل الاجتهاد في الحضر، واستند إلى قول صاحب البيت، وتبين أن قول صاحب البيت خطأ :مسألة  •
حيح. فالمذهب أنه يعيد   َّ   .أنه لا يعيد :والص
واب  ) ٢( َّ لكلِّ صلاة، ما لم يكن هناك سبب، مثل أن يطرأ عليه شَك في الاجتهاد الأول، فحينئذ يعيد النَّظر، وسواء كان  أنه لا يلزمه أن يجتهد: والص

  .الشَّك بإثارة الغير أم بإثارة من نفسه
اللهم إني نويـت  : تلفّظَ بها بدعة، فلا يسن للإنسان إذا أراد عبادة أن يقولإن ال: والنية محلُّها القلب، وليست من أَعمال الجوارح، ولهذا نقول  ) ٣(

  .كذا، لا جهراً ولا سرا كذا؛ أو أردت
ه أنَّهـا  ذهن لا يشترط تعيين المعينة، فيكفي أن ينوي الصلاة؛ وتتعين الصلاة بتعين الوقت، فإذا توضأ لصلاة الظُّهر ثم صلَّى، وغاب عن :وقيل  ) ٤(

أريد الظُّهر، فيحمل على ما كان فرض الوقـت،  : ماذا تريد بهذه الصلاة؟ لقال: الظُّهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فالصلاة صحيحة؛ لأنه لو سئِل
هنه أنها الظُّهر أو العصر، ولا سيما إذا جاء وهذا القول هو الذي لا يسع النَّاس العمل إلا به؛ لأن كثيراً من الناس يتوضأ ويأتي ليصلِّي، ويغيب عن ذ

  .والإمام راكع؛ فإنه يغيب عنه ذلك لحرصه على إدراك الركوع
ُ عنـدي • ح َّ  القول بأنه لا يشترط التَّعيين، وأن الوقت هو الذي يعين الصلاة، وأنه يصح أن يصلِّي أربعاً بنية ما يجب عليـه، وإن لـم  : والذي يترج
  . صلِّ أربعاً بنية ما عليك وتبرأ بذلك ذمتُك: أهي الظُّهر أم العصر أم العشاء؟ قلنا: علي صلاة رباعية لكن لا أدري: نه، فلو قاليعي
َّ صلاة من يوم؛ ولا أدري: فلو قالوعليه؛  • هر؛ أم العصر؛ أم المغرب؛ أم العشاء؟ : أنا علي ُّ َ الفجر؛ أم الظ   .أهي

صلِّ أربعاً وثلاثاً واثنتين، أربعاً تجزئ عن الظُّهر أو العصر أو العشاء، وثلاثاً عن المغـرب، واثنتـين عـن    : دم اشتراط التَّعيين نقولفعلى القول بع
فيجـب عليـه أن    يصلِّي خمس صلوات؛ لأنه يحتمل أن هذه الصلاة الظُّهر؛ أو العصر؛ أو المغرب؛ أو العشاء؛ أو الفجر،: وعلى القول الثَّاني. الفجر

  .يحتاط ليبرئَ ذمته بيقين ويصلِّي خمساً
  .فإن طال الوقت ؟ •  ) ٥(
ُّ . بل تصح ما لم ينوِ فَسخَها: وقال بعض العلماء.فظاهر كلام المؤلِّف أن النية لا تصح؛ لوجود الفصل بينها وبين المنوي    .وهذا القول أصح



  

  ، )٢(هافَنَأْتَفيها اس ك، وإذا شَتْلَطَب )١(ددرأو تَ الصلاة ها في أثناءعطَفإن قَ
                      ، )٣(جاز عِستَّمه الْفي وقتا لًفْضه نَرد فَرِفَنْم بلَوإن قَ
  ، )٤(والائتمامِ الإمامة ةُين بجِا، ويلَطَب ضٍرإلى فَ ضٍرمن فَ ةيبن لَقَتَوإن انْ
  ، )٦(اضره فَإمامت ةُكَني )٥( حصلم تَ الائتمام درِى المنفَووإن نَ

                                                
حيحتبطل بالتردد؛ وذلك لأن الأصل بقاء النية، والتردد هذا لا يبطلها،  إنها لا: وقال بعض أهل العلم  ) ١( َّ   .وهذا القول هو الص

 : عزم على أن يتكلَّم في صلاته ولم يتكلَّم، عزم على أن يحدث ولم يحدث: إذا عزم على مبطل ولم يفعله، مثاله :مسألة  •

حيحلا إذا فعله؛ لأن البطلان متعلِّق بفعل المبطل، ولم يوجد، أنها لا تبطل بالعزم على فعل مبطل إ: المذهب َّ  .وهو الص

ٍ فقال: مسألة  • َ على شرط ق القطع َّ ة أو أبطلت صلاتي؟: ولو عل َّ مني زيد قطعت الني َّ  .إن كل

حيح  َّ   .أنها لا تبطل؛ لأنه قد يعزم على أنه إن كلَّمه زيد تكلَّم؛ ولكنه يرجع عن هذا العزموالص
ـف  ) ٢( ِّ ة يقيد بما إذا لم يكن كثير الشُّكوك، فإذا كان كثير الشُّكوك بحيث لا يتوضأ إلا شك، ولا يصلِّي إلا شَك، فإن هذا لا عبر :لكن على كلام المؤل

  .بشكِّه، لأن شكَّه حينئذ يكون وسواساً
كوك فلا عبرة بشكِّه، ويستمر في صلاته، وإن لم يكن كثير الشُّكوك؛ لم تصح صـلاتُه  لو تيقَّن النية وشك في التَّعيين، فإن كان كثير الشُّ :مسـألة  •

  .عن المعينة؛ إلا على قول من لا يشترط التعيين، ويكتفي بنية صلاة الوقت
ٌّ أم مكروه؟ أم مستوي الطرفين؟: فإن قيل  ) ٣( ل، مستحب ْ ف َ ُ الفرض إلى ن ب ْ ل َ   .هل ق

إمـا أن   :ففي هذه الحال هو بين أمـور ثلاثـةفي بعض الصور، وذلك فيما إذا شَرع في الفريضة منفرداً ثم حضر جماعة؛ أنه مستحب  :فالجواب
لبهـا نَفْـلاً فيكمـل    يستمر في صلاته يؤديها فريضة منفرداً، ولا يصلِّي مع الجماعة الذين حضروا، وإما أن يقطعها ويصلِّي مع الجماعة، وإما أن يق

  كعتين، وإن كان صلَّى ركعتين، وهو في التشهد الأول فإنه يتمه ويسلِّم، ويحصل على نافلة، ثم يدخل مع الجماعة،ر
ن يقطعهـا مـن   فهنا الانتقال من الفرض إلى النَّفْل مستحب من أجل تحصيل الجماعة، مع إتمام الصلاة نَفْلاً، فإن خاف أن تفوته الجماعة فالأفضل أ 

  . يدرك الجماعة أجل أن
هو حرام إذا قطعها ليتركَها، أما إذا قطعها لينتقل إلى أفضـل،  : كيف يقطعها وقد دخل في فريضة، وقطع الفريضة حرام؟ فنقول :وقد يقول قائل • 

  .فإنه لا يكون حراماً، بل قد يكون مأموراً به
ور الآتية  ) ٤( ُّ ن في الص َّ   :لكن في المسألة خلاف يتبي

ور ُّ   .أن ينوي الإمام أنه مأموم، والمأموم أنه إمام، فهذه لا تصح :ة الأولىالص
ورة الثانية ُّ   .أن ينوي كلُّ واحد منهما أنه إمام للآخر، وهذه أيضاً لا تصح :الص
ورة الثالثة ُّ   .أن ينوي كلُّ واحد منهما أنه مأموم للآخر، فهذه أيضاً لا تصح :الص
ورة الرابعة ُّ   .وي المأموم الائتمام، ولا ينوي الإمام الإمامة فلا تصح؛ صلاة المؤتم وحده، وتصح صلاة الأولأن ين :الص

ُّ  وهذا قول الإمام مالك. لم ينوِ الإمامة أنَّه يصح أن يأتم الإنسان بشخص :والقول الثاني في المسألة ، وفي هذه الحال يكون للمأموم ثواب  وهو أصح
  .يكون للإمام؛ لأن المأموم نوى فكان له ما نوى، والإمام لم ينوِ فلا يحصل له ما لم ينوهالجماعة، ولا 

ورة الخامسة ُّ جاء إلى جنْبِ رجل وكبر، فظن الأول أنه يريد أن يكون مأموماً به فنوى الإمامة، وهذا الرجل  أن ينوي الإمام دون المأموم، كرجلٍ :الص
  .ولو قال قائلٌ بحصول الثواب للإمام في هذه الصورة لم يكن بعيداً . فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم  لم ينوِ الائتمام،

 أن يتابعه دون نية، وهذه لا يحصل بها ثواب الجماعة لمن لم ينوِها؛ : الصورة السادسة
 تصح صلاتُه، لكن تابعه حياء دون نية أنه مأموم، أو يحدث وهو مأموم، ويخجـل أن ينطلـق   وصورتها ممكنة فيما لو أن شخصاً صلَّى وراء إمام لا

  .لصلاةليتوضأ فيتابع مع النَّاس، وهو لم ينوِ الصلاة لأنه محدث، وهذه تقع مع أن هذا لا يجوز، والواجب أن ينصرف فيتوضأ ثم يستأنف ا
حيحأنه يصح أن ينوي المنفرد الائتمام ، : ن أحمدوهو رواية ع: والقول الثاني  ) ٥( َّ   .وهذا هو الص

وحضر هؤلاء لأداء الجماعة مثلاً في صلاة الظُّهر، وكان قد صلَّى ركعتين قبل  ،على القول بالصحة، إذا كان قد صلَّى بعض الصلاة :فإذا قال قائل •
  .ا صلُّوا ركعتين، فماذا يصنع؟حضورهم، فلما حضروا دخل معهم، فسوف تتم صلاته إذ

الانفـراد   يجلس ولا يتابع الإمام؛ لأنه لو تابع الإمام للزم أن يصلِّي ستا، وهذا لا يجوز، فيجلس وينتظر الإمام ويسلِّم معه، وإن شاء نـوى : فالجواب
  .وسلَّم، فهو بالخيار

حيح. لو انتقل المنفرد إلى الإمامة  ]:مسألة[ • ) ٦( َّ   .نه يصح في الفرض والنَّفْلأ :والص
  



  

  ، )١(تْلَطَب رٍذْبلا ع متَؤْم درفَوإن انْ
    ، )٢(ه بلا استخلافمامإ صلاة طلانِبب مأمومٍ صلاةُ لُطُبوتَ

      . )٣(حا صمتَؤْم النائب ه وعادببهم نائِ مرحبمن أَ الحي إمام مرحوإن أَ
                                                

 .إن كان هناك عذْر جاز، وإن لم يكن عذْر لم يجز :وفي هذا تفصيل  ) ١(

 ً أن يصلِّي المغرب خلف من يصلِّي العشاء على القول بالجواز؛ فإنه في هـذه  : أن تكون صلاة المأموم أقلَّ من صلاة الإمام، مثل :ومن الأعذار أيضـا
. ويقرأ التشهد ويسلِّم وينصرف، أو يدخل مع الإمام إذا كان يريد أن يجمع مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، ثم يتم بعد سلامه الحال له أن ينفرد

ُّ . وهذا القولُ رواية عن الإمام أحمد رحمه االله  . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وهو الحق

ذر • ُ   :وإن انفرد بلا ع
  كلام المؤلِّف أنها تبطل، وهو المذهب،  فصريح 

رك أنها لا تبطل، لكن إن قلنا به فيجب أن يقيد بما إذا أدرك الجماعة بأن يكون قد صلَّى مع الإمام ركعةً فأكثر، أما إذا لـم يكـن أد   :والقول الثـاني
  .لكن لو صلَّى ركعةً، ثم أراد أن ينفرد فإنه حينئذ يجوز لهالجماعة فإنه لا يحلُّ له الانفراد؛ لأنه يفضي إلى ترك الجماعة بلا عذر، 

 .بلا عذر في النَّفس منه شيء، أما مع العذر الحسي أو الشرعي فلا شَك في جوازه لكن القول بجواز الانفراد 

َّ : مسألة  • َ مع الإمام أو يستمر ْ يرجع ، فهل له أن ُ ذر ُ ذر؛ ثم زال الع ُ ع ِ ُ ل َ المأموم   على انفراده؟ إذا انفرد

إن شاء استمر فـي   إن المأموم انفرد الآن بمقتضى الدليل الشَّرعي، فهو معذور في هذا الانفراد، فإذا عاد الإمام لإكمال صلاته فهو بالخيار، :فنقول
  .صلاته، وإن شاء رجع مع الإمام

ورتانالمؤلِّف،  الانتقال من إمامة إلى انفراد، وهذا لم يذكره :النوع الرابع ُ   :وله ص
ولى ُ لأن مأمومـه   أن تَبطُلَ صلاة المأموم، بأن تكون الجماعة من إمام ومأموم؛ فتَبطُل صلاة المأموم، فهنا يتعين أن ينتقل من إمامة إلى انفـراد؛  :الأ

  .بطلت صلاتُه
ورة الثانية ُّ إلى انفراد؛ بأن يكون للمأموم عذر شرعي أو حسي؛ فينفرد عـن إمامـه،    أن ينفرد المأموم عن الإمام لعذر؛ فهنا ينتقل من إمامة :الص

  .ويبقى الإمام وحده، فهنا يكون قد انتقل من إمامة إلى انفراد
، بـل   أنه يستخلف ، وأن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام: وجماعة من أهل العلم  شيخ الإسلامفي المذهب الذي اختاره  والقول الثاني  ) ٢(

حيحإذا بطلت صلاةُ الإمام بطلت صلاته فقط ، وبقيت صلاةُ المأموم صحيحة ،  َّ   .وهذا القول هو الص
ولكـن أنه لو وقع ذلك لغير إمام الحي لم يصح؛ لأن إمام الحي هو الأصل في الإمامة؛ فإمامته رجوع إلى الأصـل بخـلاف غيـره،     :ظـاهره  ) ٣(

  .لإمام الثاني مزية حسن القراءة، أو زيادة في العلْم؛ أو العبادة، فإن لم يكن له مزية لم يصحإذا كان ل الظاهر أنه لا فرق
ادس • َّ ور منهاكان مؤتماً ثم صار إماماً، : الانتقال من ائتمام إلى إمامة، أي :النوع الس ُ   .وله ص

ولى ُ ـورة الأ ُّ الإمام أن صلاته ستبطل؛ لكونه أحس بانتقال البول مثلاً، وعرف أنـه سـيخرج، فقـدم     أن ينيبه الإمام في أثناء الصلاة؛ بأن يحس :الص
  .شخصاً يكمل بهم الصلاة، فقد عاد المؤتم إماماً، وهذا جائز

انية َّ ورة الث ُّ الإمام صار أحد الاثنين إماماً للآخـر،   لا بأس، فلما سلَّم: إذا سلَّم الإمام فأنا إمامك؛ فقال: دخل اثنان مسبوقان، فقال أحدهما للآخر :الص
  .من ائتمام إلى إمامة، وانتقل الثَّاني من إمامة شخص إلى إمامة شخص آخر فقد انتقل هذا الشَّخص

ز، وفرق بين أن هذا إذا فُعل فهو جائ: بل يقولون. إنه مطلوب من المسبوقين أن يتَّفقَا على أن يكون أحدهما إماماً :يقولون ولكن القائلين بجوازه لا
: ول أحـدهم إنه جائز وبين أن يقال بأنه مستحب ومشروع، فلا نقول بمشروعيته ولا نندب النَّاس إذا دخلوا؛ وقد فاتهم شيء من الصلاة؛ أن يق: يقال

،. إن صلاتَكم باطلة: فلا نقول لكن لو فعلوا ذلك. إني إمامكم ُّ   .ينبغيولكن لا أنه جائز، : أي وهذا القول أصح
ً على هذا القـول؛ • ن يقول فإنه إذا سبق الإمام الحدثُ، أو ذَكَر أنه ليس على وضوء، فإنه يقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة، ولا يحلُّ له أ وبناء

علوا أتموها فُرادى، ولكن الأَولَى أن يستخلفَ؛ لئلا يحصـل  استأنفوا الصلاة، فإن لم يستخلفْ فلهم أن يقدموا أحدهم ليتم بهم الصلاة، فإن لم يف: لهم
  .عليهم تشويش

اجحليس هناك شيء تبطلُ به صلاةُ المأموم ببطلان صلاة الإمام  :تنبيه • َّ ؛ إلا فيما يقوم فيه الإمام مقام المأموم، والذي يقوم فيـه  على القول الر
السترة؛ فالسترة للإمـام سـتْرة   : ختلت بسببه صلاةُ المأموم؛ لأن ذلك الفعل من الإمام للإمام وللمأمومين، مثلالإمام مقام المأموم هو الذي إذا اختلَّ ا

  .لمن خلفه، فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم؛ لأن هذه السترة مشتركة
سترة، بل لو اتَّخذ سترة لعد متنطِّعاً مبتدعاً، فصار انتهاك السترة في حقِّ الإمام انتهاكاً في حقِّ المـأموم، فبطلـت    ولهذا لا نأمر المأموم أن يتَّخذَ •

  . صلاة المأموم كما بطلت صلاة الإمام



  

                                                                                                                                                            
ة وهـي • َّ لأن الأصلَ الصحةُ وإبراء الذِّمة؛ حتـى يقـوم دليـل     أن من دخل في عبادة فأداها كما أُمر؛ فإننا لا نُبطلُها إلا بدليل؛: وهنا قاعدة مهم

  .البطلان



  

   

 ُ ِ  باب ِ ص ِ  فة   الصلاة
  
يسن القيام قَ"  عندد  "من إقام٢(صفِّسويةُ الوتَ  )١(هات( ،  

  ، )٥(كالسجود هيبكنْم وذْح مدودةًم  )٤( الأصابعِ يِتَوممضم هيدا يرافع،  )٣(" أكبر االلهُ"  ويقولُ
                                                

فإذا كانت السنَّةُ غير محـددة للقيـام؛   . » إذا أُقيمت الصلاةُ فلا تقوموا حتى تَروني«: قال والسنَّة لم ترد محددة لموضع القيام؛ إلا أن النبي   ) ١(
  .ي أثنائها، أو عند انتهائها، كلُّ ذلك جائزكان القيام عند أول الإِقامة، أو ف

 ُّ   .أن تكون متهيئاً للدخول في الصلاة قبل تكبيرة الإمامِ؛ لئلا تفوتك تكبيرةُ الإِحرام :المهم
ِّ وذهب بعض أهل العلم إلى   ) ٢( ف َّ م شيخ الإِسلام ابن تيمية وأن الجماعة إذا لم يسووا الصفَّ فهم آثمون، وهذا هو ظاهر كلا. وجوب تسوية الص

  .وهو الراجح 
؟ •  ً ً واجبـا َّ فهل تبطل صلاتهم؛ لأنهم تركوا أمرا ف َّ وا الص ُّ إنها تبطل؛ لأنهـم تركـوا   : فيه احتمالٌ، قد يقال: الجواب لكن إذا خالفوا فلم يسو

ثم أقوى . الواجب ِ   . ولكن احتمال عدم البطلان مع الإ
المعتبر المناكب في أعلى البدن، والأكعب في أسفل : بحيث لا يتقدم أحد على أحد، وهل المعتبر مقدم الرجلِ؟ الجوابوتسوية الصفِّ تكون بالتساوي، 

ا اعتُبـرت  لحدب، وإنمالبدن، وهذا عند الاعتدال، أما إذا كان في الإِنسان احديداب فلا عبرة بالمناكب؛ لأنه لا يمكن أن تتساوى المناكب والأكعب مع ا
وأما أطـراف الأرجـل   . الأكعب؛ لأنها في العمود الذي يعتمد عليه البدن، فإن الكعب في أسفل الساق، والساقُ هو عمود البدن، فكان هذا هو المعتبر

  .المعتبر الكعب فليست بمعتبرة؛ وذلك لأن أطراف الأرجلِ تختلف، فبعض الناس تكون رِجلُه طويلة، وبعضهم قصيرة، فلهذا كان 
هذا؛ فإذا وقف إمام  علىثم إن تسوية الصفِّ المتوعد على مخالفتها هي تسويته بالمحاذاة، ولا فَرقَ بين أن يكون الصفُّ خلف الإِمام أو مع الإِمام، و

  .قدم الإِمام على المأموم يسيراًإنه ينبغي ت: ومأموم فإنه يكون محاذياً للمأموم، ولا يتقدم عليه خلافاً لمن قال من أهل العلم
ـفوف • ُّ ِن تسوية الص أن أيمن الصفِّ أفضل من أيسره، ولكن ليس على سبيل الإِطلاق؛ كما في الصفِّ : تفضيل يمين الصفِّ على شماله، يعني :وم

  خمسة واليمين خمسة؛ وجاء الحادي عشر؛  الأول؛ فإذا تحاذى اليمين واليسار وتساويا أو تقاربا فالأفضل اليمين، كما لو كان اليسار
التَّباعد فلا شـك   اُذهب إلى اليمين؛ لأن اليمين أفضلُ مع التَّساوي، أو التقارب أيضاً؛ بحيث لا يظهر التفاوتُ بين يمين الصفِّ ويسارِه، أما مع :نقول

  .أن اليسار القريب أفضل من اليمين البعيد
فو • ُّ ِن استواء الص َ الصبيان؟وهل م ر َّ ُ ويتأخ ال َ ج ِّ َ الر م َّ ِ أن يتقد إن هذا من تسوية الصفوف وكمالِها، أن يكـون الرجـالُ   : قال بعض العلماء  .ف

 ،في الخلف وأن يكون الصبيان ،البالغون هم الذين يلون الإِمام ٌ َ ضعيف    .وهذا القول
ِن يساره؛ فه :مسألة • َ م ِّ أكثر ف َّ ُ الص ِن الجماعة تسوية اليمين مع اليسار؟إذا كان يمين ُ م ُ الإمام طلب َ   .ل ي
  إذا كان الفَرقُ واضحاً فلا بأس أن يطلب تسويةَ اليمينِ مع اليسار، لأجل بيان السنَّة: الجواب 

ِ المياه التي في المسجد، يكو] : مسألة[ • أ في دورة َّ ، ثم توض َ ً المسجد ِن بيته قاصدا ُ م نسان ِ َ الإ   .ن له هذا الأجر؟ فهل إذا خرج
ن يأتي إلى المسجد غير ظاهر الحديث أنَّه لا يكون له هذا الأجر؛ لأن هناك فَرقاً بين من يخرج من بيته متهيئاً للصلاة قاصداً لها، وبين إنسا: الجواب

لاةئ للصرجى أن. متهيوء منه فيضأ له الوينال هذا الأجر نعم؛ لو كان بيتُه بعيداً، ولم يتهي.  
اجح  ) ٣( َّ أن الإِنسان إذا كان أخرس لا يستطيع أن يقول بلسانه فإنه ينوي ذلك بقلبه، ولا يحرك شفتيه ولا لسانه، لأن ذلك عبث وحركة فـي   :الـر

  .الصلاة لا حاجة إليها
شترط إسماع نفسه لهذا القول؟ ]: مسألة[ • ُ ُ . فهل ي حيح َّ  .ن يسمع نفسهأنه لا يشترط أ: والص

ُ أو ما شابه ذلك، » االله الأجلُّ، أو االله أجلُّ، أو االله أعظم«: لو قال ]:مسألة[ • جزئ ُ إنه يجـزئُ،  : االله الأكبر، فقال بعض العلماء: ، فإن قال فإنه لا ي
حيح. بل لا يجزئ : وقال آخرون َّ  .أنه لا يجزئ  :والص

َ العرب: مسألة • ُ اللغة َ بها فماذا يصنع؟وإذا كان لا يعرف طق ُّ ، ولا يستطيع الن َ   .فليكبر بلغته ولا حرج عليه؛ لأنه لا يستطيع غيرها: نقول .ية
ُ بهذه الكلمة؟: مسألة • طق ُّ  كيف الن

 ه  -واالله أعلم  -الظاهرمن قصرها كما يتوهها بأفضل ملَّ بالمعنى، ولكن ليس مدخما لم ي في هذا واسع الأمر بعض الناس أن.  
  .ما ذكره المؤلِّفُ  ولكن الصحيحإنه ينشرها ، : وقال بعض العلماء  ) ٤(
ِ اليدين إلى المنكبين فماذا يصنع؟  ) ٥( ع ْ ف َ نسان آفة تمنعه من ر ِ ر أن في الإ ِّ د ُ   .يرفع إلى حيث يقدر عليه : الجواب فإذا ق



  

سويعم الإمام ١(همن خلف( ه في أَكقراءتالظُّ ي غيرِتَلَوهرهنِيه نفسوغير ،)٢( ،  
بِقْثم يكُ ض٣(وع( يتحتَ سراه سرهت)٤( .         .  
نظُوير سجِمد٥(ه(  ،  

  ،   )٦(" كريغَ هلَا إِلَ، وكدى جالَعتَ، وكماس كاربتَ، وكدمحبِو مهاللَّ كانَحبس" :  ثم يقولُ

                                                                                                                                                            
فهـل يرفعهما إلى حذوِ المنكبين، بل إلى أكثر من ذلك، كما لو كانت مرافقُه لا تنحني، بل هي واقفة،  كذلك إذا قُدر أن في الإِنسان آفةً لا يستطيع أن 

  .يرفع: الجواب يرفع؟
  . ، فتكون صفة الرفْعِ من العبادات الواردة على وجوه متنوعة وله أن يرفعهما إلى فُروع أُذنيه؛ لورود ذلك عن النبي  •
  . إلى فُروع الأذنين باعتبار أعلى الكفِّ، وإلى حذوِ المنكبين باعتبار أسفله : ماءوقال بعض العل ]٢ق[

ا نقـول َّ أن الأمر في هذا واسـع؛ لتقـارب الصـفات    : لا حاجة إلى هذا الجمعِ؛ لأن الأصلَ أن المراد الكفُّ نفسه؛ لا أعلاه ولا أسفله؛ والظَّاهر :ولكن
  .بعضها من بعض

   ]:متى يرفع يديه ؟: مسألة [ •
هذه الصفات  إن الأمر أيضاً في هذا واسع، يعني سواء رفعتَ ثم كبرت، أو كبرت ثم رفعتَ، أو رفعتَ مع التَّكبيرِ، فإن فعلتَ أي صفة من: ونحن نقول

  .فأنت مصيب للسنَّة
   .هل هذا على سبيل الاستحباب، أو على سبيل الوجوب؟  ) ١(
  أنه على سبيل الاستحباب، : شهور من المذهبالم] ١ق[
حيح) وهذا ( وأنه يجب على الإِمامِ أن يكبر تكبيراً مسموعاً يسمعه من خلفَه ، أن هذا على سبيل الوجوب: وظاهر كلام المؤلِّف] ٢ق[ َّ   .هو الص
تى أبان الحروفَ فإنه يصح التكبير والقراءةُ، فكـلُّ قـولٍ فإنـه لا    أنه م :والصـحيحفإن أبان الحروفَ بدون أن يسمع نفسه لم تصح قراءته،   ) ٢(

  .يشترط فيه إسماع النَّفْسِ
  .الأُولى قَبض، والثانية وضع: ووردت السنَّةُ بوضع اليد على الذِّراع من غير قَبضٍ ، إذاً؛ هاتان صفتان  ) ٣(

  .ليس لهذا أصلٌ، وإنما يقبض الكُوع أو يضع يده على الذِّراع: الجواب ذا أصل؟فهل لهنرى بعض النَّاس يقبض المرفق، : مسألة •
لم] ٢ق[  ) ٤( ِ ِن أهل الع   .وهذا هو أقرب الأقوالإلى أنه يضعهما على الصدرِ ، : وذهب آخرون م

قلب، وهذا تعليل عليل لأنَّه في مقابل السنَّة، وكلُّ تعليلٍ لأن هذا جانب ال: نرى بعض النَّاسِ يضعهما على جنبِه الأيسر، وإذا سألته لماذا؟ قال :مسـألة
  .في مقابلِ السنَّة فإنَّه مردود على صاحبِه؛ لأن السنَّةَ أحقُّ بالاتِّباعِ

ِ ]  ٢ق[  ) ٥( ُ العلماء   . عاء ينظر تلقاء وجهِه، إلا إذا كان جالساً، فإنَّه ينظر إلى يده حيث يشير عند الد: وقال بعض
  .إن المأموم ينظر إلى إمامه ليتحقق من متابعته: بين الإِمام والمنفرد وبين المأموم فقال وفصل بعض العلماء] ٣ق[

  .، ينظر الإِنسان إلى ما هو أخشع له؛ إلا في الجلوس، فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه حيث تكون الإِشارة كما ورد ذلك والأمر في هذا واسع
ستثنى بع • ُ ِ وا لـم ِ ِ الع ُ أهل بعثَ عيناً يوم  وبأن النبي )١٠٢من الآية: النساء)(وخُذُوا حذْركُم (: فيما إذا كان في صلاة الخوف ، لقوله تعالى: ض

لى النَّظَـرِ يمينـاً   ينظر إلى ناحية الشِّعبِ وهو يصلِّي ؛ لينظر إلى هذا العين، والعين هو الجاسوس، ولأن الإِنسان يحتاج إ حنين، فجعل رسول االله 
ٌ في حال الخوف مغتفر، فكذلك عملُ البصر،  -ولو كان كثيراً  -وشمالاً في حال الخوف، والعملُ    .وهذا الاستثناء صحيح

•  ً ِ أيضـا ُ العلماء ستثنى بعض ُ ، ا القـول ضـعيف   الكعبة؛ لأنها قبلةُ المصلِّي، ولكن هذ ينبغي أن ينظر إلى: المصلِّي، في المسجد الحرام وقالوا :وا
حيح َّ   .أن المسجد الحرام كغيره؛ ينظر فيه المصلِّي إما إلى موضع سجوده، أو إلى تلقاء وجهه :والص

ه إلى السماء إن الإِنسان إذا رفَع بصر: بل قال بعض العلماء، نَهى عن ذلك  وأما النَّظَر إلى السماء فإنه محرم، بل من كبائر الذُّنوب؛ لأن النبي  •
 ،ماءفْعِ بصرِه إلى السصلاتَه لا تبطل بر لم على أنأهل الع ولكن؛ جمهور ،صلِّي بطلتْ صلاتهاجحوهو ي َّ ه على القول الر َّ   .آثم بلا شَك لكن

ِ : مسألة • لاة َّ ُ . إغماض العينين في الص حيح َّ حولَه ما يشغلُه لو فَتَح عينيه، فحينئذ يغمـض  أنَّه مكروه ، إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون  :الص
  .تحاشياً لهذه المفسدة

ُ ، أنه لا يستفتح : والمشهور من المذهب. يستفتح: قال بعض العلماء: فيه خلاف هل يستفتح في صلاة الجنازة؟: مسألة •  ) ٦(   .وهذا أقرب



  

١(ستعيذُثم ي( ثم يبسلُم سرا وليست من الفاتحة )٢( الفاتحةَ قرأُ، ثم ي)٣( ،              
  ، )٤(إعادتَها مأمومٍ غير مزِا لَرتيبا أو تَفًرأو ح شديدةًمنها تَ كرأو تَ وطالَ نِيمشروع غيرِ أو سكوت رٍكْها بذعطَفإن قَ

                                                
: وإن شاء قـال » عوذُ باللَّه السميعِ العليمِ من الشيطانِ الرجيمِ؛ من همزه ونفخه ونفثهأ«: أعوذُ باالله من الشيطان الرجيم وإن شاء قال :يقول  ) ١(
  .والاستعاذةُ للقراءة، وليست للصلاة» أعوذُ بالسميعِ العليمِ من الشيطانِ الرجيمِ«
)٢ (   ُ حيح َّ   .أنها ليست من الفاتحة، ولا من غير الفاتحة، بل هي آية مستقلَّة :والص
) إِنَّه من سلَيمان وإِنَّه بِسمِ اللَّه الـرحمنِ الـرحيمِ  (: ونحن وجدناها في كتاب االله آية ضمن آية في قوله. إن البسملة آية مستقلَّة: قلتم :ذا قال قائلإ
ه سيبتدئ بها في مقدمة قراءته للسورة، لكنها مقدمة هذه حكاية وخبر عن كتابٍ صدر من سليمان، وليس الإِنسان يقرؤها على أن: ؛ قلنا )٣٠:النمل(

  .كتاب كَتَبه سليمان عليه الصلاةُ والسلام، ونَقَلَه لنا اللَّه ، فليس من هذا الباب
حيل المعنى -١  ) ٣( ُ زة أعطنا إيـاه هديـة، لكـن    لأن المعنى يختلف؛ لأن معناه يكون مع فتح الهم: بفتح الهمزة» أَهدنَا«: أن يقول: مثال الذي ي
 . دلَّنا عليه، ووفِّقْنَا له، وثَبتْنَا عليه: بهمزة الوصل بمعنى} أهدنا {

حيل المعنى -٢ ُ لأنـه  بدون تشديد الباء لم تصح؛ } اُلْحمد لِلَّه ربِ اُلْعالَمين{: ولو قال. بكسر الدال بدل ضمها» الحمد الله«: أن يقول :ومثال الذي لا ي
  .أسقط حرفاً؛ لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين

؛  • ً  .لا بد أن يقرأها تامة، بآياتها، وكلماتها، وحروفها، وحركاتها، فإن ترك آية، أو حرفاً، أو حركة تُخلُّ بالمعنى لم تصحإذا
ا في شيء قرأوا الفاتحة، أو أرادوا أن يترحمـوا علـى شـخص    وليست يفتتح بها كلُّ شيء؛ كما يصنعه بعض الناس اليوم إذا أرادوا أن يشرعو •

  .، ولا عن الصحابة رضي االله عنهم اُقرؤوا له الفاتحة، فإن هذا لم يرِد عن النبي : يعني» الفاتحة«: قالوا
ـه  • ) ٤( ِ ُ كلام زمه إعادة ما أخلَّ به وما بعده؛ لأن ما قبلَـه  أنه يلزمه إعادة الفاتحة كلها؛ وليس هذا بوجيه، وقد لا يكون هذا مراده، بل يل فظاهر

إنه لو أعاد من حيث أخلَّ لَزِم طول الفصل بين الجزء الصحيح الأول والجزء الصحيح الثاني؛ لأن كـلَّ  : وقَع صحيحاً، والمدة ليست طويلة حتى يقال
وما بعده، مراعاةً للترتيب، فإن كان فـي   آخرِها، فإنه لا يلزمه إلَّا إعادة ما أخلَّ به؛ فإذا أخلَّ بشيء من وعلى هـذاالفاتحة لا تستوعب زمناً طويلاً، 

  . بتخفيف الباء لزمتُه الإِعادة من الأول) الْحمد لِلَّه رب الْعالَمين(: أول آية مثل
ـورة؟: مسألة •  ُّ ُ هذه الس بغي أن يفصلَ بين آياتها، ويقفَ عند كلِّ آية، وإن لم يقفْ فلا حرج؛ يقرؤها معربةً مرتَّبةً متواليةً، وين: نقول .كيف يقرأ

  .سبيلِ الوجوبِ لأن وقوفه عند كلِّ آية على سبيلِ الاستحبابِ، لا على
ْ قال قائل • َ في قولهذكرتم أنه إذا أبدل حرفاً بحرف فإنَّها لا تصح،  :فإن اد َّ ل الض َ ن أبد َ َّ { : فما تقولون فيم لا الض َ َ و ين ِّ   .بالظاء؟} ال

ـحيحتصح، وهو المشهور من المذهب، وعلَّلوا ذلك بتقارب المخرجين، وبصعوبة التفريق بينهما،  :الوجه الثاني َّ ، وعلى هذا وهذا الوجه هو الص
  .عامة يفرق بين الضاد والظاءبالظاء فصلاته صحيحة، ولا يكاد أحد من ال} غَيرِ الْمغْضوبِ علَيهِم ولا الضالِّين { : فمن قال



  

ويجهالكلُّ ر في الْ بآمينجرِهي١( ة(،        
 ٢(قرأُثم ي( ها سورةًبعد)٣(،  

                                                
  . لكن المنفرد إن جهر بقراءته؛ جهر بآمين، وإن أسر؛ أسر بآمين]: مسألة[ •  ) ١(

بطل الصلاةُ؛ يحرم أن يشدد الميم، وت: ؛ ولهذا قالوا»قاصدين«بطلت الصلاةُ؛ لأن معناها حينئذ » آمين«فإن شدد الميم في  :قال الفقهاء]: مسألة[ •
  .لأنه أتى بكلامٍ من جنسِ كلام المخلوقين

 : وأما المأموم فقال بعض العلماء. وكذلك المنفرد} ولا الضالِّين { : أما الإِمام فإذا انتهى من قوله: متى يقول آمين؟ فالجواب :فإن قيل]: مسألة[ •

واواس. إذا فَرغَ الإِمام من قول آمين» آمين«: يقول ُّ   . إذا فَرغَ من التأمين: أي» إذا أمن الإِمام فأمنوا« بظاهر قوله  تدل
: إذا أمـن، أي : ؛ فيكون المعنى وعلى هـذا. » آمين: ولا الضالين، فقولوا: إذا قال الإِمام«: ؛ لأنه مصرح به في لفظ آخرولكن هذا القول ضعيف
  .، أو إذا شَرع في التَّأمين فأمنوا؛ لتكونوا معه}لا الضالِّين و{ إذا بلَغَ ما يؤمن عليه وهو 

مهـا؟: مسألة • َّ َ هل يلزمه أن يتعل ْ الفاتحة نعم؛ يلزم أن يتعلَّمها؛ لأن قراءتَها واجبةٌ، وما لا يتم الواجـب إلا بـه فهـو    : والجواب إذا لم يعرف
من القرآن . واجب رفيقول، من سواهافإن ضاق الوقتُ قرأ ما تيس ،حبسفإن لم يكن معه قرآن فإنه ي :» الله، ولا إله إلا االله، واللَّه سبحان االله، والحمد

  » أكبر، ولا حول ولا قوة إلا باالله
ني دفع أجرة إليه؟إذا لم أجد من يعلِّمني إياها إلا بأُجرة،  :فإذا قال قائل]: مسألة[ • ُ    فهل يلزم

  .ما لو لم يجد ماء إلا ببيع، فإنه يلزمه شراؤه للوضوءنعم؛ ك: فالجواب
  ُ ظر َّ   : هل يجوز للآخر أن يطلب أُجرةً على تعليم القرآن؟ الجواب :ولكن يبقى الن

ب على عمـلٍ متعـد وهـو    وهذا الذي استُؤجر أو طَلَب الأُجرةَ طَلَ» إن أحقَّ ما أخذتُم عليه أجراً كتاب االله«: الجواز؛ لعموم قول النبي  :الصـحيح
أعلِّمـك  : أما إذا قال. هذا حرام: قلنا. أنا أقرأُ سورةَ البقرة وتُعطيني كذا وكذا: التَّعليم، بخلاف من طَلَب أُجرة على القراءة، فإنه لا يجوز، كما لو قال
جالنبي صلى االله عليه وسلم الر جاه إياها بكذا وكذا؛ فهذا جائز، ولهذا زوها إيمهراً بما معه من القُرآن يعلِّم لَ الذي لم يجد.  

حيح  ) ٢( َّ   .نّةأن هذه السكتة سكتة يسيرة؛ لا بمقدار أن يقرأَ المأموم سورةَ الفاتحة، بل السكوت بهذا المقدار إلى البدعة أقرب منه إلى الس :والص
  .سنَّةٌ ، وليست بواجبة قراءةُ السورة على قول جمهور أهل العلم.   ) ٣(

ف بقوله • ِّ ـورة«: وأفادنا المؤل ُ إلى أن الذي ينبغي للإِنسانِ أن يقرأَه سورةً كاملةً، لا بعض السورة، ولا آيات من أثناء السورة؛ لأن ذلك لم يرِد » س
  . »ورِ وأواسطها فلم يحفظ عنهوأما قراءة أواخر الس«: حيث قال» زاد المعاد«، وأطلقه ابن القيم في عن النبي 

الآيـة،  )١٣٦من الآيـة : البقرة)(قُولُوا آمنَّا بِاللَّه(: أنه قرأ في سنَّة الفجر آيات من السور، فكان أحياناً يقرأ في الركعة الأُولى ولكن ثَبتَ عن النبي
  ، الآية ، )٦٤من الآية: آل عمران)(سواء بينَنَا وبينَكُم قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلمة(: وفي الثانية

  .أن ما ثَبتَ في النَّفْل ثَبتَ في الفرض؛ إلا بدليل :والأصل
؛ • ٍّ ـل ُ رأُوا ما تَيسر فَاقْ (: وربما يستدل له أيضاً بعموم قوله تعالى. نرى أنه لا بأس أن يقرأ الإِنسان آيةً من سورة في الفريضة وفي النافلة وعلى ك

  ).٢٠من الآية: المزمل)(منْه وأَقيموا 
  .ركعتينلكن السنَّة والأفضل أن يقرأَ سورةً، والأفضلُ أن تكون كاملةً في كلِّ ركعة، فإن شَقَّ فلا حرج عليه أن يقسم السورة بين ال 

َ قبلها» سورة«: وقوله • ورة أن يقرأ ُّ مرة للفاتحـة،  : ؛ فتكون البسملةُ مكررة مرتينوعلى هذا، »سم االله الرحمن الرحيمب«: يلزم من قراءة الس
  . ومرة للسورة

ورة • ُّ ِن أثناء الس ْ قرأ م فإنه لا يبسمل؛ لأن االله لم يأمر عند قراءة القرآن إلا بالاستعاذة، والبسملة لا تُقرأ في أواسط السور، لا في الصـلاة   أما إن
  .هاولا خارج



  

 تكون حِفي الصب الْ والِمن طفَموفي الْ لِصبِرِغْم ه وفي الباقي من أَصارِمن قوس١(هاط( ،  
            ،)٢(ثمانع فحصعن م خارجة بقراءة الصلاةُ حصولا تَ

 ثم يكَرع كَما ب٣(ر(  ،ا يرافعديه ويضعكبتَهما على ريه مفَري الأصابعِتَج ما ظَستويههر)٤( ،  
 ولُقوي  : "سبحان ربالْ يع٥(" يمِظ(  ،  

                                                
قرأها في الركعتين ، ومرة قرأ في المغرب } إذا زلزلت {لكنه أحياناً يقرأ في الفجر من القصار، وفي المغرب من الطوال، فمرة صلَّى الفجر بـ   ) ١(

ذلك على أنه ينبغي للإِمام أن يكـون   ، وكلُّ هذا من أطول ما يكون من السور، فدلَّ} بالمرسلات{، وقرأ } الطور {، وقرأ بسورة } الأعراف {بسورة 
ويجوز أن يقرأَ الإِنسان بالسورة فـي الـركعتينِ   . غالباً على ما ذَكَر المؤلِّفُ، ولكن لا بأس أن يطيل في بعض الأحيان في المغرب، ويقَصر في الفجر

  .بمعنى أن يكررها مرتين
ور، والآيات، والكل: تتمة  • ُّ    :مات، والحروففي تنكيس الس
أن تكون الكلمة مشتملة على ثلاثة أحرف؛ فيبدؤها الإِنسان من آخرها مثلاً، فهذا لا شك في تحريمه، وأن الصلاةَ : ؛ بمعنىأما تنكيس الحـروف -١

  . بيراًتبطلُ به؛ لأنه أخرج القرآن عن الوجه الذي تكلَّم االله به، كما أن الغالب أن المعنى يختلفُ اختلافاً ك
فهذا أيضاً محرم بلا شـك؛ لأنـه   . الحمد لرب العالمين، االله الرحمن الرحيم: أن يقول: بكلمة قبل الأُخرى، مثل يبدأ: ؛ أيوأما تنكيس الكلمات -٢

  . وتبطلُ به الصلاةُ. إخراج لكلامِ االله عن الوجه الذي تكلَّم اللَّه به
٣-  ً   . م على القول الراجح؛ لأن ترتيب الآيات توقيفي؛ فمحروأما تنكيس الآيات أيضا
ور -٤ ُّ   . والقول بالكراهة قولٌ وسطٌ. يجوز: ؛ فيكره، وقيلوأما تنكيس الس

» الغاشـية «و» سبحِ«، وبين »المنافقين«و» الجمعة«أن الترتيب بين السور منه توقيفي، ومنه اجتهادي، فما وردتْ به السنَّةُ كالترتيب بين  :والحـق
فهـذا علـى سـبيل الترتيـب     » الغاشية«قبل » سبح«وقرأ . » المنافقين«قبل » الجمعة«فهو على سبيل التوقيف؛ فالنبي عليه الصلاةُ والسلام قرأَ 

ِ  التوقيفي، وما لم تَرِد به السنَّةُ فهو اُجتهاد من الصحابة، والغالب أن الاجتهاد، إذا كان معه الأكثر واب َّ ُ للص   .أقرب
ُّ الأقوال  ) ٢( فتكون حجةً، وتصح القراءةُ بهـا فـي    الصحابة فإنها مرفوعةٌ إلى رسول االله  أنه إذا صحت هذه القراءة عمن قرأ بها من :وأصح

ة؛ لأننا إذا قرأنا بها أمام العامـة حصـل بـذلك فتنـةٌ     لا نقرأ بها أمام العام لكـن؛.  الصلاة وخارج الصلاة؛ لأنها صحت موصولةً إلى رسول االله 
ن الكلام فيما بين الإِنسان وبين وتشويشٌ، وقلَّةُ اُطمئنان إلى القرآن الكريم، وقلَّةُ ثقة به، وهذا لا شَك أنه مؤثِّر ربما على العقيدة فضلاً عن العمل، لك

  .يفهمون حقيقة هذا الأمر نفسه، أو فيما بينه وبين طَلَبة العلم الذين
؛ نقـول •  ) ٣( ً كَبر من حين أن تهوي، واُحرص على أن ينتهي قبل أن تَصلَ إلى الركوع، ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي فلا حرج  :إذا

عملَ به إلا بمشقَّةج، ولا يمكن أن يربذلك ح لاةَ تفسدعليك، والقولُ بأن الص .  
ُ فال • الركوعِ فلا حرج، لكن  أنه إذا ابتدأ التَّكبير قبل الهوي إِلى الركوعِ، وأتمه بعده فلا حرج، ولو ابتدأه حين الهوي، وأتمه بعد وصولِه إلى :صواب

أما لو لم يبتدئ إلا بعد الوصـول  . نتقالوجميعِ تكبيرات الا» سمع االله لمن حمده«: وهكذا يقال في. الأفضل أن يكون فيما بين الركنين بحسب الإمكان
  .إلى الركن الذي يليه، فإنه لا يعتد به

كـوع  ) ٤( ُّ ـن الر ِ ُ م . بحيث يعرف من يراه أن هذا الرجلَ راكع: أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التَّام أقرب منه إلى الوقوف التَّام، يعني :والواجب
إذا كانت يداه ليستا طويلتين ولا : أنه ينحني بحيث يمكن أن يمس ركبتيه بيديه إذا كان وسطاً، يعني: والمشهور من المذهب . ء هكذا قال بعض العلما

  .لكن القول الأول أظهرقصيرتين، 
)٥ (   ِ ف ِّ ِ المؤل ُ قول   .»وبحمده«: أنَّه لا يزيد عليها شيئاً، فلا يقول :وظاهر

حيح َّ  .وقد نَص الإِمام أحمد أنه يقول هذا وهذا. ؛ لأن ذلك قد جاءت به السنَّةُ »وبحمده«: ع أن يقولَ أحياناًأن المشرو ولكن الص
  .كان يقوله كما في حديث عائشة  ولكن السنَّةُ قول ذلك؛ لأن النبي » سبحانك اللَّهم ربنا وبحمدك، اللهم اُغفر لي«: ومن السنة قول

فو ظاهر ك • ِّ سبوح «: فعلى هذا يزيد. ، ولكن السنَّةُ قد جاءت به وصحت عن النبي »سبوح قُدوس رب الملائكة والروحِ«: أنه لا يقول :لام المؤل
  .»قُدوس رب الملائكة والروحِ

ضافة إلى • ِ ً بالإ يادة الأخيرة دائما ِّ َ ا«: ولكن هل يقول هذه الز ي ِّ ب َ ا وبحمدك«و» لعظيمسبحان ر َ ن َّ ب َ َّ ر م ُ ه َّ ؟» سبحانك الل ً   أو أحيانا
، لكـن أذكـار الركـوع    هذا محلُّ اُحتمال، وقد سبق أن الاستفتاحات الواردة لا تُقال جميعاً، إنما يقال بعضها أحياناً وبعضها أحياناً ، وبينا دليل ذلك 

  .المعروفة تُقال جميعاً عند عامة العلماء



  

 ثم يرفع رأسه ويديقائلاً ه ومنفرِ إمامد  : )سملِ االلهُ عمن حمد١( ) ه( ،  
 وبعد قهما يام "رنا ولك الْبحم٢(د(لْ، مء السماء ومالأرضِ لءوم ،لء تَئْما ش من شيء دعب  "  

في ومأموم فْره ع "ربلَنا والْ كحم٣(فقط"  د(،               
 ثم يخر كَما با ساجد٤(ر(؛  على سبعةأعضاء  
  ،)٦(هجودس ليس من أعضاء ه ولو مع حائلٍفنْمع أَ)٥(ه تهبثم ج هيدثم ي هيتَبكْثم ر هيلَجرِ

                                                
ما بين النهوض إلى الاعتدال، فإن قاله قبل أن ينهض، أو أخَّر بعضه، أو » سمع االلهُ لمن حمده«: يجب أن يكون قوله :لعلماء من قـالفمن ا  ) ١(

  .لكن؛ سبقَ لنا أن الأمر في هذا واسع، وأنه لا ينبغي إلحاق الحرجِ بالنَّاسِ في هذا الأمر . كلَّه حتى اعتدل فلا عبرة به
اُستجاب االله لمن أثنى عليه فلا يصح؛ لأن هذا ذكْر واجب، فيقتصر فيـه علـى   : لا بد أن يكون بهذا اللفظ، فلو قال: » سمع االلهُ لمن حمده«: ولهوق

لمن حمده سمع االلهُ، لـم يصـح   : م يصح، ولو قالااللهُ سمع لمن حمده، ل: فلو قال» سمع االلهُ لمن حمده«: الوارد، ولا بد أن يكون على هذا الترتيب
  .أيضاً

  فهل هذا يقتضي أن تكون هي الواجبة؟» ربنا ولك الحمد«: ولم يذكر المؤلِّف غير هذه الصيغة  ) ٢(
؛ فهذه الصيغة لها أيحتمل أن يكون هذا، ويحتمل أن المؤلِّف اقتصر على هذه الصيغة طلباً للاختصار،   ٍّ   :ربع صفاتوعلى كل

  .ربنا لك الحمد  :الصفة الثانية      .ربنا ولك الحمد  :الصفة الأولى
  .اللَّهم ربنا ولك الحمد  :الصفة الرابعة  .اللَّهم ربنا لك الحمد  :الصفة الثالثة

  .ناًأن يقول هذا أحياناً، وهذا أحيا ولكن الأفضلوكلُّ واحدة من هذه الصفات مجزئة، 
نجد أن هذا القـولَ ضـعيفٌ، وأن    ولكن عند التأمل. لا يزيد على ذلك، فيقتصر على ذلك ويقفُ ساكتاً،: فحسب، يعني: بمعنى» فقط«: قوله  ) ٣(

 ،والمنفرد المأموم ينبغي أن يقول كما يقول الإِمام اجحالحديثَ لا يدلُّ عليه، وأن َّ   .وهذا هو القول الر
ِن  • َ م م ِ ل ُ فوع ِّ   .وهو كذلك» سمع االلهِ لمن حمده«: أن المأموم لا يقول :كلام المؤل
مـنى علـى لم يذكر المؤلِّفُ ماذا يصنع بيديه بعد الرفع من الركوع،  :تتمة • ُ ه الي َ ُ يـد ؛ فيضـع ِ كـوع ُّ هل يعيدهما على ما كانتا عليه قبـل الر

سرى، أو يرسلهما؟ ُ   .ذراعه الي
وكأن الإِمام أحمد رأى ذلك؛ لأنه لـيس  . أن الإِنسان يخير بين إرسالهما، وبين وضعِ اليد اليمنى على اليسرى: الإِمام أحمد والمنصوص عن ]  ١ق[

رالإِنسان مخي نَّة ما هو صريح في هذا، فرأى أنفي ذلك واسع: وهذا كما يقول بعض العلماء في مثل هذه المسألة.   في الس ُ   . الأمر
  .وهذا هو الصحيحولكن الذي يظهر أن السنَّة وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى ،  ]٢ق[
 -أعني الاعتدال بعد الركـوع   -ولم يبين المؤلِّفُ مقدار هذا التَّراخي، ولكن قد دلَّت السنَّةُ من حديث البراء بن عازب وغيره أن هذا القيام  •  ) ٤(

  .قريباًيكون بمقدار الركوع ت
ِن باب الاختصار، أو الاقتصار، أو العمد؟ ]: مسألة[ • َ اليدين، فهل هذا م ع ْ ف َ ُ ر ف ِّ   .ولم يذكر المؤل

  . أنه كان يرفع يديه في كلِّ خَفْضٍ ورفْعٍ وقد روي عن النبي . الثالث من باب العمد؛ لأن رفْع اليدين عند السجود ليس بسنَّة: الجواب
  .»كان يكبر في كلِّ خَفْضٍ ورفْعٍ«: ظ ابن القيم ذكر أن هذا وهم، وأن صواب الحديثولكن الحاف

أهلِ العلـم؛ ومـنهم    أفادنا المؤلِّفُ بالنص الصريح أن الركبتين مقدمتان على اليدين في السجود، كما ذَهب إليه عمر بن الخطَّاب ، وعامةُ •  ) ٥(
 . أحمد وأبو حنيفة والشافعي  :الأئمةُ الثلاثةُ

لكن مع ذلك لو أن إنساناً كان ثقيلاً، أو مريضاً، أو في ركبتيه ما يشقُّ عليـه بـه السـجود علـى     ، هو الموافق للمنقول والطبيعة  ]:وهذا القول[
  .يه، فإن وجِد سبب يقتضيه فإن هذا لا بأس بهالركبتين، ففي هذه الحال لا بأس أن يقدم اليدين، ويكون النَّهي ما لم يوجد سبب يقتض

ِ الحائـل؟لم يبين حكم السجود على حائلٍ إذا كان من غير أعضاء السجود، إنما بين أن السجود يجزئُ مع الحائل،  •  ) ٦( ع ْ ض َ كم و ُ قال أهلُ  فما ح
  :إن الحائل ينقسم إلى قسمين: العلم

  .الثَّوب الملبوس، والمشلح الملبوس، والغترة، وما أشبهها: تَّصلاً بالمصلِّي، فهذا يكره أن يسجد عليه إلا من حاجة مثلأن يكون م :القسم الأول 
  .يكره أن يخص جبهته فقط بما يسجد عليه: أن يكون منفصلاً، فهذا لا بأس به ولا كراهة فيه ، ولكن قال أهل العلم :القسم الثاني

جود وا]: مسألة[ • ُّ بعة واجب في كل حال الس َّ جود على هذه الأعضاء الس ُّ ؛: لس َ ل َ ع َ   فإن ف
  .فإن كان في جميع حال السجود فلا شَك أن سجوده لا يصح؛ لأنه نقص عضواً من الأعضاء التي يجب أن يسجد عليها -١ 
  :حكَّها بالرجلِ الأخرى وأما إن كان في أثناء السجود؛ بمعنى أن رجلاً حكَّته رِجلُه مثلاً فَ -٢



  

ويجافي عضديه نْعن جبي١(ه( ذَه عن فَنَطْوبخيفَه، ويقُر كبتَريه)٢( ،  
         ،  )٣("ى لَعأَالْ يبر انحبس" :  ويقولُ

ثم يرفع رأسكَه مب٤( ار(،  
ويجلس شًرِتَفْما يسراه ا يناصبنَم٥(اه( ُويقول  : "راغْ بفي لِ ر")٦( .          
ويسج١(ولىكالأُ الثانيةَ د( ،  

                                                                                                                                                            
ُّ نظـر  إنه يجزئه لأن العبرة بالأَعم والأكثر، فإذا كان الأعم : وقد يقال.إنها لا تصح صلاته لأنه تَرك هذا الركن في بعض السجود: ، قد يقالفهذا محل

فع شيئاً وليصبر حتى لو أصابته حكة في يده مثلاً، أو في فخـذه، أو  ألا ير: والأكثر أنه ساجد على الأعضاء السبعة أجزأه، وعلى هذا فيكون الاحتياط
  .في رِجله فليصبر حتى يقوم من السجود

جود ببعض الأعضاء فماذا يصنع؟ : مسألة • ُّ َ عن الس ز َ ج َ   .إذا ع
  .] ١٦: التغابن[} فأتقوا االله ما إستطعتم{ يسجد على بقية الأعضاء؛ لقوله تعالى :الجواب

  .لا تسجد على الأرض؛ فليومئ ما أمكنه، وليضع من أعضاء السجود ما أمكنه: در أنه قد عمل عملية في عينيه، وقيل لهوإذا قُ
تثنى من ذلـك  ) ١( ْ س ُ ما إذا كان في الجماعة؛ وخشي أن يؤذي جاره، فإنه لا يستحب له؛ لأذية جاره، وذلك لأن هذه المجافاة سنَّةٌ، والإيـذاء   :وي

  .أقلُّ أحواله الكراهة، ولا يمكن أن يفعل شيء مكروه مؤذ لجاره مشوش عليه من أجل سنَّة 
ُ في ذلك  ) ٢( ختلف العلماء ُ ةإنه يفرق قدميه أيضاً ، : فمن العلماء من يقول :وأما القدمان فقد ا َّ ـن ُّ ـن الس ِ أن القـدمين  : ولكن الـذي يظهـر م

ويكون موضع اليدين على حذاء المنكبين، وإن شاء قدمهما وجعلهما على حذاء الجبهة، ، مين بعضهما ببعضيرص القد: تكونان مرصوصتين، يعني
  .أو فُروع الأذنين؛ لأن كلَّ هذا مما جاءت به السنَّةُ

كئ على الأرض؟لو طال السجود؛ بأن كان خلف إمامٍ يطيلُ السجود،  :مسألة • َّ   هل يضع ذراعيه على الأرض يت
يعتمد بمرفقيه على ركبتيه إذا شقَّ عليه طول السجود، وهذا : لكن قال العلماء رحمهم االله ، نهى عن ذلك لا يتَّكئ على الأرض؛ لأن النبي  :نقـول 

إنه يقوم؛ لأن االله سبحانه وتعـالى  إذا كان مع إمام، أما إذا كان يصلِّي لنفسه؛ فإنه لا ينبغي له أن يكلِّف نفسه ويشقَّ عليها، بل إذا شَقَّ عليه وتعب ف
  .يسر على عباده

اجحقد ذكرنا في أول باب صفة الصلاة أنه لا بد من أن يسمع الإنسان نفسه في كلِّ قولٍ واجب،   ) ٣( َّ َ الـر َّ القول أن ذلك ليس بشـرط ،   وذكرنا أن
  .م لم يسمعهافالشرطُ أن يخرج الحروفَ من مخارجها سواء أسمع نفسه أ

ة يقولها؟ ولم يذكر هل يذكر معها غيرها؟  • َّ ُ هنا كم مر ف ِّ ِ المؤل   .ولم يذكر
سبحانك اللهم ربنـا وبحمـدك،   «، » سبوح قُدوس رب الملائكة والروح«: والسنَّة أن تُكرر ثلاث مرات، وأن يزيد معها ما جاءت به السنَّةُ أيضاً مثل

  .» فر لياللهم اغْ
ذكار الركن الـذي اُنتقـلَ   وتكبيرات الاُنتقال كلُّها تكون ما بين الركنين، لا يبدأ بها قبلُ، ولا يؤخِّرها إلى ما بعد؛ لأنه إن بدأها قبلُ أدخلها على أ  ) ٤(

  .ير في حال الانتقال منه، وإن أخَّرها أدخلها على أذكار الركن الذي اُنتقلَ إليه، فالسنَّةُ أن يكون التَّكب
   :فلنبينه :لم يذكر المؤلِّف أين يضع اليدين؟ وكيف تكونان؟ مع أنه من الأمر المهم في هذه الجلسة :تنبيه •  ) ٥(

ولى ُ   .أن يضع يديه على فخذيه، وأطراف أصابعه عند ركبتيه  :الصفة الأ
  .يسرى يلقمها الركبة كأنه قابض لها أنه يضع اليد اليمنى على الركبة، واليد ال :الصفة الثانيةو
فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق عند طـرف الفخـذ،   : أما بالنسبة لليسرى: وأما كيف تكون اليـدان •

  .لا يفرجها، بل يضمها إلى الفخذ: بمعنى
هكذا جاء . الخنصر والبنصر، ويحلِّقُ الإبهام مع الوسطى، ويرفع السبابة، ويحركُها عند الدعاءفإن السنَّة تدلُّ على أنه يقبض منها  :أمـا اليمـين •

إنـه : »زاد المعـاد «وقال فيـه المحشِّـي علـى    . » إنه جيد«: »الفتح الرباني«فيما رواه الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر بسند قال فيه صاحب 
  .لقيم ، وإلى هذا ذهب ابن اصحيح

  فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى ؛ :أما الفقهاء
ولى  َ ة أ َّ ن ُّ ُ الس باع ِّ ت ُ  ، ولم يرِد في السنَّة لا في حديث صحيح، ولا ضعيف، ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجلِ اليمنى، إنمـا ورد ولكن ا

  .قبض، يقبض الخنصر والبنصر، ويحلِّق الإِبهام مع الوسطى ، أو تضم الوسطى أيضاً، ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاةأنها تُ
أو » ، واُهـدني، وارزقنـي  )وعـافني (رب اُغفر لي، وارحمني، «:  أنه يقول كلَّ ما ذُكر عن النبي  ولكن الصـحيح. واقتصر على الواجب   ) ٦(
  .وإن شاء جمع بينهما؛ لأن المقام مقام دعاء» ارزقني«بدل  »اجبرني«



  

                                                                                                                                                            
ربنَا لا تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا وهب لَنَا من لَدنْك رحمةً (: لا، اللهم إلا إذا دعا بجملة من القرآن مثل: الجواب وهل يقرأ القرآن وهو سـاجد؟  ) ١(

ابهأَنْتَ الْو عاء )٨:آل عمران) (إِنَّكلأن المقصود به الد ،فهذا لا يضر.  



  

ثم يفَرع كَمبرا على صا ناهضقَ ورِددميه متَعما على ركْدتَبيه إن س١(لَه( ،  
ويكذلك ما عدا التحريمةَ ي الثانيةَلِّص ٢( والاستفتاح( ذَوالتعو)٣( النِّ وتجديدية)٤(،          

ثم يجلس رِفتَمشًا ويذَعلى فَ داهخي٥(ه( بِقْيض نْخصالْ رينْى وبِنَمصرها ويقُلِّح إبهامها مع الوىطَس)٦( ،  
ويشير بسبابشَها في تَته٧( هد( ويبطُس اليى سر،  

                                                
لا يسـتطيع أن  : إن كان الإنسان محتاجاً إلـى الجلـوس؛ أي  : وسط؛ وافق هؤلاء في حال؛ ووافق هؤلاء في حال، فقالوا: القول الثالث) و(  ) ١(

وهذا القول كما ترى . جِلْسةَ الاستراحة: لجِلْسة تُسمى عند العلماءوهذه ا. ينهض بدون جلوس؛ فيجلس تعبداً، وإذا كان يستطيع أن ينهض فلا يجلس
، وهو اختيار ابن القيم، أننا لا نقول سنَّة على الإطلاق، ولا غير سنَّة على الإطـلاق، بـل   » المغني«قولٌ وسطٌ ، تجتمع فيه الأخبار كما قال صاحب 

وكنت أميلُ إلى أنها مستحبة على الإطلاق وأن الإنسان ينبغي أن يجلس، وكنـت  . و مرض أو غير ذلكنقول هي سنَّة في حق من يحتاج إليها لكبر أ
باب مطلقـاً، وإن  أفعلُ ذلك أيضاً بعد أن كنت إماماً، ولكن تبين لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفصل قول وسط، وأنه أرجح من القول بالاستح

  .ياً عندي، لكن تميل إليه نفسي أكثر، فاعتمدت ذلككان الرجحان فيه ليس قو
ة، أو متابعة الإمام أفضل؟ : مسألة • َّ ن ُ ً فهل الأفضل له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس س   .إذا كان الإنسان مأموما

  . تراها، فإن الواجب عليك أن تجلسفإن كان الأمر بالعكس، بأن كان الإمام يرى هذه الجِلْسة وأنت لا. أن متابعةَ الإمام أفضل :الجواب
  .هذا بدعة: لو أن أحداً من النَّاس اُستفتح في الركعة الأُولى بنوعٍ من الاستفتاحات، واُستفتح في الركعة الثانية بنوعٍ آخر؟لقلنا :فإن قال قائل  ) ٢(
ستثناء جيدة، إلا إذا لم يتعوذ في الأُولى فيتعوذُ في الثاني: » الروض«قال في   ) ٣( ُ   :وهذا ا

. ي أول قراءته، وحينئذ يتعـوذ مثل أن يدرك الإمام راكعاً فإنه سوف يكبر تكبيرة الإحرام؛ ثم يكبر للركوع ويركع، وتكون القراءة في الركعة الثانية ه
ُ في . أذكار وأفعالٌ، فيستعيذ باالله عند القراءة في كلِّ ركعة بل يتعوذ في كلِّ ركعة؛ وذلك لأنه حال بين القراءتين:  وقال بعض أهـل العلـم • والأمـر

 ُ   .هذا واسع
  أن القراءة في الركعة الثانية كالقراءة في الركعة الأُولى ؛ :فظاهره  ) ٤(

ريح حديث أبي قتادة ، لكن في حديث أبي سعيد خلافُ ذلك، فإن القراءةَ في الركعة الثانية دون القراءة في الركعة الأُولى، كما هو ص ولكن الصـواب
د الخـدري يـدلُّ   ما يدلُّ على أن الركعة الثانية كالأُولى، إلا أن حديث أبي سعيد يدلُّ على أن القراءة مشروعة في الركعات الأربع، فإن حديث أبي سعي

قرأ قراءة سواء، وفي الركعتين الأخريين سواء، لكن على النِّصف مـن  لكن في الركعتين الأوليين ي ،يقرأ مع الفاتحة في كلِّ ركعة على أن الرسول 
  .الأوليين

  فلا يلْقم اليسرى ركبته، ولا يضع اليمنى على حرف الفخذ، هذا ما قاله المؤلِّفُ، ، أنه لا يقدمهما حتى تكونا على الركبة :وظاهر كلامه  ) ٥(
: أن تضع اليدين على الفخذين، وأن تُلْقم اليسرى الركبةَ اليسرى وتَجعلَ اليمنى على حرف الفخـذ، أي : ين، أيولكن السنَّة دلَّت على مشروعية الأمر

  .على طَرفه، فكلتاهما صفتان 
الإبهام وتبقـى السـبابة    ويضم إليها، وهناك صفة أخرى ؛ بأن يضم الخنصر والبنصر والوسطى ، وتبقى السبابةُ مفتوحةً لايضمها،هذه صفة   ) ٦(

  .مفتوحة فهاتان أيضاً صفتان في كيفية أصابع اليد اليمنى
  .يشير بها في تشهده في موضع الإشارة؟ :أو المراديشير بها في تشهده من حين ما يبدأ إلى أن ينتهي،  :هل المراد  ) ٧(

حتمال ُ ف فيه ا ِّ ُ المؤل   وما هو سبب الإشارة؟ سببه ذكْر االله، . بها عند وجود سبب الإشارة، لكن غيره بين أنه يشير كلام
ُ في معنى كلمة  ختلف الفقهاء ُ ر االله«وا ْ ك ِ  . ؟» ذ

. تحريـك  وقد ورد في الحديث نَفْي التَّحريـك وإثبـاتُ ال  » يحركُها يدعو بها«: ولكن السنَّة دلَّت على أنه يشير بها عند الدعاء فقط لأن لفظ الحديث
علو المـدعو   فنفي التَّحريك يراد به التَّحريك الدائم، وإثباتُ التَّحريك يراد به التَّحريك عند الدعاء، فكلما دعوت حرك إشارة إلى: والجمع بينهما سهل

  سبحانه وتعالى، 
فيـه  » اللهم صلِّ علـى محمـد  «فيه إشارة، » السلام علينا«بمعنى الدعاء،  فيه إشارة؛ لأن السلام خَبر» السلام عليك أيها النبي:وعلى هذا فنقول

» ومن فتنة المحيا والممـات «فيه إشارة، » ومن عذاب القبر«فيه إشارة، » أعوذ باالله من عذاب جهنَّم«فيه إشارة، » اللهم بارك على محمد«إشارة، 
ةيه إشارة، وكُلَّما دعوت تُشير إشارةً إلى علُو من تدعوه سبحانه وتعالى، ف» ومن فتنة المسيح الدجال«فيه إشارة،  َّ ن ُّ ُ إلى الس   .وهذا أقرب



  

التَّ"  قولُويحلَّلِ اتُيوالصلواتُ ه باتُوالطيالسلام ، عليك أيها النبي وبركاتُ االلهِ حمةُورعلينا ه، السلام وعلى عااللهِ باد الصالحين ،
      .)١(لُوالأَ دهشَهذا التَّ" ه ه ورسولُدبدا عحمم أن دهشْوأَ إلا االلهُ أن لا إله دهشْأَ

 وعلى آلِ دلى محمع ك، وبارِجيدم ميدإنك ح على آلِ إبراهيم تَيلَّكما ص )٣(دمحم وعلى آلِ )٢(دعلى محم صلِّ اللهم"  ثم يقولُ
محمد على آلِ تَكْكما بار ابراهيم إنك حميد مجيد  "  
من عذابِ ستعيذُوي هنَّجالقَ وعذابِ مرِب وفالْ تنةمحا والْيممات وفالمسيحِ تنة الد٤(الِج( ،  
ويدعو بما ور٥(د(ثم ي ،لِّسم ه عن يمين "اللهِا عليكم ورحمةُ السلام  "ه كذلكسارِوعن ي)٦( ،          

                                                
ه؟ ) ١( َ َ نفس سمع ُ ُ أن ي شترط ُ ً ذلك بقلبه وهل ي را ِّ   يقول بلسانه متدب
  .اتحة، وفي كُلِّ ذكْرٍ واجبٍأما المذهب فيشترط أن يسمع نفسه في الف] . أنه لا يشترط[فيه خلافٌ سبقَ ذكْره  

ِن هذه الوجوه؟ ] :مسألة[ • ، فما موقفنا م ٍ ه ْ ج َ ِ على أكثر من و د ُّ ْ في التشه ت َ د َ ر َ ْ أن الأحاديث و م َ ل ْ ع ُ   . وا
أما إذا كان يمكن أن نجمعهما أن العلماء رحمهم االله اُختلفوا في مثل هذه الوجوه، وهذا بعد أن نعلم أنه لا يمكن جمع الذِّكْرين في آنٍ واحد،  :الجواب

  . في آنٍ واحد فجمعهما أولى، إلا إذا كان هناك قرينة تدلُّ على أن كلَّ واحد منهما يقال بمفرده كما في دعاء الاستفتاح
  . ظاهر كلام المؤلِّف أنه لا يزيد في التشهد الأولِ على ما ذَكَر :مسألة •

في التشهد الأول، وهذا الذي مشى عليه المؤلِّف ظاهر السنَّة، ومع ذلك لو أن أحداً من النَّاس صلَّى  على النبي  ؛ فلا يستحب أن تُصلِّيوعلى هـذا
؛ لأنـه  الاقتصار على التشهد فقط، ولو صلَّى لم ينْه عن هذا الشيء: في هذا الموضع ما أنكرنا عليه، لكن لو سألنا أيهما أحسن؟ لقلنا على النبي 

  .زيادة خير، وفيه اُحتمال، لكن اُتباع ظاهر السنَّة أَولى
أثنِ عليه فـي  : أي» اللَّهم صلِّ عليه«فمعنى . ثناؤه عليه في الملأ الأعلى : ما ذكره أبو العالية أن صلاةَ االله على نبيه :وأحسن ما قيل فيها  ) ٢(

اجحوهذ.عند الملائكة المقربين: الملأ الأعلى، أي َّ   .ا هو القول الر
  الآل هم الأتباع،  ، وهو أن وهو الصحيح.إنهم أتباعه على دينه : قيل :وآل محمد  ) ٣(

•  َ ن ِ ر ُ صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته من بني هاشم ومن تفرع منهم لأن الآل يشمل . على محمد وآله وأتباعه: فقيل بغيره» الآل« لكن لو ق
  .إلى الجد الرابع

ذ من هذه الأربع  ) ٤( ّ أنه سـنَّة، وبـه قـال جمهـور     : والقول الثاني. أنه واجب، وهو رواية عن الإمام أحمد: القول الأول:  قولان في التعو
  .ولا شَك أنه لا ينبغي الإخلالُ بها. العلماء

َّ «: ليت المؤلف قال  ) ٥(   »ثم يتخير من الدعاء ما شاء«: تشهد قاللما ذَكَر حديث ابن مسعود في ال لأن النبي » ويدعو بما أحب
ف فنقول  ِّ إنه ينبغي أن يبدأ الإنسان بما ورد؛ لأن الدعاء الوارد خير من الدعاء المصطنع، فإذا وجـد دعـاء   : لكن يمكن أن نجيب عن كلام المؤل

 .وارداً، فالتزامه أَولى، ثم تدعو بما شئت

َّ ]مسألة[ • ه لو دعا بشيء مما يتعل ُ بشيء يتعلَّـق   أنه لا بأس أن يدعو :والصـحيح. ، لكن هذا قول ضعيف بلا شَكق بأمور الدنيا بطلت صلات
  .بأمور الدنيا

عاء لمعين، بأن يقول: مسألة • ُّ ْ لفلان؟: هل يجوز الد ر ِ غف ُ َّ ا م ُ ه َّ ، أو الل ً ي خيرا ِّ ً عن ِ فلانا ز ْ ج ُ  .اللهم ا

 .غَفَر االله لك يا شيخ الإسلام ابن تيمية: دعا لشخص بصيغة الخطاب فقال مثلاً لكن؛ لو. يجوز، لأن هذا دعاء :الجواب

يا فلان تعال، فهذا كلام آدميين تبطل بـه الصـلاة، لكـن    : أن تخاطبه المخاطبة المعتادة، فتقول مثلاً: أن خطاب الآدميين المنهي عنه :فالذي يظهر
اللَّهـم  : غَفَر االله لك، فقل: يا فلان، فكون هذا مبطلاً للصلاة فيه نَظَر، ولكن درءاً للشُّبهة بدل أن تقول غَفَر االله لك: شخصاً يستحضر شخصاً ثم يقول

  .اُغفر له، فهذا جائز بالاتفاق
لام  ) ٦( َّ ٌ في الس   : وهنا بحث

 ً   .»السلام عليكم«: فيقول) أل(نعم، لكن السنَّة أن يكون بـ: هل يجزئ؟ الجواب) أل(سلام عليكم بدون : لو قال :أولا
 ً   .، فإنه لا يجزئ»السلام عليك ورحمة االله«: لو جاء بالإفراد فقال :ثانيا
 ً لام عليكم«: لو قال :ثالثا َّ    فقط، فهل يجزئ؟» الس

ِ . » ...لام علـيكم، السـلام علـيكم   الس: فكُنَّا إذا سلَّمنا قلنا بأيدينا صلَّيت مع رسول االله «: لأنه قد ورد في حديث جابر بن سمرة قال ـر ْ ك ِ  بـدون ذ
  .سنَّة، وليس بواجب» ورحمة االله«: وعلى هذا فيكون قوله» ورحمة االله«

 ً لام عليكم ورحمة االله وبركاته؟: هل يزيد في ذلك فيقول :رابعا َّ    الس



  

                                                                                                                                                            
مذهب الإمام أحمد ، لا في التسليمة الأولـى، ولا فـي    الأفضل ألا يزيد، وهو المشهور من: هذا موضع خلاف بين العلماء ، فمنهم من قال :الجـواب

  .دون الثانية» وبركاته«إلى أن يزيد في التَّسليمة الأُولى : وذهب بعض أهل العلم. التسليمة الثانية
 ً ٍ فهل يجزئ؟ :خامسا ٍ واحدة َ على تسليمة قتصر ُ   . لو ا

  .فيها أن يسلِّم تسليمتين  :والاحتياط 
•    

: كان يسلم من الصلاة مرتين، ويقول أنه لا يجوز الاقتصار عليها لا في الفرض ولا في النفل، وأن الواجب أن يسلم مرتين؛ لأن النبي  :والصـحيح
  .د علماء الحنابلة رحمهم االلهيواظب على التسليمتين يدل على أنه لا بد منهما، وهذا هو المشهور عن فكون النبي ) صلوا كما رأيتموني أصلي(



  

         
  ،  )٢( فقط) الحمد(بـ كالثانية يقى ما بلَّوص،  )١(لِوالأَ دهالتشَ ا بعدربكَم ضهنَ ةباعيأو ر ةياثلَوإن كان في ثُ

ثم يجلشَفي تَ سهه الأخيرِد تَمو٣(اكًر(.  
               . )٥(هاينمي بِا في جانهيلَجرِ لُدسوتُ ،  )٤(م نفسهاه لكن تَضمثلُ والمرأةُ

                                                
ف  ) ١( ِّ حيح. وهذا هو المشهور من المذهب، أنه لا يرفع يديه: ظاهر كلام المؤل َّ   .أنه يرفع يديه :والص

رفْـع إذا اُسـتتم   ويكـون ال . عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوعِ، وعند الرفْعِ منه، وإذا قام من التشهد الأول: ؛ فمواضع رفْع اليدين أربعةوعلى هذا
، ولا يصدق ذلك إلا إذا اُستتم قائماً، وعلى هذا، فلا يرفع وهو جالس ثم يـنهض،  » وإذا قام من الركعتين رفَع يديه«: قائماً؛ لأن لفظ حديث ابن عمر

  .ولا رفْع فيما سوى ذلك. كما توهمه بعضهم
كان يقرأ فـي   أن النبي » الصحيحين« يزيد عليها، وهذا هو مقتضى حديث أبي قتادة الثَّابت في بالفاتحة لا: أي» بالحمد فقـط« :وقوله •  ) ٢(

  الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فقط ، 
لأوليين بسورة، ولا كان يقرأ في الركعتين ا ولكن في حديث أبي سعيد الخدري ما يدلُّ على أن الركعتين الأخريين يقرأ فيهما؛ لأنه ذَكَر أن الرسول 

  .يطول الأولى على الثانية، ويقرأ بالركعتين الأخريين بنصف ذلك 
َ حديث أبي قتادة. وهذا يدلُّ على أنه جعلَ الركعتين الأوليين سواء، والركعتين الأخريين سواء ح َّ   . وهذا هو المذهب. لكن بعض العلماء رج

أحياناً يفعل ما يدلُّ عليه حديث أبي سعيد، وأحياناً يفعل ما يدلُّ عليـه   إن الرسول : بين الحديثين، فيقال أن إمكان الجمعِ حاصلٌ ولكن الذي يظهر
خمس مرات، وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليـه   فيه تعارض، بل كلُّ يوم يصلِّي الرسول : حديث أبي قتادة؛ لأن الصلاة ليست واحدة حتى نقول

  .بالنَّسخ، أو بالترجيح قبل أن نقول
ك • ) ٣( ُّ   :وكيفية التور
  . أن يخرِج الرجلَ اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة، ويجلس على مقعدته على الأرض، وتكون الرجل اليمنى منصوبة ] الصفة الأولى[
  . أن يفرشَ القدمين جميعاً، ويخرجهما من الجانب الأيمن : الصفة الثانية) و(
في صفة التـورك، وعلـى هـذا     كلُّ هذه وردت عن النبي . أن يفرشَ اليمنى، ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى : الصفة الثالثة) و(

  .ينبغي أن يفعلَ الإنسان هذا مرة، وهذا مرة : فنقول
ِن قوله • َ م م ِ ل ُ ه الأخير«: وع ِ د ُّ   هد الأخير من صلاة ذات تشهدين، والمراد التشهد الأخير الذي يعقبه السلام، أنه لا تورك إلا في التش» في تشه

لام«: وقولنا َّ اُحتراز من التشهد الأخير الذي لا يعقبه سلام، كما لو سبِقَ المأموم بركعة، وجلَس مع إمامه في تشهده الأخير؛ فإنه » الذي يعقبه الس
دك لأن تشهه هذا لا يعقبه سلاملا يتور.  

  ؛ وهي أنه يجب على الإنسان الذي يفعل هذه العبادات المتنوعة أن يكون على يقين منها، فإن شك رجع إلى ما يتيقَّنُه، ولكن ههنا مسألة •
جاء في حديث ابن عباس، وحينئذ يقتصر  حديث ابن عباس في التشهد ، وحديث ابن مسعود ، بينهما بعض الاختلاف فأحياناً ينسى الإنسان ما: فمثلاً

  على الذي يعلم، كما قلنا في القراءات الواردة في قراءة القرآن الكريم، 
مرة، وبهذا مرة؛ ما لم يكن بحضرة العوام، وأما إذا كنت غير مجيد لها فإنك تقتصر على ما  إذا كُنتَ حافظاً لها مجيداً متقناً لها فالأفضل أن تقرأ بهذا

  .علم؛ لئلا تخلِّط في القرآن، وهكذا العباداتت
اجح) ولكن (   ) ٤( َّ أن المرأة تصنع كما يصنع الرجلُ في كلِّ شيء، فترفَع يديها وتجافي، وتمد الظَّهر في حال الركوعِ، وترفـع بطنَهـا عـن     :الـر

  .الفخذين، والفخذين عن الساقين في حال السجود
 س عليه دليل، بل الدليل يدلُّ على أنها تفعل كما يفعل الرجل تفترش في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول، وفي التشهدوهذا أيضاً لي  ) ٥(

جـل فـي كيفيـة    مساوية للر تكون المرأةُ:  وعلى هذا. الأخير في صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد، وتتورك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية
  .الصلاة

لاة : مسألة(  َّ ِن الص لام م َّ    ؟) ماذا يقول المصلي بعد الس
، ثم يقول » اللَّهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام«: ثم يقول بعد الاستغفار، ثلاث مرات» أستغفر االله«: يقول إذا سلَّم: الجواب 

  .ذِّكرما ورد من ال
  .لا أعلم فيه سنَّة، فإذا قَدم شيئاً على شيء فلا حرج» اللَّهم أنت السلام، ومنك السلام«: والتَّرتيب بعد الاستغفار، وقوله

ة أوجه ،لتكبير والمهم أن يحرِص الإنسان على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، ومنه التسبيح والتحميد وا َّ َ على عد د َ ر َ   : وقد و
لا إله إلَّا االله وحده لا شريك «ثلاثاً وثلاثين، ويختم بـ» االله أكبر«ثلاثاً وثلاثين، و» الحمد الله«ثلاثاً وثلاثين، و» سبحان االله«: أن يقول :الوجـه الأول



  

                                                                                                                                                            
  . فتكون مئَة » له، له الملك وله الحمد وهو على كُلِّ شيء قدير

  .أربعاً وثلاثين، فيكون الجميع مئَة » االله أكبر«ثلاثاً وثلاثين، و» الحمد الله«ثلاثاً وثلاثين، و» سبحان االله«: أن يقول: لثانيالوجه ا
  .عشراً، فيكون الجميع ثلاثين » االله أكبر«عشراً، و» الحمد الله«عشراً، و» سبحان االله«: أن يقول: الوجه الثالث
  .خمساً وعشرين مرة، فيكون الجميع مئَة » ان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبرسبح«: أن يقول: الوجه الرابع



  

  
 ) ٌ   ) فصل

كْويره ١(هالتفاتُ في الصلاة(  ،فْورع برِصه إلى السماء )٢(  ،َوتغميض عنَييه )٣( ،  
  ،  )٦(هحوره وتَرصخَه وتَثُبوع )٥(ساجدا هياعرذ وافتراشُ )٤(هوإقعاؤُ

  ،)٨( انًحاق وأن يكون، )٧(ها شبيكُعه وتَأصابِ ةُعرقَوفَ
                                                

  .ولكن إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس  ) ١(
اجح  ) ٢( َّ   .حرام ؛ وليس بمكروه فقط  في رفْعِ البصرِ إلى السماء في الصلاة أنه :والر
  .أن المسألة لا تَصلُ إلى حد البطلان: الذي يظهر لي. ع بصره إلى السماء؛ فهل تبطل صلاتُه؟ولكن إذا قلنا بأنه حرام؛ ثم رفَ 
ون حاجة فإنـه  لكن لو فُرِض أن بين يديك شيئاً لا تستطيع أن تفتح عينيك أمامه؛ لأنه يشغلك، فحينئذ لا حرج أن تُغمض بقَدرِ الحاجة، وأما بد  ) ٣(

  .لمؤلِّف، ولا تغتر بما يلقيه الشيطان في قلبك من أنك إذا أغمضتَ صار أخشع لكمكروه كما قال ا
ر •  ) ٤( َ و ُ   :والإقعاء له ص

  .يجعل ظُهورهما نحو الأرض، ثم يجلس على عقبيه: أن يفْرشَ قدميه، أي :الأولى
  .أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه: الثانية

عاء الكلب أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على أليتيه، ولا سيما إن اُعتمد بيديه على الأرض، وهذا هو المعـروف  وهي أقربها مطابقة لإق :الثالثـة
  .من الإقعاء في اللغة العربية

  .أن ينصب قدميه ويجلس على الأرض بينهما :الرابعة
مشروعةً ولا مكروهةً، ولكنها مشروعة في حـال القيـام إذا صـلَّى     بقي صفات أخرى للجلوس لا تُكره لكنها خلاف السنَّة، كالتربع مثلاً؛ فليست •

  .الإنسان جالساً في موضع القيام، والركوع يتربع، وفي موضع السجود والجلوس يفترش إلا في حال التورك 
•  :  
ع الإقعاء مكروه سواء كان بنصب القدمين أو الجلوس على العقبين أو كان بوضـع الإليـة علـى    المشهور عند الحنابلة رحمهم االله فإن جمي] ١ق[

  .الأرض ورفع الساقين أو كان بنصب القدمين والجلوس بينهما أي أنهم يكرهون الإقعاء بكل أصنافه 
  .عن الإقعاء وقال نرى أنه جفاء فقال سنة نبيكم  أنه سأله رجل وذهب بعض العلماء إلى أن الإقعاء بين السجدتين سنة لحديث ابن عباس ] ٢ق[

لا ولكن أكثر العلماء على أنه ليس بمشروع وهذا هو الحق إن شاء االله أن الإقعاء المذكور هو أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه ليس بمشـروع  
إذا ركع طبق بـين   سخت كما كان عبد االله بن مسعود بين السجدتين ولا في التشهدين ولعل ابن عباس رضي االله عنهما كان يحفظ هذه السنة ثم ن

ابـن  يديه وجعلهما بين فخذيه وإذا صلى باثنين صار بينهما اعتماد على سنة كانت سابقة ثم نسخت ولكنه لم يعلم أعني ابن مسعود بنسـخها فلعـل   
  .عباس بالنسبة للإقعاع كان يحفظ ذلك في أول الأمر ثم نسخ 

  .أنه لا إقعاع في الصلاة وإنما يفترش ما عدا التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية فإنه يكون متوركا حوالمهم أن القول الصحي •
  .إذا طال السجود وشَقَّ عليه؛ فله أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه: إلا أن الفقهاء رحمهم االله قالوا  ) ٥(
صابه غَم وحر شديد وروح عن نفسه بالمروحة، من أجل أن تخفَّ عليه وطأة الغَم والحـر فـي   لكن إن دعت الحاجةُ إلى ذلك بأن كان قد أ •  ) ٦(

  .الصلاة فإن ذلك لا بأس به
ح • ُّ طـال وقـوف   الذي هو المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على رِجل أحياناً، وعلى رِجل أُخْرى أحياناً؛ فهذا لا بأس به، ولا سيما إذا  وأما الترو

  .الإنسان، ولكن بدون أن يقدم إحدى الرجلين على الثانية، بل تكون الرجلان متساويتين، وبدون كثرة
إن خشي أن تشوش الفرقعة على من حوله إذا كان في المسجد فـلا  ) لكـن. (وأما بعد الصلاة فلا يكره شيء من ذلك، لا الفرقعة، ولا التشبيك  ) ٧(

  .يفعل
ِ : فهل نقولرجلٌ على وضوء، وهو يدافع البول أو الريح، لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، : إذا قال قائل: مسألة •  ) ٨( ـض ْ ق ُ ا

لاة، أو نقول َّ م للص َّ ِّ وأنت مدافع للأخبثين؟: حاجتك وتيم ل َ   .ثين اُقْضِ حاجتك وتيمم، ولا تُصلِّ وأنت تُدافع الأخب: نقول: الجواب ص
ً ليدرك الجماعة، أو يقضي حاجته ولـو إنه حاقن، ويخشى إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة،  :لو قال قائل: مسألة • ي حاقنا ِّ صل ُ فهل ي

  .فاتته الجماعة؟ 
  .الإمام يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، لأن هذا عذر، وإذا طرأ عليه في أثناء الصلاة فله أن يفارق: الجواب

إن الوقت قد ضاقَ، وهو الآن يدافع أحد الأخبثين فإن قضى حاجته وتوضأ خرج الوقتُ، وإن صلَّى قبل خروج الوقت صـلَّى  : إذا قال قائل :مسألة •



  

                                                                                                                                                            
ي؛ ولو بعد الوقت؟ وهو يدافع الأخبثين،  ِّ صل ُ ي وهو يدافع الأخبثين، أو يقضي حاجته وي ِّ صل ُ   .فهل ي

  كانت الصلاةُ تُجمع مع ما بعدها فليقضِ حاجته وينوي الجمع؛ لأن الجمع في هذه الحال جائز، إن  -١ :الجواب
    ]:ففيها خلاف[: صلاة العصر، أو في صلاة العشاء وإن لم تكن تُجمع مع ما بعدها كما لو كان ذلك في صلاة الفجر، أو في -٢

  . وهذا في المدافعة القريبة.وهذا القول أقرب إلى قواعد الشريعة. يقضي حاجته ويصلِّي ولو خرج الوقت :والقول الثاني
التي لا يدري ما يقول فيها، ويكاد يتقطَّع من شدة الحصر، أو يخشى أن يغلبه الحدث فيخرج منه بلا اُختيار، فهذا لا شَـك   أما المدافعة الشـديدة •

  .أنه يقضي حاجته ثم يصلِّي، وينبغي ألا يكون في هذا خلاف
  



  

  ،)١( شتهيهي عامٍطَ ةرضحأو بِ
     ،    )٤(  هيدي بين المار د، وله ر)٣(لٍفْكنَ ضٍفي فر رٍوع سملا ج )٢(الفاتحة كراروتَ
وع٥(الآيِ د(  ْتْفَوالح هعلى إمام)٦(  ،  

                                                
ٌ ثالث وهو•   ) ١( زاد شرط ُ  .أن يكون قادراً على تناوله حسا وشرعاً: وينبغي أن ي

ي؟ فهللو قُدم له طعام حار لا يستطيع أن يتناوله ] : مسألة[•  ِّ صل ُ ي، أو يصبر حتى يبرد؛ ثم يأكل؛ ثم ي ِّ صل ُ   ي
 .يصلِّي، ولا تُكره صلاتُه؛ لأن انتظاره لا فائدة منه: الجواب 

، وهل هذا النفي نفي كمال، أو نفـي  »...لا صلاة«: لام المؤلِّف يدلُّ على أن الصلاة في هذه الحال مكروهة؛ لأن الرسول صلى االله عليه وسلم قالوك
  : صحة؟ الجواب

  . جمهور أهل العلم على أنه نفي كمال، وأنه يكره أن يصلِّي في هذه الحال، ولو صلَّى فصلاتُه صحيحة ]١ق[
ـن القـولين . بل النفي نفي للصحة ، فلو صلَّى وهو يدافع الأخبثين بحيث لا يدري ما يقول فصلاتُه غير صحيحة: وقال بعض العلماء] ٢ق[ ِ ٌّ م وكـل

ا  ٌّ جد   .قوي
؟  ) ٢( ّ د، بل لفوات وصف مستحب ُّ َ لا على سبيل التعب ر الفاتحة َّ   لكن إذا كر
لا : رها لأنه نسي فقرأها سرا في حال يشرع فيها الجهر، كما يقع لبعض الأئمة ينسى فيقرأ الفاتحةَ سرا، فهنا نقـول أن يكر: فالظَّاهر الجواز، مثل 

القـراءة  بأس أن يعيدها من الأول اُستدراكاً لما فات من مشروعية الجهر، وكذلك لو قرأها في غير اُستحضار، وأراد أن يكررها ليحضر قلبـه فـي   
  .ة؛ فإن هذا تكرار لشيء مقصود شرعاً، وهو حضور القلب، لكن إن خشي أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعلالتالي

ورة في الركعتين جائز أم لا؟: مسألة  ) ٣( ُّ    هل تفريق الس
فهنا ] ٣ - ١: الإخلاص[} لم يلد* الله الصمد ا*قل هو االله أحد{ : جائز؛ إلا إذا كان لما بقي تعلُّق بما مضى، فهنا ينبغي ألا يفعل، مثل لو قال: الجواب

لكن ينبغي ملاحظة ما يشـرع مـن   . أما إذا لم يكن محذور في الوقف فلا بأس. لا ينبغي أن يقفَ على هذا الموقف؛ لانقطاع الكلام بعضه عن بعض
  .التطويل والتوسط والتقصير، كما هو معروف في أول صفة الصلاة 

ورة أم لا؟ هل يقرأ من أثن: مسألة ُّ   اء الس
حيح َّ   .أنه يجوز أن يقرأ الإنسان الآية أو الآيتين أو أكثر من أثناء السورة، ولا بأس في ذلك في الفرض والنَّفل فالص

ف]: مسألة[ •  ) ٤( ِّ ِّ بين يديه«: وقول المؤل ُّ المار د َ  أن الرد سنَّة : والمذهب. يقتضي أن هذا مباح» له ر
، والذي يفرق بين المار الذي يقطع الصلاةَ مروره، والمار الذي لا يقطع الصلاةَ مروره، فالذي يقطع الصلاةَ مروره يجب رده: ن يقالويحتمل أ] ٣ق[

ٌّ وهذا قول وسطٌ بين قول من يقول بالوجوب مطلقاً، ومن يقول بالاستحباب مطلقاً، . لا يقطع الصلاةَ مروره لا يجب رده   . وهو قول قوي
 ويحتمل أن يفرق بين الفرض والنَّفل، فإذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها وجب رده ، وإلا لم يجب رده، بل يسن] ٤ق[

لف في المراد بما بين يديه؟]: مسألة[ • ُ خت ُ   .وهذا أقرب الأقوال. ما بين رجليه وموضع سجوده: وقيل.  وقد ا
ف: ]مسألة[ • ِّ ُ كلام المؤل   .الصحيح ) وهذا هو ( أنه لا فَرقَ بين أن يكون المار محتاجاً للمرور أو غير محتاج، : وظاهر
ً ] : مسألة[ • ف أيضا ِّ ُ كلام المؤل حيحأنه لا فَرقَ بين مكَّة وغيرها، : وظاهر َّ   .، ولا حجة لمن اُستثنى مكَّةوهذا هو الص
بعمـل  اللفظ؛ لأنه لو عدها باللفظ لكان كلاماً، والكلام مبطلٌ للصلاة، لكن يعدها بأصابعه، أو يعدها بقلبه، ولا تبطل الصـلاةُ  ولكن لا يعدها ب •  ) ٥(

 .القلب، ولا تبطل بعمل الجوارح؛ إلا إذا كَثُر وتوالى لغير ضرورة
ن الناس ينسى ويعدها بالأصابع، فهنا مشكل؛ لأنه إذا ركَع لا بد أن يفرج أصـابعه،  وله عد الركعات، وهذه قد تكون أحوج مما سبقَ، لأن كثيراً م •

ولى رمى بواحدة، وهكذا وإذا سجد لا بد أن تكون أصابعه مبسوطة، وعلى هذا فيعدها بأحجار أو نَوى، فيجعل في جيبه أربع نَوى فإذا صلَّى الركعة الأُ
  .بأس به؛ لأن في هذا حاجة، وخاصة لكثير النسيانحتى تنتهي، فهذا لا 

  :وذلك أن الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين؛ التي هي ظاهر كلام المؤلِّف؛ فيه نظر، والاقتصار على الإباحة  ) ٦(
  .فتح مستحب - ٢.                              فتح واجب - ١

ُ الواجب فلو زاد ركعةً كان الفتح عليه واجباً، لأن تعمد زيادة الركعة مبطلٌ للصـلاة، ولـو   ((( ل الصلاة تعمده،، فهو الفتح عليه فيما يبطفأما الفتح
  لَحن لَحناً يحيل المعنى في الفاتحة لوجب الفتح عليه

 ُّ وكذلك لو أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما . هنا سنَّةفهو فيما يفوت كمالاً، فلو نسي الإمام أن يقرأ سورة مع الفاتحة، فالتنبيه  وأما الفتح المستحب
  .يسر فيه



  

  ،  )٢( مامةعالْ فُّولَ)١( الثوبِ سبلُو
  ،)٥(وا هولو س )٤(تْلَطَب فريقولا تَ ضرورة ا من غيرِفًرع لَالفع ، فإن أطالَ)٣(لٍموقُ بٍرقْوع ةيح لُتْوقَ
ويبقراءةُ اح رِأواخ الس٦(هاوساطُوأَ رِو(،  

وإذا نابه شيء سبح رلٌج ٧(ةٌأَت امرقَفَّوص(   ،  

                                                
ف هنا يحتاج إلى تفصيل  ) ١( ِّ   :وكلام المؤل
حسب حالـه، وفـي    فإن كان يترتَّب على لُبسه صحة الصلاة فلُبسه حينئذ واجب، مثل أن يكون عرياناً ليس معه ثياب؛ لأن العريان يصلِّي على  -١

  . لصلاة جِيء إليه بثوب، فَلُبس الثوب هنا واجبأثناء ا
 النبـي  أبطلْ صلاتك، واُلبس الثوب؛ لأن ما سبقَ من الصلاة مأذون فيه شرعاً لا يمكن إبطاله، بل يبني عليه، ولهذا لما أخبر جبريلُ  :ولا نقول •

 ، ه: وكذلك هنا نقولبأن في نعليه قَذَراً خلعهما واستمر سالواجب إلَّا به وهو ستر العورةلُب ذا الثوب واجب؛ لأنه لا يتم.  
ف يقولأما إذا كان لا يتوقَّفُ على لُبسه صحة الصلاة،  -٢ ِّ َّ لحاجة؟ : ولكن هل يفعل هذا؟ أو نقول، »له ذلك«: فالمؤل   .لا تفعله إلا

سان في صلاته بعد أن شرع فيها، والثوب حوله؛ فله أن يأخذه ويلبسه؛ لأن هذه حاجة، لا تفعله إلَّا لحاجة، ومن الحاجة أن يبرد الإن :نقول: الجواب
  .بل قد يكون مشروعاً له أن يلْبسه إذا كان لُبس الثوب يؤدي إلى الاطمئنان في صلاته والراحة فيها

  ؟ولكن هل هذا على سبيل الإباحة  ) ٢(
  .ا حينئذ مشروع، لأن في ذلك إزالة لما يشغله، وإن كان لا يشغله فالأمر مباح وليس بمشروعإن كان اُنحلالها يشغله فلفُّه: الجواب 
؟ ]: مسألة[ •  ) ٣( ً م فهل يكون نجسا َّ ه بالد ُ ثت يد َّ   .لكن إذا قتلها وتلو

  .ليس بنجس؛ لأنه مما لا نَفْس له سائلة، كالدم الذي يكون في الذُّباب فلا يضر، ولا ينجس: الجواب
ة؟: إذا قال قائل: مسألة • َّ ك ِ ك إذا أصابته ح َّ له ذلك، وإن أمكن الصبر على هذه الحكَّة فليصبر، لكن لو اُنشغل قلبه بذلك : فالجواب هل له أن يتحك

  .فليحكَّها، لإزالة ما يمنعه من الخشوع ومن المعلوم أن الحكّة إذا حكّها الإنسان بردت وسكنت عليه
ُ ]: مسألة[ •  ) ٤( فوع ِّ َ لا تبطل، ولكن ما الميزان لقصر الحركة، أو طولها؟ : لم من كلام المؤل لاة َّ   .أنه لو كانت الحركة قصيرة، فإن الص

  . أن الميزان العرف: أفاد المؤلِّف: الجواب
  .أن العرف فيه شيء من الغموض، ولا يكاد ينضبط  :والحقيقة •

ُ شيء أن يقـال الشخص يتحرك ويغلب على ظَنِّنا أنه ليس في صلاة لكثرة حركته، فينبغي أن يكون هذا هو الميـزان،  إننا إذا رأينا هذا : ولكن أقرب
  . أن تكون الحركة بحيث من رأى فاعلها ظَن أنه ليس في صلاة؛ لأن هذا هو الذي ينافي الصلاة

ولكـن هـذا التقـدير ر بعض العلماء الحركة الكثيرة بثلاث حركات ، وقَد. أما الشيء الذي لا ينافيها، وإنما هو حركة يسيرة، فلا تبطل الصلاة به •
  .ليس بصحيح 

ُ االله فيـه؛ إذا وقَع هذا الفعل من الإنسان سهواً فإن صلاته لا تبطل، : هنا إشارة خلاف ؛ لأن بعض أهل العلم يقول» لو«و  ) ٥( وهذا مما أسـتخير
  .أيهما أرجح

•  ِ س ْ ن ِ ِن ج لاة تنقسم إلى خمسة أقسام والحركة التي ليست م َّ   :الص
  .محرمة - ٥.               مكروهة – ٤.           مباحة - ٣.                          مندوبة - ٢.                      واجبة - ١
م • َّ حر ُ    .والذي يبطل الصلاة منها هو الم
ة« والحركة المندوبة -٢. صلاةهي التي يتوقَّف عليها صحةُ ال: الحركة الواجبة ) و( -١ َّ   .  هي التي يتوقَّف عليها كمال الصلاة: » المستحب
  .هي الحركة اليسيرة للحاجة، أو الكثيرة للضرورة:  والحركة المباحة -٣
مة  -٥. هي اليسيرة لغير حاجة، ولا يتوقَّف عليها كمال الصلاة:  والحركة المكروهة -٤ َّ   .ة المتوالية لغير ضرورةهي الكثير :والحركة المحر
لا يساوي أن يقـرأ الإنسـان    ولكن القول بالإباحة .يجوز أن يقرأ أواخر السور، وأواسطها، وأوائلها في الفرض والنَّفْلِ: وعلى هذا فنقول  ) ٦(

  .والأفضل شيء والمباح شيء آخر. سورة كاملة في كلِّ ركعة؛ لأن هذا هو الأصل
إذا لم يكـن  : وقال بعض العلماء. سواء كانت اُمرأة مع نساء لا رِجال معهن، أم مع رِجال فإنها لا تُسبح وإنما تُصفّق، ظاهر كلامه العمـوم  ) ٧(

  ).لهذا وهذا ( والمسألة محتملة ، معها رِجال فإنَّها تُسبح كالرجال



  

ها على ظَفِّكَ نِطْببخْالأُ رِه١( ىر( ،      
ويبقُص في الصلاة ه وفي المسجِسارِعن يفي ثَ ده، بِو  
              ،لِالرح ةرخِّؤَكم قائمة)٢( ترةه إلى سصلاتُ نسوتُ

جِفإن لم يشَ داخ٣(طٍّا فإلى خَص(َوت ،كلبٍ بمرورِ لُطُب أسود فقطْ هيمٍب)٤( ،  
          .)٦( ضٍرولو في فَ )٥(حمةر آية عند ، والسؤالُعيدو آية عند ذُوعوله التَّ

                                                
؛ فالأمر واسع  ) ١( ٍّ ل ُ   .أم بالبطن على الظَّهر، أم بالبطن على البطن، سواء كان التَّصفيقُ بالظَّهر على البطن، وعلى ك

 ُّ   .ألا تسبح بحضرة الرجالالمهم
ح به فجلس؛ فماذا يصـنع؟: مسألة • َّ ب َ ح به فقام؛ وس َّ ب َ ح ثانية، ولم ينتبه، وربما س َّ ب َ ح، ولكن الإمام لم ينتبه، وس َّ ب َ رض أن المأموم س ُ  لو ف

 :الجواب

قال في هذه الحال ُ ما ي َّ تكلَّم لمصلحة الصلاة، فإنك إذا تكلَّمتَ الآن أصـلحت صـلاة   : دعت الضرورة يتكلَّم المنبه، ثم يستأنف الصلاة، فنقولإذا  :فرب
تبطـل   الجماعة كلَّها وفسدت صلاتُك، واُستأنف، فيكون لمصلحة الجميع، ومصلحة الجميع مقدمة على مصلحة الفرد، حتى لو بقيتَ مع الإمام سوف

  .يؤدي الأمر إلى أن تفارق إمامك صلاتك، أو
ه بغير ذلك، أي: مسألة • َّ نب ُ   بغير التسبيح؟: هل يمكن أن ي
يجوز أن ينبه بالجهر بالقراءة، والجهر بالقراءة جائز، فإذا اُستأذن عليك أحد أو ناداك وأنت تُصلِّي؛ : وأيضاً، نعم؛ يجوز أن ينبه بالنَّحنَحة :الجـواب 

  .ا تقول فهذا فيه تنبيه، لكن أفضل شيء هو التسبيح؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم أَمر بهفرفعت صوتك بم
ُ الحركة ويشغلك: مسألة • ر ِ ه غير إمامه إذا أخطأ في شيء، كما لو كان الذي بجانبك يكث ِّ نب ُ ي أن ي ِّ صل ُ   .؟هل للم
  .بل حتى لو فُرض أنه لإصلاح صلاة أخيه فلا بأس نعم؛ لك أن تُنبهه، لأن هذا من إصلاح صلاته وصلاتك،: الجواب 
 . أنَّه سواء كان في سفَرٍ أم في حضرٍ، وسواء خشي مارا أم لم يخشَ مارا، لعموم الأدلة في ذلك :وظاهره •  ) ٢(

  .أن سنيتها عامة، سواء خشي المار أم لا: ولكن الصحيح
لم من كلامه • ُ   . الإنسان لو صلَّى إلى غير سترة فإنه لا يأثم، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أنَّها ليست بواجبة، وأن: وع
  .وهو الأرجحوأدلَّة القائلين بأن الستْرة سنَّة وهم الجمهور أقوى، . أن الستْرة واجبة: القول الثاني)و(

 ور بين أيديهم؟ولكن هل يجوز المر. أما المأموم فلا يسن له اُتِّخاذ السترة •

حيح َّ   .أن الإنسان لا يأثم، ولكن إذا وجد مندوحة عن المرور بين يدي المأمومين فهو أفضل  :والص
؟: فهل نقول]:  مسألة[ • ) ٣( ٌ ِّ الذي له أثر ُّ التلوين يجزئ عن الخط  . إن الخط الذي هو خط

طاً بارزاً في طرف الحصير، أو في طرف الفراش لصح أن يكون سـتْرة، لأنـه   أن هذه الخطوط الملونة لا تكفي، لكن لو فُرض أن فيه خي: فالظـاهر
  .بارز

ا كالعصا ؟. فإذا لم تجد شاخصاً فخُطَّ خطا •  ً كالهلال أو ممتد سا َّ ا مقو  ُّ خط ُّ ؟ هل أخط   .يكفي أي خط: الجواب ولكن كيف أخط
  . وهو المذهب ، ى ماأفاده كلام المؤلفوأما المرأة والحمار؛ فلا تبطل الصلاة بمرورهما عل  ) ٤(

 ُ اجح َّ   .أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود :والر
ف ) ٥( ِّ أما المنفرد والإِمام فمسلَّم أن لهما أن يتعوذا عند آية الوعيد، ويسـألا  : فنقـول. أنه لا فَرقَ بين الإِمام والمأموم والمنفرد وظاهر كلام المؤل

  . د آية الرحمةعن
إن أدى ذلك إلى عدم الإنصات للإِمام فإنه ينهى عنه، وإن لم يؤد إلى عدم الإِنصات : بل في ذلك تفصيل وهووأما المأموم فغير مسلَّم على الإِطلاق، 

  .فإن له ذلك
  ).ذلك(نه يسن له فإ -ولا سيما في صلاة الليل  -أما في النفل : في حكم هذه المسألة أن نقول :والراجح  ) ٦(
  .فالأصل فيه الجواز ولكننا لا نندب الإنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة . وأما في صلاة الفرض فليس بسنَّة وإن كان جائزاً 

ى(: لو قرأ القارئ: مسألة • َ ت ْ و َ م ْ َ ال ِي ي ْ ح ُ ْ ي ن َ ى أ َ ل َ ٍ ع ر ِ اد َ ق ِ َ ب ِك ل َ َ ذ س ْ ي َ ل َ   .؟)٤٠:القيامة) (أ
، ونص الإِمام أحمد عليه، قـال الإِمـام    ، لأنه ورد في حديث عن النبي »سبحانك فبلى«بلى، أو : يد ولا آية رحمة فله أن يقولفهذه ليست آية وع

أَلَيس :(وإذا قرأ. فَرضٍ ونَفْلٍسبحانك فبلى، في : ؟ في الصلاة وغير الصلاة، قال)٤٠:القيامة) (أَلَيس ذَلِك بِقَادرٍ علَى أَن يحيي الْموتَى(: إذا قرأ: أحمد
ينماككَمِ الْحبِأَح سبحانك فبلى«: فيقول )٨:التين) (اللَّه «.  



  

  

                                                                                                                                                            
كقوله فـي سـورة    وفيه آيات كثيرة؛. يأتي به االله: فهنا لا يقول  )٣٠:الملك) (قُلْ أَرأَيتُم إِن أَصبح ماؤُكُم غَوراً فَمن يأْتيكُم بِماء معينٍ(ولو قرأ  • 

ُّ أن يقول؟ ) ٦٠من الآية: النمل)(أَإِلَه مع اللَّه ( :النمل   .لا؟: فهل يصح
  .لا إلـه مع االله: نعم، يصح أن يقول: الجواب 



  

) ٌ ُ ) فصل   :هاأركان
الق٢(والفاتحةُ والتحريمةُ )١(يام( عنه والاعتدالُ،  والركوع)٣(  ،  

والسجود على الأعضاء عنه  والاعتدالُ السبعة ،  
والجلوس شَوالتَّ )٤(في الكلِّ والطُّمأنينةُ السجدتينِ بينهد لستُ الأخيره وج ،  
  .)٦(والتسليم والترتيب،  )٥(فيه  على النبي والصلاةُ

                                                
، فلو قال قائل: مسألة • ) ١( ً ُ ولو معتمدا إن لم أعتمد لم أنا لو قمتُ معتمداً على عصا أو على عمود، أو على جدار أمكن ذلك، و: ويجب القيام

  .يجب عليك القيام ولو معتمداً؛ لعموم الأدلة: أستطع، فلا تَقُلُّني رِجلاي؟ فنقول
ه؟ : فإذا قال • ُّ د َ هر بعض الشيء؟ : أيما ح َّ ، أو يجوز وأنا حاني الظ َ ْ أنتصب   .هل يلزم أن

  .إلا مع العجز، وإن حنَيتَه قليلاً أجزأإن حنَيتَ ظهرك إلى حد الركوع؛ فلستَ بقائمٍ؛ فلا يصح، : فالجواب
؟: فإن قال قائل • ُ ُ عنه القيام ه إذا قام، فهل يسقط ِ ُ على نفس ً على القيام، ولكنه يخاف   .نعم: فالجواب إذا كان قادرا
  .إذا قُدر أنه منحني الظَّهرِ فإنه يقف ولو كراكع، ولا يسقط عنه القيام؛ لأن هذا هو قيامه :مسألة •
؟ أنتم قلتم يجب القيام ولو معتمداً،: إذا قال قائل: مسألة • َ عتمد َ ُ أن ي   .فهل يجوز

عتماداً خفيفاً فلا بـأس  إذا كان لا يتمكَّن من القيام إلا بالاعتماد جاز له أن يعتمد، وإن كان يتمكَّن بدون اُعتماد لم يجز أن يعتمد؛ إلا إذا كان اُ: الجواب
  .به
  . إن كان بحيث لو أُزيل ما اُستند إليه سقَطَ؛ فهذا غير خفيف، وإن كان لو أُزيلَ لم يسقط؛ فهو خفيفأنه  :والضابط •
ْ قال إنسان •   .ب؟هذا غير منضبط؛ لأن الواحد إذا اُنتبه لم يسقط بإزالة ما اُستند إليه، وإن لم ينتبه سقَطَ ولو كان اُعتماده خفيفاً، فما الجوا: فإن

  . صح ن الضابط كون ما اُعتمد عليه حاملاً له، فإن كان حاملاً له لم يصح قيامه، وإلاأ: فالجواب
يشملُ حتى المعتمد على شيء » صلِّ قائماً«:  وقوله ] . ٢٣٨: البقرة[} وقوموا الله قانتين { : إن عموم قوله تعالى: ، قال على أن بعض العلماء

  .لا يجوز الاعتماد على شيء اُعتماداً قويا بحيث يسقط لو أُزيل: قالوا -رحمهم االله  -أن تعتمد، لكن فقهاءنا  يسقط لو أُزيلَ، بمعنى أنه يجوز
. راءة الفاتحةمعه من ق يتمكَّنوقراءتُها ركن في حقِّ كُلِّ مصلٍّ؛ لا يستثنى أحد إلا المسبوق إذا وجد الإِمام راكعاً، أو أدرك من قيام الإِمام ما لم   ) ٢(

  . وهذا هو الراجح
كعة، أو يكفي أن يقرأها في ركعة واحدة؟ثم إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة، : مسألة • َ ِّ ر ل ُ   .أنها في كُلِّ ركعة ولكن الصحيح فهل تجب في ك
ستثنى من هذا  ) ٣( ُ .    صلاةَ الكسوف كالصلاة المعتادة فصلاتُه صـحيحة الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف، فإنه سنَّة، ولهذا لو صلَّى : وي

ع العاجز، فلو كان في الإِنسان مرض في صلبه لا يستطيع النُّهوض لم يلزمه النهوض، ولو كان الإِنسان أحدب مقوس الظَّهر لا يستطي: ويستثنى أيضاً
  .لمن حمدهسمع االله : الاعتدال لم يلزمه ذلك، ولكن ينوي أنه رفْع ويقول

كن؟  •  ) ٤( ُ ُّ الاطمئنان الذي هو ر د َ  . ولكن ما ح

  . الراجح ) وهو(.السكون بقَدرِ الذِّكْرِ الواجب: وقال بعض أهل العلم
، وفـي  »ا ولـك الحمـد  ربن«: مرة واحدة، وفي الاعتدال منه بقَدرِ ما يقول» سبحان ربي العظيم«: فعلى هذا القول يطمئن في الركوع بِقَدرِ ما يقول

  .وهكذا» ربي اُغفر لي«: ، وفي الجلوس بقَدرِ ما يقول»سبحان ربي الأعلى«: السجود بقَدرِ ما يقول
فصـلاتُه  سنَّة، وليست بواجب ولا ركن، وهو رواية عن الإمام أحمد، وأن الإِنسان لو تعمد تَركهـا   أن الصلاةَ على النبي : القـول الثالـث  ) ٥(

  . صحيحة
لم يكن سوى هذا الدليل الذي اُستدلَّ به الفقهاء رحمهم االله، فإنه لا يمكن أن نبطلَ العبادة ونفسدها بدليل يحتمـل أن   إذا وهذا القول أرجـح الأقـوال

  .يكون المراد به الإِيجاب، أو الإِرشاد
 إن الثانيـة : ليس فيها إلا تسليمة واحدة فقط، ولم يقولـوا : ستثنوا صلاةَ الجِنازة، فقالوالكن الفقهاء اُ. أن التَّسليمتين كلتاهما ركن: والأقرب  ) ٦(

  .سنَّة



  

ُ  (و    ،  )١( التحريمة غير التكبير):  هاواجبات
والتسميع وتَ والتحميدا الركوعِتَسبيح والسجود  ،                        

  ه، تُسوجلْ لُوالأَ دها، والتشَلاثًثَ نس، وي)٢(ةًرم ةًرم ةرغفمالْ لُوسؤا
• وما عا الشرائطَد والأركان المذكورةَ والواجبات ٣(ةٌنَّس( ،  
• فمتَ نرشَ كا لغيرِطًر غَ ، ذرٍعيالنِّ ريفإنها لا تَة ،٤( بحالٍ طُقُس(   ،   
   الباقي  لاف، بخ)٥(هلاتُص تْلَطَب بٍأو واجِ كنٍر كرتَ دمعأو تَ •
• نَوما عدا ذلك سوأفعالٍ أقوالٍ نشْ، ولا يرع لتَ السجودركه، وإن سجد أْفلا ب٦( س(.               
  

                                                
ستثنى ما يلي  ) ١( ُ   :وي
  .إنَّها سنَّةتكبيرة الركوع لمن أدرك الإِمام راكعاً ف - ٣.تكبيرات الجِنازة فإنَّها أركان - ٢. التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، والاستسقاء فإنها سنَّة - ١
  .لأجزأ» اللَّهم إغفر لي«: فلو قال، أنه يجزئ سؤال المغفرة بأي صفة :والصحيح  ) ٢(

ة«: وقوله َّ ة مر َّ   .مرة في كُلِّ جِلسة، مرة في الجِلسة الأولى، ومرة في الجِلسة الثانية، وهكذا: أي» مر
  .أنها واجبة: ولكن الأقرب. ه سنَّة إن: قيل، والتحميد، التسميع، فالتشهد الأول  ) ٣(
سـتثنى  ) ٤( ُ ف ا ِّ لأن النية محلُّها القلب، ولا يمكن العجز عنها، لكن في الحقيقة يمكن النسيان فيها، مثل أن يأتي الإِنسـان ليصـلِّي   » النية« والمؤل

ُّ صـالظُّهر، ثم يغيب عن خاطره نيةُ الظهر، وينوي العصر، وهذا يقع كثيراً،  لا تصح؛ لأنه عين خلاف فَرضِ الوقـت،  : الجواب لاته أم لا؟فهل تصح
  .فلا تصح، لأن النية لا تسقط بحال

قال ُ صلاته لا تجزئه عن الفرض، ويجـب عليـه   : الجواب فما حكم صـلاته؟لو صلَّى الإِنسان قبل الوقت، وهو يظن أن الوقت قد دخل، : بقي أن ي
  .إعادة الصلاة بعد دخول الوقت

كن  ) ٥( ُّ ِ الـر ك ْ ر َ ولو أنه ندم وهو ساجد، ثم قام وأتى بالركوع فـلا  . أن يتعمد تَرك الركوع، ويسجد من القراءة إلى السجود فصلاته باطلة: مثال ت
  .ينفعه؛ لأنه بمجرد تَركه تبطل الصلاة، وعليه أن يعيد الصلاة من جديد

 . أن السجود لا بأس به، إلا أنه غير مشروع: أي .مذهبهذا تقرير كلام المؤلِّف وهو ال) و(  ) ٦(

أن الإِنسان إذا تَرك شيئاً من الأقوال أو الأفعال المستحبة نسياناً، وكان من عادته أن يفعله فإنه يشـرع أن يسـجد   : ، وهووعندي في ذلك تفصـيل
إذا نسـي أحـدكم،   «: »صحيح مسلم«، وفي » لكلِّ سهو سجدتان«: الحديثجبراً لهذا النقص الذي هو نَقْص كمال، لا نقص واجب؛ لعموم قوله في 

 .فإن هذا عام، أما إذا تَرك سنَّة ليس من عادته أن يفعلها، فهذا لا يسن له السجود، لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها» فَلْيسجد سجدتين

واجب، وأنه إذا غَلَب الوسواس علـى أكثـر    بعض أهل العلم، إلى أن الخشوع في الصلاةوذهب . من جملة المسنونات في الصلاة الخشوع :مسـألة
بـاالله مـن   ) وكلما هاجمه الشيطان اُستعاذْ(الصلاة فإنَّها لا تصح، وعلى كُلِّ حال؛ ينبغي للإِنسان أن يحاول بقَدرِ ما يستطيع حضور قلبه في الصلاة، 

  .ولا تزال تعود نفسك على حضور القلب في الصلاة حتى يكون عادة لك لك النبي الشيطان الرجيم، كما أَمر بذ
  



  

 ُ ُ  باب ِ س َّ  جود ْ الس ِ ه   و
  
شْيرع وشَ صٍقْونَ لزيادةكلا في ع ،م١(د( َفي الفضِر والنافلة )٢(،  

فمتى زاد فسِنْا من جِلًع الصلاة؛ قا أو قُيامعودا أو را أو سكوعا عجودمد٣(تْلَطَا ب(، وسهوا يسجله،  د  
وإن زاد كعةًر فلم يلَعحتى فَ مغَر منها سج٤(د( ،  
وإن علم لَفيها ج٥( في الحالِ س( َشَفتهد شَتَ إن لم يكنهد وسجد لَّوسم)٦( ،   

                                                
َ بعض العلماء  ) ١( ر َ ك َ   .أن من زاد جاهلاً فإنه يشرع له سجود السهو: لكن ذ
  .يها سجود السهولكن بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود، اُحترازاً من صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة لا يشرع ف  ) ٢(

ً من واجبات الصلاة: فإن قال قائل • هو في صلاة النافلة فيما لو ترك واجبا َّ   .نعم؛ نوجبه: ؟ فالجوابهل توجبون سجود الس
على وفْق الشـريعة،   إنه لما تلبس بها وجب عليه أن يأتي بها: كيف توجبون شيئاً في صلاة نَفْلٍ، وصلاة النَّفْلِ أصلاً غير واجبة؟ نقول: فإن قال •

  .لا أجبرها، فهذا لا يوافق عليه: وإلا كان مستهزئاً، وإذا كان لا يريد الصلاة فمن الأصل لا يصلِّي، أما أن يتلاعب فيأتي بالنافلة ناقصة ثم يقول
  .أن العلماء رحمهم االله أجمعوا على ذلك: »يعني» إجماعاً«: »الروض«عمداً بطلت صلاتُه، قال في   ) ٣(
  ).بعد السلام(فإنه يسجد للسهو وجوباً ، حتى فَرغَ من الركعة  ) ٤(
  .يسجد بعد السلام، فيكمل التشهد ويسلِّم، ويسجد سجدتين ويسلِّم: فإن علم قبل أن يسلِّم فهل يسجد قبل السلام، أو يسجد بعده؟ الجواب 
  .في الصلاة شيئاً عمداً، وهذا لا يجوز؛ وتبطل به الصلاة لأنه لو اُستمر في الزيادة مع علْمه بها لزاد  ) ٥(
لأنهم لا يرون السجود بعد السلام؛ إلا فيما إذا سلَّم قبل إتمامها فقط، وأما ما عدا ذلك فهـو  ، ظاهر كلامه أنه يسجد قبل السلام، وهو المذهب   ) ٦(

اجحقبل السلام،  َّ َّ القول الر   .سلام ابن تيمية أن السجود للزيادة يكون بعد السلام مطلقاًالذي اختاره شيخ الإِ لكن
   إذا قام إلى ثالثة في الفجر ماذا يصنع؟: مسألة •

  .السلاميرجع ولو بعد القراءة، وكذلك بعد الركوع يرجع ويتشهد ويسلِّم ثم يسجد للسهو ويسلِّم على القول الراجح أن السجود هنا بعد : الجواب
جوع في هـذه : ذا قام إلى ثالثة في صلاة مقصورة، أيإ: مسألة • ُّ ِّ المسافر زيادة، فهل يلزمه الر ق َ ٌ مسافر قام إلى ثالثة، والثالثة في ح ل ُ ج َ ر

 الحال، أو له أن يكمل؟

  .ال يسجد للسهو بعد السلامأنه يرجع؛ لأن هذا الرجل دخَلَ على أنه يريد أن يصلِّي ركعتين فليصلِّ ركعتين ولا يزيد، وفي هذه الح :والصحيح
جوع؟: مسألة • ُّ ً فهل يلزمه الر ً وصلاة الليل مثنى مثنى، فقام إلى الثالثة ناسيا ي ليلا ِّ صل ُ ٌ ي ل ُ ج َ    ر

  .يرجع، فإن لم يرجع بطلت صلاته : الجواب
ستثنى • ُ فإذا دخَلَ الإِنسان بالوتر بنيـة   وعلى هـذاث جاز، من هذا الوِتر، فإن الوِتر يجوز أن يزيد الإِنسان فيه على ركعتين، فلو أوتر بثلا لكن ي

  .أتم الثالثة؛ لأن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين: فنقول لهأنه سيصلِّي ركعتين ثم يسلِّم ثم يأتي بالثالثة، لكنه نسي فقام إلى الثالثة بدون سلام، 



  

• وإن سبح فأَ قتانِبه ثصر جزِولم يم وابِبص نفس١(هصلاتُ تْلَطَه ب(  ،  
  ، )٢(هقَن فاريا ولا ماسلًا أو نَما، لا جاهه عالِعبِن تَم وصلاةُ

وعلٌ ممعادةً من غيرِكْثَتَس سِنْجِ ر الصلاة يبلُطها عمهد وسه٣(هو( ،                          
شْولا يرع سيرِليه سجود ،  
    ، )٤(ادمع بٍرشُ بيسيرِ لٌفْولا نَ ا، وهس بٍرأو شُ لٍكْأَ بيسيرِ لُطُبولا تَ

                                                
  .وإن جزم بصواب نفسه لم يرجع  ) ١(

ِن كلام الم َ م م ِ ه ُ فوف ِّ َ ثقتان فلا يخلو من خمس حالات: ؤل ح َّ ب َ   :أنه إذا س
  .أن يجزم بصواب نفسه، فيأخذ به ولا يرجع إلى قولهما :الأولى

  .أن يجزم بصوابهما :الثانية
  .أن يغلب على ظَنِّه صوابهما :الثالثة
  .أن يغلب على ظَنِّه خطؤهما :الرابعة

  .أن يتساوى عنده الأمران :الخامسة
  .أنه لا يأخذ بقولهما إذا ظَن خطأهما والصحيححوال الأربع يأخذ بقولهما على كلام المؤلِّف، ففي هذه الأ •
عطى ذلك حكم التسبيح، يعنيإن نَبهه ثقتان بدون تسبيح،  :مسألة • ُ ً : فهل ي   .نعم: ؟ فالجوابإذا تنحنحوا له مثلا
لكن إن غلب على ظَنِّه صدقُه أخـذ بقولـه   . لم يرجع إلى قول ذي اليدين أن النبي : ل ذلكولو سبح به رجلٌ واحد فقط فلا يلزمه الرجوع، ودلي •

 ،حيحعلى القول بجواز البناء على غلبة الظَّن َّ   .وهو الص
ِّ : مسألة • ، فبقول أي ْ ُّ على أنه لم يزد ٌ آخر بما يدل ل ُ ج َ َ ر ح َّ ب َ مام زاد، وس ِ ُّ على أن الإ ٌ بما يدل ل ُ ج َ َ ر ح َّ ب َ   . واحد منهما يأخذ؟ لو س

، إذاً؛ تعارض عنده قولان، فيتساقطان، كلُّ »سبحان االله«: فلما تهيأ للجلوس قال الثاني» سبحان االله«: يتساقطان، فلو قال له أحدهما لما قام: الجواب
  .قول يسقط الآخر، ويرجع إلى ما في نفسه ويبني عليه

َ به مجهـولان :مسألة • ح َّ إلى قولهما؛ لأنه لم يثبت كونهما ثقتين، ولكن الحقيقة أن الإِمام يقع في مثل هذا الحرج؛ لأنه يسـمع   ؟ فلا يرجعإذا سب
تـرجح عنـده أن   التسبيح من ورائه ولا يدري من المسبح، قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة، لكن الغالب أن الإِمام في هذه الحال يكون عنده شَـك، وي 

  .أنه يبني على غَلَبة الظَّن لأن القول الراجحوحينئذ له أن يرجع إلى قولهما؛ . لى صواباللذين سبحا به ع
ه وأخته، وأخطأ، فنبهتاه بالتصفيق، فهل يرجع أم لا: مسألة • ِّ م ُ ٌ بأ ل ُ ج َ ى ر َّ ل َ هه امرأتان بالتصفيق، كأن ص َّ ب َ   .يرجع: ؟ فالجوابفلو ن
ا بالنسبة للمأمومين الآخرين • ) ٢( ّ   : نظرناكان عندهم علْم كما عند المنبهين وجب عليهم أن يفارقوا الإمام، فإن لم يفارقوه وتابعوه؛  ، فإنأم
  وإن كان ذلك نسياناً لم تبطل؛ وعليهم سجود السهو إذا كان فاتهم شيء من الصلاة، -٢فإن كان ذلك عمداً بطلت صلاتُهم،  -١
  .دة أو جهلاً بالحكم لم تبطل صلاتُهموإن كان ذلك جهلاً بأنها زائ -٣
  .أنه لا يجلس فينتظر الإمام؛ لأنه يرى أن صلاة الإمام باطلة، ولا يمكن متابعته في صلاة باطلة» ولا من فَارقه«: وعلم من قوله •
  ً تحة في إحدى الركعات، فأتى ببدل الركعة التي نسي يقوم الإمام لزائدة حسب علْم المأموم، وهي غير زائدة؛ لكون الإمام نسي قراءة الفا لكن أحيانـا

  . قراءة الفاتحة فيها، ففي هذه الحال ينتظره المأموم ليسلِّم معه
ْ قيل]: مسألة[ • ِي المأموم أن الحال كذلك: فإن در ُ أن إصرار الإمام على المضي في صلاته مع تنبيهه، يغلب على الظَّن أن : ؟ فالجوابما الذي ي

  .ل كذلك، وإن بنَى المأموم على أن الأصل أن هذه الركعة زائدة فَسلَّم؛ فلا حرج عليهالحا
ه إمامه إذا قام إلى زائدة أو لا يجب: مسألة • ِّ نب ُ   . يجب أن ينبهه: ؟ الجوابهل يجب على المأموم أن ي
ٍ ي]: مسألة[ • ل ُ ج َ ر َ ي زاد، ك ِّ صل ُ َ غير المأموم أن الم م ِ ل َ ي إلى جانبه، فقام إلى خامسة، وهو ليس بإمام له، فهل يلزمه تنبيههوإذا ع ِّ   .؟ صل

  .أنه يجب أن ينبهه: والصحيح عندي
اني  ) ٣( َّ اسياً لو سها وكان جائعاً فتقدم إلى الطَّعام فأكل؛ ن: أنه إذا كان سهواً فإنه لا يبطل الصلاة ما لم يغير الصلاة عن هيئتها، مثل:  والقول الث

حيحفإن كان لا ينافي الصلاة منافاة بينة، .أنه في صلاة، فلما شبع ذَكَر أنه يصلِّي فهذا مناف غاية المنافاة للصلاة فيبطلها َّ   .أنه لا يبطل الصلاة فالص
وعلى القول بأنه يعفى .  فرض، وبه قال أكثر أهل العلْمأنه لا يعفى عن يسير الشُّرب في النَّفْل عمداً؛ كما لا يعفى عنه في ال:  والقول الثـاني  ) ٤(

  .في اليسير والكثير إلى العرف فالمرجععن اليسير، 
ف • ِّ رب«: وظاهر قول المؤل ُ   أنه لا فَرقَ بين أن يكون الشُّرب ماء أو لبناً، أو عصيراً، أو نحو ذلك،» يسير ش



  

                                                                                                                                                            
إن بلْع ذوب السكَّر إذا كان في الفم كالأكل؛ : فعلى قول من يقول. كالشُّرب: وبعضهم قال. ي الفم كالأكل إن بلْع ذوب السكَّر ف: لكن الأصحاب قالوا 

  .يعفى عنه في النَّفْل وعلى القول الثاني. ذوب السكر لا يعفى عن يسير العصير وأشباهه، لأنه يشبه



  

    
ولـم   لْطُبلم تَ نِيخيرتَفي الأَ سورة وقراءة يامٍد في قهشَوتَ عودوقُ في سجود ه كقراءةعضوم في غيرِ شروعٍم ولٍوإن أتى بقَ •
جِيب له سجود  ،شْبل ير١(ع( ،  

لَّوإن سبلَقَ م إتمامها عمدا ثم ذَ)٢(تْلَطَا بكَ، وإن كان سهور تَا أَقريبمها وسجد،            
  ، )٤(لْطُبها إن كان يسيرا لم تَصلحتمها، ولِبِلْص ه فيككلام تْلَطَها بتحلَصم لغيرِ ملَّكَأو تَ )٣(الفصلُ فإن طالَ •
   ،)٥(ككلامٍ ةٌهقَهوقَ

                                                
  . وهو الراجحأنها لا تبطل : والجمهور قالوا  ) ١(

  .أنه ينبغي أن يقرأ بزائد على السورتين :والصحيح، بناءاً على المشهور من المذهب» وقراءة سورة في الأخيرتين«: المؤلف قول •
جود :تتمة • ُّ شرع الس ُ ؛ فهل ي ً َ يديه في الانحدار إلى السجود ناسيا ع َ ف َ َ المستحب في غير موضعه؛ بأن ر ل َ ع َ   .؟ولو ف

لتركه وهو نقص في ماهية الصلاة؛ فلا يشرع لفعله من باب أَولَى، لكنه لا يبطل الصلاة؛ لأنـه   ا لم يشرع السجودلا يشرع السجود؛ لأنه إذ :الجواب
في باب سجود السهو أنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، فإنه يسن له أن يسجد للسهو، كما لـو   -إن شاء االله  -من جنسها، إلا أنه سيأتي 

سبحان ربـي  «، لكن »سبحان ربي الأَعلى«فهنا أتى بقول مشروع وهو » سبحان ربي العظيم«: في الركوع، ثم ذَكَر فقال» سبحان ربي الأَعلى«: قال
  مشروع في السجود، » الأعلى

كوع قلنا ُّ وهذا هو المذهب ، أعني التفريق بين القول المسنون . ةإنك أتيت بقول مشروع في غير موضعه، فالسجود في حقِّك سنَّ: فإذا أتى به في الر
إن أتى بقول مشروع في غير موضعه سن له سجود السهو، وإن أتى بفعل مسنون في غير موضـعه لـم يسـن لـه     : والفعل المسنون، حيث قالوا

هو يقتضي أنجود للسجود، وفي هذا التفريق نظر؛ فإن عموم الأدلة في السقَ السلا فَر.  
، وأنه لا فَرقَ بين أن يسلِّم ظانا أنّها تمت، وبين أن يسلِّم جازماً أنها تمت؛ لكونه يظن أنه في صلاة أخرى، وبـين  وظاهر كلامه العمـوم •  ) ٢(

  . عتين في صلاة رباعية فيتم ويسجد للسهومن سلَّم من رك: المسألتين فَرقٌ، فإذا سلَّم ظانا أنها تمت؛ فهذا ما أراده المؤلِّف، مثل
أن يسلِّم من ركعتين في صلاة الظُّهر؛ بناء علـى  : وأما إذا سلَّم على أنها تمت الصلاة؛ بناء على أنه في صلاة أخرى لا تزيد على هذا العدد، مثل •

الصلاة تامة بعددها، وأنه ليس فيها نقص، فيكون قد سلَّم من صلاة غير الصلاة التـي   أنَّها صلاة فجر، فهنا لا يبني على ما سبقَ، لأنه سلَّم يعتقد أن
  .هو فيها، ولهذا لا يبني بعضها على بعضٍ

َّ أن يقعد ثم يقوملكن لو ذَكَر وهو قائم،  • د ُ   .يقوم ثم ،لا بد أن يقعد: -رحمهم االله  -؟ قال الفقهاء فهل يبني على قيامه ويستمر، أم لا ب
. ءإن النهوض ليس ركناً مقصوداً، ولكنه من أجل أن يكون قائماً، وبناء على ذلك لا يلزمه أن يجلس ثم يقوم، كما قال به بعض العلمـا  :فإن قيل •

  .جلَس، ثم قَام، وأتم الصلاة إذا كان الإِنسان قد نَهض ثم ذَكَر، أو ذُكِّر،: ، فنقولأحوط -رحمهم االله  -أن ما ذَكَره الفقهاء : فالجواب
رفلم يبين المؤلِّف مقدار الفصل،   ) ٣( ُ رجع في ذلك إلى الع ُ  .في

إلا بعـد زمـن    فما كان مثل هذا، كثلاث دقائق، وأربع دقائق، وخمس دقائق وما أشبهها، فهذا لا يمنع من بناء بعضها على بعض، وأما إن لم يـذْكُر 
  .فإنه لا بد من استئناف الصلاة طويل كساعة أو ساعتين،

)٤ (   ً م بعد سلامه ناسيا َّ ف في الكلام، وجعله على أقسام؛ فيما إذا تكل ِّ َ المؤل ل َّ ص َ   :ف
  .أن يتكلَّم لغير مصلحة الصلاة، فهنا تبطل بكلِّ حال: القسم الأول

. نعـم : أصدق ذو اليـدين؟ قـالوا  «: االله عليه وسلم والصحابة حين قال أن يتكلَّم لمصلحة الصلاة بكلام يسير، كفعل الرسول صلى: القسم الثـاني
  .فهنا لا تبطل. ومراجعة ذي اليدين له

  .أن يكون كثيراً لمصلحة الصلاة، فتبطل: القسم الثالث
الثلاث كلها؛ لأن هذا المتكلِّم لا يعتقد أنه  أن الصلاة لا تبطل بهذه المسائل: والقول الثـاني. هذا ما قرره المؤلف، وهو أحد الأقوال في هذه المسألة 

  . وهذا هو الصحيحفي صلاة، فهو لم يتعمد الخطأ، 
حيح َّ   .، ولا بغير ذلك مما ينافي الصلاة ويبطلها إلا في الحدث -إذا سلَّم ناسياً  -لا تبطل بالأكل والشُّرب ونحوهما؛  وكذلك على القول الص

  . قهة فإنها لا تبطل الصلاة؛ لأنه لم يظهر له صوتفإن تبسم بدون قه  ) ٥(
اجح لا وإن قهقه مغلوباً على أمره؛ فإن بعض الناس إذا سمع ما يعجبه لم يملك نفسه من القهقهة، فَقَهقَه بغير اختياره  َّ فإن صلاته على القـول الـر

  .ه لا تبطل أيضاً؛ لأنَّه لم يتعمد المفسدفإن صلات» أح«: كما لو سقَطَ عليه شيء فقال بغير إرادة منه تبطل،



  

      . )٣(تْلَطَب رفانِح انبفَ حاجة من غيرِ حنَحنَأو تَ )٢(تعالى االلهِ خشية من غيرِ بحتَأو انْ  )١(خَفَوإن نَ
    

                                                
فخ«في ولهذا نقول  ) ١( َّ   :»الن
  .وإن كان لحاجة فإنه لا يبطل الصلاة، ولو بان منه حرفان، لأنه ليس بكلام-٢إن كان عبثاً أبطل الصلاة؛ لأنه عبثٌ، -١
  .لأن هذا بغير اختياره، سواء كان من غير خشية االله كما سبقَ، أم من خشية االلهأنه إذا غلبه البكاء حتى اُنتحب لا تبطل صلاتُه؛  :والصحيح  ) ٢(
  .اللَّهم إلا أن يقع ذلك على سبيل اللعب، فإن الصلاة تبطل به. أن الصلاة لا تبطل بذلك، ولو بان حرفان :والقول الراجح  ) ٣(

مام ال: مسألة • ِ ِن الحاجة أن يتنحنح إذا أطال الإ هه أو ليس من الحاجةهل م ِّ نب ُ جود من أجل أن ي ُّ   ؟ركوع أو الس
  .هذا ليس من الحاجة، إلا إذا أطال الإِمام إطالة خرجت عن حد المشروع، فقد يكون هذا من الحاجة: الجواب 

ه :مسألة • ُ َ حرفان فهل تبطل صلات ان َ   ؟ إذا عطس فب
ه، وكذلك لو تثاءب فبان حرفان، فإنه مغلوب عليه فلا يضره، لكن بعض الناس ينساب وراء لا تبطل صلاته؛ لأنه مغلوب عليه وليس باختيار: الجواب

  . فهذا الظاهر أنه غير مغلوب على أمره» ها، ها«التثاؤب حتى تسمع له صوتاً 
  .مذهب؛ لأن هذا ليس مغلوباً على أمرهوكذلك بعض النَّاس يتقصد أن يكون عطاسه شديداً، فلو تقصد هذا وبان حرفان؛ بطلت صلاتُه على قاعدة ال



  

 ) ٌ   )١( ) فصل
  

ن تَومرك كَا فذَنًكْررشُ ه بعدروعه في قراءة رأُ كعةت التي تَلَطَخرى ب٢(ه منهاكَر( ،  
  ه، دعي به وبما بتأْا فيجوبو عوده يلَبوقَ

وإن علم تَفكَ السلامِ بعدرك ركعة ٣( كاملة(  ،  
  : قائما بصتَنْما لم ي ه الرجوعمزِلَ ضهونَ لَوالأَ دهالتشَ يسوإن نَ •
  ، ه الرجوعمزِلَ بصتَنْوإن لم ي  -٢  جوعه،ر هرِا كَقائم متَتَاس فإن   -١
            ،)٤(للكلِّ وعليه السجود،   الرجوع مرح في القراءة عروإن شَ -٣

                                                
َ أن الزيادةالكلام في هذا الفصل على النَّقْصِ، وكلامه السابق في الباب على الزيادة،   ) ١( ق َ ب َ   .زيادة قول، وزيادة فعلٍ:  وقد س
  . وكذلك الفعلإما أن تكون من جنس الصلاة، أو من غير جنسها،  وزيادة القول 

إن هذه الصـلاة لا  «:  ير جنس الصلاة تبطل الصلاة إن كانت عمداً، وكذلك إن كانت سهواً أو جهلاً على المذهب؛ لعموم قوله فزيادة القول من غ
  . » يصلُح فيها شيء من كلام الناس

ـحيح َّ مما يخرج به من الصلاة وهو السلام، فإن كان وإن كان القول من جنس الصلاة، فإن كان . أنها لا تبطل الصلاة إن كانت سهواً أو جهلاً  :والص
محلِّه، فهذا يشرع لـه   عمداً بطلت، وإن كان سهواً أتمها وسجد للسهو بعد السلام، وإن كان مما لا يخرج به من الصلاة، كما لو زاد تسبيحاً في غير

  .السجود ولا يجب
فإن كانـت  : وإن كانت من جنس الصلاة. ة فقد سبقَ أن أقسامها خمسة، وهي الحركة في الصلاة فإن كانت من غير جنس الصلا أما زيادة الأفعـال
وإن كانت لا تغير هيئـة الصـلاة،   . الركوع والسجود والقيام والقعود، فإن كان متعمداً بطلت، وإلا؛ لم تبطل، وسجد للسهو: وهيتغير هيئة الصلاة، 

ـجود علـى القـول ديه إلى حذو منكبيه في غير موضع الرفع، فإن الصلاة لا تبطل به، لأن ذلك لا يغَير هيئة الصلاة كما لو رفَع ي ُّ شرع له الس ُ ولكن ي
اجح َّ   .الر

ذلك يجب عليه الرجوع ما لم يصلْ  أنها لا تبطل الركعة التي تركه منها، إلا إذا وصلَ إلى محلِّه في الركعة الثانية، وبناء على: والقول الثـاني  ) ٢(
  .وهذا القول هو الصحيح،فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى. إلى موضعه من الركعة الثانية

تي بركعة كاملة، وإنما يأتي بمـا تَـرك   أنه لا يلزمه أن يأ:  والقول الثـاني. ؛ فيأتي بركعة كاملة، ثم يتشهد ويسجد للسهو ويسلِّموعلى هذا  ) ٣(
حيح، وبما بعده، وبعد السلام يسجد للسهو ويسلم َّ   .وهذا القول هو الص

  ... .وإن نسي التشهد «: هذا الكلام عن نقص الأركان، أما الواجبات فقد ذَكَرها المؤلف بقوله •
  .)ورابعة لم يذكرها، ثلاثة ذكرها المؤلف:فلا يخلو من أربع أحوال(إذا نقَّص واجباً ناسياً كالتشهد الأول ونَهض،  :نقول  ) ٤(

  .محرماً، ومكروهاً، وواجباً، ومسكوتاً عنه: ؛ فتكون الأحوالُ أربعاً، وصار الرجوعوعلى هذا
  .إذا شَرع في القراءة، ولو رجع عالماً بطلت صلاتُه؛ لأنه تعمد المفسد: فالمحرم

يحرم الرجوع إذا اُستتم قائماً، سواء :  وقال بعض العلماء. قائماً ولم يشرع في القراءة، ولو رجع لم تبطل؛ لأنه لم يفعل حراماً إذا اُستتم: والمكروه
واب. شرع في القراءة أم لم يشرع؛ لأنه اُنفصلَ عن محلِّ التشهد تماماً َّ   .وهذا أقرب إلى الص

  .نهض، ولكن في أثناء النهوض ذَكَر ثم رجع، ففي هذه الأحوال الثلاث يجب عليه سجود السهوإذا لم يستتم قائماً و: والواجب
قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، والمعنـى  : أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، وبعضهم قال: قال بعض العلماء. أن يذكر قبل أن ينهض: والمسكوت عنه

 قبل أن ينهض فإنه يسـتقر، ولـيس عليـه    متقارب؛ لأنه إذا فارقت ركبتاه الأرض أيضاً، لكن إذا ذَكَر وإذا فارقت أليتاه ساقيه فقد نهض ،فقد نهض
  .هذا حكم المسألة على كلام المؤلِّف. سجود سهو

علم ُ » سبحان ربي العظيم«: ي أن يقولالتسبيح في الركوع، فلو نس: ؛ أن ما ذكرناه في التشهد الأول يجري على من تَرك واجباً آخر، مثلويجب أن ي
لأنه تَرك واجبـاً، ويكـون    ونَهض من الركوع فذكر قبل أن يستتم قائماً، فإنه يلزمه الرجوع، وإن اُستتم قائماً حرم الرجوع، وعليه أن يسجد للسهو؛

  .وعلى هذا فقس. قبل السلام؛ لأنه عن نقص



  

• ن شَومك في عدد ١(بالأقلِّ ذَخَأَ الركعات( ،  

  ،)٢(هكرتَفكَ كنٍر كرفي تَ كن شَإو
ولا يسجلشكِّه في تَ  در٣(واجبٍ ك( أو زيادة)٤( ،  

                                                
   ]:عدد الركعاتالشك في : القسم الأول [  ) ١(
اني) و( َّ   .أنه إذا شَك وترجح عنده أحد الأمرين أخذ بالمترجح، سواء كان هو الزائد أم النَّاقص: في المسألة القول الث

ً على ذلك نقول. وهو الصحيح كعات، : وبناء َّ َّ في عدد الر ك َ   إذا ش
  وسجد سجدتين بعد السلام،  فإن غلب على ظَنِّه أحد الاحتمالين عملَ به، وبنَى عليه، -١
  . وإن لم يترجح عنده أحد الاحتمالين أخذ بالأقل، وبنَى عليه، وسجد قبل السلام -٢
  .وإذا شَك ولم يترجح عنده شيء، يأخذ بالأقل ويسجد سجدتين قبل السلام -٣
مام والمنفرد ]: مسألة[ • ِ ق بين الإ َّ ٍّ سواء؟بقي عندنا مسألة، وهي هل يفر د َ   والمأموم، أو هم على ح

  .حديث ابن مسعود الذي ذكرناه آنفاً يدلُّ على أنه يبني على غالب ظَنِّه، سواء كان إماماً، أم مأموماً، أم منفرداً
، ثم أشكل عليه: مسألة • َ ع َ ك َ ر للإحرام، ثم ر ّ مام راكع فكب ِ ِ : إذا جاء والإ َ الإ ع َ ف َ كوع، أم ر ُّ مام في الر ِ   .مام قبل أن يدركه؟هل أدرك الإ
  . فيبني على اليقين، وهو أنه لم يدركها، فيلغي هذه الركعة فعلى ما مشى عليه المؤلِّف لا يعتد بها؛ لأنه شَك هل أدركها أم لا؟]  ١ق[

مام في الركوع أم لا؟: وهو العمل بغلبة الظَّن، نقول]: ٢ق[وعلى  ِ ك أنك أدركت الإ ِّ ن َ   :هل يغلب على ظ
الركعة محسوبة لك، وهل يسجد أو لا يسجد؟ سيأتينا إن شـاء االله أن المـأموم لا   : ، يغلب على ظَنِّي أني أدركته في الركوع، نقولنعم: فإن قال -١

  . يجب عليه السجود، إذا كان لم يفته شيء من الصلاة، وإن فاته شيء من الصلاة وجب عليه أن يسجد
  لا تحتسب بهذه الركعة وأتم صلاتك ثم اُسجد للسهو بعد السلام ،: ظَنِّي أني لم أدركها قلنايغلب على  :وإن قال -٢
  .اُبنِ على اليقين، ولا تحتسبها، وأتم صلاتك، واُسجد للسهو قبل السلام: إني متردد ولم يغلب على ظنِّي أني أدركتها قلنا: وإن قال -٣
ى على ال: مسألة • َ ن َ جود؟لو ب ُّ ، فهل يلزمه الس َ ل َ ع َ َ أنه مصيب فيما ف ن َّ ه، ثم تبي ِّ ن َ   .يقين، أو على غالب ظ

  .وهو الاحتياطوهذا القول دليله وتعليله قوي، وفيه أيضاً ترجيح من وجه ثالث، . أن عليه السجود: القول الثاني
ِ الأركان : القسم الثاني  ) ٢( ك ْ ر َ ُّ في ت   :الشك

َ ا ل َ ع َ َّ هل ف ك َ ه،لو ش َ ك َ ر َ كن أو ت ُّ   . كان حكمه حكم من تركه لر
ة واحدة؟: مثاله َّ تين أم مر َّ َ مر د َ ج َ َّ هل س ك َ ش َ كعة الثانية؛ ف َّ   . قام إلى الر

  . وقبل الشُّروع يرجع -٢فإن شرع في القراءة فلا يرجع،  -١: المذهب ] ١ق[
اجح] ٢ق[ َّ ركعة التالية، فيرجع ويجلس، ثم يسجد، ثم يقوم، لأن الشَّك في تَرك الـركن  يرجع مطلقاً، ما لم يصل إلى موضعه من ال: وعلى القول الر

اجحوكان الشَّك في تَرك الركن كالتَّرك؛ لأن الأصل عدم فعله، فإذا شَك هل فَعلَه، لكن إذا غلب على ظَنِّه أنه فَعلَه؛ . كالتَّرك َّ وهـو   فعلـى القـول الـر
هو بعد العمل بغلبة الظَّنولكن عليه سجود الس ،في عدد الركعات يبني على غالب ظَنِّه السلام يكون فاعلاً له حكماً ولا يرجع؛ لأننا ذكرنا إذا شَك.  

الث  ) ٣( َّ ِ الواجب : القسم الث ك ْ ر َ ُّ في ت ك َّ   :الش

اجح َّ  سجود عليك، وإن غلب على ظَنِّك أنك لم تتشهد فعليك السجود، والسجود هو اُتباع غالب الظَّن فإذا غلب على ظَنِّك أنك تشهدت فلا: والقول الر
  .هنا يكون قبل السلام؛ لأنه عن نقص، وكلُّ سجود عن نقص فإنه يكون قبل السلام

ُّ في الزيادة: القسم الرابع  ) ٤(  :  الشك
ولو شك فـي  . فيجب عليه سجود السهو، وإن تيقن أنه زاد.ود عليه فإنه لا يسجدلو شَك هل زاد في صلاته فيلزمه سجود السهو، أو لم يزد فلا سج

  . ثم تبين عدمها فغنه يجب عليه السجود على المذهب، الزيادة حين فعل الزيادة 
  .وأما إذا شَك في الزيادة بعد اُنتهائه فلا سجود عليه



  

• ولا سإلا تَ على مأمومٍ جودبع١(ها لإمام( ،  
لِ السهوِ وسجودما يلُطُب عمد٢(ه واجب( .  

  ، )٣(فقطْ السلامِ قبلَ سجود أفْضليتُه كربتَ لُطُبوتَ

                                                
ً على هذا  ) ١( ، ولم يفته شيء من الصلاة؛ فيسقط »سبحان ربي العظيم«: رجلٌ نسي أن يقول: مثاله .يشترط أن لا يفوته شيء من الصلاة: وبناء

فإن فاته شيء من الصلاة، ولزمه الإِتمام بعد سلام إمامه؛ لزمه سجود السهو إن سها سهواً يوجب السجود، لأنـه إذا سـجد لا   . عنه سجود السهو
  .يحصل منه مخالفة لإمامه

مامـه«: هوقول • ِ ً لإ إلّا إذا كان سجوده تبعاً لإِمامه فيجب عليه، سواء سها أم لم يسه، فإذا سجد الإِمام وجب على المأموم أن يتابعه ، : أي» إلا تبعا
  .وهذا فيما إذا كان سجود الإمام قبل السلام، لأن الإِمام لم تنقطع صلاته بعد

لام فهل يجب]:  مسألة[ • َّ    متابعته أو لا يجب؟ فإن كان بعد الس
حيح َّ لسلام لبطلت الصـلاة،  أن الإِمام إذا سجد بعد السلام لا يلزم المأموم متابعته؛ لأن المتابعة حينئذ متعذِّرة، فإن الإِمام سيسلِّم ولو تابعه في ا :والص

  . لوجود الحائل دونها وهو السلام 
َّ صلاته]: مسألة[ • مام؟ ولكن هل يلزمه إذا أتم ِ لام، كما سجد الإ َّ َ بعد الس    .أن يسجد

وإن كان سهو الإِمام فيما مضى من صلاته قبـل أن  . إن كان سهو الإِمام فيما أدركه من الصلاة وجب عليه أن يسجد بعد السلام:فيه تفصيل: الجواب
  .يدخل معه لم يجب عليه أن يسجد

ا في صلات: مسألة • َ ه َ ً وس ُ فهل عليه سجود؟إذا كان المأموم مسبوقا مام لم يسه ِ    ه، والإ
  .عليه السجود للسهو إذا كان سهوه مما يوجب السجود؛ لأنه انفصل عن إمامه، ولا تتحقَّق المخالفة في سجوده حينئذ: الجواب

هو: مسألة • َّ هو، والمأموم يرى وجوب سجود الس َّ ُ لا يرى وجوب سجود الس مام ِ   :لو كان الإ
 ل فإن بعض العلماء يرى أنه سنَّة كما هو مذهب الشافعي، وليس بواجب، فإذا تَركَه الإِمام ولم يسجد للسهو بناء على أنـه سـنَّة،  التشهد الأو: مثل 

ٌ  -فهل على المأموم وأن السنَّة لا يجب لها سجود السهو،  هو واجب َّ َ الس َّ سجود ؟  -الذي يرى أن ٌ   سجود
يسجد المأموم إذا أيـس  : مام يرى وجوب سجود السهو وسبح به للسجود، ولكنه لم يسجد، فقال الفقهاء رحمهم االله أما لو كان الإِ) و. (لا :الجواب

  .من سجود إمامه
  ]: مسألة غير داخلة في هذه الكلمة[ •  ) ٢(
؟ .لو تَرك الاستفتاح لا يجب عليه سجود السهو، لأنه لو تعمد تَركه لم تبطل صلاتُه) و( ُّ ن َ س ُ    ولكن هل ي

ـحيح َّ بها، فسـجود   أنه إذا تركه نسياناً يسن السجود، لأنه قول مشروع فيجبره بسجود السهو، فإذا ترك الإنسان سهواً سنَّة من عادته أن يأتي :الص
  .ب، وهو السهوالسهو لها سنَّة، أما لو تَرك السنَّة عمداً فهنا لا يشرع له السجود؛ لعدم وجود السب

   ] :المذهب[مسائل  •  ) ٣(
  .أن الصلاة تبطلُ إذا تَرك السجود الذي محلُّه قبل السلام، ولا تبطل إذا تَرك السجود الذي محلُّه بعد السلام -أ

  أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الأفضلية، وليس على سبيل الوجوب،  -ب
١-  لام فلا إثم عليه، وأنلام فيما موضعه بعد السقبل الس دجل لو سجالر  
أن يسجد بعد : أن يسجد قبل السلام، إلا إذا سلَّم قبل إتمام الصلاة، فالأفضل: ولو سجد بعد السلام فيما موضعه قبل السلام فلا إثم عليه، والأفضل -٢

  . وهذا هو المذهب.السلام
 أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب، وأن ما جاءت السنة في كونه قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام، :القول الثـاني) و( •

اجحوما جاءت السنَّة في كونه بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام، وهذا اختيار شيخ الإِسلام،  َّ   .  وهو الر
١-  لام ، فيسيادة بعد السللز دلام -٢جللنَّقص قبل الس دجويس.  
  .  يبني فيه الإِنسان على اليقين، وهو الأقل، ويسجد للسهو قبل السلام أن الشَّك قسم واحد: وأما الشَّك فالمذهب  -٣

حيح َّ َ قسمان وهماالذي دلَّت عليه السنَّة  ولكن الص ك َّ َّ الش   :أن
١ - لام شَكاجح، وتبني عليه، وتسجد بعد السح فيه أحد الطَّرفين، فتعمل بالريترج.  
ختيار شيخ الإسلامشَك لا يترجح فيه أحد الطَّرفين، فتبني فيه على اليقين، وتسجد قبل السلام،  - ٢ ُ   .وهذا ا



  

             .   )٢( جدتانِس اهفَرارا كَا مهن س، وم)١(هنُمز برإن قَ دجس ملَّه وسيسوإن نَ

                                                
  . وهذا إذا ترك واجباً سهواً.، فإن بعد زمنُه سقط، وصلاته صحيحةالسجود الذي قبل السلام، وسلَّم سجد إن قَرب زمنُه: أي -١  ) ١(
  . فيرجع ويكمل، فلا بد أن يأتي به ، إذا ترك ركناً وسلم قبل إتمام الصلاة) وأما (  -٢
  .أنه إذا طال الفصل فإنه يسقط: وهو المذهب  - -ما قاله المؤلِّف : ولكن الأقرب. بل يسجد، ولو طال الزمن: وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية ] ٢ق[
  ، ولكن إذا اجتمع سببان  ) ٢(

  .يقتضي أن يكون السجود بعد السلام :والثانييقتضي أن يكون السجود قبل السلام،  :أحدهما
تشهد الأول، فهنا عندنا سببان يقتضيان أن لو سلَّم قبل تمام صلاته وركَع في إحدى الركعات ركوعين، وتَرك ال: يعتبر ما هو أكثر، مثل: فقيل]  ١ق[

لام، وهو تَرجود قبل السيقتضي الس واحد لام قبل التمام، وعندنا سببكوع والسلام، وهما زيادة الرجود بعد السد الأول، فيكـون   يكون السك التشـه
  . السجود بعد السلام

  .موالمذهب يغَلِّب ما قبلَ السلا] ٢ق[



  

 ُ ِ  باب َ  صلاة ُّ التط ِ و   ع
  
  ، )٢(رِوالفج العشاء بين لُعفْي ،  )١(رتْثم وِ راويحثم تَ ثم استسقاء سوفٌها كُدآكَ
  ،بواحدة روتى، وينَثْى منَثْم ه إحدى عشرةَكثروأَ كعةٌه رلُّقَوأَ

  ، )٣(هارِإلا في آخ سلجلم ي عٍبأو س سٍمبخَ رتَووإن أَ
وبتعٍس يجلس عقب الثامنة شَتَويهد ولا يلِّسم ثم يي التاسعةَلِّص شَتَويهد ويلِّسم ،             
  ،  بالإخلاصِ وفي الثالثة كافرونبال ح وفي الثانيةبولى بسفي الأُ قرأُي نِيبسلام ركَعات ثلاثُ ى الكمالِنَدوأَ
تُنُقْوي ٤(الركوعِ فيها بعد( :  

                                                
؛ لأن الاستسقاء صلاة يقصد بها رفْع الضرر، هذا هو القول الـراجحالكسوف، ثم الوِتر، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، : أن ترتيبها :والراجح    )١(

  .فالناس في حاجة إليها أكثر من التراويح
ف ِّ َ من كلام المؤل م ِ ه ُ   . ا خلاف بين أهل العلمأَن صلاة الكُسوف نافلةٌ من باب التطوعِ، وفيه:  وف

  . أَن صلاة الكُسوف فرض واجب، إِما على الأعيان؛ وإِما على الكفاية :والصحيح 
  : وأما الوتر •
لماء] ١ق[ ُ ُ الع   . على من يقوم اللَّيل :يعني. إنَّه واجب على من له وِرد من اللَّيل: فقال بعض
     .وهو عند القائلين بأنه سنة من السنن المؤكدة. ةإنه سنَّةٌ مطلق: وقال آخرون] ٢ق[
ِ ، وسواء صلَّى العشاء في وقتها، أو صلاها مجموعة إلى المغرب تقديماً  ) ٢( لف َّ ِ الس روى عن بعض ُ ؛ أَنَّه كان يوتر بين أذانِ الفَجرِ، وإقامـة  وما ي

جنَّة، ولا حخالفٌ لما تقتضيه السلٌ ممبعد رسولِ االله صلى االله عليه وسلمالفَجرِ فإنَّه ع ةَ في قولِ أحد .  الفجـر ينتهي بطُلوعِ الفَجرِ، فإذا طَلَع فالوِتْر
 تُصلِّي في الضحى وِتراً مشفوعاً بركعة، فإذا كان من عادتك أن توتر بثلاث صلَّيتَ أربعاً، وإذا كان: وأنت لم تُوتر؛ فلا تُوتر، لكن ماذا تصنع؟ الجواب 

  .من عادتك أن توتر بخمس فصل ستاً
ُ هل الأفضل تقديمه في أول الوقـت أو تـأخيره ف ِّ على أن من طَمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره؛ لأن  ؟ ولكن دلَّت السنَّةُولم يتكلم المؤل

  .صلاة آخر الليل أفضل وهي مشهودةً، ومن خاف أن لا يقوم أوتر قبل أن ينام
  .وإن تَشَهد في السادسة بدون سلام ثم صلَّى السابعةَ وسلَّم فلا بأس . ا أوتَر بسبعٍ ؛ فكذلك لا يتَشَهد إلا مرةً واحدةً في آخرها وإذ  ) ٣(
)٤ (  •  ِ ـف ِّ ِ المؤل ُ كلام لو كَمله فلا حـرج؛ لأن التَّحميـد مفتـاح     بدون أن يكمل التَّحميد، ولكن» ربنَا ولك الحمد«: أنَّه يدعو بعد أن يقول:  وظاهر

عاءالد صلى االله عليه وسلم من أسباب إجابة هلاةَ على نبيعلى االله؛ والص والثَّناء دمالح فإن ،عاءالد.  
  . أنَّه يرفع يديه: والصحيح . أنَّه لا يرفع يديه، وهو أحد قولي العلماء:  وظاهر كلامه •
ُ يديه • رفع َ   ؟ ولكن كيف ي

اء رغْبـة، ويبسـطُ   يرفع يديه إلى صدرِه، ولا يرفَعها كثيراً؛ لأن هذا الدعاء ليس دعاء ابتهالٍ يبالِغُ فيه الإنسان بالرفْعِ، بل دع: قال العلماء: الجواب
ماءوبطونَهما إلى الس هنَا رحمهم االله. يديهكذا قال أصحاب.  

أنه يضم اليدين بعضهما إلى بعض، كحالِ المستجدي الذي يطلب من غيره أن يعطيه شيئاً، وأما التَّفْـريج والمباعـدةُ   :  وظاهر كلام أهل العلـم •
  .لا في السنَّة، ولا في كلامِ العلماء بينهما فلا أعلم له أصلاً؛

ُ الركوعِ،  في الركعة الثَّالثة بعد: أي» فيها«: وقوله • ، وإن قَنَتَ قبلَه فلا بأس، فإذا أتم القراءة قَنَتَ ثم كبر وركَع، فهـذا جـائز    هذا هـو الأفضـل
  .أيضاً

ُ فيها«: وقوله •  ـ الأحسن: » يقنت ن ؛ أن لا تداوم على قُنُوت الوِترِ؛ لأن ذلك لم يثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولكنه علَّم الحسـن ب
لِه؛ بل من قَوهلعنَّةٌ، لكن ليس من فالوِتْرِ ، فيدلُّ على أنَّه س يدعو به في قُنُوت دعاء علي.  



  

اللَّ" :  قولُويهم اهدني فيمن هدتَيوعاف ،نن عافَي فيموتَتَي ،لَّوني فيمتَ نلَّووبارِ تَيلي فيما أَ كطَعتَي وقنما قَ ي شرضإنك تَي ،
، كطخَن سم ضاكبرِ عوذُإني أَ اللهم. تَيالَعا وتَنَبر تَكْبار، تَتَيادن عم زعولا ي تَيالَن وم لُّذإنه لا ي ى عليك،ضقْي ولا يضقْتَ

وِفْوبعك من عك، وبك منك، لا نُقوبتحصنَثْكما أَ عليك أنتَ ي ثناءتَي على نفسصلِّ ك، اللهم على محموعلى آلِ د حمم١(د( ،  
ويمسح وجهه بيد٢(هي( ،  

  .)٣(في الفرائضِ الإمام تُنُقْفي غير الطاعونِ نازلةٌ بالمسلمين لَزِنْإلا أن تَ رِالوت نوتُه في غيرِقُ هرويكْ
والتراويح ٤(كعةًعشرون ر( ُفعلُت ترِمع الوِ في جماعة بعد العشاء في رمضان)٥( ويوتالْ رتَمهجد هبعد)٦( ،  

                                                
ب إليـك،  اللَّهم إِنَّا نَستعينُك، ونَستهديك، ونستغفرك، ونتـو «: أنه لا يبدأُ بشيء قبل هذا الدعاء، لكن الصحيح أنَّه يبدأ بقوله: ظاهر كلامـه •  ) ١(

كولا نَكْفُر ككُلَّه، ونَشْكُر الخير ي عليكبك، ونَتوكَّلُ عليك، ونُثْن ونؤمن .    ،تَـكنَرجـو رحم ،ـدفى ونَحنَسع وإِليك ،ولك نُصلِّي ونسجد ،إياك نعبد اللَّهم
   -رحمه االله  -إلخ، هكذا قال الإمام أحمد   » اهدني فيمن هديتَ اللَّهم«: ثم يقول» ونخشى عذابك، إِن عذَابك الجِد بالكُفَّار ملحق

ف • ِّ ِ المؤل ُ كلام ولكن لو زاد إنسان على ذلك فلا بأس، لأن المقام مقام دعاء، وكان أبو هريـرة يقنـتُ بلعـن    . الاقتصار على هذا الدعاء:  وظاهر
  .في هذا ما يدلُّ على أن الأمر في ذلك واسعو» اللَّهم اُلْعن الكفرة: الكافرين، فيقول

•  ً ولكن إذا كان إماماً فلا ينبغي أن يطيلَ الـدعاء  . لو فُرِض أن الإنسان لا يستطيع أن يدعو بهذا الدعاء؛ فله أن يدعو بما يشاء مما يحضره: وأيضا
  .ةً يرغبون ذلكبحيث يشقُّ على من وراءه أو يملُّهم، إلا أن يكونوا جماعة محصور

 ـ : والأقرب  ) ٢( ن أنه ليس بسنَّة؛ لأن الأحاديثَ الواردة في هذا ضعيفة، ولا يمكن أن نُثبتَ سنَّة بحديث ضعيف، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسـلام اب
  .واردة في ذلك؛ لأن هذا مما يختلف فيه النَّاسوعلى هذا؛ فالأفضل أن لا يمسح، ولكن لا نُنكر على من مسح اعتماداً على تحسين الأحاديث ال. تيمية

)٣ (  •  ِ ف ِّ ُ «: فقول المؤل ُ الإمام   . اُستحباباً، وقد أجمع العلماء على أن هذا القُنُوت ليس بواجب، لكن الأفضل أن يقنتَ الإمام: أي» فيقنت
ْ يعني بالإمام» الإمام«: وقوله • ن َ   ؟ م

 إذا أطلقَ الفقهاء»بهف» الإمام ُ اس: المراد َّ ة الن َّ ه، أما بقي َ ُ وحد َ الإمام ولة، فيكون القانت َّ ُ الأعلى في الد   . ؟ القائد
فيـه؛ وهـو    أن يقتصر على أَمرِ ولي الأمرِ، فإن أَمر بالقُنُوت قنتنا، وإن سكتَ سكتنا، ولنا والله الحمد مكان آخر في الصلاة ندعو: ولكن الذي أرى

ه؛ لأنه لـم يخـالف   شَهد، وهذا فيه خير وبركَةٌ، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لكن؛ لو قَنَتَ المنفرد لذلك بنفسه لم نُنْكر عليالسجود والتَّ
  .الجماعة

ُ في الفرائض«: وقوله • ُ الإمام يه وسلم الحسن ، بـل يقنـتُ بـدعاء    ليس المراد أن يدعو بدعاء القُنُوت الذي علَّمه الرسول صلى االله عل» يقنت
  .مناسبٍ للنَّازلة التي نزلت

•  َ معة ُ ِ الج ُ العلماء   .الظاهر) وهذا هو . ( و أنه يقْنُتُ حتى في صلاة الجمعة، أنَّه لا وجه للاستثناء: ويرى بعض أهلِ العلم:  واستثنى بعض
• نسلوات الخمس، فإنه ية وإذا قلنا بالقُنُوت في الصريلاة السولو في الص يجهر أن.  
ف) تنبيه( • ِّ   .علم منه أنه إن نزلت بغير المسلمين نازلة لم يقنت لها» إلا أن تنزل ما بالمسلمين نازلة«:  قول المؤل
ن كُلِّ ركعتين، ويوتر بواحدة، وإن أوتر بـثلاث  أن السنَّة في التَّراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة، يصلِّي عشراً شَفْعاً، يسلِّم م :والصحيح •  ) ٤(

  .بعد العشر وجعلها ثلاثَ عشرةَ ركعةً فلا بأس، فهذه هي السنَّةُ
 ـومع ذلك لو أن أحداً من النَّاس صلَّى بثلاثَ وعشرين، أو بأكثر من ذلك فإنه لا ينكر عليه؛ ولكن لو طالب أهلُ المسجد بأن لا  • الس يتجاوز عدد نَّة

  .ولو سكتوا ورضوا؛ فَصلَّى بهم أكثر من ذلك فلا مانع. كانوا أحقَّ منه بالموافقة؛ لأن الدليل معهم
 لو اختار أهلُ المسجد أن يقصر لكـن. وعلى هذا؛ فيكون قيام العشرِ الأخيرة كالقيام في أول الشَّهر. ولا فَرقَ في هذا العدد بين أولِ الشَّهرِ وآخره •

  .إن هذا أرفقُ بنا، فلا حرج عليه إذا وافقهم: بهم القراءةَ والركوع والسجود، ويكثر من عدد الركعات، وقالوا له
، أي: مسألة  • َ َ وينفرد خرج َ ْ ي َ ما يجب، فهل له أن ل ْ ع ِ َ ف ً تمنع المأموم ُ سرعة سرع ُ ى مع هذا إمام  ي َّ ل َ ً ص َّ أحدا ُ عن الإمام: لو أن   .؟ينفصل

 ـ :الجـواب  ي هـذه  نعم، بل يجب عليه أن ينفصلَ عن الإمام، سواء في التَّراويح أو في الفريضة، فإذا أسرع سرعةً تَعجِز أن تُدرك معه الواجب، فف
  .و الطُّمأنينة، فلا بد من أحد الأمريناُنْفَصلْ، واُنْوِ الانفراد، وأتم وحدك، لأنه لا يمكن أن تجمع بين المتابعة وبين القيام بالركن وه: الحال نقول

  .ولا بأس أن يصلِّي الإنسان جماعة في غير رمضان في بيته أحياناً. لأن التَّراويح في غير رمضان بِدعةٌ،    ) ٥(
هـل إذا قـام إلى وعشـرين، أو أكثـر،    صححتُم أنها إحدى عشرة ركعة، فما رأيكم لو صلَّينا خلف إمام يصـلِّيها ثلاثـاً  : إذا قال قائل :مسـألة  •

َ معه؟ ل ِ ْ نكم ، أو الأفضل أن ُ ه ُ ع َ د َ ن َ ُ و ادسة نجلس َّ سليمة الس َّ   .الت
  .أن يصلِّي الإمام صلاةَ الظُّهر خمساً فإننا لا نتابعه: أما لو كانت الزيادةُ منهيا عنها مثل. أن الأفضلَ أن نكملَ معه: فالجواب 

  .الأولى) وهذا هو(، بل يوتر مع الإمام ولا يتهجد بعده:  لماءوقال بعض الع  ) ٦(



  

              .)٣(في جماعة لا التعقيب )٢(همابينَ لُفُّالتنَ هركْ، وي)١( ه بركعةعفَه شَإمام عبِفإن تَ

َ ( ثم  ُ السن ُ  ن  ـ قبلَ وركعتانِ العشاء بعد كعتانِور بِالمغرِ ها وركعتان بعدبعد وركعتانِ رِالظه ركعتان قبلَ)  الراتبـة ٤(رِالفج( 
        .)٥(هله قضاؤُ نمنها س ه شيءن فاتَها، ومدوهما آكَ

ُ ( و  ِ  صلاة   ، )٧(هصفن بعد الليلِ ثُلُها ثُلُضفْوأَ،  )٦(النهارِ لاةمن ص لُضأفْ)  الليل
  ، )٩(سأْفلا ب رِهكالظُّ بأربعٍ في النهارِ عوطَوإن تَ،  )٨(ىنَثْى منَثْم ونهارٍ ليلٍ وصلاةُ

  . )١٠( قائمٍ صلاة رِأج على نصف قاعد صلاة رجوأَ

                                                
لم يوتر، فإذا تهجد في آخر الليل أوتر بعد التهجد، : فإذاً يتابع الإمام، فإذا سلَّم الإمام من الوتر قام فأتى بركعة وسلَّم، فيكون صلَّى ركعتين، أي  ) ١(

  .وهذا عمل طيبتى ينصرف، ويحصل له أيضاً أن يجعل آخر صلاته بالليل وِتراً، فيحصل له في هذا العمل متابعة الإمام ح
ُ على وجهين •  ) ٢(   :وهذا يقع

  أن يتَنفَّلَ والنَّاس يصلُّون، وهذا لا شَك في كراهته؛ لخروجه عن جماعة النّاس، إذ كيف تُصلِّي وحدك والمسلمون يصلُّون جماعة؟:  الوجه الأول
بنية العشاء، فـإذا  : لا مانع، اُدخلْ مع الإمام في التَّراويح بنية الفريضة، أي: لم أُصلِّ صلاةَ الفريضة، وأريد أن أصلِّي العشاء؟ نقول أنا: فإن قـال •

  سلَّم فَقُم واُئت بركعتين إكمالاً للفريضة، إلا أن تكون مسافراً فَسلِّم معه
اني َّ   .» يكره التنفُّل بينها«: لا تتنفَّل ولهذا قال: إذا جلسوا للاستراحة، فنقول أن يصلِّي بين التَّراويح: الوجه الث

)٣ (  •  ُ اجح َّ  .أن التَّعقيب مكروه  :والر

ضان، صحيحاً، وهو عمل النَّاس اليوم في العشر الأواخر من رم لكان القول بعدم الكراهةلو أن هذا التَّعقيب جاء بعد التَّراويح وقبل الوِتر،  لكن •
  .أول الليل، ثم يرجعون في آخر الليل، ويقومون يتهجدون يصلِّي النَّاس التَّراويح في

 . وهذا القول هو الصحيح. أن السنن الرواتب اثنتا عشْرةَ ركعةً : والقول الثاني في المسألة  ) ٤(

ِ الأيمن بع • ب ْ ن َ ُ في مشروعية الاضطجاع على الج َ العلماء ف َ ل َ ت ْ  ؟د سنة الفجراخ

ُّ ما قيل في هـذا إذا كـان   ولكـنما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو التفصيل، فيكون سنَّةً لمن يقوم الليل؛ لأنَّه يحتاج إلى أن يستريح، :  وأصح
  .هذا يفضي إلى تَرك واجبمن الذين إذا وضع جنْبه على الأرض نام؛ولم يستيقظ إلا بعد مدة طويلة؛ فإنه لا يسن له هذا؛ لأن 

أما إذا تركها عمداً حتى فاتَ وقتُها فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لـم  . كالنسيان والنوم؛ والانشغال بما هو أَهم،  بشرط أن يكون الفوات لعذر  • ) ٥(
  .تصح منه راتبة

ع نوعان  ) ٦( ُّ َّ صلاة التطو ْ أن علم ُ   . نوع مطلق، ونوع مقيد: ا
د -١ َّ   . تحية المسجد،وسنة الوضوء: مثلً.فهو أفضل في الوقت الذي قُيد به، أو في الحال التي قُيد بها :أما المقي
الظُّهر  فهو في الليل أفضل منه في النَّهار، واللَّيلُ يدخل من غروب الشَّمس، فالصلاة مثلاً بين المغرب والعشاء أفضل من الصلاة بين :وأما المطلق -٢

  .والعصر؛ لأنها صلاة ليل فهي أفضل
أنَّه من غروب الشَّمس إلى طُلُوع الفجر ، فعد من غروب الشَّمس إلى طُلوع الفجر، ونصفُ مـا  : ما هو الليلُ المعتبر نصفُه؟ الظَّاهر: مسألة   ) ٧(

  .بينهما هذا هو نصف الليل
  ؟ مثنى، فما الحكم لو قام الإنسان إلى ثالثةإذا كانت صلاة الليل والنهار مثنى: مسألة   ) ٨(
  .صلاته تبطل إذا تعمد، وإن كان ناسياً وجب عليه الرجوع متى ذَكَر، ويسجد للسهوِ بعد السلام من أجل الزيادة: الجواب  
دين فهو إلى الكراهة  ) ٩( ُّ ً بتشه ى أربعا َّ ل َ لا توتروا بـثلاث لا تشـبهوا   «: لنبي صلى االله عليه وسلم قالأقرب، بدليل أن ا ولهذا نرى أنه إذا ص

حيح، » بصلاة المغرب َّ   .وهو الص
•  عن النبي حوهذا الحديث إن ص  صلاة الليل ة في أنن الحديث الذي هو قاعدة عامستثنى مقَبولُه، ويكون م الواجب لَ هذا فمن المعلوم أنأنه فَع

  .والنهار مثنى مثنى
أما الفريضة؛ فصلاةُ القاعد القادرِ على القيام ليس فيها أجـر؛ لأنهـا صـلاة    . والمراد هنا في النَّفل، ولهذا ساقها المؤلِّفُ في صلاة التطوع  ) ١٠(

  .باطلة، لأن من أركان الصلاة في الفريضة القيام مع القدرة
أما إذا كان . ، أما إذا كان قاعداً لعذر، وكان من عادته أن يصلِّي قائماً، فإن له الأجر كاملاًمراده إذا كان قاعداً بلا عذر» أجر صلاة قاعـد«: وقوله •

 .أَجرِ صلاة القائم  لغير عذر فهو على النِّصف من
 .وورد في الحديث أن أجر صلاة المضطجعِ على النِّصف من أجرِ صلاة القاعد  •



  

                                                                                                                                                            
ُ العلمـاء يجوز أن يتنفلَ وهو مضطجع، لكن أجره على النصف من أجر صلاة القاعد، فيكون على الربـع  : وقالوا. الأخذ بالحديثإلى : وذهب بعض

ٌّ .من أجر صلاة القائم ٌ قوي   .وهذا قول



  

ُ (  نسوتُ • َ  صلاة ح ُّ   ،)٣(انمها ثَكثروأَ  )٢(ها ركعتانِلُّقَ، وأَ)١( ) ىالض
 ها من خروجِقْتُوو النَّ وقت٤(يِه( ُإلى قبالزوالِ لِي)٥(.  

ُ ( و  • ُ س ِّ  جود ِ الت   ، السامعِ عِ دونمتَسموالْ )٧(ارئِللقَ نسي صلاةٌ )٦( ) لاوة
وإن لم يسد القارئُج لم يسج٨(د(عشرةَ ، وهو أربع جدةًس)٩(  ، ْفي الحمنها اثنتان ج)١٠( ،  

كَويبر إذا سجد فَوإذا ر١١(ع( ويجلس ويلِّسم شَتَولا يهد)١٢(،  
ويكرقراءةُ للإمامِ ه سجدة في صلاة سوسج ر١(ه فيهاود( ،              

                                                
  .أنها سنَّة مطلقة دائماً :والأظهر  ) ١(
إنـه يصـح أن   : وإن كان بعض أهل العلم قـال . وهو الصحيح، لا في الوِترفلا يسن ولا يصح للإنسان أن يتطوع بركعة، ولا يشرع له ذلك إ  ) ٢(

  .يتطوع بركعة، لكنه قولٌ ضعيف كما سبق
حيح  ) ٣( َّ   .أنه لا حد لأكثرها:  والص
هـي  ) ٤( َّ ُ الن حوالي اثنتي عشرة دقيقـة،  : المعروفةوبالدقائق . نحو متر: بعين الرائي ، أي: من طُلوع الشَّمس إلى أن ترتفع قيد رمحٍ، أي: وقت

  . ؛ لأنه أحوطولنجعله ربع ساعة خمس عشرة دقيقة
صلاة الأوابين حين «: وفعلُها في آخر الوقت أفضل؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال. قبل زوال الشَّمس بزمنٍ قليل حوالي عشر دقائق: أي  ) ٥(

ُ «ومعنى . » سلمصحيح م«وهذا في » تَرمض الفصالُ ض َ م ْ ر َ   تقوم من شدة حر الرمضاء،: أي» ت
واب. إلى أنه ليس بصلاة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: وذهب بعض أهل العلم  ) ٦( َّ وعليه فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، . وهو الص

سجدة، فعلى هذا القول تسجد ولا حرج، وكان ابن عمر مع شدة ورعه  يسجد فلو كنتَ تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأنت غير متوضىء، ومررت بآية 
  .على غيرِ وضوء لكن الاحتياط أن لا يسجد إلا متطهراً

اجحبل هو سنَّة وليس بواجب، : وقال آخرون  ) ٧( َّ   .وهو الر
َ فيقول:  مسألة  ) ٨( َ القارئ ر ِّ ك َ ذ ُ ؟: هل للمستمع أن ي ْ سجد ُ    ا

بين مثلاً إذا كان طالب علـم أن  إن احتمل الأمر أنَّه ناسٍ فَلْيذكِّره، أما إذا لم يحتمل النِّسيان كأن يكون ذاكراً فلا يذكِّره؛ لأنه تركها عن عمد؛ لي :نقول
  .سجود التِّلاوة ليس بواجب

  . أى النبي صلى االله عليه وسلم يسجد فيها فإنها سجدة شُكْرٍ، ولكن صح عن ابن عباس أنه ر» ~ص«وأما سجدة   ) ٩(
حيح َّ   .في الصلاة وخارج الصلاة» ~ص«وعلى هذا؛ فتكون السجدات خمس عشرة سجدة، وأنه يسجد في . أنها سجدة تلاوة :والص

  .نص المؤلف على أن في الحج إثنتين؛ للخلاف في ذلك ) ١٠(
ر عند السجود ،فإن صح الحديث عملَ به سواء قلنا إنها صلاة أم لا، وليس في الحديث أنه كان يقوم ثـم  أنه كان يكب االله وورد عن رسول   ) ١١(

رخي.  
  .فيسجد من حيث كانت حاله فإن كان قائماً سجد عن قيام، وإن كان قاعداً سجد عن قُعود لأن القيام تعبد الله يحتاج إلى دليل وعليه؛ •
•  

إذن أن سجود التلاوة إذا كان منفصلاً عن الصلاة فليس فيه إلا تكبير عند السجود فقط وأما إذا كان في داخل الصلاة فإن فيه تكبيراً فـالقول الـراجح 
  .عند السجود وعند الرفع من السجود

•    
  لسجود وإذا رفعت فلا تكبر ولا تسلم، هذا إذا سجدت خارج الصلاةتكبر عند ا

•  
  . سجود التلاوة ليس له تكبير عند السجود وليس له تكبير عند الرفع من السجود؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي 

أنه ليس فيه تكبير عند الرفع ولا سلام إلا إذا كان في صلاة، فإنه يجب أن يكبـر إذا سـجد   ، ولكن السنَّة تدلُّ على ) هذا ما قرره المؤلف.(  ) ١٢(
  .كان في الصلاة لا يقولون بذلكويكبر إذا رفَع؛ لأنه إذا كان في الصلاة ثَبتَ له حكم الصلاة، حتى الذين قالوا بجواز السجود إلى غير القبلَة إذا 

جود : تنبيه • ُّ ُ ماذا يقول في هذا الس ف ِّ    فماذا يقول؟. لم يذكر المؤل
اللَّهم لـك سـجدتُ،   «: ويقول، » سبحانك اللَّهم ربنا وبحمدك اللَّهم اغفر لي«: ، ويقول أيضاً» سبحان ربي الأعلى«: يقول في هذا السجود: الجواب 

اللهم اكْتُب لي بهـا  » «الله الذي خَلَقَه وصوره وشَقَّ سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك االلهُ أحسن الخالقينوبك آمنتُ، وعليك توكَّلتُ، سجد وجهي 
داود كن عبدلتها منِّي كما تقبلْها مذُخراً، وتقب لْها لي عندكعنِّي بها وِزراً، واجع عأجراً، وض «نسفإن قال هذا فَح .زاد فلا بأس وإن على ذلك دعاء.  



  

                                                                                                                                                            
وأمـا  . حتى لو تَرك السجود فإن ذلك لا يقتضي الكراهـةَ : إما أن يقرأها ويترك السجود، فنقول: أما قولهم. أنها ليست بمكروهة :والصـحيح  ) ١(

  .  أو يسجد ويشوشُ على المأمومين : قولهم 
يش لا تقرأْ، أو اقرأْ ولا تسجد، لأنه إذا قرأَ ولم يسجد لم يأت مكروهاً، لكن قد ورد فـي السـنَن   إذا حصلَ تشو: وعليه فنقول. هذا قد يكون :فنقـول

  فلو صح هذا الحديث لكان فاصلاً للنِّزاع، » وسجد فيها} م تنزيل السجدة~ال{قرأ في صلاة الظُّهر «: بسند فيه نظر أن الرسول 
  .آيةَ سجدة في صلاة السر، ويسجد فيها كما فَعلَ النبي  إنَّه يجوز أن يقرأَ :وقلنا



  

لْويزم متاب المأموم١(ها ه في غيرِتُع( ،  
• ويتَسحب  ) ُ ْ  سجود ِ الشك                 ،مِقَالنِّ واندفاعِ مِعالنِّ ددجتَ عند )٢( ) ر
  ،)٣(وناسٍ جاهلٍ غيرِ لاةُبه ص لُطُبوتَ
ُ ( و  َّ  أوقات ْ الن ِ ه   ، الشَّمسِ لوعِإلى طُ )٤(الثاني رِالفج لوعِمن طُ خمسةٌ ) ي

  ،زولَها حتى تَيامق ، وعند)٥(حٍمقيد ر عفتَرها حتى تَوعلُومن طُ
ن صلاةِوم العها، وإذا شَروبِإلى غُ رِصرتْع فيه حتى يتم ،            

ويقَ جوزالفرائضِ ضاء فيها وفي الأوقات الثلاثة فلُع كْري الطتَععادةُإ، وواف ٦( جماعة(،  
ويحرطَتَ موبغَ عرِيها في شيء ن الأوقاتم الخمسة حتى ما له سب٧(ب(.     

                                                
حيح. في غير صلاة السر: أي» في غيرها«: وقوله  ) ١( َّ   .أنه يلزم المأموم متابعته حتى في صلاة السر: ولكن الص
حيح   ) ٢( َّ   .أن التكبير عند السجود فيه شيء من النَّظر كما سبق  أنه يكبر إذا سجد فقط، ولا يكبر إذا رفع ولا يسلِّم، على :والص

 • 
وأمـا أن الإنسـان   . وأما استقبال القبلة فهل يليق بإنسان مسلم أن يسجد ويجعل القبلة وراءه؟ لا. أن سجود الشكر لا تجب له الطهارة :فالصـحيح

  .أظن أحداً يفعل هذا يسجد ويجعل القبلة وراءه فلا
•  

يكـون   فيفرق فيما نرى بين سجود الشكر وسجود التلاوة فسجود الشكر متى وجد سببه فليسجد سواء كان على طهارة أم لا وسجود التلاوة لا بد أن
  .ولاً ثم يقرأ فإذا مرت بآية السجدة سجدعلى طهارة لأن التلاوة باختيار الإنسان فبإمكانه أن يتوضأ أ

  . وهو الصحيح، ماذكره المؤلف) وهذا(  ) ٣(
  .الأذان والإقامة، فليس وقت، لكن لا يشرع فيه سوى ركعتي الفجر أن النَّهي يتعلَّقُ بصلاة الفجرِ نفسها، وأما ما بين :والصحيح   ) ٤(
أن يزيد إلى ربعِ ساعة، فنقـول بعـد طُلـوع    : ليس بطويل، ولكن الاحتياطُ: رة دقيقةً إلى عشرِ دقائقَ، أيويقدر بالنسبة للساعات باثنتي عش  ) ٥(

  .الشَّمس بربعِ ساعة ينتهي وقتُ النَّهي
)٦ (   ٍ َ مسائل هي ثلاث َّ ِ الن ت ْ ق َ ُ في و جوز َ ُ مما لا ي ف ِّ ثنى المؤل َ ت ْ   :اس

  .إعادةَ الجماعة -٣.           لَ ركعتي الطَّواففع -٢.          قضاء الفرائضِ فيها -١      
•  ِ ً على المذهب ستثنى أيضا ُ   :وي
  .سنَّةُ الظُّهرِ التي بعدها إذا جمعت مع العصر -٤
  .وهي من دخَلَ يوم الجمعة والإمام يخطُب؛ فإنَّه يصلِّي ركعتين خفيفتين، ولو كان عند قيام الشمس -٥
  .قبل صلاة الفجر سنَّة الفجر:  -٦
  .صلاة الجنازة تُفعل في أوقات النَّهي الطويلة :  -٧
  : القصيرة التي ذُكرت في حديث عقبة بن عامر: بالأوقات الثلاثة الأوقات: ويعني •

  . »من طُلوعِ الشَّمسِ حتى ترتفع قَيد ر محٍ، وعند قيامها حتى تزولَ، وحين تضيفَ للغروب حتى تغرب«وهي 
  .مسوالوقتان الطويلان هما من صلاة العصرِ إلى أن تتضيفَ الشَّمس للغروب، ومن صلاة الفجر أو من طُلوعِ الفجر إلى أن تطلع الشَّ •
)٧ (   ُ ين عن الإمـام أحمـد ،   وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايت. أن ما له سبب يجوز فعلُه في أوقات النَّهي كلِّها، الطويلة والقصيرة :والصـحيح

  .واختيار شيخِ الإسلامِ ابنِ تيمية، وشيخنا عبد الرحمن بنِ سعدي، وشيخنا عبد العزيزِ بنِ باز
ي: مسألة  • ِّ صـل ُ ، أم لا ي ِ وء ُ ة الوض َّ ن ُ ي س ِّ صل ُ ِ هل ي ِ العصر َ صلاة أ بعد َّ ً توض لا ُ َّ رج تعمد الصلاةَ  إن توضأ ليصلِّي؛ فلا يجوز؛ لأنَّه: ؟ الجواب لو أن

  .إنَّه لا يصلِّي من النوافل إلا ما خصصوها، فلا يجوز: وإن توضأ للطَّهارة؛ صلَّى على القول الصحيحِ، أما على قَولِ من يقول. في أوقات النَّهي
إن فـي الجمعـة   «: أن يصلِّي تحيةَ المسجد حتى يشمله الحديث لو أن رجلاً تقدم إلى صلاة المغربِ يوم الجمعة في آخر النَّهارِ من أجلِ :مسـألة  •

اهإي صلِّي يسألُ االلهَ شيئاً إلا أعطَاهي وهو قائم مسلم قُها عبدأو نقول: فهل نقول. » لساعةً، لا يواف ، ٌ َّ هذا حرام ؟ : إن ٌ َّ هذا جائز   .إن
إن توضأ ليصلِّي، وإن قَصد المسجد من أجل التقدم لصلاة المغربِ، ثم لما دخَلَ صلَّى ركعتين : ام، كما قلناإن قَصد المسجد ليصلِّي؛ فهذا حر :الجواب 

  .من أجلِ أنَّه دخَلَ المسجد، حتى وإن كان لا يتقدم إلا يوم الجمعة فإنَّه لا بأس به



  

 ُ ِ  باب ِ  صلاة   الجماعة
  

  ، )٣(هتيها في بلُع، وله ف  )٢(اطًرلا شَ )١(سالخم الصلواتُ الرجالَ مزلْتَ
  ، )٤(واحد سجدفي م رِغْالثَّ أهلِ صلاةُ بحتَسوتُ

  جماعةً، ه ثم ما كان أكثرإلا بحضورِ فيه الجماعةُ قامالذي لا تُ دجِهم في المسلغيرِ لُضفْوالأَ
  ، )٥(برقْى من أَلَوأَ دعب، وأَالعتيقُ دثم المسجِ

                                                
  ، )إختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة ( •  ) ١(

  . وهذا القول هو الصحيح.إن صلاة الجماعة فَرض عينٍ: فقال بعضهم
•  ُ َ العلماء ِ أي : ولكن اختلف ساء ِّ ٌ للن ة َّ ن ُ ُ س ال:هل الجماعة َ ج ِّ ُ المنفردات عن الر   . المراد
  .أنَّها مباحةٌ، وهذا القولُ لا بأس به، فإذا فعلتْ ذلك أحياناً فلا حرج]: ٣ق[

جال«: وقوله • ِّ   . وهذا هو الأقربتلزم العبد بإذن سيده، : وقال بعض العلماء: يدخُلُ فيه العبيد» الر
، أو نقول • ً ِ جماعة ُ النافلة ُ صلاة َّ ذلك بدعة؟: وهل تجوز     .إن

  :في هذا تفصيل: الجواب 
١-  ُ ُ له الجماعة شرع ُ ِ ما ت وافل َّ َ الن ن ِ   . صلاةَ الكسوف سنَّةٌ، وقيام الليلِ في رمضان بأن :، كصلاة الاستسقاء، والكسوف، إذا قلنافم
٢-  ُ ُّ له الجماعة ن َ س ُ ِل ما لا ت واف َّ ِن الن  .، كالرواتبِ التَّابعة للمكتوبات، وكصلاة الليلِ في غيرِ رمضان، لكن لا بأس أن يصلِّيها جماعة أحياناًوم

ُ  .أنَّه لا فَرقَ بين أن تكون مؤداةً أو مقضية: ظاهره حيح َّ  .  وهذا هو الص

•  بل هي أداء ،قضاء قِّهلاةُ في حلا تكون الص ذْرٍ شرعيها لعلاةَ عن وقتالص الذي يؤخِّر الإنسان على أن ِ حيح َّ ِ الص   .على القول
)٢ (   ٌ ٌ "لماذا قال : قد يقول قائل    ؟»لا شرط

  إنَّها شرطٌ لصحة الصلاة،  :كان دفْعاً لقولِ من يقول» لا شرطٌ«: إن قوله: فنقول
ُ عقيل» إنَّها شرطٌ لِصحة الصلاة«: وممن قال ُ تيمية ، وابن ُ الإسلام ابن   .وكلاهما من الحنابلة، وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمد . شيخ

ُ مـا عليـه . وهـذا القـولُ ضـعيفٌ    . مثلاً لو صلَّى الإنسان وحده بلا عذْرٍ شرعي فصلاتُه باطلةٌ كما لو تَرك الوضوء: وعلى هذا القول ـواب َّ والص
  .وهو أن الصلاةَ صحيحةٌ، ولكنه آثم لتَرك الواجبِ: الجمهور

ُ . وذهب آخرون إلى أنَّه يجب فعلُها في المسجد على كلِّ من تلزمه  ) ٣( ـحيح َّ ُ هو الص مـت  أنَّه يجب أن تكون في المسجد، وأنَّه لو أُقي: وهذا القول
اجحفي غير المسجد، فإنَّه لا يحصلُ بإقامتها سقوطُ الإثمِ، بل هم آثمون،  َّ ْ كان القول الر   .أنَّها تصح وإن

هم، فهل نقول لهم: مسألة  • َ ُ حول ون فيه، والمساجد ُّ ٌّ يصل ى خاص  ، ولهم مصل ٌ ٌ كثيرة ُ التي فيها جماعة ة َّ ُ الحكومي وائر َّ ـن : الد ِ ـوا م ُ اخرج
 ِ ائرة َّ ، أو نقول هذه الد ِ وا في المسجد ُّ ل َ ، وص ً َ عليكم؟: جميعا ج َ ر َ كم ولا ح ِ وا في مكان ُّ ل َ   ص

أو  أنَّه إذا كان المسجد قريباً، ولم يتعطَّلْ العمل بخروجهم للمسجد، فإنَّه يجب عليهم أن يصلُّوا في المسجد، أما إذا كان بعيـداً : الذي نرى : الجواب  
ن الدائرةُ عليها عملٌ ومراجعون كثيرون، أو كان يخشى من تسلُّلِ بعضِ الموظَّفين؛ لأن بعض الموظَّفين لا يخـافون االله،  خيفَ تعطُّلُ العملِ؛ بأن تكو

  صلُّوا في مكانكم، لأن هذا أحفظُ للعمل وأقوم: فإذا خرجوا إلى الصلاة خَرجوا إلى بيوتهم، وربما لا يرجِعون، ففي هذه الحال نقول
ُ  -لهذا ينبغي و • ْ يجب ْ لم نقل أن يجعلَ هناك مسجد في الدوائرِ الكبيرة يكون له باب على الشَّارعِ تُقام فيه الصلواتُ الخمس، حتـى يكـون    -إن

ائرةصلِّي فيه أهلُ هذه الدمسجداً لعمومِ النَّاسِ وي.  
  .إذا اجتمعوا في المسجد الواحد؛ فصلاةُ كُلِّ إنسانٍ في مكانه أَولى أو أوجب العدو، فإن كانوا يخشون من العدو بشرط أن يأمنوا  ) ٤(
  ولكن في النَّفس من هذا شيء، . إذا استوى المسجدان فيما سبق، وكان أحدهما أبعد عن مكان الرجل فالأبعد أَولى من الأقربِ  ) ٥(

واب أن يقال َّ   .من المساجد؛ لأن هذا سبب لعمارته إلا أن يمتاز أحد المساجد بخاصية فيه فيقدمإن الأفضلَ أن تُصلِّي فيما حولك  :والص
كثـر  أن الأفضل أن تصلِّي في مسجد الحي الذي أنت فيه، سواء كان أكثر جماعة أو أقل، لما يترتَّب على ذلك من المصالح، ثم يليه الأ :فالحاصـل  •

، ثم يليه الأبعد، ثم يليه العتيقُ؛ لأن تفضيلَ المكان بتقدم الطَّاعة فيه يحتاج إلى » ما كان أكثر فهو أحب إلى االله«: والسلام جماعة؛ لقوله عليه الصلاة
على هذه المسألة نينٍ، وليس هناك دليلٌ بيدليلٍ ب.  

ل لي: إذا قال قائل: مسألة  • ُ راءة، ويحص ِ ُ ق ُ أحسن ُ البعيد ي، إذا كان المسجد ِّ ِ من ُ في مسجدي القريب يت َّ ل َ ُ لي لو ص ل ُ ِ ما لا يحص ِن الخشوع  م
ُ مسجدي، أو بالعكس؟  َ إليه وأدع ُ أن أذهب   .فهل الأفضل

أخشـع فـإن    أن الفضلَ المتعلِّقَ بذات العبادة أَولى بالمراعاة من الفضلِ المتعلِّق بمكانها، ومعلوم أنَّه إذا كـان : الظاهر لي حسب القاعدة :الجـواب 



  

                                                                                                                                                            
توجب أن يتحولَ الإنسـان  الأفضلَ أن تذهب إليه، خصوصاً إذا كان إمام مسجدك لا يتأنَّى في الصلاة أو يلحن كثيراً، أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي 

هن أجله معن مسجد.  



  

ويحرم ؤُأن يم في مقبلَ سجد إمامبِه الرات إلا بإذن١(هرِذْه أو ع( ،  
ومى ثم أُلَّن صفَ قيمرض سن أن يرِها إلا المغْعيد٢(ب( ،  

  . )٤(والمدينة ةَكَّم يدجِسم في غيرِ )٣(الجماعة إعادةُ هركْولا تُ
  ، )٥( إلا المكتوبةَ لاةَفلا ص الصلاةُ تقيموإذا أُ

تَأَ فإن كان في نافلةمواتَى فَشَخْها إلا أن ي الجماعة طَقْفي٦(ها ع( ،                       
  ، )٧(الجماعةَ قَحه لَإمام لامِس قبلَ ربومن كَ
          .)٨(التحريمةُ هتْجزأَوأَ معه في الركعة لَخَا ده راكعقَحوإن لَ

                                                
ي بهم بدون إذن : مسألة   ) ١( ِّ ً يصل موا شخصا َّ ِ قد َ المسجد َّ أهل ِ ولا عذرهلو أن ُّ  الإمام ُ أو لا تصح ُّ الصلاة ى بهم فهل تصح َّ ل َ  ؟ وص

اجح.  . أن الصلاة تصح مع الإثم: القول الأول  َّ   .القول الأول :والر
َ مع الإمام؟: مسألة   ) ٢( م ِّ سل ُ ْ ي ها، أو له أن ِ ِن إتمام َّ م د ُ ، فهل لا ب ِ عادة ُ َ الم َ بعض   إذا أدرك
  .مع الإمامِ؛ وقد صلَّى ركعتين؛ فلا بأس؛ لأنَّها نافلةٌ لا يلزمه إتمامها، وإن أتم فهو أفضلُ إذا سلَّم: نقول: الجواب  

  .    أنه يعيد المغرب  :والصحيح، )هذا ما قرره المؤلف .( فإنَّه لا تُسن إعادتُها: أي» إلا المغرب«: وقوله
ِ بركعة لتكون : ولكن؛ هل نقول • ُ ائت َ الإمام م َّ ل َ ؟إذا س ِ َ مع الإمام م ِّ سل ُ ، أو له أن ي ً ُ شفعا لاة َّ   الص

 ُ حيح َّ ُ ؛ ولا يشفعها، ] إعادة المغرب[تُسن  ]:فنقول[. . أنَّه يسلِّم مع الإمامِ  :والص حيح َّ   ..   وهو الص
ُ صور •  ) ٣(   :هذه المسألة لها ثلاث

ولى  ُ ُ الأ  إنه محرم؛ لأنَّه بدعةٌ؛ لم يكن معروفاً فـي عهـد النبـي    : ك أنَّه مكروه إن لم نقلفهذا لا شَ. أن يكون إعادةُ الجماعة أمراً راتباً :الصـورة
  .وأصحابه

ُ بل تُعاد، : ومنهم من قال. ...فهذا هو محلُّ الخلاف. أن يكون أمراً عارضاً :الصورة الثانية  حيح َّ   .، وهو مذهب الحنابلةوهذا القول هو الص
قـولاً  : مسجد سوق، أو مسجد طريق سيارات، أو ما أشبه ذلك فلا تُكره إعادةُ الجماعة فيه، قال بعض العلمـاء  كون المسجدأن ي :الصورة الثالثة 

  .واحداً، ولا خلافَ في ذلك
حيحأن إعادةَ الجماعة لا تُكره في المسجدين ،  :والقول الثاني   ) ٤( َّ   .عادة) الإعادة ( إذا لم تكن  وهذا هو الص
قيمت«: قوله •  ) ٥( ُ ِ  هل» إذا أ كر ِّ ِ الذ لاة َّ  .أن المراد بإقامة الصلاة الشروع فيها : والمتعين أو المراد نفس الصلاة ؟، المراد بإقامة الص

؟» فلا صلاة«:  قوله : مسألة  • َ َ والإتمام ُ الابتداء ل َ   . هل يشم
  .بعد الشروعِ فيها: ها، وأنه يحرم على الإنسانِ أن يبتدىء نافلةً بعد إقامة الصلاة، أيالمراد به ابتداؤ» لا صلاةَ«: والذي يظهر أن قولَه 

)٦ (   ِ ولـو فـي السـجدة الثانيـة منهـا      ، أنك إن كنتَ في الركعة الثانية فأتمها خفيفةً، وإن كنت في الركعة الأولى: والذي نرى في هذه المسـألة
  . ذي تجتمع فيه الأدلَّةُوهذا هو ال.فاقطعها

  . ولا فَرقَ بين أن تقام الصلاةُ وأنت في المسجد أو في بيتك، مع وجوب الجماعة عليك •
نـي أن  سأصلِّي سنَّةَ الفجرِ؛ لأن الفجر تطول فيها القراءةُ؛ وبيتي قريب من المسجد؛ ويمكن: ؛ فلو سمعتَ الإقامةَ وأنت في بيتك، وقلتَوعلى هذا •

لعمومِ الحديث ذلك لا يجوز الركعةَ الأولى، فإن لاةُ«: أدركالنبي » إذا أُقيمت الص ولأن ، قال :»لاةإذا سمعتم الإقامةَ فامشوا إلى الص«  
ِ تيمي. أنَّه لا يدرك الجماعةَ إلا بإدراك ركعة كاملة:  والقول الثاني  ) ٧( ِ ابن ِ الإسلام ُ شيخ   . ةوهذا اختيار

أنك لو أتيتَ إلى مسجد والإمام قد رفَع رأسه من الركوعِ في الركعة الأخيرة، وأنت تعلم أنك ستدرك مسجداً آخـر مـن أول   : وينبني على هـذا •
  إدراكاً تاماً في مسجد آخر لا تدخل مع هذه الجماعة؛ لأنَّك سوف تدرك جماعةً: الصلاة، أو ستدرِك ركعةً في المسجد الثَّاني فإننا نقول لك

حالِ التكبيرِ لكان قـد أتـى    ولكن هنا أمر يجب أن يتفَطَّن له، وهو أنَّه لا بد أن يكبر للإحرامِ قائماً منتصباً قبل أن يهوي؛ لأنَّه لو هوى في •  ) ٨(
  .قائماً بتكبيرة الإحرامِ غير قائمٍ وتكبيرةُ الإحرامِ لا بد أن يكون فيها

  .كوعِ لكان أفضلَسبق إذا أدرك الإمام راكعاً فإن الماتن صرح بأنه يكبر للإحرام؛ وتجزئُه عن تكبيرة الركوع ، وأنه لو كَبر للر :مسألة  •
•  ِ كوع ُّ ِ الر ُ في غير ه َ من الركوعِ، أو يدرِكَه وهو ساجد فهنا يكبر للإحرامِ، لكن هل  ، مثل أن يدرك الإمام وهو جالس، أو يدركه بعد الرفْعِلكن إذا أدرك

  . والذي نَرى في هذه المسألة أن الاحتياطَ أن يكبر. يكبر مرةً ثانية أو لا يكبر؟
•  ُ للإنسانِ؛ لأنه ليس هناك دليلٌ واضح للتَّفريـق بـين الركـوعِ    لو كَبر الإنسان فلا حرج، وإن تَرك فلا حرج ونجعلُ الخيار : ولكن مع هذا نقول

  .وغيرِه



  

  ، )٣(شٍرلا لطَ دعه لبعمسه وإذا لم يكوتوس )٢(هإمام في إسرارِ بحتَس، وي)١(على مأمومٍ ولا قراءةَ
ويفْتَستح ستعيذُوي فيما يجهر ٤(هفيه إمام( ،  
ومكَن رع أو سجقبلَ د إمامه فعليه أن يفَرع ليأتي ٥(هبه بعد(، فعلْفإن لم ي عمدتْلَطَا ب)٦(   ،  

كَوإن رع فَورقبلَ ع كوعِر ه عالِإمامما عمتْلَا بطَد ، أو ن لاًوإن كان جاها بالركعةُلَطَاسي ٧( فقطْ ت(  ،  
كَوإن رع فَورقبلَ ع ركوعه ثم سجقبلَ د فْرع٨(والناسي إلا الجاهلُ تْلَطَه ب(، ويي تلك الركعةَلِّص قضاء  ،  

                                                
ُ في هذه المسـألة  ) ١( اجح َّ ُ الر وجوب قراءة الفاتحة على المأمومِ في الصلاة السرية والجهرية، ولا تسقطُ إلا إذا أدرك الإمـام راكعـاً، أو   : والقول

  .لَ الفاتحةَ حتى ركَع الإمام، ففي هذه الحالِ تسقطُ عنه أدركَه قائماً، ولم يدرك أن يكم
ِ الجهرية  •  ) ٢( لاة َّ ُ في الص   : فما هي السكتات

عـة الأُولـى   كقبلَ الفاتحة في الركعة الأُولى، وبينها وبين قراءة السورة في الركعة الأُولى والثانية، وقبلَ الركوعِ قلـيلاً فـي الر   :السكتاتُ: الجواب 
  . والثانية 

  .لأن الإمام لا يقرأُ: أن يصاب بسعالٍ أو عطَاسٍ، يقرأ: فإذا سكَتَ الإمام في هذه المواضع؛ فإنَّه يقرأُ استحباباً لا وجوباً، وإذا سكَتَ لعارضٍ، مثل
مؤلِّف، وقد سبقَ أن قراءةَ الفاتحة على المأمومِ ركْن لا بد منه فيقرؤهـا  ال يستحب للمأمومِ قراءةُ الفاتحة وغيرِها، مبني على كلامِ :قولنا: تنبيه •

  .ولو كان الإمام يقرأ 
لأنَّه فـي هـذه    ذ يقرأُ؛أنه إذا لم يسمع لمانعٍ خاص به وهو الصمم؛ فإنَّه لا يقرأُ، اللَّهم إلا لو قُدر أن كُلَّ المأمومين طُرشٌ، فحينئ :والحاصـل   ) ٣(

 شَ على أحدشوة. الحالِ لن يكالبعد والضج كما لو كان حول المسجد ورش تشتغل فإنه يقرأ، وإن كان لا يسمع الإمام لمانع عام.  
)٤ (   ُ واب َّ راءة الفاتحة، وهو يقـرأُ السـورةَ   وعلى هذا؛ فإذا دخلتَ مع إمامٍ وقد انتهى من ق. أنَّه لا يستفتح ولا يستعيذُ فيما يجهر فيه الإمام :والص

  .ةالتي بعد الفاتحة، فإنَّه يسقطُ عنك الاستفتاح، وتقرأُ الفاتحةَ على القولِ الراجحِ وتتعوذُ؛ لأن التعوذَ تابع للقراء
وهـذا القـولُ هـو    . باطلةٌ، سواء رجع فأتى به بعد الإِمامِ أم لا أنَّه إذا ركَع أو سجد قبلَ إِمامه عامداً فصلاتُه:  القول الثاني في المسـألة)و(  ) ٥(

فعليـه أن يسـتأنفَ   !صلاتُه صحيحةٌ وهـو آثـم؟  : كيف نقولُ: وقال» رسالة الصلاة«الصحيح، وهذا هو الذي يقتضيه كلام الإمامِ أحمد بنِ حنبل في 
  .الصلاةَ

ِ على ال  ) ٦( كن ُّ َ إلى الر ق َ ب َ ِ فصار إذا س اجح َّ ِ الر بطلتْ صلاتُه إذا كان عالماً متعمداً، وعلى كلامِ المؤلِّف لا تبطل، ولكن يرجع ليـأتي بـه بعـد     قول
داً بطلتْ صلاتُهلم يفعلْ متعم فإن ،هصحيحةٌ أي. إمام لم يفعلْ سهواً أو جهلاً فصلاتُه و: وإن ،هذا حرام قبلَ الإمامِ وهو لا يعرفُ أن كَعلا يعرفُ أنَّه ر

  .يجب عليه الرجوع حتى لَحقَه الإِمام فصلاتُه صحيحةٌ
 بطلتْ الركعةُ أنه إذا سبق بركنِ الركوعِ بأن ركَع ورفَع قبلَ أن يركع الإمام، فإن كان عمداً بطلتْ صلاتُه، وإن كان جهلاً أو نسياناً :والحاصـل   ) ٧(

بإمام ت ركعتُهفقط؛ لأنَّه لم يقتدصح هإمام أتى بذلك بعد كعةُ، لكن إنففاتته الر ن لم يدركْهكوعِ، فصار كمفي هذا الر ه.  
  :وهذا القسم له حالانوذلك لأن هذه المسألة هي القسم الثالث، وهي السبقُ بالركنينِ وهو إنما يكون في غيرِ الركوعِ،   ) ٨(

  .كراً فتبطلُ صلاتُهأن يكون عالماً ذا :الأول 
  .أن يكون جاهلاً أو ناسياً فتبطلُ ركعته، إلا أن يأتي بذلك بعد إمامه :الثاني 

ِ كما يلي بق َّ ِ الس ُ أحوال   :وخلاصة
  .السبقُ بركنِ الركوعِ - ٢.                                  السبقُ إلى الركنِ - ١
٣ - كنٍ غيرِ الرقُ بربكوعِ - ٤.                         كوعِالسكنينِ غيرِ الرقُ بربالس.  

ِ به فهو أقسام لاة َّ طلان الص ُ ِن حيث ب ، أما م ٌ ِ حرام ه ِ ِ أقسام ه في جميع َّ ه أن َ ِ إمام ِ المأموم ق ْ ب َ ُ الكلام في س   : وخلاصة
لَ إمامه أو معه، فلا تنعقد صلاةُ المأمومِ حينئذ، فيلزمه أن يكبر بعد تكبيـرة إمامـه،   أن يكون السبقُ إلى تكبيرة الإحرامِ، بأن يكبر للإحرامِ قب :الأول 

لاةفإن لم يفعلْ فعليه إعادةُ الص.  
فإن لم يفعلْ عالماً ذاكراً بطلـت  أن يركَع قبلَ إمامه أو يسجد قبلَه، فيلزمه أن يرجع ليأتي بذلك بعد إمامه، : أن يكون السبقُ إلى ركْنٍ، مثل :الثـاني 

  .صلاتُه، وإن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاتُه صحيحةٌ
أن يركع ويرفع قبلَ أن يركع إمامه، فإن كان عالماً ذاكراً بطلتْ صلاتُه، وإن كان جاهلاً أو ناسياً بطلتْ : أن يكون السبقُ بركنِ الركوعِ، مثل :الثالث 

  .إلا أن يأتي بذلك بعد إمامه الركعةُ فقط؛
أن يسجد ويرفع قبلَ أن يسجد إمامه، فيلزمه أن يرجع ليأتي بذلك بعد إمامه، فإن لم يفعلْ عالمـاً  : أن يكون السبقُ بركنٍ غيرِ الركوعِ، مثل :الرابـع 

  .ذاكراً بطلتْ صلاتُه، وإن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة



  

                                                                                                                                                            
أن يسجد ويرفع قبلَ سجود إمامه، ثم يسجد الثانيةَ قبلَ رفْعِ إمامه من السجدة الأولـى، أو يسـجد ويرفـع    : أن يكون السبقُ بركنين، مثل: امس الخ

  .كعتُه فقط؛ إلا أن يأتي بذلك بعد إمامهويسجد الثانيةَ قبلَ سجود إمامه، فإن كان عالماً ذاكراً بطلتْ صلاتُه، وإن كان جاهلاً أو ناسياً بطلتْ ر
 ِ ِن المذهب ِ م ِ على المشهور بق َّ ِ الس ُ أحكام   . هذه خلاصة

 ُ حيح َّ يزولَ عـذره قبـل أن    أنَّه متى سبقَ إمامه عالماً ذاكراً فصلاتُه باطلةٌ بكلِّ أقسامِ السبق، وإن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاتُه صحيحةٌ؛ إلا أن :والص
  .درِكَه الإمام، فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبقَ فيه بعد إمامه، فإن لم يفعلْ عالماً ذاكراً بطلتْ صلاتُه، وإلا فلاي

•  ٌ ٌ أربع ِ له أحوال ه ِ ُ مع إمام           . متابعةٌ -٤.               موافقةٌ -٣.               تَخَلُّفٌ -٢.                سبقٌ -١:  فالمأموم
  . وعرفنا أنه محرم ومن الكبائرِ بدلالة السنَّة: السبقُ  :الاول •
ِ نوعان: التَّخلُّفُ  :الثاني• مام ِ ُ عن الإ ف ُّ خل َّ   .    وتخلُّفٌ لغير عذرٍ -٢.                تخلُّفٌ لعذرٍ -١   : والت

 به، ويتابع الإمام ولا حرج عليه، حتى وإن كان ركناً كاملاً أو ركنينفإنَّه يأتي بما تخلَّفَ  ،أن يكون لعذرٍ:  فالنوع الأول

أن تتأخَّر عن المتابعة، لكن تدرك الإِمام : فالتخلُّفُ في الركنِ معناه. إما أن يكون تخلُّفاً في الركنِ، أو تخلُّفاً بركنٍ. التخلُّف لغيرِ عذرٍ:  النوع الثـاني
أن يركع الإِمام وقد بقي عليك آيةٌ أو آيتان من السورة، وبقيتَ قائماً تكملُ ما بقي عليك، لكنك ركعتَ وأدركتَ الإِمـام  : انتقل إليه، مثلفي الركنِ الذي 

نَّةكعةُ هنا صحيحةٌ، لكن الفعلُ مخالفٌ للسكوعِ، فالرفي الر 

ِ معناه • كن ُّ ُ بالر ف ُّ  .أن يركَع ويرفع قبل أن تركع: ركنٍ، أيأن الإِمام يسبقك ب: والتخل

ُ رحمهم االله يقولون •  إن التخلُّفَ كالسبق، فإذا تخلَّفتَ بالركوعِ فصلاتُك باطلةٌ كما لو سبقته به: فالفقهاء

• ِ ق ْ ب َّ ا في الس َ حن َّ ُ حسب ما رج ُ الراجح وعلى . باطلةٌ، سواء كان الركن ركوعاً أم غير ركوعأنَّه إذا تخلَّفَ عنه بركنٍ لغيرِ عذرٍ فصلاتُه : ولكن القول
الإِمام يدعو االلهَ حتى سجد فبقي جوديدعو االلهَ في الس الأولى، وكان هذا المأموم ن السجدةم فَعر الإِمام السجدةَ الثانيةَ فصلاتُه باطلةٌ؛ لأنه  هذا؛ لو أن

 فأين المتابعة؟تخلُّفٌ بركنٍ، وإذا سبقه الإِمام بركنٍ 

  :وإما في الأفعال، فهي قسمانإما في الأقوالِ، : والموافقةُ :الموافقة•
  . الموافقةُ في الأقوالِ فلا تضر إلا في تكبيرة الإِحرامِ والسلامِ :القسم الأول  •

 ِ حرام ِ ِ الإ عقد صلاتُك أصلاً؛ لأنه لا بد أن تأتي بتكبيرة الإِحرامِ بعد انتهـاء الإِمـامِ   ؛ فإنك لو كَبرتَ قبلَ أن يتم الإِمام تكبيرةَ الإِحرام لم تنأما في تكبيرة
  . منها نهائياً

ـلام َّ ُ بالس إنه يكره أن تسلِّم مع إمامك التسليمةَ الأُولى والثانية، وأما إذا سلَّمت التسليمةَ الأولى بعد التسـليمة الأولـى،   : ، فقال العلماءوأما الموافقـة
  .سليمةَ الثانية بعد التسليمة الثانية، فإن هذا لا بأس به، لكن الأفضل أن لا تسلِّم إلا بعد التسليمتينوالت

 ِ ُ الأقوال ذا لا يضـر  د، فهفلا يؤثِّر أن توافق الإِمام، أو تتقدم عليه، أو تتأخَّر عنه، فلو فُرِض أنك تسمع الإِمام يتشهد، وسبقتَه أنت بالتشه: وأما بقية
إياك {: وهو يقرأ] الفاتحة[} ولا الضالين{ : لأن السبقَ بالأقوالِ ما عدا التَّحريمة والتسليمِ ليس بمؤثرٍ ولا يضر، وكذلك أيضاً لو سبقتَه بالفاتحة فقرأت

  في صلاة الظُّهرِ مثلاً،] الفاتحة[} نعبد وإياك نستعين 
ُ في الأفع: القسم الثاني• ِ الموافقة  : ال

  .للركوعِ، وشَرع في الهوي هويتَ أنت والإِمام سواء، فهذا مكروه» االله أكبر«: لما قالَ الإِمام: مثال الموافقة. ولكن الأقرب الكراهةُ
  .إذا ركَع تركع: فمثلاً. ، لكن بدون موافقةأن يشْرع الإنسان في أفعالِ الصلاة فَور شروعِ إمامه :ومعناهاالمتابعة هي السنَّةُ،  :المتابعة: الرابع •
إذا ركع الإِمام قُمتُ وركعتُ، فبقي فـي مكانـه، أو بقـي    : إذا أُقيمت الصلاةُ، وكبر الإِمام، وقرأَ الفاتحةَ، ولم يدخلْ رجلٌ مع الإِمامِ، وقال :مسألة  •

 .عهرجلانِ يتحدثان، ولما ركَع الإِمام قاما فركعا م

  ،لاةالص ه حكم؛ فإنَّه لا يلزملاةلم يدخلْ في الص ك خيراً كثيراً : لكن نقولأنا أَميلُ إلى أنَّه ما دامتَ على نفسأنتَ أخطأتَ وفَو .  



  

ويس٢(مع الإتمامِ )١(التخفيفُ لإمامٍ ن( ثَكْولى أَالأُ وتطويلُ الركعةر من الثانية  )٣(  ،       
ويتَسحب داخلٍ انتظار ٤(على مأمومٍ قَّشُما لم ي( ،       

ت المرأةُنَذَأْتَوإذا اس رِكُ إلى المسجده نْمها ، وبيتُع٥(لها ها خير( .              
                                                

ِ ينقسم إلى قسمين  ) ١( مام ِ ِن الإ ُ م ُ المطلوب خفيف َّ   :والت
  .                     وكلاهما من السنَّة تخفيف عارضٍ، - ٢.            تخفيف لازم - ١       

١-  ُ ُ اللازم خفيف َّ   .      ، فألا يتجاوز الإنسان ما جاءتْ به السنَّةُ، فإن جاوز ما جاءت به السنَّةُ، فهو مطولٌأما الت
  .أن يخفِّفَ أكثر مما جاءت به السنَّةُ: ، فهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإِيجاز عما جاءت به السنَّةُ ، أي وأما العارض  -٢
تمام هـو  ) ٢( ِ موافقة السنّة، وليس المراد بالإِتمام أن يقتصر على أدنى الواجب، بل موافقة السنّة هو الإِتمام، ولكن إذا نظرنا في الأدلة تبـين   :والإ

  .لنا أن التخفيف الموافق للسنة في حق الإمام واجب
  أن التطويلَ الزائد على السنَّة حرام: ذي تؤيده الأدلَّةفإن القولَ ال ولهذا؛
 ً ن تصرفَ لغيره أن يفعلَ ما كلام المؤلِّف يدلُّ على أن الإِتمام سنَّةٌ، وفي هذا شيء من النَّظرِ؛ وذلك لأَن الإِمام يتصرفُ لغيره، والواجب على م :وأيضا

فإذا كنتُ أصلِّي لنفسي، واقتصرتُ على الواجبِ في الأركان والواجبات، فإن لي ذلـك،  . سه فيفعل ما يشاء مما يباح لههو أحسن، أما من تصرفَ لنف
  لكن إذا كنتُ إماماً فليس لي ذلك؛ لأنَّه يجب أن أصلِّي الصلاةَ المطابقةَ للسنَّة بقَدرِ المستطاعِ

َ استثنوا مسألتين  ) ٣( لماء ُ َّ الع   :إلا أن
  .أطول، لكن الطُّولَ يسير» الغاشية«في يوم الجمعة وفي يوم العيد، فإن » الغاشية«و» سبح«إذا كان الفرقُ يسيراً، فلا حرج مثل  :المسألة الأولى 

ولى، لكن هكذا جاءت به السنَّةُ فالإِمام في الركعة الثانية كان وقوفُه أطول من وقوفه في الركعة الأُ. الوجه الثاني في صلاة الخوف :المسألة الثانيـة 
الثانية الطائفة ن أجل مراعاةم.  

َ أشياء  ) ٤( ُ ثلاثة ل َ ُ يشم   :الانتظار
١ _  ِ ـلاة َّ ِ في الص خول ُّ وهي العشاء؛ تقديم الصلاة التي يسن تقديمها، وأما ما يسن تأخيره من الصلوات :ُ فهذا ليس بسنَّة، بل السنّة. انتظار قبل الد

  .فهنا يراعي الداخلين
٢ _  ِ كـوع ُّ فهنا يكون للقولِ باستحبابِ الانتظارِ وجه، ولا سيما إذا كانت الركعةُ هي الأخيرةُ، من أجل أن يدرك . ، ولا سيما في آخر ركعةانتظار في الر

  .لكن؛ بشرط أن لا يشُقَّ على المأمومين. الجماعةَ
٣-  : َّ ِ انتظار الد كوع ُّ ِ الر ٍ غير كن ُ ِ في ر   : فهذا نوعانفي ركنٍ لا يدرك فيه الركعةَ ولا يحسب له، : ، أياخل

  . ما تحصلُ به فائدةٌ :النوع الأول 
  . ما ليس فيه فائدةٌ، إلا أن يشارك الإِمام فيما اجتمع معه فيه:  النوع الثاني) و(

  : وهيخيرِ، فهنا الانتظار حسن؛ لأن فيه فائدةً، إذا دخلَ في التشهد الأ:  مثال النوع الأول
بنا قولُ المؤلِّف لمِ، فقد مرعند بعضِ أهلِ الع صلاةَ الجماعة قَ الجماعةَ«: أنه يدركلَح هقبل سلامِ إمام رن كبم «.   

 ً   . لجزء خير من عدمه فهو مستفيدفيه فائدة؛ حتى على القولِ بعدمِ إدراك الجماعة؛ لأن إدراك هذا ا: وأيضا
أن يكون ساجداً في الركعة الثالثة في الرباعية فـأحس  : ما ليس فيه فائدة في إدراك الجماعة؛ إلا مجرد المتابعة للإِمام، مثل:  ومثال النوع الثاني

ُ ] وهذا هو[. بداخلٍ، فهنا لا يستحب الانتظار   . الصحيح
  . يراد بها البالغةُ، وقد يراد بها الأنثى، وإن لم تكن بالغةً، ولكن؛ الأكثر أن المرأةَ كالرجلِ؛ إنما تُطلق على البالغة» ةالمرأ«و•   ) ٥(

ُ النبي  ِ «:  قول َ االله ِ مساجد َ االله  : » لا تمنعوا إماء

 ِ ُ العلمـاء ، وعلى هذا؛ فيحرم على الوليِ أن يمنع المرأةَ إذا أرادت الذِّهاب إلى المسـجد  إن هذا الحديث نهي، والأصلُ في النَّهيِ التحريم: وقال بعض
ُ لتصلِّي مع المسلمين،  حيح َّ  .وهذا القول هو الص

  . يِ الذي نَهى عنه الرسول إذا تغير الزمان فينبغي للإِنسانِ أن يقْنع أهلَه بعدمِ الخروجِ، حتى لا يخرجوا، ويسلَم هو من ارتكابِ النَّه لكن؛• 
  .يشملُ الشَّابةَ والعجوز، والحسناء والقبيحةَ» إذا استأذنت المرأة«: وقوله• 
يدلُّ على أنَّها لو استأذنت لغير ذلك فله منعها، فلو استأذنت أن تخرج إلى المدرسـة فلزوجهـا أن يمنعهـا، إلا أن يكـون     » إلى المسـجد«: وقوله• 

  . ولكن؛ ينظر إلى المصلحة . ه عند العقد، وكذلك لو أرادت أن تخرج إلى السوق فله أن يمنعهامشروطاً علي
ت عقبٍ طويـلٍ،  يجوز للولي إذا أرادت المرأةُ أن تخرج متطيبةً أن يمنعها ، وكذلك لو خرجت متبرجةً بثيابِ زينة أو بنعالٍ صرارة أو ذا )وكذلك ( • 

  .أشبه ذلك؛ فله أن يمنعها قياساً على منعها من الخروج متطيبةًأو ما 



  

                                                                                                                                                            
ِن ذلك» وبيتها خير لها«: قوله•  ستثنى م ُ الخروج لصلاة العيد، فإن الخروج لصلاة العيد للنِّساء سنَّةٌ، ولكن يجب أن تخرج غير متبرجة بزينة : ي

وبدون رفْعِ صوت أو ضحك إلى زميلتها، وبدون مشية كمشية الرجلِ، بل تكون مشيتُها مشيةَ أُنثى، مشيةَ حياء  ولا متطيبة، بل تخرج بسكينة ووقارٍ،
  .وخَجلٍ ووقارٍ



  

   

 ) ٌ   ) فصل
  

  ،نس، ثم الأَهقَفْ، ثم الأَ)٢(هصلات فقه مالعالِ )١(الأقرأُ ةى بالإماملَوالأَ •
  ، عرن قَثم م )٤(ىقَتْ، ثم الأَهجرةً ، ثم الأقدم)٣(الأشرفُثم 
• وساكن ٥(البيت( المسجِ وإمامد)أحقُّ )٦ لطانٍإلا من ذي س ،  
• وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومأَ ن له ثيابلَوى من ضد٧(مه(  ،          
  ، )١١(لبالغٍ يبِص ولا )١٠(لرجالِلى ثَنْ، ولا خُامرأة فَلْ خَ، ولا)٩(ككافرٍ )٨(فاسق فَلْخَ حصولا تَ •

  ، )١٣(هتلَّزوالُ ع وجالمر الحي ، إلا إماميامٍأو ق عودأو قُ أو سجود عن ركوعٍ ولا عاجزٍ )١٢(سرخْولا أَ

                                                
)١ (   ً ـراءة ِ ُ ق ُ بالأقرأ الأجود ُ بـالأقرأ وجـه،   ، وهو الذي تكون قراءتُه تامةً، يخرِج الحروفَ من مخارِجِها، ويأتي بها على أكملِهل المراد أو المـراد

؟ ً ُ قراءة    الأكثر
الذي يقرؤه قراءةً مجودةً، وليس المراد التجويد الذي يعرف الآن بما فيه من الغنَّة والمدات ونحوهـا، فلـيس   : الأجود قراءةً، أي: المراد : الجواب

  .تاً أَولى، لكنه ليس بشرطبشرط أن يتغنَّى بالقرآن، وأن يحسن به صوتَه، وإن كان الأحسن صو
)٢ (   ِ ف ِّ ُ المؤل ِ ما يفيده كلام ِلاف ِ إلى خ ُ العلماء َ بعض ، وهو أَنَّه إذا اجتمع أقرأُ وقارىء فَقيه ، قُدم القارىء الفقيه ، على الأقرأ غير الأفقه وذهب

 ، ُ اجح َّ وأرادوا أن يقدموا أحدهم، أما إذا كان للمسجد إمام راتب فهو أَولى بكـلِّ   لو حضر جماعةٌ،: وهذا في ابتداء الإمامة، أي. وهذا القول هو الـر
  .حالٍ ما دام لا يوجد فيه مانع يمنع إمامتَه

)٣ (   ُ حيح َّ   .الأشرفيةَ، وأنَّه لا تأثير لها في باب إمامة الصلاة: إسقاطُ هذه المرتبة، أعني والص
)٤ (   ُ حيح َّ فهي صفةٌ : أما التقوى. الأقرأُ، فالأعلم بالسنَّة، فالأقدم هجرةً، فالأقدم إسلاماً، فالأكبر سنا: الحديثُ الصحيح وهي خمس ما دلَّ عليه :والص

  يجب أن تُراعى بلا شَك في كُلِّ هؤلاء، ولا اعتبار لأشرفية
ِ  :مسألة   ) ٥( ُ البيت ِ ومستأجر ُ البيت َ مالك ولىفالمستأ، إذا اجتمع َ ُ أ   .لأن المستأجر مالك المنفعة، فهو أحقُّ بانتفاعه في هذا البيت :جر
)٦ (  جر وحضر ،ةلُ به براءةُ الذِّمتحص هجكان قارئاً يقرأ القرآن على و المسجد إمام ن هو أقرأُ، فلو أنم جِدو فقيـه،    حتى وإن قـارىء لٌ عـالم

المسجد فالأَولى إمام.  
)٧ (  ن قولِ المؤلِّفم ِن« : وفُهِم ولى م َ ن له ثياب أ َ هم وم ِّ ـد ِ تدلُّ علـى الاختيـارِ ،   » الأَولى«أن هؤلاء المذكورين الستَّة تصح إمامتُهم؛ لأن » ض

ولكن الأَولى العكس.  
َ إلا هووهذا ا. أن الصلاةَ تصح خلفَ الفاسق، ولو كان ظاهر الفسق: والقول الثاني  ) ٨( َ اليوم ُ الناس ع َ س َ ُ لا ي ؛ لأننا لو طبقنا القولَ الأولَ لقول

  .على الناسِ؛ ما وجدنا إماماً يصلح للإِمامة إلا نادراً
  ُ اجح َّ ُ الر ؛ فالقول ً زانٍ، أو سـارق   صحةُ الصلاةُ خلفَ الفاسق، فالرجلُ إذا صلَّى خلفَ شخصٍ حالق لحيتَه أو شارب الدخان أو آكـل الربـا أو   :إذا

  .فصلاته صحيحة، لكن يقدم أخَفُّ الفاسقين على أشدهما، فيقدم من يقصر من لحيته على حالِقها
َّ فلو فُرض أن شخصاً صلَّى خلفَ رجلٍ، ولم يعلَم أنه كافر إلا بعد الصلاة . كما لا تصح خلفَ الكافرِ: أي  ) ٩( ُ الص ه إعادة ُ ِ أو لا؟فهل تلزم  لاة

ُ ) و( ُ الراجح   .أنه إن كان جاهلاً فإن صلاتَه صحيحةٌ :القول
)١٠ (   ِ ف ِّ ِ المؤل ِن قول َ م م ِ ه ُ أنه يصح أن تكون المرأةُ إماماً للمرأة، والخُنثى يصح أن يكون إماماً للمرأة؛ لأنـه إمـا   » ولا امرأة وخنثى للرجال«: وف

ُّ أن تلكن؛ . مثلُها أو أعلى منها نثى؟هل يصح ُ ً للخ ُ إماما   .لا؛ لاحتمالِ أن يكون ذَكَراً: الجواب كون المرأة
  ).وهو الراجح ( . أن صلاةَ البالغِ خلفَ الصبي صحيحةٌ :القول الثاني) و(  ) ١١(
ُ وظاهر كلامه حتى بمثله،   ) ١٢(   ). وهذا ما ذهب إليه المؤلِّفُ ( هو الذي لا يستطيع النُّطقَ،  :والأخرس

ُ وا َ عندناأن إمامةَ الأخرسِ تصح بمثله وبمن ليس بأخرس؛  :لراجح َّ القاعدة لكن مع ذلك لا ينبغـي أن  . أن كلَّ من صحتْ صلاتُه صحتْ إمامتُه: لأن
،بة للصحة وهذا لا يقرأ، لكن بالنس» يؤم القوم أقرؤهم لكتابِ االلهِ«: يكون إماماً؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم يقول ُ   .أنَّها تصح فالصحيح

)١٣ (   ُ ِ تيمية . أننا نصلِّي خلفَ العاجزِ عن القيامِ والركوعِ والسجود والقعود :والصحيح ِ ابن سلام ِ ِ الإ ُ شيخ ُ هو اختيار   .وهذا القول
؟): مسألة (  ً ً تاما ُ ركوعا ؟ أو نركع ِ يماء ِ ُ بالإ ِ فهل نركع يماء ِ َ بالإ ع َ ك َ    إذا ر

وكذلك في العجزِ عـن  . عودأننا نركع ركوعاً تاما؛ وذلك لأن إيماء العاجزِ عن الركوعِ لا يغير هيئةَ القيامِ إلا بالانحناء، بخلاف القيامِ مع الق :هرالظـا



  

                                                                                                                                                            
كما لو كان مريضاً لا يستطيع القعود ويصلِّي علـى   وكذا العاجز عن القعود، نصلِّي خلفَه مع قُدرتنا على القعود،. السجود يسجد المأموم سجوداً تاماً

لا، لأن الأمر بموافقة الإِمامِ إنَّما جاء في القعود والقيامِ، وعلى هذا؛ فنصلِّي جلوساً وهو مضطجع، وكذلك لو عجز : ولكن هل نضطجع؟ الجواب. جنبِه
في التشه بين السجدتين مثلاً، أو عن القعود فإننا نصلِّي خلفَهعن القعود د.  



  

ويلُّصون وراءا نَه جلوساد١(ب(  تَفإن ابدأ بهم قائملَّتَا ثم اع لَفجتَأَ سوا خلفَمه قا وياماجوب.       
  ،  )٤(ذلك ملَعي سٍجنَتَولا م )٣(ثدحم خلفَ حص، ولا تَ)٢(هلثْبم لِوالب سلَن به سم خلفَ حصوتَ

هِلَفإن ج قَحتى انْ هو والمأمومتْض صلمأمومٍ تْح وح٥(هد( ،           
     ،مغَدفيها ما لا ي مغد، أو يالفاتحةَ نسحن لا يـ وهو م يالأم ولا إمامةُ •
 أو يبلُد ح٦(افًر( لْأو يحفيها لَ ننًحالمعنى، إلا بِ حيلُا يثْمهل )٧(،      
  ، )٨(هصلاتُ حصه لم تَعلى إصلاح ردوإن قَ 

             ، )١١(الحروف ببعضِ حصفْلا ي نوم )١٠(امِتَماء والتَّفَأْوالفَ)٩( انِحاللَّ ه إمامةُركْوتُ •
ؤُوأن يم بِنَأجثَكْفأَ ةًير لا رلَج ١٢(معهن(َأو ق ،وا أكثَمرهم يهه بِكْرقٍّح)١٣( ،     

      يها،ضقْي نمبِ ي الصلاةَدؤَن يهما، ومينُد ملإذا س يدنْجالزنا والْ دلَو ةُإمام حصوتَ •
 وعكسبِرِتَفْه لا م ض١٤(لٍفِّنَتَم( ،      

                                                
إنَّهم أن إذا صلّى الإِمام بالمأمومين قاعداً من أولِ الصلاة فليصلُّوا قعوداً، وإن صلَّى بهم قائماً ثم أصابته علَّةٌ فجلَس ف: الإمام أحمد) وذهب (   ) ١(

  .وواضح وهذا لاشك أنه جمع حسن، يصلُّون قياماً، وبهذا يحصلُ الجمع بين الدليلين
ُ ) ولكن ( . وهذا مفهوم كلام المؤلف، فإن صلاته وصلاةُ المأمومِ باطلةٌ لا تصح، إذا صلى إماماً بمن هو سليم من هذا المرضِ) أما (   ) ٢( الصحيح

  .أن إمامةَ من به سلَس البولِ صحيحةٌ بمثْله وبصحيحٍ سليمٍ :في هذا
  .صلاةَ المأمومين صحيحةٌ بكُلِّ حالٍ، إلا من علم أن الإِمام محدثٌأن  :والصحيح في هذه المسألة  ) ٣(
)٤ (   ِ ُ في هذه المسـألة حيح َّ ُ الص وإن علم الإِمام في ، أنه إذا جهِلَ الإِمام النجاسةَ هو والمأموم حتى انقضت الصلاةُ فصلاتُهم جميعاً صحيحةٌ :والقول

بالنجاسة لاةالص المأمومون صلاتَهمأثناء كان لا يمكنه انصرفَ، وأتم كان يمكنه إزالتها أزالها، وإن فإن ،.  
   ].وسبق بيان الراجح[.  الصلاةَ يعيد فإنه ؛الإمام  أما .صحيحةٌ صلاتُهم المأمومون  ) ٥(
)٦ (   ِ ِن هذه المسألة ستثنى م ُ ِ إبدالُ الضاد ظاء فإنَّه معفو عنه : وي ِ على القول اجح َّ   .وهو المذهب الر
هاأنه يصح أن يكون الأُمي إماماً للقارئ، : وهو رواية عن أحمد :والقول الثاني  ) ٧( َ ب َّ ْ نتجن   .لكن ينبغي أن
)١  ) ٨-  ،حصلاتَه لا تَص فإن هحصلحيلُ المعنى ولم يعلى إصلاح اللَّحنِ الذي ي يالأُم رقَد إن  

ُ . لم يقْدر فصلاتُه صحيحةٌ دون إمامته إلا بمثله وإن -٢          .أنَّها تصح إمامتُه في هذه الحالِ: ولكن الصحيح
  والمراد في غيرِ الفاتحة، فإن كان في الفاتحة وأحالَ المعنى صار أُميا لا تَصح إمامتُه على المذهبِ،  ) ٩(

  .غيرِ الفاتحة فإمامتُه صحيحةٌ، إلا أنَّها تُكره لكن إذا كان كثير اللَّحنِ في        
)١٠ (   ٍّ ل ُ   .؛ فالذي يكرر الحروفَ تُكره إمامتُه من أجلِ زيادة الحرف، ولكن لو أم النَّاس فإمامتُه صحيحةٌوعلى ك
في الفاتحة لنُقصانها، أما إذا كان يذكرها، ولكن بدون إفصـاحٍ؛ فـإن   وليس المراد أنَّه يسقطُها؛ لأنه إذا أسقطَها فإن صلاتَه لا تَصح إذا كان   ) ١١(

  .إمامتَه مكروهةٌ
        •راءةُ بغيرِ التَّجويد؛ لأنَّه لا تُكره القن لا يقرأُ بالتَّجويدم بـالقرآنِ، ولـيس   . ولم يذكرِ المؤلِّفُ كراهةَ إمامة وتن بابِ تحسين الصم والتَّجويد
الإِسلامِ ذم أولئك القـوم  ، إن قرأَ به الإِنسان لتحسينِ صوته فهذا حسن، وإن لم يقرأْ به فلا حرج عليه ولم يفته شيء يأثم بتركه، بل إن شيخَ بواجبٍ

  .التَّجويد، ويغْفُلُون عن المعنى وتدبرِ القرآنِالذين يعتنون باللَّفظ، وربما يكررون الكلمةَ مرتين أو ثلاثاً من أجل أن ينطقُوا بها على قواعد 
ُ إلى تفصيل  ) ١٢( ف يحتاج ِّ ُ المؤل   :وكلام
  ، إذا خَلا بها فإنَّه يحرم عليه أن يؤمها :نقول) فإننا ( فإذا كانت أجنبيةٌ وحدها،  -١ 
  .الفتنةَ، فإن خَافَ الفتنةَ فإنَّه حرام إلا إذا خَافَ، أنه لا يكره :فالصحيحوإن كانت إمامته لإمرأتين فأكثر،  -٢ 

َّ «: وعلم من قوله•          .أنَّه لو كان معهن رجلٌ فلا كراهةَ وهو ظاهر» لا رجل معهن
ٍّ «: قوله  ) ١٣( ـق َ ح ِ رأ بهم السور المسنونةَ، ويصلِّي بهـم  لو كرهوه لأنَّه يحرِص على اتِّباعِ السنَّة في الصلاة فيق: أنَّهم لو كرهوه بغير حقٍّ، مثل» ب

  .وهذا أصحظاهر الحديث الكراهةُ مطلقاً،  لكن؛ •. صلاةً متأنيةً، فإن إمامتَه فيهم لا تُكره؛ لأنَّهم كرهوه بغيرِ حقٍّ فلا عبرةَ بكراهتهم
ٍّ  وهذا هو. أن صلاةَ المفترضِ خلفَ المتنفلِ صحيحةٌ: والقول الثاني في المسألة  ) ١٤( ـك َ ُ بلا ش اجح َّ ُ الر ، وهو اختيار شيخِ الإِسـلامِ ابـنِ   القول

  .تيمية



  

ولا من يلِّصي الظهبِ رمن يلِّصي العصر ١(هماأو غير(.    

                                                
وعلـى هـذا   . أنَّه يصح أن يأتم من يصلِّي الظُّهر بمن يصلِّي العصر، ومن يصلِّي العصر بمن يصلِّي الظُّهر، ولا بأس بهذا :القول الثاني) و(  ) ١(

  . صلاة الإِمام فلا إشكال في المسألةالقول؛ إذا صلَّى صلاةً أكثر من 
   فهل يدخل معه أم لا ؟، المغرب خلف من يصلِّي العشاء كأن يصلَّى، لكن إذا صلَّى صلاة أقلُّ من صلاة الإِمامِ •

ِ نعم، يدخلُ معه في  :الجواب اجح َّ ِ الر قع كثيراً، فإن أدرك الإِمام في الثانية فمـا  وهذه ت ،، وأنه يجوز أن يصلِّي المغرب خلفَ من يصلِّي العشاءالقول
تين، لكن إن دخَلَ في الأولى فإنَّـه  بعدها فلا إشكال، لأنه يتابع إمامه ويسلِّم معه، وإن دخَلَ في الثالثة أتى بعده بركعة، وإن دخَلَ في الرابعة أتى بركع

يجلس أن إلى الرابعة الإِمام ه إذا قاملزمولا يقوم ي.  
•  لَس؟ولكن إذا ج َ مام ِ ُ الإ ، أو ينتظر ُ م ِّ سل ُ َ وي    هل ينوي الانفراد

لِ أن يـدرك صـلاةَ   هو مخير، لكننا نستحب له أن ينوي الانفراد ويسلِّم، إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي من صلاة العشاء مع الإِمامِ؛ من أج: الجواب
في العشاء الجماعة.  



  

  

 ) ٌ   ) فصل
 يالإمامِ فَلْالمأمومون خَ فُقوي ،صح معه عن يمينه أو عن جانبيلا قُه ،د١(هام( ه فقطْسارِولا عن ي)٢(،  
  ،)٥(نهِفِّفي ص فُقتَ النساء ، وإمامةُ)٤( امرأةً إلا أن يكون )٣(الصفِّ فَلْه أو خَفَلْخَ ذُّفَولا الْ 
 الرجالُ ويليه ثم الصبيان ٧(همزِكجنائِ )٦(ثم النساء(،       
 ن لَومم يفْق ٩(أو امرأةٌ )٨(معه إلا كافر( أو من علم حثَدهماه أحد)١٠( بِأو صي ذٌّففَ ضٍفي فر)١١(.         

                                                
ة  ) ١( َّ ُ تيمي ِ ابن سلام ِ ُ الإ َ شيخ ط َّ   . وإلا فلاإنَّه إذا دعت الضرورةُ إلى ذلك صحت صلاةُ المأمومِ قُدام الإِمامِ، : ، وقال وتوس

ٌ . لناس أمام الإِمامِوالضرورةُ تدعو إلى ذلك في أيامِ الجمعة، أو في أيامِ الحج في المساجد العادية، فإن الأسواقَ تمتلئُ ويصلِّي ا ـط َ س َ ُ و وهـذا القـول
اجح َّ ُ هو الر ُ الوسط ً ما يكون القول   .؛ لأنَّه يأخذُ بدليلِ هؤلاء ودليلِ هؤلاءبين القولين، وغالبا

يمين الإِمامِ إنَّما هو على سبيلِ الأفضلية،  وأكثر أهلِ العلْمِ يقولون بصحة الصلاة عن يسار الإِمامِ مع خُلُو يمينه، وأن كون المأمومِ الواحد عن  ) ٢(
ِ . -رحمه االله  –واختار هذا القولَ شيخُنا عبد الرحمن بن سعدي . لا على سبيلِ الوجوبِ ِن القـول ُ م ، وهو أرجح ً ٌ جدا ٌ جيد ُ قول ببطلانِ  وهذا القول

  .صلاته عن يسارِه مع خلو يمينه
)٣ (   ِ ُ العلمـاء فإذا جاء المصلِّي ووجد الصفَّ قد تَـم  . تفصيلٌ، فإن كان لعذرٍ صحت الصلاةُ، وإن لم يكن لعذر لم تَصح الصلاةُ في ذلك: وقال بعض

، وشيخنا عبد الـرحمن   تيميةفإنَّه لا مكان له في الصفِّ، وحينئذ يكون انفراده لعذرٍ فتصح صلاتُه، وهذا القولُ وسطٌ، وهو اختيار شيخِ الإسلامِ ابنِ 
ُ . بن سعدي واب َّ   .وهو الص

لاة؟: مسألة َّ    ما هو الانفراد المبطل للص
ام رأسه من الركـوعِ، أو  الانفراد المبطلُ للصلاة أن يرفع الإِمام من الركوعِ ولم يدخل مع المسبوق أحد، فإن دخَلَ معه أحد قبل أن يرفع الإِم: الجواب

  .ان في الصفِّ فدخلَ فيه قبل أن يرفع الإِمام من الركوعِ، فإنَّه في هذه الحالِ يزول عن الفرديةانفتح مك
)٤ (   ِ ف ِّ ِ المؤل ُ كلام أنَّه لا فَرقَ بين أن تكون المرأةُ تصلِّي مع جماعة رِجالٍ أو مع جماعة نساء، ولكن هذا الظَّاهر لـيس بمـراده، بـل إن    : وظاهر

  لا يصح أن تَقفَ خلفَ إمامتها، ولا خلفَ صفِّ نساء: ةَ مع جماعة النساء كالرجلِ مع جماعة الرجالِ، أيالمرأ
مام مسألتان  ) ٥( ِ ِ الإ م ُّ ِن تقد ستثنى م ُ ؛ ي ً   إمامةُ النساء، وإمام العراة، : إذا

ُ النساء   فتكون بينهن على سبيل الاستحباب،  أما إمامة
راةوأما إ ُ ُ الع   ].في إمامة العراة: سبق بيان الراجح . [فيكون بينهم على سبيل الوجوبِ إلا إذا كانوا عمياً أو في ظُلمة فإنه يتقدم مام

ُ إلى المكـان وهذا الذي ذكرنا في تقديم الرجالِ، ثم الصبيان، ثم النساء، إنَّما هو في ابتداء الأمرِ،   ) ٦( َ المفضول ق َ ب َ ِ أما إذا س ؛ بـأن جـاء   الفاضـل
َ الصبي مبكِّراً وتقدم وصار في الصفِّ الأولِ،  اجح َّ َ الـر الذي اختاره بعض أهلِ العلم ومنهم جد شيخِ الإِسلامِ ابنِ تيمية، وهو مجد الدين عبد  فإن القول

  .السلام أنه لا يقام المفضولُ من مكانِ
  .سبيلِ الأفضلية لا على سبيلِ الوجوبِ اء مما يلي الإِمام والرجال من خَلفهن فإنَّه يصح؛ لأن هذا الترتيب علىفإن عكَس وجعلَ النس  ) ٧(
)٨ (   ،حصلاتَه لا تَص أن كلامِ المؤلِّف فظاهر الواقف معه كافر جهلُ أنولكن إذا كان ي ٌ ر َ ظ َ إذا وقَفَ معـه كـافر لا يعلـم    ، بل المتعين أنَّه وفي هذا ن

  بكفرِه، فإن صلاتَه صحيحةٌ، 
حناوأما إذا علم بكفرِه فالمذهب أن صلاتَه لا تَصح؛ لأنه فَذٌّ،  َّ ِ الذي رج إنَّه إذا كان الصفُّ تاما فصلاتُه صحيحةٌ، لأن صلاةَ الفَـذِّ  : ، نقولوعلى القول

  .، أما إذا لم يكن تاما وقد علم بكفرِه فصلاتُه باطلةٌ خلفَ الصفِّ مع تمامه صحيحةٌ
نعم، الصلاةُ صحيحةٌ، ولا سيما مع الضرورة كما يحدثُ ذلـك فـي أيـام    : فإن وقفتْ امرأةٌ مع رجلين، فهل تَصح صلاتُهما وصلاتُها؟ الجواب  ) ٩(

  .لكن في هذه الحالِ إذا أحسست بشيء من قُربِ المرأة منك وجب عليك الانفصالمواسم الحج في المسجد الحرامِ والمسجد النبوي، و
ِ : مسألة ل ُ ج َّ َ الر ُ أمام   . أن يكون صفُّ رِجالٍ خلفَ صفِّ نساء فتصح الصلاةُ : مثاله. إذا كانت المرأة

)١٠ (   ُ   .يعلم بحدث صاحبِه، لكن لو علم أن صاحبه محدثٌ فهو فَذٌّ أن الثاني الذي ليس بمحدث صلاته صحيحة؛ إذا كان لا  :ولكن؛ الصحيح
)١١ (   ُ اجح َّ   .أن من وقَفَ معه صبي فليس فَذَّاً لا في الفريضة ولا في النَّفْلِ، وصلاتُه صحيحةٌ :والر



  

ومن وجرجةًفُ د ٢(الإمامِ وإلا عن يمينِ )١( هالَخَد(فإن لم ي ،منْكه نَفله أن يبه من يمعه قوم)٣(.        
لَّفإن صلم تَ كعةٌى فذا رصح ،        
كَوإن رفَ عذفي الصفِّ لَخَا ثم د معه آخَ فَقَأو وقبلَ ر الإمامِ سجود ص٤(تْح( .  

                                                
ِ وإذا وجد فُرجةً قد تهيأ لها شخص ليدخلَها،   ) ١( ف ِّ ِ المؤل ُ كلام ويكون التفريط من المتخلِّف عنها، وهذا يقع كثيراً فتـأتي مـثلاً    أنه يدخلُها، فظاهر

وهذا الذي هو ظاهر كلامِ المؤلِّف . فتجد في الصفِّ الأول فُرجةً؛ لكن خلفَها شخص يتنفَّلُ وتنفُّلُه خلفَها يقتضي أنه متهيئٌ لدخولِها فلك أن تتقدم فيها
  .تَ فتنةً أو عداوةً أو بغضاء فاتركهاحقٌّ لا شَك فيه، ولكن إذا خشي

نعـم؛ إذا كـان لا   . أن وقوفَ أحد إلى جانبِ الإِمامِ في مثل هذه الصورة من البِدعِ التي لم تَرِد عن النبي صلى االله عليه وسلم: نـرى) ونحن (   ) ٢(
 ،فُّ الأول فيه الإِمامفَّين، الصمكان في المسجد إلا مقدار ص لٌ ولم يجد مكاناً إلا يمـين الإِمـام، فهنـا    يوجدجخَلَ رفُّ الثاني فيه المأمومون، ودوالص

  .هذا محلُّ ضرورة، ولا بأس أن يقفَ إلى جنْبِ الإِمامِ: نقول
؟ ُ ؛ فماذا يعمل ِ مام ِ ِ الإ ُ عن يمين ه لا يقف َّ ِ صحيحةٌ  أنه يصلِّي خلفَ الصفِّ وحده، وأن صلاتَه: فالجواب فإذا قلنا بأن اجح َّ   .على القول الر

  . أن ينبهه يا فلان تأخَّر جزاك االله خيراً لِتُصلِّي معي، ولكن يكره أن يجذبه بدون: لهذا الرجلِ أن ينبه من يقوم معه، فيقول  ) ٣(
؟ ِ ل ُ ج َّ ر مع هذا الر َّ ه أن يتأخ َّ ب َ ن ُ   ). هذا تقرير المؤلف ( . أن يصحح صلاةَ صاحبِه يلزمه أن يتأخَّر معه من أجل: قالوا وهل يلزم الم

•  ُ حيح َّ   .أنَّه يصلِّي خلفَ الصفِّ منفرداً متابعاً للإِمامِ  ):كما سبق ( والص
)٤ (   ِ ف ِّ ِ المؤل ُ كلام   يه المؤلِّفُ، لكن؛ المذهب في هذه المسألة خلافُ ما مشى عل. أنَّه لا فَرقَ بين أن يكون ذلك لعذرٍ أو لغير عذرٍ: ظاهر

  : ]المذهب[وهو 
  أنه إن كان لغيرِ عذرٍ فَرفَع الإِمام من الركوع قبل أن تزولَ فَذِّيتُه فصلاتُه غير صحيحةٌ،  -١

  وإن زالت فَذِّيتُه قبل الرفْعِ من الركوعِ فصلاتُه صحيحة، هذا إذا كان لغير عذرٍ، 
ُ . العبرةُ بسجود الإِمامِ: مؤلِّفُأما إذا كان لعذر فهو كما قال ال -٢ حيح َّ   .أنه إذا كان لعذرٍ فصلاتُه صحيحةٌ :والص



  

 ) ٌ   ) فصل
يصح في المسجِ بالإمامِ المأمومِ اقتداءد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير،     

  ،)١(أو المأمومين ه إن رأى الإمامجوكذا خارِ
     .  عنهم عالٍ إمامٍ فَلْخَ حصوتَ
كْويره لُإذا كان العو ذرثَكْفأَ ااع٢(ر(ه في الطَّ، كإمامتاق)٣(  ، َطَوتوعه موضالْ عمكتوبة)٤( إلا من حاجة،  

  ،)٥(بلةالق لَبِقْستَم الصلاة ه بعدعودقُ وإطالةُ
ن فإن كان ثَمثَبِلَ ساء نْقليلًا ليرِص ،فْن     

كْويرو قوفُهطَالسواري إذا قَ هم بينع٦(الصفوفَ ن(.  

                                                
)١ (   ِ ف ِّ ُ كلام المؤل   . أنَّه لا يشترط اتِّصالُ الصفوف، وما ذكر المؤلف هو المذهب:  وظاهر

فوف، وأنَّه لا يصح اقتداء من كان خـارج المسـجد إلا إذا كانـت    أنَّه لا بد من اتِّصالِ الص: »المقنع«وهو الذي مشى عليه صاحب  :والقول الثاني
حلاة لا تَصالص لة فإنلم تكن متَّص فوفُ متَّصلةً ، فإنـحيح.الص َّ ُ هو الص فإذا امتلأ المسجد واتَّصلت الصفوف وصلَّى النَّاس بالأسـواق  . وهذا القول

  .وعلى عتبة الدكاكين فلا بأس به
)٢ (   َ ِ هذه المسألة ُ العلماء َ بعض د َّ بما إذا كان الإِمام غير منفرد بمكانه، فإذا كان معه أحد فإنه لا يكره؛ ولو زاد على الذِّراع؛ لأن الإِمـام لـم    وقي

  آخر؛ فأين صلاةُ الجماعة والاجتماع؟ ينفرد بمكانه، وهذا لا شَك أنَّه قولٌ وجيه؛ لأنه إنِ انفرد الإِمام بمكانٍ؛ والمأموم بمكانٍ
ُ في مكان أعلى: مسألة فلا يكره، فإذا كان الإِمام هو الذي في الأسفل، كأن يكون في الخَلوة مثلاً، وفيه أناس يصلُّون فوقَه فلا حرج  لو كان المأموم

  .ولا كراهة
أما إذا كان الإِمام فـي  . ج الإِمام إلى أن يتقدم حتى يكون في الطَّاق فإنه لا بأس بهأن تكون الجماعةُ كثيرةً؛ واحتا :ولكن إذا كان لحاجة مثل  ) ٣(

  .باب الطَّاق، ولم يدخل فيه، ولم يتغيب عن النَّاس، وكان محلُّ سجوده في الطَّاق، فلا بأس به
ـف ِّ ِن كلام المؤل ؤخذ م ُ كروه وهو كذلك، فاتخاذ المحراب ليس بمكروه، وإن كان بعض العلماء أن هذا الطَّاق الذي هو المحراب ليس بم: ويمكن أن ي

 . استحبه؛ لما فيه من الدلالة على القبلة، وعلى مكانِ الإِمامِ

 ُ حيح َّ ِن القولأنَّه مباح، فلا نأمر به ولا ننهى عنه، والقول بأنه مستحب  :والص ِ م واب َّ ُ إلى الص   .بأنه مكروه أقرب
)٤ (   ُ فوظاهر ِّ أما المأموم؛ فإنـه  . أنَّه لا فَرقَ بين أن يتطوع في هذا المكان قبل الصلاة أو بعدها، وهذا غير مراد بل المراد بعد الصلاة: كلام المؤل

  .من موضعه  لكن؛ ذكروا أن الأفضلَ أن يفْصلَ بين الفرضِ وسنَّته بكلامٍ أو انتقال. لا يكره له أن يتطوع في موضع المكتوبة 
: ثـم ينصـرفُ  » اللَّهم أنت السلام ومنك السلام، تباركتَ يا ذا الجلالِ والإِكرامِ -ثلاث مرات  -أستغفر االله «: بل يخفِّف، ويجلس بقَدرِ ما يقول  ) ٥(

  .  وابتداء الانصراف من اليسار أو من اليمين كُلُّ ذلك ورد عن النبي. هذه هي السنَّةُ
 ومقدار القطع؟  ) ٦(

  .المعتبر العرف وهو ظاهر كلام المؤلِّف :وقيل
  . وأما السواري التي دون ذلك فهي صغيرة لا تقطع الصفوفَ، ولا سيما إذا تباعد ما بينها

مشروطٌ بعدمِ الحاجة، فإن احتيج إلى ذلك بأن كانت  ؛ فلا يكره الوقوفُ بينها، ومتى صارت السواري على حد يكره الوقوفُ بينها فإن ذلكوعلى هـذا
ضيقاً فإن ذلك لا بأس به من أجلِ الحاجة الجماعةُ كثيرة والمسجد.  

•  
  الصف بين السواري جائز إذا ضاق المسجد، حكاه بعض العلماء إجماعاً، 

أنه منهي عنه؛ لأنه يؤدي إلى انقطاع الصف لا سيما مع عرض السارية، وأما ترك الصف بينها إذا خيفت  :والصحيحف، ففيه خلا وأما عند السعة
  الفتنة فلا أظن ذلك وارداً، لإمكان الرجل أن يقف في الصف الذي يليه ويبين للناس حكم الصف بين السواري بدليله

•    
  .أما في حال السعة فلا يصلى بين السواري، لأنها تقطع الصفوف  -٢  .لاة بين السواري جائزة عند الضيق الص -١



  

  

 ) ٌ   ) فصل
  

ويذَعبتَ ررك جمعة وجماعة مريض ومدافع خْالأَ أحدثَبنِي  ،  
ومطعامٍ م ةرضن بِح١(إليه  حتاج( ،  

  ،  )٢(فيه رٍره أو ضواته أو فَمالِ ياعِمن ض فٌوخائِ
ريبِقَ أو موته أو على نفسررٍه من ض لطانٍأو س أو ملازمولا ريمٍغَ ة ٣(معه شيء(  ،  

أو من فوات قَفْرلَأو غَ،  ةبى بِذًأو أَ،  عاسٍنُ ةرٍطَم أو و٤(لٍح(  ،  

                                                
؟  ) ١( َ ْ تشبع ك، أو لك أن ُ ُ نهمت ر ِ ِ ما تنكس ُ بمقدار   لك أن تشبع: نقول وهل الأكل
)٢ (   ِ ـف ِّ ِ المؤل ُ كلام إنَّه يفرقُ : وقد يقال» من ضياع ماله«: الذي لا يعتبر شيئاً؛ لأنه أطلق فقال أنَّه لا فَرقَ بين المالِ الخطير والمال الصغيرِ :وظاهر

معة إذا فاتت فيها الجماعةُ لا تُعادصلاةَ الج ة؛ لأنخاص معةصلَّى بدلها ظُهراً، بين المالِ الخطير الذي له شأن، وبين المال القليل في صلاة الجوإنَّما ي 
  .فاتت فيها الجماعةُ يصلِّيها كما هي وغير الجمعة إذا

َ : مسألة  ) ٣( ف َّ مه فهل له أن يتخل َ ، لكن غريمه لاز ٌ ل َّ ٌ مؤج   ؟إذا كان عليه دين
لطة، أمـا  إلى الس ينظر؛ فإن كانت السلطةُ قويةٌ بحيث لو اشتكاه على السلطة لمنعته منه، فهو غير معذورٍ؛ لأن له الحقُّ أن يقدم الشَّكوى: الجواب 

بلا شَك ذرغريمه، فهذا ع ن ملازمةلَ فلا تمنعه مجلطةُ ليست قويةً، أو أنها تحابي الرإذا كانت الس.  
واضـع  وأما في وقتنا الحاضرِ فإن الوحلَ لا يحصل به تأذٍّ لأن الأسواقَ مزفَّتة، وليس فيها طين، وغاية ما هنالـك أن تجـد فـي بعـض الم      ) ٤(
فإذا توقَّفَ المطر فلا عذر، منخفضة مطراً متجمعاً، وهذا لا يتأذَّى به الإِنسان لا بثيابه ولا بقدميه، فالعذر في مثل هذه الحال إنما يكون بنزولِ المطرِ ال

ألا صلُّوا : دي في الليلة الباردة أو المطيرةلكن في بعض القُرى التي لم تُزفَّت يكون العذر موجوداً، ولهذا كان منادي الرسول صلى االله عليه وسلم ينا
  .» في الرحالِ

ِن قوله َ م م ِ ه ُ ٍ «: وف ى بمطر ً أنه إذا لم يتأذَّ به بأن كان مطراً خفيفاً فإنَّه لا عذر له، بل يجب عليه الحضور، وما أصابه من المشـقَّة اليسـيرة   » أو أذ
  .فإنه يثاب عليها



  

        .)١(ةمظلم في ليلة شديدة باردة ريحٍوبِ

                                                
أنه إذا وجِدت ريح باردةٌ شديدةٌ تشُقُّ على النَّاسِ فإنَّه عذر في تَرك الجمعة والجماعة، وهو أَولـى   :والصـحيح. ه دليلٌ وهذا الشرطُ ليس علي  ) ١(

  .من العذرِ للتأذِّي من المطر، ويعرفُ ذلك من قاساه
؟: مسألة ِ مام ِ ُ بتطويل الإ نسان ِ ُ الإ عذر ُ إذا كان طولاً زائداً عن السنَّة، وإذا لم يوجد مسجد آخر سقَطَ عنه وجـوب   يعذر بتطويلِ الإِمامِ: الجواب هل ي
  .الجماعة
مـام؟: مسألة ِ ُ بسرعة الإ عذر ُ أن هذا من بابِ أَولى أن يكون عذراً من تطويلِ الإِمامِ، فإذا كان إمام المسجد يسرِع إسراعاً لا يتمكَّن به : الجواب هل ي

ةُ فـي المسـجد   فعلِ الواجبِ، فإنَّه معذور بتَرك الجماعة في هذا المسجد، لكن؛ إن وجِد مسجد آخر تُقام فيه الجماعةُ وجبت عليه الجماعالإِنسان من 
  .الثاني

ِ الج: مسألة ك ْ ر َ ذر في ت ُ ِ ثوب، فهل هذا ع ان، أو إسبال َّ خ ُّ ِ الد ب ْ ر ُ ه، أو ش ِ ِ لحيت ق ْ ل َ ً بح ُ فاسقا مام ِ ؟إذا كان الإ ِ    ماعة
  .لك ليس بعذرٍإن قلنا بأن الصلاةَ خلفَه لا تَصح كما هو المذهب فهو عذر، وأما إذا قلنا بصحة الصلاة خلفَه وهو الصحيح فإن ذ: الجواب
؟: مسألة ٌ ذر ُ ، فهل هو ع ُ ه الشرطة َ ك ِ َ أن تمس ج َ ر َ َ إن خ ، وخاف ً ُ مجرما نسان ِ    إذا كان الإ
  .ذرٍ؛ لأنَّه حقٌّ عليه، أما إذا كان مظلوماً فإنَّه عذرليس بع: الجواب
ذر؟: مسألة ُ ان، وما أشبه ذلك، فهل هذا ع َّ خ ُّ ِ الد ب ْ ر ُ ر، وش ْ م َ ِ الخ ب ْ ر ُ ، وش ِ ساء ِّ ِ الن ج ُّ ٌ كتبر ِ منكرات ه إلى المسجد ِ    إذا كان في طريق
  .اس فله ولهم، وإن لم ينتهوا فله وعليهمليس بعذر فيخرج، وينهى عن المنكرِ ما استطاع، فإن انتهى النَّ: الجواب
ِ : مسألة ُ في أثناء ، إذا طرأت هذه الأعذار ِ ـلاة َّ لا يسـتفيد   في أثناء الصلاة أصابه مدافعةُ الأخبثين؛ فله أن ينفرد ويتم صلاتَه إلا إذا كـان : فمثلاً الص

  .اجبِ، ففي هذه الحال لو انفرد لم يستفد شيئاً؛ إذ لا يمكن أن يخفِّفَ أكثر من تخفيف الإِمامِبانفراده شيئاً، بمعنى أن الإِمام يخفِّفُ تخفيفاً بقَدرِ الو
لاة؟   َّ َ الص   وهل له أن يقطع

: ه لا يقطعها، مثالهنعم، له أن يقطع الصلاةَ؛ إذا كان لا يمكنه أن يكملها على الوجه المطلوبِ منه، إلا إذا كان لا يستفيد من قطعها شيئاً؛ فإن: الجواب
  .لو سمع الغريم يدعوه في أثناء الصلاة، ففي هذه الحال لو انصرفَ لأمسكَه، فلا يستفيد بقطعِ الصلاة شيئاً؛ فلا يقطعها

ها؟: مسألة ِ ِ عن وقت لاة َّ ٌ في إخراج الص ذر ُ ُ ع    هل هذه الأعذار
إن مدافعةَ الأخبثين عذر في إخراجِ الصلاة : ت على أي حالٍ كانت، إلا أن بعض أهلِ العلم قالليست عذراً، فعلى الإِنسان أن يصلِّيها في الوق: الجواب

بول بخفقان شـديد فـي   عن وقتها؛ وذلك لأن حبس الأخبثينِ، يكون به ضرر على الإِنسانِ، وبعض النَّاسِ أيضاً يحس إذا حبس الأخبثين، ولا سيما ال
إذا كانت هذه الأعذار في الصلاة الأُولى التي تُجمع لما بعدها، فإن هذه الأعذار تُبيح الجمع، وهذه فائدةٌ  :ولكننا نقـولى على نفسه منه، القلب فيخش

كتَر التي تُبيح ةٌ، فالأعذارمهم عمالج تُبيح ماعةوالج عةمالأُ. الج لاةالص إذا حصلت لك في وقت وحينئذ  لاةَ إلى وقـتالص وتؤخِّر ،عمولى فتنوي الج
جمع رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم في المدينة بين الظُّهرِ والعصرِ، وبين المغربِ والعشاء من غير خوف «الثانية؛ لعمومِ حديث عبد االله بن عباس 

  .أن لا يلحقها الحرج في تَرك الجمعِ: أي» أُمتَه أراد أن لا يحرِج: ماذا أراد بذلك؟ قال: ولا مطرٍ، قالوا
َ أم لا؟: مسألة َ البصل ْ يأكل ُ له أن ؟ وهل يجوز ِ ِ والجماعة عة ُ م ُ ِ الج ك ْ ر َ ُ بت عذر ُ ؛ هل ي ِ ُ للبصل   الآكل

جماعة، أما إذا قَصد بأكله البصلَ التمتُّع به وأنَّه يشـتهيه،  إن قَصد بأكلِ البصلِ أن لا يصلِّي مع الجماعة فهذا حرام ويأثم بتَرك الجمعة وال: الجواب 
  .وأما بالنسبة لحضورِه المسجد؛ فلا يحضر، لا لأنه معذور، بل دفعاً لأذيته. فليس بحرامٍ

، أي: مسألة ٌ ر ْ خ َ ين: إذا كان فيه ب ِّ ِ أو غيرهما تؤذي المصل ، أو في الأنف ِ م َ ٌ في الف ٌ منتنة   ،رائحة
إن هـذا  : باختيارِه، وقـد نقـول  نَّه لا يحضر دفعاً لأذيته، لكن هذا ليس كآكلِ البصلِ؛ لأن آكلَ البصلِ فَعلَ ما يتأذَّى به النَّاس باختيارِه، وهذا ليس فإ 

؛ لأنَّه تخلَّفَ بغير اختيارِه فهو معذورالجماعة له أجر كتبلَ يجل: وقد نقول. الر كتبإنه لا ي     تتـرك الحـائض كمـا أن ،؛ لكنه لا يـأثمالجماعة ه أجر
  .ينها الصلاةَ بأمره االلهِ ومع ذلك لا يكتب لها أجر الصلاة فإن النبي صلى االله عليه وسلم جعلَ تَركَها للصلاة نقصاً في د

َ : مسألة اس َّ ٌ تؤذي الن ٌ مزعجة ً وفيه رائحة انا َّ خ ُ َ د ِب ر َ ن ش َ   ، م
من صلاة الجماعة يكون سـبباً  ه لا يحلُّ له أن يؤذيهم، وهذا لعلَّه يكون فيه فائدةٌ، وهي أن هذا الرجلَ الذي يشرب الدخَّان لما رأى نفسه محروماً فإنَّ

  .في توبته منه وهذه مصلحة
ِ المستشفيات: مسألة ِ الماضي؛ لعدم وجود من َّ ، وهذا في الز ٌ ٌ منتنة ن فيه جروح َ    ،م

 ،ماعةوالج عةمألـمِ    : ولكن لا نقـولفله أن يتخلَّفَ عن الج ـن ازديـادخوفاً م الجماعة عن صلاة ذرٍ المريض وشبهه، إلا إذا كان يتأخَّركع ذرإنه ع
  .مريضالجرحِ، لأن الروائح أحياناً تؤثِّر على الجروحِ وتزيدها وجعاً، فهذا يكون معذوراً، ويدخل في قسم ال



  

 

 ُ ِ  باب ِ  صلاة َ  أهل ْ الأ َ ع ِ ذ   ار
  ، )١(فقاعدا عطتَسقائما، فإن لم ي الصلاةُ المريض مزلْتَ

فإن عجفعلى  ز٢(هبِنْج(فإن ، لَّصى ملْتَسا، ورِقيلَجاه إلى القلَبة صح)٣(  ،  
ويئُوم ا ويا وساجدخْراكعف٤(ه عن الركوعِض( ،  

فإن عجأَ زومأَ بعي٥(هن(قَ ، فإندر أو عجرِإلى الآخَ لَقَتَها انْثنائِفي أَ ز )٦( ،  

                                                
أن المشقَّةَ تُبيح القعود، فـإذا  : ولكن؛ الصحيح. أنه لا يبيح القعود إلا العجز، وأما المشقَّةُ فلا تُبيح القعود: ظاهره» فإن لم يسـتطع«: وقوله  ) ١(

ُ هوهو ما زالَ به الخشوع؛ : وضابطُ للمشقَّة. شَقَّ عليه القيام صلَّى قاعداً القلبِ والطُّمأنينةُ، فإذا كان إذا قام قَلقَ قلقاً عظيماً ولـم  حضور  :والخشوع
  .يطمئن، وتجده يتمنَّى أن يصلِ إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله، فهذا قد شَقَّ عليه القيام فيصلي قاعداً

ً «: وقوله ؟: أي» فقاعدا ُ ، ولكن؛ كيف يجلس ً    جالسا
. وإذا كان في حالِ الركـوعِ . والتربع سنَّةٌ، فلو صلَّى مفترشاً، فلا بأس، ولو صلَّى محتبياً فلا بأس. كفُّ ساقيه إلى فخذيهيجلس متربعاً على أليتيه، ي

  .أنه يكون متربعاً: والصحيح
  .ن تساوى الجنبان فالجنب الأيمن أفضلأن يفعلَ ما هو أيسر له ، فإ :ُوالأفضل. هو مخير على الجنْبِ الأيمن أو على الأيسر :نقول •  ) ٢(
)٣ (   ِ ف ِّ ِ المؤل ُ كلام ُ ، أنه لا يصح مع القُدرة على الجنْبِ: والقول الثاني. أنه يصح مع القُدرة على الجنْبِ: وظاهر اجح َّ   .وهذا القول هو الر

ِ كما يلي • ِ المريض ُ صلاة اً، فإن لم يستطع فعلى جنْبٍ، فإن لم يستطع فمستلقياً ورِجلاه إلى القبلة، يصلِّي قائماً، فإن لم يستطع فقاعد: فصار ترتيب
ِ فهذه هي المرتبةُ الرابعةُ  اجح َّ ِ الر   .على القول

  . أما على كلامِ المؤلِّف فإنَّها في مرتبة الصلاة على الجنْبِ فتدخلُ في المرتبة الثالثة لكنها مفضولةٌ •
 ُ حيح َّ   .ة رابعةٌ مستقلَّةٌ، لا تَصح إلا عند العجزِ عن المرتبة الثالثةأنَّها مرتب :والص

؟  • ) ٤( ُ يماء ِ   .ولكن كيف الإ

اه باق إلـى القبلـة،   أنه إيماء بالرأسِ إلى الصدرِ؛ لأن الإِيماء إلى الأرضِ فيه نوع التفات عن القبلة، بخلاف الإِيماء إلى الصدرِ، فإن الاتج :الجـواب
  .صدرِه قليلاً في الركوع، ويومئُ أكثر في السجود مئُ في حال الاضطجاعِ إلىفيو

ُ أقوال.   أنه لا يومئ بها :والصحيح  ) ٥(  : وفي هذه المسألة ثلاثة

  . سلام ابن تيمية لا تجب عليه الصلاةُ أصلاً، وهذا القولُ اختيار شيخ الإِ: تسقط عنه الأقوالُ والأفعالُ، يعني :القول الثالث) و( •
ِن هذه الأقوال الثلاثة • ُ م اجح َّ أنه تسقطُ عنه الأفعالُ فقط؛ لأنها هي التي كان عاجزاً عنها، وأما الأقوالُ فإنَّها لا تسقطُ عنـه، لأنـه قـادر    : والر

  .عليها
م، فماذا ]: مسألة[ • َّ ً ولا يتكل ُ مشلولا ل ُ ج َّ ِ بحيث يكون الر ِ والفعل َ عن القول ز َ ج َ   .يصنع؟فإن ع
هـذا هـو . تسقط عنه الأقوالُ والأفعالُ، وتبقى النِّيةُ، فينوي أنَّه في صلاة، وينوي القراءةَ، وينوي الركوع والسـجود والقيـام والقعـود    :الجـواب 

 ُ اجح َّ   . ؛ لأن الصلاةَ أقوالٌ وأفعالٌ بنية، فإذا سقطت أقوالُها وأفعالُها بالعجزِ عنها بقيت النِّيةُالر
لا تسقطُ الصلاةُ ما دام العقلُ ثابتاً، فما دام العقلُ ثابتاً فيجب عليـه  : أصح من كلامِ شيخِ الإِسلامِ ابن تيمية ، حيث قالوا والمذهب في هذه المسألة •

  .من الصلاة ما يقدر عليه منها
الإِصبعِ، فينصب الأصبع حالَ القيام ويحنيه قليلاً حالَ الركوعِ ويضـمه حـالَ   إذا عجز عن الإِيماء بالرأسِ أومأَ ب: بعض العامـة يقولـون: تنبيه •

  .السجود ، وهذا لا أصلَ له، ولم تأت به السنَّةُ، ولم يقلْه أهلُ العلمِ
  :مسألتان  ) ٦(

ه فهل يجز: المسألة الأولى  • ِ ِ نهوض ِ في حال ِن القعود ٌ م ِ وهو قائم َ الفاتحة َّ قراءة   ؟ئهلو أتم
{ : من نفسه نشاطاً فقام، وفي أثناء قيامه قرأ وجد )٥:الفاتحة) (إِياك نَعبد وإِياك نَستَعين( {: مريض يصلِّي قاعداً، فلما وصلَ إلى قوله تعالى: مثاله 
)يمتَقساطَ الْمرنَا الصد٦:الفاتحة) (اه . (  

ها وهو: المسألة الثانية • َّ ه فهل يجزئه؟ لو أتم ِ َ هبوط ِ حال ٌ عن القيام    عاجز
اهدنَا الصـراطَ  { : تعب فنزلَ، وفي أثناء نزوله قرأ) إِياك نَعبد وإِياك نَستَعين : (إنسان يصلِّي قائماً، وفي أثناء القيامِ لما وصلَ إلى قوله تعالى: مثاله

 يمتَقسالْم{.  
يشملُ الصورةَ الأُولى؛ لأن الرجلَ الذي قَدر في أثناء الجلـوسِ علـى   ] ١٦: التغابن[} فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم { : ه تعالىإن قولَ :ولكن؛ لو قيـل •



  

                                                                                                                                                            
ُ القيامِ، نهوضه هذا هو غايةُ قدرته، فإذا كان نهوضه غايةَ قدرته، فقد قرأ الفاتحةَ في الحال التي هي قدرتُه فتجزئه،  ، ولكن احتياطاً لهذا  وهذا أقرب

  .إذا قدرتَ على القيامِ فاسكت لا تقرأ حتى تستتم قائماً ثم أكمل: الأمر نقول



  

           ،  )١(قاعدا  جودقائما وس كوعٍأَ برموأَ جودوس كوعٍر ندو عودوقُ يامٍعلى ق ردوإن قَ
  ،  )٢(مٍمسل طبيبٍ بقولِ داواةملِ يامِعلى الق درةا مع القُيقلْتَسيضٍ الصلاةُ مرِمولِ

   )٣(  ، يامِعلى الق وهو قادر ه قاعدا في السفينةصلاتُ حصولا تَ

                                                
ه نه يصلِّي في مكانوهذا يحتاج الإِنسان إليه في الطائرة إذا كان السفر طويلاً وحان وقتُ الصلاة، وليس في الطائرة مكان مخصص للصلاة، فإ  ) ١(

كوعِ قَده، لكن يومئ بالربالكرسي الذي أمام كوإلا فيتمس ما يمكنقائماً؛ بدون اعتماد إذا صارت الطائرةُ مستويةً، وليس فيها اهتزاز ر .  
ن لم يقدر على الركوعِ أومأ فم. اجلس على الكرسي، ثم أومئْ إيماء بالسجود: فنقـول أنه لا يستطيع السجود حسب الطائرات التي نعرفُ، :والظاهر

  .به قائماً، ومن لم يقدر على السجود أومأ به جالساً
ُ : مسألة • ر ِ َّ بها الأرض، لكـن يقـد ُ أن يمس ن َّ ً لا يتمك َّ فيها جروحا َ على الجبهة فقط؛ لأن جود ُّ ُ الس باليـدين وبـالركبتين  إذا كان لا يستطيع

   فماذا يصنع؟
وأما قولُ من قال مـن  .فيضع يديه على الأرضِ ويدنو من الأرضِ بقَدرِ استطاعته] ١٦: التغابن[} فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم { : نأخذ بالقاعدة: الجواب
بالجبهة لم يلزمه بغيرِها، فهذا قول ضعيفٌ: العلماء جودعن الس زجأ. إنَّه إذا ع أن يسجد نا أنه لا يستطيعضأن يحنـي  : بداً، بمعنىولو فَر لا يستطيع

رضِ حتى يكـون كهيئـة   ظهره إطلاقاً فحينئذ لا يلزمه أن يضع يديه على الأرضِ؛ لأنه لا يقرب من هيئة السجود، أما لو كان يستطيع أن يدنو من الأ
ن الأرضِ ما استطاعجبهتَه م بقروي ،يسجد فهنا يجب عليه أن ،اجدالس.  

إن ذهبتُ إلى المسجد لم أستطع القيام؛ لأني أَصلُ إلى المسجد وأنا متعب فلا أستطيع القيام، وإن صـلَّيتُ فـي بيتـي    : رجلٌ مريض يقول :ألةمس •
  ي أصلِّي كما شئتُربما يطولُ الإِمام تطويلاً يشقُّ علي، وفي بيت: وأيضاً. صلَّيت قائماً؛ لأني لم أتعب ولم تحصلْ علي مشقَّةٌ

ُ إليـه • فَـاتَّقُوا  { : فإن قَدر على القيام فذاك، وإن لم يقدر فقد قال االله تعالى، ولكن ليس ميلاً كبيراً هو أنَّه يجب عليه حضور المسجد والذي أميل
 تُمتَطَعا اسم ١٦: التغابن[} اللَّه. [  

)٢ (   ِ ـف ِّ ِ المؤل ِن كلام َ م م ِ ل ُ أظن أنك إذا قمت تصلِّي قائماً فـإن ذلـك   : أمره إنسان عادي من الناس، قال له: مره بذلك غير طبيب، يعنيأنَّه لو أ: وع
 ـ . يضرك ل بقـول  فلا يرجع إلى قوله، ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه إذا علم بالتجربة أن مثل هذا المرض يضر المريض إذا صلَّى قائماً فإنـه يعم

  .شخص مجربٍ
 ً لم من كلامه أيضـا ُ وذهب بعض أهلِ العلم إلى اشتراط الثقة . أنه لو أمره بذلك غير مسلم لم يأخذ بقوله لأن هذه أمانة، وغير المسلم ليس بأمين وع
  .وهذا هو القول الراجح.متى كان الطبيب ثقةً عملَ بقولِه وإن لم يكن مسلماً: فقط دون الإِسلام، وقال

  .وذلك لأن السفينة ليست كالراحلة، لأن السفينة يمكن للإِنسان أن يصلّي فيها قائماً ويركع ويسجد لاتساع المكان.  ريضةالف: أي  ) ٣(
  وإذا كان لا يمكنه إما لكون الرياح عاصفة والسفينة غير مستقرة فإنه يصلّي جالساً،  -بفإذا كان يمكنه وجب عليه أن يصلّي قائماً،  -أ  •
  .قف السفينة قصيراً فإنه يصلّي جالساً، ولكن سبق أنه إذا أمكن أن يقف ولو كراكع وجب عليه وإما لكون س •



  

ويصح الفرعل ضشْخَ ى الراحلةذِّالتأَ ةَيي لو١(لٍح( ِلْلا لمضِر)٢(.     

                                                
إلـى  لكن الراحلة اليوم تختلف فالراحلة اليوم سيارات، وبعض السيارات كالسفن يستطيع الإِنسان أن يصلي فيها قائماً راكعاً سـاجداً متجهـاً     ) ١(

  .القبلة
  .يأتي بالواجب فيها فله أن يصلي نقول إذا أمكنه أن  :الجواب

وفيها مكان واسع للصلاة والإِنسان يستطيع أن يصلِّي قائماً راكعاً ساجداً مستقبل القبلة، فلا حرج عليه أن يصلّي؛ لأن  ،لو كانت السيارة أتوبيساً كبيراً
  ن إن أمكن فهو كغيره، هذه السيارات كالسفينة تماماً، لكن الغالب أنها صغار، أو نقل جماعي كله كراسي، لك

ً ويركع ويسجد إلى القبلة، وإذا لم يمكنه  ي إلى القبلة قائما ّ ً وجب أن يصل ي قائما ّ   وفي الطائرات إذا كان يمكنه أن يصل
  فإن كانت الطائرة تصل إلى المطار قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل إلى الأرض،  -١
  ل خروج الوقت، فإن كان لا يمكن أن تصل إلى المطار قب -٢
  خير،فإن كانت هذه الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، فإنه ينتظر حتى يهبط على الأرض فيصلّيهما جمع تأ -أ

  .وإذا كانت الصلاة لا تجمع لما بعدها صلّى على الطائرة على حسب حاله  -ب
ي الصلاة قبل أن يهـبط متسع يتسع للإِنسان ليصلِّي قائماً راكعاً ساجداً مستقبل القبلة، ولكن إذا قدرنا أن الطائرة فيها مكان  • ِّ فهل يجوز أن يصل

  .إلى المطار؟
وض«واستدلَّ في . يجوز: فالجواب  َّ ا، في سفَر، فانتهوا إلى مضيق، فحضـرت الصـلاةُ، فَمطـرو    أنَّهم كانوا مع النبي : بقول يعلى بن مرةَ» الـر

وهو على راحلته، وأقام، فتقدم على راحلته فصلَّى بهم، يومئُ إيماء، يجعـلُ السـجود    السماء من فَوقهِم، والبِلَّةُ من أسفلَ منهم، فأذَّن رسولُ االله 
  . العمل عليه عند أهل العلم: رواه أحمد والترمذي وقال.أخفض من الركوعِ

  .جماعة، وعلى هذا فيتقدم الإِمام عليهم حتى في الرواحل؛ لأن هذا هو السنّة في موقف الإِمام وفي هذا الحديث أنهم يصلّون
ً عن ركوب إن نزل وعليه الاستقبال وما يقـدر عليـه«: »الروض«قال في  ً عن رفقة في نزوله، أو على نفسه، أو عجزا . »وكذا إن خاف انقطاعا

لراحلة ولو مع الأمن، لأن الإِنسان إذا انقطع عن رفقته فلربما يضيع، وربما يحصل له مرض أو نوم أو إذا خاف انقطاعاً عن رفقته يصلِّي على ا: أي
إن نزلت على الأرض وبركت البعير وصليت فاتت الرفقة، وعجزت عن اللحاق بهم، وإن صلّيت على بعيـري فـإني   : ما أشبه ذلك فيتضرر، فإذا قال

  .صلِّ على البعير : أدركهم نقول له
لا للمرض إذا كان يمكنه أن ينزل ثم يركب على الراحلة، أما إذا كان لا يمكنه فله أن : ليس على إطلاقه بل نقول» لا للمـرض«: فقول المؤلف  ) ٢(

  .يصلِّي على الراحلة للمرض، لأن ذلك أشد من الوحل وشبهه



  

  

 ) ٌ   ) فصل
• مسافَ نر فَسرا م١(اباح( َأربعة برد)٢( سله قَ نصر رباعية كعتينِر)٣( :  

  ، )٥(هموقَ يامأو خ )٤(هريتقَ رعام قَارإذا فَ
  ،  )٧(ها سكْأو ع رٍفَفي س رٍضح صلاةَ ركَأو ذَ )٦(قامثم أَ رٍفَأو في س،  رثم سافَ مرحوإن أَ •

  ، )٩(فيه كشُي نمأو بِ )٨(يمٍقمبِ متَأو ائْ

                                                
مام  ) ١( ِ سلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من  وذهب الإ ِ ؛ إلى أنه لا يشترط الإِباحة لجواز القصـر وأن الإِنسـان   العلمـاءأبو حنيفة وشيخ الإ

  .وهذا القول قول قوييجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم، 
  .أنه لا حد للسفر بالمسافة، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف :والصحيح  ) ٢(

ً أو لا؟: مسألة   .هو الإِقامة حتى نتحقق أنه يسمى سفراًالاحتياط أن تتم؛ لأن الأصل : نقول إن أشكل هل هذا سفر عرفا
)٣ (   ً ً كبيرا   .هو أن الإِتمام مكروه وليس بحرام، وأن من أتم فإنه لا يكون عاصياً والذي يترجح لي وليس ترجحا
 من مسامتة البيوت ولو بمقدار أن يتجاوز البيوت، ولو بمقدار ذراع، فإذا خرج: المفارقة البدنية، لا المفارقة البصرية، أي: بل المراد بالمفارقة  ) ٤(

  .ذراع فإنه يعتبر مفارقاً
لم يقل بيوت قريته؛ لأنه قد يكون هناك بيوت قديمة في أطراف البلد هجرت وتركت ولم تسكن، فهذه لا عبرة بها، بل العبـرة  » عامر قريته« :وقوله

ها إلى جانب آخر وهجرت البيوت من هذا الجانب فلم يبـق فيهـا سـكان    بالعامر من القرية، فإذا قدر أن هذه القرية كانت معمورة كلها، ثم نزح أهل
فإن كان في القرية بيوت عامرة ثم بيوت خربة ثم بيوت عامرة، فالعبرة بمفارقة البيوت العامرة الثانية وإن كان يتخللها بيوت غيـر  فالعبرة بالعامر، 

  .عامرة
أن المراد قريته التي يسكنها، فلو فرض أن هناك قريتين متجاورتين، ولو لم يكن بينهما إلا  أضافها إلى نفسه ليفيد» إذا فارق عامر قريتـه«: وقوله

  .ذراع أو أقل، فإن العبرة بمفارقة قريته هو، وإن لم يفارق القرية الثانية الملاصقة أو المجاورة
لسفر ولو كان مرتحلاً، ولو كان راكباً يمشي بين البيوت، فإنه أنه لا يجوز أن يقصر ما دام في قريته ولو كان عازماً على ا:  وعلم من كلامه  ) ٥(

  .لا يقصر حتى يبرز
نعم يقصر؛ لأنه فارق عامر قريته فجميع القرى التي حـول المطـار   : الجواب إذا كان في القصيم وخرج إلى المطار، هل يقصر في المطـار؟: مسألة

  .في المطار، لأنه لم يفارق عامر قريته منفصلة عنه، أما من كان من سكان المطار؛ فإنه لا يقصر
نعم له أن يفطر، فلو أراد أن يسافر في رمضان وخرج وبقي في المطار ينتظر الطائرة، وأقصد بـذلك  : الجواب وهل له أن يفطر في المطـار؟: مسألة

: لك اليوم، هل يعيد الصلاة التي كان قصرها؟ الجوابمطار القصيم فإنه يفطر، لأنه فارق عامر قريته، ولو قدر أن الطائرة لم تقلع ولم يحصل السفر ذ
  .لا، لأنه أتى بها بأمر االله موافقة لشرعه، فتكون مقبولة

مساك: مسألة ِ ِ الطائرة ورجع إلى بلده بعد أن أفطر الإ   .أنه لا يلزمه: والصحيح. ؟ فيه قولان لأهل العلموهل يلزمه إذا لم تأت
  ؟ ل يترخصرجل سافر من أجل أن يترخص فه: مسألة
 لا، لأن السفر حرام حينئذ، ولأنه يعاقب بنقيض قصده فكل من أراد التحيل على إسقاط الواجب أو فعل المحرم عوقب بنقيض قصده فلا يسقط: الجواب

  .عنه الواجب ولا يحل له المحرم
ً يطلب الطريق: مسألة ى فهبت رياح أضلته عن الطريق، فصار تائها ّ ِ إليه،إنسان خرج من بلده يتمش    .فهل يقصر الصلاة؟ ، ولم يهتد
لا يقصر، لأنه لم ينو مسافة القصر وقد يهتدي إلى الطريق قبل بلوغ المسافة، وكذلك من خرج لطلب بعير شارد لا يقصر؛ لأنـه لـم ينـوِ    : الجواب
  .أنه يقصر لأنه على سفر: ولكن الصحيح. المسافة

  .تدأ الصلاة في حال يجوز له فيها القصر فكان له استدامة ذلك ولا دليل بيناً على وجوب الإِتمامأنه لا يلزمه الإِتمام لأنه اب :والراجح  ) ٦(
  .خلافه، وأنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر صلاها قصراً ولكن القول الراجح  ) ٧(
مام ركعة في الصلاة الرباعية فبكم يأتي؟ :مسألة  ) ٨( ِ    إذا أدرك المسافر من صلاة الإ

  .»وما فاتكم فأتموا«:  أتي بثلاث، وإن أدرك ركعتين أتى بركعتين، وإن أدرك ثلاثاً أتى بركعة، وإن أدرك التشهد أتى بأربع؛ لعموم قوله ي: الجواب
كن علامة لزمـه  كالمطار مثلاً، ففيه مقيمون، وفيه مسافرون أحياناً يكونون بعلامة وأحياناً بلا علامة، فإن كانوا بعلامة فالأمر ظاهر، وإن لم ت  ) ٩(

  . الإِتمام للشك في جواز القصر
عندي أنه لا يلزمه الإِتمام في هذه الصورة لأن الأصل في صـلاة المسـافر   : والقول الراجح. لزوم الإِتمام وإن تبين أن الإِمام مسافر وظاهر كلامه



  

                                                                                                                                                            
  .القصر، ولا يلزمه الإِتمام خلف الإِمام إلا إذا أتم الإِمام وهنا لم يتم الإِمام

ً يصلي بالناس في مكان يجمع بين مسافرين ومقيمين إن أتم إمامي أتممت وإن قصر قصرت، صح وإن كان معلقاً؛ : ولو قال حينما رأى إماما
 تعليـق لأن هذا التعليق يطابق الواقع، فإن إمامه إن قصر ففرضه هو القصر، وإن أتم ففرضه الإِتمام، وليس هذا من باب الشك، وإنما هو من بـاب  

  .الفعل بأسبابه، وسبب الإِتمام هنا إتمام الإِمام والقصر هو الأصل



  

  ،  )١(هاعادوأَ تْدسها ففَه إتماممزلْي بصلاة مرحأو أَ
قَالْ وِنْأو لم يصر عند ٢(ها إحرام( ،َأو شك في نيهت)٣(  ،     

         ، )٤( امٍأي أكثر من أربعة ى إقامةَوو نَأ
لَّأو ما معه أهلُاحي الإقامةَوِنْه لا ي لَببزِلَ دمه أن يت٥( م( .               

                                                
 ـ    ) ١( ت ولكن هذا غير مسلم به؛ وذلك لأن الصلاة الأولى التي شرع فيها إنما يلزمه إتمامها تبعاً لإِمامه لا من حيث الأصل، وبعـد أن فسـدت زال

أنـه إذا  : إن لم يمنع منه إجماع، أي فيكون هذا أرجـح ،تعليل الذي ذكروه رحمهم اهللالتبعية فلا يلزمه إلا صلاة مقصورة، وهذا التعليل أقوى من ال
  .أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها في حال يجوز له القصر، فإنه لا يلزمه الإِتمام

  .ل بلده فإنه يتم اعتباراً بحال فعل الصلاةلو دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم سافر فإنه يقصر، ولو دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثم دخ :مسألة
الأصل في صلاة المسافر القصر، وهذا يقع كثيراً يكبـر الإِنسـان فـي الصـلاة      أنه يقصر وإن لم ينوِ القصر، لأن:والقول الثاني في المسألة  ) ٢(

ع أو ما أشبه ذلك يذكر أنه مسـافر فينـوي القصـر، فعلـى     الرباعية، وهو مسافر ولا يخطر على باله القصر، لكن بعدما يكبر ويقرأ الفاتحة أو يرك
  . المذهب يجب عليه الإِتمام

  .أنه لا يلزمه الإِتمام، بل يقصر؛ لأنه الأصل، وكما أن المقيم لا يلزمه نية الإِتمام، كذا المسافر لا يلزمه نية القصر :والصحيح
  والثانية شك هل نوى أم لا؟لم ينوِ، ، فالأولى جزم بأنه وهذه المسألة غير المسألة الأولى  ) ٣(
  .أنه يقصر ولا يلزمه الإِتمام :والصحيح. فالمذهب أنه يلزمه الإِتمام 
، وهو أن المسافر مسافر، هو القـول الصـحيحولكن إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنّة وجدنا أن القول الذي اختاره شيخ الإِسلام   ) ٤(

  . من أربعة أيام أو دونهاسواء نوى إقامة أكثر 
ً من أمرينما ذهب إليه شيخ الإِسلام ابن تيمية من أن المسافر مسافر : إن القول الراجح: وعلى هذا فنقول ِ واحدا   :ما لم ينو

  .أو الاستيطان - ٢.                                              الإِقامة المطلقة - ١
ذ هذا البلد وطناً، والإِقامة المطلقة أنه يأتي لهذا البلد ويرى أن الحركة فيه كبيرة، أو طلب العلم فيه قوي فينـوي  أن المستوطن نوى أن يتخ :والفرق

ن موظف تابع للحكومة الإِقامة مطلقاً بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل، لكن نيته أنه مقيم لأن البلد أعجبه إما بكثرة العلم وإما بقوة التجارة أو لأنه إنسا
أما من قيد الإِقامة بعمل ينتهـي أو بـزمن   . ينقطع حكم السفر في حقه: ضعته كالسفراء مثلاً، فالأصل في هذا عدم السفر؛ لأنه نوى الإِقامة فنقولو

  .ينتهي فهذا مسافر، ولا تتخلف أحكام السفر عنه
أنه لو كان له نية الإِقامة : وعلم منه أيضاً. لت مدته في السفرأنه لو كان أهله في بلد فإنه مسافر ولو طا» معه أهله«: وعلم من قول المؤلف  ) ٥(

إذا كان ملاحاً في سفينة وأهله في جدة، لكنه يروح يجوب البحار كالمحيط الهندي والهادي، ويـأتي  : في بلد فإنه يقصر إذا غادره؛ لأنه مسافر، فمثلاً
لو فرض أن الملاح ينوي الإِقامة في بلد فهذا نقول : وكذلك أيضاً. له بلد يأوي إليه بعد شهر أو شهرين إلى جدة فهذا مسافر؛ لأنه ليس معه أهل، بل

  . إنك مسافر إذا فارقته، لأن لك بلداً معيناً عينته للإِقامة: له
رين لا يقصـرون ولا  إن كان أهلهم معهم ولا ينوون الإِقامة ببلد فهـم غيـر مسـاف   : ومثل ذلك أصحاب سيارات الأجرة الذين دائماً في البر نقول •

 يفطرون في رمضان ، وإن كان لهم أهل في بلد فإنهم إذا غادروا بلد أهلهم فهم مسافرون يفطرون ويقصرون، وكذلك لو لم يكن لهم أهـل لكـنهم  

  . ينوون الإِقامة في بلد يعتبرونه مثواهم ومأواهم، فهم مسافرون حتى يرجعوا إلى البلد الذي نووئ أنه مأواهم
ً في سفر،: ل قائلفإذا قا •   .أنتم مسافرون لكم الفطر فمتى يصومون؟ : فإذا قلنا هؤلاء الملاحون أو السائقون لسيارات الأجرة دائما

يمكن أن يصوموا في سفرهم في أيام الشتاء؛ لأنها أيام قصيرة وباردة، فالصوم فيها لا يشق، كذلك لو قدموا إلى بلدهم فـي رمضـان فإنـه     :نقول
مساك عليهم قولان فإن قدموا في أثناء اليوم إلى بلدهم . ما داموا في بلدهميلزمهم الصوم  ِ   : ففي لزوم الإ

أنـت  : أنه لا يلزمهم الإِمساك، بخلاف من أفطر أول النهار لغير عذر فإنه يلزمه الإِمساك ولا يقول أفسدت صومي فآكل وأشرب، بل نقول :والصحيح
  .انتهكت حرمة اليوم فيلزمك الإِمساك

•  ً   .أن تمسك فإنه لا يلزمها على القول الراجحلو أن الحائض طهرت في أثناء اليوم من رمضان  :ومثل ذلك أيضا
ً غرق في الماء ولا يستطيع أن ينجيـه مـن الغـرق إلا إذا : مسألة • ن رأى شخصا َ مساك بقية اليوم كم ِ من أفطر لإنقاذ معصوم هل يلزمه الإ

  أنجاه؟أفطر بأكل أو شرب فأفطر ثم أنقذه و
والفرق بين هذه المسـألة  . بخلاف الرجل الذي بلغ في أثناء اليوم فإنه يلزمه الإِمساك. لا يلزمه على القول الراجح؛ لأنه أفطر بسبب مباح: الجواب 

نهـار لزمـه الإِمسـاك،    أن المسائل التي قبلها زال فيها المانع، وهذه وجد سبب الوجوب، فإذا وجد سبب الوجوب في أثناء ال: والمسائل التي قبلها
 .وجوب الإِمساك ولا يقضي اليوم: لكن الصحيحكالصغير يبلغ، والمجنون يعقل والكافر يسلم، وفي المسألة خلاف 



  

     ، )١(هماأبعد كلَسوإن كان له طريقان فَ •
        ، )٢(صرفي آخَر قَ رٍفَس صلاةَ ركَأو ذَ

بِوإن حس إقامةً وِنْولم ي ،    
     . )٣(ادبصر أَة إقامة قَيبلا ن حاجة ضاءلقَ قامأو أَ

                                                                                                                                                            
  
أبعدهما فإنه يقصر، لأنه يصدق عليه أنه مسافر سفر قصر، ولكن لو فرض أنه تعمد أن يسلك الطريق الأبعد في رمضان من أجـل أن يفطـر     ) ١(

  .لا يجوز لك الفطر؛ لأنه يمكنك أن تسلك طريقاً قصيراً بدون فطر، هذا هو الظاهر ومع ذلك ففي النفس من هذا شيء: ل لهفهنا نقو
  :وعلى هذا فللمسألة أربع صور  ) ٢(
  .ذكر صلاة سفر في سفر، يقصر_  ١
  .ذكر صلاة حضر في حضر، يتم_  ٢
  .ذكر صلاة سفر في حضر، يقصر على الصحيح_  ٣
  .صلاة حضر في سفر، يتمذكر _  ٤
ً «: وقوله  ) ٣( إلى أنه إذا أقام وانتهت المدة المحددة لانقطاع حكم السـفر فإنـه   : وذهب بعض العلماء. هذا هو المشهور من المذهب» قصر أبدا

  . يجب عليه الإِتمام، وعليه فإذا أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي وانتهت أربعة الأيام لزمه الإِتمام
  .حتى إن ابن المنذر حكى الإِجماع عليه وأنه لا يلزمه الإِتمام ما دام ينتظر انتهاء الحاجة ل الجمهوروالأول قو



  

  

 ) ٌ   )  فصل
 َ ُ ي ْ  جوز َ ال ْ ج ُ م   ، )٢(رٍصرِ قَفَإحداهما في س تقْفي و شائينِالع وبين هرينِالظُّ بين )١(ع
      ، )٣(ةٌقَّشَه مه بتركقُحلْي يضٍرِمولِ

 َ ِ  وبين َ شاالع ْ ء ِ ي   ،  )٦( باردة ديدةشَ يحٍورِ -٣،  )٥( لٍحوو -٢،  )٤(يابالثِّ لُّبي رٍطَملِ  -١:  ن
لَّولو صى في بيته أو في متحتَ سجد هطريق ٧(ساباط( ،  

  ، )٨(وتقديمٍ أخيرٍبه من تَ قفَرالأَ لُعف لُضفْوالأَ

                                                
  .أن الجمع سنّة إذا وجد سببه :والصحيح  ) ١(
  .و أفضلأن الجمع للمسافر جائز لكنه في حق السائر مستحب وفي حق النازل جائز غير مستحب إن جمع فلا بأس، وإن ترك فه :والصحيح  ) ٢(
والمشـقات  .. المشقة أن يتأثر بالقيام والقعود إذا فرق الصلاتين، أو كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة: ما مثال المشقة؟ قلنا: قائل فإذا قال  ) ٣(

  .أنه كلما لحق الإِنسان مشقة بترك الجمع جاز له الجمع حضراً وسفراً: فحاصل القاعدة فيه.  متعددة
  .هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء: فالجواب ما ضابط البلل؟: فإن قيل. اً قليلاً لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوزفإن كان مطر  ) ٤(
  . بين العشائين أنه لا يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأسباب وهو المذهب: وعلم من قوله  ) ٥(

  .عشائين عند وجود المشقة بترك الجمع، كما يفيده حديث ابن عباس لهذه الأسباب وغيرها بين الظهرين وال أنه جائزوالراجح 
  .أنه لا يشترط أن تكون في ليلة مظلمة، بل يجوز الجمع للريح الشديدة الباردة في الليلة المقمرة أيضاً :وظاهر كلامه •  ) ٦(

لريح الشديدة ما خرج عن العادة، وأما الريح المعتادة فإنها لا تبيح المراد با: أن يقال: ما هو حد الشدة والبرودة؟ فالجواب على ذلك: فإذا قال قائل •
  .بالبرودة ما تشق على الناس الجمع، ولو كانت باردة، والمراد

ذا كـان  لا لأن شدة البرد بدون الريح يمكن أن يتوقاه الإِنسان بكثرة الثياب، لكن إ: إذا اشتد البرد دون الريح هل يباح الجمع؟ قلنا :فإن قال قائـل •
ة، لكن لو هناك ريح مع شدة البرد فإنها تدخل في الثياب، ولو كان هناك ريح شديدة بدون برد فلا جمع؛ لأن الرياح الشديدة بدون برد ليس فيها مشق

  .ذ يجوز الجمعفرض أن هذه الرياح الشديدة تحمل تراباً يتأثر به الإِنسان ويشق عليه، فإنها تدخل في القاعدة العامة، وهي المشقة، وحينئ
السفر، والمرض، والمطر، والوحل، والريح الشديدة الباردة، ولكن لا تنحصر في هذه الأسباب الخمسة، بل هـذه الخمسـة    :فأسباب الجمع هي •

وء عليهـا لكـل   المشقة، ولهذا يجوز الجمع للمستحاضة بين الظهرين، وبين العشائين لمشقة الوض: التي ذكرها المؤلف كالتمثيل لقاعدة عامة وهي
  .صلاة

دم جـواز  ويجوز الجمع أيضاً للإِنسان إذا كان في سفر وكان الماء بعيداً عنه، ويشق عليه أن يذهب إلى الماء ليتوضأ لكل صلاة، حتى وإن قلنا بع •
  .الجمع في السفر للنازل، وذلك لمشقة الوضوء عليه لكل صلاة

   هل من لازم جواز الجمع جواز القصر؟: مسألة •
لا، فقد يجوز الجمع ولا يجوز القصر، وقد يجوز القصر ولا يجوز الجمع على رأي من يرى أن الجمع لا يجوز للمسافر النازل فـلا تـلازم   : جوابال

  .بينهما
  . أنه يجوز أن يجمع ولو كان طريقه إلى المسجد تحت ساباط لأنه يستفيد الصلاة مع الجماعة :والراجح  ) ٧(

  :ت فلها صوروأما الصلاة في البي •
  .أنه يجوز له الجمع: فظاهر كلام المؤلف. أن يكون معذوراً بترك الجماعة لمرض أو مطر ونحوهما :الأولى

  .أن يصلي في بيته بلا عذر وظاهر كلام المؤلف أنها كالأولى :الثانية
ملاً لها ويحتمل أن لا يكون شاملاً لها فلا تجمـع لأنهـا   أن لا يكون يدعو مدعواً لحضور الجماعة كالأنثى فيحتمل أن يكون كلام المؤلف شا :الثالثة

  .ليست من أهل الجماعة
، إذا كان مـن  »ولو صلّى في بيته، أو في مسجد طريقه تحت ساباط«: فمراد المؤلف في قوله. أنه لا يجوز الجمع في هذه الصور الثلاث :والـراجح

  . تفوته صلاة الجماعةأهل الجماعة ويصلّي معهم فلا حرج أن يجمع مع الناس؛ لئلا
الأفضل التقديم؛ لأنه أرفق بالناس، ولهذا تجد الناس كلهم في المطر لا يجمعون إلا  الجمع في المطر هل الأفضل التقديم أو التأخير؟: مسألة  ) ٨(

  .ن، فإن الأرفق قد يكون بالتأخيرأما إذا قلنا بأنه عام في العشائين والظهري. إن الجمع للمطر خاص في العشائين: هذا إذا قلنا. جمع تقديم



  

       

•  َ َ فإن ج َ م ِ  ع ُ  في وقت َ الأ   ،  )١(هاإحرام عند عِمجالْ ةَين طَرتَاشْ ىول
فَولا يهما إلا بِبينَ قُرقدارِم إقامة ووخَ ضوء٢(فيف(وي ،لُطُب بربينَات ةهما، ب        

وأن يكون ذْالعر ام٣(وجود( عند افتتاحى ولَلامِ الأُهما وس)٤( ،     
•  َ َ وإن ج َ م ِ  ع ِ  في وقت   ، ها لععن ف قْضى إن لم يولَالأُ في وقت عِمجالْ ةَين طَرتَاشْ الثانية

                                                
أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى، وأن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولى، ولو عند إحرامه في الثانية مـا دام   :والصحيح  ) ١(

ون نية الجمع، لكن في أثناء الصلاة طرأ عليـه  لو أن الإِنسان كان مسافراً وغابت الشمس، ثم شرع في صلاة المغرب بد: مثال ذلك. السبب موجوداً
لو سلم من صلاة المغرب ثم نـزل  : ومثال آخر. يجوز، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية  وعلى القول الصـحيحأن يجمع فعلى المذهب لا يجوز، 
  .مطر، يبيح الجمع جاز له الجمع

ى المغرب: مسألة  ) ٢( ّ ى العصـر لو فصل بينهما بفريضة، فبعد أن صل ّ ى العصر بلا وضوء فصـل ّ ، فلا جمع؛ لأنه إذا بطل الجمع ذكر أنه صل
وقـد  .أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين : واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية. بالراتبة التابعة للصلاة المجموعة فبطلانه بصلاة أجنبية من باب أولى

من أنه لا تشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين تقديماً كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينهما  ذكر نصوصاً عن الإِمام أحمد تدل على ما ذهب إليه
  .أن لا يجمع إذا لم يوالِ بينهما، ولكن رأي شيخ الإِسلام له قوة: والأحوط تأخيراً كما سيأتي، 

تمـام؛ لأن الهـواء  رجل سافر بالطائرة، والمطار خارج البلد، وركب الطائرة، فأخذت دورة: مسألة ِ ي فهل يلزمه الإ ّ فمرت من فوق وهو يصل
   تابع للقرار؟

  .أنه لا يلزمه الإِتمام؛ لأن هذا المرور مرور سفر عابر، وليس مرور استقرار وانتهاء سفر، ثم إن المدة في الغالب تكون وجيزة: الظاهر لي: الجواب
  .عند تكبيرة الإحرام عدم اشتراط نية الجمع: وقد سبق أن القول الصحيح  ) ٣(
لم ينـزل إلا  وعلى ذلك لا يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى، فلو لم ينزل المطر مثلاً إلا في أثناء الصلاة فإنه يصح الجمع على الصحيح، بل لو  

  بعد تمام الصلاة الأولى 
والاة أيضاً كما سبق ؛ وذلك لأن العذر المبيح للجمع إذا وجد جعل لا تشترط الم: وعند شيخ الإِسلام. فالصحيح أن الجمع جائز بناء على هذا القول

أس، وبناء علـى  الوقتين وقتاً واحداً، فاندمج وقت الثانية في وقت الأولى وصار الإِنسان إذا فعل الأولى في أول الوقت، والثانية في آخر الوقت فلا ب
الجمع سواء كان العذر مرضاً أو سفراً أو مطراً أو ريحاً شديدة باردة أو غير ذلك ممـا   هذا القول يكون الشرط وجود العذر فقط، فإذا وجد العذر جاز

 .يكون في ترك الجمع معه مشقة

  . وهو الترتيب، فيشترط الترتيب بأن يبدأ بالأولى ثم بالثانية  بقي الشرط الرابع •
مع التأخير، ثم صلّى معهم العشاء ثم المغرب، فهل يسقط الترتيب فـي  ولكن لو نسي الإِنسان أو جهل أو حضر قوماً يصلّون العشاء وهو قد نوى ج

أنه لا يسقط، وإن كانوا يسقطونه بالنسيان في قضاء الفوائت ، لكنهم هنا لا يسـقطونه،  : هذه الأحوال أو لا يسقط؟ المشهور عند فقهائنا رحمهم االله
 . والثاني خارج وقته  ويجعلون الفرق أن الجمع أداء، والقضاء قضاء، فالأول في وقته

  . الصلاة التي صلاها أولاً، لم تصح فرضاً، ويلزمه إعادتها: الجواب فماذا يصنع في هذه الحال؟ •
رجل كان ناوياً جمع تأخير، ثم دخل المسجد ووجد ناساً يصلّون العشاء فدخل معهم بنية العشاء، ولما انتهى من العشاء صـلّى المغـرب،   : مثال ذلك

  .العشاء لا تصح؛ لأنه قدمها على المغرب، والترتيب شرط فيصلّي العشاء مرة ثانية والمغرب صحيحةصلاة : نقول
  .لا تصح فرضاً تبرأ به الذمة، ولكنها تكون نفلاً يثاب عليه: لا تصح، أي: ومعنى قولنا • 
  . أن لا تكون صلاة الجمعة، فإنّه لا يصح أن يجمع إليها العصر: وفيه شرط خامس •  ) ٤(

  أنا أريد أن أنوي الجمعة ظهراً؛ لأني مسافر وصلاة الظهر في حقي ركعتان يعني على قدر الجمعة؟ : ولكن لو قال قائل
  . إنه يشترط اتفاق نية الإِمام والمأموم: هذه النية لا تصح على قول من يقول :فنقول

لا تنوها ظهراً؛ لأنك إذا نويتها ظهراً حرمـت   :ولكننا نقولهما فإنه يصح، أن نية الإِمام والمأموم لا يضر الاختلاف بين: أما على القول الراجح •
  نفسك أجر الجمعة وأجر الجمعة أكبر بكثير من أجر الظهر، فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة، من أجل الجمع؟ 

  .اُتْرك العصر حتى يدخل وقتها ثم صلّها :والأمر يسير
ً إلى انتهاء الثانية؟. عند افتتاح الثانية اشتراط أن يكون العذر موجوداً :والصحيح •    وهل يشترط أن يكون موجودا

فلو فرض أن الجمع كان لمطر، وأن المطر استمر إلى أن صلّوا ركعتين من العشاء ثم توقف، ولم يكن هناك وحل؛ لأن الأسواق مفروشة . لا: الجواب
  . بالزفت، فلا يبطل الجمع



  

      .)١(الثانية تقْو خولِإلى د رِذْالع واستمرارِ

                                                
رجـل  : مثالـه . وهذا هو الشرط الثاني لجمع التأخير. تمر العذر إلى دخول الثانية فإن لم يستمر فالجمع حراميشترط لصحة الجمع أن يس :أي  ) ١(

ولكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى فلا يجوز له أن يجمع الأولى إلى الثانية، لأن العـذر انقطـع وزال فيجـب أن    مسافر نوى جمع التأخير، 
  .يصلّيها في وقتها 

ً . ن يكون مجهداً يشق عليه انتظار دخول الثانية لاحتياجه إلى النوم مثلاً، فيجوز له الجمع حينئذ للمشقة لا للسفرإلا أ • يها أربعـا ّ أو  ولكن هل يصل
يها ركعتين؟  ّ   يصل

  .يصلّيها أربعاً؛ لأن علة القصر السفر وقد زال: الجواب
يذكر الموالاة إشارة إلى عدم اشتراط الموالاة؛ لأن الموالاة في جمع التأخير ليسـت  ولم » واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانيـة«: في قوله •

فـي   بشرط فلو أنه جمع جمع تأخير، ودخل وقت الثانية وصلّى الأولى، وبقي ساعة أو ساعتين ثم صلّى الثانية، فالجمع صحيح؛ لأن الموالاة شـرط 
 .لمشهور من المذهبوهذا هو ا.جمع التقديم، وليست شرطاً في جمع التأخير

سلام ابن تيميةإلى أن الموالاة ليست شرطاً لا في التقديم ولا في التأخير، : وذهب بعض العلماء ِ   .وهذا اختيار شيخ الإ
فله الجمع؛ لأنه سوف يصلّي الأولى  رجل مسافر ونوى جمع التأخير وخرج وقت الأولى، وهو في السفر وقدم البلد في وقت الثانية: مسألة •
  .يصلّي الثانية، لكن لا يقصر؛ لأنه انتهى مبيح القصر وهو السفر ثم
  



  

  

 ) ٌ   )  فصل
  ، )١(ها جائزةٌلُّكُ بصفات  عن النبي تْحص الخوف وصلاةُ

 ُ ْ وي َ س َ ت ُّ ح   :)٣( ها من السلاحِفي صلات )٢(معه لَمحأن ي ب
١- ما يدفع ٢، ه به عن نفس- ثْولا يلُقه كسيهونحوِ ف  .     
  

                                                
إن هذه الصفات من الصلاة لا يجوز نوع منها إلا في موضعه الـذي صـلّاها   : أن كل صفة منها تجوز في أي موضع، ولكن قد نقول :ظاهره  ) ١(

  : ونذكر صفتين منهاالنبي صلى االله عليه وسلم فيه، 
أن يقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين، طائفة تصلّي معه، وطائفة أمام العدو، لئلا يهجم، فيصـلّي  : يوافق ظاهر القرآن، وهيما  :الصفة الأولى •

بـوا  نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم، والإِمام لا يزال قائماً، ثـم إذا أتمـوا لأنفسـهم ذه   : بالطائفة الأولى ركعة، ثم إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم أي
الركعة الثانيـة أكثـر   ووقفوا مكان الطائفة الثانية أمام العدو، وجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع الإِمام في الركعة الثانية، وفي هذه الحال يطيل الإِمام 

  :من الأولى لتدركه الطائفة الثانية، وهذه مستثناة مما سبق في باب صلاة الجماعة 
أكثر من الثانية، فتدخل الطائفة الثانية مع الإِمام فيصلّي بهم الركعة التي بقيت، ثم يجلس للتشهد، فإذا جلس للتشـهد  أنه يسن تطويل الركعة الأولى  

  .قامت هذه الطائفة من السجود رأساً وأكملت الركعة التي بقيت وأدركت الإِمام في التشهد فيسلم بهم
مام يصفهم صفين ويبتدئ بهم الصلاة جميعاً، ويركع بهم جميعاً ويرفع بهم جميعاً، فإذا سجد إذا كان العدو في جهة القبلة، فإن الإِ :الصفة الثانية •

مـؤخر  سجد معه الصف الأول فقط ويبقى الصف الثاني قائماً يحرس، فإذا قام قام معه الصف الأول ثم سجد الصف المؤخر، فإذا قاموا تقدم الصف ال
لثانية قام بهم جميعاً وركع بهم جميعاً، فإذا سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى هـو  وتأخر الصف المقدم، ثم صلّى بهم الركعة ا

  .جهة القبلةالمؤخر، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر، فإذا جلسوا للتشهد سلم الإِمام بهم جميعاً، وهذه لا يمكن أن تكون إلا إذا كان العدو في 
أنها لا تجوز في هذه الحال، وذلـك لأن النـاس   : ؤلف أن الصفة الأولى جائزة وإن كان العدو في جهة القبلة، ولكن الصحيحظاهر كلام الم: تنبيه •

  .اه العدويرتكبون فيها ما لا يجوز بلا ضرورة، لأنهم إذا كان العدو في جهة القبلة فلا ضرورة إلى أن ينقسموا إلى قسمين قسم يصلّي معه وقسم وج
  .الصفات فمذكورة في الكتب المطولة ونحن نقتصر على هاتين الصفتينأما بقية  •

  .لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر؛ لأن الوسائل الحربية والأسلحة اختلفت؟  لو فرض أن الصفات الواردة عن النبي : ولكن إذا قال قائل
يصلّون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي صلى االله  إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو، فإنهم :فنقـول •

  ] .١٦: التغابن[} فإتقوا االله ما إستطعتم {: لا تتأتى، لقول االله تعالى عليه وسلم إذا كانت الصفات الواردة عن النبي 
 إذا اشتد الخوف فهل يجوز أن تؤخر الصلاة عن الوقت؟ : مسألة •

م والرصاص تأتيه من كل جانب ولا يمكن أن يستقر قلبه ولا يدري ما يقول، ففي هذه الحال يجوز تأخير الصلاة، وهذا مبنـي  لكن إذا كانت السها •
؟، » الصلاة في غزوة الأحزاب تأخير النبي «على  ْ م َ ك ْ ح ُ    هل هو منسوخ أو م

م قرار، وهذا في الحقيقة لا ندركه ونحن في هذا المكان، وإنما أنه محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك، بمعنى أن الناس لا يقر له :والصـحيح
بأس أن تؤخر الصلاة إلى وقت الصلاة الأخرى، أما إذا كانت صلاة جمع فالمسألة لا إشكال فيها، كتأخير الظهر  يدركه من كان في ميدان المعركة، فلا

 إلى العصر والمغرب إلى العشاء،

  ز صلاة الخوف أن يكون القتال مباحاً، أنه يشترط لجوا: وذكر في الروض •
  . هو قتال الكفار أو قتال المدافعة  :والقتال المباح

والقتـال  . يجب عليك أن تكف عن القتال: على من لا يحل قتاله فإن ذلك لا يجيز صلاة الخوف، بل نقول لمن قاتل على هذا الوجه أما قتال الهجوم
افعة، وقتال من تركوا صلاة العيد، أو الأذان أو الإِقامة، وغير ذلك من شعائر الإِسلام الظاهرة، وقتـال الطائفـة   الكفار، وقتال المد قتال: المباح أنواع

  .المعتدية فيما إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين 
دم نجس فإنـه يجـوز حملـه    وفي هذه الحال لو فرض أن السلاح متلوث ب: قال العلماء. أن حمل السلاح واجب، لأن االله أمر به :والصـحيح  ) ٢(

  .للضرورة، ولا إعادة عليه، وهو كذلك
أنه لا يحمل سلاحاً يشغله عن الصلاة، لأنه إذا حمل ما يشغله عن الصلاة زال خشوعه، وأهم شيء في الصلاة الخشوع، فهو لب  يفهم منـه  ) ٣(

  :فاشترط المؤلف في حمل السلاح شرطينالصلاة وروحها، 
  .ألّا يشغله  - ٢.                            فقط  أن يكون دفاعياً - ١
  ]. و يثقله ، ويشغله: في بعض النسخ [



  

 ُ ِ  باب ْ  صلاة ُ ال ُ ج َ م ِ ع   ة
  
  ، )٣( ه واحداسم ببناء )٢(نٍطوتَمس مٍسلم فلَّكَم )١(رح رٍكَذَ كلَّ مزلْتَ

     ، )٤(خٍسرمن فَ أكثر دالمسجِ ه وبينليس بينَ قَرفَولو تَ
  ، وامرأة دبولا ع )٥(رٍصقَ رفَس رٍعلى مساف بجِولا تَ

ومن حضها منهم أَرجنْه ولم تَتْأَزعقد به ولم يصح ؤُأن ي٦(فيها م( ،     
ومتْطَقَن س رٍذْعنه لع وجعليه وانْ تْبقَعبه،  تْد     
وملَّن صى الظهر ممن عليه حالْ ضورجمعقَ ةلَب لم تَ الإمامِ صلاةص٧(ح( ،  
     ، )٨(الإمام يلِّصحتى ي لُضفْعليه، والأَ بجِلا تَ نمم حصوتَ

                                                
وهذا القول قول . إذا أذن له سيده لزمته؛ لأنه لا عذر له؛ لزوال العلة التي هي سبب منع الوجوب، وإن لم يأذن له لم تلزمه : )آخـرون(وقـال   ) ١(

 .ووجهه قوي جداً . وسط 

إن الجماعة تجب عليه، وعندي أنه لو صح حديث طارق أن الرسول صلى االله عليه : إن الجمعة لا تجب على العبد قالوا: الذين قـالوا والعجيب أن
 ـ ي وسلم استثنى العبد لكان عدم وجوب الجماعة من باب أولى؛ لأن الجماعة تكرر خمس مرات، فإذا أسقط عنه ما يجب في الأسبوع مرة فما يجب ف

  .مرات من باب أولى، وإذا أوجبنا عليه الجماعة فالجمعة من باب أولىاليوم خمس 
  .أن حكم السفر لا ينقطع في حقه، وأنه يصح أن يكون إماماً وخطيباً في الجمعة، ويكمل به العدد المشروط ولهذا كان الصحيح  ) ٢(
البلد اتسع وصار بين أطرافه أميال أو فراسخ فهو وطن واحـد   أنه ما دام يشمله اسم واحد فهو بلد واحد، ولو فرض أن هذا ولكن الصـحيح  ) ٣(

  .تلزم الجمعة من بأقصاه الشرقي كما تلزم من بأقصاه الغربي، وهكذا الشمال والجنوب؛ لأنه بلد واحد
ان البلد واحداً فإنه يلزمه، ولـو  فرسخ جمعة، هذا إذا كان خارج البلد، أما إذا ك فعلى هذا لا يلزم الشخص الذي يكون بينه وبين البلد أكثر من  ) ٤(

 .كان بينه وبين المسجد فراسخ

يقولون الغالب أن من كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فالغالب أنه لا يسمع النـداء،  : ما الدليل على التقييد بالفرسخ؟ فالجواب :فإن قال قائـل
  .نة هو سماع الأذانمع أن بعض العلماء قدره بالأذان ، والدليل الذي دلت عليه الس

)٥ (    
  إن العصر لا تجمع مع الجمعة، : الفقرة الأولى من السؤال فقد أجبنا عنها وقلنا

عـة يـوم   سافر عدة مرات، وتصادفه الجمعة في سفر ولا يقيمها، بل صادفته الجم وأما الفقرة الثانية فإنهم لا يصلون الجمعة في البر؛ لأن النبي 
الجمعة، وإنما صلى الظهر والعصر، كما جاء ذلك  عرفة في حجة الوداع؛ لأن يوم الجمعة في حجة الوداع هو يوم عرفة، ومع ذلك لم يصل النبي 

  . صريحاً في حديث جابر بن عبد االله 
فالصـحيح وأما العبد والمسـافر،  . ولا تحسب من الأربعينأن المرأة كما قال المؤلف لا يصح أن تكون خطيباً، ولا أن تكون إماماً،  :والراجح   ) ٦(

  .أن يكونا أئمة فيها وخطباء أيضاً  ويصحأنها تنعقد بهما، 
ممن تجب عليه الجمعة، وذلك من أجل أن يكون كلامه شاملاً للـذي تجـب عليـه    : ولم يقل" ممن عليه حضور الجمعة: "وتأمل قول المؤلـف  ) ٧(

مسافر حلَّ بلداً تقام فيه الجمعة ، وأذِّن لصلاة الجمعة، فهذا عليه الحضور، وليست واجبة عليه بنفسه ، : مثال ذلك. ره بنفسه، والذي تجب عليه بغي
  .  بل بغيره ، فإذا صلى هذا المسافر قبل صلاة الإمام فإن صلاته لا تصح؛ لأنه فعل ما لم يؤمر به ، وترك ما أمر به

فلا تصح على مقتضى كلام  فصلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة -ويعلم أنه لو ذهب لم يدرك الجمعة  -رجل في أقصى البلد، : ) مسألة ( 
  .له أن يصلي الظهر إذا علم أنه لن يدرك الجمعة؛ لأنه في هذه الحال لا يلزمه السعي إليها، فلا فائدة في الانتظار: وقيل .المؤلف

ٍ نقول  ) ٨( معة ممن يرجى أن يزول عذره ويدركها، فالأفضل أن ينتظر، وإذا كان ممن لا يرجى أن يزول عـذره  إذا كان من لا تلزمه الج :وحينئذ
  .فالأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها؛ لأن الأفضل في الصلوات تقديمها في أول الوقت إلا ما استثني بالدليل



  

ولا يلِ جوزملْتَ نزه السفَمر في يوم١(الزوالِ ها بعد( .  

                                                
  . علق الحكم بالزوال المؤلف) و(  ) ١(

ـى َ ل ْ و َ لقه االله به وهو النداء إلى الجمعة؛ لأنه من الجائز أن يتأخر الإمام عن الزوال، ولا يأتي إلا بعد الزوال بسـاعة، فـلا   أن يعلق الحكم بما ع :والأ
  .المعتبر النداء: ينادى للجمعة إلا عند حضور الإمام، لذلك نقول

 . أن السفر قبل الزوال يوم الجمعة جائز وهو كذلك " بعد الزوال: "ويفهم من قول المؤلف •

 :  ويستثنى من تحريم السفر مسألتان •

 .إذا كان يمكنه أن يأتي بها في طريقه :الثانية             .إذا خاف فوات الرفقة :الأولى

   هل مثل ذلك خوف إقلاع الطائرة؟: مسألة •
  .أن يسافر ولو بعد الزوالنعم، فلو فرض أن الطائرة ستقلع في وقت صلاة الجمعة، ولو جلس ينتظر فاتته، فهو معذور وله : الجواب



  

   
 ) ٌ   ) فصل

 ُ ْ ي َ ش َ ت ُ ر ِ  ط َّ لص ِ ح ُ ت ٌ ها ش    .  )١(الإمامِ ليس منها إذن روط
 َ ُ أح ُ د      ،رِالظه صلاة قتو ره آخروآخ،  )٣( يدالع صلاة قتو لُه أولُووأَ : )٢(ها الوقت
خَ فإنربلَها قَتُوقْ ج التحريمة وا ظُلَّصهرا وإلا فجم٤(ةًع(.     

ُ : الثاني ُ ح َ  ضور      .)٥(هاوبِجو من أهلِ أربعين
 ُ ٍ : الثالث   ، )٧(من الصحراء نيانالب بفيما قار حص، وتَ)٦(يننطوتَمس أن يكونوا بقرية

     ، )٨(راهوا ظُفُنَأْتَها اسإتمام وا قبلَصقَفإن نَ
ن أَومدرمع الإمامِ ك تَأَ كعةًمنها رمها جمةًع ،   

 ، )٩(رهى الظُّوا إذا كان نَرها ظُهمتَمن ذلك أَ لَّقَأَ كردوإن أَ

                                                
أن إقامة الجمعة في البلد لا يشترط لها إذن الإمام، وأنه إذا تمت الشروط وجب إقامتها، سواء أذن أم لـم يـأذن،   : ، وهوولو قيل بالتفصيل  ) ١(

وجه، والعمل عليه عندنا لا تقام الجمعـة إلا   وأما تعدد الجمعة فيشترط له إذن الإمام؛ لئلا يتلاعب الناس في تعدد الجمع، فلو قيل بهذا القول لكان له
  .بعد مراجعة دار الإفتاء، وهذا القول لا شك أنه قول وسط يضبط الناس 

  فلو خرج الوقت ولم يصل ولو لعذر كالنسيان والنوم، فإنه لا يصلي الجمعة، بل يصلي ظهراً. وصلاة الجمعة بعد الوقت لا تصح مطلقاً  ) ٢(
والأفضل علـى  ،  وهذا القول هو الـراجحولا تصح في أول النهار ، . أنها تصح في الساعة السادسة قبل الزوال بساعة :لثالقول الثا) و(  ) ٣(

  .القول بأنها تصح لا تصح في أول النهار في السادسة، أن تكون بعد الزوال وفاقاً لأكثر العلماء
  .إن خرج وقتها قبل إدراك ركعة قبل خروجه فإنهم يصلون ظهراً: وعلى هذا فنقول أن الإدراك لا يكون إلا بركعة :والصحيح  ) ٤(
أنها تنعقد بثلاثة، وتجب عليهم، وعلى هذا فإذا كانت هذه القرية فيها مائة طالب، وليس فيها من مواطنيهـا إلا  : وأقرب الأقوال إلى الصـواب  ) ٥(

 .فيها مواطنان ومائة مسافر مقيم لا تجب عليهمثلاثة فتجب على الثلاثة بأنفسهم، وعلى الآخرين بغيرهم، وإذا كان 

الإمام لا يصلي بهم، ويصـلي  : إذا حضر تسعة وثلاثون، والإمام يرى أن الواجب أربعون، والتسعة والثلاثون يرون أن الواجب ثلاثة فنقول :مسـألة
وإذا كان بالعكس الإمام لا يرى العدد أربعين، والتسـعة   .جمعةواحد من هؤلاء الذين لا يرون الأربعين، ثم يلزم الإمام أن يصلي؛ لأنها أقيمت صلاة ال

  .نحن لن نصلي فيبقى واحد، فلا تنعقد به الجمعة فيصلون ظهراً : والثلاثون يرون العدد أربعين فلا يصلون جمعة؛ لأن التسعة والثلاثين يقولون
   ومن أقام بقرية وهو عازم على السفر، فهل هو مقيم أو مسافر؟  ) ٦(
ليس في الكتاب ولا في السنة تقسيم الناس إلى مستوطن ومقيم ومسافر، وليس فيهمـا إلا مسـافر   : شيخ الإسلام يرى أنه مسافر، ويقول: جوابال

  .ومستوطن، والمستوطن هو المقيم
لو أن أهل القرية خرجوا فـي نزهـة   : ييفهم منه أن ما كان بعيداً لا تصح فيه الجمعة، أ" فيما قارب البنيان من الصحراء: " وقول المؤلف •  ) ٧(

 .بعيداً عن البلد، وأقاموا الجمعة هناك في مكان النزهة البعيد عن البلد، فإنها لا تجزئ؛ لأنهم انفصلوا عن البلد

  .هل القرب هنا محدد بالعرف أو محدد بالمسافة؟ : فإذا قال قائل •
 ع في ذلك إلى العرف،أن العلماء إذا أطلقوا الشيء، ولم يحددوه يرج :فالجواب

  . هو الصحيحلا يجوز أن تقام الجمعة إلا في البنيان فلو خرجوا قريباً من البنيان فإنها لا تجزئ، لكن ما ذهب إليه المؤلف : وقال بعض العلماء 
ثانية فما بعد أتموا جمعة، وإن نقصـوا  أنهم إن نقصوا بعد أن أتموا الركعة الأولى أتموا جمعة، فإذا كان النقص في الركعة ال  :)آخرون(وقال   ) ٨(

  .وهذا القول هو الراجحفي الركعة الأولى استأنفوا ظهراً ما لم يمكن إعادتها جمعة، وهذا اختيار الموفق ، 
لا يسـع النـاس إلا    أنه إذا دخل معه بنية الجمعة، فتبين أنه لم يدرك ركعة، فلينوها ظهراً بعد سلام الإمام، وهذا هو الذي :القول الثاني) و(  ) ٩(

عامة من يتمهـا  العمل به، خصوصاً العامة؛ لأن العامي ولو علم أنها الركعة الثانية وقد فاته ركوعها، فإنه سينوي الجمعة، ثم إذا سلم الإمام، فمن ال
  .وهذا القول هو الصحيح جمعة أيضاً، ومنهم من يتمها ظهراً، لكن لا ينوي الظهر إلا بعد أن يسلم الإمام، 

  ). إن الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول، ولا ينعقد الثاني به: (وفي هذه المسألة قد تنخرم القاعدة التي يقال فيها •
هذه المسألة يمكن أن تستثنى من القاعدة بناء على أن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت فهي فرع لها، وهو لم ينتقل من شيء مغاير من : ولكن نقول

  .كل وجه
ومن : "قال في الروض. ما إذا زحم الإنسان عن السجود :وهي مسألة مهمة تعتري الناس في أيام موسم الحج والعمرة في المسجد الحـرام •



  

                                                                                                                                                            
  .أحرم مع الإمام، ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله

يماء في السجود قد جاءت به السنة عند التعذر بخـلاف التخلـف عـن    يجلس ويومئ بالسجود إيماء؛ لأن الإ: يومئ إيماء أي: وقال بعض العلماء
  .، ويليه القول بأنه ينتظر، ثم يسجد، بعد الإماموهذا القول أرجحالإمام فإنه لم يأت إلا لعذر، 

   .وأما القول بأنه يسجد على ظهر إنسان أو رجله فإنه ضعيف 
ً لم تصحوإن أحرم، ثم زحم، وأخر: "قال في الروض] : مسألة[ • لو أنه زحم، وعجز عن أن يطيق الوقـوف في : أي" ج عن الصف فصلى فذا

  .الصف حتى خرج
   .فإنه على المذهب لا تصح صلاته؛ لأنه فذ]  ١ق[

فإذا كان قد صلى الركعة الأولى في الصف فإنه إذا زحم حتى خرج من الصـف ينـوي الانفـراد     .أن صلاته تصح؛ لأنه معذور في الفذية :والصحيح
  .ويتمها جمعة؛ لأنه أدرك ركعة كاملة فيتمها جمعة هذا على المذهب

  .أنه يتمها جمعة مع الإمام؛ لأن انفراده هنا للعذر والقول الراجح] ٢ق[



  

  
• تَشْويقَتَ طُردطْخُ متَبنِي ،  
•  َ ن ش ِ ِ وم ِ ص ط ْ َّ ر ِهماح   : ت
١-  االلهِح د١(م(  ،على رسولِ والصلاةُ -٢ه محمد  )٢( ،  
    ، لَّوج زع ى االلهِوقْبتَ ةُيصوالو -٤   ،آية وقراءةُ -٣
٥- وحضور الْ العددتَشْمر٣(ط(تَشْ، ولا يلهما الطهارةُ طُر )٤(  ،    

ولَّتَولا أن ياهما متَن ي٥(ى الصلاةَلَّو( ،  

                                                
  .وهذا هو الشرط الأول بأن يحمد االله بأي صيغة  ) ١(
  محمد، على صلِّ اللهم: فيقول به تختص صفة أو أسمائه من اسم بأي  الرسول على يصلي أن  ) ٢(
 أشهد أن محمـداً رسـول االله   : ولا بد أن يصلى عليه باسم مظهر، فإن صلى عليه مضمراً لا مظهراً لم تصح، كما لو قال: قال بعض العلماء) و(

  .مكتفياً بذلك، ولكن هذا غير صحيح فإن المضمر يحل محل المظهر متى علم مرجعه
  .بصواب كما سبق، لكننا إذا قلنا يشترط حضور ثلاثة صار لا بد من حضور الثلاثة أن تقدير العدد بأربعين ليس :والصحيح  ) ٣(

أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقت، فإن خطب قبل دخول الوقـت لـم تصـح    : الشرط السادس: وهناك شروط أخرى تضاف إلى ماذكره المؤلف •
 .الخطبتان، ثم لا تصح الجمعة بعد ذلك

شرط الأساسي في الخطبة أن تشتمل على الموعظة المرققة للقلوب ، المفيدة للحاضرين ، وأن الحمد الله ، أو الصلاة إن ال:  وقال بعض أهل العلـم
وإن كان له حظ من النظر لا ينبغـي للإنسـان أن    ولكن هذا القول، ) وليس من شروطها (    .، وقراءة آية ، كله من كمال الخطبة على النبي 

لد يرون القول الأول الذي مشى عليه المؤلف؛ لأنه لو ترك هذه الشروط التي ذكرها المؤلف لوقع الناس في حرج، وصار كلٌّ يعمل به إذا كان أهل الب
 ـ  ه يخرج من الجمعة، وهو يرى أنه لم يصل الجمعة، وإذا أتيت بهذه الشروط لم تقع في محرم، ومراعاة الناس في أمر ليس بحرام هو مما جـاءت ب

  .الشريعة
 :إذا خطب وهو جنب ففيه مشكلتان) لكن  (و  ) ٤(

  .إنه يتوضأ فتزول المشكلة بهذا الوضوء: اللبث في المسجد، وزوالها أن يقال :المشكلة الأولى
  .قراءة القرآن وهو جنب، والمذهب أن قراءة الآية شرط لصحة الخطبة، وقراءة الجنب للقرآن حرام، فكيف تصح هذه القراءة  :المشكلة الثانية

وقد سبق أن بعض أهل العلم لا يشترط قراءة آية، وعليه لا يرد هذا الإشكال . أنه  تصح قراءة الآية من القرآن وهو جنب مع الإثم  :الصحيح ولكن
  .أصلاً

   لكن هل يشترط أن يتولاهما واحد، أو يجوز أن يخطب الخطبة الأولى واحد والثانية آخر؟  ) ٥(
  .لاهما واحد، فلو خطب رجل، وخطب الثانية رجل آخر صحلا يشترط أن يتو: يجوز، أي: الجواب

لو أن رجلاً خطب الخطبة الأولى في أولها، وفي أثنائها تذكر أنه على غير وضوء مثلاً : أي ولكن هل يشترط أن يتولى الخطبة الواحدة واحد؟•
  فنزل، ثم قام آخر وأتم الخطبة

  .د، حتى لا تكون عبادة واحدة من شخصينأن يبدأ الثاني الخطبة من جدي :الأحوط : فهنا نقول
  .هل يشترط أن يكون العدد الحاضر لهما هو العدد الحاضر للصلاة: مسألة

   .بأن خطب بأربعين، ثم خرج الأربعون، وجاء أربعون غيرهم وصلوا الجمعة: مثلاً 
 .أنه يشترط؛ لأنه لا بد أن يحضروا الخطبتين والصلاة :فالجواب

لو أن الخطيب في أثناء الخطبة : ، لكن ذكر الشارح في الروض أنهما تبطلان بالكلام المحرم، أيالمتن ما يبطل الخطبتين لم يذكر صاحب: مسألة
فالمقصود بالخطبة وعظ الناس وزجرهم عن الحـرام،  . تكلم كلاماً محرماً، كقذف أو لعن، أو ما أشبه ذلك، فإنها تبطل؛ لأن ذلك ينافي مقتضى الخطبة

  .خطيب نفسه يفعل الحرام فإنها تبطلفإذا كان ال
ً هل يشترط أن تكون الخطبتان باللغة العربية أم لا؟ : مسألة  لم يذكر الماتن أيضا

لكن إذا مر بالآية فلا بد أن تكون ،  وهذا هو الصحيحلا يشترط أن يخطب بالعربية، بل يجب أن يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم،  :وقال آخرون
  .ن القرآن لا يجوز أن يغير عن اللغة العربيةبالعربية؛ لأ



  

  
•  ِ ُ وم َ ن س ِ ن      ،  عالٍ عٍضوأو م رٍبنْعلى م بطُخْأن ي همان
ويلِّسم قْإذا أَ على المأمومين١(عليهم لَب( ثم يجلالأذانِ راغِإلى فَ س)٢( ،  
ويجلس طبتينِخُالْ بين ا طُخْويقائم ب ،     
ويأو قَعتم على سيف دا أو  سٍو٣(عص( ،  
قْويصت دلقاء ٤(هجهِو(  ،قَويالْص طْخُرةَب )٥( ، ويدعللمسلمين و )٦(.   
  

                                                
  .أما الخاص فإنه إذا دخل المسجد سلم على من يمر عليه أولاً. وهذا التسليم العام  ) ١(
  .وفي هذه الحال يتابع المؤذن على أذانه ، وكذلك المأمومون يجيبون المؤذن   ) ٢(
إنه لم يحفظ عن النبـي صـلى االله   : م في صحته نظر ، وعلى تقدير صحته قال ابن القيمواستدلوا بحديث يروى عن النبي صلى االله عليه وسل  ) ٣(

أن الاعتماد إنما يكون عند الحاجة، فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد، مثـل أن يكـون   : ووجه ذلك. عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه اعتمد على شيء
ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة، وما أعان على سنة فهو سنة، أما إذا لم يكن هناك حاجة،  ضعيفاً يحتاج إلى أن يعتمد على عصا فهذا سنة؛ لأن

  .فلا حاجة إلى حمل العصا
أن هذا ليس من السنة فيما يظهر، وأن الخطيب يقصد تلقاء وجهه، ومن أراده : هل من السنة أن يلتفت يميناً وشمالاً؟ فالجواب :فإن قال قائل  ) ٤(

  .التفت إليه
ة أن يحرك يديه عند الانفعال؟ ّ    وهل من السن

أما الخطبة التي  .ليس من السنّة أن يحرك يديه، وإن كان بعض الخطباء بلغني أنهم يفعلون ذلك، لكن يشير في الخطبة بأصبعه عند الدعاء: الجواب
  .ل التي يتكلم بها إنه من المستحسن أن الإنسان يتحرك بحركات تناسب الجم: هي غير خطبة الجمعة فقد نقول

القصر أمر وأحياناً تستدعي الحال التطويل، فإذا أطال الإنسان أحياناً لاقتضاء الحال ذلك، فإن هذا لا يخرجه عن كونه فقيهاً؛ وذلك لأن الطول و  ) ٥(
  .نسبي 

  .هل هناك دليل خاص في سنية هذا الدعاء ؟ : ولكن قد يقول قائل  ) ٦(
إن : ، فإن صح هذا الحديث فهو أصل في الموضوع، وحينئذ لنا أن نقـول " كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة" النبي  لقد روي أن) : فالجواب ( 

  .الدعاء سنّة
 إن الدعاء جائز، وحينئذ لا يتخذ سنّة راتبة يواظب عليه؛ لأنه إذا اتخذ سنّة راتبة يواظب عليه فهم الناس أنه سنّة، وكـل  :أما إذا لم يصح فنقـول 

  .شيء يوجب أن يفهم الناس منه خلاف حقيقة الواقع فإنه ينبغي تجنبه



  

) ٌ   )فصل
والجمةُع ركعتان، يسن قْأن يأَر جه١(ار( ُى بالْولَفي الأجمعة وفي الثانية بالمنافقين)٢( ،     

     ، )٣(إلا لحاجة دلَمن الب عٍضور من مثَكْها في أَإقامتُ مرحوتَ
  فيها،  نذأو أَ ها الإمامرما باشَ وا فالصحيحةُلُعفإن فَ

تَفإن اسونٍذْإا في ي أو عد٤( باطلةٌ ه فالثانيةُم(،     
قَوإن واتَع٥(ا مع( ولَت الأُلَهِأو جتالَطَى ب)٦(،     

     ،ـ  مدقَـ وتَ )١(لَستَغْأن ي نسوي )٨(تٌّها سرثَكْوأَ )٧(ركعتان معةجالْ بعد السنة لُّقَوأَ

                                                
  .الجهر لكن الأفضليؤخذ منه أنه لو قرأ سراً لصحت الصلاة،   ) ١(
وال أن يقرأ مرة بهذا، ومرة بهذا، وعلى الإنسان أن يراعي أح: ثبت ذلك أيضاً في صحيح مسلم ، فالسنة} الغاشية {و} سبح {وله أن يقرأ بـ  ) ٢(

 ـ ام المعتدلـة  الناس ، فإذا علمنا أن الأيسر على المصلين أن نقرأ بسبح والغاشية، وذلك في شدة البرد والصيف، فالأفضل أن نقرأ بهما، وأما في الأي
  .الجو فينبغي أن يقرأ بهذا أحياناً، وبهذا أحياناً؛ لئلا تهجر السنّة

  ما يشبه الضرورة؛ لأن هناك ضرورة وحاجة، : والمراد بالحاجة هنا، " إلا لحاجة: "وقوله  ) ٣(
  . هي التي يندفع بها الضرر: والضرورة .هي التي يكون بها الكمال: أن الحاجة :والفرق بين الحاجة والضرورة

فـي أيـام    إذا ضاق المسجد عن أهله، ولم يمكن توسيعه؛ لأن الناس لا يمكن أن يصلوا في الصيف في الشمس، ولا في المطـر  :مثال الحاجة) و(
وكذا إذا تباعدت أقطار البلد، وصار الناس يشق عليهم الحضور فهذا أيضاً حاجة، لكن في عصرنا الآن ليس هناك حاجة من جهة البعد، بـل   .الشتاء

هناك مواقف، أو هناك حاجة من جهة الضيق؛ لأن الذين يأتون بالسيارات من أماكن بعيدة يحتاجون إلى مواقف، وقد لا يجدون مواقف، لكن إذا كان 
 .لا تأتوا بالسيارات؛ لأجل أن يفسحوا المجال لمن كانوا بعيدين :ويقال للقريبينكانت السيارات قليلة فإنه يجب على الإنسان أن يحضر ولو بعيداً، 

 ً نا لا بأس أن تعدد الجمعة، لكن أن يكون بين أطراف البلد حزازات وعداوات، يخشى إذا اجتمعوا في مكان واحد أن تثور فتنة، فه :ومن الحاجة أيضـا
  .هذا مشروط بما إذا تعذر الإصلاح، أما إذا أمكن الصلح وجب الإصلاح

  . فإن أذن فيهما جميعاً، أو لم يأذن فيهما جميعاً فالثانية باطلة على ما يقتضيه كلام المؤلف  ) ٤(
   .ى أسبق منها إنشاءوالمراد بالثانية ما تأخرت عن الأخرى بتكبيرة الإحرام، وإن كانت الأخر

 وهذا القول هو الصـحيح .المعتبر السبق زمناً، فالتي قد أنشئت أولاً فالحكم لها؛ لأن الثانية هي التي حدثت على الأولى :وقال بعض العلماء] ٢ق[
.  
؛ لأن الجمعة في الشـمالي  أهل المسجد الشمالي صحت جمعتهم، وأهل المسجد الجنوبي لم تصح جمعتهم :وعلى القول الذي رجحناه نقـول  ) ٥(

هي الأولى إنشاء.  
  .الجمعتان، ولزمهم صلاة الظهر، ولا يصح استعمال القرعة هنا؛ لأنها عبادة، وهنا تلزمهم صلاة الظهر، ولا تصح إعادتها جمعة :بطلتا أي  ) ٦(
لم من قـول المؤلـف  ) ٧( ُ ، وهو كذلك، فيصلي ما شاء بغير قصـد عـدد، فيصـلي    أنه ليس للجمعة سنّة قبلها" أقل السنة بعد الجمعة ركعتان: "وع

 .ركعتين أو ما شاء، لكن إذا دخل الإمام أمسك

 . هل تختارون لي إذا جئت يوم الجمعة أن أشغل وقتي بالصلاة، أو أشغل وقتي بقراءة القرآن؟ :فإن قال قائل •

نظر الإنسان ما هو أرجح له، فإذا كنت في مسجد يزدحم فيه الناس، ويكثر نرى أن ركعتين لا بد منهما، وهما تحية المسجد، وما عدا ذلك ي :فالجواب
مـن  المترددون بين يديك، فالظاهر أن قراءة القرآن أخشع لقلب الإنسان وأفيد، وإذا كنت في مكان سالم من التشويش، فلا شك أن الصـلاة أفضـل   

  .ركوعاً وسجوداً، فهي روضة من رياض العبادات فهي أفضلالقراءة؛ لأن الصلاة تجمع قراءة وذكراً ودعاء وقياماً وقعوداً و
فصـارت  . بـالأربع  أمر الرسول ) وكذلك ( كان يصلي بعد الجمعة ستاً،  لأنه ورد عن عبد االله بن عمر بإسناد صححه العراقي أن النبي   ) ٨(

  :لسنة على وجوه متنوعة، أو على أحوال متنوعة ولكن هل هذا مما وردت به االسنة بعد الجمعة، إما ركعتين، أو أربعاً، أو ستاً، 

كـان  "  أما الست فإن حديث ابن عمر يدل علـى أن الرسـول    .أن يصلي أحياناً أربعاً، وأحياناً ركعتين -فيما أظنه راجحاً  -والأولى للإنسان  •
كان يصلي في بيته ركعتين، وأمر من صلى الجمعـة أن   ي ويمكن أن يستدل لذلك بأن النب ،لكن الذي في الصحيحين أنه كان يصلي ركعتين". يفعلها

  .أربع بقوله وركعتان بفعله، وفيه تأمل: يصلي بعدها أربعاً، فهذه ست ركعات
ن متى يكون الاغتسال  ) ١( ّ  .وهذا أحوط الأقوال الثلاثة هو من طلوع الشمس ، ]: ٣ق: [ لم يبي



  

فَظَّنَتَوي  ،طَتَوييب  ،لْويبأَ سحس١(هثيابِ ن(  متعيو،)٢(يتَدريو  ،)٣(   ، ويكِّبر اإليها ماشي)٤(  ،  
وينُد٥(من الإمامِ و( ، قرأَ سورةَوي الكهف ها في يوم)٦(،     
       ،   على النبي الصلاةَ ركثوي،  الدعاء رثكْيو
• ى رِطَّخَتَولا ي٧(الناسِ قاب( إلا أن يكون اإمام)٨( ُأو إلى فرجة )٩( ،    

وحرم أن يقيم ه فيغيرجلس ١٠(هكانَم( ن قَإلا مدم صاحبا له في موعٍض يه لهظُفَح)١١(،  

                                                                                                                                                            
  .هل هم الرجال أو النساء؟ سل، ، لم يبين من الذي يغت" يسن أن يغتسل: "وقوله •

ذر، فإنه والسنّة تدل على أن الاغتسال خاص بمن يأتي إلى الجمعة ، وعلى هذا فالنساء لا يسن لهن الاغتسال، وكذلك من لا يحضر لصلاة الجمعة لع
 .لا يسن له أن يغتسل للجمعة

ّ أن يغتسل: "وقول المؤلف • . وهذا القول هو الصحيح .ذهب بعض أهل العلم إلى أن الاغتسال واجبو .هو المذهب، وعليه جمهور العلماء" يسن
  .نراه وندين االله به ، ونحافظ عليه ، وأنه لا يسقط إلا لعدم الماء، أو للضرر باستعمال الماء، ولم يأت حديث صحيح أن الوضوء كاف  الذي) وهو(

  . إنه واجب سقط بعدم القدرة عليه؟: فهل يتيمم لهذا الغسل، أو نقول.. إذا لم يجد الماء، أو تضرر باستعماله: بقي أن يقال: مسألة •
جميع الأغسال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بهـا فإنـه لا   : ، ويقول شيخ الإسلام-الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : الجواب أن نقول

  .يتيمم عنها؛ لأن التيمم إنما شرع للحدث
أفضلها البياض، ولا شك أن أفضل الثياب للرجال البياض، لكن أحياناً لا يجد الإنسان : أي" وأفضلها البياض، ويعتم، ويرتدي" :قال في الـروض  ) ١(

ارفق بنفسك، ويمكن أن تلبس ثياباً متعددة، ويكـون  : أيام الشتاء فإنه يندر أن تجد ثياباً بيضاء تناسب الوقت، فهنا نقول: البياض مناسباً للوقت، مثل
  .الأعلى هو الأبيض

ـرف؟  ) ٢( ُ ، أو لباسه إياها؛ لأنها ع ً الثاني هو الصحيح، واتباع العرف في اللباس هو السنة ما لم يكن : الجواب ولكن هل لباسه إياها كان تعبدا
  .لكانت ثيابه ثياب شهرة حراماً؛ لأنّا نعلم أن الرسول صلى االله عليه وسلم إنما لبس ما يلبسه الناس، والإنسان لو خالف ما يلبسه الناس

لكن بدل الرداء عندنا المشلح، وأكثر الناس اليوم لا يلبسونه، ولو لبسه الإنسـان   .ولو كان عليه قميص وهذا فيه نظر: وظاهر كلام المؤلـف  ) ٣(
  .أمام الناس لاستنكروه، بينما كانوا في الأول يستنكرون من لا يلبسه

  .كان ضعيفاً أو مريضاً، واحتاج إلى الركوب، فكونه يرفق بنفسه أولى من أن يشق عليها ولكن لو كان منزله بعيداً، أو  ) ٤(
، فأقل أحواله أن يكون التأخّر عن الأول فـالأول  " لا يزال قوم يتأخرون، حتى يؤخرهم االله: "ولما رأى قوماً تأخروا في المسجد عن التقدم قال  ) ٥(

 .من النبي عليه الصلاة والسلام مكروه؛ لأن مثل هذا التعبير يعد وعيداً

ة على أن يمين الصف أفضل من اليسـار: مسألة ّ ت السن ّ ، والمراد عند التقارب، أو التساوي، وأما مع البعد فقد دلّت السنّة علـى أن اليسـار   دل
ألا تصفون كمـا  : " قول النبي : ذلكودليل  .وطرف الصف الأول من اليمين أو اليسار أفضل من الصف الثاني، وإن كان خلف الإمام .الأقرب أفضل

وعلى هذا فنكمل الأول فالأول، فـالأول قبـل   . "يتراصون، ويتمون الأول فالأول: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا
  .وهكذا... الثاني، والثاني قبل الثالث، والثالث قبل الرابع

، " مـن آخـر الكهـف   : "حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنته ، وفي بعض روايات الحديث وجاء في بعض الأحاديث أن من  ) ٦(
  .أن يحتاط الإنسان فيقرأ عشراً من أولها، وعشراً من آخرها: والجمع بينهما

  .أن تخطي الرقاب حرام في الخطبة وغيرها :والصحيح. مكروه فالمشهور من المذهب أن تخطي الرقاب  ) ٧(
مكانه إلا بالتخطي، فإن كان يمكن الوصول إلى مكانه بلا تخط بأن كان في مقدم المسجد باب يدخل منـه   ولكن بشرط أن لا يمكن الوصول إلى  ) ٨(

  .الإمام، فإنه كغيره في التخطي
رجة فأرجو أن لا يكون فـي ذلـك   أنه لا يتخطى حتى ولو إلى فرجة، لكن لو تخطى برفق واستأذن ممن يتخطاه إلى هذه الف :ولكن الذي أرى  ) ٩(

  .بأس
  .قم عن هذا ولم يجلس فيه كان حراماً: أقام غيره لا ليجلس في مكانه فقال) فلو ( وهذا قيد أغلبي؛   ) ١٠(
 :وفي هذا نظر لما يليوظاهر كلام المؤلف أن هذا العمل جائز،   •  ) ١١(

 ً  .عمل عملاً صالحاً، وليس كذلك أن هذا النائب لم يتقدم لنفسه، وربما يراه أحد فيظنه :أولا

 ً  .أن في هذا تحايلاً على حجز الأماكن الفاضلة لمن لم يتقدم، والأماكن الفاضلة أحق الناس بها من سبق إليها :ثانيا
أنه لا يجوز أن  :والمذهب أنه يجوز أن يقيم الصغير، ويجلس مكانه، ولكن الصحيح .ولو كان صغيراًوظاهر كلام المؤلف أنه يحرم أن يقيم غيره،  •

 .يقيم الصغير



  

   

                                                                                                                                                            
أن تكون في الصف الأول، فـأردت أن تتـأخر   : مثاله . "وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل، لا قبوله، وليس لغير المؤْثَر سبقه: "وفي الروض يقول •

   .إن هذا مكروه: إكراماً لشخص حضر ليجلس في مكانك، فيقول صاحب الروض
لو كان الأمير يعتاد أن يكون في هذا المكان من الصف الأول : يثار غيره إذا كان فيه مصلحة كالتأليف فلا يكره، مثلأن إ: والصحيح في هذه المسـألة

  .وقمت فيه، ثم حضر الأمير، وتخلفت عنه، وآثرت به الأمير فلا بأس، بل ربما يكون أفضل من عدم الإيثار



  

وحرم فْرع مصما لم تَ ى مفروشٍلح١(ر الصلاةُض(،     
ومن قام من موضلَ ضٍه لعارِعقَحا فهو أَإليه قَ ه ثم عادريب٢(به قُّح(،  
وملَخَن د والإمام طُخْيب لم يجلس حتى يلِّصركعتينِ ي فيهماوجِي ٣(ز( ،        

ولا يجوز الكلام والإمام طُخْيه أو لِإلا ل بمن لِّكَي٤(هم( ،  
ويخُالْ قبلَ جوزطبة ٥(هاوبعد( .  

                                                
أن الحجز والخروج : ولكن الصحيح في هـذه المسـألة .ز المكان ، وهذا هو المذهبأنه يجوز أن يضع المصلى ويحج ومقتضى كلام المؤلف  ) ١(

ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق ، لكن لو خيفت المفسدة برفعه مـن  : من المسجد لا يجوز، وأن للإنسان أن يرفع المصلى المفروش؛ لأن القاعدة
أولى من جلب المصالح ، وإذا علم االله من نيتك أنه لولا هذا المصلى المفروش لكنت في  عداوة أو بغضاء، أو ما أشبه ذلك، فلا يرفع لأن درأ المفاسد

 .مكانه، فإن االله قد يثيبك ثواب المتقدمين؛ لأنك إنما تركت هذا المكان المتقدم من أجل العذر

  ي عليه بدون رفع؟لكن هل لنا أن نصل. فإن حضرت الصلاة بإقامتها فلنا رفعه: أي" ما لم تحضر الصلاة: "وقوله •
  .ليس لنا أن نصلي عليه بدون رفع؛ لأن هذا مال غيرنا، وليس لنا أن ننتفع بمال غيرنا بدون إذنه، ولكن نرفعه: الجواب 
من تحريم وضع المصلى؛ ما إذا كان الإنسان في المسجد، فله أن يضع مصـلى بالصـف الأول، أو أي   يستثنى من القول الـراجح : مسألة  ) ٢(

إذا  ل على الحجز، ثم يذهب في أطراف المسجد لينام، أو لأجل أن يقرأ قرآناً، أو يراجع كتاباً، فهنا له الحق؛ لأنه ما زال في المسـجد، لكـن  شيء يد
   .اتصلت الصفوف لزمه الرجوع إلى مكانه؛ لئلا يتخطى رقاب الناس

ً ما ذكره المؤلـف • ، فإذا حجز الإنسان المكان، " ض لحقه، ثم عاد إليه قريباً فهو أحق بهومن قام من موضعه لعار: "بقوله :وكذلك يستثنى أيضا
وخرج من المسجد لعارض لحقه، ثم عاد إليه فهو أحق به، والعارض الذي يلحقه مثل أن يحتاج للوضوء، أو أصيب بأي شيء اضطره إلى الخروج، 

 .فإنه يخرج، وإذا عاد فهو أحق به

بل هو أحق، ولو عاد بعد مدة طويلة إذا كـان  : وقال بعض العلماء .ويلاً فليس أحق به، فلغيره أن يجلس فيهأنه لو تأخر ط وظاهر كلام المؤلـف •
 .العذر باقياً، وهذا القول أصح ، لكن من المعلوم أنه لو أقيمت الصلاة، ولم يزل غائباً فإنه يرفع

ذر فهو معذور ، ووجد في مكانه أحداً فأبى أن يقوم، فحصل نزاع، فالواجب أن إنه ما دام الع: لو فرض أنه رجع قريباً أو بعيداً على قولنا :مسـألة•
  ... .افسحوا : يدرأ النزاع وله أجر، ويطلب مكاناً آخر إلا إذا أمكن أن يفسح الناس بأن كان الصف فيه شيء من السعة، فهنا يقول

)٣ (   ً   . بةأن تحية المسجد سنة مؤكدة، وليست بواج والذي ترجح عندي أخيرا
إلا : تسن تحية المسجد لكل داخل مسجد إلا المسجد الحرام، فإن تحيته الطواف، ولكن هذا ليس على إطلاقه، بـل نقـول  : وقال بعض العلماء] ٢ق[

مرة والحج لما دخل المسجد الحرام لطواف الع الحرام، فإن تحيته الطواف لمن دخل ليطوف، فإنه يستغنى بالطواف عن الركعتين؛ لأن النبي  المسجد
  .كعتان لم يصل ركعتين، أما من دخل ليصلي، أو ليستمع إلى علم أو ليقرأ القرآن، أو ما أشبه ذلك فإن المسجد الحرام كغيره من المساجد تحيته ر

 ـ  ) ٤( ة خطـأ يحيـل   فمن الحاجة أن يخفى على المستمعين معنى جملة في الخطبة فيسأل أحدهم عنه، ومن الحاجة أيضاً أن يخطئ الخطيب في آي
   .أن يسقط جملة من الآية، أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى: المعنى، مثل

انظر إلى مكبر الصوت ما الذي أخلـه؟  : ، فمن المصلحة مثلاً إذا اختل صوت مكبر الصوت فللإمام أن يتكلم، ويقول للمهندسوالمصلحة دون الحاجـة
  .لكوكذلك من يكلم الإمام للمصلحة والحاجة يجوز له ذ

     :مسألتان •
 .إذا عطس المأموم يوم الجمعة فإنه يحمد االله خفية، فإن جهر بذلك فسمعه من حوله فلا يجوز لهم أن يشمتوه :الأولى

ابـن  على القول بأنه يجب أن يشمته كل من سمعه كما قال : إذا عطس الإمام وحمد االله جهراً فهل يجب على من سمعه أن يشمته؟ الجواب :الثانيـة
والذي أراه في هذه المسألة أنه ينبغـي   .القيم، فالظاهر أنه إن سكت الإمام من أجل العطاس فلا بأس أن يشمت، وإن لم يسكت فلا؛ لأن الخطبة قائمة

الخطبـة، وإلا فـلا    للإمام أن يحمد سراً حتى لا يوقع الناس في الحرج، فإن حمد جهراً فإن استمر في الخطبة فلا يشمت؛ لأجل ألا يشغل عن استماع
  ].بأس

ولو بعد حضور الخطيب، ولو بعد الأذان ما دام لم يشرع في الخطبة، ويجوز كذلك بعد انتهاء الخطبة، وسواء كان ذلك بعـد انتهـاء الخطبـة      ) ٥(
والمقيد ينتفي الحكم به بانتفاء القيد، ولكـن   الأولى، أو بعد انتهاء الخطبة الثانية؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد الحكم بما إذا كان الإمام يخطب،

فالأفضـل   ليس هذا الجواز على حد سواء؛ لأن الإنسان لو شرع يتكلم قبل أن يبدأ الإمام بالخطبة، فربما يستمر به الأمر حتى يتكلم والإمام يخطـب، 
  .عدم الكلام؛ لئلا يستمر به الكلام والإمام يخطب

) وهـذا  ( إذا شرع الإمام في الدعاء في حال الخطبة يجوز الكلام؛ لأن الدعاء ليس من أركان الخطبـة،  : الوابعض الفقهاء رحمهم االله ق: مسألة



  

                                                                                                                                                            
  .أنه ما دام الإمام يخطب، سواء في أركان الخطبة، أو فيما بعدها فالكلام حرام :والصحيح، القول ضعيف



  

 ُ ِ  باب ِ  صلاة ين َ   )١(العيد
  

     ، )٣( هم الإماملَقاتَ بلد ها أهلُكَرإذا تَ )٢(كفاية ضروهي فَ
تُقْووها كصلاة الضحى وآخه الزوالُر،  

فإن لم يلَعم بالعيد إلا بعدلَّه صووتُ، )٤(ا من الغدسن راءحفي ص ،     
وتقديم الأَ صلاةضحكْى وعسطْه الفه قَلُكْ، وأَرلَبكْها وعه في الأَسضحى إن ض٥(ىح(،  

     ، )١(حِبالص ا بعدإليها ماشي مأمومٍ بكيرتَ نس، وي)٦(رٍذْبلا ع في الجامعِ هركْوتُ

                                                
يها؟ أما أسبوع المساجد فبدعة؛ لأنه يقام باسم الدين ورفع شـأن المسـاجد،   أسبوع المساجد والشجرة ونحوهما مما يقام ما القول ف :مسألة  ) ١(

   .فيكون عبادة تحتاج إقامته إلى دليل، ولا دليل لذلك
وأما أسبوع أو مؤتمر الشيخ محمد بن عبد الوهـاب فهـذا   . أنه لا يقام على أنه عبادة، فهو أهون، ومع ذلك لا نراه وأما أسبوع الشجرة فالظـاهر

  .داً؛ لأنه لا يتكرر، وفائدته واضحة وهي جمع المعلومات عن حياة هذا الشيخ ومؤلفاته، فحصل فيها نفع كبيرليس عي
ً لأمرين: مسألة ج الطلبة، أو عند حفظ القرآن لا تدخل في اتخاذها عيدا ُّ  :الحفلات التي تقام عند تخر

 .أنها لا تتكرر بالنسبة لهؤلاء الذين احتفل بهم :الأول

  .أن لها مناسبة حاضرة، وليست أمراً ماضياً :الثاني
أنها فرض عين على كل أحد، وأنه يجب على جميع المسلمين أن يصلوا صلاة العيد، ومن تخلف فهو آثم، وإلى هذا ذهب  :القول الثالـث) و(  ) ٢(

  .وهذا عندي أقرب الأقوال وهو الراجح، .أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية
•   

  .أمر بها حتى النساء الحيض، وذوات الخدور، والعواتق أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد،  إنها فرض عين، لأن النبي  :ومنهم من قال
  .، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية   رحمه االله   أنها فرض عينوهذا القول أقرب الأقوال

لوقت فاتت لا تُقضى، يعني لو جئت والإمام قد سلم فلا تقضيها، لأنها مثل الجمعة لا تقضى إذا فاتت، لكن الجمعة عنها بدل وهو الظهر؛ لأن اوإذا  •
  .أن لها بدلاً هذا لابد فيه من صلاة، وأما العيد فلم يرد عن النبي 

 .والمسألة فيها شيء من النظر  ) ٣(

جماعة في البر، وهم قريبون من المدينة، فإنهم لا يقاتلون؛ لأنها إنما تجب علـى أهـل القـرى    : ليسوا أَهلَ بلد أي وإن ترك صلاة عيد من :مسألة
  .ولا يجوز أن يقاتلهم إلا الإمام أو نائبه. والأمصار كالجمعة، أما البدو الرحل وما أشبههم فلا تقام فيهم صلاة العيد كما لا تقام فيهم صلاة الجمعة

 :والصلوات تنقسم في قضائها إلى أقسام  ) ٤(

 ما يقضى على صفته إذا فات وقته من حين زوال العذر الشرعي، مثل الصلوات الخمس إذا فاتت، فإنك تقضيها بعد زوال العذر، فإن كان العذر :الأول
  نوماً فتقضيها إذا استيقظت، وإن كان نسياناً قضيتها إذا ذكرت

الجمعة، فإن خرج وقتها قبل أن يصليها الناس لم يقضوها وصلوا ظهراً، وإن فاتت الإنسان مـع الجماعـة فهـو لا    ما لا يقضى إذا فات ك :الثـاني
 .يقضيها أيضاً، وإنما يصلي بدلها ظهراً

 .ها من الغدما لا يقضى إذا فات وقته إلا في وقته من اليوم الثاني، وهو صلاة العيد، فإنها لا تقضى في يومها، وإنما تقضى في وقت :الثالث

كل صلاة ذات سـبب إذا فـات سـببها لا    : ما لا يقضى أصلاً كصلاة الكسوف، فلو لم يعلموا إلا بعد انجلاء الكسوف لم يقضوا، وهكذا نقول :الرابـع
  .تقضى

و بالخيار، فلو أكـل قبـل أن   ، فُهم منه أنه إذا لم يكن لديه أضحية فإنه لا يشرع له الإمساك عن الأكل قبل الصلاة، بل ه" إن ضـحى: "وقوله  ) ٥(
  .إنك خالفت السنّة: يخرج إلى الصلاة فإننا لا نقول له

   .أن يصلوا في المسجد النبوي إلا لعذر، لكن ما زال الناس من قديم الزمان يصلون العيد في المسجد النبوي ويكره  ) ٦(
مكـة  " الـروض المربـع  "عن المسجد الحرام، ولهذا استثنى في  وا يخرجونأو أحداً من الذين تولوا مكة كان فلا أعلم أن الرسول  أما في مكة) و(

 .المشرفة

المطر، والرياح الشديدة، والخوف كما لو كان هنـاك خـوف لا   : والعذر مثل .أنه إذا صلوا في الجامع لعذر فلا كراهة - -، أفادنا " بلا عذر: "وقوله



  

                                                                                                                                                            
  .يستطيعون أن يخرجوا معه عن البلد

  .إليها راكباً ان هناك عذر كبعد المصلى، أو مرض في الإنسان، أو ما أشبه ذلك، فلا حرج أن يخرجولكن إذا ك  ) ١(



  

  ، )٢(هافاعتكَ فَ ففي ثيابِكتَعمإلا الْ يئةه نِسحعلى أَ صلاةال تقْإلى و )١(إمامٍ رخُّأَوتَ
• ن شَومها استيطانِط٣(ر( وعدالْ دجمعة)٤(ِالإمام لا إذن ،)٥( ،           
ويسن أن يجِرع آخَ من طريق٦(ر( ،  
ويلِّصخُالْ بلَقَ كعتينِيها رطبة كَيبولَفي الأُ روقبلَ والاستفتاحِ الإحرامِ ى بعد التعوذ والقراءة سا، ت  

قبلَ وفي الثانية خَ القراءةم٧(اس(ي ،فَرع يديتَ مع كلِّ هكبيرة)٨( ،  
االلهُ" :  قولُوي كَ أكبربيركَ اللهِ ا، والحمدا، وسرثيااللهِ بحان صيلاًوأَ كرةًب ،     

ى االلهُلَّوص على محما دوآلِ لنبيه لَّوساتَ ما كثير٩(سليم( ،     
  . ذلك غير قالَ بحوإن أَ
ا قرأُثم ي١٠(جهر( ُفي الأولى بعد الفاتحة بِسبوبالغاشية ح في الثانية)١١( ،     

                                                
إن السنّة للإمام أن يتأخر، وأما ما يفعله بعض أئمة الجمعة الذين يريدون الخير فيتقدمون ليحصلوا على أجر التقدم : وكذلك نقول في الجمعة  ) ١(

  .، فهؤلاء يثابون على نيتهم، ولا يثابون على عملهم" الساعة الأولى فكأنما قرب بدنةمن راح في : " الوارد في قوله 
  .أن المعتكف كغيره يخرج إلى صلاة العيد متنظّفاً لابساً أحسن ثيابه :والصحيح  ) ٢(
كذلك على المذهب؛ لأنهم ليسوا من أهل وأما المقيمون ف.  فالمسافرون لا يشرع في حقهم صلاة العيد، وهذا واضح؛ لأن هذا هو هدي النبي   ) ٣(

فلو فرضنا أن جماعة تبلغ مائتين في بلد غير إسلامي، وكانوا قـد أقـاموا للدراسـة لا للاسـتيطان،      .إقامة الجمعة فلا يكونون من أهل إقامة العيد
، ولهذا كان الناس الآن على خلاف هذا القول، فالـذين  وصادفهم العيد فإنهم لا يقيمون صلاة العيد؛ لأنهم ليسوا مستوطنين، ولكن في هذا القول نظراً

في هذا مطعـن   أقاموا للدراسة في بلاد الكفر التي لا تقام فيها صلاة العيد يقيمون الجمعة، ويقيمون صلاة العيد، ويرون أنهم لو تخلفوا عن ذلك لكان
  .عليهم في أنهم لا يقيمون شعائر دينهم في مناسباتها

في العدد المعتبر للجمعة ثلاثة، فهذا يبنى على ذاك، فلا بد من عدد يبلغون ثلاثة، فإن لم يوجد في القرية إلا  أن القول الـراجحوقد سبق لنا   ) ٤(
  .رجل واحد مسلم، فإنه لا يقيم صلاة العيد، أو رجلان فلا يقيمان صلاة العيد، أما الثلاثة فيقيمونها

  .يشترط إذن الإمام لتعدد الجمعة، فكذا العيد أيضاً نقول فيه ما نقول في الجمعةأنه ينبغي أن  وقد سبق لنا في الجمعة  ) ٥(
ى بعض العلماء هذا الحكم إلى سائر الصلوات  ) ٦( َّ  :  وعد

  . -رحمه االله  –مع من يرى أن مخالفة الطريق خاصةٌ بصلاة العيدين فقط، وهذا هو ظاهر كلام المؤلف  :والصواب
اختلـف  : فجعلها خمساً في الأولى والثانية، أو سبعاً في الأولى والثانية حسب ما ورد عن الصحابة، فقد قال الإمام أحمـد  ولكن لو أنه خالف   ) ٧(

أن الإمام أحمد يرى أن الأمر في هذا واسع، وأن الإنسان لو كبر على غير هذا الوجه مما جـاء عـن   : في التكبير، وكله جائز، أي أصحاب النبي 
لا بأس به، وهذه جادة مذهب الإمام أحمد نفسه أنه يرى أن السلف إذا اختلفوا في شيء، وليس هناك نص فاصل قـاطع، فإنـه كلـه     الصحابة، فإنه

  .الأقوال فإن الأمر في هذا واسع إذا لم يكن هناك نص فاصل يمنع من أحد  :فيقوليكون جائزاً؛ لأنه  يعظم كلام الصحابة ويحترمه، 
 :، فلا شك أنه يرفع يديه عندها ، وأما بقية التكبيرات فهي موضع خلاف بين العلماءرامأما تكبيرة الإح  ) ٨(

  .أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، وفي تكبيرات الجنازة أيضاً: والصواب
وهذا أقرب  .بينهما ذكراً يكبر بدون أن يذكر: وقال بعض العلماء. وهذا الذكر يحتاج إلى نقل عن النبي صلى االله عليه وسلم، ولا نص في ذلك  ) ٩(

  .للصواب، والأمر في هذا واسع، إن ذكر ذكراً فهو على خير، وإن كبر بدون ذكر، فهو على خير
كل صلاة جامعة، كما جهر في صلاة الجمعة، وجهر في صلاة الكسوف؛ لأنها جامعة،  كان يفعل ذلك ، وهكذا كان يقرأ جهراً في لأن النبي   ) ١٠(

  .قاءوكذلك في الاستس
، ولهذا ينبغي للإمام } إقتربت الساعة وإنشق القمر {، وفي الثانية بـ}ق والقرآن المجيد{ أنه كان يقرأ في الأولى بـ كما ثبت عن النبي   ) ١١(

  .إظهاراً للسنّة وإحياء لها، أن يقرأ مرة بهذا، ومرةً بهذا، ولكن يراعي الظروف



  

لَّفإذا سطَخَ م١(طبتينِخُ ب( ُطْكخي الْتَبجمعة)٢( يستفتالأُ حولى بتتَ عِسبسبعٍ الثانيةَو كبيرات)٣(،  
يثُّحهرِطْم في الف على الصدقة ويبين رِخْلهم ما ي٤(ونج(،     

ويغِّرهم في الأَبضى في الأُحضحية ويبين كْلهم حها، م      
     ، )٥(ةٌنَّس طبتانِخُها والْبينَ روالذكْ الزوائد والتكبيراتُ

كْويرال قبلَ لُالتنفُّ هصلاة وبعدها في موض٦(هاع( ،  
ويسلِ نمتْتَفا نا قضاؤُها على صهفَه أو بعض٧(هات(،    

                                                
 .ز أن يخطب واحد، ويصلي آخروإن خطب غيره فلا بأس كالجمعة، فيجو  ) ١(

أن خطبة العيد اثنتان؛ لأنه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظـر،   -رحمهم االله  -هذا ما مشى عليه الفقهاء " خطبتـين: "وقوله •
لم يخطب إلا خطبة واحدة ، لكنه بعد  عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي  ظاهره أنه كان يخطب خطبتين ، ومن نظر في السنّة المتفق

النسـاء   أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهن، فإن جعلنا هذا أصلاً في مشروعية الخطبتين فمحتمل، مع أنه بعيد؛ لأنه إنما نـزل إلـى  
ن بخصيصة، ولهذا ذكرهن ووعظهن بأشياء ويحتمل أن يكون الكلام وصلهن ولكن أراد أن يخصه .وخطبهن لعدم وصول الخطبة إليهن وهذا احتمال

خاصة بهن.  
•    

  .أنها خطبتان خطبة العيد أولى وثانية: المشهور عند العلماء من الحنابلة
واحد يعرف حكم مسألة يذهب إليهـا   ، فإن خاف من فتنة بأن يتفلت الناس ويصير كلفلا بـأسبدون إحداث فتنة  ولو اقتصر الإنسان على واحدة 

  .فهنا يقتصر على ما كان الناس يعتادونه؛ لئلا يفتتح الباب على الناس
في تحريم الكلام، لا في وجوب الحضور، فخطبة الجمعة يجب الحضور إليها ، وأما خطبتا العيد فلا يجب الحضور إليهمـا؛ بـل للإنسـان أن      ) ٢(

 .الأفضل أن يبقى ، وإذا بقي حرم عليه الكلامينصرف من بعد الصلاة فوراً لكن 

لو كان يلزم من الكلام التشويش على الحاضرين حرم الكلام من أجل التشويش، لا من أجل الاستماع، وبناء على هذا لو كان  ولكن على هذا القول
فالاستماع : وأما على القول الذي مشى عليه المؤلف. أحدمع الإنسان كتاب أثناء خطبة الإمام خطبة العيد فإنه يجوز أن يراجعه؛ لأنه لا يشوش على 

  .واجب ما دام حاضراً
  .الحمد الله كثيراً، واالله أكبر كبيراً، فيجمع بين التكبير والحمد: إنه يبتدئ بالحمد كسائر الخطب،  وعلى هذا فيقول: وقال بعض العلماء  ) ٣(
أنه يبين ذلك في خطبة آخر جمعة من رمضان، ويبين في خطبة العيـد  : ولكن الصوابالعيد،  هكذا ذكر المؤلف أنه يبين زكاة الفطر في خطبة  ) ٤(

  .حكم تأخير صدقة الفطر عن صلاة العيد
ً بوجوب الخطبة، أو الخطبتين في العيدين  ولو قال أحد  ) ٥( ً متوجها   . لكان قولا
  .أما في بيته فلا كراهة  ) ٦(

إن الصلاة غير مكروهة في مصلى العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها : روه للإمام وغير الإمام ، وقال بعض العلماء، ظاهره أنه مك" يكره: "وقول المؤلف
  .وهو الصواب، وهذا مذهب الشافعي في هذه المسألة ، 

إن بقاء الإنسان يكبر االله : ، فقد يقالإن السنّة أن تصلي: أنه لا فرق بين الإمام وغيره، ولا قبل الصلاة ولا بعدها، فلا كراهة، لكن لا نقول والصحيح
 .قبل الصلاة أفضل، إظهاراً للتكبير والشعيرة، وهذا في النفل المطلق

لأن مصلى العيد مسجد له أحكام المساجد، وأنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأنه ، وأما تحية المسجد فلا وجه للنهي عنها إطلاقا 
لا بأس به، لكن الأفضل للإمام أن يبادر بصلاة العيد إن كان قد دخل وقتها لئلا يحبس الناس، : إشكال، وأما أن يتنفل بعدهما فنقوللا نهي عنهما بلا 

 .وأما المأموم فالأفضل له إذا صلى تحية المسجد أن يتفرغ للتكبير والذكر
، أما المـأموم فالأفضـل لـه أن يتقـدم      طوع قبلها ولا بعدها اقتداء بالرسول والسنّة للإمام أن لا يأتي إلا عند الصلاة، وينصرف إذا انتهت فلا يت

  .ليحصل له فضل انتظار الصلاة
ولو قضاها كراتبة من الرواتب  .وعلى هذا فلو ترك القضاء فلا إثم عليه .هذا هو المذهب أن قضاءها سنّة، وأن الأفضل أن يكون على صفتها  ) ٧(

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها لا تقضى إذا فاتت، وأن من فاتته، فلا يسن  .ا على سبيل الأفضلية وليس بواجبفجائز؛ لأن كونها على صفته
  .؛ ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه له أن يقضيها؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي 

   ومع ذلك تقضى؟ ،ينأليست الجمعة ذات اجتماع على وجه مع: فإن قال قائل
فات الاجتماع فلا تقضى، وليس لهذا الوقت فرض، ولا : الجمعة لا تقضى، وإنما يصلى فرض الوقت، وهو الظهر، وصلاة العيد أيضاً نقول: فالجواب



  

                                                                                                                                                            
 .فهي صلاة شُرعت على هذا الوجه، فإن أدركها الإنسان على هذا الوجه صلاها، وإلا فلا .سنّة أيضاً

ً على هذا  الناس أن يخرجوا إليها، وأمـر النسـاء العواتـق، وذوات     يتضح أن الذين في البيوت لا يصلونها، ولهذا أمر رسول االله  القـولوبناء
 .ومن تخلف فليصلِّ في بيته: الخدور، وحتى الحيض أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين ، ولم يقل

  ؟ المطلوب، وإن كنا غير مصيبين فإننا مجتهدونلماذا لا نقضيها فإن كنا مصيبين فهذا هو : فإذا قال قائل
  .إذا تبينت السنّة، فلا تمكن مخالفتها لكننعم، الإنسان إذا اجتهد وفعل العبادة على اجتهاد فله أجر على اجتهاده وعلى فعله أيضاً، : فالجواب



  

  
ويسن الْ التكبيرفي لَ قُلَطْم١( ي العيدينِتَلَي(آكَ رٍطْ، وفي فد)٢(ِّذي الْ عشرِ ، وفي كلحجة )٣(،     

  : )٤(في جماعة فريضة كلِّ بقع ديوالمقَ
الفَ من صلاةرِج يوم عةَفَررِمِ، وللمح الظهرِ من صلاة يوم إلى عصرِ رِالنح رِآخ امِأي ٥(التشريق( ،  

     ،)٦(دمن المسجِ جرخْأو ي ثْدحضاه ما لم يه قَيسوإن نَ
ولا يسن عقب صلاة عيدفْه شَتُفَ، وصااللهُ" ا ع االلهُأكبر ، لا إل أكبروااللهُإلا االلهُ ه ، االلهُأكبر ، واللهِأكبر ، ٧("الحمد( .     

                                                
فإذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان سـن التكبيـر   عيدي الفطر والأضحى وذلك من غروب الشمس، : ، أي" في ليلتي العيدين: "وقوله  ) ١(

من الغـروب  : ولهذا قال بعض العلماء .المطلق من الغروب إلى أن تفرغ الخطبة، لكن إذا جاءت الصلاة فسيصلي الإنسان ويستمع الخطبة بعد ذلك
 .إلى أن يكبر الإمام للصلاة

إن السنّة أن يجهر به إظهاراً للشعيرة، لكن النساء يكبرن سراً إلا إذا لم : كن نقـولولم يفصح المؤلف بحكم الجهر والإسرار في هذا التكبير ول •
  .يكن حولهن رجال فلا حرج في الجهر

كل واحد منهما أوكد من الثاني من وجه؛ فمن جهة أن تكبير الفطر مذكور في القرآن يكون أوكد، ومن جهة أن التكبير في  ))أن : والصواب((   ) ٢(
  .متفق عليه، وأن فيه تكبيراً مقيداً يقدم على أذكار الصلاة، يكون من هذه الناحية أوكد عيد الأضحى

  .وتبتدئ من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر اليوم التاسع، وسميت عشراً، وهي تسع من باب التغليب  ) ٣(
  ، أو بعدهما؟"ومنك السلاماللهم أنت السلام "واختلف في محل هذا التكبير المقيد، هل هو قبل الاستغفار وقبل 

  .مقدم " اللهم أنت السلام: "أن الاستغفار، وقول :والصحيح
 .، وعلى هذا فالنافلة لا يسن بعدها تكبير مقيد" عقب كل فريضة: "لقوله  ) ٤(

لهن تكبير مقيد؛ لأنهن غالبـاً لا يصـلين    وكذا النساء في بيوتهن لا يسن. أنه لو صلاها منفرداً، فلا يسن له التكبير المقيد" في جماعة: "وأفادنا قوله
   .والإنسان الذي تفوته الصلاة في الجماعة ويصليها منفرداً لا يسن له أن يكبر التكبير المقيد. جماعة

  :فالشروط ثلاثة. وكذلك قيدوا ذلك بالمؤداة فخرج به المقضية
 .أن تكون مؤداة-٣               .أن تكون جماعة-٢             .أن تكون الصلاة فريضة -١  

فإن كبر بعد صلاته منفرداً فلا حرج عليه، وإن ترك التكبير ولو في الجماعة فلا حرج عليه؛ لأن الأمر في هذا واسع  .الأمر في هذا واسع: فإننا نقول
  .والحمد الله

 :والتكبير باعتبار التقييد والإطلاق على المذهب ينقسم إلى ثلاثة أقسام  ) ٥(

 .ما اجتمع فيه الأمران المقيد والمطلق :الثالث            .ما فيه تكبير مقيد فقط :الثاني                     .ما فيه تكبير مطلق فقط :الأول

 ويجتمع المقيد والمطلق من فجـر يـوم   .في عيد الفطر، وفي عيد الأضحى في عشر ذي الحجة إلى أن ينتهي الإمام من خطبته :فالتكبير المطلق •
  . عرفة إلى أن تنتهي خطبة صلاة العيد يوم النحر

   .من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق :والتكبير المقيد
  . أن التكبير المطلق في عيد الأضحى ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق: والصحيح في هذه المسألة

 :وعلى هذا فالتكبير ينقسم إلى قسمين فقط .ر مطلق، كما أن فيها ذكراً مقيداًأن أيام التشريق ويوم النحر فيها ذك :والصواب •

 .مطلق ومقيد-٢                       .مطلق-١  

من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يـوم مـن أيـام    : والمطلق والمقيد.ليلة عيد الفطر، وعشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة :فـالمطلق
  .التشريق

 :يقضيه إلا في ثلاث أحوال: فنقول  ) ٦(

  ).  وهذا ما قرره المؤلف (  .أن يطول الفصل-٣   .أن يخرج من المسجد-٢   .ما لم يحدث-١  
فإن لم يطل الفصـل  . وخروجه من المسجد، فإنه لا يسقط بهما إلا إذا طال الفصل  أما الحدث. أن هذا التكبير المقيد يسقط بطول الفصل  :والراجح 

  .لتكبير لا يسقط فإن ا
 . "االله أكبر، االله أكبر، لا إله إلا االله، واالله أكبر، االله أكبر، والله الحمد: "أنه شفع كما قال المؤلف :الأول  ) ٧(

  ."االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، لا إله إلا االله، واالله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، والله الحمد"أنه وتر،  :الثاني



  

                                                                                                                                                            
 ."االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، لا إله إلا االله، واالله أكبر، االله أكبر، والله الحمد"ه وتر في الأولى، شفع في الثانية، أن: الثالث

فكبر وتراً، وإن شـئت   والمسألة ليس فيها نص يفصل بين المتنازعين من أهل العلم، وإذا كان كذلك فالأمر فيه سعة، إن شئت فكبر شفعاً، وإن شئت
 .في الأولى وشفعاً في الثانية وتراً

تقبل االله منّا ومنك، أو عيـد  : في العيد، لا بأس أن يقول لغيره: ، أي" تقبل االله منا ومنك كالجواب: ولا بأس بقوله لغيره: "قال في الروض: مسألة
  .فيه محذور مبارك، أو تقبل االله صيامك وقيامك، أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا ورد من فعل بعض الصحابة وليس



  

 ُ ِ  باب ِ  صلاة   .   )١(الكسوف
  
     ، )٣(كعتينِر نِيريالنَّ أحد فَسإذا كَ )٢(ىادروفُ جماعةً نستُ

    ،طويلًا ركعسورةً طويلةً ثم ي الفاتحة ا بعدرهولى جفي الأُ يقرأُ
ثم يرفع مسويع ويحمد طويلةً وسورةً الفاتحةَ قرأُثم ي ٤(ولىالأُ دون( ،     
ثم يكَرع طيلُفي وهو دالأَ ونلِو ثم ي٥(رفع( ثم يسجد طويلتينِ جدتينِس )٦(،  
ثم يها في كلِّى لكن دونَولَكالأُ ي الثانيةَلِّص ٧(فعلُما ي( شَتَثم يهد ، ويلِّسم )٨(  ،  

                                                
فه الفقهاء بقولهم •  ) ١( ّ التعبيـر الـدقيق   : ولهذا نقولوالحقيقة أنه لا يذهب، وإنما ينحجب،  .ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه: الكسوف عر

 . "بسبب غير معتاد"الشمس أو القمر : ، أي" انحجاب ضوء أحد النيرين: "للكسوف

  أن يقع؟ هل من الأفضل أن يخبر الناس به قبل: مسألة •
لا شك أن إتيانه بغتة أشد وقعاً في النفوس، وإذا تحدث الناس عنه قبل وقوعه، وتروضت النفوس له، واستعدت له صار كأنه أمر طبيعي، : الجواب 

 .ولهذا لا تجد في الإخبار به فائدة إطلاقاً بل هو إلى المضرة أقرب منه إلى الفائدة .كأنها صلاة عيد يجتمع الناس لها

   ألا نخبر الناس ليستعدوا لهذا الشيء؟ :و قال قائلول •
  .لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا االله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، بل إذا وقع ورأيناه بأعيننا فحينئذ نفعل ما أمرنا به: نقول :فالجواب

، أما إذا من " إذا رأيتم ذلك فصلوا: "قال عادية؛ لأن الرسول إنه سيقع كسوف أو خسوف فلا نصلي حتى نراه رؤية : إذا قال الفلكيون: مسألة •
  .االله علينا بأن صار لا يرى في بلدنا إلا بمكبر أو نظارات فلا نصلي

ً . إنها واجبة : وقال بعض أهل العلم  ) ٢( ، ولا أرى أنه يسوغ أن يرى الناس كسوف الشمس أو القمر ثم لا يبالون بـه،  وهذا القول قوي جـدا
  . في تجارته، كل في لهوه، كل في مزرعته، فهذا شيء يخشى أن تنزل بسببه العقوبة التي أنذرنا االله إياها بهذا الكسوفكل 
 .؛ الظاهر أنه على الكفايةوإذا قلنا بالوجوب .أقوى من القول بالاستحباب فالقول بالوجوب •

الجماعة ليست شرطاً لها، بل يسن للناس في البيوت أن يصلوها، ولكـن لا  أن : أي .تسن جماعة، وتسن فرادى: ، أي" جماعة وفـرادى: "وقوله •
  .شك أن اجتماع الناس أولى، بل الأفضل أن يصلوها في الجوامع

 .أنه بدون تقدير، فيطيل بقدر الإمكان: الركوع يكون نصف القيام، ولكن الصحيح: يكون بقدر نصف قراءته أي: وقال بعض العلماء  ) ٣(

   طول القيام فهمنا ما يفعل فيه وهو القراءة، لكن إذا أطال الركوع فماذا يصنع؟: لفإن قال قائ
سـبحان االله  "، "سبحان االله وبحمده، سبحان االله العظـيم "، "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي"، "سبحان ربي العظيم"يكرر التسبيح : فالجواب

، فكل ما حصل من تعظـيم فـي   " أما الركوع فعظموا فيه الرب: " ، لعموم قول النبي "اد كلماتهوبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومد
  .الركوع فهذا هو المشروع

أنه ليس دونها بكثيـر،   :والظاهر .، فينظر إلى هذا الدون" دون الأولى"جاء في الحديث : الجواب لكن هل هي دون الأولى بكثير أو بقليل؟  ) ٤(
  .به القيام الأول عن القيام الثاني لكنه دون يتميز

  ، ولكن هذا الظاهر فيه نظرأنه في الرفع الذي يليه السجود لا يطيل القيام،بل يكون كالصلاة العادية، : وظاهر كلام المؤلف  ) ٥(
  .أنه يطيل هذا القيام بحيث يكون قريباً من الركوع  :والصحيح

  .أنه يطيل الجلوس بقدر السجود: والصواب. ماأنه لا يطيل الجلوس بينه :وظاهر كلامه  ) ٦(
أن كل ركعة وركـوع دون  : أن القيام الأول في الثانية كالقيام الثاني في الأولى، والقيام الثاني في الثانية دون ذلك، أو معناه ولكن هل معناه  ) ٧(

  . أن السنّة ليس فيها ما يدل لهذا ولا لهذا: الذي قبله؟ الجواب
  .أن كل قيام وركوع وسجود دون الذي قبله -واالله أعلم  -لكن الذي يظهر ل واضح في هذه المسألة،  فليس لدينا دلي

 .أنه لا يشرع لها خطبة؛ لأنه لم يذكرها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة :وظاهر كلامه  ) ٨(

  .يسن لها خطبة واحدة، وهذا مذهب الشافعي، وهو الصحيح: وقال بعض العلماء



  

• تَ فإنتَفيها أَ ى الكسوفُلَّج١(فيفةًها خَم( ،     
وإن غابلَأو طَ كاسفةً ت الشمس٢(تْع(  ،خاسفٌ والقمر)٣(  ،ًأو كانت آية غير الزلزلة لم يلِّص)٤(.     

                                                
الركعة الأولى استغرقت نصف سـاعة، والثانيـة إذا أتمهـا    : حتى لو كانت خفة الركعة الثانية بالنسبة للأولى بعيدة جداً؛ فمثلاً :ظاهر كلامـه  ) ١(

 .بعض الأعضاء أن الأمر يكون كذلك، وحينئذ تكون الصلاة وكأنها صلاة جذماء مقطوعة: فظاهر كلامه .خفيفة تستغرق خمس دقائق

نعمل بقـولهم؛ لأنـه ثبـت    : لو حصل كسوف ثم تلبدت السماء بالغيوم فهل نعمل بقول علماء الفلك بالنسبة لوقت التجلي؟ الجواب :ولىالأ :مسـائل
  .بالتجارب أن قولهم منضبط

  .إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فلا يقضى :الثانية
إن ضاق وقت الفريضـة وجـب عليـه    : وقت الفريضة، فماذا يفعل؟ الجوابإذا شرع في صلاة الكسوف قبل دخول وقت الفريضة ثم دخل  :الثالثـة

  .التخفيف؛ ليصليها في الوقت، وإن اتسع الوقت فيستمر في صلاة الكسوف
إذا كسفت في آخر النهار، فلا يصلى الكسوف بناء على أنها سنّة، وأن ذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهـي وهـذا هـو     :الأولى :مسـائل  ) ٢(

  .أنه يصلى للكسوف بعد العصر: ولكن الصحيح في هذه المسألة .ذهبالم
 .إذا شرع في صلاة الكسوف بعد العصر ثم غابت كاسفة فإنه يتمها خفيفة؛ لأنها إذا غابت فهي كما لو تجلى :الثانية

ترتفع قيد رمح سقطت، وعلى القـول الصـحيح   إذا طلعت الشمس كاسفة فعلى المذهب لا يصلى إلا إذا ارتفعت قيد رمح، فإن تجلى قبل أن  :الثالثة
 .تصلى مباشرة، فإذا تجلى قبل زوال وقت النهي أتمها خفيفة

  .بأن سلطانها قد ذهب، فنحن الآن في الليل لا في النهار، وهي آية النهار :ونعلللو لم نعلم بكسوفها إلا حين غروبها فلا نصلي،  :الرابعة
  هل يمكن أن تطلع والقمر خاسف؟  ) ٣(
فإذا طلعـت   .يكون القمر في الغرب، والشمس في الشرق فربما يكسف بعدما تطلع الشمس، وهذا شيء قد وقع: يمكن، ففي نصف الشهر: الجواب 

 .والقمر خاسف فإنه لا يصلي؛ لأنه ذهب سلطانه فإن سلطان القمر الليل، كما لو غابت الشمس، وهي كاسفة

  وع الشمس هل يصلى؟لو طلع الفجر وخسف القمر قبل طل: مسألة
إنها تصلى، ولكن المشهور من المذهب أنها لا تصلى بعد طلوع الفجر إذا خسف القمر؛ " أو طلعت والقمر خاسف: "إن مفهوم قوله: قد نقول: الجواب 

لقليل على طلوعٍ الشمس فهنا قد أنها تصلى إن كان القمر لولا الكسوف لأضاء، أما إن كان النهار قد انتشر، ولم يبق إلا ا :والصحيح .لأنه وقت نهي
  .ذهب سلطانه، والناس لا ينتفعون به، سواء كان كاسفاً أو مبدراً

  .ما مشى عليه المؤلف أنه لا يصلى لأي آية تخويف إلا الزلزلة: القول الأول :وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة  ) ٤(

 .وهو الراجح. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةو.يصلى لكل آية تخويف :القول الثالث) و(

  فعلى القول بأنه يصلى لكل آية تخويف، فهل ذلك على سبيل الوجوب كالكسوف؟: مسألة
  .مقتضى القياس أن ذلك واجب، ولكن لا أظن أن ذلك يكون على سبيل الوجوب: الجواب 



  

وإن أتى في ركعة بثلاث أو خَ أو أربعٍ ركوعاتسٍم ١(جاز(.    

                                                
، أخرجه مسلم ، لكن هـذه الروايـة شـاذة، ووجـه     "لاث ركوعات في ركعة واحدةأنه صلى ث" :لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسـلام  ) ١(

، ومن المعلوم بالاتفـاق أن  " صلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان فقط: " أنها مخالفة لما اتفق عليه البخاري ومسلم من أن النبي : شذوذها
  . ولم يصلِّ له إلا مرة واحدة فقط الكسوف لم يقع في عهد النبي 

   .أنه صلّى في كل ركعة ركوعين، وما زاد على ذلك فهو شاذ؛ لأن الثقة مخالف فيها لمن هو أرجح وعلى هذا فالمحفوظ
، وعلى هذا فيكون من سنّة الخلفاء الراشدين، وهذا ينبني على طول زمن " أنه صلّى في كل ركعة أربع ركوعات: "ولكن ثبت عن علي بن أبي طالب

أن زمن الكسوف سيطول فلا حرج من أن نصلي ثلاث ركوعات في كل ركعة، أو أربع ركوعات، كما قال المؤلـف، أو خمـس    الكسوف، فإذا علمنا
  .ركوعات؛ لأن كل ذلك ورد عن الصحابة

ا علم أن وإن اقتصر على ركوعين وأطال الصلاة إذ. وهو يرجع إلى زمن الكسوف إن طال زيدت الركوعات، وإن قصر فالاقتصار على ركوعين أولى 
  .الكسوف سيطول فهو أولى وأفضل، والكلام في الجواز

  .وهو أنه يصلي ركوعين في كل ركعة أما الأفضل فلا شك أن الأفضل ما جاء عن النبي  
صلاة النافلـة،   إنه سنّة وليس ركناً، وبناء على ذلك لو صلاها كما تصلى: ما بعد الركوع الأول هل هو ركن أو لا؟ يقول العلماء :الأولى :مسـائل •

  .في كل ركعة ركوع فلا بأس؛ لأن ما زاد على الركوع الأول سنة
  ؟هل تدرك الركعة بالركوع الثاني: الثانية

لا تدرك به الركعة، وإنما تدرك الركعة بالركوع الأول، فعلى هذا لو دخل مسبوق مع الإِمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول فـإن هـذه   : الجواب 
 .والقول الصحيح الأول. تبر قد فاتته فيقضيهاالركعة تع

 وإذا قلنا بالإعادة فهل تعاد كسائر النوافل، أو كصلاة الكسوف؟  فهل تعاد الصلاة أو لا؟لو انتهت الصلاة والكسوف باق،  :الثالثة
 .عدم الإعادة: وأنا لم يترجح عندي شيء لكني أفعل الثاني، وهو

  . بحيث يعلم أو يغلب على ظنه أن الناس قد سمعوا. مرتين أو ثلاثاً" الصلاة جامعة: "، ويقاليسن النداء لصلاة الكسوف :الرابعة
الأصوات يمكـن   وإذا قلنا بهذا فإنه يختلف بين الليل والنهار، ففي الليل قد يكون الناس نائمين يحتاجون لتكرار النداء، وفي النهار لا سيما مع هدوء

   .ولا ينادى لغيرها من الصلوات بهذه الصيغة؛ لأن الصلوات الخمس ينادى لها بالأذان.اًأن يكفيهم النداء مرتين أو ثلاث
، ولا يصـح قياسـهما علـى    لكن هذا القول ليس بصـحيح ."الصلاة جامعة"إنه ينادى للاستسقاء، والعيدين : ؛ وهو المذهبوقال بعض العلماء

  .الكسوف 



  

  

 ُ ِ  باب ِ  صلاة   الاستسقاء
  

   ،)٢(ىادروفُ ا جماعةًهولَّص )١(رالمطَ طَحوقَ ت الأرضبدجإذا أَ
تُفَوصها في موضعها وأحكام٣( ها كعيد(.    

وإذا أراد ٤(الإمام( الخروج لها وظَع الناس  ،  
  ، )٥(والصدقة والصيامِ نِالتشاح كروتَ مِظالِممن الْ والخروجِ، من المعاصي  هم بالتوبةرموأَ
     ، )٦(بيطَتَولا ي فُظَّنَتَخْرجون فيه ويا يهم يومدعيو
خْويرج ما مشِّخَتَتواضعا ملًلِّذَتَعتَا مضرا ع،  

  ، )٧(زونالممي والصبيان والشيوخُ والصلاحِ ينِالد ومعه أهلُ
     ،  )٨( واعنَملم ي لا بيومٍ عن المسلمين يندنفرِم ةمالذِّ أهلُ جروإن خَ

فيلِّصطُخْي بهم ثم ي٩(واحدةً ب( فتَيتكخُ ها بالتكبيرِحطبة العيد)١( ،  

                                                
عض أهل العلم إلى أنه لا يستسقي إلا لأرضه وما حولها مما يتضرر به البلد، أما ما كان بعيـداً  وذهب ب. ولو كان ذلك في غير أرضهم ظاهره  ) ١(

  .فإنه لا يضرهم، وإن كان يضر غيرهم، ما لم يأمر به الإمام فتصلى
طلب : ه الصلاة والسلام أيورد على أوجه متعددة ، وليس لازماً أن تكون على الصفة التي وردت عن النبي علي والاستسقاء الذي ورد عن النبي 

  .السقيا، فللناس أن يستسقوا في صلواتهم، فإذا سجد الإنسان دعا االله، وإذا قام من الليل دعا االله عز وجل
  . أن تكون جماعة كما فعل النبي  والأفضل  ) ٢(
التحريمة والاستفتاح ستاً، وفي الثانية خمساً، ويقرأ  ويكبر في الأولى بعد .فتسن في الصحراء؛ لأن صلاة العيد تسن في الصحراء وعلى هـذا  ) ٣(

  .ولكنها تخالف العيد في أنها سنّة، والعيد فرض كفاية. بسبح والغاشية
  .والمعنى الأول أقربأن يريد به الإمام الذي يصلي بهم صلاة الاستسقاء، ويحتمل أن يراد به الإمام الأعظم وهو السلطان ،  يحتمل  ) ٤(
 .ولكن في هذا نظر؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم حين خرج إلى الاستسقاء لم يأمر أصحابه أن يصوموا.  قال المؤلفهكذا   ) ٥(

كان الأمـر  أما ما ذكره المؤلف أولاً من التوبة من المعاصي، والخروج من المظالم فهذه مناسبة، لكن الصيام طاعة تحتاج إلى إثباتها بدليل، وإذا  •
لو اختار يوم الاثنين ولم يجعله سنة راتبة دائماً مـن أجـل أن   : لكن نقول. ، ولم يأمر أصحابه بالصيام، فلا وجه للأمر به د النبي قد وقع في عه

م، لكن كوننا نجعله سنة راتبة لا يكون الاستسقاء إلا في يوم الاثنين، أو نأمر الناس بالصو .يصادف صيام بعض الناس، لو قيل بهذا لم يكن فيه بأس
  .فهذا فيه نظر

وهذا أيضاً مما في النفس منه شيء؛ وذلـك لأن  . والطيب يشرح النفس ، ويجعلها تنبسط أكثر، والمطلوب في هذا اليوم الاستكانة والخضوع   ) ٦(
، ولهذا لـو  -عز وجل  -الله النبي صلى االله عليه وسلم كان يعجبه الطيب، وكان يحب الطيب، ولا يمنع إذا تطيب الإنسان أن يكون متخشعاً مستكيناً 

  .الأفضل ألا تطيب من أجل أن تكون مستكيناً الله :لا نقولأراد الإِنسان أن يدعو االله بغير هذه الحال، 
التوسـل بـدعاء    :- رحمهم االله -، وهذه عبارة على إطلاقها فيها نظر، ولكنهم يريدون بذلك " وأبيح التوسل بالصالحين: " قال في الروض  ) ٧(

 حين؛ لأن دعاء الصالحين أقرب إلى الإجابة من دعاء غير الصالحينالصال

وأمـا التوسـل بالصـالحين     .والتوسل بدعاء الصالحين مقيد بعدم الفتنة؛ بأن يكون دعاؤه سبباً لفتنته هو، أو لفتنة غيره، فإن خيف من ذلك ترك .
  .بذواتهم فهذا لا يجوز 

ع طلبوا منَّا أن ينفردوا بمكان أُذن لهم، فإن طلبوا أن ينفردوا بزمان منعناهم؛ لأنه إذا منعنا أهل الذمة مع ومثل ذلك أهل البدع، لو أن أهل البد  ) ٨(
  .ظهور كفرهم فمنعنا لأهل البدع من باب أولى

  هل أهل الذمة كل كافر عقدنا معه الذمة، أو يختص بجنس معين من الكفار؟: مسألة
أنه عام لكل كافر أبى الإِسلام، ورضخ  :والصـحيح .اليهود، والنصارى، والمجوس: ن من الكفار، وهم ثلاثةأنه يختص بجنس معي: المذهب: الجواب 

  .للجزية، فإننا نعقد معه الذمة 
وعلى . ة أفادنا أن الخطبة تكون بعد الصلاة كالعيد، ولكن قد ثبتت السنة أن الخطبة تكون قبل الصلاة ، كما جاءت السنة بأنها تكون بعد الصلا  ) ٩(



  

                                                                                                                                                            
مـا أن  هذا فتكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة، وبعدها ولكن إذا خطب قبل الصلاة لا يخطب بعدها، فلا يجمع بين الأمرين، فإما أن يخطب قبـل، وإ 

  .يخطب بعد
  .إن خطبة الاستسقاء تُبدأ بالحمد بخلاف خطبة العيد لكان متوجهاً: بل لو قال قائل  ) ١(



  

  
  ، به  رمالتي فيها الأَ الآيات وقراءةَ فيها الاستغفار ركثيو
ويرفع يدي١(ه( فيدعو بدعاء النبي   اللَّ" : ومنههم اسا غَنَقثًيا ما يثًغ "هرِإلى آخ)٢( ،  

كَهم شَروجِخُ بلَوا قَقُوإن س٣(وا االلهَر( وه الْلُأَوسممن فَ زيدضو. هلى الصلاةُيجامعةٌ ناد)٤( .           
     .)٦(رطَمهما الْيبصه ليه وثيابِلحر وإخراج رِطَمالْ لِوفي أَ فَقأن ي نس، وي)٥(الإمامِ نها إذْطروليس من شَ

وإذا زادت المياه يفَوخ نمنها س اللَّ"  قولَأن يهم حالَونَيلَا ولَا عا، اللَّنَيهم والآكامِ رابِى الظِّلَع الأَ طونِوبودية نابِومت رِالشج ،
را لا تُنَبح٧(الآيةَ. "لنا به  اقةَا ما لا طَنَلْم(.    

                                                
كان يبالغ فيه حتى يرى بياض إبطيه، ولا يرى البياض إلا مع الرفع الشديد حتى إنه جاء في  رفع أن يبالغ فيه؛ لأن النبي وينبغي في هذا ال  ) ١(

  " . جعل ظهورهما نحو السماء: " أن النبي : صحيح مسلم
   :واختلف العلماء في تأويله

 .ورهما نحو السماء؛ لأنه إذا رفع رفعاً شديداً صارت ظهورهما نحـو السـماء  بل رفعهما رفعاً شديداً حتى كان الرائي يرى ظه: وقال بعض العلماء
، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية ، وذلك لأن الرافع يديه عند الدعاء يستجدي ويطلب، ومعلوم أن الطلب إنما يكون بباطن الكف وهذا هو الأقرب

  .لا بظاهره
هنيئاً مريئاً، غدقاً مجللاً، عاماً سحا، طبقاً دائماً، اللهم أسقنا الغيـث  : "فقال" الروض المربع"ذكره في يعني آخر الدعاء، و" إلى آخره" :قوله  ) ٢(

 " .ولا تجعلنا من القانطين

ؤلاً إنما يكون القلب بعد الدعاء؛ تفـا : وقال بعض العلماء. أن يقلب رداءه في أثناء الخطبة، ويستقبل القبلة ويدعو: يسن على المذهب: مسألة
  .بأن االله أجاب الدعاء، وأنه سيقلب الحال من الشدة إلى الرخاء

إن سقاهم االله وأنزل المطر قبل أن يخرجوا، فلا حاجة للخروج، ولو خرجوا في هذه الحال لكانوا مبتدعين؛ لأن صلاة الاستسـقاء إنمـا   : أي  ) ٣(
أخرى وهي وظيفة الشكر، فيشكرون االله على هذه النعمـة بقلـوبهم وبألسـنتهم     تشرع لطلب السقيا، فإذا سقوا فلا حاجة لها، ويكون عليهم وظيفة

  .وبجوارحهم 
  .ولكن ما ذكره الأصحاب في المناداة للعيد، والاستسقاء، ضعيف جداً . يرون أنه ينادى للكسوف، والعيد، والاستسقاء :والمذهب  ) ٤(
اللهم إلا أن يكون قوم من البادية بعيدون عن المدن ولا يتقيدون، فهنا ربمـا   . بإذن الإِمامولكن حسب العرف عندنا لا تقام صلاة الاستسقاء إلا  ) ٥(

  .يقيمونها، وإن كان أهل البلد لم يقيموها
نـه  إ: "رفعه حتى يصيب المطر بدنه، ويقـول : ، أي" أنه إذا نزل المطر حسر ثوبه: " والثابت من سنّة النبي .  لأن هذا روي عن ابن عباس  ) ٦(

وهذه السنّة ثابتة في الصحيح، وعليه فيقوم الإِنسان ويخرج شيئاً من بدنه إما من ساقه، أو من ذراعه، أو من رأسه حتـى  " . كان حديث عهد بربه
  . يصيبه المطر اتباعاً لسنّة النبي 

لنا ما لا طاقة لنا بـه: "وقوله  ) ٧( ِّ فإذا قالها الإِنسان لا على سبيل السنية فلا بأس، أمـا إذا  . ةلكنها مناسب ، هذه لم ترد عن النبي " ربنا لا تحم
  .قالها على أنها سنة فلا

  .)واعفُ عنَّا واغْفر لَنَا وارحمنَا (: وإكمال الآية .أكمل الآية: إلى آخر الآية، أي: ، أي" الآية: " قوله



  

  

 ُ ِ  كتاب   )١(الجنائز
  

   ، )٣(صيةَوالو ه التوبةَذكيروتَ،  )٢(المريضِ يادةُع نستُ
   ، ةنَطْبقُ هيفتَشَ ىدنَوتُ رابٍأو شَ ه بماءقلْح لِّد بعاهتَ نس )٤(به لَزوإذا نَ

                                                
   :مسائل  ) ١(

ُ المريض كيف يصلي وكيف يتطه: الأولى ل َ أ ْ س ُ   إن هذا من باب التدخل فيما لا يعني؟: ر، أو نقولهل ي
 .الذين يعرفون، فلا حاجة أن تذكره ، وأما إذا كان من العامة الجهال فهنا يحسن أن يبين له الذي نرى أنه إن كان المريض من ذوي العلم: الجواب 

 ؟ هل يؤمر المرضى بالتداوي؛ أو يؤمرون بعدم التداوي، أم في ذلك تفصيل :الثانية

 :والأقرب أن يقال ما يلي

 .أن ما علم، أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه، فهو واجب -
 .أن ما غلب على الظن نفعه، ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهو أفضل -

 .أن ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل؛ لئلا يلقي الإِنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر -

 . التداوي بالمحرم لا يجوز لنهي النبي  :ثالثةال

   :إلا بشرطيناستطباب غير المسلمين لا يجوز  :الرابعة
   .الحاجة إليهم :الأول

  .فإذا احتاج الناس إليهم وأمنوا منهم فلا بأس. الأمن من مكرهم  :الثاني
مع الناس، فأما إذا كان لا يحبسه فإنه لا يحتاج إلى عيـادة؛ لأنـه    من مرض مرضاً يحبسه عن الخروج : )المراد بالمريض الذي يعاد هـو (   ) ٢(

قى في يشهد الناس ويشهدونه، إلا إذا علم أن هذا الرجل يخرج إلى السوق أو إلى المسجد بمشقة شديدة، ولم يصادفه حين خروجه، وأنه بعد ذلك يب
  .ة فلا يمنع ذلك أن نسأل عن حاله إذا كان لايحتاج إلى عياد) و . ( عيادته مشروعة: بيته، فهنا نقول

وجوباً وأما المصاب بالمرض فإن كان غير مسلم فلا يعاد، إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك بحيث نعوده لنعرض عليه الإِسلام، فهنا تشرع عيادته إما  •
  . وإما استحباباً 

صغائر وأصر عليها، ففيه تفصيل أيضاً، فإذا كنا نعوده مـن أجـل أن   وأما الفاجر من المسلمين أعني الفاسق بكبيرة من الكبائر أو بصغيرة من ال •
بل عيادته مشروعة ما دام  :وقد يقـالإما وجوباً وإما استحباباً، وإلا فإن الأفضل ألا نعوده،  نعرض عليه التوبة ونرجو منه التوبة، فعيادته مشروعة

  .أنه لم يخرج من وصف الإِيمان أو الإِسلام
ّ : "وقوله • ظاهره أنَّه سنة في حق جميع الناس، ولكن ليس هذا على إطلاقه؛ فإن عيادة المريض إذا تعينت براً أو صلة رحم صارت واجبة لا " تسـن

إنـه واجـب   : وقال بعض العلمـاء. إنه سنة: من أجل المرض، ولكن من أجل القرابة، أما من لا يعد ترك عيادته عقوقاً أو قطيعة فإن المؤلف يقول
  .وهذا هو الصحيحجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم، ي: كفائي أي

ّ عيادة المريض: "قوله • ن هـل يتحـدث عنـده، ويتـأخر في المقـام، أو لا يتحـدث، ولم يبين المؤلف في أي وقت يعاد المريض، " تسن ّ ولم يبـي
   ويتعجل في الانصراف؟

إن : تقتضيه حال المريض ومصلحته، ولا نقيدها بزمن ولا بقاء ، بل نقـول   أنه يرجع إلى ما الصحيح في ذلـك) لأن ( عدم ذكرها أحسن،  :فنقول
  .هذه ترجع إلى أحوال الناس، وهي تختلف بحسب حال المريض

  .الاتصال بالهاتف لا يغني عن العيادة؛ لا سيما مع القرابة، أما إن كان بعيداً يحتاج لسفر فتغني :مسألة •
ح عندي  ) ٣( ّ   .للأقارب غير الوارثين واجبةأن الوصية : الذي يترج

  .يدل على أنه يذكر بذلك، سواء كان المرض مخوفاً أو غير مخوف، وسواء كان المريض يرتاع بذلك أو لا: وظاهر كلام المؤلف
  .أنه يذكره مطلقاً ما لم يخف عليه؛ وذلك لأن التوبة مشروعة في كل وقت، والوصية كذلك:  والذي يظهر لي

، وتسميته بعزرائيل لم تثبت عن النبي صـلى االله   ملك الموت"ملك لقبض روحه، والملك الذي يقبض الروح هو ملك واحد يسمى نزل به ال: أي  ) ٤(
جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل، ومالك، ورضـوان،  : عليه وسلم إنما هي من أخبار بني إسرائيل، ولم يثبت من أسماء الملائكة إلا خمسة أسماء، وهي

اء الثابتة فيمن يتولون أعمال العباد، فأما منكر ونكير اللّذان يسألان الميت في قبره، فقد أنكرهما كثير من أهل العلـم، ولكـن وردت   فهذه هي الأسم
  .فيهما آثار



  

  ، قفْه برِلقينَد تَعيه فيبعد ملَّكَتَإلا أن ي على ثلاث دزِولم ي )١(ةًرم"  إلا االلهُ لا إله" ه ينُقلْوتَ
قرأُوي ٢( ) يس( ه عند( ، ويوجهه إلى القبلة)فإذا ماتَ)٣ ، ستَ نهغميض ،   
   ، وبٍه بثَرتْوس،  )٥(هثيابِ علْوخَ ،  )٤(هلاصفَم ليينوتَ هييلَح دوشَ
ووضع حديدة طْعلى به ن ،ووضعغُ ريرِه على سسلتَه موج٦(اه( نْمحدا نحوجلَرِ ريه ،     

ه إن ماتَجهيزِتَ وإسراع فَ غير٧(،جأة( ُوإنفاذ وصيهت)١(جِ، ويب في قضاء ديهن.    

                                                
  أو يقولها بدون لفظ الأمر بأن يذكر االله عنده حتى يسمعه؟" لا إله إلا االله: "قل: وهل يقولها بلفظ الأمر، فيقول  ) ١(
لا إله إلا االله، اختم حياتك بـلا  : قل: ينبغي في هذا أن ينظر إلى حال المريض، فإن كان المريض قوياً يتحمل، أو كان كافراً فإنه يؤمر فيقال: الجواب 

 .وإن كان مسلماً ضعيفاً فإنه لا يؤمر، وإنما يذكر االله عنده حتى يسمع فيتذكر.إله إلا االله، وما أشبه ذلك

من كـان  : " ، وقال النبي " لقّنوا موتاكم لا إله إلا االله: "محمداً رسول االله؛ لأن هذا هو الذي ورد فيه الحديث: ولم يقل" إلا االلهتلقينه لا إله : "قوله
كون آخر كلامه لا إله إلا االله محمد رسول االله، لا يمنع هذا من أن ي: ولو جمع بين الشهادتين؛ فقال" .  آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا االله دخل الجنة

أشهد أن : بالرسالة تابع لما قبلها ومتمم له، فلا يعاد تلقينه، وظاهر الأدلة أنه لا يكفي قول المحتضر ؛ لأن الشهادة للنبي " لا إله إلا االله"من الدنيا 
  .لا إله إلا االله: محمداً رسول االله، بل لا بد أن يقول

، هذا الحديث مختلف فيه، وفيه مقال، ومـن كـان   " ~اقرؤوا على موتاكم يس: " لقول النبي } يس {يقرأ القارئ عند المحتضر سورة : أي  ) ٢(
  .عنده هذا الحديث حسناً أخذ به

، أو في ذلك تفصيل؟  ً ً أو جهرا    وهل يقرؤها سرا
تشويق الميت لما يسمعه في هذه السورة، ولكـن  إن العلة : ، يقتضي أن تكون قراءتها جهراً، ولا سيما إذا قلنا" اقرؤوا على موتاكم: "قوله: الجواب

، أو كان في شك في كون الإِنسان في النزع فلا يرفع صوته بها }يس {إذا كان يخشى على المريض من الانزعاج، وأنه إذا سمع القارئ يقرأ سورة 
وهذه القراءة لا يكون معها نفث على المحتضر؛ . ضر، فإذا عرف أنه في سياق الموت فإنه يقرؤها بصوت مرتفع، ولا حرج في هذا، لأن الرجل يحتَ

  .لأنه لم يرد
  .وذلك أن المحتضر إما أن يستدبر القبلة، أو يكون رأسه نحو القبلة أو بالعكس، أو يستقبلها، والأخيرة أفضل الأحوال  ) ٣(
ذي يستقبل فيه الإنسان القبلة هو أفضـل المجـالس، كمـا    وهذا يقتضي أن يكون على جنبه الأيمن، أو الأيسر حسب ما هو متيسر؛ لأن المجلس ال 

، وهذا يشـمل الميـت   " البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً: "قال ؛ ولأن النبي " أشرف مجالسكم ما استقبلتم به القبلة: "أنه قال يروى عن النبي 
أن البراء بن معرور أوصـى   أخرجه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة المحتضر والميت بعد دفنه في القبر، وكلا الحديثين ضعيف، لكن يشهد له ما 

  " . أصاب الفطرة: "فقال عند موته أن يستقبل به القبلة فبلغ ذلك النبي 
مـا  والصحابة أنهم لا يتقصدون أن يوجه المحتضر إلى القبلة، ومن ذلك  ، وإلا فإن الذي يظهر من عمل النبي فهذا يشهد للحديثين السـابقين

عند موته حيث مات في حجر عائشة، ولم يذْكر أنها استقبلت به القبلة ، وإنما هذه الأحاديث، وإن كانت ضعيفة فربما تصل إلى درجة  حصل للنبي 
  .الحسن فتكون مقبولة

حة، ولكن يجب أن تلين برفق، وليس وهو ما فيه من تليين مفاصل الميت وهذه مصل. لا أعلم فيه سنّة، لكن دليله نظري )والذي قبله ( وهذا   ) ٤(
  .بشدة؛ لأن الميت محل الرفق والرحمة

، وفي عصرنا الآن نستغني عن هذا، وهو أن يوضع في ثلاجة إذا احتيج إلى تأخير دفنه،  بأثر فيه نظر، وبنظر فيه علة :واستدلوا على هذا  ) ٥(
  .يحصل الانتفاخ في بطنهوإذا وضع في الثلاجة فإنه لا ينتفخ، لأنه يبقى بارداً فلا 

  .إلى القبلة لأن هذا أفضل، ولا أعلم في هذا دليلاً من السنة: أي  ) ٦(
قبل أن يتقدم الطب، أما الآن فإنه يمكن أن يحكم عليه أنه مات بسرعة؛ لأن لديهم وسائل قوية تـدل   -رحمهم االله  -وهذا الذي ذكره العلماء   ) ٧(

   .هناك وسائل فإن الواجب الانتظار إلى أن نتيقن موته لكن إذا لم يكن. على موت المريض
أقاربه خارج المملكة فـي أوربـا أو غيرهـا،     وبهذا التقرير نعلم خطأ ما يفعله بعض الناس اليوم يؤخرون الميت حتى يأتي أقاربه، وأحياناً يكون •

  . قبل أن يصلي عليه ) وكذلك . ( جناية على الميتفينتظرون به يوماً، أو يوماً وليلة من أجل حضور الأقارب، وهذا في الحقيقة 
بأس بذلك، كما لو مات بأول النهار وأخرناه إلى الظهر؛ ليحضر الناس، أو  أما إذا أخر مثلاً لساعة أو ساعتين أو نحوهما، من أجل كثرة الجمع فلا •

  . بهفهذا لا بأس إلى صلاة الجمعة إذا كان في صباح الجمعة؛ ليكثر المصلون عليه، 
فهذه أربع علامات يعلم بها الموت، وهي علامات  ،" يعرف موته بانخساف صدغيه، وميل أنفه، وانفصال كفيه، واسترخاء رجليه: "قال في الروض •

  .حسية بدون آلات، لكن الآن لدى الأطباء آلات تدل على الموت دون هذه العلامات



  

                                                                                                                                                            
اذ إما واجب أو مستحب؛ لأن الوصية إن كانت في واجب فللإِسراع في إبراء ذمته، وإن كانت في أما إنفاذ وصيته فهو واجب، لكن إسراع الإِنف  ) ١(

قبل أن يصلى عليه ويدفن، هـذه    )وكـذلك ( ، فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن: قال أهل العلم .تطوع فلإِسراع الأجر له، والوصية إما واجبة وإما تطوع
  .هي السنة



  

 ) ٌ   ) فصل
    ، )١(فايةك ضره فَنُفْعليه ود ه والصلاةُكفينُوتَ تيمالْ سلُغُ
  ه، و أرحاموثم ذَ)٢(ه اتبصمن ع بفالأقر برقْثم الأَ  ،ه دثم ج بوهه ثم أَيصه ولسبغُ ى الناسِلَووأَ
    ،)٣(هاسائِى من نبرقُى فالْبرها ثم القُتُيصى وثَنْوأُ

    ه، تيرمع س دي، وكذا س)٤(هصاحبِ سلُغُ من الزوجينِ ولكلٍّ
ولرلٍج سلُغُ وامرأة ن له دونسبعِ م فقطْ سنين ،  
رجلٌ ماتَ وإن بين نسوة كْأو عسه يمثَنْكخُ تْمشْى م٥(لٍك(،    
ويحرلَ مغَسأن ي مسلم ا أو يكافردنَفه بل يوارى لعمِد موارِن ي٦(يه(.   

  ،يونِه عن العرتَه وسدره وجورتَع رتَه سسلفي غُ ذَخَوإذا أَ
كْويرلغيرِ ه ينٍمفي غُ عسله حضوره، ثم يرفع ه إلى قُرأسبِر جلوسه ويعصر فْرِه بِطنَب٧( ق(،  
كْويثر صحينئذ الماء ب لُفُّثم ي على يده خةًقَر جِنْفييه ،   

ولا يلُّح مس عورة من له سبع ٨(سنين(وي ،تَسحب أن لا يمس سائره إلا بخقَرة،   
ثم يوضنَ يهدبا ولا يدلُخ الماء في فنْولا في أَ يهه ف ،  
ويدإِ لُخصبيعه متَولَلُبنِي بالماء تَفَشَ بينفه ييمسه أسنانَ ح،  

                                                
يحتاج إلى مال، والكفن يحتاج إلـى مـال،    -مثلاً  -تحتاج إلى مال، فمن أين يؤخذ هذا المال، فالغسل  كانت هذه الأشياءإذا  :فإذا قال قائـل  ) ١(

أنه يكون أولاً من تركة الميت، ثم على من تلزمه نفقته، فإن لم يمكـن فعلـى عمـوم    : والدفن يحتاج إلى مال، والحمل قد يحتاج إلى مال؟ فالجواب
  .فرض كفايةالمسلمين؛ لأنه 

ه من ومن المعلوم أن مثل هذا الترتيب إنما نحتاج إليه عند المشاحة، فأما عند عدم المشاحة كما هو الواقع في عصرنا اليوم، فإنه يتولى غسل  ) ٢(
  .نهيتولى غسل عامة الناس، وهذا هو المعمول به الآن، فتجد الميت يموت وهناك أناس مستعدون لتغسيله، فيذهب إليهم فيغسلو

وصيتها، ثم أمها وإن علت، ثم ابنتها وإن نزلت، ثم أختها من أب أو أم أو الشـقيقة، ثـم   : الأولى بتغسيل المرأة إذا ماتت :وعلى هذا نقـول  ) ٣(
  .عماتها، فخالاتها، إلى آخره

  لو مات زوج عن زوجته الحامل، ثم وضعت الحمل قبل أن يغسل فهل لها تغسيله؟ :مسألة  ) ٤(
  .ليس لها ذلك؛ لأنها بانت منه حيث إنها انقضت عدتها قبل أن يغسل فصارت أجنبية منه :الجواب 
ً  :وتعذره له صور منها  ) ٥( أن تموت امرأة بين رجال ليس معهم من يصح أن يغسلها، أو رجل بين نساء، ليس فـيهن  : هاتان الصـورتان :أولا

 .من يصح أن تغسله

 ً  .كما ذكر المؤلفمشكلاً  إذا كان الميت خنثى :ثانيا

 ً  .لو عدم الماء بأن مات ميت في البر، وليس عندنا ماء فإنه ييمم :ثالثا

 ً  .لو تعذر تغسيله لكونه محترقاً؛ فإنه ييمم :رابعا

  .من القول بتيممه  وهذا أقرب إلى الصواب،  وهذا هو الراجح .إن من تعذر غسله لا ييمم :وقال بعض العلماء
يغطى بالتراب، سواء حفرنا لـه حفـرة   : ، ومعنى يوارى" بل يوارى لعدم: "يحرم أن يدفنه كدفن المسلم، ولهذا قال: المراد" أو يدفنه: "وقوله  ) ٦(

 .لكن الأول أحسنورمسناه بها رمساً، أو ألقيناه على ظهر الأرض وردمنا عليه تراباً؛ 

 .ي بالتراب، أو ووري بقعر بئر، أو نحوها أي يجب مواراة الكافر، ويشمل ذلك ما إذا وور" بل يوارى لعدم: "وقوله

  .لعدم من يواريه، فإن وجد من يقوم بهذا من أقاربه فإنه لا يحل للمسلم أن يساعدهم في هذا، بل يكل الأمر إليهم: ، أي" لعدم: "وقوله
  .أما الحامل فإنها لا يعصر بطنها؛ لئلا يسقط الجنين  ) ٧(
  .ينجيه مباشرةفأما إذا كان دون ذلك فله أن   ) ٨(



  

  
  ،ه فقط تَيحه ولِرأس رِالسد ةوغْبر لُسغْوي )٢(يمسوي )١(هلَسي غُوِنْثم ي هما الماءلُخدهما ولا يفُظِّنَخريه فيوفي منْ

غْثم يلُس قَّشثم الأَ ه الأيمنيسه ثلاثًثم كلَّ را يمفي كلِّ ر مرة يدطْه على به ن،   
قَنْفإن لم ي زِ بثلاثيد ى، قَنْحتى ي    
ولو جاوز السب٣(ع( ويجفي الغَ لُعسلة الأخيرة ا، كافور   
والماء الحار ٤(والأشنان(لالُ يوالخ ،تَسعلُم إذا احتإليه،  يج     

قُويص ه ويلِّقَشاربم أظافره ولا يسحشَ ره ثم ير٥(بثوبٍ شَّفُنَع(.    
ويضها ثلاثةَشَ فَّررقرونٍ ع سلُويد و٦(هاراء( .  

  ، رح ينٍطفبِ كسمتَسإن لم يف نٍطْبقُ يشح سبعٍ بعد منه شيء جروإن خَ
غْثم يالمحلَّ لُس ويووإن خَأُض ،رج تَ بعدكفيند الغُه لم يع٧(لَس( ،     
ومرِحم متٌ كَيحي غَيلُس بماء وسرٍد بقَرولا ي طلْيبا ولا يبكَذَ سر خيطًمىطَّغَا ولا ي ٨(هرأس( ولا وجى ثَنْأُ ه)٩( ،  

                                                
:  ، بل النية تتقدم الفعل؛ لقـول النبـي   ولكن هذا فيه نظرأن النية تكون بعد عمل ما سبق من الاستنجاء والتوضئة،  وظاهر كلام المؤلف  ) ١(
  .بنية، ولعل هذه نية أخرى ينوي بها عموم الغسل؛ لأن ما سبق لا بد أن يكون " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"
ً فيه نظر  ) ٢(   .؛ لأن التسمية تكون بعد الاستنجاء قبل أن يوضئه، كما هي الحال في طهارة الحيوهذا أيضا
  .لكن ينبغي قطع الغسل على وتر، فلو نقى بأربع زاد خامسة  ) ٣(
من البارد، ويسخن بأي وقود سواء بالكهرباء، أو ولكن ليس الحار الشديد الحرارة الذي يؤثر على الجلد برخاوة بالغة، ولكنه حار ليكون أنقى   ) ٤(

إنه لا يسخن الماء الذي يغسل به الميت إلا بسعف النخل فقط، وغير ذلك لا يسخن به، وهذا : بالغاز، أو بالحطب، أو بغير ذلك، وعند عوامنا يقولون
 .لا أصل له، بل يسخن بما تحصل به السخونة

شنان: "وقوله ِ ف ينبت في البر يؤخذ وييبس ويدق، ويكون من جنس الرمل حبيبات تغسل به الثياب، ويغسل الإِنسـان بـه   والإشنان شجر معرو" والإ
والإِشنان يستعمل عند الحاجة للتنظيف؛ لأنه قد يكون على الجلد أوساخ أو دهون لا يزيلها الماء وحده فيزيلها الإِشنان، فإن لم  .جلده من أجل النظافة
 .يحتج إليه فلا يستعمله

  .نعم الصابون مثل الإِشنان، بل هو أقوى منه تنظيفاً، فإذا استعمل الصابون من أجل إزالة الوسخ، فلا حرج فيه: الجواب وهل مثل ذلك الصابون؟
ثر لا؛ لأن الليفة تشطب الجلد، وربما هذا الذي يغسله من شدة الحرص على التنظيف يفركه بشدة فيتـأ : الجواب وهل يستعمل مع الصابون ليفة؟

  .الجلد، فيكفي أن يمسح باليد
فتؤخذ إذا طالت، فإذا كانت عادية، أو كان الميت أخذها عـن قـرب   : وأما الشارب والأظفار، فلا يستعمل مع الميت، بل هو حرام  :أما الختان  ) ٥(

  . فإنها لا تؤخذ، بل تبقى على ما هي عليه
بط ِ  .إذا طالت وكثرت فإنها تؤخذ: وأما العانة .ما هو عليهفكذلك، إن كثر فإنه يؤخذ، وإلا يبقى على  :وأما الإ

  .ولكن الأولى أن تؤخذ إذا كانت كثيرة، وكشف العورة هنا للحاجة
  ما حكم أسنان الذهب وغيرها مما ركبه الإنسان في حياته هل تدفن معه أم تخلع؟: مسألة  ) ٦(
غير الذهب والفضة والأنف من غير الذهب، وأما ما كان له قيمة فإنـه يؤخـذ إلا إذا    أما ما لا قيمة له فلا بأس أن يدفن معه كالأسنان من: الجواب 

ثم إن شاء الورثة بعد أن يفنى الميت أن يحفـروا القبـر ويأخـذوا    . كان يخشى منه المثلة، كما لو كان السن لو أخذناه صارت المثلة فإنه يبقى معه
  .الذهب فلهم ذلك

إذا خرج قبل السبع وجب غسل المحل وإعادة الغسل، وإن خرج بعد السـبع وجـب   : "- وهو من اجتهـادهم - رحمهم االله -قال الفقهاء   ) ٧(
  .، فله ثلاثة أحوال" غسل المحل والوضوء، وإن خرج بعد التكفين لم يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء

وأما وجهه فإنه يغطى، لأنه جـائز  . التغطية باللف عليه، فهذا لا يجوزولكن لا بأس أن يظلل بشمسية أو شبهها، كما يفعل بالمحرم الحي، أما   ) ٨(
  .في حديث الذي وقصته راحلته فشاذة" ولا وجهه"حال الإحرام في الحياة فجاز بعد الوفاة، وأما رواية 

لتحلل الأول لا يحرم عليه إلا النساء فقـط،  اجتناب هذه الأشياء حتى بعد التحلل الأول، ولعله غير مراد؛ لأن المحرم بعد ا وظاهر كلام المؤلف  ) ٩(
؛ لأنه إذا شرع في التحلـل الأول  " فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً: " وعلى هذا يصنع به كما يصنع بالمتحلل تحللاً أولاً، ويمكن أن يؤخذ ذلك من قوله 

 .انقطعت التلبية؛ لأنها تنقطع عند رمي جمرة العقبة



  

                                                                                                                                                            
، دليل على أنه لا يقضى عنه ما بقي من نسكه ولو كان الحج فريضةً خلافاً لما ذهب إليه بعض " يبعث يوم القيامة ملبياً فإنه: " وفي قول النبي  •

  .إنه يقضى عنه ما بقي من النسك إذا كان الحج فريضة: أهل العلم، وقالوا



  

غَولا يشَ لُس١(هيد( لْظُ قتولٌومام)٢( إلا أن يكون نُجاب)٣( ويفَدن يابِفي ثنَ ه بعدوالْ السلاحِ عِزجعنه  لود ،  
وإن سلفِّها كُببغَ نرِيها ولا يعليه،  ىلَّص          
طَقَوإن س عن دابتجِه أو ود مثَا ولا أَتًي٤(به ر( أو حلَملَ فأُك)٥( َبقاؤُ أو طاله عا غُفًرلَس لِّوص عليهي)٦( ،  
  ، )٧(عليه يلِّوص لَسغُ رٍهشْأَ أربعةَ غَلَإذا ب طُوالسقْ

ن تَومذَّعغُ رلُسه يم٨(م( ،  

                                                
  .أنه حرام  :والصحيح .حرام إنه: وقال بعضهم .إنه مكروه: فقال بعضهم هل تغسيل الشهيد حرام أو مكروه؟  ) ١(

أما من قاتل لوطنية أو قومية أو عصبية فليس بشهيد ولو قتـل،   .شهيد المعركة الذي قاتل لتكون كلمة االله هي العليا: المراد به هنا" شهيد: "وقوله
الوجه في سبيل االله، ولهـذا يجـب أن نبـين    لكن من قاتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل أنه وطن إسلامي فقد قاتل لحماية الدين، فيكون من هذا 

سلام حتـى  لإخواننا في الجيش أنهم إنما يتأهبون للقتال لا دفاعاً عن وطنهم من أجل أنه وطنهم، ولكن من أجل أنه وطن إسلامي يقاتلون لحماية الإ
يقاتل حمية، ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل االله؟ سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، و: "يكونوا عند الموت شهداء؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم

  " . من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله: "قال
هل هو حدب على قومك، أو رغبة في بقاء الإسلام في بلادك؟ إن قال بالأول فليس بشهيد، وإن قال  لماذا تقاتل حمية؟ :فالذي قاتل حمية نقول له

  .أقاتل حدباً على قومي، ليبقى الإسلام في بلادي: شهيد، كما لو قال بالثاني فهو
  .أن المقتول ظلماً يغسل كغيره من الناس :والصحيح   ) ٢(
ً ( الصحيح ) و( أن جميع الموتى من المسلمين يغسلون ويكفّنون ويصلّى عليهم إلا شهداء المعركة فقط، فهؤلاء لا يغسلون، ولا يكفّنون، ولا  ) :أيضا

  .يصلّى عليهم
فإن كان الشهيد جنباً فإنه يغسل، وكذلك لو استشهدت امرأة أو قتلت ظلماً على المذهب، وكانت حائضاً ولم تغتسل من الحيض، فإنهـا كـذلك     ) ٣(

  .أنه لا يغسل، سواء أكان جنباً أم غير جنب  :ولكن الصحيح. تغسل، هذا ما ذهب إليه المؤلف
جرح، أو خنق، أو ضرب أي ضربات مميتة، فإنه يحكم بالظاهر هنـا، وهـو أن   : يخرج به ما لو وجد به أثر مثل" به ولا أثر" :وقول المؤلـف  ) ٤(

لـو اسـتعمل   الذي فعل به ذلك العدو، وعلى هذا يكون شهيداً لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وكذا إذا علمنا أنه مات بفعل العدو ولا أثر به كمـا  
لأن هذا قد يقع ممن مات موتاً طبيعياً، فلا يدل على أن العدو هو : الدم من الأنف، أو الفم، أو القبل، أو الدبر، قال: هم من الأثرواستثنى بعض .الغازات

  .الذي فعل به هذا، ولكن كلام المؤلف يدل على العموم فمتى وجد به أثر يحتمل أنه من فعل العدو فهو شهيد
  . ل، أم لم يحمل، فإن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة فيغسل ويكفنأنه إذا أكل سواء حم :والأقرب  ) ٥(
  .أنه إذا بقي متأثراً كتأثر المحتضر أنه لا يغسل، أما إذا بقي متألماً لكن بقي معه عقله فإنه يغسل ويصلى عليه والذي يترجح عندي  ) ٦(

وهو عبد السلام جد شيخ الإسلام ابـن   -وهذا هو اختيار مجد الدين ابن تيمية  أنه لو شرب فإن ذلك لا يسقط حكم الشهادة، وظاهر كلام المؤلف •
  .تيمية ؛ لأن الإنسان قد يشرب، وهو في سياق الموت بخلاف الأكل، فكلام الماتن تابع لكلام المجد رحمه االله

تكفين، وصلاة، لكن بعد أربعة أشهر يكـون إنسـاناً ،   وعلى هذا فهو قبل هذه المدة يكون جماداً قطعة لحم يدفن في أي مكان بدون تغسيل، و  ) ٧(
 .فيعامل معاملة من مات بعد خروجه

ويسمى؛ لأن هذا السقط يبعث يوم القيامة، فلا بد أن يسمى؛ لأن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبـائهم، فيسـمى حتـى     :قال العلماء
لكن ربما يقع، فإنه يسمى باسم صالح للذكر والأنثى مثل هبة االله، أو  -وهو بعيد  -و أنثـى؟ فإن شك فيه هل هو ذكر أ .يدعى باسمه يوم القيامة

  .أما إذا كان ذكراً فيسمى باسم الذكور كعبد الله، وإن كان أنثى يسمى بأسماء الإناث كزينب، وفاطمة .عطية االله، أو نحلة االله، وما أشبه ذلك
 .يه على الأرض، ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيهأنه يضرب الحي يد :وكيفية التيميم  ) ٨(

 .الصواب من القول بتيممهوهذا أقرب إلى . وهذا هو الراجح، بأنه لا ييمم إذا تعذر غسله : وقيل]: مسألة[ •

  



  

تْ لِوعلى الغاسسر ما رآه إن لم يكن ح١(انًس(.        
  

                                                
الناس من دعوتـه إلـى    ورآه على وجه مكروه، فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يحذر إلا إذا كان صاحب بدعة، وداعية إلى بدعته :قال العلماء  ) ١(

درء البدعة؛ لأن الناس إذا علموا أن خاتمته على هذه الحال، فإنهم ينفرون من منهجه وطريقه، وهذا القول لا شك قول جيد وحسن؛ لما فيـه مـن   
 .المفسدة التي تحصل باتباع هذا المبتدع الداعية، وكذا لو كان صاحب مبدأ هدام كالبعثيين والحداثيين

ً فقـالوذكر في ا • ً حسـنا ستر الشر واجب، وإظهار الخير ليس بواجـب، ولكنـه حسـن    : ، أي" فيلزمه ستر الشر، لا إظهار الخير: "لروض كلاما
 .ومطلوب لما فيه من إحسان الظن بالميت، والترحم عليه، ولا سيما إذا كان صاحب خير

و للمحسن رحمة االله، ونخاف على المسيء، وخوفنا علـى المسـيء   بالنسبة للأموات نرج: ، أي" للمحسن ونخاف على المسيء ونرجو: "وقال •
 .يستلزم أن ندعو االله له، إذا لم تكن إساءته مخرجة إلى الكفر

 .إلى ذلكفإذا مات الإنسان وهو معروف بالمعاصي التي لا توصل إلى الكفر، فإننا نخاف عليه، ولكننا ندعو االله له بالمغفرة والعفو؛ لأنه محتاج  •

 :والشهادة بالجنة أو بالنار على نوعينبالجنة أو بالنار، : ، أي"  ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي : "لوقا •

 .يشهد بالجنة لكل مؤمن ولكل متق ، وكذلك نشهد لكل كافر أنه في النار: شهادة للجنس، أي :النوع الأول

 .  لمن شهد له النبي أن تشهد لشخص بعينه، فلا نشهد إلا: شهادة للعين أي :النوع الثاني
لما مرت جنازة وأثنـوا عليهـا   :  الأئمة الأربعة؛ لأن النبي : مثل. وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية من اتفقت الأمة أو جلُّ الأمة على الثناء عليه •

 . لكن ليست شهادتنا لهم بالجنة، كشهادتنا لمن شهد له الرسول  ."وجبت: " خيراً، فقال النبي 
  



  

 ) ٌ   ) فصل
• جِي١(هه في مالِكفينُتَ ب( قَمدا على دمه وغيرِ نٍي)٢( ،     

فَ له مالٌ فإن لم يكنلَعلْن تَى مز٣(هفقتُه نَم( إلا الزوج لْلا يكَز هفَمن أَامرهت)٤( ،     
ويتَسحتَ بكفين رلٍج تُ بيضٍ لفائفَ في ثلاثجمثم تُ ربطُس بعضٍ ها فوقَبعض ويجالْ لُعفيما بينَ )٥(نوطُحـها ثم ي  وضعليهـا   ع
ملْتَسقيا ويجنٍطْمنه في قُ لُع ألْ بينتَييه شَويفوقَ درقةٌها خ شقوقةُم الطرانِ فتَ )٦(كالتُّبجمألْ عتَيية ه، تَانَثَوم     

ويجلُع الباقي على منافذ جهِوه ومعِواض س٧(هجود( ،     
  ، )٨(نسه فحكلُّ بيطُ وإن
ثم يرطَ داللِّ فُرفافة العقِّليا على شالأيمنِ ه ويرطَ دها الآخَفُرر كذلك،  والثالثةُ ه ثم الثانيةُمن فوق    
ويجلُع علىِ الفاضلِ أكثر رأسه ثم يعق٩(ها د(  ،ُوتفي القبرِ لُّح)١٠(  ،  

                                                
  .ولو فرض أن هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك، فلا حرج أن نكفنه منها إلا إذا أوصى الميت بعدم ذلك  ) ١(
يشمل ما إذا كان الدين فيه رهن أو لا، وعلى هذا فلو خلف الرجل شـاة  " مقدماً على دين: "فالتكفين مقدم على كل شيء، وعموم قول المؤلف  ) ٢(

يه، ولم نجد كفناً إلا إذا بعنا هذه الشاة واشترينا بقيمتها كفناً فتباع، ونشتري له كفناً؛ لأن الكفن مما تتعلق به حاجـة  ليس له غيرها مرهونة بدين عل
  .الشخص خاصة، فيقدم على كل شيء وكذا لو أوصى بها

  فهل نكفنه بهما أو لا بد أن نكفنه باللفائف؟وإذا وجدنا ثوباً قد لبسه الميت وغترة،   ) ٣(
  .ما يكفي -ولو ثيابه التي عليه  -إذا كانت ثيابه تقوم بالواجب، فإننا لا نلزم الناس أن يكفنوه ما دام في ماله : بالجوا 

  ؟الأخ هل يجب أن ينفق على أخيه: مسألة
هذه القاعدة على  .لأنه وارث إن كان لأخيه أولاد فإنه لا يلزمه أن ينفق عليه؛ لأنه محجوب بهم، وإن لم يكن له أولاد وجب أن ينفق عليه؛: الجواب 

  .المشهور من مذهب الإمام أحمد، والمقام هنا لا يقتضي البسط والترجيح
فإن لم يوجد من تلزمه النفقة، أو وجد وكـان  . ، ومحل النزاع إذا كان موسراًوهذا القول أرجـح .أنه يلزمه أن يكفّن امرأته: والقول الثاني  ) ٤(

  .يوجد بيت مال منتظم فعلى من علم بحاله من المسلمين؛ لأنه فرض كفاية فقيراً ففي بيت المال، فإن لم
  .لو مات الزوج وكان فقيراً، وكانت الزوجة غنية، فلا يلزمها قيمة الكفن؛ وذهب ابن حزم  إلى أنه يلزمها ذلك :مسألة

  .أخلاط من الطيب تصنع للأموات :الحنوط  ) ٥(
  .ليس له أكمام السروال القصير الذي :والتبان هو  ) ٦(
وكل هذا على سبيل الاستحباب من العلمـاء،   .، مع أن الأذنين من الرأس، لكنهما لقربهما من الوجه تلحقان به" الأذنين: "وفي الروض زيادة  ) ٧(

  .وضع الحنوط في هذه الأماكن، أما الحنوط من حيث أصله فقد جاءت به السنّة: أي
، لكـن فعلـه بعـض     اراً؛ لأن الحار ربما يمزق البدن، بل يكون بارداً، وهذا لم يعرف في عهد الرسول لكن ينبغي أن يطيب بطيب ليس ح  ) ٨(

  . الصحابة 
لى عقدتين أما بالنسبة لعدد العقد فيفعل ما يحتاج إليه، ومن المعلوم أن أقل ما يحتاج إليه هو عقدتان، عند الرأس، وعند الرجلين، وقد يحتاج إ  ) ٩(

  . الوسط، وأما أنه لا بد أن تكون سبع عقد فهذا لا أعلم له أصلاً أو ثلاث في 
ولأن الميت ينتفخ في القبر فإذا كان مشدوداً بهـذه العقـد    إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد: "بأثر عن ابن مسعود قال" استدل في الروض  ) ١٠(

 .ينبش من أجل أن تحل هذه العقدولو فرض أنه نُسي أن تحل، ثم ذكروا عن قرب، فإن القبر  .تمزق

  .؛ لأنه إفساد لها" وكره تخريق اللفائف: "وقال في الروض
  إذا خرقتها لم تستره؟: إذا قال قائل

  .ثم خرق التي تحتها من جهة أخرى لا تقابل الخرق الذي في العليا، ثم الثالثة كذلكلا، بل تستره فخرق مثلاً العليا،  :فنقول 
إذا خيف من النباش فإنها تخرق اللفائف؛ لأنه كان هناك سـراقٌ يـأتون إلـى المقـابر     : ؛ لأن بعض أهل العلم قالض هـذاوإنما ذكر صاحب الرو

. إذا خفت من هؤلاء فخرق اللفائف؛ لكي تفسدها عليهم، كما خرق الخضر السفينة؛ لئلا يأخذها الملك الظالم :فقال هؤلاءينبشونها ويأخذون الأكفان، 
  .لا تخرق: المتأخرين قالوا لكن الفقهاء



  

في قميصٍ وم ئْوإن كُفِّنرٍ ولِزجاز ١( فافة(.     
    ،)٢(نِيتَفافَميصٍ ولِمارٍ وقَإزارٍ وخ: أثوابٍ ةفي خمس المرأةُ نفَّكَوتُ

والواجب ثوب يتُسر ٣(هجميع(. 

                                                
إذا كفن في هـذه فـلا   : أي. عامة: واللفافة .ما يؤتزر به، ويكون في أسفل البدن :والمئزر .الدرع ذو الأكمام: هو الذي نلبسه، أي :القميص  ) ١(

يز أقمصة تكون مهيئة عند الذين يغسلون بأس، ولكن غالب ما يكفن به الناس اليوم اللفائف الثلاث؛ لأن القميص يحتاج إلى خياطة ومدة أو إلى تجه
  .الموتى ويكفّنونهم

زار  ) ٢( ِ       .يعمان جميـع الجسـد   :واللفافتان .الدرع ذو الأكمام :والقميص .ما يغطى به الرأس :والخمار .ما يؤتزر به، ويكون في أسفل البدن :الإ
: إن المرأة تكفن فيما يكفن به الرجـل، أي : وياً مجهولاً، ولهذا قال بعض العلماءوقد جاء في هذا حديث مرفوع ، إلا أن في إسناده نظراً؛ لأن فيه را

   .هو الأصح -إذا لم يصح الحديث  -وهذا القول  .في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض
لرجـال والنسـاء فـي جميـع     إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب الخمسة فهو كذلك، وإن لم يثبت فالأصل تساوي ا: وعلى هذا فنقول

  .الأحكام، إلا ما دلّ عليه الدليل
يدل على أنه لا بد أن يكون هذا الثوب صفيقاً بحيث لا ترى من ورائه البشرة، فإن رئيت من ورائه البشرة فإنـه  " يستر جميعه: "وقول المؤلف  ) ٣(

 .لا يكفي

بها، فإنه يكفن بحشيش أو نحوه يوضع على بدنه ويلف عليه حزائم، فـإن لـم    أن يحترق بثيابه، ولم يوجد ثياب يكفن: فإذا لم يوجد شيء، مثل
  ] .١٦: التغابن[} فاتقوا االله ما استطعتم{ : يوجد شيء فإنه يدفن على ما هو عليه؛ لعموم قول االله تعالى



  

 ) ٌ   ) فصل
ةُنَّالس أن يقوم الإمام عند صرِده وعند وس١(ها ط( ،  
كَويبر أربعفي الأُ قرأُا يتَّال ولى بعدعو٢(الفاتحةَ ذ( ،     
ويلِّصي على النبي  شَكالتَّ في الثانيةه٣(د( ،  
 َ ُ وي ِ دع ُ  )٤(و في الثالثة ا نَبلَقَنْم ملَعنك تَإا، انَثَنْأُنا ورِكَا وذَبيرنا وكَغيرننا وصبِنا وغائِدا وشاهنَتيا ومنَيحلِ رفاغْ اللهم"  : فيقول
على كلِّ وأنتَا ثوانَوم شيء ٥(قدير( ،َّاللهم ن أَمحيأَه منا فَتَيحيعلى الإسلامِ ه نَّوالسة)٦(، ن تَومفَّوتَيتَا فَنَّه مفَّوعليهما ه.  
 مـن الـذنوبِ   هقِّ، ونَدربوالْ والثلجِ بالماء هلْسه، واغْلَخَدم عسوه وأَلَزنُ مرِكْعنه وأَ فُواع هوعاف همحراله و رفاغْ مهاللَّ •

قَّنَوالخطايا كما يى الثوب الأبيض وأَسِنَمن الد ،بلْدا من دارِ ها خيرداره وزا خيروجا من زه وأَجِودـوأَ ةَه الجنَّلْخ  ذْعمـن   ه
فْأَو النارِ وعذابِ القبرِ ذابِعسله في قَ حه ونَرِبو٧(له فيه ر( .             

                                                
الرجل ووسط المرأة مستحب، فلو وقـف   والوقوف عند رأس .ويقف عند وسط المرأة، أنه يقف عند رأس الرجل، لا عند صدره  :والصـحيح   ) ١(

  .عند الرجلين أجزأ، ولكن لو لم يكن الميت بين يدي الإمام لم يجزئ
، يفهم منه أن هذه الصلاة كغيرها من الصلوات يكون الإمام هو المتقدم والمأمومون خلفه، وقد جرت عـادة  " أن يقوم الإمام عنـد صـدره" :وقوله

الإمام الذين قربوا الجنازة إلى الإِمام، فيقومون عن يمينه غالباً دون يساره، وأحياناً عن يمينه وعن يساره، وكـل   كثير من الناس اليوم أن يقوم مع
بل السنّة أن يتقدم الإمام، وأما الذين قدموا الجنازة إلى الإمام، فإن كان لهم محل في الصف الأول صفوا في الصف الأول، وإن لـم   .هذا خلاف السنة

ل صفوا بين الإمام وبين الصف الأول من أجل أن يتميز الإمام بمكانه، ويكون أمام المأمومين، ثم إن قدر أن المكـان ضـيق لـم يتسـع     يكن لهم مح
 .اًلوقوف الإمام وصف خلفه فإنهم يصفون عن يمينه وعن شماله وليس عن اليمين فقط؛ لأن صف المأمومين كلهم عن يمين الإمام خلاف السنّة أيض

خلافاً لما يعتقد بعض العامة من أنه لا بد أن يكون .  يشترط أن يكون رأس الميت عن يمين الإمام، فيجوز أن يكون عن يسار الإمام ويمينهلا :تنبيه
  .عن يمينه

على أن الشارع لاحظَ فيها أنه لا يستفتح؛ لأنها مبنية على التَّخفيف، فلا ركوع فيها، ولا سجود، ولا تشهد؛ مما يدلُّ : والمشهور مـن المـذهب  ) ٢(
ُ التخفيفَ؛    .وهذا أقرب

  .كما يكفي ذلك في التشهد كفى "اللهم صلّ على محمد: "قوله وإن اقتصر على .  ) ٣(
: ميت، أيإن كان يعرفه، فإن لم يكن يعرفه فبأي دعاء دعا جاز، إلا أنه يخلص الدعاء لل في التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء المأثور عن النبي   ) ٤(

  .عام، وخاص، وقد ذكرهما المؤلف ، فبدأ بالدعاء العام أولاً: والدعاء للميت .يخصه بالدعاء
  . تتمة للدعاء، ولكنها من زيادات بعض الفقهاء؛ لأنها لم ترد في الحديث الوارد عن النبي " انك على كل شيء قدير" : قوله  ) ٥(
 . "م من أحييته منّا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمانالله: "هذه الصيغة لم ترد، والوارد  ) ٦(

  .الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمحافظة عليه من الدعاء غير الوارد، وإن كان الأمر واسعاً: مسألة
  .اص بالميتهذا الدعاء الخاص، وبدأ بالدعاء العام؛ لأنه أشمل، أما الخاص فهو خ  ) ٧(

 . فقط . "ونقه من الخطايا"، الوارد في الحديث، "  ونقه من الذنوب والخطايا: "قوله

ولكن الحـديث ورد   .الكبائر: الصغائر، والخطايا: الذنوب: لقلنا. كما أورده المؤلف" الذنوب والخطايا: "، لو صح الحديث بلفظ" من الـذنوب: "وقوله
 .الصغائر، والكبائر: هنا تشمل" الخطايا: "نقولوبناء عليه  .فقط" الخطايا"بلفظ 

بالتأنيث؛ : اللهم اغفر لها بالتأنيث؟ الجواب: اللهم اغفر له، أو نقول: الضمير للمفرد المذكر، فإذا كان الميت أنثى، فهل نقول" اللهم اغفر له: "وقوله
   .إلى آخر الدعاء..... واعف عنهااللهم اغفر لها وارحمها، وعافها، : لأن ضمير الأنثى يكون مؤنثاً، فنقول

وإن كانوا من  .اللهم اغفر لهن: وإن كن جماعة إناث تقول  .اللهم اغفر لهم: وإن كانوا جماعة تقول ...اللهم اغفر لهما: وإن كان المقدم اثنين تقول
   .عى لهاللهم اغفر لهم، فالضمير يكون على حسب من يد: الذكور والإناث، فيغلب جانب الذكورية، فتقول

ه؟وإن كان الإنسان لا يدري هل المقدم ذكر أو أنثى،  ُ ر ِّ ث الضمير أو يذك ِّ    .فهل يؤن
  .لهذه الجنازة: اللهم اغفر لها، أي: لهذا الشخص، أو للميت، وإن قلت: اللهم اغفر له، أي: يجوز هذا وهذا، باعتبار القصد، فإن قلت: الجواب

  



  

 ـعهمـا، وأَ ينَوازِبه م لْقِّثَ ا، اللهمابجا مفيعرا وشَجا وأَه، وفَرطًيدالِورا لِخْذُ هلْعاج اللهم" :  وإن كان صغيرا قالَ • ظبـه   م
      ، )١(الجحيمِ عذاب كتحمبر هق، وإبراهيم فالةفي كَ هلْع، واجالمؤمنين فلَس حِبصالِ هقْحلْهما، وأَجورأُ

ويفُق بعد ٢(قليلًا الرابعة(  ،ويلِّسواحدةً م هعن يمين )٣( رفَويع يديمع كلِّ ه تكبيرة)٤( ،     
وواجبها ق٥(يام( َكبيراتٌوت أربع)٧(والفاتحةُ،  )٦(  ،ُوالصلاة على النبي  )٨(  ،ٌودعوة للميت  ،والسلام )٩( ،     

                                                
  . ر إذا صلي عليههذا فيه بيان صيغة الدعاء للصغي  ) ١(

  ولكن هل ثبت هذا الدعاء بهذه الصيغة للصغير؟
استحسـنوا هـذا    -رحمهم االله  -ولكن العلماء  . لا، لم يثبت بهذه الصيغة للصغير، ولكن ورد أنه يصلى عليه، ويدعى له، ويدعى لوالديه: الجواب 

  .الدعاء
ً : "وقوله  ) ٢( اللهـم لا  : "أنه يـدعو بقولـه   -رحمهم االله  -واختار بعض الأصحاب  .قوال في المسألةظاهره أنه لا يدعو، وهو أحد الأ" يقف قليلا

  " .  ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار: "وقال بعضهم يدعو بقوله" . تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله
  .ن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبداً إلا لسبب كالاستماع لقراءة الإمام، ونحو ذلكوالقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت؛ لأ

 .لكن عن اليمين أفضلوإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس،   ) ٣(

الأحاديث أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية؛ لورود ذلك في بعض  :والصـحيح .أنه لا يسن الزيادة على تسليمة واحدة وهو المذهب وظاهر كلام المؤلف
 . عن النبي 

  .وكذلك إذا سلم الإمام تسليمة واحدة فللمأموم أن يسلم تسليمتين لأنه لا يتحقق به المخالفة
  .يرفع يديه مع كل تكبيرة على صفة ما يرفعهما في صلاة الفريضة: أي   ) ٤(

  .هذا هو القول الصحيح، " مع كل تكبيرة: "وقوله •
 .الذي ذكره المؤلف أركانها م أركانها؛ لأن هذاليس قسي" وواجبها: "فقوله  ) ٥(

واجب إذا كانت فريضة، وعلى هذا فإذا أعيدت صلاة الجنازة مرة ثانية كان القيام في المرة الثانية سنة، وليس بواجـب؛ لأن  : ، أي" قيام: "وقوله •
  .الصلاة المعادة ليست فريضة

ٌ : "وقوله  ) ٦(   . ادة إلى خمس، وإلى ست، وإلى سبع، وإلى ثمان، وإلى تسع كل هذا وردلا تقل عن أربع، وله الزي: أي" أربع
، فماذا نقول بعد الرابعة والخامسة؟: مسألة ً   إذا كبرنا خمسا

 (امسة لا أعلم في هذا سنة، لكنني إذا أردت أن أكبر خمساً جعلت بعد الثالثة الدعاء العام، وبعد الرابعة الدعاء الخاص بالميت، وما بعد الخ: الجواب 
  .) ربنَا آتنَا في الدنْيا حسنَةً وفي الْآخرة حسنَةً وقنَا عذَاب النَّارِ

 .ولا وجه لمن قال بعدم وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة .قراءة الفاتحة ركن  ) ٧(
  . رة أخرى؛ لأن ذلك قد ورد عن النبي وإذا انتهى المأموم من قراءة الفاتحة قبل تكبير الإمام للثانية فإنه يقرأ سو

أما إذا . في الصلوات من واجبات الصلاة على الميت، وهو ركن على المشهور من المذهب، وهو مبني على القول بركنية الصلاة على النبي   ) ٨(
  .لها شأن  في هذا المقام بأنها ليست ركناً في الصلوات فهي هنا ليست بركن، لكن الصلاة على النبي : قلنا

 .ركن، لكنه يكفي فيه تسليمة واحدة، كما سبق ذكره  ) ٩(

وكـذلك تكميـل   . ، ثم الدعاء؛ فلا يقدم بعضها علـى بعـض   واجب فيبدأ بالفاتحة، ثم الصلاة على النبي  والترتيب بين أركان صلاة الجنازة •
  .البعدالتكبيرات الأربع؛ فإن سلم من ثنتين ساهياً أكمل مع القرب، وأعاد مع 



  

ن فاتَومقَ من التكبيرِ ه شيءضاه على ص١(هفت(تْن فاتَ، ومالصلاةُ ه ى على القبرِلَّعليه ص)٢(.     
      .)٤(رٍهإلى شَ ةيبالنِّ )٣(وعلى غائبٍ

                                                
 .، أن التكبيرة بمنزلة الركعة" شيء من التكبير: "ويستفاد من قول المؤلف•  ) ١(

  إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة هل يقرأ الفاتحة، أو يدعو للميت؛ لأن هذا مكان الدعاء؟: مسألة •
ق أول صلاته، فينبغي في صلاة الجنازة أن يتابع الإمام فيمـا هـو   أنه يدعو للميت، حتى على القول بأن أول ما يدركه المسبو: الظاهر لي: الجواب 

صلِّ على النبي ثم حملت الجنازة فاته الـدعاء   :وقلنـااقرأ الفاتحة، ثم كبر الإمام للرابعة، : فيه؛ لأننا لو قلنا لهذا الذي أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة
  .له
  " ه على صفتهومن فاته شيء من التكبير قضا: "وقول المؤلف •
  .أنه يقضيه، سواء أخشي حمل الجنازة أم لم يخش: وظاهره أيضاً .الوجوب :ظاهره 

والغالب في جنائزنا أنها ترفع ولا يتأخرون  .خشي الرفـع تـابـع وسلَّم إذا: ، أي" ما لم يخش رفعها: "فقالوا -رحمهم االله  -ولكن قيده الأصحاب 
؛ لأن الفرض سقط بصلاة الإمام، فما بعـد صـلاة   " وله أن يسلم مع الإمام: "ومع هذا قالوا .ابع التكبير ويسلِّمفيها حتى يقضي الناس، وعلى هذا فيت
 .بل يقضيها على صفتها: وقيل .الإمام يعتبر نافلة، والنافلة يجوز قطعها

ً أحوال المسبوق في صلاة الجنازة ثلاث حالات •  :إذا

 .تحمل الجنازة فهنا يقضي، ولا إشكال فيه أن يمكنه قضاء ما فات قبل أن  :الأولى

  .أن يخشى من رفعها فيتابع التكبير، وإن لم يدع إلا دعاء قليلاً للميت :الثانية
ومع هذا فليس هنـاك   .أن الفرض سقط بصلاة الإمام، فكان ما بقي مخيراً فيه: وعلته .أن يسلم مع الإمام، ويسقط عنه ما بقي من التكبير :الثالثـة

  .صريح في الموضوع؛ أعني سلَامه مع الإمام، أو متابعته التكبير بدون دعاء، لكنَّه اجتهاد من أهل العلم رحمهم االله نص صحيح
للضرورة إذا لم يمكن حضور الميت بـين   وإلا صلى عليها ولا ينتظر؛ لأن الصلاة على القبر إنما تكون -٢يصلي على القبر إن كانت دفنت،  -١  ) ٢(

 .يديه

   :مسائل •
 .ةيصلى على القبر صلاة الجنازة المعروفة، إن كان رجلاً وقف عند رأسه، وإن كانت أنثى وقف عند وسط القبر، فيجعل القبر بينه وبين القبل :الأولى

 .على ذلكويسقط تغسيله، وتكفينه لعدم القدرة  ،لو سقط شخص في بئر ولم نستطع إخراجه، فيصلى عليه فيها ثم تطم البئر :الثانية• 

  .وإلا فيصلى على كل قبر. إذا اجتمعت عدة قبور لم يصل عليها؛ فإن كانت كلها بين يديه فيصلى عليها جميعاً صلاة واحدة :الثالثة• 
إلـى   غائب عن البلد، ولو دون المسافة، أما من في البلد فلا يشرع أن يصلي عليه صلاة الغائب، بل المشروع أن يخرج: أي" غائـب: "وقوله  ) ٣(

  .قبره ليصلي عليه
إلا أن بعض العلماء قيده  .بعد الشهر أنه يصلى على الغائب، ولو بعد شهر، ونصلي على القبر أيضاً ولو :والصـحيح، )) وهذا هو المذهب ((   ) ٤(

ت قبل عشرين سنة، فخرج إنسـان  رجل ما: مثال ذلك .بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلاً للصلاة: بقيد حسن قال
 .وصلى عليه وله ثلاثون سنة فيصح؛ لأنه عندما مات كان للمصلي عشر سنوات، فهو من أهل الصلاة على الميت

تلف وهذه المسألة اخ .أطلق فيشمل كل غائب؛ رجلاً كان أو امرأة، شريفاً أو وضيعاً، قريباً أو بعيداً، فتصلي على كل غائب "وعلى غائـب: "وقوله •
  فيها العلماء

حتى وإن كان كبيراً في علمه، أو ماله، أو جاهه، أو غير ذلك، فإنه لا يصـلى  . لا يصلى على الغائب إلا على من لم يصلَّ عليه :القول الثالـث) و( 
  . وهذا القول أقرب إلى الصواب. عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية



  

ولا يلِّصولا على قاتلِ على الغالِّ ي الإمام ١(هنفس( ،  
ولا بأس بالصلاة ٢(عليه في المسجد(.     

                                                
   ؟ولكن هل يصلي عليه بقية الناس  ) ١(

  .نعم، يصلي عليه ، وعلى الغال بقية الناس: الجواب
  أفلا ينبغي أن يعدى هذا الحكم إلى أمير كل قرية أو قاضيها أو مفتيها، أي من يحصل بامتناعه النكال، هل يتعدى الحكم إليهم؟  :ولو قال قائل •

  .سن له أن لا يصلي على الغال، ولا على قاتل نفسهنعم يتعدى الحكم إليهم، فكل من في امتناعه عن الصلاة نكال فإنه ي: فالجواب
؟: مسألة • ً    هل يلحق بالغال، وقاتل النفس من هو مثلهم، أو أشد منهم أذية للمسلمين، كقطاع الطرق مثلا

ن، ورأى الإمـام  أن ما ساوى هـاتين المعصـيتي  : وهذا هو الصـحيح .أن من كان مثلهم، أو أشد منهم، فإنه لا يصلي الإمام عليه: والقول الثاني
  .المصلحة في عدم الصلاة عليه، فإنه لا يصلي عليه

  إذا وجد بعض ميت فهل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟: مسألة •
إن كان الموجود جملة الميت؛ بأن وجدنا رجلاً بلا أعضاء فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإن كان الموجود عضواً من الأعضاء؛ فإن كان : الجواب 

  .ى جملة الميت فلا يصلى عليه، وإن كان لم يصلَّ عليه فإنه يصلى على هذا الجزء الموجودقد صلي عل
  . تكره الصلاة على الأموات في المساجد : رداً لقول من يقول" لا بأس: "وإنما قال  ) ٢(

  .إنه يخشى من الميت على المسجد: ، ولا نقول أنه لا بأس بذلك :والصحيح
  .ة خاصة بأن يكون الميت مات بحادث، والدم لا زال ينزف منه، فهذا نمنع أن يصلى عليه في المسجد؛ لأنه يلوثهإلا إذا كان هناك قضي •



  

) ٌ   )فصل
• يسن التربيع في حم١(هل( ويباح العمودينِ بين  ،   )٢(  
• ويسن ٣(بها الإسراع(  ،الْ وكونمشاة أمامهافَلْخَ كبانِها والر)٤( ،       
• كْويره جلوس ها حتى تُتابعوضعوي ،سجى قبر ٥(فقط امرأة( ،  
• واللَّحفْأَ د٦(قِّمن الشَّ لُض( ُويقول مدااللهِ بسمِ" ه لُخ لَّوعلى مااللهِ رسولِ ة ")٧( ،     

                                                
  .هذا ما اختاره أصحابنا رحمهم االله .أن يأخذ بجميع أعمدة النعش :وصفة التربيع  ) ١(
بأن يكون أحد العمودين على كتفه الأيمن والآخر : العمودين، أييسن أن يحمل بين : وقال بعض العلمـاء .هذا بيان حكم الحمل بين العمودين  ) ٢(

  على كتفه الأيسر، هذا إذا كان النعش صغيراً، 
  .أما إذا كان واسعاً فيجعل عموداً على يده اليمنى، وعموداً على يده اليسرى 

سه، فقد يكون التربيع صعباً أحياناً، فيما إذا كثر المشيعون أن الأمر واسع، وأنه ينبغي أن يفعل ما هو أسهل، ولا يكلف نف: والذي يظهر لي في هذا 
  . فيشق على نفسه وعلى غيره

 ً ، اللهم إلا إذا كان هناك عمودان يلتقيان عن قرب، بحيث يكون كل عمود على عاتق، فيمكن أن يكـون  وأما الحمل بين العمودين فهو شاق أيضـا
 .ن كان صغيراً فيحمل بين الأيدي إذا كان لا يشقهذا إذا كان الميت محمولاً على نعش، وإ .سهلاً

ة"هل ينبغي أن يوضع على النعش : مسألة • َّ ب َ ك ِ    أو لا؟" م
إن كانت أنثى فنعم، وقد استحبه كثير من العلماء؛ لأن ذلك أستر : الجواب .والمكبة مثل الخيمة أعواد مقوسة توضع على النعش، ويوضع عليها ستر

  . لها
قوة الاتعاظ إذا شاهده من كان معه بالأمس جثة على هذا السرير، وإن ستر : ن فيه هذا، بل يبقى كما هو عليه؛ لأنه فيه فائدة، وهيأما الرجل فلا يس

  .بعباءة كما هو معمول به عندنا فلا بأس
   .إلا أن يخشى من تمزق الجنازة كما لو كان محترقاً، فيعمل ما يزول به هذا المحذور  ) ٣(

بالإسراع الخبب العظيم، كما يفعل بعض الناس، فإن هذا يتعب المشيعين، وقد ينزل من الميت شيء فيلوث الكفن، لارتخـاء أعصـابه،   وليس المراد 
ب، "الإسراع بها دون الخبب: "وأيضاً التباطؤ الشديد خلاف السنة؛ ولهذا قال في الروض َ ب َ   .الإسراع الشديد :والخ

  .وهذا الإسراع على سبيل الاستحباب ، ولم نَر أحداً قال بالوجوب. بحيث لا يمشي مشيته المعتادة: "عقال الفقهاء مفسرين للإسراع المشرو 
 .وأما السيارات فإن الأولى أن تكون أمام الجنازة؛ لأنها إذا كانت خلف الناس أزعجتهم  ) ٤(

أو أمطار، أو خوف، ونحو ذلك؛ لأن الحمل على الأعنـاق هـو الـذي    حمل الجنازة بالسيارة لا ينبغي إلا لعذر كبعد المقبرة، أو وجود رياح، : مسألة
  .جاءت به السنة؛ ولأنه أدعى للاتعاظ والخشوع

  .ليخرج قبر الرجل، فإنه لا يسجى" فقط": وقوله  ) ٥(
دخل الميت القبر؟: مسألة ُ   .كيف ي

 لاً في القبر، هذا هو الأفضلالجواب؛ يدخل من عند رجليه، فيؤتى بالميت من عند رجلي القبر، ثم يدخل رأسه س 

قبل القبر ويوضع فيه بدون سل، وهذا أيضاً جائز، وعليه عمل الناس اليوم، فإن أمكنت الصفة الأولى فهي أن يؤتى بالميت من  :والطريقة الثانية. 
  .الأفضل، وإن لم تمكن فإن ذلك مجزئ

  . ر حفرةأن يحفر للميت في وسط القب :الشق، " أفضل من الشق: "قوله  ) ٦(
 .ولكن إذا احتيج إلى الشق فإنه لا بأس به، والحاجة إلى الشق إذا كانت الأرض رملية

 .أن الشق جائز، وهو كذلك، ولكنه خلاف الأفضل" اللحد أفضل من الشق: "وعلم من قوله •

  .هل يحفر بطول قامة الرجل، أو نصف الرجل، أو أقل، أو أكثر؟ : مسألة •
ما يمنع السباع أن تأكله، والرائحة أن تخرج منه، هذا أقل ما يجب، وإن زاد في الحفـر، فهـو   : فيعمق في الحفر، والواجبالتعميق سنة، : الجواب

  .وبعضهم حده بأن يكون بطول القامة وهذا قد يكون شاقاً على الناس . أفضل وأكمل لكن بلا حد
فلان يتولى دفني فإننا نأخذ بوصيته، وإن لم يكن لـه وصـي   : قال قبل موته: إن كان له وصي، أي :ولكن من الذي يتولى إدخاله؟ الجواب  ) ٧(

ولا . د من الناسفنبدأ بأقاربه إذا كانوا يحسنون الدفن، وإن لم يكن له أقارب، أو كانوا لا يحسنون الدفن، أو لا يريدون أن ينزلوا في القبر، فأي واح
  .ن محارمها، فيجوز أن ينزلها شخص، ولو كان أجنبياًيشترط فيمن يتولى إدخال الميتة في قبرها أن يكون م



  

ويه في لَضعحد١(ه الأيمنِقِّه على ش( ستقبلَم القبلة)٢(وي ،عن الأرضِ رفع قَ القبردر شرٍب منَّسا م)٣(،  
• ويتَ كرهجصيص٥( والكتابةُ ، )٤(ه والبناء( ،والجلوس عليه والوطء)كَوالاتِّ،   )٦إليه،  اء        
• ويحرم فيه داثنينِ فن فأكثر ٧(إلا لضرورة(وي ،جلُع كلِّ بين من ترابٍ اثنين حاجز)٨( ،     
  ،)٩( على القبرِ القراءةُ كرهولا تُ •

                                                
  .ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الأفضلية أن يكون على الشق الأيمن  ) ١(
  .فإن وضعه على جنبه الأيسر مستقبل القبلة، فإنه جائز، لكن الأفضل أن يكون على الجنب الأيمن .وجوباً   ) ٢(

أن : واسـتحب بعـض العلمـاء    .أنه لا يسن، وهذا هو الظاهر عن السلف فظاهر كلامهوسادة كلبنة، أو حجر، ولم يذكر المؤلف أنه يضع تحته  •
 .يوضع له وسادة لبنة صغيرة ليست كبيرة

، وعلى هذا فلا يسن أن يكشف شيء من وجه الميت، بل يدفن ملفوفاً بأكفانه، وهـذا رأي  ثم إن المؤلف لم يذكر أنه يكشف شيء من وجهـه •
 .فأما كشف الوجه كله فلا أصل له .إنه يكشف عن خده الأيمن ليباشر الأرض: وقال بعض العلماء. من العلماء كثير

 . يسن لمن حضر الدفن أن يحثو ثلاث حثيات لفعل النبي : مسألة •

  .تلقين الميت بعد الدفن لم يصح الحديث فيه فيكون من البدع: مسألة •
ما بين رأس الخنصر والإبهام، عند فتح الكف، ومعلوم أن المسألة تقريبية؛ لأن الناس يختلفون فـي كبـر اليـد     :الشبر" . قدر شـبر: "وقوله  ) ٣(

  . وصغرها 
  .أن التراب الذي يعاد إلى القبر أنه يرتفع بمقدار الشبر، وقد يزيد قليلاً، وقد ينقص قليلاً :والغالب

في دار الكفار المحاربين، فإنه لا ينبغي أن يرفع قبره بل يسوى بـالأرض  : ي دار حرب، أيإذا مات الإنسان ف: واستثنى العلماء من هذه المسـألة
 .خوفاً عليه من الأعداء أن ينبشوه، ويمثلوا به، وما أشبه ذلك

ً : "وقوله   .المسطح الذي يجعل أعلاه كالسطح: يجعل كالسنام بحيث يكون وسطه بارزاً على أطرافه، وضد المسنَّم: أي" مسنما
  .أن تجصيصها والبناء عليها حرام :والصحيح .والاقتصار على الكراهة في هاتين المسألتين فيه نظر   )٤(
وقال شيخنا عبد الرحمن بـن   .أن الكتابة مكروهة، ولو كانت بقدر الحاجة، أي حاجة بيان صاحب القبر؛ درءاً للمفسدة: وظاهر كلام المؤلـف  ) ٥(

يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء؛ لأن هذه هي التي يكون بها المحظور، أما التي بقدر الإعلام، فإنها لا ما كانوا : المراد بالكتابة: سعدي
  .تكره

  .أنه محرم : والصواب .كراهة تنزيه -وعلى كلام المؤلف   ) ٦(
من واحد بأن يؤتى بجنازتين وتدفنا في القبـر، أو أن تـدفن   ولا فرق بين أن يكون الدفن في ز .سواء كانا رجلين أم امرأتين أم رجلاً وامرأة  ) ٧(

  . إحدى الجنازتين اليوم والثانية غداً
 .، وذلك بأن يكثر الموتى، ويقل من يدفنهم، ففي هذه الحال لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد" إلا لضرورة: "قوله

كراهة كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، إلا إذا كان الأول قد دفن واستقر في قبره، فإنه أحق القول الوسط، وهو ال -واالله أعلم  -والراجح عندي 
  .به، وحينئذ فلا يدخل عليه ثان، اللهم إلا للضرورة القصوى

  .ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الأفضلية  ) ٨(
 :ولها صفتان   ) ٩(

 .ر، كأنما يقرأ على مريضأن يقرأ على القب :الصفة الأولى

 .أن يقرأ على القبر أي عند القبر؛ ليسمع صاحب القبر فيستأنس به :الصفة الثانية

 .أن القراءة على القبر مكروهة، سواء كان ذلك عند الدفن أو بعد الدفن: ولكن الصحيح .إن هذا غير مكروه :فيقول المؤلف

؛ لأنه لا فائدة من القراءة " اقرؤوا على موتاكم يس: " دعة، ولا يصح الاستدلال لذلك بقوله على الميت بعد دفنه ب) يس(قراءة  :مسألة مهمـة •
مـن حضـر    عليه وهو ميت، وإنما يستفيد الشخص من القراءة عليه ما دامت روحه في جسده، ولأن الميت محتاج للدعاء له؛ ولهذا أمر النبـي  

  " .على ما تقولون فإن الملائكة يؤمنون: "الميت أن يدعو له، وقال



  

• قُ وأيفَ ربةلَعها وجلَع ها لِثوابميمسلمٍ ت فَنَ أو حي١(ه ذلكع( ،     
• وسن أن يلَصلأهلِ ح الميت طعام ٢(به إليهم بعثَوي(وي ،كره لهم فه للناسِلُع.       

                                                
فإن كان ميتاً ففعل الطاعة عنه قد يكـون متوجهـاً؛ لأن الميـت      .لم يخصصها بالقربة المالية ولا بالبدنية بل أطلق" أي قربة" :وقول المؤلف  ) ١(

 .حياً قادراً على أن يقوم بهذا العمل ففي ذلك نظر محتاج ولا يمكنه العمل، لكن إن كان

  العامة اليوم على صواب؟هل عمل )) : مسألة (( 
 ـ    لأم؛ وعمل العامة أنهم لا يعملون شيئاً إلا جعلوه لوالديهم، وأعمامهم، وأخوالهم، وما أشبه ذلك، حتى في رمضان يقرؤون القـرآن وأول ختمـة ل

. للخالة، فهذا غلط ليس من هـدي السـلف  والثانية للأب، والثالثة للجدة، والرابعة للجد، والخامسة للعم، والسادسة للعمة، والسابعة للخال، والثامنة 
لا بأس أن تكرر العمـرة  : حتى إن بعض الناس يفتيهم، ويقول .وكذلك في مكة يعتمرون، الأولى له، واليوم الثاني لأمه، والثالث لأبيه، والرابع لجده

 .كل يوم إذا لم تكن لنفسك

حتى إنني حدثت حديثاً عجباً، وهو أنـه إذا قُـدم   !! لإفراط، فكل شيء يجعل للأمواتونحن لا ننكر أن الميت ينتفع، لكن ننكر أن تكون المسألة بهذا ا
  .اللهم اجعل ثوابه لفلان، والعشاء كذلك، فلم يبق شيء من الأعمال الصالحة إلا جعلوه لهم، وكل هذا من البدع: الغداء أفاضوا عليه أيديهم وقالوا

•    
أنه يجوز للإنسان أن يتعبد الله عز وجل بطاعة بنية أنها لميت من أموات المسلمين سواء كان هذا الميت مـن   القول الراجح من أقوال أهل العلم

نسـان أن  أقاربه أم ممن ليس من أقاربه هذا هو القول الراجح سواء في الصدقة أو في الحج أو في الصوم أو في الصلاة أو في غير ذلك فيجوز للإ
أو أن  يتبرع بالعمل الصالح لشخص ميت من المسلمين ولكن هذا ليس من الأمور المطلوبة الفاضلة بل الأفضل أن يدعو له بدلاً من أن يتصدق عنـه 

من ثلاثة إلا مـن  فإنه ثبت عنه أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلى  يضحي عنه أو أن يحج عنه لأن الدعاء له هو الذي أرشد إليه الرسول 
به ذلـك  صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فذكر الولد الصالح الذي يدعو له ولم يقل أو ولد صالح يتصدق له أو يحج له أو ما أش

  .  ء هو المختار وهو الأفضلعن ذكر العمل للميت بذلك الدعاء علم أن الدعا من الأعمال الصالحة مع أن الحديث في سياق العمل فلما عدل النبي 
أن صنع الطعام لأهل الميت سنة مطلقاً، ولكن السنة تدل على أنه ليس بسنة مطلقاً، وإنما هو سنة لمـن انشـغلوا عـن    : ظاهر كلام المؤلف  ) ٢(

  .ذهنه وفكره ولم يصنع شيئاً ، والإنسان إذا أصيب بمصيبة عظيمة انغلق" فقد أتاهم ما يشغلهم: "إصلاح الطعام بما أصابهم من مصيبة لقوله
   .أنه إذا لم يأتهم ما يشغلهم فلا يسن أن يصنع لهم: فظاهر التعليل 

لكثيرة لأهل ومع ذلك غلا بعض الناس في هذه المسألة غلواً عظيماً لا سيما في أطراف البلاد، حتى إنهم إذا مات الميت يرسلون الهدايا من الخرفان ا
  وهذا لا شك أنه من البدع المنكرة. خونها للناس، ويدعون الناس إليها فتجد البيت الذي أصيب أهله كأنه بيت عرسالميت، ثم إن أهل الميت يطب



  

) ٌ   ) فصل
      ،)٢( إلا لنساء )١(القبورِ زيارةُ نستُ 

قولَوأن ي إذا زارها أو م٣(بها ر( " :السلام قومٍ عليكم دار وإنَّمؤمنين ،لَبكم لَ االلهُ ا إن شاءاحقوني ،الْ االلهُ رحمم ينمـتَقْدمـنكم   س
  ." لنا ولهم رفهم، واغْا بعدنَّتفْهم، ولا تَرجنا أَمرِحلا تَ ، اللهمااللهَ لنا ولكم العافيةَ سألُ، نَستَأْخرِينموالْ
      ، )٥(تيمعلى الْ البكاء جوز، وي)٤(تصابِ بالميمالْ عزيةُتَ نسوتُ
ويحرم الندطْولَ،  الثوبِ قُّوشَ،  والنياحةُ،  بخَالْ مه )٦(دونحو.    

                                                
فلو أن شخصاً مات في فلاة من الأرض، ومررنا به، وعرجنا على قبره لنزوره فـلا   .وليس الجمع مراداً، بل تسن الزيارة ولو كان قبراً واحداً  ) ١(

  . بأس به
 .أن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب :والصحيح...  :يست بسنة، وفي المسألة خمسة أقوالفل  ) ٢(

والـذي يـترجح  .إن زيارة النساء لهذه القبور الثلاثة لا بأس بها: ، وقبري صاحبيه، وقالوا قبر النبي : واستثنى الأصحاب من فقهاء الحنابلـة
  .أنه لا استثناء : عندي

  .قصد زيارتها وخرج إليها، أو مر بها مروراً قاصداً غيرها: ، أي" ا زارهاإذ: "قوله  ) ٣(
تعزية القريب؛ من أجل الطرد والعكس، فكل مصاب ولو بعيداً فإنه يعزى وكل من لم يصب ولو قريباً فإنه لا : ولم يقل" : تعزية المصـاب: "قوله  ) ٤(

  .يعزى، من أصيب فعزه، ومن لم يصب فلا تعزه

لطول الزمن، فإننا لا نعزيه؛ لأننا إذا عزيناه بعد طول الزمن، فهذا يعنـي أننـا جـددنا عليـه      إذا أصيب الإنسان ونسي مصيبته: قال العلماءولهذا 
  . المصيبة والحزن  

 . يهإن الميت ليعذب ببكاء أهله عل:  فأما البكاء المتكلف فأخشى أن يكون من النياحة التي يحمل عليها قول النبي   ) ٥(

ولا تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى  (:في القبر، وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، إذ كيف يعذب الإنسان على عمل غيره وقد قال االله تعالى: أي" : يعـذب"
  ؛ )٧من الآية: الزمر)(ث
ولا يلزم من التعذيب الذي من هذا النـوع أن يكـون   أن التعذيب هنا ليس تعذيب عقوبة، ولكنه تعذيب ملل وشبهه، :  وأحسن الأجوبة فيها هـو •

، مع أن المسافر لا يعاقب، لكنه يهتم للشيء ويتألم به، فهكذا الميت يعلم ببكـاء أهلـه   " السفر قطعة من العذاب: " عقوبة، ويشهد لذلك قول النبي 
  . عليه فيتألم ويتعذب رحمة بهم، وكونهم يبكون عليه، وليس هذا من باب العقوبة

  هل يجوز للمصاب أن يحد على الميت بأن يترك تجارته أو ثياب الزينة، أو الخروج للنزهة، أو ما أشبه ذلك؟: مسألة •
إلـى  أن هذا جائز في حدود ثلاثة أيام فأقل إلا الزوجة، فإنه يجب عليها أن تحد مدة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حـاملاً، وإلا  : الجواب 

  . إن كانت حاملاوضع الحمل 
، لو عطل التجارة لتضررت كفايته؟: هل يجوز أن يحد في أمر يلحقه أو عائلته به ضرر، مثل: مسألة • ً ً متجرا   .أن يكون رجلا
  .لا، هذا ليس مباحاً، بل هو إما مكروه، وإما محرم: الجواب 
  .وما أشبه ذلك فكل هذا من المحرم وكذلك أيضاً لو لطم غير الخد، بأن لطم الرأس، أو ضرب برأسه الجدار،  ) ٦(



  

 ُ ِ  كتاب   )١(الزكاة
  
 َ ِ ت ُ ج ٍ  ب ٍ  بشروط   ؛خمسة
 ١-حر٢، ةٌي-٢(وإسلام( ،٣-لْومك ٤،  صابٍن-هواستقرار)٣( ،  

                                                
إِن تَابوا وأَقَاموا الصلاةَ وآتَوا الزكَاةَ فَـإِخْوانُكُم  { َ: قال -تعالى  -إن االله : أن تاركها لا يكفر، والذين كفروا مانعها بخلاً قالوا ولكن الصحيح  ) ١(

إن تابوا من الشرك، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكـاة، ولا يمكـن أن تنتفـي    : وصاف الثلاثةفرتب ثبوت الأخوة على هذه الأ] ١١: التوبة[} في الدينِ 
  . الأخوة في الدين إلا إذا خرج الإنسان من الدين

  .الثابت في صحيح مسلم على أن الزكاة ليس حكمها حكم الصلاة -رضي االله عنه  -فقد دل حديث أبي هريرة 
  " .ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار: "الفضة، وذكر عقوبته، ثم قالمانع زكاة الذهب و حيث ذكر النبي 

  .ولو كان كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنة 
  إذا خصصتم آية التوبة بالنسبة لتارك الزكاة، فلماذا لا تقولون ذلك في تارك الصلاة؟؛: فإذا قال قائل

  ] .١١: التوبة[} الصلاةَ وآتَوا الزكَاةَ فَإِخْوانُكُم في الدينِ  إِن تَابوا وأَقَاموا{ َلأن الحكم واحد  
أن تارك الصلاة وردت فيه نصوص تدل على كفره؛ فمن أجل ذلك حكمنا بكفره، والنصوص الواردة في كفر تارك الصلاة نصوص قائمـة،  : فالجواب

  .ارض أدلة كفره، لا ثبوتاً، ولا استدلالاًإنه معارض، فإنه لا يع: وليس لها معارض مقاوم، وكل ما قيل
 .متى فرضت الزكاة؟ -رحمهم االله  -اختلف العلماء : مسألة •

إن فرضها في مكة، وأما تقدير أنصبائها، وتقدير الأموال الزكوية، وتبيان أهلها فهذا فـي المدينـة، وعليـه     -وهو أصح الأقوال  -: وقال بعضهم
باب تهيئة النفوس، وإعدادها لتتقبل هذا الأمر، حيث إن الإنسان يخرج من ماله الذي يحبه حباً جماً، يخرج منه في فيكون ابتداء فرضها في مكة من 

فرضاً مبيناً مفصلاً، وذلك فـي   -تعالى  -أمور لا تعود عليه ظاهراً بالنفع في الدنيا، فلما تهيأت النفوس لقبول ما يفرض عليها من ذلك، فرضه االله 
  .المدينة

  ]:مسألة[ •
  .، وإجماع المسلمين، سواء أخرجها أم لم يخرجهاومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر؛ لأنه مكذب الله ورسوله  -١
  .أنه فاسق، وليس بكافر: ومن أقر بوجوبها، وتهاون في إخراجها، وبخل بها فأصح قولي العلماء-٢
  . العقلأنه لا يشترط البلوغ ولا: وظاهر كلام المؤلف •

 .وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم
إنه لا يشترط البلوغ والعقل؛ لأن هذا حكم رتب علـى وجـود   : أنها واجبة في المال لأهل الزكاة، فقال: وبعض العلماء جعل الزكاة من حق المال، أي

  .وجد وجبت الزكاة، ولا يشترط في ذلك التكليف فتجب في مال الصبي ومال المجنون شرط وهو بلوغ النصاب، فإذا
  .وهذا القول أصح

قَد ){: زكاة النفس عند أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: فالمراد بها هنا] ٧، ٦: فصلت[} الَّذين لا يؤْتُون الزكَاةَ *وويلٌ لِلْمشْرِكين{ : وأما قوله تعالى  ) ٢(
  .أي لا يؤتون أنفسهم زكاتها بل يهينونها ويغفلون عنها: فيكون معنى الآية على هذا] . ٩: الشمس[} أَفْلَح من زكَّاها 

 ـإن الكافر لا تجب عليه الزكاة، فلا يعني ذلك أنه لا يحاسب عليها، بل يحاسب عليها يوم القيامة، لكنها لا تجب عليه، بمعنى أننا لا ن: وإذا قلنا ه لزم
 .بها حتى يسلم

وكُنَّـا نَخُـوض مـع    ) ٤٤(ولَم نَك نُطْعم الْمسـكين  ) ٤٣(قَالُوا لَم نَك من الْمصلِّين ) ٤٢(ما سلَكَكُم في سقَر{: ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين
 ينام المسكين لما ذكروا ذلك سبباً في دخولهم النارفلولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة، وترك إطع]. المدثر[} )٤٥(الْخَائِض.  

  .فإن كان عرضة للسقوط، فلا زكاة فيه  ) ٣(
  .قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة؛ لأنه من الجائز أن ينهدم البيت، وتنفسخ الإجارة) أجرة البيت(بالأجرة : ومثلوا لذلك

 ً   .ن الربح فلا زكاة فيها؛ لأن الربح وقاية لرأس المالم -بالفتح، وهو العامل  -حصة المضارب  ومثل ذلك أيضا
 ً   .إذا باع السيد عبده نفسه بدراهم، وبقيت عند العبد سنة فإنه لا زكاة فيها؛ لأن العبد يملك تعجيز نفسه: بدين الكتابة أي ومثلوا لذلك أيضا

َ على المال الذي كان غير مستقر، فهل تجب فيه الزكاة لم: مسألة • ت ْ ل َ ص َ   ا مضى؟إذا ح
  .لا، ولكن تستأنف به حولاً؛ لأنه لم يكن مستقراً قبل ذلك: الجواب



  

٥-ومضفي غيرِ الحولِ ي :  
 )١(،  السائمة تاجإلا ن -٢، رِشَّعمالْ -١
  ،  اصابهما إن كان نهما حولُ أصلحولَ ا، فإنصابن غْبلُولو لم ي ح التجارةبورِ -٣

ه، مالِن كَوإلا فم  
ومن كان له دين قٌّأو ح من ص٢(هوغيرِ،  داق( ،  

  ، )٣( ىضا ممه لِضبه إذا قَكاتَى زده أَأو غيرِ ئٍعلى ملْ
في مالِ كاةَولا ز نم عليه دنْ ينيقُص ولو كان المالُ، )٤( النصاب اظاهر  ،  

  ، )٥( هكَلَم ه حينحولُ دقَعا انْا صغارصابن كلَ، وإن منٍيكد ارةٌفَّوكَ
  ، هأو باع ولِحالْ النصاب في بعضِ صقَوإن نَ
  ، لُوحالْ عطَقَانْ ا من الزكاةرارلا ف )٦(هسنْجِ له بغيرِدبأو أَ

                                                
  :ما يأتي]: مما لا يشترط له تمام الحول[ويضاف إليه هذا ما ذكره المؤلف،   ) ١(

  بعد الحول؛ ولأن: يقل ولم" وفي الركاز الخمس: " الركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده، لقول النبي  :الرابع
  إنه فيء،: وجوده يشبه الحصول على الثمار التي تجب الزكاة فيها من حين الحصول عليها عند الحصاد، وهو زكاة على المشهور من المذهب، وقيل

  .وسيأتي ذكره إن شاء االله تعالى
  ب أو فضة واستخرج منه نصاباً فيجب أداء زكاته فوراً قبل تمامالمعدن، لأنه أشبه بالثمار من غيرها، فلو أن إنساناً عثر على معدن ذه :الخامس

  .الحول  
  .العسل على القول بوجوب الزكاة فيه :السادس

  .فتخرج الزكاة عنده بمجرد قبضها؛ لأنها كالثمرة -رحمه االله  -الأجرة على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية  :السابع
  .عة؛ لأنها على ملك صاحبها فهي كسائر مالهتجب الزكاة في العارية والودي :تنبيه  ) ٢(
  :والصحيح   ) ٣(
  أنه تجب الزكاة فيه كل سنة، إذا كان على غني باذل؛ لأنه في حكم الموجود عندك؛ ولكن يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء -١
  .أدى زكاته مع زكاة ماله، والأول رخصة والثاني فضيلة، وأسرع في إبراء الذمة 
ان على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقي عشر سنوات؛ لأنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط، أما إذا ك -٢

  .ولا يلزمه زكاة ما مضى
ر السؤال عنها وذلك حين كسدت الأراضي • ُ ث َ   :مسألة مهمة ك

  فهل عليه زكاة في مدة الكساد أو لا؟ها لا بقليل ولا بكثير، اشترى إنسان أرضاً وقت الغلاء ثم كسدت، ولم يجد من يشتري :مثاله
  أنه لا شيء عليه في هذه الحال؛ لأن هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرف فيه، حتى يتمكن من بيعها، فإذا : يرى بعض العلماء: الجواب

  .زك لسنة البيع فقط: باعها حينئذ قلنا له
  .بع علي: أنا لا أنتظر الزيادة أنا أنتظر من يقول: ى الأمة، وفيه موافقة للقواعد؛ لأن هذا الرجل يقولوهذا في الحقيقة فيه تيسير عل

  .تجب عليك الزكاة في عينه: والأرض نفسها ليست مالاً زكوياً في ذاتها حتى نقول
  .لها صداقاً، فهي لا تزيد لكن لا شك أن فيها زكاةأما الدراهم المبقاة في البنك، أو في الصندوق من أجل أن يشتري بها داراً للسكنى أو يجع

  أن الزكاة واجبة في عين الدراهم، وأما الزكاة في العروض فهي في قيمتها، وقيمتها حين الكساد غير مقدور: والفرق بينها وبين الأرض الكاسدة
  .عليها، فهي بمنزلة الدين على معسر 
ولو كان عليه دين ينقص النصاب، إلا ديناً وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعـده،   أن الزكاة واجبة مطلقاً، :والذي أرجحه  ) ٤(

  .وبذلك تبرأ الذمة، ونحن إذا قلنا بهذا القول نحث المدينين على الوفاء
ن عليه دين من الذهب، وعنده فضة فلا أنه لا فرق بين أن يكون الدين من جنس ما عنده، أو من غير جنسه، فإذا كا -رحمـه االله  -ظاهر كلامه  •

  .زكاة فيها، وكذا لو كان عنده دين من الفضة، وعنده مواشٍ فلا زكاة فيها
  .عروض التجارة كما سيأتي ويستثنى من ذلك  ) ٥(
  .درهم) ٢٠٠(ديناراً وفي أثناء الحول باعها بـ) ٢٠(كان عنده : إذا أبدل ذهباً بفضة، أي :مسألة  ) ٦(



  

                                                                                                                                                            
  .أن الحول ينقطع؛ لأن الذهب غير الفضة بنص الحديث: المؤلففظاهر كلام 

 أن أحدهما لا يكمل بالآخر في النصاب، وأن الحول ينقطع؛ لأنها من جنسين، وأيضاً  :والصحيح
 ـ    ارة؛ لأن عروض التجارة تجب في قيمتها فلا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهب أو فضة، وكذلك إذا أبدل ذهبـاً أو فضـة بعـروض تج

 بفضـة إذا  العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها، فكأنه أبدل دراهم بدراهم فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئاً واحداً، وكذا إذا أبدل ذهبـاً 
  .قصد بهما التجارة، فيكونان كالجنس الواحد

  فهل تسقط عنه الزكاة بذلك؟ره لئلا تجب عليه زكاتها، لو أن إنساناً عنده دراهم كثيرة، وأراد أن يشتري بها عقاراً يؤج :مسألة •
إن كلامهم في هذا الباب يدل على أنها لا تسقط بهذا التبديل، فيقوم هذه العقارات كل : ولكن لا بد أن نقـولظاهر كلام الفقهاء أن الزكاة تسقط عنه، 

  .ب بنقيض قصدهسنة، ويؤدي زكاتها، وإن كان الأصل أنه ليس فيها زكاة، لكن الفار يعاق



  

  
  ،)١( ةمبالذِّ قٌلُّعولها تَ المالِ في عينِ الزكاةُ بجِه، وتَى على حولِنَه بسنْه بجِلَدبوإن أَ

• ولا يعتبر إها جوبِفي ومكان ٢(الأداء( المالِ ولا بقاء)٣(ُوالزكاة ، كالدكَرِفي التَّ نِية)٤(.     
  

                                                
  هل الزكاة واجبة في الذمة، أو واجبة في عين المال؟ -رحمهم االله  -اختلف العلماء   ) ١(

  ي واجبةفالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين، وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها، وه
  .تجب الزكاة، فهي واجبة في عين المالفي المال ولولا المال لم  

، وهي العروض، فإن الزكاة لا تجب في عينها، ولكن تجب في قيمتها، ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة واحـدة
  لم
  .تجزئه، بل يجب أن يخرجها من القيمة 

 سأخرج زكاة السكر من السكر، والشاي من الشاي عندي سكر، وشاي، وثياب،: فصاحب الدكان إذا تم الحول، وقال

  .أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة فالصحيح
  .بل تجب وإن كان لا يتمكن من أدائها، ولكن لا يجب الإخراج حتى يتمكن من الأداء  ) ٢(
  .أنه لا يشترط لوجوبها بقاء المال، إلا أن يتعدى، أو يفرط  فالصواب  ) ٣(
   هذا فيما إذا كان الرجل لم يتعمد تأخير الزكاة، فإننا نخرجها من تركته، وتجزئ عنه، وتبرأ بها ذمته كرجل يزكي كل سنة، وتم الحول فيو  ) ٤(

  .آخر سنواته في الدنيا ثم مات، فهنا نخرجها وتبرأ بها ذمته
 .برأ منها ذمتهأما إذا تعمد ترك إخراج الزكاة، ومنعها بخلاً ثم مات، فالمذهب أنها تخرج وت

  .صحيح في أنه لا يجزئ ذلك عنه، ولا تبرأ بها ذمته -رحمه االله  -وما قال 
أننا نخرجها من تركته؛ لتعلق حق أهل الزكاة بها، فلا تسقط بظلم من عليه الحق، وسبق حقهم على حق الورثة، ولكن لا تنفعه عنـد االله؛   والأحوط

 .لأنه رجل مصر على عدم إخراجها

 لو مات شخص وعليه دين وزكاة فأيهما يقدم؟: مسألة •

) ١٠٠(زكـاة، وخلـف   ) ١٠٠(دينـاً و ) ١٠٠(إنهما يتحاصان؛ لأن كلاً منهما واجب في ذمة الميت، فيتساويان فإن كان عليه : وقال بعض العلماء.
  .وهو الراجحوهذا هو المذهب، ).٥٠(وللدين ) ٥٠(فللزكاة 



  

 ُ ِ  باب َ  زكاة ِ ب ِ  هيمة   )١(الأنعام
  
  ه، أو أكثر الحولَ إذا كانت سائمةً مٍنَوغَ رٍقَوب لٍبِفي إِ بجِتَ
فيفي خَ جببنتُ لِوعشرين من الإبِ سٍم خاضٍم ،     

     ،)٣(ونٍبلَ وثلاثين بنتُ تٍّ، وفي س)٢(شاةٌ خمسٍ ها في كلِّوفيما دونَ
  ، ةٌعذَج ينتِّ، وفي إحدى وسةٌقَّح وأربعين وفي ستٍّ
    ، انِتَقَّ، وفي إحدى وتسعين ح)٤(ونٍبا لَتَنْبِ بعينوس وفي ستٍّ

فإذا زتْاد على مائة لاثُفثَ واحدةٌ وعشرين بونٍلَ بنات ،  
  . )٥(ةٌقَّح خمسين ، وفي كلِّونٍبلَ بنتُ أربعين ثم في كلِّ

  

                                                
  :ى أقسامواعلم أن بهيمة الأنعام تتخذ عل  ) ١(

  .أن تكون عروض تجارة، فهذه تزكى زكاة العروض :القسم الأول
 ].فهذه فيها زكاة. [السائمة، المعدة للدر والنسل :القسم الثاني

 المعلوفة المتخذة للدر والنسل  فهذه ليس فيها زكاة إطلاقاً :القسم الثالث

 . فهذه ليس فيها زكاة الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل: العوامل، وهي :القسم الرابع

  .عروض التجارة؛ لأنها تجب فيها الزكاة على كل حال: وأعم هذه الأقسام •
 :فيها خلاف -ولو أخرج خمس شياه عن خمس وعشرين لم تجزئ، ولو أخرج بنت مخاض في عشرين   ) ٢(

من باب أولى، والشريعة لا تفـرق بـين متمـاثلين،     إذا كانت تجزئ بنت المخاض في خمس وعشرين، فإجزاؤها فيما دون ذلك: وقال بعض العلماء
  .والشارع أسقط الإبل فيما دون خمس وعشرين رفقاً بالمالك، وليس ذلك للتعييب

من عنده خمس وعشرون من الإبـل،  : ؛ لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنية على الدلالة النقلية والعقلية لا يمكن أن تقولوهذا هو الصحيح
  !!بنت مخاض أجزأته، ومن عنده عشرون من الإبل وأخرج بنت مخاض لم تجزئه وأخرج

  .وكذلك تجزئ بنت لبون، أو أكبر من ذلك
  .ليس فيها شيء، وذلك رفقاً بالمالك" عشر"ما بين الفرضين، ليس فيه شيء، فبين خمس وعشرين وست وثلاثين  :والوقص هو  ) ٣(

  .دت الزكاةفلو زادت قيراطاً زا وأما الذهب والفضة
لو زادت، زادت الزكاة بخلاف المواشي؛ لأنها تحتاج إلى مؤونة كثيرة من رعي وحلب وسقي، وغير ذلك، فجعل الشـارع هـذه    والحبوب والثمـار

  .الأوقاص لا زكاة فيها
ثني وهو ما تم له خمـس سـنوات،   أعلى سن يجب في الزكاة الجذعة، وكل هذا السن لا يجزئ في الأضحية؛ لأنه لا يجزئ في الأضحية إلا ال  ) ٤(

  .والجذعة فما دونها لا تجزئ في الأضحية، ولكن في الزكاة تجزئ
  .ولو أخرج بنت لبون وابن لبون لم يجزئ؛ لأن الأنثى أغلى من الذكر وأنفع للناس منه •
  ".بنت مخاض، ويدفع جبراناً، أو إلى حقة ويأخذهومن وجبت عليه بنت لبون مثلاً وعدمها، أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى : "قال في الروض  ) ٥(

  ن من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض أنزل منها فإنه يدفع بنت المخاض، ويدفع معها جبراناً، وإذا لم يكن عنده بنت لبو: أي
  .وعنده حقة، فإنه يدفع الحقة ويأخذ الجبران فهو بالخيار

  .يبعثه ولي الأمر بقبض الزكاة ويأخذه من المصدق الذي
  .وإذا لم يكن عنده إلا جذعة فلا يستحق جبراناً أكثر مما يستحقه إذا دفع الحقة •

  . شاتان، أو عشرون درهماً، كل شاة بعشرة دراهم، هذا في عهد الرسول  :والجبران
  .يمأنها تقو -واالله أعلم  - :الظاهر   .فهل العشرون تقويم أو تعيين؟]: مسألة[ •
  .فلو كانت قيمة الشاتين مائتي درهم، وأراد أن يعدل عنهما فلا يكفي أن يعطيه عشرين درهماً وبناء على ذلك •
  .وليس في غير الإبل جبران، فالجبران في الإبل خاصة؛ لأن السنة وردت به فقط  •



  

) ٌ   )١( ]في زكاة البقر) [ فصل
جِويب بِرِ تَمن البقَ في ثلاثينةٌبيعأو تَ يع ، 

وفي أربعين مثم في كلِّةٌنَّس ، بِتَ ثلاثينيع ،    

  ، )٢(ةٌنَّسم أربعين وفي كلِّ
ويالذكَ ئُزِج ٢هنا،  -١: ر- بونٍلَ وابن مكان بنت وإذا كان النِّ -٣، خاضٍمكُه ذُكلُّ صاب٣(اور(.    
  

                                                
خمس، والبقر من ثلاثين، مع أنهما في باب الأضاحي سـواء،   ، فالإبل يبدأ النصاب منوالفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة فـرق عظـيم  ) ١(

  .لكن الشرع فوق العقل، والواجب اتباع ما جاء به الشرع
  إذا تساوى الفرضان فلمن الخيار للمعطي أو للآخذ؟: مسألة  ) ٢(

  .لأنه هو الغارم: للمعطي قالوا: الجواب
ما عينه الشارع، فلو كان عنده خمس وعشرون من الإبل كلها ذكور وجـب عليـه بنـت    إذا كان النصاب ذكوراً، فيجب  :وقال بعض العلماء  ) ٣(

  .مخاض، فإن لم يجد فابن لبون ذكر، وإن كان عنده ستة وثلاثون جملاً ففيها بنت لبون، ولا يجزئ ابن لبون
... حقـة ... بنت لبـون ... م تكن فابن لبون ذكربنت مخاض أنثى فإن ل: "...  ، لأن السنة عينت فقال النبي وهذا القول أقرب إلى ظاهر السـنة

  .فَنَص الشارع على الذكورة والأنوثة، فيجب اتباع الشرع..." جذعة
  .، فلا نعدل عما جاء به الشرع لمجرد القياس، والأقيس ما مشى عليه المؤلفوهذا القول أحوط

  .س؛ لأن السنة ليست صريحة في الدلالة هناإن ما مشى عليه المؤلف أقيس، مع أنه لا يتعارض النص والقيا :وقولنا



  

 ) ٌ   ].في زكاة الغنم) [ فصل
جِويشاةٌ مِنَغَفي أربعين من الْ ب ،  

وفي مائة شاتان  وإحدى وعشرين ،     
ثلاثُ وفي مائتين وواحدة شياه،  

  ، شاةٌ مائة ثم في كلِّ
  . )١(كالواحد نِيالَمالْ ريصتُ ةُطَلْخُوالْ

                                                
  .واعلـم أن الخلطـة أعـم مـن الشـركة فيختلطـان ولا يكونـان شـريكين        . أن تكون كل الحول أو أكثره، كالسـوم  ويشترط في الخلطـة  ) ١(

  :مسائل
  .الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام: الأولى
  .ا عشرها، وهي خمسة أنصبة فقط فلا زكاة فيها؛ لأن كل واحد منا ليس له إلا نصف نصابلو كان لدينا مزرعة ونحن عشرة، لكل واحد من :مثاله

رجلان اشتركا في تجارة، وكان مالهما نصاباً، فليس عليهما زكاة؛ لأن نصيب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب، فلا زكاة عليهما مع أنهما  :مثال آخـر
  .هيمة الأنعام وفي غير بهيمة الأنعام لا تؤثر الخلطةيتاجران في الدكان؛ لأنه لا خلطة إلا في ب

، فالجمهور تجب عليه الزكاة لأن المالك واحد، والمذهب لا زكاة عليه لو كان لرجل عشرون من الشياه في الرياض وعشرون في القصيم: الثانية
، فدل على أنه إذا تفرق ماله لا للحيلة فلا زكاة " ق خشية الصدقةلا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا يجمع بين متفر: "لقوله صلّى االله عليه وسلّم

  .عليه، والأحوط رأي الجمهور، ويحمل الحديث على خلطة الأوصاف
لو اختلط مسلم ومن ليس من أهل الزكاة كالكافر خلطة أوصاف، فالزكاة على المسلم في نصيبه إذا بلغ نصاباً؛ لأن مخالطة من لـيس مـن   : الثالثة
  .زكاة كالمعدومأهل ال

  وأحدهما يريد بنصيبه التجارة، والآخر يريد الدر والنسل، فهذه خلطة غير مؤثرة؛ لاختلاف زكاة كل منهما؛ " ماشية"لو اختلط اثنان في  :الرابعة
  .فأحدهما زكاته بالقيمة، والآخر زكاته من عين المال

  .لث فالزكاة بينهما على حسب ملكهما؛ على أحدهما الثلثان وعلى الآخر الثلثإذا اختلط اثنان وكان لأحدهما الثلثان، وللآخر الث :الخامسة
  



  

 ُ ِ  باب ِ  زكاة ِ  الحبوب   والثمار
  ا، وتًقُ ها ولو لم تكنلِّكُ في الحبوبِ بجِتَ

  ، )١(بيبٍوز رٍمكتَ رخَدوي كالُي رٍمثَ وفي كلِّ
ويعتبر لوغُب قَ صابٍندفٌألْ هر تُّوسمائة لٍطْر ع٢(راقي( ،  
  ، )٣(رس إلى آخَنْلا جِ  ،النصابِ في تكميلِ بعضها إلى بعضٍ الواحدةُ العامِ مرةُثَ مضوتُ
ويتَعبر أن يكون النصاب موكًلُمتَقْا له و جوبِو ٤( الزكاة( ،  

                                                
في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، فقط لحديث ورد في ذلك، ولو صح هذا الحديث لكان : أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء :القول الثـاني  ) ١(

  .حمدوهذا القول رواية عن أ. فاصلاً في النزاع لكنه ضعيف 
 " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: " هو ما ذهب إليه المؤلف، والدليل قول الرسول  وأقرب الأقوال

، وعليـه  هـذا هـو أقـرب الأقـوالتجب فيها الزكاة، بشرط أن تكون مكيلة مدخرة، فإن لم تكن كذلك، فلا زكاة فيها  والخلاصة أن الحبوب والثمار
  .المعتمد إن شاء االله

  :مسائل
 .في العنب الذي لا يزبب؛ لأن بعض العنب لا يكون زبيباً مهما يبسته -رحمهم االله  -اختلف العلماء  :لىالأو

  .تجب فيه الزكاة، وإن لم يزبب، كما لو كان التمر لا يؤكل إلا رطباً: وقال بعضهم
  .وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم، أنهم يأخذون الزكاة من العنب، وإن لم يزبب 

  .ذهب أنه يخرج عن هذا العنب الذي لا يزبب زبيباًوالم
  .أن له أن يخرج من نفس العنب، ومثله النخل الذي يأكله أهله رطَباً، فيجوز أن يخرج زكاته منه رطَباً والصحيح

 .التين لا تجب فيه الزكاة على المذهب؛ لأنه لا يدخر غالباً، والصواب أن فيه الزكاة لأنه مدخر :الثانية

  .الادخار الصناعي الذي يكون بوسائل الحفظ التي تضاف إلى الثمار بواسطة آلات التبريد لا يتحقق به شرط الادخار :الثةالث
عروشَـات  وهو الَّذي أَنْشَأَ جنَّات معروشَات وغَير م){ : تجب الزكاة في الزيتون عند بعض أهل العلم وهو رواية في المذهب لقول االله تعالى :الرابعة

  ].١٤١: الأنعـام [}ه إِذَا أَثْمـر وآتُـوا حقَّـه يـوم حصـاده      والنَّخْلَ والزرع مخْتَلفاً أُكُلُه والزيتُون والرمان متَشَابِهاً وغَير متَشَابِه كُلُوا مـن ثَمـرِ  
  .هي لا تجب فيه عندهم، ومقتضى الآية التسوية بينهماولكن يلزم على هذا القول أن تجب الزكاة في الرمان، و

  لكن بأي شيء يعتبر هذا الوزن؟ إذ هناك شيء خفيف وشيء ثقيل؟  ) ٢(
  .اعتبره العلماء بالبر الرزين الجيد، فتتخذ إناء يسع هذا الوزن من البر ثم تعتبره به

  وزن، والسنة جاءت بالكيل؟الكيل بال -رحمهم االله  -لماذا اعتبر العلماء : فإذا قال قائل
أن الوزن أثبت؛ لأن الأصواع والأمداد تختلف من زمن إلى آخر، ومن مكان لآخر، فنقلت إلى الوزن؛ لأن الوزن يعتبر بالمثاقيـل، وهـي    :فـالجواب

  .ثابتة من أول صدر الإسلام إلى اليوم، وهذا أحفظ ويكون اعتبارها سهلاً
، فلا تضم؛ لأن كل واحـدة  "ثلاثة عشر"، ثم زرعها مرة ثانية في عام "اثني عشر"و زرع الإنسان أرضاً في عام وأما ثمرة عامين فلا تضم، فل  ) ٣(

  .مستقلة عن الأخرى
هذا فيه نظر؛ فما يحمل في السنة مرتين يعتبر كل حمل على " ، ولو مما يحمل في السنة حملين....وتضم ثمرة العام الواحد: "وقول صاحب الـروض

  .ن هذا من شجرة واحدةانفراد؛ لأ
أنه إذا كان عند الإنسان بساتين في مواضع متعددة بعيد بعضها عن بعض؛ فإنه يضم بعضها إلى بعض، فلو كان عنده  -رحمه االله  -وأفادنا المؤلف 

  .في مكة مزرعة تبلغ نصف نصاب، وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف نصاب وجبت عليه الزكاة
عض، فالسكري مثلاً يضم إلى البرحي، وهكذا، وكذلك في البر فالمعية، واللقيمى، والحنطة، والجريبا، يضم بعضـها إلـى   وتضم الأنواع بعضها إلى ب

  .بعض
ر مطلقاً لكن لا يضم جنس إلى آخر والدليل على أنه يضم الأنواع بعضها إلى بعض دون الجنس، أن النبي صلّى االله عليه وسلّم أوجب الزكاة في الثم

التمر يشمل أنواعاً ولم يأمر بتمييز كل نوع عن الآخر، فلو كان عنده مزرعة نصفها شعير، ونصفها بر، وكل واحد نصف النصاب، فإنه لا ومعلوم أن 
  .يضم بعضه إلى بعض؛ لاختلاف الجنس، كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم؛ لأن الجنس مختلف

  .لو باعه قبل ذلك فإنه لا زكاة عليه، وكذلك إن ملكه بعد ذلك فلا زكاة فيشترط أن يكون مملوكاً له في هذا الوقت ف  ) ٤(



  

 ـ تَبونا ولو نَقَطُ رِزوبِ والزعبلِ مِكالبطُ باحِممن الْ يهنجتَ، ولا فيما ي)١(هادصه بحذُخُأْأو ي ه اللقاطُكتسبفيما ي بجِفلا تَ هفي أرض.   
)٢(  

  

                                                
لو مات المالك بعد بدو الصلاح، فلا زكاة على الوارث؛ لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة، لكن الزكاة في هذه الحالـة علـى المالـك الأول     وكـذلك  ) ١(
  .فتخرج من تركته) الميت(

 ً احصد هذا الزرع بثلثه، فحصده بثلثه، فلا زكاة عليه في الثلث؛ لأنه لـم يمكلـه حـين    : إذا قيل لرجل: بحصاده، أيلا زكاة فيما يأخذه  وكذك أيضـا
  .وجوب الزكاة، وإنما ملكه بعد ذلك

س ملكاً له؛ لقول النبي ، فلا زكاة عليه فيما يجنيه منه؛ لأنَّه حين الوجوب ليس ملكاً له، وإنما صححنا أنه ليوهو الصـحيحلا يملكه  :وإذا قلنا  ) ٢(
 " :وهذا من الكلأ" الماء، والكلأ، والنار: الناس شركاء في ثلاث ،.  

  :وأنه يشترط لذلك شرطانأن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار سواء كان قوتاً أم لم يكن،  :والخلاصة
  .بلوغ النصاب :الأول

  .اةأن يكون مملوكاً له وقت وجوب الزك :الثاني
؟: مسألة ً   .هل يشترط أن يكون الحب والثمر قوتا

  .لا يشترط، فما دام مكيلاً مدخراً ففيه الزكاة :المذهب
  .يشترط أن يكون قوتاً: القول الثاني

  " . ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: " لكن ظاهر عموم قول الرسول 
  .يشمل ما كان قوتا ، وما كان غير قوت 



  

) ٌ   ]في مقدار ما يجب إذا بلغ النصاب) [ فصل
جِيب شْعر بلا م يقنَؤْفيما س١(ة( ،  

     ه بهما، أرباع معها وثلاثةُ هونصفُ
     ، )٣(شرالع لِه، ومع الج)٢(اعفْهما نَا فبأكثرِتَاوفَفإن تَ

     ،)٤(ت الزكاةُبجو رِمالثَّ لاحص وبدأَ بحالْ دتَوإذا اشْ
ستَولا يقر الوإلا بِ جوبجعها في الْلبيفَ، فإن تَ)٥(رِدتَ ه بغيرِقبلَ تْلعد تْطَقَمنه س ،  

                                                
  هل يكون سقي بمؤونة أو بغير مؤونة؟إذا كان من الأنهار، وشققت الساقية، أو الخليج ليسقي الأرض، : فإذا قال قائل  ) ١(

 أنه سقي بغير مؤونة، ونظير ذلك إذا حفرت بئراً وخرج الماء نبعاً، فإنه بلا مؤونة؛ لأن إيصال الماء إلى المكان ليس مؤونـة، فالمؤونـة  : فالجواب
  .تكون في نفس السقي

إلى إخراجه عند السقي بمكائن أو بسوانٍ، أما مجرد إيصاله إلى المكان، وليس فيه إلا مؤونة الحفر أو مؤونة شق الخليج من النهـر، أو  يحتاج : أي
  .ما أشبه ذلك فهذا يعتبر بلا مؤونة

ً هي  ) ٢(   :فصارت الأحوال أربعا
  .فنصف العشر. ما سقي بمؤونة خالصة- ١
  .العشر. وبلا مؤونة خالصة- ٢
  .ثلاثة أرباع العشر. وبمؤونة وغيرها على النصف- ٣
  .يعتبر الأكثر نفعاً. وبمؤونة وغيرها مع الاختلاف- ٤
  كيف يكون أحوط، وفيه إلزام الناس بما لا نتيقن دليل الإلزام به؟: فإذا قال قائل  ) ٣(

صفه، وهنا لم نعلم، وجهلنا الحال أيهما أكثر نفعـاً، فكـان   لأن الأصل وجوب الزكاة، ووجوب العشر حتى نعلم أنه سقي بمؤونة، فنسقط ن :فـالجواب
  .الاحتياط إيجاب العشر

  .فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر، وجبت الزكاة، وقبل ذلك لا تجب  ) ٤(
لك قبل وجوب الزكاة أي قبل أنه لو انتقل الملك قبل وجوب الزكاة، فإنه لا تجب عليه بل تجب على من انتقلت إليه، كما لو مات الما: ويتفرع على هذا

  اشتداد الحب، أو بدو صلاح الثمر فإن الزكاة لا تجب عليه، بل تجب على الوارث، 
كـه قبـل   وكذلك لو باع النخيل، وعليها ثمار لم يبد صلاحها، أو باع الأرض، وفيها زرع لم يشتد حبه فإن الزكاة على المشتري؛ لأنه أخرجها من مل

  .وجوب الزكاة
ً  ويتفرع على أنه لو تلفت ولو بفعله بأن حصد الزرع قبل اشتداده، أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه؛ فإنه لا زكاة عليه؛ لأن ذلك قبل وجوب : هذا أيضا

  .إن فعل ذلك فراراً من الزكاة وجبت عليه عقوبة له بنقيض قصده؛ ولأن كل من تحيل لإسقاط واجب فإنه يلزم به: الزكاة، إلا أنهم قالوا
  :وعلى هذا فيكون لتلف الثمار والزرع ثلاث أحوال  ) ٥(

قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر، فهذا لا شيء على المالك مطلقاً، سواء تلف بتعـد أو تفـريط، أو   : أن يتلفا قبل وجوب الزكاة، أي: الحال الأولى
  .غير ذلك، والعلة عدم الوجوب

إن كان بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بـلا تعـد ولا   : عله في البيدر، ففي ذلك تفصيلأن يتلفا بعد وجوب الزكاة، وقبل ج: الحال الثانيـة
  .تفريط لم يضمن
بعد جذِّه ووضعه في البيدر، أو بعد حصاده ووضعه في البيدر، فعليه الزكاة مطلقاً؛ لأنها اسـتقرت  : أن يتلفا بعد جعله في البيدر، أي: الحال الثالثـة

 .ديناً عليه، والإنسان إذا وجب عليه دين، وتلف ماله فلا يسقط عنه في ذمته فصارت

 أنها لا تجب الزكاة عليه ما لم يتعد أو يفرط؛ لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة، فإن تعدى أو فرط، والصحيح في الحال الثالثة

  . فهو ضامن 
ً القول الراجح   .ةأن الحال الثالثة تلحق بالحال الثاني إذا

  .لمالبأن الرجل إذا كان مديناً، وتلف ماله لم يسقط الدين بتلف ماله، فهذا قياس مع الفارق؛ لأن دينه متعلق بذمته، والزكاة متعلقة بهذا ا وأما القول



  

جِويب شْالعر الأرضِ رِجِستأْعلى م دون ١(هامالك(،     
     .)٣(هرشْا ففيه عراقيا علًطْر ينتِّوس مائةً)٢(لِسمن الع واتٌه أو مكلْمن م ذَخَوإذا أَ

 ) ِّ ُ والر   . )٤(هيرِه وكثفي قليل سمخُ، ففيه الْةالجاهلي نِفْمن د دجِما و)  كاز

                                                
توحات الإسلامية تسـقى  لأن العشر قد يكون واجباً، وقد يكون الواجب نصف العشر، لكن المؤلف اختار هذا اللفظ؛ لأن غالب الأراضي بعد الف  ) ١(

  .بالأنهار بلا مؤونة، فيعبر أهل العلم عن زكاة الحبوب والثمار بالعشر، ومرادهم وجوب الزكاة سواء كان الواجب العشر أو غيره
  وكيف يستأجر النخل؟ وهل يستأجر النخل؟: ولكن قد يقول قائل •

أجرني هذا النخل لمدة عشر سنوات مثلاً؛ : ن أن آتي إلى صاحب البستان، وأقول لهلا يمك: وهو قول أكثر العلماء أن النخل لا يستأجر، أي :المـذهب
 .لأن الثمر معدوم، ولا يعلم هل يخرج من الثمر مقدار الأجرة أو أقل أو أكثر

حبها وتزرعها، فقد يكـون  إن استئجار أشجار البساتين كاستئجار أراضيها، فكما أنك تستأجر هذه الأرض من صا :-رحمه االله  -وقال شيخ الإسلام 
 إن هذا هو الثابت عن عمر: زرعك أكثر من الأجرة، وقد يكون أقل فكذلك النخل، ويجعل النخل أصلاً، كما تجعل الأرض أصلاً بالمزارعة، وقال

  .والراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه االله
راج على المالك؛ ووجه ذلك أن الخراج على عين الأرض فيكون علـى مالكهـا،   لو كانت الأرض خراجية، فالزكاة فيها على المستأجر، والخ :مسألة

والزكـاة   والزكاة على الثمار فتكون على مالك الثمار وهو المستأجر، ولو كان المالك هو الذي يزرع الأرض، فعليه الخراج باعتباره مالكاً لـلأرض، 
  .باعتباره مالكاً للزرع، أو الثمر

  اة في المزارعة والمساقاة والمغارسة؟على من تجب الزك: مسألة
ثير تجب الزكاة في هذه الأحوال على العامل وعلى مالك الأصل بقدر حصتيهما، إن بلغت حصة كل واحد منهما نصاباً، فإن لم تبلغ انبنـى علـى تـأ   

  .الخلطة في غير بهيمة الأنعام، وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك
من الحنابلة ، وهو أحـد تلاميـذ    -رحمه االله  -وجوب الزكاة في العسل، واختار هذا صاحب الفروع ابن مفلح  فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم  ) ٢(

لمسـائل  شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أعلم الناس بفقه شيخ الإسلام ابن تيمية حتى إن ابن القيم كان يرجع إليه يسأله عما يقوله الشـيخ فـي ا  
  .الفقهية

ه ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على وجوب ذلك، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، وعلى هذا القول لا أن ووجه هذا القـول
  .حاجة إلى معرفة نصاب العسل

رج فإننا لا نستطيع أن ولا يخلو إخراجها من كونه خيراً؛ لأنه إن كان واجباً فقد أدى ما وجب، وأبرأ ذمته، وإن لم يكن واجباً فهو صدقة، ومن لم يخ
  .إنك تركت ركناً من أركان الإسلام في هذا النوع من المال؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس: نؤثمه، ونقول

  هل في البترول زكاة؟: مسألة  ) ٣(
  .ليس فيه زكاة؛ لأن المالك له الدولة، وهو للمصالح العامة، وما كان كذلك فلا زكاة فيه: الجواب

  " .وفي الركاز الخمس: " فلا يشترط فيه النصاب؛ لعموم قول النبي   ) ٤(
 ثم اختلف العلماء في الخمس، هل هو زكاة أو فيء؟

الخمس المعهود فـي الإسـلام،   : في الخمس، للعهد الذهني، وليست لبيان الحقيقة، أي" أل"أنه فيء فتكون : -يرحمهم االله  -والمذهب عند أصحابنا 
؛ لأن جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة، كما وهذا هو الراجحس الغنيمة الذي يكون فيئاً يصرف في مصالح المسلمين العامة، وهو خمس خم

  .سبق بيانه في الأوجه الثلاثة المتقدمة
: حبه وجب رده إليه، أو إعلامه بـه، أي إذا وجد الإنسان ركازاً ليس عليه علامة الكفر، ولا أنه من الجاهلية، فحكمه إن علم صا: الأولى: مسائل •

  .إما أن تحمله إلى صاحبه، أو تعلمه، والأسهل هنا الإعلام؛ لأنه قد يكون ثقيلاً يحتاج إلى حمل، فإذا أعلمته أبرأت ذمتك
  .ملة، فإن جاء صاحبه، وإلا فهو لواجدهفإن حكمه حكم اللقطة يعرف لمدة سنة كاوإن كان صاحبه غير معلوم بحيث لم نجد عليه اسماً، ولم نتوقع أنه لفلان، 

  :ففيه تفصيللو استأجرت رجلاً ليحفر بئراً في بيتك أو غيره فحصل على هذا الركاز،  :الثانية
  إذا كان صاحب الأرض استأجر هذا العامل، لإخراج هذا الركاز فهو لصاحب البيت،-١
  " .إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى: "  ه وإن كان استأجره للحفر فقط، فوجده العامل فهو للعامل لقول-٢

هل المراد منه إسقاط الزكاة في هذا القدر من الثمـر، أو ، " إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع: " قوله  :الثالثة
  المراد أن يجعل الثلث من الزكاة للمالك يتصرف فيه؟

من باب الإسقاط، بل جعل التصرف فيه للمالك؛ لأنه قد يكون للمالك أقارب وأصحاب، وما أشبه ذلك يعطيهم من الزكاة، ويـدل  أن هذا ليس  الصحيح



  

                                                                                                                                                            
  " .فيما سقت السماء العشر: " ، عموم قول النبي هو القول الراجحعلى أن هذا 



  

 ُ ِ  باب َّ  زكاة ْ الن َ ق ْ د ِ ي   )١(ن
جِيفي الذَّ ببِه غَلَإذا ب عشرين ٢(ثقالاًم( ،  

وفي الفضة تَمائَ تْغَلَإذا بي ٣(رهمٍد( ربع منهما،  رِشْالع     

                                                
ومن ثـم اختلـف العلمـاء لاح الفقهاء؛ لأنها ليست ذهباً ولا فضة، والمراد بالنقدين الذهب والفضة، وعلى هذا فالفلوس ليست نقداً في اصط  ) ١(

؟ أو هي عروض، إن نوى بها التجارة ففيها الزكاة وإلا فلا؟ ً ؟ وهل فيها الزكاة مطلقا ً ً أو ليس فيها ربا  هل فيها ربا

 .الذهب والفضة: ومن المعلوم أن الأوراق النقدية تعتبر من الفلوس؛ لأنها عوض عن النقدين يصرف بها النقدان

والأموال المعتمدة الآن ] ١٠٣: التوبة[} خُذْ من أَموالِهِم صدقَةً { : أنها بمنزلة النقد في وجوب الزكاة، لدخولها في عموم قوله تعالى: القول الثاني
  .هي هذه الأموال

فهي مال، والناس يجعلونها في منزلة النقد، فالزكاة فيها واجبة ، " أعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة في أموالهم: "لمعاذ بن جبل  وقول النبي 
  .ولا إشكال في ذلك، والمعتبر فيها نصاب الفضة؛ لأنها بدل عن ريالات الفضة السعودية، وهذا بالنسبة للريـالات السـعودية، ولكـل قطـر حكمـه     

  . هل يجري فيها الربا؟ : المسألة الثانية
ها ربا النسيئة دون ربا الفضل، فإذا أبدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام، سـواء أبـدلتها بالتماثـل أو    إنه يجري في: وقال بعض العلماء

  .بالتفاضل، وإذا أبدلت بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقد، فهذا جائز مع التفاضل
  .، لا سيما مع اختلاف الجنسوهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة

 لريالات من المعدن بريالات من الورق هل يجوز فيه التفاضل؟صرف ا: مسألة •

يجوز ذلك، بل يجوز أكثر من هذا، فيرى أنه  -رحمه االله  -أما أنا فنفسي طيبة بجوازه، وليس عندي فيه شك، وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي 
ائة، وأعطيتني بعد مدة مائة عوضاً عنها أو أكثر، فإن ذلك لا بـأس بـه   يجوز التفاضل مع تأخر القبض بشرط ألا يشترطا أجلاً معيناً، فلو أعطيتك م

  .أعطيتك مائة بمائة وعشرة إلى سنة، فإن هذا ممنوع عند شيخنا عبد الرحمن: بشرط ألا يشترط الأجل، فيقول
  .أن تأخير القبض ممنوع، سواء بتأجيل أو بغير تأجيل، وأما التفاضل فلا بأس به: لكن الذي يظهر لي

أن الزكاة فيها واجبة مطلقاً، سواء قصد بها التجارة أو لا، وعلى هذا لو كان الإنسان عنده مال ليتزوج به، فحال : فالقول الراجح في هذه العملات
كاة، إلا على قول من عليه الحول فعليه الزكاة فيه، ولو كان عنده مال من النقود ليشتري به بيتاً، أو ليقضي به ديناً فحال عليه الحول فتجب عليه الز

  .إن الدين يمنع وجوب الزكاة بقدره: يقول
  .ولو كان يجمع دراهم من أجل أن يحج بها، فعليه الزكاة إذا حال عليها الحول

ً لكي يزكي، وهل يجب عليه إذا تم الحول على نصاب من المال، أن يقوم بما يلزم لإخراج الزكاة؟: مسألة •   هل يجب عليه أن يجمع مالا
  .لا يجب عليه جمع المال ليزكيه، ويجـب عليـه إذا حـال الحـول علـى نصـاب مـن المـال أن يقـوم بمـا يلـزم لإخـراج زكاتـه             : وابالج

زكاة وليس والفرق بينهما أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وأما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ فتحصيل المال ليزكي تحصيل لوجوب ال
  .بواجب

  إذا كان عنده مال فليحج؟: يجب على الإنسان أن يجمع المال ليحج؟ أو نقول: الحج هل نقولومثله 
  .إذا كان عنده مال فليحج، وأما الأول فلا يجب : الجواب

ن يجعـل  وقد حررت نصاب الذهب فبلغ خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر؛ لأن الذهب لا بد أ  ) ٢(
  .معه شيء من المعادن لأجل أن يقويه ويصلبه، وإلا لكان ليناً

  .إنها يسيرة تابعة، فهي كالملح في الطعام لا تضر: وهذه الإضافة يقول العلماء
لك مائـة وأربعـين   اعتبر الذهب بالوزن، واعتبر الفضة بالعدد، والمذهب أن المعتبر فيهما الوزن، وأن الإنسان إذا م -رحمه االله  -المؤلف   ) ٣(

:  فإن فيها الزكاة، سواء بلغت مائتي درهم أم لم تبلغ، واستدلوا بقـول الرسـول    -وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً  -مثقالاً من الفضة 
  .فاعتبر الفضة بالوزن" ليس فيما دون خمس أواق صدقة"

وفي الرقة إذا بلغت مـائتي درهـم ربـع    : "كتب فيما كتب في الصدقات لنبي أن ا العبرة بالعدد؛ لحديث أبي بكر الصديق : وقال شيخ الإسـلام
 " .العشر، فإن لم يكن إلا تسعون ومائة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها

  وعلى هذا، هل الأحوط أن نعتبر العدد، أو الأحوط أن نعتبر الوزن؟ •
  :الجواب

  فيكون اعتبار الوزن أحوط، مسون درهماً قد تبلغ خمس أواق إذا كانت ثقيلة، إن كانت الدراهم ثقيلة فاعتبار الوزن أحوط، فخ -١



  

ويضم الذهب إلى الفض١(صابِالنِّ في تكميلِ ة( ،     
  ، )٢(نهام إلى كلٍّ روضِالع يمةُق مضوتُ
وي٣(باح( َّرِكَللذ من الفضالخاتَ ةم)بيعةُوقَ)١(- )٤ السيف ،  

                                                                                                                                                            
  ...فلا شك أن العدد أحوطوإن كانت الدراهم خفيفة فاعتبار العدد أحوط، فإذا كان الدرهم لا يبلغ إلا نصف مثقال،  -٢

  .لم يكن بعيداً من الصواب. إن كان الوزن أحوط وجبت الزكاة، فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزكاة، وولو ذهب ذاهب إلى أن المعتبر الأحوط
ً من الفضة، أو نقول: هل نقول: مسألة ً من الورق ملك نصابا ً من الفضة؟: إذا ملك ستة وخمسين ريالا   إن المعتبر قيمة ستة وخمسين ريالا
  .تغيـرت الحـال فـزادت قيمـة الريـال مـن الفضـة       كان الريال السعودي من الورق في أول ظهوره يساوي ريالاً مـن الفضـة، ثـم    : الجواب

تسـاوي   فالواجب الأخذ بالأحوط، وهو اعتبار قيمة ستة وخمسين ريالاً من الفضة، وأما إيجاب الزكاة في ستة وخمسين ريالاً من الورق، وهي قد لا
  .إلا شيئاً قليلاً من ريالات الفضة، فهذا فيه إجحاف بصاحب المال كما أنه لا يعتبر غنياً

  :فيه مسألتان  ) ١(
  . هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟: الأولى

  وهذا هو القول الراجح، .وعليه فإذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم، فلا زكاة عليه؛ لأن الذهب جنس والفضة جنس آخر. أنها لا تضم ] : ٢ق[
  بالقيمة؟ على القول بالضم فهل يضم بالأجزاء أو: المسألة الثانية •

  .يضم بالقيمة: وقيل.             أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة: المذهب
  .أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة: والصواب من هذين القولين

أموال الصيارف فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة، لا ضم جنس إلى جنس؛ لأن المراد بهما التجارة، فهمـا عـروض    يستثنى من هذه المسـألة •
  .جارةت
  ولكن بأي قيمة نعتبر العروض؟ هل بالذهب أو الفضة؟  ) ٢(

إذا كان لشخص ثلث نصاب من الفضة، وثلث نصاب من الذهب، وعروض، إن اعتبره بالفضة بلغ ثلث نصاب، وإن اعتبره بالذهب لم يبلغ ثلث : مثاله
  نصاب، فهل يعتبر قيمته بالذهب، أو يعتبر قيمته بالفضة؟

إن عروض التجارة تعتبر بالأَحظِّ للفقراء، فإذا بلغ النصاب من الفضة دون الذهب قومت بالفضة، وإذا كانت تبلغ نصـاباً  : العلـمقال أهل : الجواب
  .من الذهب دون الفضة قومت بالذهب

  .وما ذهبوا إليه من ضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة صحيح، ويكون بالأحظ للفقراء
الذهب إلى الفضة، بضم قيمة العروض إلى الفضة أو الذهب، فهل نخـرج مـن كـل جـنس زكاتـه، أو مـن  بضم نصاب: إذا قلنا: مسألة •

  أحدها؟
 المذهب، لا بد أن نخرج زكاة كل جنس منه: الجواب

  .بالقيمة: أنه لا بأس أن تخرج من أحد النوعين، أي :والصحيح
  :لا وجود للمباح، معللين ذلك بما يلي: وقول بعض الأصوليين  ) ٣(

  .أنه لا بد أن يكون له أثر، وأقلَّ ما فيه أنه تضييع للوقت، وتضييع الوقت مكروه: ثانياً. أنه ليس فيه تكليف: أولاً
  }وأَحلَّ اللَّه الْبيع { : أنه قسم من أقسام الأحكام الشرعية لقوله تعالى والصحيح

؟هــل هــي للجــنس فيشــمل الخــاتم والخــ" الخــاتم: "في قولــه) ال(و  ) ٤( ِ ــدة ْ ح َ و ْ ل ِ   اتمين، والثلاثــة والأربعــة والخمســة، أو هــي ل
  .الثاني؛ وأن الإنسان يباح له اتخاذ خاتم واحد، وهذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه االله: الظاهر

 . أنه جائز، سواء اتخذ الخاتم لحاجة، أو لتقليد وعادة، أو لزينة، لإطلاقه: وظاهر كلام المؤلف

بل إنه لا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال، لا خاتماً ولا غيره، بل جاء . ئز للحاجة، والعادة، والزينة، وأنه جاوالراجح العموم
  .يعني اصنعوا ما شئتم بها" وأما الفضة فالعبوا بها لَعباً: "في السنن

؛ لقـول االله  وهذا القول أصح. حل حتى يقوم دليل على التحريمالأصل في لباس الفضة هو ال: ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء
  ] .٢٩: البقرة[} هو الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في الْأَرضِ جميعاً { : تعالى

  .إن هذا حرام على القول الراجح؛ لأن الأصل الحل: فإذا جاء الإنسان، واتخذ غير الخاتم مما يتزين به من فضة فلا نقول 
ار، والقلادة في العنق، وما أشبه ذلك، فهذا حرام من وجه آخر، وهو التشبه بالنساء والتخنث، وربما يساء الظن بهذا الرجل، فهـذا يحـرم   أما السو

  .لغيره لا لذاته



  

                                                                                                                                                            
؟  ) ١( ً   هل يسن أن يتخذ الإنسان خاتما

  " .إن الملوك لا يقبلـون كتابـاً إلا مختومـاً فاتخـذ الخـاتم     : "حتى قيل له لم يتخذه، أَن لبس الخاتم ليس بسنة إلا لمن يحتاجه؛ لأن النبي  الصحيح: الجواب
   :مسائل

  .إذا جرت عادة أهل البلد بلبس الخاتم فيجوز لبسه، ولا حرج، وإذا لم تجر العادة فلا يجوز؛ لأنه يكون لباس شهرة يتحـدث النـاس بـه    :الأولى •
  :وهنا مسألة لا بد أن نتفطن لها وهي

  نهى عن لباس الشهرة ، فيكون ما خالف العـادة  لعادات في غير المحرم هي السنة؛ لأن مخالفة العادات تجعل ذلك شهرة، والنبي أن موافقة ا •
  .منهياً عنه

ً على ذلك نقول ؟: وبناء ً ً ورداء   هل من السنة أن يتعمم الإنسان؟ ويلبس إزارا
  .في بلد لا يعرفون ذلك، ولا يألفونه فليس من السنة إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة، وإذا كنا: الجواب

  أين يوضع الخاتم هل هو في الخنصر، أو البنصر، أو السبابة، أو الإبهام، أو الوسطى؟ :الثانية •
  .في الخنصر أفضل ويليه البنصر: الجواب

  .وهو السبابة والوسطى: م مكروهوهو الخنصر، وقس: قسم مستحب: الأصابع بالنسبة لوضع الخاتم عند الفقهاء ثلاثة أقسام
  .وهو الإبهام والبنصر، وبعضهم ألحق الإبهام بالسبابة والوسطى: وقسم مباح

  هل يسن الخاتم في اليسار أو اليمين؟: الثالثة •
  .أنه سنة في اليمين واليسار  والصحيح

اليد اليسرى؛ لأن الساعة أشبه ما تكون بالخاتم فلا فرق بين أن وضع الساعة في اليد اليمنى ليس أفضل من وضعها في : ويؤخذ من هذه المسألة •
لكن لا شك أن وضعها في اليسار أيسر للإنسان، من ناحية التعبئة، ومن ناحية النظر إليها أيضاً، ثم هي أسلم . أن تضع الساعة في اليمين أو اليسار

  .في الغالب، لأن اليمنى أكثر حركة فهي أخطر
  .إن السنة أن تلبسها باليمين؛ لأن السنة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم، والساعة أشبه شيء به: لا يقالوالأمر في هذا واسع، ف

  أين يضع فص خاتمه، على ظاهر كفه أو على باطنه؟ :الرابعة• 
د العمل يقلبه، ويجوز أن يجعله ممـا يلـي   يجعله مما يلي باطن كفه، لأنه الوارد عن النبي صلّى االله عليه وسلّم ، ولأنه أحفظ له، ولكن عن: الجواب

  .من فعله ، والأمر في هذا واسع -رضي االله عنهما  -ظاهر كفه، فقد روي ذلك عن ابن عباس 
  هل يكون الفص من جنس الخاتم أو غيره؟: الخامسة
ينهى عن تكبيره؛ لأنه قد يدخل في باب الخيلاء يجوز أن يكن الفص من جنس الخاتم، أو من غيره لكن الأولى أن يكون متناسباً مع الخاتم و: الجواب

  .ثم إنه قد يكون فيه تشبه بالنساء؛ لأنهن يكبرن الفص في العادة
  ما حكم أن ينقش اسم االله على الخاتم؟: السادسة

د النساء، وهذا كلـه مـن الأشـياء    لا ينبغي ذلك وأقل أحوال الكراهة، لا سيما وأنهم يكتبون اسم االله تعالى مفرداً، ومثله ما يوجد في قلائ: الجواب
  .ير جداًالمبتدعة التي توجب أن يكون اسم االله تعالى مبتذلاً، كما أنه إذا جعله في يده اليسرى فإنه يباشر الأذى عند الاستنجاء، وهذا أمر خط

  فما الجواب على هذا الإيراد؟" محمد رسول االله"فإن نقشه  يرد عليه خاتم الرسول  :فإن قال قائل
  .حيث إن هذا هو اسمه وصفته، التي من أجلها اتخذ الخاتم ليكتب للملوك ويخبرهم أنه رسول االله أن هذا النقش لحاجة النبي : الجوابف

   فإنه إذا دخل الخلاء فلا بأس أن يبقى الخاتم في يده، -تعالى  -وإذا اتخذ الإنسان خاتماً لحاجة ونقش عليه اسمه وفي اسمه اسم من أسماء االله 
  .فهـو معلـول  " كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمـه  أن رسول االله : "ينبغي أن يضم يده عليه ويجعل فصه داخل كفه، أما حديث: ولكن قال العلماء

  ما حكم استعمال الدبلة بعد الخطوبة أو عقد القران للرجل والمرأة؟: السابعة
وج والزوجة بخاتمين يكتب اسم الزوج في خاتم الزوجة، واسم الزوجة في خاتم الـزوج،  هذه العادة توجد الآن في بعض البلدان الإسلامية فيأتي الز

  ، فهذا العمل يحتوي على جملة من المحاذير الشرعية
 الـذين  فهذه العادة محرمة ينبغي محاربتها والإنكار على من يفعلها حيث اشتملت على هذه المحرمات العظيمة، كما يجب الإنكار على أولئك الرجـال 

  .يلبسون خواتم أو سلاسل من ذهب كما يقع هذا من بعض المائعين، وأقبح من أولئك الذين يلبسون خروصاً من الذهب في آذانهم



  

الْ ليةُوحقَطَنْم١(ة(  هونحو)٢( ،     
بيعةُقَ بِومن الذه السيف وما دتْع نْكأَ رورةٌإليه ض٣(ف( َونوِهح )٤( ،     

                                                
  .من أن التحلي بالفضة، الأصل فيه الجواز، ما لم يصل إلى حد الإسراف -رحمه االله  -وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية   ) ١(
  .نحو ما ذكر :أي  ) ٢(

 ؛ لأن هذا يشبه المنطقة، وإذا جاز ذلك في المنطقة فهذه مثلها" كحلية الجوشن، والخوذة، والخف، والران، وحمائل السيف: "قال في الروض
 ـ ا إذا رجحـت  ومن هنا نأخذ أن قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ليست على إطلاقها، بل يكون ذلك عند التساوي أو رجحان المفاسد، أم

  .المصالح فإنه تغتفر المفاسد بجانب تلك المصالح، ولهذا أجاز الشرع بعض المسائل الربوية من أجل المصلحة، مثل بيع العرايا
  هل يجوز الشرب والأكل في آنية الفضة؟: مسألة
  فضة يأكل بها، وهذا مما يشترك فيه النساء والرجال ورد النص بتحريم الأكل والشرب في آنية الفضة، فلا يجوز للإنسان أن يتخذ ملعقة من : الجواب

  .بالنسبة لتحريم الذهب والفضة
ً فيه فضة؟: مسألة   هل يجوز أن يتخذ قلما
  .لا بأس، بشرط ألا يستعمله لباساً، إن قلنا بتحريم اللباس ما عدا المستثنى: الجواب

  .ة أو جرابه كله من الفضة؛ لأن الأصل فيه الحلالأصل الحل فلا بأس أن يتخذ قلماً غطاؤه من الفض: أما إذا قلنا
  وهل يشترط أن يضطر إلى كونه من الذهب، بمعنى أنه لو أمكن أن يركب غير الذهب حرم عليه الذهب؟  ) ٣(

 ـ " ما دعت إليه الضرورة: "قول المؤلف: الجواب ه فـي وقتنـا   يقتضي أنه لا بد أن يضطر إلى عين الذهب، لا إلى وضع الأنف، وبناء على ذلـك فإن
من  الحاضر يمكن أن يقوم مقامه شيء آخر فينقلون من بعض أجزاء الجسم شيئاً يضعونه على الأنف، فيكون كالأنف الطبيعي من اللحم، وهذا أحسن

الإنسان أنفاً كونه من ذهب، فإن أمكن أن يجعل من مادة أخرى غير الذهب فإنه لا يجوز من الذهب؛ لأنه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وإذا ر كَّب
  .من ذهب مع وجود البديل عنه، وكان يتضرر بخلعه، فلا يلزمه ذلك

  .رجل انكسر سنه، واحتاج إلى رباط من الذهب، أو سن من الذهب، فإنه لا بأس به: مثاله  ) ٤(
ً من غير الـذهب وز من الذهب؛ لأنه ليس بضرورة، ثم إن غيـر  ، كالأسنان المعروفة الآن، فالظاهر أنه لا يجولكن إذا كان يمكن أن يجعل له سنا

لا يعتبـر  الذهب وهي المادة المصنوعة أقرب إلى السن الطبيعي من سن الذهب، وكذلك إذا اسود السن ولم ينكسر فإنه لا يجوز تلبيسه بالذهب؛ لأنه 
  .ضرورة ما لم يخش تكسره أو تآكله فإنه يجوز

  :مسائل
  ة محلاة بالفضة، أو بالذهب؟هل يجوز أن يلبس الرجل ساع: الأولى

  .يجوز أن يلبس ساعة محلاة بالفضة؛ لأن الأصل في الفضة الحل على القول الراجح: الجواب
ا لبس ساعة محلاة بالذهب َّ م َ   .فإنه لا يجوز؛ لأن الذهب حرام على الرجال أ

  :ينبغي للإنسان أن يلبسها لوجهين لكن إذا كانت الساعة مطلية بالذهب، والذهب فيها مجرد لون فقط فهي جائزة، ولكن لا
  .أنه يساء به الظن أنه لبس ساعة من ذهب؛ لأن الناس لا يدرون: الوجه الأول

  .أنه ربما يقتدى به، فالناس يقتدي بعضهم ببعض: الوجه الثاني
  .جالأفضل ألا تلبسها، وإن لبستها فلا حر: فنقول للإنسان إذا أتته ساعة مطلية بذهب هدية أو نحو ذلك

  قشرة، بحيث يخرج منه شيء لو حك أو عرض على النار، فأما مجرد اللون فلا : في المطلية بالذهب ألا يكون للذهب جرم أي لكن العلماء اشترطوا
  .بأس

  إذا كانت الساعة ليست ذهباً ولا مطلية به، لكن في آلاتها شيء من الذهب هل تجوز؟: فإن قال قائل
إذا كان في الآلات الداخلية، فإنه لا يرى ولا يعلم به، وإن كان في الآلات الخارجية كالعقرب مثلاً؛ فإنه يصير تابعاً فـلا   نعم لا بأس به؛ لأنه: الجواب

  .يضر
  هل يجوز للإنسان أن يشتري ساعة فيها قطع من الذهب؟، ولكن يبقى النظر

 سرافإذا كان لباس مثله لها يعتبر إسرافاً دخلت في حد الإ: فيه تفصيل: الجواب

  .هذا ليس لباس مثلك، وإذا كان لا يعد إسرافاً فالأصل الجواز :وقلنا
  .لو وضع الرجل ساعة الذهب في جيبه ولم يلبسها فلا بأس بذلك؛ لأنه لا يعد هذا لبساً :الثانية
  .ساعة الألماس جائزة في ذاتها، لكن قد تحرم من باب الإسراف :الثالثة



  

ويباح للنساء بِمن الذه والفضة ما جتْر تُعادبلُ هنبثُه ولو كَس١(ر( ،        
     .)٣(ا ففيه الزكاةُمرحى أو النفقة أو كان ملِلْكر ، وإن أُعدأو العارية )٢(للاستعمالِ دعمما الْهِيلفي ح ولا زكاةَ

                                                                                                                                                            
إنه محلى بالذهب، وبعض المشالح فيه خيوط بعضها إصبعان وبعضها ثلاثة، وبعضها أربعـة مـن   : الح، يقولونالقصب الموجود في المش :الرابعـة

  .الذهب
  .إن كان ذهباً فحرام، ولا يجوز لبسه: فالمذهب

  :ولكن هذه المسألة يعتريها أمران
أنهم اختبروا هـذا   -رحمه االله  -عن شيخه محمد بن إبراهيم  -حفظه االله  -أننا لا نسلم أن هذا ذهب، وقد حدثنا شيخنا عبد العزيز بن باز  :الأول

  .فوجدوا أنه ليس بذهب، وعلى هذا فالمسألة غير واردة من الأصل
يجوز من الذهب التابع ما يجوز : ، يقول-رحمه االله  -لو فرضنا أنها كانت ذهباً، فإن حبر زمانه، وإمام أهل وقته، شيخ الإسلام ابن تيمية  :الثـاني

  ."ير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهاأحل الذهب والحر: "، جعل حكمهما واحداً فقال الحرير التابع؛ لأن النبي من 
لا يصل إلى درجة التحريم؛ لأن المحرم من الحرير هي الثياب الخالصة وما أكثره حرير، وما كان زائـداً علـى    وعلى هذا فالذي يوجد في المشـالح

  أربعة أصابع،
  .نا بجواز شيء فهو جائز لذاته، وقد يصير حراماً من وجه آخر فيكون حراماً لغيرهإذا قل ولكن

  ".كل مباح إذا اشتمل على محرم صار حراماً" وهذه قاعدة في كل المباحات
  . جل التجمل فراش الحرير هل يجوز للنساء؟ الذي يظهر لي عدم جوازه؛ لأنه لا يتعلق بلباسها الذي أبيح لها فيه الحرير، من أ :الخامسة

يشترط ألا يزيد على ألف مثقال، أو ما أشبه ذلك، وجهه أن مـا زاد علـى ذلـك    : إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال" لو"، " ولو كثر: "قوله  ) ١(
 إسراف، ولكن هذا القول ضعيف

أحل الذهب والحرير لإنـاث  : "لرسول صلّى االله عليه وسلّمإنه لا تحديد، بل ما جرت به العادة فهو مباح قلَّ أو كثر، ودليله عموم قول ا: وقال آخرون
  .وهو الصواب، " أمتي وحرم على ذكورها

  :مسائل
 .حكم لبس الذهب المحلَّق :الأولى

 أنه جائز، ويكاد أن يكون إجماعاً من أهل العلم والصوابذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، واستدلوا لذلك بأحاديث، وهو قول ضعيف، 

  .هذا مشروط في الذكر بألا يتحلـى بمـا يشـبه تحلـي المـرأة، لتحـريم تشـبه الرجـال بالنسـاء         " تحل بجوهر.. يباح لهما: "الروض وقوله في
 :هذا موضع خلاف بين أهل العلم" وكره تختمهما بحديد": "الروض"وقوله في 

  .إباحة التحلي بالحديد، وغيره إلا الذهب، وعدم كراهة ذلك والراجح عندي
؛ أعني زكاة الحلي اختلف الناس فيها كثيراً، وظهر الخلاف في الآونة الأخيرة؛ حيث كان الناس في نجد والحجاز لا يعرفون إلا ذه المسـألةوهـ  ) ٢(

 ـ: المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ وهو عدم وجوب زكاة الحلي، ثم لما ظهر القول بوجوب الزكاة في الحلي على يد شيخنا ه عبد العزيز بن باز وفق
  .االله، صار الناس يبحثون في هذه المسألة، وكثر القائلون بذلك وشاع القول بها، والحمد الله

  .مع كونه أظهر دليلاً وأصح تعليلاً هو متقضى الاحتياط وهذا القول 
•   
جراماً، فإذا بلغ هذا وجبت زكاته، فإن كان لديها ) ٨٥(بلغ النصاب وهو  أن الزكاة واجبة في الحلي إذا لصحيح من أقوال العلماء والراجح عنديا

لزكـاة، قـد   مال فأدت منه فلا بأس، وإن أدى عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس، وإن لم يكن هذا ولا هذا فإنها تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج ا
هذا غير صحيح، لماذا؟ لأنه إذا نقص عن النصاب ولو شيئاً يسيراً لـم  : فنقول. دها شيءلو عملنا بهذا لانتهى حليها ولم يبق عن: يقول بعض الناس

  .تجب الزكاة، وحينئذ لا بد أن يكون عندها شيء تتحلى به
  .أن الزكاة واجبة في كل حلي من ذهب أو فضة، سواء كان يلبس أو يعار أو يؤجر فالقول الراجح في هذه المسألة 
ً تجب فيه الزكاة، فهل المعتبر وزنه أو قيمته؟إذا كان : مسألة  ) ٣(   محرما

  .المذهب يعتبر وزنه؛ لأن قيمته مبنية علـى كونـه محرمـاً، والمحـرم لا يجـوز أن يقـوم شـرعاً، فنعتبـر وزنـه نصـاباً وإخراجـاً           : الجواب
  :وبهذا نعرف أن الحلي ثلاثة أقسام

١ -  ً ً وإخراجا   . قسم يعتبر بوزنه نصابا
ً الذي يعتبر الوزن نصاباً وإخراجاً فهو الحلي المحرم،  وهو :أما الأول    .الأواني المحرمة من الذهب والفضة ومنه أيضا



  

  

                                                                                                                                                            
  .أنه ينبغي أن يعتَبر بقيمته، مثل الحلي المباح، لكن القيمة الزائدة في مقابل صنعة محرمـة تجعـل فـي بيـت المـال      والصحيح في مسألة المحـرم

ً وإ - ٢ ً قسم يعتبر بقيمته نصابا   .وهو الذي يعتبر بالقيمـة نصـاباً وإخراجـاً، فهـو مـا أعـد للتجـارة مـن العـروض         : وأما الثاني . خراجا
٣ -  ً ، وقيمته إخراجا ً   .وهو الذي يعتبر بوزنه نصاباً وبقيمته إخراجاً فهو الحلي المباح: وأما الثالث . قسم يعتبر بوزنه نصابا



  

 ُ ِ  باب ِ  زكاة روض ُ   )١(الع
  

٢(هاكَلَإذا م( بفعه بِلنية التجارة تْغَلَوب يمتُقها نصابكَّا زى قها، تَيم     
ها بإِكَلَفإن مرث أو بفعه بغيرِل نية ثم نَ التجارةوا لم تَاهص٣(لها ر(،     

     ، )٥(قرِأو و من عينٍ للفقراء ظِّحبالأَ )٤(لِوحالْ عند قوموتَ
ولا يتَعبرِتُما اشْ رتَبه، وإن اشْ تْيرى عرضثْمن أَ صابٍا بنوضٍ انٍمرأو ع نَبى على حه، لِو  

  . )٦(نِيبلم  ةمبسائِ راهتَوإن اشْ
  

                                                
  . المتعين  وهو القول الصحيحأهل العلم،  والزكاة واجبة في عروض التجارة عند أكثر  ) ١(

 .وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث على عدم وجوب زكاة العروض فقد أبعد" .عبده وفرس: " وقوله 
  .أنه أمر بإخراج الزكاة عما يعد للبيع، ولكن هذا الحديث فيه ضعف :  وكذلك روي عن النبي 

  .أو بعوض إجارة، أو باتهاب أو بعوض خلع، أو بصداق، أو بغير ذلك من أنواع التملكات، فهو عامبأي وسيلة ملكها، سواء بالشراء، : أي  ) ٢(
إنما الأعمـال  : " أنها تكون للتجارة بالنية، ولو ملكها بغير فعله، ولو ملكها بغير نية التجارة، لعموم قول النبي : والقول الثاني في المسألة  ) ٣(

  ].وهو الراجح.[، وهذا الرجل نوى التجارة، فتكون لها" وىبالنيات وإنما لكل امرئ ما ن
  هل يكون باعتبار الجملة أو باعتبار التفريق؛ لأن الثمن يختلف باعتبار الجملة عن التفريق؟ثم التقويم   ) ٤(

  .يع بهما فيعتبر الأكثر بيعاًإن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة، وإن كان يبيع بالتفريق فباعتبار التفريق، وإن كان يب: الجواب
  " .إياك وكرائم أموالهم، واتـق دعـوة المظلـوم   : "كيف تعتبرون الأحظ والنبي صلّى االله عليه وسلّم قال لمعاذ رضي االله عنه :فإن قال قائـل  ) ٥(

لمال، أما هذا فقد وجبت باعتبار أحـد النقـدين   فيما إذا وجبت الزكاة، فلا تأخذ من أعلى ا -رضي االله عنه  -أن بينهما فرقاً، فحديث معاذ : فالجواب
  .وهو ما بلغت فيه النصاب؛ إن كان ذهباً فذهب، وإن كان فضة ففضة فاعتبرنا الأحوطولم تجب باعتبار الآخر، 

  :مسألتان  ) ٦(
  .إخراج القيمة في الزكاة: الأولى

أنه يجـوز   والصحيح، "شاتان أو عشرون درهماً"وهو الجبران في زكاة الإبل يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص عليه الشرع، 
  .إذا كان لمصلحة، أو حاجة، سواء في بهيمة الأنعام، أو في الخارج من الأرض

  :زكاة الأسهم: الثانية
وأمـا الربح والتنمية فالزكاة على النقود، إن كان يبيع ويشتري فيها، فحكمها حكم عروض التجارة، يقومها عند تمام الحول ويزكيها، وإن ساهم يريد 

  .، وما يتعلق بها فلا زكاة فيهاالمعدات



  

 ُ ِ  باب ِ  زكاة ْ الف ِ ط   ر
  
     ،ه وليلتَ العيد له يوم لَضفَ )١(سلمٍم على كلِّ بجِتَ

٢( صاع(ُعن قه وقُوتوت ه الأَه وحوائجِيالِعصلية )٣(،     
ولا ينَمعها الدي٤(هبِلَإلا بطَ ن(رِخْ، فيج ه، عن نفس ونُ سلمٍوعن ممهي)٥( َولو شهر رمضان)٦( ،     
فإن عجبدأَ عن البعضِ ز بنفسه فامرأت٧(هه فرقيق( ُفأمه)٨( لَفأبيه فوهد)٩( َقْفأرب في ميراث)١٠(،      

   

                                                
  .وهو كذلكحتى ولو كان عبداً لشخص وهو كافر فلا تجب زكاة الفطر في حقه، : وظاهر كلام المؤلف  ) ١(

  .ودخل فيه الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد
فَـاتَّقُوا  { : م العيد وليلته، وبقي صاع فإنه يجب عليه إخراجه، وكذلك لو بقي نصف صاع فإنه يخرجه لقوله تعـالى فإذا كان عنده ما يقوته يو  ) ٢(

 تُمتَطَعا اسم وكما لو وجد ماء لا يكفي إلا لبعض أعضاء الوضوء فإنه يستعمله ويتيمم لما بقي .) ١٦من الآية: التغابن(}اللَّه.  
  .ي ذكره المؤلف، وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صـاع زائـد عـن قوتـه وقـوت عيالـه وحوائجـه الأصـلية        الغنى على الوجه الذ  ) ٣(

  .والغنى في كل موضع بحسبه
  .أنه إذا تم الشرطان، وجبت زكاة الفطر عليه وإن لم يصم لكبر ونحوه وظاهر كلام المؤلف

ين مطلقاً سواء طولب به أو لم يطالب به، كما قلنا في وجوب زكاة الأموال، وأن الـدين لا  منه هو القول الأول أنه لا يمنعها الد ولكن، الأقرب  ) ٤(
  .يمنعها إلا أن يكون حالاً قبل وجوبها فإنه يؤدي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر

  .صـح الاحتجـاج بـه   عمن تقومون بمـؤنتهم، ولكـن هـذا الحـديث ضـعيف ومنقطـع فـلا ي       : أي" أدوا الفطرة عمن تمونون: "لحديث  ) ٥(
  .أنه كان يخرج عن نفسه، وعن أهل بيته، حتى إنه يخرج عن نافع مولاه، وعن أبنائه ، ولكن هذا الأثر لا يدل على الوجوب بولأثر ابن عمر 

 .أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسهفالصحيح 

 .والأصل في الفرض أنه يجب على كل واحد بعينه دون غيره

إنها واجبة عليه أثم، وإذا قلنا بالقول الثاني لم يأثم وهم لا يأثمون؛ لعدم وجـود  : إذا كان هؤلاء لا يجدون زكاة الفطر؛ فإذا قلنا وينبني علـى هـذا
 .مال عندهم

 .لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي االله عنهم

  .أن الزوجة الكافرة، والعبد الكافر لا يخرج عنهما -رحمه االله  -م المؤلف وفهم من كلا
  إذا قلنا بوجوب زكاة الفطر عمن يمونه وعنده عمال على كفالته، فهل تجب عليه عنهم؟: مسألة
  .لا تجب عليه، بل عليهم وهذا هو المذهب؛ إلا إذا كان من ضمن الأجرة كون النفقة عليه، فتجب عليه: الجواب

 أما زكاة الفطر عن العبد فإنها تجب على سيده

   .وهذا ضعيفتجب على العبد نفسه، ويلزم السيد بتفريغ العبد آخر رمضان ليكتسب ما يؤدي به صدقة الفطر، : وقال بعض العلماء
  .عدم الوجوب، فيكون الضيف ونحوه من باب أولى ألا تجب زكاة الفطر عليه عنهم وتقدم أن الصحيح  ) ٦(
وعلى ما رجحنا يكون الرقيق مقدماً على الجميع؛ لأن فطرته واجبة على سيده، لكن إن لم يكن عنده إلا صاع واحد ففي هـذه الحـال يخـرج      ) ٧(

  .الصاع عن نفسه دون رقيقه
  .وعلى هذا تقدم الأم ؛ لوجوب تقديمها في البر  ) ٨(
صاع لنفسه، والثاني لزوجته، والثالث لرقيقه، والرابـع  : إنه يخرجها على النحو الآتيفلو كان عنده أربعة أولاد ولم يكن عنده إلا ستة آصع ف  ) ٩(

  فعمن يخرجه من أولاده؟لأمه، والخامس لأبيه، ويبقى صاع 
  .يقرع بينهم، ويخرجه عمن تكون له القرعة منهم؛ لأنهم متساوون، حيث إنه لا مال لهم :الجواب

  .أدى عنهم أثيب، وإن لم يؤد عنهم فلا شيء عليه، سوى العبد فإن فطرته واجبة على سيده فلا شيء عليه إن وأما على القول الراجح
  .فلا ترد هذه المسألة أما على القول الراجحوهذا على القول المرجوح،   ) ١٠(

ب عليه الإنفاق عليه، كالعم الذي لـه  هذا ليس على إطلاقه، بل يقيد بما إذا كان يجب عليه الإنفاق عليه، أما إذا لم يج" فأقرب في ميراث: "وقوله •
  .أبناء فلا تجب عليه زكاته؛ لأنه لا يرثه



  

والعبد شُ بينكَراء عليهم ص١(اع(وي ،تَسحالْ عن بنينِج)٢(َجِ، ولا تب زٍلناش)٣( ،  
زِن لَومتْم غيرخْه فأَطرتُه فرج إذْ ه بغيرِعن نفسه أَنج٤(تْأَز(،     
     ، )٥(رِطْالف ليلةَ الشمسِ روبِبغُ بجِوتَ
فمسلَأَ نم بعدلَه أو مك عا أو تَبدزوج أم لَولْلم تَ دزموقَ ، )٦(هطرتُه فه تَلَبلزم ،  

                                                
  فهل تجب زكاة الفطر عليهم بحسب رؤوسهم أو بحسب ملكهم؟  ) ١(

  .تجب بحسب الرؤوس لزم كل واحد ثلث صاع؛ لأنهم ثلاثة :إن قلنا: الجواب
الثاني ثلث صاع، وعلى الثالث سدس صاع؛ لأنها مبنية على الشراكة فيكون على على الأول نصف صاع، وعلى : تجب بحسب ملكهم، قلنا: وإن قلنـا

  .وهو الصحيححسب ملكهم، وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف 
  .لو كان الأمر بالعكس بأن يكون ثلاثة أرقاء عند شخص واحد فعليه لهم ثلاثة أصواع لكل واحد صاع

  ".عن الجنين: "عن الجنين، سواء نفخت فيه الروح أم لم تنفخ؛ لعموم قوله، أنه يستحب الإخراج وظاهر كلام المؤلف  ) ٢(
  .والإخراج عنه قبل نفخ الروح فيه نظر 

 .أننا إذا قلنا باستحباب إخراجها عن الجنين فإنما تخرج عمن نفخت فيه الروح، ولا تنفخ الروح إلا بعد أربعة أشهر  فالذي يظهر لي

أربعة أشهر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وبعد أربعة أشهر يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن فـي مقـابر   السقط قبل : ولذلك قال العلماء
  .المسلمين

  .وهذا بناء على أنه يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عمن يمونه ومن تلزمه نفقته  ) ٣(
  .الزوج أو لم يأذنفإذا أخرجت عن نفسها فقد أخرج الأصل عن الفرع، سواء أذن   ) ٤(

  .إن هذا هو الرأي الراجح الصحيح: أن الإنسان مخاطب بإخراج الزكاة عن نفسه، وقد سبق أن قلنا -رحمهم االله  -وهذا تسليم من الفقهاء 
  .هأن من أخرج عمن لا تلزمه فطرته فإنه لا بد من إذن" ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت: "وفهم من قوله

فهـل يبطـل هـذا ، بمعنى أن الإنسان يتصرف لغيره بغير إذنـه،  )التصرف الفضولي: (وهذا مبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء يسمونها
، أو يتوقف على إذن ورضا الغير؟  ً  :هذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. التصرف مطلقا

  .أن الإنسان لو ضحى بأضحية غيره، فإنه تقع عن الغير، وإن لم يأذن له -رحمهم االله  -أنه يجزئ إذا رضي الغير، وقد ذكر الفقهاء : والراجح
  :إنها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر ما يأتي: يترتب على قولنا  ) ٥(
  .أن من أسلم بعده فلا فطرة عليه؛ لأنه وقت الوجوب لم يكن من أهل الوجوب - ١
  .وتكون فطرته على المالك الأول؛ لأنه وقت الوجوب كان ملكـاً لـه  فطرة للعبد عليه إذا ملكه بعد غروب الشمس، كذلك لو أن رجلاً ملك عبداً فإنه لا  - ٢
  .عقد ليلة الفطر بعد الغروب، ودخل عليها بعد ذلك؛ فلا تجب عليه فطرتها؛ لأنها حين الغـروب لـم تكـن زوجـةً لـه     : لو أن رجلاً تزوج أي - ٣

  .يعنـي بـه عقَـد الـزواج    " تـزوج: "ل عليها بعد الغروب ففطرتها على الزوج، وهذا ظاهر كلام المؤلف؛ لأن قولهفإن عقد عليها قبل الغروب ودخ
 .فقةأما المذهب فلا فطرة عليه لها؛ لأنه لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلمها، فما دامت عند أهلها فلا نفقة لها عليه؛ لأن الفطرة تابعة للن

 .شيء عليها مطلقاً حتى لو دخل بها في رمضان لا وعلى القول الراجح  •

  .كذلك لو ولد للرجل ولد، بعد غروب الشمس ليلة العيد، فإن الفطرة لا تجب عليه، ولكن تسن؛ لأنه جنين، ويستحب الإخراج عنه - ٤
ر؛ لأن وقت الوجوب غروب الشـمس ليلـة   لو أُعطي صباح العيد عدة فطر، فصار عنده ما يزيد على قوت يومه لم تلزمه زكاة الفط :مسـألة  ) ٦(

  .العيد، ولهذا لو أعطي ذلك في آخر رمضان للزمته



  

ويجوز ها قبلَإخراج ٧(فقط  بيومينِ العيد(  ،    
ويوم قبلَ العيد فْأَ الصلاة٨(لُض(ُكْ، وتره في باقيه)٩( ،  

ويقضيها بعد يوماه آث١٠(م(.     
                                                

إن تقديم الشـيء علـى   : "ولكن كيف يجوز ذلك وسبب الوجوب؛ وهو غروب الشمس ليلة العيد لم يحصل بعد، كما أن لدينا قاعدة فقهية تقول  ) ٧(
  ؟"سببه ملغى، وتقديم الشيء على شرطه جائز

واالله لا ألبس هذا الثوب، ثم بدا له أن يلبسه فكفّر، فهنا قدم التكفير قبل وجود شرطه فهذا جائز، ولو أخرج الكفارة قبل الحلـف لـم   : قال لو: مثاله
  .يجزئ لأنه قبل وجود السبب

  وهنا سبب الوجوب، وهو غروب الشمس لم يحصل بعد؟
فعلوا ذلك فقد كانوا يعطونها للذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين ، ومـا دام أن   إن جواز هذا من باب الرخصة؛ لأن الصحابة : نقول: والجواب

  .فهم خير القرون وعملهم متبع، فتكون هذه المسألة مستثناة من القاعدة التي أشرنا إليها هذه الرخصة جاءت عن الصحابة 
  . تسمى صدقة رمضان، وإنما تسمى صدقة الفطر من رمضانيجوز إخراجها من أول الشهر، وهذا ضعيف؛ لأنها لا: وقال بعض العلماء

  لو أخرج زكاة الفطر يوم سبع وعشرين وتم الشهر فهل يجزئ؟: مسألة
  .لا يجزئ، فهو كمن صلى قبل الوقت ظاناً أن الوقت قد دخل: الجواب

لإخراج زكاة الفطر، واليوم الشرعي يبـدأ مـن طلـوع    ينبغي أن يؤخر الإمام صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت : ومن ثم قال أهل العلـم  ) ٨(
  .الفجر

  .وكيل الفقير، ويجوز للفقير أن يوكل من تلزمه الفطرة في قبضها: ويجب أن تصل إلى صاحبها قبل الصلاة أو إلى وكيله أي
  . أن إخراجها في هذا الوقت محرم، وأنها لا تجزئ  :والصحيح  ) ٩(

  فهل تجزئ على أنها صدقة؟الصلاة متعمداً، إذا أخرجها بعد : فإذا قال قائل
 " .ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات: "تجزئ؛ لقوله صلّى االله عليه وسلّم: الجواب

ً : "قوله   .يقضي زكاة الفطر بعد يوم العيد ويكون آثماً، وذلك إذا كان متعمداً: أي" ويقضيها بعد يومه آثما
  :ة الفطر على أربعة أقسامفعلى هذا يكون وقت إخراج زكا

  .وهو قبل العيد بيوم أو يومين :جائز - ١
  .وهو صباح يوم العيد قبل صلاة العيد :مندوب - ٢
  .وهو بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد :مكروه - ٣
  .بعد غروب شمس يوم العيد وتكون قضاء :محرم - ٤

  .أداء وبعده تقع قضاءأنه إذا أخرجها يوم العيد تقع  وظاهر كلام المؤلف
 في هذا والذي تقتضيه الأدلة، أنها لا تقبل زكاته منه إذا أخرها ولم يخرجها إلا بعد الصلاة من يوم العيد، بل تكون صدقة مـن الصـدقات،   والصواب

  .ويكون بذلك آثماً
أن كان مسافراً مثلاً، فلما رجع من السفر تبين أن وكيله لم إذا أخرها لعذر، بمعنى لو أن الإنسان وكّل إنساناً في إخراج الزكاة عنه ب :مسألة  ) ١٠(

  " .من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها: " يفعل، فهذا يقضيها غير آثم، ولو بعد فوات أيام العيد، وذلك قياساً على الصلاة لقول النبي 
 ً   .ير إلا بعد صلاة العيد فإنه معذور ويقضيها، ولا يكون آثماًلو جاء خبر العيد بغتة ولم يتمكن من إيصالها إلى الفق وكذلك أيضا

، فإنها توصف بأنها أداء؛ إذا فعلها بعد زوال العذر مباشرة، وكذلك لو جاء العيد وهو في البـر مـثلاً،   ومن فعل العبادة بعد وقتها الخاص لعذر
إنها تبقى في  :أو نقـوللفوات المحل، كالذي قطعت يده يسقط عنه غسلها، وليس عنده أحد يؤديها إليه ولم يوكل أحداً يخرجها عنه، فهل تسقط عنه 

  ذمته؟
  .أن تبقى في ذمته ويخرجها ولو بعد أيام العيد، واحتمال أن تسقط في هذه الحال قوي؛ لأن المحل غير موجود الأحوط: الجواب
  غيره، وكذلك الأضحية؛ لأنهما من الشعائر الإسلامية التي ينبغي أن  زكاة الفطر تخرج في البلد الذي فيه الإنسان، ومن الغلط إخراجها في :مسألة

  .تكون في كل بيت، وفي إرسال النقود إلى بلاد بعيدة تعطيل لتلك الشعيرة في ذلك البيت
  .ثم قد تتأخر عن يوم العيد! ثم من الذي يؤمن على اختيار الفطرة والأضحية التي يريدها صاحبها؟

اة لجمعيات البر المصرح بها من الدولة، وعندها إذن منها وهي نائبة عن الدولة، والدولة نائبة عن الفقراء، وعلى هـذا إذا  يجوز دفع الزك :مسـألة
  .وصلتهم الفطرة في وقتها أجزأت، ولو لم تصرف للفقراء إلا بعد العيد؛ لأنهم قد يرون المصلحة تأخير صرفها



  

 ) ٌ    .في مقدار زكاة الفطرة)  فصل
• جِويب ١(صاع( من بر)٢(  ٍأو شعير وِأو دقيقهما أو سهما أو تَيقرٍم أو أَ بيبٍأو زقط)٣( امأو طَع ،)٤( ،    

دفإن عالخمسةَ أَ مجكلُّ أَز حوثَ برٍم ٥(اتُتَقْي(ولا م ،ولا خُ عيببز)٦( ،     
ويأن ي جوزعط٧(الجماعةَ ي(   ما يلزم وعكْ الواحدهس.   

                                                
اكن والناس، ولذلك اتفق العلماء بأن المراد بالصاع في الفطرة والصاع في الغسل، والمد في الوضوء، تختلف باختلاف الأزمان والأم والأصواع  ) ١(

 .فبلغ كيلوين وأربعين جراماً من البر الرزين وقد حررته .الوضوء، ونصف الصاع في فدية الأذى، أن المراد بذلك الصاع والمد النبويان

  ه؟إذا وجد نصف صاع من الفطرة هل يلزمه إخراج: مسألة
  .لأن الفطرة صاع! لا يلزمه: والقول الثانيالمذهب أنه يلزمه، 

  . وهذا أقوى الأقوال وأحوطها.  إذا وجد ماء لا يكفي إلا بعض أعضائه، فالمذهب يستعمله ويتيمم: ولهذا نظائر
خمس الخمس، فهـل يكـره إخـراج عندنا الصاع زائد على الصاع النبوي، فالصاع النبوي أقل من الصاع الموجود عندنا بالخمس، و: مسألة

  الزكاة به، أو لا يكره ويكون الزائد صدقة؟
أنهـا   لكـن الصـحيحأنه لا يكره ويكون الزائد صدقة، وقد ورد عن الإمام مالك أنه كره ذلك؛ لأن هذه عبادة مقدرة من الشارع،  الصـحيح: الجواب

تحتاج إلى نية لكـي   لكن الزيـادةا لو وجب عليه أربعون درهماً وأخرج ستين درهماً، عبادة مغلَّب فيها جانب التمول والإطعام فإذا زاد فلا بأس، كم
  .تكون صدقة

" وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط: "ولقلته وندرته فإنه لم يذكر من الأصناف التي تخرج منها الفطرة كما في حديث أبي سعيد  ) ٢(
  .ه، بل إنه مجزئ بلا شكوعدم ذكره لا يدل على عدم إجزائ" والأقط

 ـ    ) ٣( ر فالواجب أن زكاة الفطر تخرج من طعام الآدميين، وإذا كانت هذه الأطعمة متنوعة فإننا نأخذ بالوسط العام، وفي وقتنا الحاضـر وجـدنا أكث
ماً أم لم تكن؛ لأنها جاءت منصوصاً أن هذه الأنواع تخرج في زكاة الفطر، سواء كانت قوتاً وطعا -رحمه االله  -شيء هو الرز، وعموم كلام المؤلف 

لأجـزأه ذلـك   عليها في الحديث، والفقهاء هنا أخذوا بظاهر النص دون معناه؛ وعليه لو أن أحد الناس في هذا الوقت أخرج شعيراً أو زبيباً أو أقطاً، 
  .رغم أنها ليست بقوت

  .ر وما سواه، وأنه يجب إخراج صاع من البرظاهره أَنَّه لا فرق بين الب" يجب صاع من بر أو شعير: "وقول المؤلف
  .أن الواجب صاع من بر أو غيره ولكن الصحيح في هذه المسألة

ً فهل تجزئ؟   لكن يبقى النظر فيما إذا لم تكن هذه الأنواع أو بعضها قوتا
  .أنها لا تجزئ  الصحيح: الجواب

  .الرسول صلّى االله عليه وسلّم فإنها لا تجزئ وعلى هذا فإن لم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت في عهد  ) ٤(
أنه إن عدم الإنسان أياً من الأصناف الخمسة السابقة أجزأه كل حب، بدلاً من الشعير، والبر، أو كل ثمر بدلاً  وخلاصة ذلك على كلام المؤلـف  ) ٥(

  .بدلاً من الزبيب، والتمر
لاً، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي، فإن قوتهم وطعامهم في الغالـب هـو اللحـم،    ولكن إذا كان قوت الناس ليس حباً ولا ثمراً، بل لحماً مث

  .أنه يجزئ إخراجه، ولا شك في ذلك ولكن الصحيحأنه لا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر،  فظاهر كلام المؤلف
  .أن اللحم إذا يبس يمكن أن يكال إن تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن مع :فنقولولكن يرد علينا أن صاع اللحم يتعذر كيله، 

  أنه إذا كان قوتاً، بأن ييبس وينتفع الناس به، فلا بأس بإخراجه، أما إذا كان رطباً فلا يصلح أن يقتات، والصحيح في الخبز  ) ٦(
  . هل تجزئ المكرونة في زكاة الفطر؟ولكن يرد علينا سؤال، وهو 

  .عند صاحب هذا الرأي تجزئ أيضاً إن الخبز يجزئ فالمكرونة: من قال: الجواب
يجزئ ما دامت قوتاً للناس ليست كالخبز من كل وجه، وتعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل الأرز، أما إذا كانت كبيـرة   ولهذا نرى أن إخراج المكرونة

  .فتعتبر بالوزن
وكان طعامنـا يومئـذ   : "، أو لم يعدمها لحديث أبي سعيدسواء عدم الخمسةفهـو مجـزئ أن كل ما كان قوتاً من حب وثمر ولحم ونحوها  والصحيح

  " .الشعير والتمر والزبيب والأقط
  وهل مصرف زكاة الفطر مثل مصرف بقية الزكاوات أو أن مصرفها لذوي الحاجة من الفقراء؟  ) ٧(

  .وهو الصحيحأن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط،  :الثاني



  

   

 ُ ِ  باب ِ  إخراج   .الزكاة
  
جِويب رِعلى الفو همع إمكان ١(إلا لضرورة(،     

نَع١: ها فإن م- جح٢(اد( جوبِلوعارفٌ ها كَفَر مِكْبالح)٣( ُوأوقُ تْذَخلَت)٤(،     

                                                
  خرها لمصلحة وليس لضرر؟هل يجوز أن يؤ: فإن قال قائل  ) ١(

 نعم يجوز، فمثلاً عندنا في رمضان يكثر إخراج الزكاة ويغتني الفقراء أو أكثرهم، لكن في أيام الشتاء التي لا توافق رمضان يكونـون أشـد  : الجواب
  .حاجة، ويقل من يخرج الزكاة، فهنا يجوز تأخيرها 

ً يجوز  حقها؛ لأن الأمانة ضاعت في وقتنا الحاضرله أن يؤخر الزكاة من أجل أن يتحرى من يست وأيضا

لم يذكر جواز تأخير الزكاة لمصلحة المستحق، وإنما ذكرها صاحب الروض، وغيره من العلماء، ويجوز التـأخير كـذلك، إذا    -رحمه االله  -والمؤلف 
  .، كما سبق" مع إمكانه: "تعذر الإخراج لقوله

  :فصار التأخير يجوز في الحالات الآتية
  .عنـد وجـود حاجـة، أو مصـلحة فـي التـأخير       - ٣.       عند حصـول الضـرر عليـه بـالإخراج     - ٢.            تعذر الإخراج عند - ١

  .لو أخر الزكاة عن موعدها ثم زاد ماله؛ فإن المعتبر وقت وجوبها عند تمام الحول :مسألة
  .ه عشرين ألفاً، فلا زكاة عليه إلا في العشرةفلو كانت تجب في رمضان وماله عشرة آلاف، فأخرها إلى ذي الحجة فبلغ مال

  ولكن هل تقبل دعوى الجهل من كل أحد؟  ) ٢(
لا أعلم، فلا يقبل قوله؛ لأن هذا معلوم بالضرورة من : لا، فإن من عاش بين المسلمين، وجحد الصلاة، أو الزكاة، أو الصوم، أو الحج، وقال الجواب؛

ي، لكن لو كان حديث عهد بالإسلام، أو كان ناشئاً ببادية بعيدة عن القرى والمدن، فيقبل منه دعـوى الجهـل ولا   دين الإسلام؛ إذ يعرفه العالم والعام
  .يكفر، ولكن نعلمه فإذا أصر بعد التَّبيين حكمنا بكفره 

 :مسألة العذر بالجهل في أصول الدين كالتوحيد   ) ٣(

فلا بد ] ١٥: الإسراء[} وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسولاً{ : التوحيد، ومع ذلك قال تعالىأنه لا يكفر؛ لأن أول شيء جاءت به الرسل هو  والصـحيح
 .أن يكون الإنسان ظالماً، وإلا فلا يستحق العذاب

ً على هذا أن هذا حرام، بل قد لُبس عليهم يتبين حال كثير من المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية الذين يستغيثون بالأموات، وهم لا يعلمون  وبناء
سلام، ولـم يـأت   أن هذا مما يقرب إلى االله، وأن هذا ولي الله وما أشبه ذلك، وهم معتنقون للإسلام، وغيورون عليه، ويعتقدون أن ما يفعلونه من الإ

  .هذا شرك : أحد ينبههم، فهؤلاء معذورون، لا يؤاخذون مؤاخذة المعاند الذي قال له العلماء
فإذا بلغه الحكم على وجه واضح بين، فقد قامت عليه الحجة سواء أقر أم أنكر، حتى ولو أنكر  بـالحكم، وعلى هذا يتبين لنا أنه لا يشترط الإقرار

  .فإن ذلك لا ينفعه، ولا يرفع عنه الحكم 
  هل يكون ماله لبيت المال؟  ) ٤(

  .، وهم أهل الزكاةتؤخذ منه؛ لأنها وجبت عليه، وتعلق بها حق الغير: الجواب
بنـاء  : ولا تدخل الزكاة بيت المال؛ لأن الأخص وهو مال الزكاة، لا يدخل في الأعم وهو بيت المال؛ لأنها ربما تصرف في المصـالح العامـة، مثـل   

  .المساجد، وإصلاح الطرق، وهذا لا يصح أن تصرف الزكاة فيه، ويكون باقي ماله في بيت المال؛ لأن المرتد لا يورث
  .أنه يقتل ولا يستتاب، وهذا الظاهر قد يكون مراداً، وقد يكون غير مراد، وأن المراد بيان الحكم بقطع النظـر عـن شـروطه    هر كـلام المؤلـفوظا

  واختلف العلماء هل كل كفر يستتاب منه أم لا؟ وهل الاستتابة واجبة أو راجعة للإمام؟
االله به،  مصلحة في استتابته، ككون المرتد زعيماً في قومه، ولو أنه عاد إلى الإسلام لنفع أنها ليست واجبة، وأنها راجعة للإمام، ووجود والصـواب

  .فهذا يجب أن يستتيبه الإمام، ولو رأى الإمام أن قتله خير من بقائه لنفسه ولغيره؛ لأن طول عمر الكافر زيادة في إثمه
تقبل توبته ويقتل، ومن سب  ، ولكن من سب الرسول  ن سب االله ورسوله أن التوبة مقبولة من كل ذنب حتى م والقول الـراجح] : مسألة[ •

  . االله تقبل توبته لو تاب ولا يقتل 
ى أهله وقـد  ولكن إذا تاب وقتلناه فإنه يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدعى له بالمغفرة، ويدفن في مقابر المسلمين؛ لأن قتله حصل به أداء الحق إل

  .تاب إلى االله



  

٢- ا أُلًخْأو بتْذَخ منه وعز١(ر( ،  
  ،)٣(همايلِها وخرجفي )٢(ومجنونٍ يبِص في مالِ بجِوتَ

ولا يجوز ها إلا بِإخراجني٤(ة( ،  

                                                
  هل إذا أخذت الزكاة من البخيل تبرأ بها ذمته؟: مسألة  ) ١(

 ـ: الجواب ى االله، وإبـراء  أما ظاهراً فإنها تبرأ بها ذمته فلا نطالبه بها مرة ثانية، وأما باطناً فإنها لا تبرأ ذمته، ولا تجزئه؛ لأنه لم ينو بها التقرب إل
ؤخذ منه؛ لأنها أخرجت بغير اختيار منه، فإذا تاب من ذلك فإن من توبتـه أن يخرجهـا   ذمته من حق االله، ولذلك فإنه يعاقب على ذلك معاقبة من لم ت

  .مرة ثانية
  ولم يبين المؤلف كيف يعزر؟ بالضرب أم بالحبس أم بالتوبيخ أمام الناس، أم بغير ذلك من وسائل التأديب؟

لك باختلاف الناس، فمنهم من يعزر بالمال وهو البخيل، ومـنهم مـن   المقصود بالتعزير التأديب، فما يحصل به التأديب هو الواجب، ويختلف ذ: فقيل
الإصـلاح   يعزر بالضرب، ومنهم من يعزر بالتوبيخ أمام الناس، أو بالفصل من الوظيفة، ولذلك فإن التعزير لا يرتبط بعقوبة معينة؛ لأن المراد منـه 

 والتأديب

" إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا: "قال فيمن منعها عن جده أن النبي أنه يعزر بما ورد في حديث بهز بن حكيم عن أبيه  والصـحيح
.  

  .نصـفه : وشـطر المـال أي  .ولا شك أن الشرع إذا عين نوعاً من العقوبة، ولو بالتعزير فهي خير مما يفرضه السلطان، فنأخـذها وشـطر مالـه   
ً أو شطر ماله الذي منع منه زكاته   ؟ولكن هل هو شطر ماله عموما

 . فإذا كان محتملاً، فالظاهر أننا نأخذ بأيسر الاحتمالين 

  .ولكن إذا انهمك الناس وتمردوا في ذلك ومنعوا الزكاة، ورأى ولي الأمر أن يأخذ بالاحتمال الآخر فيأخذ الزكاة ونصف المال كله فله ذلك
 : من جهة كونها عبادة تكليفية يرجح فيها جانب السقوط فهي   ) ٢(

أنها واجبة في المال، وأنها تجب في مال الصبي والمجنون، كما يجب عليهما ضمان ما أتلفاه؛ لأنه حق آدمي، ولـو   ل الصحيح والراجحولكن القو
  .أفسدا عبادة فإنه لا يجب عليهما شيء؛ لأنها حق االله تعالى

  .فإذا طولب الولي، فالقول قوله؛ لأنه أمين لة التبعةوأما مسأ، لوجوب إخراجها على الفور، والصحيح أنه يخرج الزكاة كما قال المؤلف  ) ٣(
إذا لم يوص لأحد، فالأمر للحاكم، يولي من : وأما الأخ والأم فإنه لا ولاية لهما في مال الصبي والمجنون، على المشهور من المذهب، إلا أنهم قالوا •

  . يشاء
أو أخ، أو أخت، أو عم، أو خال، أو غيرهم؛ لأن هذا مقتضى الولاية، فقد يكـون   أن وليهما من يتولى أمرهما من الأقربين من أب، أو أم، والصحيح

  .أبوه ميتاً ولم يوص أحداً
  .وبناء على هذا لو أخرج رجل الزكاة عن آخر بدون توكيل فإنها لا تجزئ؛ لعدم وجود النية ممن تجب عليه  ) ٤(

 . أنها لا تجزئ وظاهر كلام المؤلف

 .ولكن القول الأول هو الأحوط الأقرب، وهذا هو.أجاز ذلك من تجب عليه الزكاة، فإنها تجزئ أنه إذا :والقول الثاني

مثال ذلك عندي ألف درهم، ومائة دينار، وعروض تجارة فأخرجت عشرة دراهم بنية الزكاة،  عن المال الفلاني؟: هل يشترط التعيين، أي: مسألة
ون شاةً فأخرجت شاة بنية الزكاة، ولم أنوها للإبل أو الغنم، فالفقهاء قالوا بالإجزاء، مـع أنهـم   ولم أعين، ومثال آخر عندي خمس من الإبل، وأربع

 .تجب في عين المال، لكن لها تعلق بالذمة: يقولون

ً { : إن االله تعالى يقول: لو قال قائل: مسألة ة َ ق َ د َ ْ ص م ِ ه ِ ال َ و ْ م َ ْ أ ن ِ ْ م ذ ُ بها لم تؤخذ الزكاة  وإذا دفعها شخص عن آخر ليرجع] ١٠٣: التوبة[} خ
  من مال صاحبها؟

  .فهو لبيان أن الزكاة فيما يملكه الإنسان} خُذْ من أَموالِهِم صدقَةً { : إن المقصود إخراج ما يجب، وأما قوله تعالى: أن يقال: فالجواب



  

لُوالأفض فَأن يقَر١(هها بنفس(  ،قولُوي عند فْدعذُها هو وآخها ما ورد)٢(،     
لُوالأفض إخراج في فُ مالٍ كلِّ زكاةبلَ قراء٣(هد( ،        

ولا يها إلى ما تُقْلُنقْ جوزرفإن فَفيه الصلاةُ ص ،تْجزأَأَ لًع ،    
إلا أن يكون لَفي بفُلا د قراء فَفيه فيقْها في أَقُربِر ٥(، )٤(إليه البلاد(  

                                                
مصارفها، فإن لم نثق فـلا نـدفعها، إلا أن نخـاف    ويجوز دفعها للساعي الذي يأتي من قبل الحكومة بشرط أن نثق أنها تصرف في  :مسألة  ) ١(

  .رجوعهم علينا وطلبها إذا لم ندفعها لهم، فندفعها وإن غلب على ظننا أنها لا تصرف في مصارفها
  .ويكون الإثم في هذه الحالة على الساعي؛ لأنه لم يصرفها في مصرفها

  :يتفرع عليه مسألتان هما
ً أو علانية؟ هل الأفضل أن يفرقها: المسألة الأولى   سرا

 .أن ينظر للمصلحة، فإذا كانت المصلحة في الإعلان أعلن، وإذا كانت في الأسرار أسر الصحيح

  :فالمراتب ثلاث
 أن يترجح الإظهار كما إذا كان المقام عاماً :الأولى

  .أن يترجح الأسرار :الثانية
  :فالإسرار أفضل لأمرينألا يترجح هذا ولا هذا،  :الثالثة

  .أبعد عن الرياءأنه  - ١
  .أنه أستر لحال المعطى والدليل على هذا أن االله أثنى على المتصدقين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية - ٢

َ أن هذه زكاة أم لا يعلمه؟: المسألة الثانية علم المزكي الآخذ ُ   هل ي
  : فيه تفصيل: الجواب

  .زكاة فلا يخبره؛ لأن في ذلك نوعاً من الإذلال، والتخجيل لهإذا كان الآخذ معروفاً أنه من أهل ال-١
س عنـده عفـة لا   وإن كان الآخذ لا يعلَم أنه من أهل الزكاة فليخبره المزكي بأن هذا المال زكاة، فإذا كان ذلك الفقير لا يقبل الزكاة لأن بعض النا-٢

ا فإنها لا تدخل ملكه؛ لأنه من شرط التملك القبول وهذا لا يقبل، ونقول لمن يريد نفع هـذا  هذه زكاة لأنه إذا كان لا يقبله: فهنا نقول لهيقبل الزكاة، 
  .أعطه صدقة تطوع وأنت مأجور، أما أَن تدخل ملكه ما لا يريده فهذا لا يجوز: الفقير العفيف

  :فيقول المزكي ما ورد من الآثار والأدعية؛ ومن ذلك  ) ٢(
  .وهذا الحديث ضعيف" اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً: "يقول: وقيل" . ع العليماللهم تقبل مني إنك أنت السمي"

خُذْ من أَموالِهِم صـدقَةً تُطَهـرهم   { : أو يدعو بما يراه مناسباً؛ وذلك لأن االله تعالى قال لنبيه صلّى االله عليه وسلّم" اللهم صل عليك: "أما الآخذ فيقول
كِّيهِمتُزو هِملَيلِّ عصا و{ : ادع لهم، ثم علل االله سبحانه وتعالى الصلاة بقوله: أي] ١٠٣: براءة[} بِه   ـملَه ـكَنس لاتَكص أي تسـكن قلـوبهم   } إِن

  .ويطمئنون ويرضون
م أيضاً أن هذا إذا كان البلد قريباً لا يسمى وهنا يجب أن تعلم أنه إذا كان الفقراء خارج بلدك أحوج، أو كانوا أقارب فهم أولى، لكن يجب أن تعل  ) ٣(

  . ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة : "السير إليه سفراً، أما إذا كان بعيداً فقد قال فيه المؤلف
  :فتبين بذلك أن هناك ثلاثة مواضع  ) ٤(

 ً   .بلدك، وهذا هو الأصل، وهو الأفضل بالنسبة لإخراج الزكاة :أولا
 ً   .لبلد القريب من بلدك، وهذا جائز، لكنه مفضول ما لم يترجح لمصلحة أخرىا :ثانيا
 ً  .ليس فيه دليل واضح  وهذا الأخير. البلد البعيد الذي فوق مسافة القصر، فهذا لا يجوز :ثالثا

 .يجوز نقلها إلى البلد البعيد والقريب للحاجة أو للمصلحة: وقال بعض العلماء

للفقراء والمساكين فـي كـل   :أي] ٦٠: التوبة[} إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ { : لذي عليه العمل؛لعموم الدليلوهو ا وهذا القول هو الصحيح
  .مكان

  .حكم زكاة الفطر حكم زكاة المال بالنسبة للنقل إذا كان هناك حاجة أو مصلحة :مسألة
  .لها إلى بلد آخر، لا بأس به؛ لأنها قبضت في بلد المزكي، والإمام نائب عن الفقراءقبض عمال الإمام للزكاة من أهلها ونقلهم  :مسألة

  .وجوب ذلك" يفرقها في أقرب البلاد إليه: "وظاهر قول المؤلف  ) ٥(
  .في هذه المسألة أنه يجوز نقلها للحاجة أو للمصلحة إن الراجح: وسبق أن قلنا



  

لَفإن كان في به في آخَومالُ دخْأَ ررالمالِ زكاةَ ج لَفي به،د طرتَوفلَه في بهو فيه،  د  



  

ويعجيلُتَ جوز ١(الزكاة( ِلحلَولَّقَفأَ نِي ستَولا يحب)٢(.     
  

                                                
مـن بـاب   " هي علـي ومثلهـا  : " في العباس  أن قوله : فالحاصل أن الذي يظهر لي… ونظري والدليل على جواز تعجيل الزكاة أثري،  ) ١(

  .، أما حديث أبي عبيد فإن صح فهو دليل مستقل لا علاقة له بهذه القصة التضعيف عليه لكونه احتمى بقرابته من النبي 
الحاجة للتعجيل كمعونة مجاهدين، أو لحاجة قريب، أو ما أشبه ذلـك،   ولكن نفي الاستحباب لا يقتضي عدم ثبوته لسبب شرعي، مثل أن تدعو  ) ٢(

  .فهنا اسـتحباب تعجيلهـا لـيس لذاتـه، وإنمـا لغيـره، وهـو السـبب الطـارئ الـذي صـارت المصـلحة فـي تقـديم الزكـاة مـن أجلـه                 
طوعاً ولا يجزئه عن غيره من الأعوام؛ لأنه نـواه  لو عجل الزكاة لعام معين ثم نقص النصاب بعد التعجيل وقبل تمام الحول، فإن ذلك يكون ت: مسألة

  .لذلك العام
  .ولو عجل الزكاة ثم زاد النصاب فإنه تجب الزكاة في الزيادة أيضاً

 لو أجبر على دفع المكوس والضرائب فهل يدفعها بنية الزكاة؟: مسألة

  .وهذا هو الأقرباة فإنه يدفع بذلك عن ماله فلا يتحقق له الصبر، بالصبر عليه، وإذا نوى الزك لا يجوز؛ لأن هذا مما أمر الرسول : وقال آخرون



  

ِ [ باب ِ الزكاة   ].أهل
  

 ُ ِ  أهل ٌ  الزكاة    : ثمانية
 َ َّ الأ ُ و   ، )١(فايةالك بعض جدونا أو يون شيئًدجِن لا ي، وهم مقراءالفُ: ل

     ها، فَصها أو نرثَون أكْدجِي المساكين: والثاني
 ُ   ها، اظُفَّها وحاتُبوهم ج )٢(العاملون عليها: والثالث

 ُ   ، )٣(هإسلام ىجري نمهم مةُ قلوبفُلَّؤَمالْ: الرابع
  ،ه رشَ أو كفُّ

أو يرجى بعطيه قُتةُو ١(هإيمان( ،  
                                                

ً أو   ) ١( وكيف يمكن أن نعرف هذا، فالإنسان قد يقدر أن نفقته في السنة عشرة آلاف ريال، ثم تزداد الأسعار فتكون النفقة خمسة عشر ألفا
؟ ً   عشرين ألفا

  .لآن، لا بحسب الواقع لأنه مستقبل والمستقبل عند االله، فإذا جد شيء فلكل حادث حديثأن الإنسان يقدر الكفاية العرفية حسب ما يظهر ا: الجواب
 ً براتب شهري، فإذا كان ما يتقاضاه سنوياً خمسة آلاف، وهو ينفق في السنة عشرة آلاف، فإنه في هذه الحال مسـكين؛   ويمكن أن يقدر ذلك أيضـا

  .آلاف ومصروفه عشرة آلاف فهو فقير، فإن لم يكن عنده وظيفة أو عمل فهو فقيرلأنه يجد نصف نفقته، وإذا كان راتبه السنوي أربعة 
ليس كفاية الشخص وحده، بل كفايته وكفاية من يمونه، والمعتبر، ليس فقط ما يكفيه للأكل والشرب، والسكنى، والكسوة، فحسب، بل يشمل  المعتـبر

لكنه يحتاج إلى سيارة فإننا ندفع لـه   شترى له، فإننا نعطيه ما يحتاج إليه فقط من الكتبولكنه طالب علم يحتاج إلى كتب ت النكاح: حتى الإعفاف، أي
  .أجرة يكتري بها سيارة، ولا نشتريها له؛ لأننا إذا اشتريناها له اشتريناها بثمن كثير، وهذا الثمن يمكن أن نعطيه فقيراً آخر

  :مسائل
إنه يعطى إلى أن يصبح غنياً ويزول عنه وصف الفقر لكـان  : ولو قيـل؛ لأن الزكاة تتجدد كل سنة، أن الفقير يعطى كفايته إلى نهاية العام :الأولى •

  .قولاً قوياً، وكذلك القول في المسكين
  عه؛على أن من عنده عقار يتضرر لو باعه ويستغل منه أدنى من كفايته، فإنه يعطى كفايته، ولا يلزم ببي -رحمه االله  -نص الإمام أحمد  :الثانية •
  .لأن زكاة الناس لن تدوم له كل سنة 

  .رجل قادر على التكسب، لكن ليس عنده مال، ويريد أن يتفرغ عن العمل لطلب العلم، فهذا يعطى من الزكاة لنفقته: مسألة وهي" الروض"وذكر في 
سـنجعل  : تعايا رجلان في مسألة، فقال أحدهما :من جواز أخذ الرهان في العلم أي -رحمـه االله  -وهذا يؤيد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية  •

 .جعلاً للمصيب؛ فإن أصبت أنا أعطني مائة، وإن أصبت أنت أعطيتك مائة

 .ما قاله شيخ الإسلاموالصحيح .ويجوز أيضاً في طلب العلم؛ لأن العلم من أنواع الجهاد، وقد جعله االله قسيماً للجهاد : ولكن شيخ الإسلام قال

  .جلاً يستطيع العمل، ولكنه يحب العبادة يحب أن يصوم يوماً ويفطر يوماً، وأن يقوم ثلث الليل وأن يتعبد بالصلاة فهذا لا نعطيهلو أن ر: مسألة •
 أما الرعاة فهم من العاملين فيها، وليسوا من العاملين عليها، ولذلك لا يعطون على أنهم من أهل الزكاة، ولكن يعطون مـن الزكـاة بكـونهم     ) ٢(

  .ءأجرا
  ما قدر ما يعطى العامل عليها؟: مسألة

أنه يعطى قدر الأجرة مطلقاً؛ لأنه يعطى للحاجة إليه فيستحق قدر الأجرة مطلقـاً، فـإن    والصحيحيعطى الأقل من أجرته أو كفايته،  :قال أهل العلم
  .كانت قدر كفايته فقد كفته وإن كانت أقل من كفايته أخذ للعمالة وأعطي لفقره

 .أنه يشترط أن يكون سيداً مطاعاً في عشيرته والمذهبأنه لا يشترط أن يكون سيداً مطاعاً في عشيرته،  ر كلام المؤلفوظاه  ) ٣(

 .حينما أعطى المؤلفة قلوبهم إنما أعطى الكبراء والوجهاء في عشائرهم وقبائلهم ولم يعط عامة الناس لأن النبي 

وهي كف الشر، فمثلاً كف الشر إذا كان من واحد غير ذي أهمية وليس مطاعاً وليس سيداً فإننا  ؛وهذا ظاهر في بعض المسائل التي عدها المؤلـف
  .لا نحتاج أن نعطيه من الزكاة

 . قول قويأما قوة الإيمان ورجاء الإسلام، فالقول بأنه يعطى من لم يكن سيداً مطاعاً في عشيرته لذلك، 

أنه يجوز أن يعطى المؤلف ولو لمصلحته الخاصة، وعلل بأنه إذا كان الفقير يعطى  ظاهره،المصرية ورأيت كلاماً لشيخ الإسلام في مختصر الفتاوى 
  .لقوت بدنه فضعيف الإيمان أحوج إلى الإعانة



  

                                                                                                                                                            
؟: لو قال قائل  ) ١( ً ً أو قليلا   ماذا نعطيه؟ هل نعطيه كثيرا

لزكاة ما يتحقق تأليفه به، فإذا مال إلى الإسلام مثلاً وعرفنـا منـه قـوة    الحكم معلق بوصف يثبت ما دام الوصف باقياً، فيعطى من ا: يقال: فالجواب
  .الإيمان، أو كف شره إذا كان من السادة المطاعين في عشائرهم، فإننا لا نعطيه؛ لأن ما علق بوصف يثبت بثبوته، ويزول بزواله

عطى هؤلاء لحاجتهم أو للحاجة إليهم؟ ُ   وهل ي
  .لحاجة المسلمين إليهمنهم من يعطى ، ولحاجته منهم من يعطى: الجواب

  .لحاجتنا لدفع شرههذا ليس لحاجته، بل  لكف شرهفمن يعطى 
  .، فهذا يعطى لحاجته لكن ليست لحاجة النفقة والمال، بل لحاجة أخرى، وهي قوة إيمانه، ورجاء إسلامهرجاء إسلامهأو  لقوة إيمانهومن يعطى 



  

 ُ         ، )٢(مالمسل منها الأسير كفَ، وي)١(ونباتَكَموهم الْ قابالر: الخامس
 ُ      ، )٤(رِقْمع الفَ )٣(هى، أو لنفسنًولو مع غ نِيبالْ ذات لإصلاحِ الغارم: السادس

                                                
؟ ولكن هل معنى ذلك أننا نعطي الرقيق  ) ١( ً   مالا

، والمكاتبون هم الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم، وهو مأخوذ من الكتابة؛ لأن هذا العقد " وهم المكاتبون: "لا، معناه ما ذكره المؤلف بقوله: الجواب
  .تقع فيه الكتابة بين السيد والعبد

  وكم يعطى؟
  .يعطى ما يحصل به الوفاء: الجواب

 . وفي سيده، ويجوز أن نعطي سيده قضاء عنهوالمكاتب يجوز أن نعطيه بيده في •

  .قد كاتبت عبدك على عشـرة آلاف، فهـذه عشـرة آلاف، وإن لـم يعلـم العبـد      : ، فيجوز أن نذهب إلى السيد ونقولولا يشترط فيها التمليـك
  .نالو أعطينا المكاتب مالاً ليؤدي دين كتابته ثم اغتنى قبل أن يؤدي الكتابة فإنه يرد المال إلي :فائدة •
  :هذان نوعان من الرقاب، وبقي نوعان هما  ) ٢(

  أن نشتري من الزكاة رقيقاً فنعتقه، فهذا جائز :النوع الأول
بمنزلة أن يكون للإنسان دين : إذا كان عند الإنسان عبد فيعتقه من الزكاة فهذا لا يجزئ؛ لأنه هنا بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاة، أي :النوع الثـاني

  .، فيسقطه عنه ويحسبه من الزكاة، فهذا لا يجوزعند شخص فقير
  :فصار عندنا أربعة أنواع هي

  .المكاتب- ١
  .الأسير المسلم- ٢
  .رقيق يشترى فيعتق، هذه الصور الثلاث جائزة- ٣
  .رقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة، فهذا لا يجوز- ٤
  عطيه من الزكاة لأنه يشبه الأسير؛ لأن المسألة عند أهل العلـم لا تخـتص بالأرقـاء،   وكذلك الغريق إذا لم يجد من يخرجه إلا بمال فالظاهر أننا ن •

  .فالظاهر أنها تشمل كل ما فيه إنجاء
ى من الزكاة في حالين: ولكن ينبغي التفصيل فيقال  ) ٣( َ ط ْ ع ُ   :ي
 ية الرجوع على أهل الزكاة؛ لأجل ألا نسد بـاب الإصـلاح  إذا وفى من ماله بن - ٢.    إذا لم يوف من ماله؛ فهنا ذمته مشغولة، فلا بد أن نفكه - ١

  :وفي حالين لا يعطى فيهما من الزكاة
  .إذا دفع من ماله ولم يكن بباله الرجوع على أهل الزكاة - ٢.   إذا دفع من ماله بنية التقرب الله؛ لأنه أخرجه الله فلا يجوز الرجوع فيه - ١
  فهل ندفع عنه عشرة آلاف ريال؟آلاف ريال، وراتبه ألفا ريال في الشهر، ومؤنته كل شهر ألفا ريال، فإذا قدرنا أن شخصاً عليه عشرة   ) ٤(

  .ءنعم؛ لأنه الآن فقير بالنسبة للدين فلا نعطيه من الزكاة لفقره؛ لأن راتبه يكفيه وإنما نعطيه من أجل الدين فهو فقير وعاجز عن الوفا: الجواب
  ن، ونعطيه ماله دون علم المدين؟وهل يجوز أن نذهب إلى الدائ •

  }وفي الرقَابِ { : نعم يجوز؛ لأن هذا داخل في قوله تعالى: الجواب
  هل الأولى أن نسلمها للغارم، ونعطيه إياها ليدفعها إلى الغريم، أو ندفعها للغريم؟: فإن قال قائل •

  :فالجواب في هذا تفصيل
  .ه، فالأفضل بلا شك إعطاؤه إياها ليتولى الدفع عن نفسه؛ حتى لا يخجل، ولا يذم أمام الناسإذا كان الغارم ثقة حريصاً على وفاء دين -١
  .وإذا كان يخشى أن يفسد هذه الدراهم فإننا لا نعطيه، بل نذهب إلى الغريم الذي يطلبه ونسدد دينه -٢
 .لم نعطه إن تاب أعطيناه، وإلا : الجواب.  من غرم في محرم هل نعطيه من الزكاة؟: مسألة •

 .أنه لا يقضى دين الميت منها  والصحيح       .هل يقضى دين الميت من الزكاة؟: مسألة •

  .  أنه لا يجزئ قال شيخ الإسلام: الجواب           .إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة: مسألة •
  هل يجوز أن أبرئه من زكاة ما عنده؟: مسألة

والصحيح وهذا على القول المرجوح بأن الدين على المعسر فيه زكاة  -ريال فعلي أن أخرج زكاتها ألف ريال  لو كان لي عند رجل أربعون ألف: أي
ولو كان هذا الرجل معسراً، فهل يجوز لي أن أسقط زكاة الألف التي علي من الدين، فيكون الدين الذي عليه مقداره تسعة وثلاثون ألف  -خلاف ذلك 

  ريال؟



  

 ُ      لهم،  يوانالذين لا د ةُعوطَتَمالْ زاةُوهم الغُ )١(االلهِ في سبيلِ :السابع
 ُ   ه، دلَه إلى بلُصوى ما يطَعه فيدلَمن ب رِللسفَ المنشئِ به دون نقطَعمالْ )٢(رالمساف السبيلِ ابن : الثامن

ومذَخَأَ يالٍن كان ذا ع ما يكفيهم، ويجوز صفُرنْها إلى صف ٣(واحد( ،     
ويسلْه الذين لا تَإلى أقاربِ نزمتُنَؤْه م٤(مه( :  

                                                                                                                                                            
  .  يجوز: وقال شيخ الإسلام. لا يجوز المذهب أنه : الجواب

وهو أن الزكاة لا تجب في الدين على المعسر فلا ترد هذه الصورة، اللهم إلا إذا وجد هذا الفقير ما يوفي بـه دينـه آخـر     أما على القول الـراجح
 .السنة

  .إنه يزكيه سنة واحدة فقطفي زكاة المدين على المعسر أنه لا زكاة في الدين على المعسر إلا إذا قبضه ف والصحيح
بالغزاة الذين ليس لهم ديوان، أي ليس لهم شيء من بيت المال يعطونه على غزوهم وهذا هـو  " في سبيل االله" -رحمه االله  -فخص المؤلف   ) ١(

  :وفي هذا تخصيص للآية من وجوهالمذهب، 
  .أنه جعل في سبيل االله الجهاد فقط: الوجه الأول

  .له للمجاهدين فقطأنه جع: الوجه الثاني
 .أنه جعله للمجاهدين المتطوعة الذين لا ديوان لهم: الوجه الثالث

  .أنها خاصة بالجهاد في سبيل االله :فالصواب
  .وأما قول المؤلف إنهم الغزاة، وتخصيصه بالغزاة، ففيه نظر •

 دلاء الذين يدلون على مواقع الجهاد لهم نصيب من الزكاةأنه يشمل الغزاة وأسلحتهم، وكل ما يعين على الجهاد في سبيل االله، حتى الأ والصواب

  وهل يجوز أن يشترى من الزكاة أسلحة للقتال في سبيل االله؟ •
  .على رأي المؤلف لا يجوز، وإنما تعطى المجاهد

 يجوز أن يشترى بها أسلحة يقاتل بها في سبيل االله وعلى القول الصحيح

  .يعم الغزاة وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره} في سبِيلِ اللَّه { َ :أن قوله وعلى هذا فيكون القول الراجح
 وابن السبيل هل يعطى لسفره، أو يعطى لحاجته؟  ) ٢(

 .يعطى لحاجته، ولكنه ليس شرطاً ألَّا يكون عنده مال :فيقال

 فإذا كان ممن تعود على الدرجة الأولى، هل يعطى الأولى أو السياحية؟

 .ترجح أنه يعطى ما لا ينقص به قدرههذا محل تردد، وي

 .سفراً قصيراً: وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين كون السفر طويلاً أو قصيراً؛ لكونه أطلق، ولم يقل -١
 .وظاهر كلامه أيضاً أنه لا فرق بين المسافر سفراً محرماً، أو سفراً غير محرم؛ لأنه أطلق -٢

 .السفر الطويل والقصير فنعم، وهو أنه لا فرق بين :أما الأول

  :فيستفيد بهذا فائدتينتب إلى االله ونعطيك، : ولكن نقول له. والمذهب وهو أصح أنه لا يعطى من الزكاة خصوصاً :الثاني 
  .قضاء حاجته :الثانية.   التوبة: الأولى

  .أو واجب أو مستحب فيعطى وأما من سافر في مكروه فلا يعطى؛ لأنه إعانة على المكروه، أما من سافر في مباح كالنزهة
 :  يجب تعميم الأصناف في الزكاة: فمن العلماء من يقول  ) ٣(

هذا المال لزيد، وعمرو، وبكر، وخالد، أو هذا المال لطلبة العلم والعباد والمجاهدين فهو للجميع، فهذا أيضاً مثله ولا شـك أن هـذا   : وكما لو قلـت
  .ا المدلول، وجب الأخذ بما يدل على إخراجه عن هذا المدلولالقول قوي، ولكن إذا وجد ما يخرجه عن هذ

} إِن تُبدوا الصدقَات فَنعما هي وإِن تُخْفُوها وتُؤْتُوها الْفُقَراء فَهو خَير لَكُـم  { : قال تعالى.وقد جاءت الأدلة على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد 
  ] .٢٧١: البقرة[

لدلالـة القـرآن    وهو الصـوابأنه يجوز الاقتصار على واحد من صنف واحد، وهذا أخص ما يكون من الأقوال، : الأول: المسألة أقوال فصار في •
  .والسنة، فيكون ذكر هذا بالواو لبيان المستحقين لا لوجوب تعميمهم

  . ر أن يوفي نعم؛ لأنه غارم لنفسه، وفقير لا يقد: الجواب.  هل يجوز أن يعطيه لقضاء الدين؟ •
، وعند الابن زكاة وهو عاجز عن نفقة أبيه، فهل يجوز أن يصرفها لأبيه؟ : مسألة  ) ٤( ً    .إذا كان الأب فقيرا

  . يجوز أن يعطيها لوالده؛ لأنه لا تلزمه نفقته : الجواب



  

  



  

 ) ٌ   ].في موانع الزكاة) [ فصل
     ، )٣(مايهِوالِوم )٢(يبِلطَّوم )١(إلى هاشمي عفَدولا تُ

غَ تحتَ ولا إلى فقيرةني نْمفولا إلى فَق ،ره وأَعص٤(هل(،     
 ٥(ولا إلى عبد(  وجٍوز)٦( ،  

                                                
لإصلاح ذات البـين، أو مؤلفـاً قلبـه، وظـاهر      وأجاز بعض العلماء أن يعطى الهاشمي من الزكاة، إذا كان مجاهداً، أو غارماً ]:مسـألة[ •  ) ١(

  النصوص 
  .المنع؛ للعموم

الناس الذين سواهم : أي" إنما هي أوساخ الناس: "هل يصح دفع زكاة هاشمي لهاشمي؛ لقوله -رحمهم االله  -واختلف العلماء ]: مسألة[ •
   .أو لا؟

 . ون زكاة هاشمي أو غيرهولكن إذا نظرنا إلى عموم الأحاديث، وجدنا أنه لا فرق بين أن تك
 . لكن لو فرض أنه لا يوجد لإنقاذ حياة هؤلاء من الجوع إلا زكاة الهاشميين، فزكاة الهاشميين أولى من زكاة غير الهاشميين

  .يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا لم يكن خمس؛ أو وجد ومنعوا منه: وقال بعض أهل العلم] ٢ق[
  الشأن في وقتنا هذا فإنهم يعطون من الزكاة دفعاً لضرورتهم إذا كانوا فقراء، وليس عندهم عمل، وهذا اختيار فإذا منعوا أو لم يوجد خمس، كما هو

  .وهو الصحيحشيخ الإسلام ابن تيمية،  
  من صدقة ؛ لأن صدقة التطوع كمال، وليست أوساخ الناس، فيعطون وهو الراجحفتدفع لبني هاشم وهو قول جمهور أهل العلم،  وأما صدقة التطوع

 .التطوع

  :وبهذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين •
  .فهو لا يأكل الصدقة الواجبة ولا التطوع من لا تحل له صدقة التطوع، ولا الزكاة الواجبة، وهو شخص واحد، وهو محمد بن عبد االله  :الأول

  .صدقة الواجبةالبقية من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوع، ولا يأكلون من ال :الثاني
  إِنَّما { ، ولعموم الأدلة  أنه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب؛ لأنهم ليسوا من آل محمد  -وهي المذهب  -والصحيح الرواية الأخرى   ) ٢(

  .فيدخل فيهم بنو المطلب] ٦٠: التوبة[} ...الصدقَاتُ لِلْفُقَراءِ  
  .جاز دفع الزكاة إلى مواليهمبدفع الزكاة لبني المطلب  :فإذا قلنا  ) ٣(

  هل هؤلاء موجودون؟ أعني بني هاشم والمطلب؟ :إذا قال قائل
  ، فهم منذ نعم موجودون، وقد ذكروا أن من أثبت الناس نسباً لبني هاشم، ملوك اليمن الأئمة، الذين انتهى ملكهم بثورة الجمهوريين عليهم قريباً: قلنا

  .ن، ونسبهم مشهور معروف بأنهم من بني هاشمأكثر من ألف سنة متولون على اليم
، أنه يجوز أن يدفع الزكاة لأصله وفرعه ما لم يدفع بها واجباً عليه، فإن وجبت نفقتهم عليه، فـلا يجـوز أن   ولهذا فالقول الراجح الصحيح  ) ٤(

  .يدفع لهم الزكاة؛ لأن ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن نفسه
  .كلاهما فقير، لكن الأب يتسع ماله للإنفاق عليه فهو ينفق عليه، فهنا لا يجوز أن يعطي والده الزكاةفإذا كان له جد وأب  وعلى هذا

  .والجد لا يتسع ماله للإنفاق عليه وهو فقير، فيجوز أن يعطيه منها
ً يستثنى من ذلك مسألتان  ) ٥(   :إذا
  .فيعطى المكاتب ما يقضي به دين الكتابة] ٦٠: التوبة[} وفي الرقَاب {  :، وقد سبق أن المكاتب من أهل الزكاة داخل في قوله تعالىالمكاتب -١

  ولكن هل المكاتب عبد؟
 نعم هو عبد، فيعطى ليعتق: الجواب

  .العلماء ما إذا كان العبد عاملاً على الزكاة، فإنه يعطى على عمالته كما لو كان أجيراًواستثنى بعض  -٢
  .ى الزوج إذا كان من أهل الزكاةجواز دفع الزكاة إل والصواب  ) ٦(

  هل يجوز أن يعطي الزوج زوجته من زكاته؟: مسألة
  .ةأنها تجزئ الزكاة إذا دفعها إلى زوجته على ما اخترناه، أما على المذهب فلا يجزئ أن يدفع الزوج زكاته إلى زوجته لقوة الصلة والرابط: الجواب

واجباً عليه؛ فإذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوباً أو طعاماً، فإن ذلك لا يجزئ، وإن أعطاها  يجوز بشرط ألا يسقط به حقاً ولكن القول الـراجح
  .لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزئ؛ لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه



  

   .)١( ه فقيرانَّظَ ين، إلا لغَهزجِلم ي سِأو بالعكْ هلاًأَ انبفَ   ،أهلٍ ه غيرنَّظَ نما لِعطاهوإن أَ •

                                                
تجزئه؛ حتى في غير مسـألة الغنـي؛   إلى أنه إذا دفعها إلى من يظن أنه أهل بعد التحري، فبان أنه غير أهل فإنها : وذهب بعض أهل العلم  ) ١(

 ] ٢٨٦: البقرة[} ) لا يكَلِّفُ اللَّه نَفْساً إِلَّا وسعها){ : عموماً؛ لأنه اتقى االله ما استطاع لقوله تعالى: أي

  لأنه لما ثبت أنها مجزئة إذا  أنه إذا دفع إلى من يظنه أهلاً مع الاجتهاد والتحري فتبين أنه غير أهل فزكاته مجزئة؛ وهذا القول أقرب إلى الصواب
 .أعطاها لغني ظنه فقيراً، فيقاس عليه بقية الأصناف

، فهل تعطيه أم لا؟: مسألة ً ً قويا   إذا جاءك سائل يسأل الزكاة، ورأيته جلدا
 ،  إن شئت أعطيتك ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب: عظه أولاً، وقل: نقول: الجواب

  .ا يدعي، فإننا نعطيه، أما إذا أصر على السؤال، ونحن نعلم خلاف ما يدعي فإننا لا نعطيهفإذا أصر ونحن لا نعلم خلاف م



  

َ ( و  ُ ص َّ  دقة َ الت ُّ ط ِ و   ) ع
• ستَمحةٌبوفي رمضان ،  ،  

وأوقات ١(  فضلُأَ الحاجات( ،  
     ، )٢(هيمونُه ومن فايتعن ك لِبالفاض نسوتُ
ثَأْوينْ مبما ي٣(هاقُص( .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  وهل من شرف المكان ما لو كانت جهة من الأرض فيها مجاعة أو لا؟  ) ١(

  .غيرهم لا؛ لأن هذا ليس من شرف المكان، ولكن للحاجة بدليل أن أهل هذا المكان إذا اغتنوا صارت الصدقة فيهم مثل: الجواب
  .لكن مكة والمدينة الصدقة فيهما أفضل من غيرهما مطلقاً لشرف المكان

  إذا تعارض شرف المكان وشرف الأحوال، فأيهما يقدم؟: مسألة •
  ة في هذا يقدم شرف الأحوال؛ لأن الصدقة إنما شرعت لدفع الحاجة، فالفضل فيها باعتبار الحاجات يتعلق بنفس العبادة، وقد سبق قاعدة مفيد: الجواب

  ".أن الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة كانت مراعاته أولى من الفضل الذي يتعلق بزمانها أو مكانها: "الباب، وهي
  .عن فاضل غنى: أي" خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى: "وقال عليه الصلاة والسلام  ) ٢(

م حين: فإن قال قائل ّ ى االله عليه وسل ّ ئل أي الصدقة أفضل؟ قال فالجواب عن قول النبي صل ُ   ؟" جهد المقل: "س
  .أنه لا منافاة، فإن المراد بجهد المقل ما زاد عن كفايته وكفاية من يمونه، وهو خلاف الغني: فالجواب •
  فإذا تصدق رجل بعشرة دراهم، وهي الفاضل عن كفايته فقط، وآخر بعشرة دراهم وعنده عشرة ملايين، أيهما أفضل؟ •

  . ن هذا جهده؛ لأفالأول أفضل
  .فإذا تأملت الحديثين لم تجد بينهما منافاة؛ لأن المراد بجهد المقل ما زاد عن كفايته، ولكنه ليس ذا غنى واسع

حينما تصدق بجميع ماله ؟ وكيف تؤثمونه، واالله تعالى  -رضي االله عنه  -أبا بكر  كيف تؤثمون من ينقصها، وقد أقر النبي  :إن قال قائـل  ) ٣(
: للأنصاري الذي قدم الضيف على نفسه وأهله قـال  الذين يؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة؟ وكيف تقولون ذلك وقد قال النبي  امتدح

  والقصة مشهورة؟" إن االله عجب من صنيعكما بضيفكما البارحة"
  .فهذه الأدلة وغيرها تدل على أنه لا يأثم الإنسان بما ينقص مؤونة نفسه وعياله

  :لجواب على ذلك أن يقالفا •
إذا كـان لا   إذا كان الإنسان قد عرف من نفسه الصبر والتوكل، وعنده ما يستطيع أن يحصلَ به، فهذا لا حرج عليه إذا تصدق بما ينقص مؤونته، أما

  .يعرف من نفسه الصبر والتوكل، وإخلاف ما أنفق، فإن الأمر كما قال المؤلف



  

 ُ ِ  كتاب   الصيام
  
جِيب صوم رمضان برؤية ١(هلالِه( ،     

فإن لم ير مع صليلةَ وٍح أَ الثلاثينصبفْحوا مرِطين ،  
  ، )٢(هصوم بجِي بِهالمذْ رفظاه رتَأو قَ ميه غَدونَ وإن حالَ

ؤِوإن رنَ يها فهو للَّيلَةالْ ارلَبِقْم٣(ة( ،     
  ، )٤(هم الصومكلَّ الناس مزِلَ بلد وإذا رآه أهلُ

ويل صاملٍ رؤيةدى، ثَنْولو أُ ع  
وا بشَفإن صامهادة واحد ثلاثين يوما فلم يالهلالُ ر أو صوا لأَامغَ لِجمٍي فْلم ي٥(رواط( ،     

ومن رأى وحه هلالَد رمضان ور٦(هقولُ د( لالَأو رأى ه الٍشو صام.  

                                                
فإن غم علـيكم  :" وفيه قول النبي  وبه فسر حديث ابن عمر ،أنه يجب العمل بالحساب إذا لم تمكن الرؤية : خرينوقال بعض المتأ:فائـدة  ) ١(

  .وهو الحساب ،إنه مأخوذ من التقدير: وقال ".فاقدروا له 
  .وأن المراد به إكمال شعبان ثلاثين يوماً مفسر بكلام النبي )اقدروا له(أن معنى ولكن الصحيح 
وأمر الناس بصومه ، فإنه لا ينابذ ويحصل ، لكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم ، هو التحريم  ه أقوال أخرى وأصح هذه الأقوالوفي  ) ٢(

  .وإنما يفطر سراً ، عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره 
  .ين غروب الشمس مسافة طويلة اللهم إلا إذا رئي بعيداً عن الشمس بينه وب، أنه ليس لليلة الماضية  والصحيح  ) ٣(

  .ً ليس على إطلاقه أيضاً ؛ لأنه أن رئي تحت الشمس بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة قطعا)) لليلة المقبلة: (( وقوله 
فإن لم تتفـق فـلا   ، فقت مطالع الهلال أو كان في حكمهم بأن توا، هو الذي تدل عليه الأدلة ، أنه لا يجب إلا على من رآه ،  والقول الراجح  ) ٤(

  .و إلا فلا ،  فإن اتفقت لزم الصـوم ، تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك :  -رحمه االله–قال شيخ الإسلام . يجب الصوم 
صوم ومبني عليه، والصـوم ثبـت بـدليل    بل إذا صاموا ثلاثين يوماً بشهادة واحد لزمهم الفطر ؛ لأن الفطر تابع لل:  وقال بعض أهل العلم  ) ٥(

وهـذا استقلالاً  تبشرعي وقد صاموا ثلاثين يوماً ولا يمكن أن يزيد الشهر على ثلاثين يوماً، أو يقال يلزمهم الفطر تبعاً للصوم ،لأنه يثبت تبعاً ،لا يث
  .القول هو الصحيح

ً ولم ير الهلال في تلـك البلـد التـي سـافرا  لو صام برؤية بلد ، ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم: مسألة  ، وأتم هو ثلاثين يوما
  إليها ، فهل يفطر ، أو يصوم معهم ؟ 

غروب الشمس فيه فإنه يفطـر حسـب    رأنه يصوم معهم ، ولو صام واحداً وثلاثين يوماً ، وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخ الصـحيح
  .ر إليها غروب الشمس في تلك البلد التي ساف

  أنه يصوم ، ه المؤلفروالذي يظهر في مسألة الصوم في أول الشهر ما ذك  ) ٦(
صم ، وفي الفطر : تبعاً للجماعة وهذا من باب الاحتياط فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر ، ففي الصوم قلنا له رفإنه لا يفط وأما في مسألة الفطر 

  .لا تفطر بل صم :قلنا له



  

  
لْويزم لكلِّ الصوم لَّمكَ سلمٍم١(قادرٍ ف(.   .  

وإذا قامت البةُنَي النهارِ في أثناء وجب الإمساك على كلِّ والقضاء مهلاًه أَفي أثنائِ ن صار ٢(هجوبِلو( ،  
فَونُ وكذا حائضسطَ اءهتَرقَ ا، ومسافردم فْمطا، ومطَفْن أَرر لكرٍب أو مضٍر لا يرجر٣( هؤُى ب(،     

     ، )٥(رصقْي ، ولمسافرٍ)٤(هرضي لمريضٍ نا، وسسكينًم يومٍ لكلِّ معطْأَ
     ،)٦(رطْه الفلَه فَفي أثنائِ ثم سافر يومٍ صوم ى حاضرووإن نَ
  ،)٧(سكينًام يومٍ ا لكلِّتَمعطْا وأَتَضهما قَيدلَوعلى و  ،فقطْ اهتَضهما قَا على أنفسوفًخَ عضرأو م حاملٌ تْرطَفْوإن أَ

                                                
  .يهما أفضل للمريض والمسافر إن يصوم أو يفطر ؟ أ:مسألة   ) ١(

  .فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم محرماً  نقول الأفضل أن يفعلا الأيسر
  .  ما مقياس الضرر ؟: فإذا قال قائل 

  .قلنا إن الضرر يعلم بالحس وقد يعلم بالخبر 
  . ع ويوجب تأخر البرء وما أشبه ذلك أما بالحس فأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجا

  . أما الخبر فأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك 
  .فيه قولان لأهل العلم والصحيح أنه لا يشترط .هل يشترط أن يكون مسلماً لكي نثق به لأن غير المسلم لا يوثق ؟ :سؤال

 مالـك مذهب وهو) تيمية ابن الإسلام شيخ( الدين تقي الشيخ تيارواخ أحمد عن رواية وذكر القضاء دون الإمساك يلزمهم: الثالث والقول  ) ٢(
  . الراجح وهو

وعن أحمد رواية أخرى لا يلزمهم الإمساك ...إما القضاء فلا شك في وجوب لأنهم أفطروا من رمضان فلزمهم قضاء ما أفطروا وأما الإمساك   ) ٣(
  وهذا القول الراجح

  .افطر في رمضان لعذر يبيح الفطر ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم  أن من على هذا القول الراجح:القاعدة 
  }ولا تقتلوا أنفسكم{أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام والفطر واجب ؛ لقوله تعالى  :والصحيح   ) ٤(
  .ويشمل ما فيه ضرر ‘ والنهي هنا يشمل إزهاق الروح  

  : لوالمريض له أحوا
  . مثل الزكام اليسير ، أو الصداع اليسير ، أو وجع الضرس وما أشبه ذلك ، فهذا لا يحل له أن يفطر ، ألا يتأثر بالصوم : الأولى 

  .ويسن له الفطر ، فهذا يكره له أن يصوم ، إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره : الثانية 
  .فالصوم حرام ، وما أشبه ذلك ، اب بمرض الكلى أو مرض السكر كرجل مص، إذا كان يشق عليه الصوم ويضره  :الثالثة 

  :والصواب أن للمسافر له ثلاث حالات   ) ٥(
  .ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل له،ولا فطره مزية على صومه ،ألا يكون لصومه مزية على فطره :الأولى

  .إذا شق عليه بعض الشئ صار الصوم في حقه مكروهاً و، إن الفطر  أفضل : فهنا نقول،أن يكون الفطر أرفق به  :الثانية 
  .أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراماً  :الثالثة 

  .وأن له أن يفطر إذا سافر في أثناء اليوم .  وهو الصحيح –رحمه االله  –هو المشهور على المذهب الإمام أحمد   ) ٦(
  فهل له أن يفطر ؟، إذا عزم على السفر وارتحل ، قريته  هل يشترط أن يفارق:مسألة 
فكذلك لا يجـوز أن  ، ولذلك لا يجوز أن يقصر حتى يخرج من البلد ، أنه لا يفطر حتى يفارق القرية  والصحيحفي هذا قولان عند السلف ؛: الجواب 

  .يفعل حتى يخرج من البلد 
  .الجنين أو الطفل وهذا أحد الأقوال في المسألة، إذا كان الإفطار لمصلحة الغير : واحدة وهي  وعلى هذا فتقضيان فقط فيكون الإطعام في حالٍ  ) ٧(

  .المسألة
  .أنه يلزمها القضاء فقط دون الإطعام ..  وأرجح الأقوال عندي 



  

  
• ن نَوموى الصوم ثم جن ،  

     ه، موص حصا منه لم يجزء قْفولم ي النهارِ عليه جميع يمغْأو أُ
لا إن نام النهارِ جميع، لْويزالْ مغْمم١(فقط  ى عليه القضاء(.  

جِويتَ بالنِّ عييني٢(واجبٍ يومٍ كلِّ لصومِ من الليلِ ة( ،  
لا نالفَي ةرضي٣(ة(وي ،صلُالنفْ ح بنيالزوالِ قبلَ من النهارِ ة هوبعد)٤(  ،     

      .)٦(رطَفْأَ ى الإفطارون نَ، وم)٥(هي لم يجزِضرفهو فَ ى إن كان غدا من رمضانوولو نَ

                                                
بـل المـراد أن    ،هو المـراد   يوهم أن المراد بلا إطعام وليس هذا ))فقط (( : في عبارته هذه فيه شيء من الخلل؛ لأن قوله ))فقط (( : قوله  ) ١(

  .ويلزم المغمى عليه فقط القضاء لكان أبين : ولهذا لو قال ، المغمى عليه من هؤلاء الثلاثة هو الذي يلزمه القضاء 
  .وأحكامها تختلف ، والنوم ، والإغماء ، الجنون :  هذه ثلاثة أشياء متشابهة

 ً ولا يلزمه القضاء لأنه لـيس أهـلاً   ، ضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه فإذا جن الإنسان جميع النهار في رم،  الجنـون: أولا
  .للوجوب 

 ً لأنه ليس بعاقل ولكنه يلزمه القضاء ، فلا يصح صومه ، جميع النهار  -بعد أن تسحر -أو مرض ،  فإذا أغمي عليه بحادث ،  المغمى عليـه: ثانيا
  .لأنه مكلف وهذا قول جمهور العلماء ، 

لأنه من أهل التكليف ولم يوجد مـا  ، فصومه صحيح ، ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس ، فإذا تسحر ونام من قبل أذان الفجر ،  النـائم: الثالث 
  .يبطل صومه ولا قضاء عليه 

  .أن النائم إذا أوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه الفرق بين النائم والمغمى عليه:فـائدة
  ، ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية ، إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله  ل العلموذهب بعض أه  ) ٢(

  .وهو الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه ،  وهذا هو الأصح
  هل الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو لا ؟:مسألة   ) ٣(

  . أن ينوي صوم رمضان على أنه قائم بفريضة ، لأن الفرض أحب إلى االله من النفل : أي، ة الأفضل أن ينوي القيام بالفريض: الجواب
  أو يثاب من النية ؟، ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل   ) ٤(

  .فأجره نصف يوم ، فإذا نوى عند الزوال ، أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط ،  والراجح:في هذا قولان للعلماء 
  -رحمه االله–وأختار ذلك شيخ الإسلام  ابن تيميه ، إذا تبين أنه من رمضان  أن الصوم صحيح: الثانية عن الإمام أحمد  والرواية  ) ٥(
  :مـــســـائــــل   ) ٦(

فهل يكتب صائم ، كيف تفطر لم يبق على من الوقت إلا أقل من نصف اليوم ؟ قال إذاً أنا : ثم قيل له ، ثم نوى الإفطار ، إنسان صائم نفلاً  :الأولى 
  له صيام يوم أو من النية الثانية ؟

  .لإنه قطع النية الأولى وصار مفطراً  ، من النية الثانية : الجواب 
  فهل يفسد صومه ؟، إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه  :الثانية 
  .فعله ولا تفسد بنية فعله إلا ب، لا يفسد صومه ؛ لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به : الجواب 

  .ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله ، وهي أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة :قاعدة مفيدة



  

 ُ ُ  باب ْ ما ي ِ ف ُ س َ  د ُ  الصوم ِ وي ُ وج َ  ب َّ الك َ ف   ارة
  
رِأو شَ لَكَن أَم١(ب( طَتَأو اسع قَتَأو احن)٢( ْتَأو اكلَح بما يلُص لْإلى حهق)٣(،       

     ،)٥( هيللحإِ غير )٤(كان عٍضوم ا من أيه شيئًفوإلى ج لَخَدأو أَ
قَتَأو اس٦(اء( تَأو اسىنَم)٧( َأو باشفأَ رىنَم)٨( َأو أىذَم )٩( َأو كرالنظَ رنْفأَ رلَز )١٠(،     

                                                
  :نفع إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا يوقولنا .  هو إدخال الشيء إلى معدة عن طريق الفم  :والأكل  ) ١(

  .مثل إن يبتلع خرزة سبحة أو نحوها ما لا ينفع فيه ولا ضرر، كأكل الحشيشه ونحوها وما يضركاللحم والخبز وما أشبه ذلك  فما ينفع
 . وهذا هو الصحيحوهذا يسمى أكلاً 

فـــائدة أو دم أو دخان أو غير ذلك  الشرب يشمل ما ينفع وما يضر وما لا نفع فيه ضرر فكل ما يشرب من ماء أو مرق أو لبن ))أو شرب (( قوله 
  .يلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناها كالإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب :
لا فطر بالحقنة لأنه لا يطلق عليه اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفاً وليس هناك دليل في الكتاب : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله  ) ٢(

لكن الكتاب والسنة دلا علـى  ، كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر: ن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف ولو كان لقلنا والسنة أ
  .شيء معين وهو الأكل والشرب 

   وهي أننا إذا  شككنا في الشيء أمفطر هو أم لا ؟:  قاعدة مهمة لطالب العلم
  .فسد عبادة متعبد الله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند االله عز وجل فالأصل عدم الفطر فلا نجرؤ على أن ن

•  
  .  الصائم إذا احتقن بالإبر في وريده، أو في عضلاته فإن صومه لا يفسد بذلك، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب

، أن هذا لا يسمى أكلاً وشـرباً : إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق وقال  _رحمـه االله_سلام ابن تيميةوذهب شيخ الإ  ) ٣(
حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر و الأصـل عـدم   ولا بمعنى الأكل والشرب ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب وليس عن النبي 

  . وما ذهب إليه رحمه االله هو الصحيححتى يثبت لدينا ما يفسدها التفطير وسلامة العبادة 
  .لاً وشرباً وبناء على هذا لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك أما إذا وصل طعمها إلى الفم وابتلعها فقد صار أك

أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بـذلك مفطـراً ولا يجـوز    دهن ، أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار والصحيح  ) ٤(
  .استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة 

هو أن المفطر هو الأكل والشرب وما أدخل من طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلاً ولا شرباً وإذا كانت الحقنة وهي التي تـدخل   والقول الراجح  ) ٥(
  . فما دخل عن طريق الإحليل من باب أولى ، على القول الراجحدبر لا تفطر عن طريق ال

  .أن القيء عمداً مفطر والصوابولا فرق بين أن يكون القيء قليلاً أو كثيراً   ) ٦(
  .إن المني إذ خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس :  وعلى هذا نقول  ) ٧(
  . أنه مفطر، ا في الإنزال بالاستمناء ونقول في الإنزال بالمباشرة ما قلن  ) ٨(
، أي عدم الحجة على إفساد الصوم بـه  ، والحجة فيه عدم الحجة  –رحمه االله  –وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، أنه لا يفطر والصحيح   ) ٩(

  .يل لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدل
  يفسد صومه أو نلحقه بالنظر ؟: لو تحدث الرجل مع امرأته حتى أنزل هل نلحقه بالماشرة فنقول :مسألة  ) ١٠(

  .فإن الإنسان مع القول قد يكون أشد تلذذاً من النظر ، ، وعليه  يلحق تكرار القول بتكرار النظر ، الظاهر أنه يلحق بالنظر فيكون أخف من المباشرة 



  

أو حجم تَأو احجوظَ مهدم ١(ر( ا لصوما ذاكره فَعامدسد )٢( لا ناسيكْا أو ما،ره          
أو طار لْإلى حقأو غُ ه ذبابكَّ، أو فَبارفأَ رلَنز ،  
لَتَأو احأو أَ مصبح ه،ظَفَفلَ في فيه طعام  

  ، رثَنْتَأو اس مضمضأو تَ لَستَغْاأو 
أو زاد غَأو بالَ على ثلاث خلَفد الماء قَلْحفْه لم يس٣(د(،        

لَكَن أَوم ا في طلوعِشاك رِالفج صح ٤(هصوم(،  
   .)١(نهارا فبان دا أنه ليلٌقتَعأو م )٥(الشمسِ روبِا في غُشاك لَكَن أَإإلا 

                                                
  . فإنه لا يفطر بذلك ، لو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مص : ال شيخ الإسلام ولهذا ق  ) ١(

فإذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مص فلا معنى للقول بالفطر ، أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى  –والعلم عند االله  –والذي يظهر لي 
  .شرعية ؛ لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل ال

  كتبرع بالدم ؟، والشرط و الارعاف وما أشبه ذلك ، هل يلحق بالحجامة الفصد :سألةم •
  .وإن شققته عرضاً فهو فصد، فإن شققته طولا فهو شرط • .   شق العرق : والشرط .  قطع العرق  :الفصد 

  .والمذهب لا يلحق بالحجامة  
وكـذلك  ، إن الفصد والشرط يفسدان الصوم : فيقول ، هو إن علة الفطر بالحجامة معلومة و،  وأما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية

  .أقرب إلى الصواب –رحمه االله  –وقوله ، فانه يفطر بذلك ، بان تعمد ذلك ليخف رأسه ، لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه 
  .فإن كان جاهلاً فإنه يفطر ، م يذكر إلا شرطين ، العمد والذكر لأنه ل، أنه لا يشترط أن يكون عالماً ، ومقتضى كلام المؤلف  ) ٢(
  .والعمد ، والذكر ، العلم :   فتكون شروط المفطرات ثلاثةلدلالة الكتاب والسنة عليه ،والصحيح اشتراط العلم 
جعل مناط الحكم وصول الماء إلـى حلـق   ف، ست مسائل علق الحكم فيها بوصول الماء إلى حلق الصائم  –رحمه االله  –ذكر المؤلف :تنبيـه   ) ٣(

ولا شك أن هذا هو المقصود إذ لم يرد في ، أن مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة  وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيميـة، الصائم لا إلى المعدة 
أو إن ، صوله إلى الحلق مظنة وصوله إلى المعـدة  إن و: قالوا  –رحمهم االله  –لكن الفقهاء ، الكتاب والسنة أن مناط الحكم هو الوصول إلى الحلق 

  .مناط الحكم وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوف 
  هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا ؟: مسألة

، فعل ذلك في النهار يفعله في الليل وبدلاً من أن ي، لكن الأولى ألا يستعملها ؛ لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق ، يجوز : الجواب 
  .أو يستعمل الفرشة بدون المعجون 

  : وهذه المسألة لها خمسة أقسام، وهو شاك في طلوع الفجر فصومه صحيح ، من أتى مفطراً : أي  ) ٤(
  .ة الرابعة والنصف فصومه صحيح ويكون أكله وشربه في الساع، مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعة الخامسة ، أن يتيقن أن الفجر لم يطلع -١
 .كأن يأكل في المثال السابق في الساعة الخامسة والنصف فهذا صومه فاسد ، أن يتيقن أن الفجر طلع -٢

 .فصومه صحيح  ويغلب على ظنه أنه لم يطلع ؟، هل طلع الفجر أو لا أن يأكل وهو شاك -٣

 .ومه صحيح أيضاً ويغلب على ظنه أن طلع الفجر طالع فص، أن يأكل ويشرب -٤

 .فصومه صحيح ، أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان -٥

  . وهل يقيد هذا فيما إذا لم يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر ؟  •
  .فصومه صحيح بناء على العذر بالجهل في الحال  . حتى لو تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع ، أنه لا يقيد  :الراجح 

  .فلا قضاء عليه ، فإن علمنا أن أكله كان بعد الغروب ، يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس  فلا  ) ٥(
فله أن يفطر ولا ، حتى على المذهب إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت ، أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت ، ويجوز له أن يأكل إذا تيقن 

  .قضاء عليه ما لم يتبن أنها لم تغرب 
  .والمذهب أن عليه القضاء ، أنه لا قضاء عليه  فالصحيح تبين أنها لم تغرب فإن

  رجل غابت عليه الشمس وهو في الأرض وأفطر وطارت به الطائرة ثم رأى الشمس ؟: مسألة
وبقي خمس دقائق ثم طـارت  لكن لو أنها لم تغب ، والشمس لم تطلع عليه بل هو طلع عليه ، لأن النهار في حقه انتهى ، لا يلزم أن يمسك : نقول 

  .فإن صيامه يبقى ؛ لأنه ما زال عليه صومه ، إذ الشمس باقي عيها ربع ساعة أو ثلث ، الطائرة ولما ارتفعت 



  

 ) ٌ   ) فصل
ومن جامفي نهارِ ع في قُ رمضانلٍب أو د٢(رٍب( َفعليه القفَّوالكَ ضاءةُار)٣( ،  

وإن جامع فَالْ دوننْفأَ جِر٤(لَز( ُأو كانت المرأة عذورةًم)٥( أو جامع ن نَموى الصوفي م طَفْه أَرِفَسفَّولا كَ رةَار ،     
وإن جام٦(في يومينِ ع( َأو كره في يومٍر فِّكَولم يفَّفكَ رثانيةٌ ةٌار)٧(،        
زِن لَوكذلك ممه الإمساك إذا جام٨(ع( ،    

ومن جامع ىعافًوهو م رِثم مض أو جأو سافَ نلم تَ رطْقُس ،  
  ، )٩( مضانر يامِفي ص ماعِالجِ بغيرِ ةُارفَّالكَ بجِولا تَ

قُتْوهي ع رقبةفإن ، جِلم يد هرينِشَ فصيام تتابعينِمفإن لم ي ،ستطع فإطعام تِّسين ١٠(اسكينًم(جِ، فإن لم يد تْطَقَس)١١( .  
  

                                                                                                                                                            
  .أنه لا قضاء عليه وسبق دليله : والقول الراجح  ) ١(
  .فلو زنى فهو كما لو جامع في فرج حلال ، والقبل يشمل الحلال والحرام  ) ٢(

  .الجماع في الدبر غير جائز لكن العلماء يذكرون المسائل بقطع النظر عن كونها حلالاً أو حراماً  ))و دبر أ(( وقوله 
  :ولكن ليس هذا على العموم بل لا بد من شروط   ) ٣(

  .أن يكون ممن يلزمه الصوم فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة :  الشرط الأول
  .ألا يكون هناك مسقط للصوم : ط الثاني الشر

  .أن يكون في قبل أو دبر وإليه الإشارة :  الشرط الثالث
فلا قضاء عليه وليس عدم القضاء تخفيفاً لكنه لا ينفعه القضاء وإلى هذا ذهب ، إلى أن من أفسد صومه عامداً بدون عذر وذهب بعـض العلمـاء •

  .ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أنه لا ينفعه القضاء  الراجحف –رحمه االله  –شيخ الإسلام ابن تيمية 
  . في هذه المسألة فالمذهب هو الصحيح  ) ٤(
  .أن الرجل إذا كان معذور بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة وإن المرأة كذلك  والصحيح  ) ٥(
الأول وهو وجه في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة ؛وذلك لأنها كفارات من جـنس  لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن : وقيل   ) ٦(

حرمات الشـهر  واحد فاكتفى فيها بكفارة واحدة وهذا القول وإن كان له حظ من النظر والقوة لكن لا تنبغي الفتيا به؛ لأنه لو أفتي به لانتهك الناس م
تكرر الكفارة مصلحة في ذلك فلا باس أن يفتي به سراً كما يصنع بعض العلماء فيما يفتون بـه سـراً    كله لكن لو رأى المفتي الذي ترجح عنده عدم

  .كالطلاق الثلاث 
وهو قول في المذهب لا يلزمه عن الثاني كفارة لأن يومه فسد بالجماع الأول فهو في الحقيقة غير صائم وإن كـان   ومذهب الائمة الثلاثـة  ) ٧(

  .يس هذا الإمساك مجزئاً عن صوم فلا تلزمه الكفارة ولافرق بين أن يكون الجماع واقعاً على امرأة واحدة أواثنتينيلزمه الإمساك لكن ل
إذ إنهم في أوله مفطرون بإذن من الشرع وليس عنـدنا صـوم   ، أنه لا يلزمهم الإمساك لأن هذا اليوم في حقهم غير محترم:  والقول الثاني  ) ٨(

  . وهذا القول الراجحلا إذا قامت البينة فهذا شيء آخر وعلى هذا لا تلزمهم الكفارة إذا حصل الجماع يجب في أثناء النهار إ
  .من أفسد صومه بالأكل والشرب يجب عليه الإمساك والقضاء مع الإثم ولو جامع زوجته فعليه الكفارة لإن أكله وشربه محرم عليه  :مسألة

  :فهذان شرطان   ) ٩(
  .فسد الصوم جماعاً إن يكون م: الأولى 

  .والثاني أن يكون ممن يلزمه الصوم ، أن يكون في صيام رمضان ونزيد شرطين آخرين أحدهما أن يكون الصيام أداء :الثاني 
طعم فهل المطعم مقدر ؟)) فإطعام ستين مسكين (( قوله   ) ١٠( ُ   هنا قدر الطعام دون الم

  .صف صاع من غيره لكل مسكين والمد ربع الصاع المشهور من المذهب أنه مقدر وهو مد من البر أو ن
 إنه لا يتقدر بل يطعم يعد أطعاماً فلو أنه جمعهم وغداهم أو عشاهم أجزأ ذلك ؛ لأن النبي قال للرجل الذي جامع أهله في نهـار رمضـان هـل   وقيل 

  . وهذا هو الصحيحتستطيع أن تطعم ستين مسكين؟ 
  فهل يلزمه إن يكفر أو لا ؟مستقبل الكفارة فإن أغناه االله في ال: أي  ) ١١(

  .وهكذا أيضاً نقول في جميع الكفارات، لا يلزمه لأنها سقطت عنه : الجواب



  

  
  



  

 ُ ُ  باب ْ ما ي َ ك ُ ر ُ  ه ُّ وي ُ  )١(ستحب ْ وح ُ ك ِ  م   القضاء
  
كْيره جمرِ ع٢(هيق( فيتَبلعه، ويحرم لْبالنُّ عخامة)٣(فْويطر بها فقط إن وإلى فَ تْلَصهم)٤(،     

كْويرعامٍطَ وقُذَ ه بلا حاجةوم ،لْ غُضعوِقَ ك٥(ي(وإن و ،جطَ دعملْها في حطَفْه أَقر)٦( ،     
ويحرلْكالْ م العتَملُلِّح لَإن ب٧(هيقَرِ ع(ُكْ، وترلِ بلةُالقُ همتُ نحرههوتَشَ ك)٨( ،     
جِويب كَ اجتناببٍذ يبة٩(مٍتْوشَ وغ( ،        
وسلِ نن شُمتنِّإِ" : ه قولُ مائِي ص١٠(م(َأْ، وتخحورٍ يرعجيلُوتَ س رٍطْف بٍطَعلى ر)١١(فإن ع ،دفتَ ممرفإن ع ،دفما مء ،  

   .)١٢(درما و وقولُ

                                                
  .هل يفرق بين المستحب والمسنون ؟:سؤال  ) ١(

  .ولكن الصحيح أنه لا فرق والمسألة اصطلاحية. فرق بعض العلماء بينهما: الجواب
لو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروه، لكـن لبقـي   :ع الريق يفطر إذا جمعه إنسان وابتلعه، وعلى هذا فنقولوهنا ليس فيه دليل يدل على أن جم  ) ٢(

  .طعم طعام كحلاوة تمر، أو ما أشبه ذلك فهذا لابد أن يتفله ولا يبتلعه
  .حرام على الصائم وغير الصائم؛ لأنها مستقذره بلع النخامة  ) ٣(
  .؛لأنها لم تخرج من الفم  هذا القول أرجحأنها لا تفطر أيضاً ولو صلت إلى الفم وابتلعها ، : هبوفي المسألة قول آخر في المذ  ) ٤(

  إذا ظهر دم من لسانه أو لثته ،أو أسنانه فهل يجوز بلعه؟:مسألة
  .وإذا وقع من الصائم فإنه يفطر }حرمت عليكم الميتة والدم{:للصائم ولا لغيره؛ لعموم قوله تعالى زلا يجو: الجواب

  .لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس ولكن مع ذلك.  فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة   ) ٥(
لم من قول المؤلف  ) ٦( ُ   .في حلقه أن مناط الحكم وصول الشئ  إلى الحلق لا إلى المعدة وع

  .حكم وصول الطعام إلى الحلق وهو واضحليس هناك دليل يدل على أن مناط ال: وقال -رحمه االله–وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه 
  .فإن لم يبلع ريقه فإنه لا يحرم )) أن بلع ريقه((وقوله   ) ٧(
  وقسم محرم؛، قسم جائز: أنهما قسمان فقط والصحيح  ) ٨(
  :له صورتان  والقسم الجائز-٢، إذا كان لا يأمل فساد صومه  فالقسم المحرم-١
  .ولكن يأمن على نفسه من فساد صومه،أن تحرك شهوته: الصورة الثانية-٢.ه إطلاقاً ألا تحرك القبله شهوت:الصورة الأولى-١

  .فحكمها حكم القبلة ولا فرق،أما غير القبله من دواعي الوطء كالضم ونحوه 
  .ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد، وهذه الأشياء حرام على الصائم وغيره   ) ٩(

  :المحرم والفعل المحرم في الصوم يبطله ؛ كالغيبة ذهب بعض السلف إلى أن القول : مسألة
  .لو كانت تفطر ما بقي لنا صيام: قال. أن الغيبة تفطر؟ : أن فلاناً يقول : وقيل له ، لما سئل عن ذلك -رحمه االله-ولكن إمام أحمد  

بخـلاف  ، فالأكل والشراب يفسدان الصـوم  ، لم يفسدها وإن كان تحريمه عاماً، في ذلك أن المحرم إذا كان محرماً في ذات العبادة أفسدها: القاعـدة
  .الغيبة

ً : مسألة  ) ١٠( ً ؟، هل يقولها سرا   . أنه يقولها جهراً في صوم النافلة والفريضة والصحيح .أو جهرا
  ))سن تعجيل فطر:(( ولم يتكلم المؤلف هنا عن الوصال لكن ربما نأخذ حكمه من قوله  ) ١١(

أن أدنـى أحوالـه   والصـواب التحريم ولكن مع ذلك ليس فيه جزم  والذي يظهـر فيـهجيل للفطر فيكون خلافاً للمسنون لأن الوصال لا يكون فيه تع
  .الكراهة

واجبه ولكنه لو نسي فإنه يسـمي إذا ذكـر    وهي على القول الراجحومعلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره التسمية عند الأكل أو الشرب   ) ١٢(
اللهم لك صمت وعلى ((وآخره كذلك أيضاً مما ورد عند الفطر وغيره الحمد عند الانتهاء وأما ما ورد قوله عند الفطر فمنه قول  بسم االله أوله: ويقول

  ))رزقك أفطرت واللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم
ذهـب  :((اليوم حاراً وشرب بعد الفطور فإنـه يقـول   لكن إذا قالها الإنسان فلا بأس ومنها إذا كان،ووردت آثار أخرى والجميع في أسانيدها ما فيها 

  )) وثبت الأجر إن شاء االله،وابتلت العروق،الظمأ



  

                                                                                                                                                            
  .يابسة  وذهاب الظمأ بالشرب واضح وابتلال العروق بذلك واضح وظاهر الحديث أن هذا الذكر فيما إذا كان الصائم ظمآن والعروق



  

ويتَسحب القضاء ا، متتابع     
ولا يجوز آخَ إلى رمضانمن غيرِ ر ١(رٍذْع( ،  
     ، )٢(يومٍ لكلِّ سكينٍم طعامإ ضاءفعليه مع القَ لَعفإن فَ

     ، )٣(رآخَ مضانر ، ولو بعدوإن ماتَ
   .هضاؤُقَ هيلِلو بحاستُ )٥(رٍذْنَ أو صلاةُ أو اعتكافٌ أو حج )٤(وعليه صوم وإن ماتَ

                                                
  وهل يصح لو صام؟،وز أن يصوم قبل القضاء فهل يج، لم يتكلم المؤلف عن الصيام قبل القضاء  ) ١(

  .ولا يأثم ،يعني أن صومه صحيح  وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصوابإن كان الصوم واجباً كالفدية والكفارة فلا بأس وإن كان تطوعاً : الجواب
  ولكن هل هذا أولى أو الأولى أن يبدأ بالقضاء ؟

  ٦ج]٤٤٣-٤٤٢ص. [الأولى أن يبدى بالقضاء : الجواب
  .ولم يحصل على ثوابها ، وهي أن الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان فلو قدمت صارت نفلاً مطلقاً :مسألة ينبغي التنبيه لها 

  .أنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته إلا أنه يأثم بالتأخير: والصحيح في هذه المسألة  ) ٢(
ّ رمضان على إ: مسألة  ) ٣(   : نسان مريض ففيه تفصيل إذا مر

 ً   . عليه ؛ لأن الواجب عليه القضاء ولم يدركه  ءفلو استمر به المرض حتى مات فهذا لاشي، إن كان يرجى زوال مرضه انتظر حتى يشفى  :أولا
  .كته أو من متبرع ثم عوفي بعد هذا ثم مات قبل أن يقضي فهذا يطعم عنه كل يوم مسكين بعد موته من تر، أن يرجى زوال مرضه  :الثاني

فالواجب عليه إطعام ، لا بدلاً؛ لان من أفطر لعذر لا يرجى زواله ، فهذا عليه الإطعام ابتداء ، أن يكون المرض الذي أصابه لا يرجى زواله  :الثالـث
  .مسكين عن كل يوم 

  .فبرئت ذمته وسقط عنه الصيام ، الإطعام وقد أطعم لأنه يجب عليه، فلا يلزمه أن يصوم ، واالله على كل شيء قدير، ولو فُرض أن االله عافاه 
  .أطعم عن كل يوم مسكين قياساً على صوم الفريضة: قلنا،فإن لم يفعل ،وإنما يستحب أن يقضيه ، ولا يجب  ) ٤(

  فهل يقضى عنه ؟، إذا مات وعليه صوم فرض بأصل الشرع : مسألة •
  .والعبادات لا قياس فيها، ذر لأن المؤلف خصص هذا بصوم الن، لا يقضى عنه: الجواب

  .لا قياساً ولكن بالنص؛ وهو مذهب الشافعي وأهل الظاهر ، أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع فإن وليه يقضي عنه: والقول الراجح
لى واحد من الورثة؛ لأن أن يقتصر ذلك ع -إن الصوم يشمل الواجب بأصل الشرع ، والواجب بالنذر  هل يلزم إذا قلنا بالقول الـراجح:مسألة •

  .الصوم واجب على واحد
  .لا يلزم؛ أما في كفارة الظهار ونحوها فلا يمكن أن يقتسم الورثة الصوم لاشتراط التتابع : الجواب

  هل يصح استئجار  من يصوم عنه ؟: مسألة  ) ٥(
  .لا يصح ذلك ؛ لأن مسائل القرب لا يصح الاستئجار عليها : الجواب 



  

 ُ ِ  باب َّ  صوم َ الت ُّ ط ِ و   ع
يسن صأَ يام٢(والخميسِ ، والاثنينِ)١(يضِالبِ امِي(من شَ تٍّ، وسالٍو)٣( ،  

     ، ةجحسعِ ذي الْـ وت )٤(ثم التاسع ه العاشردوآكَ -مِرحموشهرِ الْ
ويومِ علغيرِ ةَفَر ٥(به حاج(َفْا، وألُضه صويومٍ م طْوفر ومٍي)٦( ،     

كْويره إفراد ربٍج والجمع٧(ة( والسبت)٨(  ،والشك )٩( ،     

                                                
  .أحسن لكان البيض أيام في تكون أن والأفضل شهر كل من أيام ثلاثة صيام يسن: فقال أعم بتعبير المؤلف عبر لو  ) ١(
، وهذا الحـديث  " فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم: ، قال-عز وجل  -بأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على االله : "ذلك وقد علل النبي   ) ٢(

كابن خزيمة، ومنهم من سكت عنـه فلـم يحكـم لـه      إنه صـحيح: ومنهم من قاللا تقوم به حجة، : ه وقالاختلف المحدثون فيه فمنهم من ضعف
  .باضطراب ولا تصحيح، وعلى كل حال فإن الفقهاء اعتبروه واستشهدوا به، واستدلوا به

  .وعلى هذا فيسن صيام يومين من كل أسبوع، هما يوم الاثنين والخميس
 أشـد  الجمعـة  وإفـراد  إفرادها، يكره والأحد والسبت والجمعة يكره، ولا إفرادهما يسن لا الجواز، صومهما حكم ربعاءوالأ الثلاثاء أن والخلاصة •

  .سنة فصومهما والخميس الاثنين وأما بأس، فلا بعدها ما إلى ضمها وأما نزاع، بدون ذلك عن النهي في الأحاديث لثبوت كراهة
  . ثوابها على يحصل لا فإنه القضاء قبل الستة صام ثم قضاء عليه كان فلو قبله، لا رمضان قضاء ءانتها بعد يصومها أن السنة إن ثم  ) ٣(

ً حتى خرج شوال، فهل يقضـيها ويكتـب لـه : مسألة • لو لم يتمكن من صيام الأيام الستة في شوال لعذر كمرض أو قضاء رمضان كاملا
  أجرها أو يقال هي سنة فات محلها فلا تقضى؟

  .ضيها ويكتب له أجرها كالفرض إذا أخره عن وقته لعذر، وكالراتبة إذا أخرها لعذر حتى خرج وقتها، فإنه يقضيها كما جاءت به السنةيق: الجواب
كره بعض العلماء صيام الأيام الستة كل عام مخافة أن يظن العامة أن صيامها فرض، وهذا أصل ضعيف غير مستقيم لأنه لو قيل به لـزم   :فائدة •

الرواتب التابعة للمكتوبات، أن تصلى كل يوم وهذا اللازم باطل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم والمحذور الـذي يخشـى منـه يـزول     كراهة 
  .بالبيان

  .عاشوراء إفراد يكره لا أنه والراجح. العاشر؟ إفراد يكره وهل  ) ٤(
  .محرم؟ أيام آكد العاشر يوم كون في السبب ما: قائل قال فإن

  . وقومه فرعون وأهلك وقومه، موسى فيه االله نجى الذي اليوم أنه ذلك في السبب أن لجوابفا
يوم عرفة، فأرسل  وهذا الحديث في صحته نظر، لكن يؤيده أن الناس شَكُّوا في صومه " نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة: " وحديث النبي   ) ٥(

رون إليه ، ليتبين لهم أنه لم يصم؛ ولأن هذا اليوم يوم دعاء وعمل، ولا سيما أن أفضل فأرسل إليه بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفة والناس ينظ
حـر،  زمن الدعاء هو آخر هذا اليوم، فإذا صام الإنسان فسوف يأتيه آخر اليوم وهو في كسل وتعب، لا سيما في أيام الصيف وطول النهار وشـدة ال 

أن صوم يوم عرفة للحاج مكروه، وأمـا لغيـر    ولهذا فالصوابليوم، والصوم يدرك في وقت آخر؛ فإنه يتعب وتزول الفائدة العظيمة الحاصلة بهذا ا
  .الحاج فهو سنة مؤكدة

صوم يوم وفطر يوم، مشروط بما إذا لم يضيع ما أوجب االله عليه، فإن ضيع ما أوجب االله عليه كان هذا منهياً عنه؛ لأنـه لا  : ، أيولكن هـذا  ) ٦(
من أجل نافلة، فلو فرض أن هذا الرجل إذا صام يوماً وأفطر يوماً، تخلف عن الجماعة في المسجد، لأنه يتعب في آخر النهار، يمكن أن تضاع فريضة 

  .لا تفعل؛ لأن إضاعة الواجب أعظم من إضاعة المستحب، فهذا مستحب لا تأثم بتركه فاتركه: ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد، فنقول له
  يكره؟ فهل الجمعة، يوم إلا فراغ له وليس الأسبوع، أيام كل يعمل عامل كرجل فراغه وقت لأنه لكن للتخصيص، لا اوحده صامها وإن  ) ٧(

 بـأس  لا وأنـه  يكره، لا أنه االله شاء إن فالظاهر الفراغ، فيه يحصل الذي اليوم لأنه ولكن الجمعة، لقصد لا بصوم الجمعة يوم أفرد إذا أنه فالحاصل
  .بذلك

  .بأس فلا الجمعة، مع جمعه، وأما إفراده، عن النهي على صح إن فيحمل" عليكم افترض فيما إلا السبت يوم تصوموا لا" لحديث إفراده، يكره  ) ٨(
  .بأس

  .وقتر كغيم الهلال رؤية يمنع ما السماء في كان إذا شعبان، من الثلاثين ليلة هو الشك ويوم  ) ٩(
  .شك فلا صحواً السماء كانت إذا وأما الهلال، رؤية يمنع ما السماء في كان إذا ان،شعب من الثلاثين يوم هو الشك يوم أن فالأرجح

  .محرم؟ أو المؤلف قال كما مكروه صومه وهل
  .لرمضان الاحتياط به قصد إذا محرم صومه أن والصحيح



  

ويحرم صوم ولو في فَ )١(يدينِالعضٍر ،     
وصيام امِأي التشريق إلا عمِن د متعة وق٢(نرا(،    

ومفي فَ لَخَن دضٍر موعٍس حرطْقَ مه، ع   
لْولا يز٣(لِفي النفْ م(َولا ق ،ضاء فاسه إلا الْدحج)٤(  ،    

      ، )٧( ده آكَوتار، وأَ مضانمن ر )٦(رِالأواخ شرِفي الع )٥(رِدالقَ ليلةُ ىرجوتُ

                                                
  هم الصوم؟فهل يحرم عليولكن لو أن العيد كان عندنا هنا، وكان في شرق آسيا مثلاً ليس يوم العيد،  ) ١(

نقول على مذهب من يرى أنه إذا ثبتت الرؤية في مكان من الأرض بطريق شرعي، فهي للجميع يكون صوم الذين في شرق آسيا حرامـاً؛  : الجواب
  .لأن هذا اليوم يوم عيد لهم، وإذا قلنا إن كل قوم لهم رؤيتهم وهم لم يروه ونحن رأيناه، فإنه لا يحرم عليهم، ويحرم علينا نحن

  .اختلف الفقهاء في حكم صوم أعياد الكفار :مسألة  ) ٢(
  !هؤلاء المسلمون يعظمون أعيادنا: بالكراهة؛ لأن ذلك يعطي الكفار قوة؛ حيث يقولون: فقيل
  .وم والإمساكأنتم تبتهجون بهذا اليوم، ونحن نقابلكم بالص: بعدم الكراهة؛ لأن الصوم ضد الفطر، وفي الفطر فرح وسرور، فكأنه يقول للكفار :وقيل

  .بالكراهة، وألا نهتم بأعياد الكفار، إلا على سبيل التحذير منها والأولى أن يقال
  .لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح: ولكن العلماء يقولون  ) ٣(

الصوم لكن خروجـك مـن    إذا دعيت إلى وليمة وأنت صائم فإنك تدعو ولا تأكل لكن إن جبرت قلب صاحبك فإنك تأكل، ومعنى ذلك أنك ألغيت ومنـه
  .الصوم هنا لغرض صحيح، وهو جبر قلب أخيك المسلم

  .وعليه فالعمرة مثل الحج إذا شرع في نفلها لزمه الإتمام، وإن أفسده لزمه القضاء  ) ٤(
  .  نعم: الجواب.مسألة إذا فسد الحج وهو نفل، فهل يلزمه أن يقضيه؟

  .يبدو لنا، ومحله إما الاعتكاف، وإما صلاة التطوعالبحث في ليلة القدر ليس هذا محله فيما   ) ٥(
  :وفي ليلة القدر مباحث  ) ٦(

  هل هي باقية أو رفعت؟: المبحث الأول
بلا شك أنها باقية، وما ورد في الحديث أنها رفعت، فالمراد رفع علم عينها في تلك السنة؛ لأن النبي صلّى االله عليه وسلّم رآها ثم  الصحيح: الجواب

  .بر بها أصحابه فتلاحى رجلان فرفعت ، هكذا جاء الحديثخرج ليخ
  .هل هي في رمضان، أو غيره؟: المبحث الثاني

  .}شَهر رمضان الَّذي أُنْزِلَ فيه الْقُرآن { : قوله تعالى: أولاً :لا شك أنها في رمضان وذلك لأدلة منها: الجواب
  .القدر ةليل تكون رمضان من ليلة أي في: الثالث المبحث
  .رمضان من الأواخر العشر في أنها الأحاديث ثبتت لكن تعيينها، في فيه؛ بيان لا القرآن: الجواب
  تنتقل؟ أو عام كل واحدة ليلة في القدر ليلة هل: الرابع المبحث

 ويفتـر  كثيراً فيها يجتهد أن هذا، ظنه لىع فيبني الناس، بعض يظنه كما فيها تتعين ولا وعشرين، سبع ليلة الليالي أرجى لكن .تتنقّل أنها والصحيح
  .الليالي من سواها فيما

  .القدر ليلة تسميتها سبب في: الخامس المبحث
  .السنة تلك في يكون ما فيها يقدر لأنه: فقيل
  . عظيماً قدراً فيها للقيام لأن: وقيل.. الشرف وهو القدر من القدر، ليلة سميت: وقيل

 فيه ورد حديث كل: - االله رحمه - تيمية ابن الإسلام شيخ قال لكن تأخر، وما ذنبه من تقدم ما له غفر القدر ليلة قام من أن ورد: السـادس المبحث
  .   النبي خصائص من هذا لأن صحيح؛ غير" تأخر وما"
  أوتاره؟ هي فما  ) ٧(

 تكون لا أنها معناه وليس أرجاها، هي يالل خمس هذه وعشرون، تسع وعشرون، سبع وعشرون، خمس وعشرون، ثلاث وعشرون، إحدى: الجواب
  .الأوتار وغير الأوتار في تكون بل الأوتار، في إلا
تخصـيص تلـك الليلـة    : هنا مسألة يفعلها كثير من الناس، يظنون أن للعمرة في ليلة القدر مزية، فيعتمرون في تلك الليلة، ونحن نقول :تنبيـه •

  .بالعمرة بدعة



  

  . درو فيها بما وعد، ويوعشرين أبلغُ سبعٍ وليلةُ



  

 ُ ِ  باب   )١(الاعتكاف
     ، )٣(سنونتعالى م )٢(االلهِ لطاعة سجدم زومهو لُ •
ويصح ٤(مٍبلا صو( رِذْلزمان بالنَّوي)٥( ،     

ولا يصح إلا في مسجد يجمففي كلِّ فيه إلا المرأةُ ع مسجد سوى مجِسد ٦(هابيت(  ،     
ذَن نَومرغيرِه أوالصلاةَ في م سجد فضلُـ وأَ الثلاثةها الحرام  ،  
فمسجد قْ، فالأَالمدينةصلْى ـ لم يز٧(ه فيهم(وإن ع ،يالأفضلُ ن لم يجز ونَهفيما د وعكس ،كْه بعه، س  
ذَن نَومر زنًما معنًيلَخَا د ه قبلَعتكفَم ى وخَولَه الأُليلترج بعد ٨( هرِآخ( ،  

خْولم يرج المتَعفُك إلا لما لابمنه، ولا دي عود امريض  ،     
شْولا يهد نازةًج ٩(هطَشترِإلا أن ي(وإن و ،في فَ ئَطفَ جٍرسهاعتكافُ د)١٠(  ،  

ويتَسحبِه بالقُاشتغالُ بر واجتناب ما لا يعن١١(يه(.   

                                                
  .أن اللغوية غالباً تكون أعم وأوسع من التعريفات الشرعية : التعريفات الشرعية أخص من التعريفات اللغوية أي  واعلم أن :فائـــدة   ) ١(
  وهل ينافي روح الاعتكاف أن يشتغل المعتكف في طلب العلم ؟: مسـألة  ) ٢(

، والذكر ، وقراءة القرآن وما أشبه ذلك ، ولا بـأس أن  لاشك أن طلب العلم من طاعة االله ، لكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة كالصلاة : الجواب
سات يحضر المعتكف درساً أو درسين في يوم أو ليلة ؛ لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف لكن مجالس العلم إن دامت وصار يطالع دروسه ويحضر الجل

  .ل أن هذا ينافي الاعتكاف الكثيرة التي تشغله عن العبادة الخاصة ؛ فهذا لاشك أن في اعتكافه نقصاً ولا أقو
أذن لعمر بن الخطاب أن يوفي بنـذره ولـو    أن الإنسان لو اعتكف في غير رمضان ، فإنه لا ينكر عليه بدليل أن الرسول  فالذي يظهر لي  ) ٣(

 ء ، بل نقول خير الهدي هدي محمد كان هذا النذر مكروهاً أو حراماً لم يأذن له بوفاء نذره ، لكننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في أي وقت شا
  .يعلم أن في الاعتكاف في غير رمضان ، وفي غير العشر الأواخر منه سنة وأجراً ليبينه للأمة حتى تعمل به ولو كان الرسول

عليه ؛ لأن هذا لم يكن مـن  كلما دخلت المسجد فانو الاعتكاف، فمثل هذا ينكر : من أعتكف اعتكافاً مؤقتاً كساعة أو ساعتين ، ومن قال :مـســألة  
  .   هدي الرسول

  .أنه لا يشترط له صوم : والصحيح   ) ٤(
  للاعتكاف في شـوال أن الاعتكاف واجـب عليه ؟ هـل يؤخذ من قضاء النبي: لو قال قائل  :مسألة  ) ٥(

  .أنه إذا عمل عملاً أثبته  أن ذلك لا يؤخذ منه لأن من هدي النبي: فالجواب 
  .لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج عليها، لأنه لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة  :لة مسـأ  ) ٦(

  .نعم : الجـواب .هل هو كالمرأة ؟من لا تجب عليه الجماعة  :مسـألة 
  ،أن غير المساجد الثلاثة إذا عينه لا يتعين إلا لمزية شرعيه ةفالصحيح في هذه المسأل  ) ٧(

  .هولا يجوز العدول إلى ما دون،ين؛لأن النذر يجب الوفاء بهفإنه يتع
  :فهو على ثلاثة أقسام وإن لم يشترطه ، فإن اشترطه فيلزمه، أو لا ، فإما أن يشترط التتابع بلفظه ، أنه إذا نذر عدداً ،  والحاصل  ) ٨(

  .أن ينوي التفريق ؛ فلا يلزمه إلا مفرقة :الأول
  .فيلزمه التتابع ،أن ينوي التتابع  :الثاني
  .لكنه أفضل ؛ لأنه أسرع في إبراء ذمته، أن يطلق فلا يلزمه التتابع  :الثالث

  .أستثني يارب عيادة المريض أو شهود الجنازة: قال. فإذا نوى الدخول في الاعتكاف، جواز اشتراط ذلك في ابتداء الاعتكاف   ) ٩(
فهنا  الاشتراط أولى  تتمـة بقـي   ، له حق عليه ، إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته، ى والمحافظة على الاعتكاف أول،  ولكن هذا لا ينبغي 

  .فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه أم لا، في خروج المعتكف وهو الخروج لماله منه بد وليس فيه مقصود شرعي  :ثالثقسم 
ي اعتكافه لم يصح شرطه؛ لأنه محلِّل لما حرم االله وكل شرط أحل ما حـرم االله  لو اشترط عند دخوله في المعتكف أن يجامع أهله ف :مسألة   ) ١٠(

  .فهو باطل 
  .نعم : الجواب.  يجوز أن يزور المعتكف أحد من أقاربه ويتحدث إليه ساعة من زمان؟ هل:مسألة  ) ١١(



  

 ُ ْ  كتاب َ ال َ م ِ ن ِ اس   ك
  

جالح ١(واجبانِ مرةُوالع( ْعلى المسمِل الْ الحرلَّكَمالقادرِ ف)٢( رِفي عمه مفَعلى الْ ةًررِو)٣( ،  
     ، )٥(اضرفَ حها صوافطَ قبلَ مرةوفي الع  ، رفةَبع والصبا في الحج والجنون )٤(قُّالر فإن زالَ

                                                
  . أختلف العلماء في العمرة هل هي واجبة أو سنة ؟ :مسألة   ) ١(

  .ة إنها واجب والذي يظهر
  ولكن هل هي واجبة على المكي ؟

رحمـه   –وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ،فالإمام أحمد نص على أنها غير واجبة على المكي -رحمه االله –في هذا خلاف في مذهب الإمام أحمد 
ن الأصل أن دلالات الكتـاب والسـنة عامـة    بل إن شيخ الإسلام يرى أن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة مطلقاً ولكن في القلب من هذا شيء، لأ –االله 

  . تشمل جميع الناس إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام 
  ،ولم يفسر المؤلف القدرة، لكن كلامه الآتي يفسرها   ) ٢(

ً أربعة .ببدنه لزمه الحج أداء،لأنه قادر هو القادر في ماله وبدنه، هذا الذي يلزمه الحج أداء بنفسه فإن كان عاجزاً بماله قادراً :والقادر  فالأقسام إذا
:  

  .أن يكون غنياً قادراً ببدنه، فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه  :الأول 
 عليه الخـروج  قأن يكون قادراً ببدنه دون ماله، فيلزمه الحج والعمرة إذا لم يتوقف أداؤهما على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يش :الثـاني 

  .أستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم فهو قادر يلزمه الحج والعمرة : إلى المشاعر وإن كان بعيداً عن مكة ويقول 
  .أن يكون قادراً بماله عاجزاً ببدنه فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة  :الثالث 
  .أن يكون عاجزاً بماله وبدنه، فيسقط عنه الحج والعمرة  :الرابع 

  .وهذا هو الصواب شروط الوجوب  إذا تمت  ) ٣(
  ولكن هل يجزئ عن الفرض أو لا يجزئ ؟  ) ٤(

  .فقال جمهور العلماء إنه لا يجزي : في هذا خلاف بين العلماء : الجواب 
لسيد ولـيس  إلى إن الرقيق يصح منه الحج بإذن سيده لأنه إسقاط الحج عن الرقيق من  أجل أنه لا يجد مالاً ومن أجل حق ا وذهب بعض العلمـاء

  . وأنا متوقف في هذا ...عندي ترجيح في الموضوع
  هل يلزمه إذا بلغ بعد الدفع من عرفة مع بقاء وقت الوقوف أن يرجع إلى عرفة ،أم له أن يستمر ؟: فإن قيل  ) ٥(

إنه على التراخي لم يلزمـه  :ن قلنا إن الحج واجب على الفور ، وجب أن يرجع ليقف بعرفة ،حتى يؤديه من حين وجب عليه ،وإ: إن قلنا : الجواب 
  .أن يرجع إلى عرفة ، ويستمر في إتمام هذا الحج ، ويكون هذا الحج نفلاً لا فرضاً 



  

وفلُعهما من الصبي والعب١(الًفْنَ د( ،  
والقادر ن أَمنَكَمه الركوب ووجا وراحل دصالِ ةًزادحلِ نِيثْم٢(هل(،     

بعد قضاء ٣(الواجبات( والنفقات الشرعيالأَ والحوائجِ ةصلية ،        
  ،  )٤(عنه رعتموي جحن يم قيمه أن يمزِه لَؤُى برجرلا ي ضرأو م ربه كزجعوإن أَ

                                                
  :مـسـائـل   ) ١(

  :كيف يحج الصبي على وجهه التفصيل  –رحمه االله تعالى  –لم يبين المؤلف :الأولى 
وإن كان غير مميز فإنه ينعقد إحرامه بنية وليـه  ، يا بني أحرم ، لأنه يميز : فيقول ، لإحرام إن الصبي إن كان مميزاً فإن وليه يأمره بنية ا :فنقول 

وإن لم يكـن قـادراً   ، وإن لم يكن مميزاً فينويه عنه وليه ثم إن كان قادراً على المشي مشى ، وأما الطواف فإن كان مميزاً أمره بنية الطواف ، عنه 
  .أما الحلق أو التقصير فأمره ظاهر ، يقال في السعي كما قيل في الطواف و، حمله وليه أو غيره بإذن وليه 

  أم الأولى عدم ذلك ؟، هل الأولى أن يحرم بالصغار بالحج أو العمرة :الثانية 
ج أو العمرة في وأما إن كان في ذلك مشقة كأوقات الزحام في الح، وهو إن كان في وقت لا يشق فإن الإحرام بهم خير ،  في هذا تفصـيل: الجواب 
  . فالأولى عدم الإحرام ، رمضان 
  إذا أحرم الصبي فهل يلزمه إتمام الإحرام ؟:الثالثة 

وهو في الحقيقـة أرفـق بالنـاس    وهذا القول هو الأقرب للصواب  –رحمه االله  –أنه لا يلزمه الإتمام ؛ وهو مذهب أبي حنيفة :  والقول الثاني
  .  بالنسبة لوقتنا الحاضر 

  المحمول هل يجب أن تكون الكعبة عن يساره مع أن الغالب أن تكون عن يمينه ؟: الرابعة
  .أنه ليس بشرط  والذي يظهر لي

لأنه لما نوى الصبي صار كأنه ، فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي ، أنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليه :  والذي نرى بهذه المسألة 
  .طاف بنفسه 

وإما أن تكل أمره إلـى شـخص   ، ثم تطوف بالصبي ، إما أن تطوف أولاً : فيقال لوليه ، ن لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين أما إذا كا
  .فإن طاف بنيتين فالذي نرى أنه يصح من الحامل دون المحمول ، يحمله بدلاً عنك 

  :إلى ثلاثة أقسام وعلى هذا يتبين أن الشروط الخمسة التي ذكرها المؤلف تنقسم 
  .وهما الإسلام والبلوغ : والإجزاء ، والصحة ، شرطان للوجوب  :الأولى 

  .والإجزاء فقط وهما البلوغ والحرية ، شرطان للوجوب  :الثاني 
  .فلو حج وهو غير مستطيع أجزأه وصح منه ، شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة  :الثالث 

وهذا ، ولم يقيدوا ذلك بكونهما صالحين لمثله ، وجد زاداً وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج وذهب بعض العلماء إلى أنه من   ) ٢(
  .أقرب إلى لصواب 

إلا أنه إذا كان مؤجلاً وهو يغلب على ظنه أنه يوفيه إذا حل الأجل وعنـده  ، وإذا كان على الإنسان دين فلا حج عليه سواء كان حالاً أو مؤجلاً   ) ٣(
  .يجب عليه الحج : لآن ما يحج به فحينئذ نقول ا

ً ؟، لو أن صاحب الدين أذن له أن يحج : فإذا قال قائل    فهل يكون قادرا
  .لا : فالجواب 

  فهل هذا يضره لو حج بالنسبة للدين ؟، ولا يعطيه شيئاً ، ولو فرضنا أنه وجد من يحج به مجاناً • 
وإذا كان لا يحصل شيئاً لو بقي فهنا يتساوى في حقـه الحـج   ، وحصل أجرة فبقاؤه خير من الحج ، عمل إذا كان لو بقي ل:  فيه تفصـيل: الجواب 
  .وعلى كل تقدير فإن الحج لا يجب عليه ما دام يبقى في ذمته درهم واحد ، وعدمه 

  .ه صبياً لم يجزئه فلو أقام عن، ولكن لا بد أن يكون على الصفة التي يجزئه فيها حج الفرض ، كل من يصح حجه   ) ٤(
لأنه ليس عليه فرض الحج فهو كـالغني الـذي أدى   ، فلو أقام فقيراً عنه لأجزأ ، الذي ناب عن غيره ألا يكون عليه فرض  ويشترط لهذا النائـب 

  .أخذها لمن وكله  ويرد النفقة التي،الحج عن نفسه ، وإن أقام عن غنياً لم يؤد الفرض عن نفسه فإنه لا يجزئه،ويكون الحج لهذا الذي حج 
 .وإن تقيم المرأة رجلاً ، أنه يجوز أن يقيم الرجل امرأة :فــائــدة 

  هل يجوز لرجل أن ينيب من يحج عنه أكثر من واحد في عام واحد ؟:مسألة  
  لكن إذا أناب أثنين فأكثر في فريضة فأيهما يقع حجه عن الفريضة ؟، يجوز ذلك : الجواب 



  

                                                                                                                                                            
  .وتكون الثانية نفلاً ، من أحرم أولاً : الجواب 



  

من حيث وج١(اب(  ،عنه جزئُوي  ، وإن عوفبع يالإحرامِ د)٢(،     
ويطُشتر جوبِلوه على المرأة وجود محرمها ها وهو زوج،  

ن تَأو محرم بنَ عليه على التأبيدأو سببٍ بٍس باحٍم ،  
  . )٣(هتكَرِا من تَجرِخْاه أُمزِن لَم وإن ماتَ

  

                                                
 ذلك؛ في عليه حرج ولا مكة، من عنه يحج من يقيم أن وله مكانه، من عنه يحج من يقيم أن يلزمه لا أنه الراجح فالقول. ضعيف القول وهذا  ) ١(

  .لغيره مقصود مكة إلى السعي لأن
  .يب أنه إن عوفي قبل الإحرام فإنه لا يجزئ عن المن وفهم من كلام المؤلف  ) ٢(
  امرأة مستطيعة ومعها محرم يمكن أن يحج بها كأخيها لكن لم يأذن زوجها ؟:مسألة   ) ٣(

  .إذا وجب الحج على المرأة فلا يشترط إذن الزوج بل لو منعها فلها أن تحج ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق : الجواب 



  

 ُ ْ  باب َ ال ِ م   واقيت
  

أَ يقاتُوملِه ذو الْ المدينةلَحفَية ،  
  ، جحفةُالْ والمغربِ ومصر الشامِ هلِوأ

     ، )١(نرد قَجنَ ، وأهلِملَملَي اليمنِ وأهلِ
  ، )٣(همعليها من غيرِ رم نها ولم، وهي لأهل)٢(قرع ذاتُ قالمشرِ وأهلِ

ومن حمن أهلِ ج ةَكَّم مرتُه من الْفمنها، وع٤(لِّح(،      
   .)٥(ةجحمن ذي الْ روعشْ وذو القَعدة لٌاوشَ جالح رهشْوأَ

                                                
  .ب إنه يقال له قرن الثعال: وقيل ، قرن المنازل : هو  ) ١(

  .أن قرن الثعالب غير قرن المنازل ،  ولكن الصحيح
وقرن المنـازل يسـمى   ، ويلملم تسمى السعدية ، والجحفة صار بدلها رابغ ، فذو الحليفة تسمى أبيار علي ، وهذه الأسماء ليست باقية الآن   ) ٢(

   -والحمد الله –ولكن الأمكنة ، وذات عرق تسمى الضريبة ، السيل الكبير 
  .معلومة مشهورة للمسلمين لم تتغير  ما زالت

فهـل تـؤخر ، لأن الجحفة بعد ذي الحليفة ، إذا كنت من أهل نجد ومررت بميقات أهل المدينة فبين يديك ميقات آخر وهو الجحفة :مسـألــة   ) ٣(
  إحرامك إلى الجحفة أو لابد من أن تحرم من ذي الحليفة ؟

واختار هذا شيخ الإسلام ، عليه يحرم من ذي الحليفة وذهب الإمام مالك إلى أن له أن  يحرم من الجحفة وأنه يجب ، فالجمهور أنه ليس له أن يؤخر 
  .الأخذ برأي رأي الجمهور والأحوط –رحمه االله  –ابن تيمية 

  أو يختار الأسهل ؟، وهل الأفضل أن  يختار الأبعد :سؤال  ) ٤(
  .أن  الأفضل هو الأسهل  الأقرب:الجواب

  إذا مر الإنسان بهذا المواقيت فهل يلزمه أن يحرم؟:مـسـألـة 
لم يؤد الفريضة من قبل،فإنه يلزمه أن يحرم، أما إذا كنت قد أديت : إن كان يريد الحج، أو العمرة ، أو كان الحج أو العمرة فرضاً عليه، أي : الجواب

غيبتك عن مكة أم قصرت ، حتى ولو بقيت عشر سنوات ، وأتيت إلـى   الفريضة ومررت بهذه المواقيت ولا تريد الحج ولا العمرة ، سواء طالت مدة
  .الذي تدل عليه السنة  هذا هو القول الصحيح.  مكة لحاجة وقد أديت الفريضة ، فإنه ليس عليك إحرام

  .وذو الحجة ، وذو القعدة ، شوال ، كما هو ظاهر القرآن ، من أن أشهر الحج ثلاثة  –رحمه االله  –ما ذهب إليه الإمام مالك  :والصواب   ) ٥(
  أو بالعمرة قبل الميقات المكاني ؟، أو الزماني ، هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات المكاني :مـسـألـة  

  .وأنه لو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار الإحرام عمرة لا حجاً ، أنه لا يجوز أن يحرم قبل الميقات الزماني  الصحيح: الجواب 
، وأكثر العامة يحملون معنى الإحرام على لبس ثياب الإحـرام ولـيس كـذلك    ، المراد بالإحرام النية دون الاغتسال ولبس ثياب الإحرام :فـــائــدة  

  .في الباب الذي يلي هذا الباب أنه نية الدخول في النسك  –إن شاء االله  –والإحرام سيأتينا 



  

 ٌ   باب
الإحرام نالنُّ ةُيس١(ك(س ،لِ نمريدلٌه غُس)٢( َأو تيمم لعمٍد)٤(نظيفٌوتَ )٣( ،     

     ،)٧(نِيضيبأَ داءورِ في إزارٍ مرح، وي)٦(يطخمن م درج، وتَ)٥(بيطَوتَ
وإحرام عقب ٨(تينِكعر(  ،ونه شَتُيطٌر ،        

ويتَسح٩( ب(ُاللَّ: " قولهإني أُ منُ ريدسك كذا فيسره لي، وإن حبسي حابِنس لِّفمحي حيث حبتَسين)١٠( ،  

                                                
يعني نية الدخول فيه، لا نية أنه يعتمر أو أنه يحج وبين الأمرين فرق وسميت نيـة الـدخول فـي    ))  نية النسك :((أما المراد به هنا فقوله   ) ١(

الرفث والطيب وحلق الرأس والصيد وغير :النسك إحراماً لأنه إذا نوى الدخول في النسك حرم على نفسه ما كان مباحاً قبل الإحرام فيحرم عليه مثلاً 
  .ذلك 

  ل يجزئ الغسل لو اغتسل في بلده ثم لم يغتسل عند الإحرام ؟ه:مسألة   ) ٢(
، إذا كان لا يمكن الاغتسال عند الميقات كالذي يسافر بالطائرة فلا شك أن ذلك يجزئه لكن يجعل الاغتسال عند خروجه إلى في هذا تفصـيل: الجواب 
لكن لا حرج عليـه  ، ن إلى مكة عن قرب أجزأه وإن كانت بعيدة لا يجزئه وإن كان في سيارة نظرنا فإن كانت الممدة وجيزة كالذين يسافرو، المطار 

  .إن تهيأ لي الاغتسال عند الميقات فعلت وإلا اكتفيت بهذا : أن يغتسل في بيته ويقول 
  بناء على التيمم يحل محل طهارة الماء الواجبة والمستحبة، –رحمه االله  – فوهذا ما ذهب إليه المؤل  ) ٣(

  . وهذا أقرب إلى الصوابرحمه االله إلى أن الطهارة المستحبة  إذا تعذر فيها استعمال الماء، فإنه لا يتيمم لها؛   لإسلام ابن تيميةوذهب شيخ ا
  .لكان أشمل، فيشمل من عدم الماء، ومن خاف ضرراً باستعماله )) أو تيمم لعذر :((هذا فيه قصور، ولو قال )) أو تيمم لعدم :(( وقوله 

  .أخذها كالعانة والإبط، والشارب، وكذلك الأظافر فيسن أن يتنظف بأخذها  يلكن المراد بالتنظيف أخذ ما ينبغو  ) ٤(
  .لا فيما نعلم : الجواب   .ولكن هل ورد في هذا سنة ؟

  ]٦٥-٦٤:ص.  [وهذا هو الصحيحثوب الإحرام وقال بعض العلماء لا يجوز لبسه إذا طيبه : أي ، إما تطييب الثوب   ) ٥(
  فهل يؤثر أو لا ؟إذا تطيب في بدنه فوضع الطيب على رأسه ولحيته ثم سال الطيب من الموضع الذي وضعه فيه نازلاً إلى أسفل، :مسألة 
  ] ٦٦:ص. [لا يؤثر؛لأن انتقال الطيب هنا بنفسه وليس هو الذي نقله : الجواب
ّ بيديه وإذا مسح رأسه بيديه، لصق شيء من الطيب بيديه  إذا كان المحرم سوف يتوضأ وإذا طيب رأسه فسوف يمسح رأسه:مسألة  فهل نقول أعد

  لنفسك خرقة تضعها في يدك، إذا أرادت أن تمسح رأسك حتى لا تمس الطيب؟
أن هـذا  والذي يظهـر ليبل هذا تنطع في الدين ولم يرد، وكذا لا يمسح رأسه بعود أو جلد، إذاً يمسحه بيده وسوف يعلق الطيب بيده ، لا : الجواب 

  .مما يعفى عنه 
تجرده من ملبوس :" والمقصود أن يكون تجرده في إزار ورداء أبيضين وإلا فتجرده من المخيط واجب والمؤلف تبع غيره في العبارة ولو قال   ) ٦(

  .لكان أولى" ملبوس محظور 
  وهل يسن أن يكونا جديدين أو يشترط ؟لأنها خير الثياب، ))أبيضين ((وقوله  ) ٧(

  لا يشترط لكن كلما كانت أنظف فهو أحسن: الجواب
  .وهذا هو الصحيحإلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتها  –رحمه االله  –وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية   ) ٨(
اللهم إنـي أريـد أن   : الاستحباب يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك ؛ ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول كالنطق بقوله   ) ٩(

  .أصلي فيسر لي الصلاة  أو أن أتوضأ فيسر لي الوضوء وهذا بدعة فكذلك في النسك لا تقل هذا 
  .وظاهر كلام المؤلف أن هذا القول عام يشمل من كان خائفاً، ومن لم يكن خائفاً   ) ١٠(

  .ول اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةنسك غير سنة لمن لم يخف وهذا القالتي تجتمع فيه الأدلة أنه سنة لمن يخاف المانع من إتمام ال والقول الصحيح
  ما فائدة هذا الاشتراط ؟: فإن قال قائل  •

  .أي بلا هدي " مجاناً"وفائدته أنه إذا وجد المانع زائد حل من إحرامه مجاناً ومعنى قولنا ، إن له فائدة : الجواب 
  . نعم : فالجواب  .النفاس أو الطاهرة من الحيض ؟ وهل من الخوف أن تخاف الحامل من :فإن قيل  •
  فهل ينفعه هذا الاشتراط ؟ –على قول بأنه لا يسن الاشتراط إلا إذا كان يخشى المانع  –إذا اشترط شخص بدون احتمال المانع  :فإن قال قائل  •

  .ندي أقربوهذا علا ينفعه؛لإنه اشتراط غير مشروع وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع :الجواب



  

     ، )١(عتُّمالتَّ الأنساك لُضفْوأَ
تُفَوصه أن يرِحم بالعشْفي أَ مرةالْ رِهجح فْويرغَ منها ثم يرِحجبالح م ٢(هفي عام( ،        

     ، )٥(ةًنَارِقَ تْت به وصارمرحأَ حجالْ فواتَ تْيشفخَ المرأةُ تْ، وإن حاض)٤(دم )٣(فقيوعلى الأ
                                                

، وأما أن هذا  الوجوب خاص بالصحابة ، وغضبه، وتحتيمه ، الصحابة أن يجعلوها عمرة  في قصة أمر الرسول  الإسـلام واختار شيخ  ) ١(
  ، التمتع أفضل مطلقاً،ولا الإفراد، ولا القران :فلا نقول ، وأما من بعدهم فتختلف الحال بحسب حال الإنسان 

  .وأنه واجب على الصحابة ؛ وإما من بعدهم فهو أفضل وليس بواجب ، من حيث وجوب التمتع وعدمه  لإسلامفالصحيح ما ذهب إليه شيخ ا
حتى من ساق الهدى ،فالتمتع في حقه أولى فالصواب أن من ساق الهدى لا يمكنه أن يتمتع ؛لأنـه لا  ، والمذهب أن التمتع هوالأفضل مطلقاً :فائـدة 

، ولا الإفراد أفضل مطلقاً ، ولا القران أفضل مطلقاً ، لا نقول إن التمتع أفضل مطلقاً : يه من الحل وقال شيخ الإسلام والتمتع لا بد ف، يمكنه أن يحل 
  .من ساق الهدي فالأفضل له القران : فيقال 

ً ؟:مسألة   ) ٢(   لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج وليس من نيته أن يحج ثم بدا له بعد أن يحج،أيكون متمتعا
  . لا ؛لأن الرجل ليس عنده نية للحج : الجواب 

  هل الأفضل أن يسوق الإنسان الهدي ليقرن أو يدعه ويتمتع ؟:مسألة  •
فسوق الهدي مع القران أفضل لإحيـاء  ، قد ماتت والناس لا يعرفونها –أعني سوق الهدي  –إن كانت السنة ، هذه مسألة تحتاج إلى نظر  :الجـواب 

  .لأنهم يحجون بالطائرات والسيارات فترك سوق الهدي والتمتع أفضل ، لسنة معلومة لكن يشق على الناس أن يسوقوا الهدي وإن كانت ا، السنة 
  وهل يشترط في الإفراد أن يحرم بالعمرة بعده؟ •

اسك أن يحرم بالحج مفـرداً، ثـم   ليس بشرط فإذا أتى بالحج وحده فمفرد، سواء اعتمر بعد ذلك، أم لم يعتمر، وما يوجد في بعض كتب المن: الجواب
لفريضـة،  يأتي بعمرة بعده، فهو بناء على مشروعية العمرة بعد الحج، ولأناس لا يستطيعون أن يصلوا إلى البيت فيأتوا بالعمرة بعـد الحـج لأداء ا  

  . والعمرة بعد الحج غير مشروعة، كما سيأتي
  .الهدي لحصول النسكين له دون المفرد عمل المفرد و القارن سواء إلا أن القارن عليه :تنبيه  •
ٍ نقول   ) ٣(   من حاضرو المسجد الحرام ؟: وحينئذ

  إن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة أو أهل الحرم،: أن نقول  أقرب الأقوال:الجواب
  .من كان من أهل مكة ولو كان في الحل، أو من كان في الحرام ولو كان خارج مكة: أي 

فمن تمتـع  { هدي لكان أجواد؛ليطابق الآية ، قال االله تعالى:الدم هنا يطلق على الذبيحة ؛ لأنه يراق دمها ، ولو أن المؤلف قال))دم :(( وقوله  ) ٤(
  ).١٩٦:البقرة (}الهدى نبالعمرة إلى الحج فما استيسر م

  :شروط الهدى مايلي •
  .أن يكون من بهيمة الأنعام ، فلو أهدي فرساً لم يجزئه : الأول

  .،والثني  مما سواه من المعز ، والبقر ، والإبل نأن يبلغ السن المعتبر شرعا ، وهو أن يكون ثنياً ، أو جذعاً ، فالجذع من الضأ :ني الثا
  .أن يكون الهدى سليما من العيوب المانعة من الإجزاء :الثالث 
  .أن يكون في زمن الذبح ، وفي هذا خلاف بين العلماء  :الرابع 

  .دم المتعة إلا في الوقت الذي تذبح فيه الأضاحي ، وهو يوم العيد ، وثلاثة أيام بعد العيد  حه يشترط الزمان وأنه لا يذبأن والصحيح •
  . إلا في الحرم  حأن يكون في مكان الذبح ، فهدي التمتع لا يص: الخامس

  .ؤخذ من ظاهر بين العمرة والحج ، ويمكن أن ي: ألا يسافر بينهما ، أي  ويشترط لوجوب الهدى •
 : أنه لا سفر )): ويفرغ منها ، ثم يحرم بالحج:((قول المؤلف

أنه إن سافر  إلى أهله ثم عاد فأحرم بالحج ، فإنه يسقط عنه الهدي ، وإن سافر إلى غير أهله لا :  وهذه المسألة اختلف فيها العلماء والتفصيل
  . وهذا القول هو الراجح؛  طيسق

له عارض، كأن تعطلت السيارة بعد أن أحرم بالعمرة ، فلا يمكنه معه أن يصل إلى مكة إلا بعد فوات الوقوف، فنقول لهذا ومثل ذلك من حصل   ) ٥(
  .أحرم بالحج : لهذا 

  .  يدخل الحج على العمرة ، وليس فسخاً للعمرة ؛ لإنه لو كان فسخاً للعمرة لكان الحج إفراداً: ومعنى قولنا أحرم بالحج،  أي
  .له الطهارة ، فيجوز سعي الجنب والحائض وسعي المحدث حدثاً أصغر، لكن على طهارة أفضل  طلا يشتر السعي:فائدة 

ً أصغر في أثناء الطواف ؟:مسألة  •   لو أحدث حدثا



  

                                                                                                                                                            
  . ةوهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمي، أنه لا يشترط للطواف الطهارة من الحدث الأصغر ؛ لعدم وجود نص صحيح صريح :  القول الصحيح 



  

تَوإذا اسولَ: " ه قالَى على راحلتبيك لَ اللهمبي١(ك(لب ،يك لك لَ لا شريكبيك ،إن الحملك والنعمةَ د)والْ ،  )٢لْمـ ك  لـك،   ريكلا شَ
يصتُو خْوتُ لُبها الرج٣(يها المرأةُف(.     
  

                                                
  فهل في كلامه تناقض ؟، وقد سبق للمؤلف أنه يحرم عقب ركعتين ، ظاهره أنه لا يلبي إلا إذا ركب   ) ١(

  .لكن لا يلبي إلا إذا استوى على راحلته ، فهو ينوي الدخول في النسك بعد أن يصلي ، ليس فيه تناقض : الجواب 
   النعمة منك ؟: أن الظاهر أن يقال كيف تتعدى باللام ؟ مع )) النعمة لك :(( وقوله   ) ٢(

  .فأنت صاحب الفضل ، النعمة لك يعني التفضل لك : الجواب 
  .المرأة تلبي سراً بقدر ما تسمع رفيقتها ولا تعلن :  ولهذا نقول، لكن يخشى منه الفتنة  –وإن لم يكن عورة  –فصوت المرأة   ) ٣(



  

 ُ َ  باب ِ م ِ  حظورات   الإحرام
  

 ِ ٌ وهي ت      ، )٢(الأظافرِ وتقليم،  )١(الشعرِ قُلْح: سعة
فملَّأو قَ قَلَن حثلاثةً م ٣(فعليه دم( ،     

                                                
  .وعلى هذا لا يحرم إلا حلق الرأس فقط   ) ١(

لكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع ، وعانته احتياطاً لكان هذا جيداً ، وإبطه ، أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره كشاربه  ولو
  . فهذا فيه نظر، للإباحة 

فـلا  ، فإن صح هذا الإجمـاع  ، المحظورات لكن نقل بعض العلماء الإجماع على أنه من، لا قرآني ولا نبوي ، وتقليم الأظافر لم يرد فيه نص   ) ٢(
  .وإن لم يصح فإنه يبحث في تقليم الأظافر كما بحثنا في حلق بقية الشعر ، بل ليتبع ، عذر في مخالفته 

  .أو بالخلع ، أو بغير ذلك ، بأي شيء كان بالتقليم أو بالقص ، يشمل إزالتها ) )الأظافر تقليم(:(وقوله
  .وأظافر الرجل ، ر اليد يشمل أظاف" الأظافر:"وقوله 

  :على أقوال ، في هذا القدر الذي تجب فيه الفدية  –رحمهم االله  –وأختلف العلماء   ) ٣(
إذا حلق حلقـاً يكـاد   : أي -وهو مذهب مالك  –يكون ظاهراً على كل الرأس :أي، إلى ظاهر القرآن هو إذا حلق ما به إماطة الأذى  وأقرب الأقوال 

  . ه الرأس من الأذىيكون كاملاً يسلم ب
  :فالمسألة ثلاثة أقسام بالنسبة لشعر الرأس 

 ً   .إذا أخذ شعرات فلا يعد حلقاً فليس عليه شيء  :أولا
 ً ودليلنا في هذا فعل ، ولا شيء عليه ، فإنه يحلق ما احتاج إليه ، أو ما أشبه ذلك ، أو مداواة جرح ، إذا حلق بعض الرأس لكن لعذر كحجامة  :ثانيا
  .حين احتجم وهو محرم، ولم ينقل أنه فدى  النبي 
 ً   . ومعلوم أنه يحرم عليه ، إذا حلق الرأس أو أكثره فعليه الفدية  :ثالثا

ً وليست فيه فدية ؟ : فإن قال قائل : مسألة •   وهل يكون شيء من محظورات الإحرام محرما
  .يهما فدية وليست ف، والخطبة حرام على المحرم ، فعقد النكاح ، نعم : فالجواب 

  :بل هو أحد أمور ثلاثة ، دم في مثل هذا فلا يعنون أن الدم متعين : ثم أعلم أن العلماء في محظورات الإحرام إذا قالوا 
  .الدم  :الأول 

  .ولكل مسكين نصف صاع ، إطعام ستة مساكين  :الثاني 
  . وإلا جزاء الصيد فإن فيه مثله ، نه فيه بدنه فإ، إلا الجماع في الحج قبل التحلل الأول ، صيام ثلاثة أيام  :الثالث 

ً أقسام•   : فالمحظورات إذا
  .ما فديته مثله  :الثالث .                   ما فديته بدنه  :الثاني .      ما لا فديه فيه  :الأول 

  .أكثر المحظورات وهذا هو، وهي الصيام والإطعام والنسك ، ما فديته التخيير بين هذه الأمور الثلاثة  :الرابع 



  

  
طَّن غَومه بِى رأسملاصفَ ق١(ىد(،     

  ، )٢(ىدا فَخيطًم ركَذَ سبِوإن لَ
    ى،ده فَونحوِ ودبع رخَّبأو تَ )٥(ايبط مأو شَ ) ٤(بٍيطَمبِ نهداه أو أو ثوب    )٣(هنَدب بيوإن طَ

                                                
  .مثل الشمسية ، خرج به ما ليس بملاصق ؛ لأن ما ليس بملاصق لا يعد تغطية )) بملاصق:((وقوله   ) ١(

  .وليس فيه فديه ، أن غير الملاصق جائز  هو الصحيحوهذا الذي ذهب إليه المؤلف 
علم أن ستر الرأس أقسام  ُ   :ولي

  .لإنسان على رأسه لبداً بأن يلبده بشيء كالحناء مثلاً أو العسل أو الصمغ ؛ لكي يهبط الشعر مثل أن يضع ا، جائز بالنص والإجماع  :الأول 
  .ولا يستر بمثله غالباً ، فهذا لا بأس به ؛ لأنه لا يقصد به الستر ، أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه  :الثاني 
  .مثل الطاقية و الشماغ والعمامة فهذا حرام بالنص وهو إجماع،رأسأن يستره بما يلبس عاده على ال:الثالث
  .فلا يجوز ، ويقصد به التغطية ، أن يغطى بما لا يعد لبساً لكنه ملاصق  :الرابع 

وهو الصـحيح ة أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية والسيارة ، ومحمل البعير ، وما أشبهه ، فهذا محل خلاف بين العلماء ،فمنهم من أجاز :الخامس 
.  

  أن يستظل بمنفصل عنه، غير تابع كالاستظلال بالخيمة ، وثوب يضعه على شجرة ، أو أغصان  :السادس 
  . شجرة أو ما أشبه ذلك ، فهذا جائز ولا بأس به

  .تغطية الرأس خاص بالرجال ، أما حلق الرأس ،وتقليم الأظافر فهو عام للرجال والنساء:مسألة  •
  ))فمن غطى رأسه:((، لأنه قالاًأن تغطية الوجه ليست حراماً؛ولا محظور ف رحمه االلهوظاهر كلام المؤل

  .وعلى هذا فتغطيه المحرم وجهه لا باس بها،ولم يتعرض للوجه،وإذا لم يتعرض له فالأصل الحل •
م لم يعبر بلبس المخيط مع أنه أعم مما عينه ، الذي أعطي جوامع الكل عبر بلبس المخيط ، ولكن النبي " وإن لبس ذكر مخيطاً :" وقوله  •  ) ٢(

كما في حديث عبـداالله بـن عمـر بـن      أن يذكروا ما ذكره النبي ، وكان ينبغي للمؤلف وغيره من المؤلفين ، وإنما ذكر أشياء معينه عينها بالعد 
  ". ولا الخفاف ، ولا العمائم ،  البرانس ولا، ولا السروايل ،لا يلبس القميص :سئل ما يلبس المحرم ؟ قال  إن النبي :"  الخطاب 

  فهل هو مخيط أولا ؟، أو رداء موصول وصلتين بعضها ببعض ، لو أن الإنسان عليه رداء مرقع :مسألة  •
  . بل هو جائز، وهذا ليس بحرام ، هو لغة مخيطُ خيطَ بعضه ببعض : الجواب 

فلا يجوز للإنسان أن يلبس العباءة بعـد إحرامـه علـى الوجـه     ، البرنس من بعض الوجه  فإن العباءة تشبه، يلحق بها العباءة )) والبرانس (( •
والتبان عبارة عن سراويل قصيرة الأكمـام ،  ، يلحق بها التُّبان )) والسراويل . ((فإن ذلك لا بأس به، أما لو لفها على صدره كأنها رداء ، المعروف 

ً  .ولأنها تلبس عادة كما يلبس السراويل ، راويل لكن كمه قصيرة لأنه في الواقع س، أي لا تصل إلى نصف الفخذ ، نلحق بهذه الخمسة ما يشبهها  إذا
  .ما عدا ذلك فإننا لا نلحقه 

  .القفازان و النقاب : يحرم عليها ، نعم : الجواب    .هل يحرم على المرأة  شيء من اللباس ؟:مسألة  •
فيجب عليهـا أن  ، ما لم يكن حولها رجال أجانب ، ولكن الأفضل أن تكشفه ، هذا لا بأس به : ا لقلنا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهه وعلى هذا

  .تستر وجهها عنهم 
  .فالجوارب حرام على الرجال خاصة لأنها كالخفين ، لا : الجواب    .هل يحرم عليها الجوارب ؟:مسألة  •
  .وبعضهم حكى ذلك بالإجماع ، قفازان نعم يحرم عليه ال  .وهل يحرم على الرجل القفازان ؟ •
  .سواء طال الوقت أم قصر ، وظاهر كلام المؤلف أن لبسه حرام  •

  .وهو من فقهاء التابعين -رحمه االله  -يذكر أن أول من عبر بلبس المخيط إبراهيم النَخْعيِ:فائدة 
  .إليها النفس لا يكون طيباً وعلى هذا فالتفاح والنعناع وما أشبه ذلك مما له رائحة زكية تميل   ) ٣(

  .وفي ثوبه أيضاً ، وفي أي مكان من بدنه ، وفي ظهره ، وفي صدره ، وفي لحيته ، والطيب هنا يشمل الطيب في رأسه 
  .هذا بشرط أن يكون الذي أدهن به ظهر فيه رائحة الطيب   ) ٤(

  الظاهر الثاني ؛  لزكية ؟بقي النظر إلى أن بعض الصابون له رائحة ؟ هل هي طيب أم من الرائحة ا
  .أن هذا الصابون الذي فيه رائحة طيبة لا يعد من الطيب المحرم  فالذي يظهر لي

  .؛ لأن الشم ليس استعمالاً  في تحريمها نظروهي شم الطيب ، ولكن هذه المسألة   ) ٥(



  

                                                                                                                                                            
  :وهذه المسألة لها ثلاث حالات 

  .أن يشمه بلا قصد :  الحال الأولى
  هل هو جيد أو رديء ؟، به أو الترفه به بل ليختبره  ذلكن لا للتلذ، أن يتقصد شمه  : الحال الثاني

، أما الأولى فلا تحـريم  ، بل الشم جائز ، فالقول بتحريم الثالثة وجيه أما القول بتحريم الثانية فغير وجيه ، أن يتقصد شمه للتلذذ به  :الحال الثالثة 
  .قولاً واحداً 

يضعون الطيب في الحجر الأسود قد أخطأوا ؛ لأنهم سوف يحرمون الناس من استلام الحجر الأسود أو يوقعونهم في محظور  ونحن نرى أن الذين •
  .وكلاهما عدوان على الطائفين ، من محظورات الإحرام 

  . يكون فيه أذى شديد عليه خصوصاً مع الزحام، اغسله : وقيل له ، لأن من قبلَ الحجر أو مسحه وأصابه طيب 
  هل يجوز للمحرم أن يشربها ؟، القهوة التي فيها زعفران :مسألة 
  . وإذا لم تبق وإنما مجرد لون فلا بأس و لأنه ليس فيها طيب، إذا بقيت الرائحة لا يشربها المحرم : الجواب 



  

     ،)٤(هاؤُزفعليه ج )٣(هفي يد فَله أو تَمنه ومن غيرِ دلَّوولو تَ )٢(الًصا أَيرب )١(اولًكُأْا مصيد لَتَوإن قَ 
ولا يحرم حيوان آنسيولا ص ،يالبحرِ د ،    
     ،)٥(ولا الصائلُ لِكْالأَ مِرحم لُتْولا قَ

ويحرعقْ م٦(نكاحٍ د( ولا يصح ديةَولا ف ،  
  ، عامٍ ه ثانيانيضقْفيه وي يانِضمهما ويكُسنُ دسفَ لِوالأَ لِلُّالتح قبلَ مرِحمالْ ع، وإن جامجعةُالر حصوتَ
   ، )٧(ةُرباشَمالْ مرحوتَ

                                                
  ولكن هل يقتل أو لا يقتل ؟، فإن كان غير مأكول فليس قتله من محظورات الإحرام   ) ١(

  :نقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام ي: الجواب 
  .وأشبهها ، والذئب والأسد ، وما في معناها الحية  الخمس التي نص عليها الرسول : مثل. ما أمر بقتله: الأول 

  .والهدهد ، النمل والنحلة : مثل . ما نهي عن قتله  :الثاني 
وإن لم يؤذ فهو محل توقف فأجاز بعضهم قتله؛ وكرهه بعضهم ،دفعاً لأذيتهفإن آذى ألحق بالمأمور بقتله؛ لأن المؤذي يقتل ، ما سكت عنه  :الثالث 

  .وهذا هو الأولىلأن االله خلقه لحكمة،فلا ينبغي أن تقتله 
  .وأما ما يعيش في البر والبحر فإلحاقه بالبري أحوط لأنه اجتمع فيه جانب حظر،وجانب إباحة،فيغلب جانب الحظر •  ) ٢(

  اخل حدود الحرم كأن تكون بحيرة في مكة فيها اسمك فهل يجوز؟إذا صاد السمك د:مسألة  •
  .أنه حلال لأن المحرم صيد البر والصحيح قالوا إنه حرام -رحمهم االله-انه لا يحرم وان كانوا الفقهاء  الصحيح

 .وحش فيحرم على المحرم قتلها الأرنب صيد مأكول  بري أصلاً والأرنب المستأنسة كالأرنب المتوحشة لأن أصلها مت:وأن استأنس فمثلاً  •

  .المحرم إذا صيد الصيد من اجله فالصيد عليه حرام :فائدة 
  .أن الصيد الذي في يد المحرم إن كان قد ملكه بعد الإحرام فهو حرام ولا يجوز له إمساكه  ولكن الصواب  ) ٣(

  والمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة، ام وملكه إياه ت، فهو ملكه ، وإن كان قد ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو في يده 
  .أن عليه جزاءه سواء تلف بتعد منه أو تفريط أو لا،وهو كذلك لأن إبقاء يده عليه محرم:ظاهره  ) ٤(
  :مــسائـل   ) ٥(

ً ؟:الأولى •   ما قتل لدفع أذاه هل يكون حلالا
ذكاة شرعية كما لو كان جملاً وضربه في نحره وانهر الدم و سمى االله فهو حلال؛لأنه إن قتل قتلاً دون ذكاة شرعية فهو حرام، لكن إن ذكي :الجواب

  .قصد التذكية ولم يقصد إلا الدفاع عن نفسه فحينئذ يكون حراماً
  .ميعاً يحرم عليهما ج: الجواب . ما شارك فيه المحرم غيره بمعنى أن هذا الصيد قتله رجلان أحدهما محرم والثاني غير محرم ؟:الثانية •
  .يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره : قال العلماء . إذا دل أو أعان حلالاً على الصيد ؟ :الثالثة •
  .أنه يحل للمحرم  الصحيح :الجواب . إذا صال المحل صيداً و أطعمه المحرم فهل يكون حلالاً للمحرم ؟:الرابعة •
  .فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة ، أو الزوجة ،  أو الزوج، وسواء كان المحرم الولي   • ) ٦(

  .لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كانا محرمين ، أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما  •
  :فالأقسام كما يلي 

فالنكـاح  ، ومحلـه   عقد ولي محرم لمحلَّ :الثالث . فالنكاح حرام ، عقد محرم على محله :الثاني . فالنكاح حرام، عقد محل على محرمة :  الأول
  .حرام

  .وفيه الإثم وعدم الصحة للنكاح  وهو الصحيح. ليس فيه فدية : أي )) ولا فدية :((قوله  •
  وهو لا يدري أن عقد النكاح في حال الإحرام حرام ؟، إذا عقد : إذا قال قائل :مسألة  •

أن : أي )) وتصـح الرجعـة   : ((يصح ؛ لأن العقود يعتبر فيها نفس الواقع؛وقوله  لكن العقد لا، كما سيأتي إن شاء االله ، أنه لا إثم عليه : فالجواب 
  . يراجع الإنسان مطلقته التي له الرجعة عليها

  .وإنما هي رجوع ، وبين استدامة النكاح ؛ لإن الرجعة لا تسمى عقداً ، فهنا فرقنا بين ابتداء النكاح  
  .فهذا ليس حراماً ، ك الرجل بيد امرأته كما لو أمس، وأما المباشرة لغير شهوة   ) ٧(

  .بل فيها ما في بقية المحظورات ، أن المباشرة لا تجب فيها البدنة  والصحيح



  

  ، )١(ضِرالفَ لطواف لِّحمن الْ مرحلكن ي ةٌنَده وعليه بحج سدفْلم ي لَزنْفأَ لَعفإن فَ
وإحرام المرأة ٢(باسِإلا في اللِّ لِكالرج(  ،َوتتَجنالْ برقُبفَّوالقُ عازنِي)٣( َغطيةَوت وهاهِج)٤(  ،ويلها التَّ باحيلِّح)٥( .  

        
  

                                                
ُ قلم من الماتن   ) ١( بل ينطبق على الجماع بعـد التحلـل   ، ؛ لأن هذا الحكم المستدرك لا ينطبق على المباشرة  - رحمه االله–يظهر أن هذا سبق

وأنه يجـب أن  ، فهو الذي ذكر أهل العلم أنه يفسد به الإحرام ، أن تنقل إلى الجماع بعد التحلل الأول  فهذه العبارة الأصح، ن بشر الأول ، والإنسا
  .يخرج إلى الحل ؛ ليحرم منه فيطوف محرماً 

  .وهو القفازان فإنهما لباس اليدين كما سيذكره ، لكن يحرم عليها نوع واحد من اللباس   ) ٢(
 .والنقاب للحاجة ، وإنما أقتصر على البرقع فقط ؛ لأن البرقع للزينة ، النقاب فقط لكان أحسن : أو قال )) البرقع والنقاب:(( لو قال المؤلف  ) ٣(
. 

  . وإذا نهيت المرأة المحرمة عن النقاب فنهيها عن البرقع من باب أولى ، النقاب حرام على المحرمة : فنقول ، وعلى هذا 
  .جواز تغطيته وجهه  فسبق أن القول الراجحرجل أما ال  ) ٤(
  . فالحلي الذي على صورة حيوان حرام عليها وعلى غيرها ، لا كل حلي ، والمراد الحلي المباح   ) ٥(

  .س فلا بأ، أو مع محارم وعليها الحلي ، أو مع نساء أو مع زوج ، فإذا كانت وحدها في البيت ، لكن يجب أن تستر الحلي عن الرجال 
  ما فائدة معرفة الإنسان محظورات الإحرام من حيث العمل والسلوك ؟:مسألة •

  وهل الفائدة أن يعرف ما هو المحظور،وماذا يترتب عليه؟
  فإذا ابتلي به عرف ماذا يجب عليه ؟، أو هل الفائدة أن يعرف المحظور ليتجنبه 

فهذا ، أما أن نطبق ، وأكثر ما عندنا أننا نعرف الحكم الشرعي ، ما علمناه على سلوكنا  ولهذا نحن ينقصنا في علمنا أننا لا نطبق، الثاني : الجـواب 
، وأخلاقـه  ، وسـلوكه  ، بحيث يظهر أثر العلم على صفحات وجه الإنسـان  ، وفائدة العلم هو التطبيق العلمي  –نسأل االله أن يعاملنا بعفوه  –قليل 

  . هو المهم وهذا، وخشيته وغير ذلك ، وعبادته ، ووقاره 
  .أكثر بكثير مما عند طالب العلم ، والعبادة ، والسلوك ، وحسن السيرة ، ومراقبة االله  وكم من عامي جاهل تجد عنده من الخشوع الله 



  

 ُ ِ  باب ِ الف   دية
  
خَيير بفدية ، لْحأو تَ وتقليمٍ قرأسٍ غطية يبٍوط ـ بين يامِص ثلاثة امٍأي،     

      ،)٢(شاة حبأو ذَ )١(عيرٍأو شَ رٍمتَ صاعِ فُصن أو رب دم سكينٍم ، لكلِّساكينم ةتَّس أو إطعامِ
      ،ادم سكينٍم كلَّ معطْعاما فيري بها طَتَشْي راهمه بدتقويم )٣(ـ إن كان ـ أو لٍثْم بين ديص زاءجوبِ

  ،يامٍوص إطعامٍ له بين لَثْيوما، وبما لا م دم أو يصوم عن كلِّ
وأما دم تْمعة رانٍوق فيالْ جبه٤(دي(، فإن عدمه فصيام ثلاثة امٍأي )٥(،  

  ه، لهإلى أَ عجوسبعة إذا ر، )٦(ة فَرع ها يومرِآخ كون لُضوالأفْ

                                                
يطعمه الناس  لأن المراد ما، وهذا غير مراد ، والشعير ، والتمر ، البر ،  ظاهره أن الفدية في الإطعام محصورة في هذه الأصناف الثلاثـة  ) ١(
  .أو غيره ، أو دخن ، أو ذرة ، أو رز ، أو بر ، من تمر أو شعير ، 

  .وغير البر نصف صاع ، فالبر هو مد ، والمؤلف هنا فرق بين البر وغير البر 
  .والمد ربع الصاع ؛ وفي باب الفطرة لم يفرق المؤلف بين البر وغيره 

  .أن لا فرق بين البر وغيره  ومذهبنا هنا
 ـ وأن اً الفدية نصف صاع لكل مسكين ؛ ولهذا جميع ما ورد فيه إطعام مساكين يجوز أن تغديهم أو تعشيهم ، إلا هذا الموضع فلا بد أن تطعمهم طعام

  .ومقداره نصف صاع لكل مسكين ، يملكونه 
  أو المراد أعم من ذلك ؟، فهل المراد الأنثى من الضأن )) شاة ((أطلق المؤلف   ) ٢(

  .لمراد الثاني ا :الجواب 
  .وتقويمه بدراهم ، فمعنى الكلام أنه يخير في جزاء الصيد بين ذبح مثله يتصدق به على فقراء الحرم ، في كلام المؤلف بمعنى الواو  ))أو ((   ) ٣(

  .فتكون الكفارة تساوي المثل أو الصيد ، إن البدل له حكم المبدل  :ولكن يقال 
  . وهو الراجح؛ أن الذي يقوم المثل  :والمذهب 

فينبغي أن يجعل كل صنف مع صنفه ، أدخل دم المتعة والقران بين المحظورات،وهذا من حيث التنظيم التأليفي فيه نظر  –رحمه االله  –المؤلف   ) ٤(
نسك وشكر الله تعالى ولهذا  بل هو دم، لكنه محل نظر من حيث الحكم ؛ لأن دم المتعة ليس فدية ولا كفارة ، والأمر في هذا سهل من حيث التنظيم ، 

فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلـه علـى   ، فالمتعة والقران يجب فيهما هدي .سماه االله هدياً وأبيح للإنسان أن يأكل منه 
  .وليس على سبيل التخيير ، سبيل الترتيب 

  .االله لم يذكر إلا الهدى و الصيام فقط  فإذا كان غير قادر على الهدى، ولا على الصيام سقط عنه ؛ لأن
ً :مسألة  ً ، ذكرنا فيما سبق أن الذي فيه شاة يكون تخييرا ً مع أن الواجب شاة ؟، لا ترتيبا   وهنا كان ترتيبا
  .وليس دم جبران ، بل دم شكران ، ودم المتعة والقران ليس محظور ،أن المراد ما أوجب شاة من المحظورات : الجواب 

  .معتبر بالنسبة لوجود الهدي وعدمه طلوع الفجر يوم النحر، هذا هو المذهب وال  ) ٥(
وإن كان يمكن أن يجده في يوم ، فإنه يحكم بأنه لم يجده ، فإن كان حين إحرامه بالعمرة يغلب على ظنه أنه لن يجد الهدى ، بغالب ظنه  وهنا يعمل

  .العيد 
  .كانوا يصومونها في أيام التشريق أن الصحابة ، مسألة ؛والذي يظهر لي في هذه ال والصواب خلاف ما عليه الأصحاب  ) ٦(
  . لكان أقرب إلى الصوابولو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق ،  

  ؟ هل يشترط أن تكون متتابعة:مسألة 
تتابعة ضرورة أنه لا يصومها في أيام الحج متتابعة ،لأنه لم يبق من أيام الحج إلا لزم أن تكون م، إن ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق : الجواب 

  .ولا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق ، ثلاثة 
  .فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة ، أما إذا صامها قبل أيام التشريق 

  فهل تلزمه الفدية ؟، من أخر صيام ثلاثة الأيام التي في الحج حتى انتهى حجه لغير عذر :مسألة 
  .لا تلزمه :  الصحيح



  

     ،)١(لَّثم ح شرةًع ا صاميده دجِإذا لم ي رصحموالْ
جِويبِ بطْوفي فَ ءفي الْ جٍرحج بةٌنَد،  وفي الع٢(شاةٌ مرة( ،  

وإن طاوتْعزِه لَزوجتُ ه٣(هام(.   

                                                
  .وفي مكان الإحصار ، يذبحه عند الإحصار  .أين يذبح الهدي ومتى ؟:مسألة   ) ١(

  .أنه لا حلق عليه، لكن السنة دلت على وجوب الحلق  ظاهر كلام المؤلف: الجواب  .وهل عليه حلق ؟:مسألة 
ودليلهم في ذلك القياس على التمتع ؛ لأن كلاً منهما ، وأنه لا يحل حتى يصوم العشرة ثم يحل يقتضي وجوب الصوم )) صام عشرة ثم حل:((وقوله 

  .ترفه بالتحلل من الإحرام ؛لكن هذا القياس قياس مع الفارق ومخالف لظاهر النص 
  .وإلا فلا شي عليه ، المحصر يلزمه الهدي إن قدر :  وعلى هذا نقول

إذا لم يجد سـقط عنـه كسـائر    : فنقـول ، وهذا قول لا دليل عليه ، يصوم عشرة أيام : فإنهم قالوا، شياه ولا بدنه فإذا لم يجد شيئاً لا سبع   ) ٢(
  .الواجبات ؛وفي العمرة شاة حكمها كفدية الأذى 

  .فيه فدية أذى في الحج والعمرة  والإنزال على القول الصحيح، والمباشرة بدون إنزال فيها فدية  
  :لفدية ثلاثة أشياء والذي صحت فيه ا •

  .صح عن الصحابة ، الجماع  :الثالث .                جزاء الصيد  :الثاني .         حلق شعر الرأس  :الأولى 
   .لأنه أكرهها أو لا ؟، وهل يلزم الزوج أن يكفر عن زوجته   ) ٣(

  . في المسألة قولان: الجواب 
  .رهها ؛وهو الظاهر ولا على من أك، لا فدية على مكرهه : المذهب 

  .؟ وهل  يفسد حجها
  .لا ؛ لأنها مكرهة : الجواب 



  

 ) ٌ   ) فصل
ن كَومرر ١( سٍنْمن جِ امحظور(  ،  

فْولم يفَ دىد مةًر بخلاف صيد ،  
ن فَوملَع مفَ من أجناسٍ احظورلِّلكُ ىد مرة رفض ٢(ه أو لاإحرام(،  
ويطُقُس ٣(سيانٍبن( ديةُ لُفسٍب وتَيبٍوط ،رأسٍ غطية دون طْوء)٤(،     

وصيوتقليمٍ د وح٥(لاق(ُّوكل ، هيٍد أو إطعام الْ مساكينِفلحمِر)٦(،     
   

                                                
لئلا يتحيل على إسقاط الواجب ؛وإن تعدد المحل ، بحيث يفعل مرة أخرى فيعاقب بنقيض قصده ، لئلا تتكرر عليه ، لكن بشرط ألا يؤخر الفدية   ) ١(

  .ن تعدد المحل لا يؤثر شيئاً ما دام الجنس واحداً إ: فإنها شيء واحد ؛ أي ، كما لو لبس خفين وسراويل وقميصاً 
  .وبرئت ذمته منه بفديته، فيكون الثاني محظوراً جديداً ، لأن الأول انتهى ، علم من كلامه أنه لو فدى عن الأول فدى عن الثاني  ))ولم يفد:((وقوله

  .اللهم أن يكون غير مكلف  ،وأن الإنسان يبقى على إحرامه ولو رفضه ،  والصحيح ما قاله المؤلف  ) ٢(
  . وهذا هو الصحيح، وأن وجود هذا الرفض وعدمه على حد سواء ، ظاهرة أنه لا شيء عليه برفضه ))  رفض إحرامه أو لا(( :وقوله 

  :ولا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور وهي 
  .الحصر :  الثالث .              ووجد الشرط ، إن شرط  التحلل:  الثاني.                       إتمام النسك :  الأول

  .أما الحج فلا ، فسائر العبادات إذا رفضها خرج منها ، وهذا مما اختص به الحج من بين سائر العبادات 
  .ومثله الجهل والإكراه ))  ويسقط بنسيان:((يقول المؤلف   ) ٣(
  .ذر ،لكن القول بأنه لا جماع مع إكراه غير صحيح وهذا وما بعده هو القسم الذي لا يسقط بالع  ) ٤(

  .لا تسقط الفدية فيه : ومع ذلك يقولون ،فالوطء بلا شك يمكن أن يكون مع الإكراه 
  .والصحيح في هذه المسألة كلها أنه لا جزاء عليه   ) ٥(

فهذا ، وأما التي ليس فيها فدية كعقد النكاح ، لتي فيها فدية والمراد هنا المحظورات ا، أن فاعل المحظورات كلها لا يخلو من ثلاثة أقسام  والراجح
  :لا يدخل في هذا التقسيم 

  .ويلزمه ما يترتب على المحظور الذي فعله على حسب ما سبق بيانه ، فهذا آثم ، أن يفعلها بلا عذر شرعي ولا حاجة  :الأول 
  . ولكن لا إثم عليه للحاجة ، لك المحظور فعليه ما يترتب على فعل ذ، أن يفعله لحاجة متعمداً  :الثاني 
حاجة الجنود إلى اللباس الرسمي فهي حاجة تتعلق بها مصالح الحجيج جميعاً ؛ إذا لو عمل الجندي بدون اللباس الرسمي لما ، ومن الحاجة :مسـألة 

  .ولكن إذا كان عليه لباسه الرسمي صار له هيبة ، وصار في الأمر فوضى ، أطاعه الناس 
  إشكال لدعاء الحاجة أو الضرورة إلى ذلك ولكن هل عليه فدية ؟ -إن شاء االله –أن جواز اللباس عندنا فيه : أي  هل عليه الفدية أو لا ؟ ولكن

  . لا فدية عليه ؛ لأنه  يشتغل بمصالح الحجيج :قد نقول : الجواب 
ولا ، ولا في التقلـيم  ، ولا في الصيد ، لا في الجماع ، فعله شيء إطلاقاً  أن يكون معذوراً بجهل أو نسيان  أو إكراه لا يترتب على :القسم الثالث 

  .في ليس المخيط ،ولا في أي شيء 
  .إذا كانت مع الجهل أو النسيان أو الإكراه ، لا يترتب عليها الحكم ، وهكذا في جميع المحظورات في العبادات :فائدة 

  على إطلاقه في كل هدي ؛ وهذا ليس ، فيصرف إلى مساكين الحرم : أي  ) ٦(
ويتصـدق  ، أنه يأكل منه ويهـدي  : أي ، بل حكمه حكم الأضحية ، فلا يجب أن يصرف لمساكين الحرم ، لأن هدي المتعة والقران هدي شكران  -١

  .على مساكين الحرم 
  .والهدي الذي لترك واجب يجب أن يتصدق بجمعية على مساكين الحرم  -٢
  .ظور غير الصيد يجوز أن يوزع في الحرم وأن يوزع في محل فعل المحظور والهدي الواجب لفعل مح -٣
  .ولكن لو أراد أن ينقله إلى الحرم فلا بأس، ودم الإحصار حيث وجد الإحصار  -٤



  

ذَالأَ ديةُوفواللُّ ىسِب الإحصارِ ونحوِهما ودم جِحيث ود ١(هسبب( ،       
ويئُزِج الصوبكلِّ م ٢(كانٍم(شاةٌ ، والدم أو سبع بنَدئُجزِوتُ ة قرةٌعنها ب)٣(.    

                                                
  . هو حصر العدو فقط على المشهور من المذهب  و الإحصار  ) ١(
  .وسيأتي  في الفوات و الإحصار  وهذا القول هو الأصح، سكه من عدو أو غيره إن المراد بالحصر كل ما يمنع الإنسان من إتمام ن:  وقيل] ٢ق[

  .فإن جزاء الصيد لا بد أن يبلغ إلى الحرم ، جزاء الصيد  ويستثنى من فعل المحظور
ً فقط :مسالة  ً أو ذبحا ً وتفريقا ً فقط ؟، وهل المراد في الحرم ذبحا    أو تفريقا
  .المراد ذبحاً وتفريقاً  : الجواب 

الإ ما نص الشرع فيها على التراخي ، وهو أن الكفارات تجب  على الفور ، قد تمنع من أن نصوم في كل مكان  ولكن يجب أن يلاحظ مسألة  ) ٢(
  .لزمه أن يصوم في مكة ، فإذا كان يجب على الفور وتأخر سفره مثلاً إلى بلده ، 
  .في جزاء الصيد عدم الإجزاء والصوابظاهره ولو في جزاء الصيد ،    ) ٣(



  

 ُ ِ  باب َّ  جزاء ْ الص ِ ي   د
  ، هقرتوب شِحالو مارِوح ةٌنَدب عامةفي النَّ
  ،بقرةٌ لِعوالو لِتَيوالثَّ والإبلِ

  ، زنْع ، والغزالةشٌبكَ والضبعِ
والورِب والضب جدوعِيبروالي ، فْجةٌر،  
  .    )١( شاة والحمامة عناقٌ بِنَروالأَ

                                                
  .منه ما روي عن واحد من الصحابة ومنه ما روي عن أكثر من واحد ، فهذا كله قضى به الصحابة   ) ١(

  .فإذا وجدنا شيئاً من الصيود لم تحكم به الصحابة أقمنا حكمين عدلين خبيرين 
ِ ؟:مـسالة   ن ْ ي َ م َ ك َ   .لا تدخل : الجواب  .هل تدخل المرأة في الح



  

 ُ َ  باب ْ ص ِ ي َ  د ِ الحر   )١(م
  

يحرم صيه على الْدم٢(والحلالِ مِرِح( ،     
كْوحم صيده كصيالْ دممِرِح ،  
ويحرطْقَ مشَ عرِجه وحخْه الأَشيشضر٣(نِي( ِذْإلا الإخَر)٤( ،  
ويحرم صيد ٥(المدينة(  ولاجزاء)٦( ،       
ويالحشيشُ باح لَللعف وآلة الحر٧(ونحوِه ث( ،  

                                                
، ثالث الحـرمين  : وأما كلام بعض الناس يقول عن المسجد الأقصى ، حرم مكة وحرم المدينة ، الدنيا شيء حرم إلا هذان الحرمان  وليس في  ) ١(

  .ثالث المسجدين يعني المساجد التي تشد إليها الرحال :  ولكن الصواب أن تقول، لا صحة له ولا أصل له 
  . واختلف العلماء في وادي وج في الطائف

  .أنه ليس بحرم  يحوالصح
بل ولا إبقاء اليـد  ، ولا يجوز ذبحه في الحرم ، لكن يجب إزالة اليد المشاهدة عنه وإطلاقه ، وعلى هذا فصيد الحل إذا دخل في الحرم لا يحرم   ) ٢(

  .وهذا هو المشهور من المذهب ، المشاهدة عليه 
  .بل هو صيد لمالكه ، هو حلال ؛ لأنه ليس صيداً للحرم ف، إذا دخل به الإنسان وهو حلال من الحل  والصحيح أن الصيد

  .ولكن لا جزاء فيه ، وعلى المذهب إذا كان في الحرم فهو حرام ، ظاهر كلام المؤلف أن الصيد البحري لا يحرم صيده إذا كان في الحرم :مسألة 
  .أن البحري يجوز صيده في الحرم  والصحيح

، وعلى هذا فما غرسه الآدمي أو بذره من الحبـوب  ، لا من شجر الآدمي، أن المحرم ما كان من شجر الحرم فيفيد ، الشجر مضاف إلى الحرم  ) ٣(
 .نقول فيها ما قلنا في شجره ))  وحشيشه:((بل يضاف إلى مالكه ؛وقوله، ولا يضاف إلى الحرم ، لأنه ملكه ، فإنه ليس بحرام 

  .فخرج بذلك ما كان ميتاً، فإنه حلال ، ء كان بلون الخضرة أو غيره سوا))  شجرة وحشيشه الحيين:((  والأولى أن يقال
  ثمر شجر الحرم هل نقول أنه كالشجر ؟ :مسألة 
  .ثم أثمرت وأخذ الإنسان ثمرتها فإن ذلك لا بأس به ، فلو أن شجرة تفاح تنبت في الحرم بدون فعل آدمي ، لا : الجواب 

  :مـسـائـل   ) ٤(
  هل هو حرام، أو لا ؟، وما أشبهها كالذي يسميه الناس الفطيطر ، ونبات الأوبر ، ساقل والع، الكمأة  :الأولى 

  .فلا يدخل في التحريم ، فهذا حلال ؛ لإنه ليس بأشجار ولا حشيش ، ليس بحرام ؛ لأنها أنواع داخله تحت جنس واحد وهو الفقع : الجواب 
ً ؟ف، شجار أو الحشيش عن جزاء هذه الأ –رحمه االله  –سكت المؤلف  :الثانية  ً أو اقتصارا   هل أسقطها اختصارا
ً ، من الحنابلة  –رحمه االله  –بما أن المؤلف من أصحاب الإمام أحمد : الجواب  ً ، فالظاهر أنه أسقطها اختصارا   ؟ لا اقتصارا

  .وليس فيه جزاء ، أن التحريم مقصور على القطع والحش : أي ، لكن يحتمل أنه أسقطها اقتصاراً 
  :هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء و

  . وهو الحق، وهذا مذهب مالك ،وابن المنذر، وجماعة من أهل العلم ، إن  هذه الأشجار أو الحشيش ليس فيها جزاء : فقال بعض العلماء 
  فهل يجوز إزالتها من أجل الطريق ؟، إذا كانت الأشجار في الطريق  :الثالثة 
فالواجب العـدول بـالطريق   ، وإن لم يكن ضرورة ، رة بحيث لا يمكن العدول بالطريق إلى محل آخر فلا بأس بقطعها إن كانت هناك ضرو: الجواب 

  .لأنه يحرم قطعها بلا ضرورة ، عنها 
  فهل تقطع ؟،لكن أغصانها ممتدة إلى الطريق وتؤذي المارة بشوكها وأغصانها ، إذا كانت الشجرة خارج الطريق  :الرابعة 

وبإمكان الإنسان أن يطأطئ ، قطعه : أي ، ومع ذلك نهى عن عضده ، والشوك يؤذي " لا يعضد شوكها : " قال  لأن الرسول ، لا تقطع  :الجـواب 
  .رأسه حتى لا تصيبه الأغصان 

ً علـى، أن المدينة لها حرم وأنه لا يجوز الصيد فيه  ولكن القول الصحيح، وأما حرمة المدينة فمختلف فيه   ) ٥( لا فـرق   القـول الـراجح أيضـا
  .فهو في ملكه يتصرف فيه كما يشاء ، وهو أن من أدخل صيداً إلى الحرمين مكة أو المدينة ، بينهما 

  .فلا بأس ، أو تضمينه مالاً ، لكن إن رأى الحاكم أن يعزر من تعدى على صيد في المدينة بأخذ سلبه ، ؛ أنه ليس فيه جزاء  وهو الصواب  ) ٦(
  .وحرم مكة ، ويجوز الرعي في حرم المدينة ، نعلم أن تحريم حرم المدينة أخف من تحريم حرم مكة وبهذا   ) ٧(



  

وحرمها ما بين إلى ثَ يرٍع١(رٍو(.    

                                                
  :الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة   ) ١(

  .حرم المدينة مختلف فيه ، أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع  :الأول
  .ولا جزاء فيه ، ه الإثم وصيد حرم المدينة في، أن صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء  :الثاني 
  .أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد المدينة  :الثالث 
  .لأن مضاعفة الحسنات في مكة أكثر من المدينة ،أعظم السيئات في مكة أعظم المدينة ، أن حرم مكة أفضل من حرم المدينة  :الرابع 

  .ولا يلزمه إزالة يده المشاهدة ، المدينة صيداً من خارج الحرم فله إمساكه : أي ، أن من أدخلها  :الخامس 
، كـالعلف  ، وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه ، أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة  :السـادس 

  .وما أشبه ذلك ، وآلة الحرث 
وأما حرم المدينة فلا ، والصحيح أنه لا جزاء فيه وعلى هذا فلا فرق ، مكة فيه الجزاء على المشهور من المذهب  أن حشيش وشجر حرم :السـابع 
  .جزاء فيه 



  

 ُ ِ  باب َ  دخول َّ م َ ك   )١(ة
يسن ٢(اهعلان أَم( بني شَ من بابِ والمسجديةَب)٣(،      

     ،)٥(عابِطَضم طوفُ، ثم ي)٤(درما و وقالَ هيدي عفَر فإذا رأى البيتَ
يتَبالْ ئُدمتَعمبطَ رواف الع٦(مرة(ِوالقار ،والْ نرِفْمقُللْ دومِد)٧( ،     
فيحاذي الحجر ٨(هلِّكُ، بِالأسود( ويتَسلمقَه ويهلُب)قَ قَّ، فإن شَ)٩لَب يه، د     

اللَّ قَّشَ فإنمس أشار قولُإليه وي ما ور١٠(د( ،    

                                                
  .ومتى يدخلها ؟  ) ١(

  .أن يدخلها في أول النهار ، ولكن إذا لم يتيسر له ذلك فليدخلها على الوجه الذي يتيسر له الأفضل
  .دخلها من أعلاها  لأن النبي ، يسن قصد الدخول من أعلاها وظاهر كلام المؤلف أنه   ) ٢(

  .أنه يسن إذا كان ذلك أرفق لدخوله  ولكن الذي يظهر
  .ولا يوجد له أثر ، وباب بني شيبة الآن عفا عليه الدهر   ) ٣(

ً ؟من السنن المقصودة أو التي وقعت اتفاق، لو قدر وجوده أو إعادته ، وهل الدخول من باب بني شيبة    .ا
  .يقال فيه ما يقال في دخول مكة : الجواب 

  .  وأكثرها ضعيف، والأحاديث الواردة في رفع اليدين وفي الدعاء أحاديث فيها نظر ، ويدعو بالدعاء الوارد   ) ٤(
 ـ ، وأنه لا عمل عليها ، وإذا قلنا بعدم صحة هذه الأحاديث  ، يقـدم رجلـه اليمنـى    ، اجد فإنه يدخل باب المسجد كما يدخل أي باب من أبـواب المس

  .ويتجه إلى الحجر الأسود فيطوف )) اللهم أفتح لي أبواب رحمتك ، اللهم صلى على محمد ، بسم االله :(( ويقول
ً :((قوله   ) ٥(   .ويتركه حين ينتهي منه وهو كذلك ، يستفاد منه أنه لا يفعل الاضطباع إلا إذا شرع في الطواف ))  ثم يطوف مضطبعا
فإن دخل المسجد للطواف أغناه الطواف عـن  ، أنه لا يصلي تحية المسجد وهو كذلك  ظاهره))  ويبتدئ المعتمر بطواف العمرة:((له وقو  ) ٦(

  .كما لو دخل أي مسجد آخر ، أو الذكر أو قراءة القرآن ، أو ما أشبه ذلك فإنه يصلي ركعتين ، ومن دخله للصلاة ، تحية المسجد 
ويحـط  ، وأراد أن يذهب إلى مكـان سـكناه   ، ولكن إذا شق على الإنسان هذا العمل .قبل أن يحط رحله ، بدأ به قبل كل شئ ولهذا ينبغي أن ي  ) ٧(

  .والمسألة من باب السنن فقط ، رحله فلا حرج 
)٨ (   ً   على كلام المؤلف يجب أن يحاذي الحجر بكل بدنه ؛إذا
نعم إن تيسر فهو ، ولا حاجة إلى أن يحاذي بكل البدن ، بدن فهو كاف واختاره شيخ الإسلام أنه ليس بواجب وأنه لو حاذاه ولو ببعض ال والصـواب 

  .فيبتدئ من قبل الحجر فإنه هذا بدعة ، يدل على أنه لا ينبغي أن يتقدم نحو الركن اليماني ))  فيحاذي الحجر الأسود بكله:(( أفضل لا شك ؛وقوله 
ً لكن هل يقبله محبة له لكونه حج  ) ٩( ً الله ، را   ؟ أو تعظيما

، فإن هذا مـن البـدع   ، ثم يمسح بها بدنه ، كما يصنعه بعض الجهال فيمسح يده بالحجر الأسود  –أيضاً  –الثاني بلا شك ،ولا للتبرك به : الجواب 
  .وهو نوع من الشرك 

  . فإنه يكبر كلما حاذى الحجر إقتداء برسوله االله ،  ىأما في الأشواط الأخر  ) ١٠(
ً االله اكبر ؟: كيفية الإشارة ؟ وهل الإشارة كما يفعل العامة أن تشير إليه كأنما تشير في الصلاة ، أي: مسألة    ترفع اليدين قائلا
        ولكن هل تشير وأنت ماش والحجر على يسارك ؟ أم تستقبله؟لا، بل الإشارة باليد اليمنى ، كما أن المسح يكون باليد اليمنى ، : الجواب

  . ةأنه عند الإشارة يستقبله ، ولان هذه الإشارة  تقوم مقام الاستلام والتقبيل ، والاستلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبلاً له بالضرور ظاهرفال
  .لكل انشق أيضاً مع كثرة الزحام ، فلا حرج أن يشير وهو ماش



  

   
البيتَ جعلُوي ه سارِعن ي،  
طوفُوي سبعا يلُرفُالأُ مق١(ي( ثَ في هذا الطوافلاثًا ثم يمشي أربعا يستلم الحجر ،  

  ، )٢(ةرم كلَّ يانمالي نوالركْ
ن تَومرشيئً ك٣( ا من الطواف(،     

وِنْأو لم ي٤(ه( ، َكَأو نالْ دارِأو جِ لى الشاذروانِع ه أو طافَسحرِج جِأو نَ اريانًأو عسا لم يصح)٥(،     

                                                
  ن يكون بينه وبينها مسافة القصر ، مكة ، فليس بشرط أ دهو الذي احرم من بعي:  الأفقي قال العلماء  ) ١(

  .فالذي ليس من أهل مكة يرمل من الأشواط الثلاثة الأولى 
  أو نقول إن هذا الحكم باق ؟، لارتفاع سببه ، إنه بعد فتح مكة وعز الإسلام يرتفع هذا الحكم :  ولكن هل يقال

  . الثاني : الجواب 
لازدحام المكان وتيسر له في الأشواط الثلاثة الأخيرة لخفة الزحام فلا يقضى؛لأن الرمل سنة فـي  ، ىفإن لم يتيسر له الرمل في الأشواط الثلاثة الأول

  .وقد فات محلها ، الأشواط الثلاثة الأولى 
  .بدعة ينهي عنها مع ما فيه من الإشقاق على النفس  والرمل في الأشواط كلها

  في آخر شوط هل يستلمهما ؟:مسألة   ) ٢(
وإذا انتهى إلى الحجـر الأسـود انتهـى    ، ولا يستلم الحجر الأسود ؛ لأنه إذا مر بالركن اليماني مر وهو في طوافه ، الركن اليماني  يستلم: الجواب 

  .طوافه قبل أن يحاذيه تمام المحاذاة وعليه فلا يسلم الحجر الأسود ولا يكبر أيضاً 
  :مـسـائل 

  .    لأنه لم يرد ، لا يشير إليه  إذا لم يستطع استلام الركن اليماني فإنه :الأولى
  بعد أن ذكر التكبير عن الحجر ماذا يقول عند استلامه الركن اليماني ؟ –رحمه االله  –لم يذكر المؤلف :الثانية
  . ولا غيره ؛ لأن ذلك لم يرد من النبي ، أنه لا يقول شيئاً، فيستلم بلا قول ،و لا تكبير : الجواب 
  ف ماذا يقول ؟في بقية الطوا :الثالثة 
  }ربنَا آتنَا في الدنْيا حسنَةً وفي الآخرة حسنَةً وقنَا عذَاب النَّارِ {: يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : الجواب 

  .عده بدلاً عنه ويقع ما ب، لكن إذا تركه من شوط ، وذكر المتروك في أثناء الطواف فإنه يلغي الشوط الذي ترك منه ذلك   ) ٣(
وإما أن يشك فـي  ،أما أن يشك بعد الفراغ من كل الطواف ، أما من شك فإنه ينظر ، من تيقن الترك : أي )) ومن ترك شيئاً من الطواف  :((وقوله 

  .أثناء الطواف 
  أو على غلبة الظن ؟، فإن شك في أثناء الطواف فهل يبني على اليقين 

  .ويأتي بالسابع ، وعلى هذا فيجعلها ستة ، أنه يعمل بغلبة الظن كالصلاة : في ذلك خلاف ،والصحيح : الجواب 
  .ما لم يتيقن الأمر ، ولا يلتفت إليه ، فإن الشك لا يؤثر ، والانصراف من مكان الطواف ، أما بعد الفراغ من الطواف 

امتنع البناء على ما سـبق  ،فإن طال الفصل عرفاً ، يطل الفصل عرفاً ما لم ، ويرجع ويأتي بالشوط ، فحينئذ يعمل باليقين ، فإن تيقن أنه ترك شوطاً 
  .ولزمه استئناف الطواف من أوله 

، الطواف نوى لو ولكن  ) ٤( ً ً  للعمرة ينويه أن دون مطلقا   .يجزئ؟ فهل مثلا
  .وهذا هو المشهور من المذهب أنه لا بد أن يعين الطواف بنيته : لا يجزئ: فمنهم من قال

  . الطواف نية تشترط بل التعيين، يشترط لا إنه: لعلماءا بعض وقال
 وهذا القول هـو الـراجح، فعلى هذا القول يكون الطواف صحيحاً ، أو لغير العمرة ، وغاب عن قبله أنه للعمرة ، فإذا جاء إلى البيت الحرام وطاف 

  . أنه لا يشترط تعيين الطواف ما دام متلبساً بالنسك 
ً وهذا مع كونه الراجح    .وهو الأيسر بالناس ،  نظرا

ويحـرم علـى المحـدث مـس     : "ما إذا طاف محدثاً اكتفاء بما سبق في نواقض الوضوء، حيث قال -رحمه االله  -لم يذكر المؤلف  :مسـألة  ) ٥(
  .، وعلى هذا فيشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا مذهب الجمهور" المصحف، والصلاة، والطواف

أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل وأتبع للنبـي صـلّى االله عليـه     وهذا الذي تطمئن إليه الـنفس
ً يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلاموسلّم، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك،  ل لو ، مثلكن أحيانا



  

                                                                                                                                                            
شوط ففيـه  أحدث أثناء طوافه في زحام شديد، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض 

سهل والأيسر؛ لأن إلزام مشقة شديدة، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيها النص ظهوراً بيناً، فإنه لا ينبغي أن نلزم الناس به، بل نتبع ما هو الأ
  . الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح

ً مـن الشـوط : فهل نقول ،الذين يطوفون على السطح فإذا بلغوا المسعى ضاق المطاف فبعضهم ينزل إلى المسعى :مسألة  إن هؤلاء طـافوا جـزءا
  خارج المسجد لأن المسعى ليس من المسجد ؟

فنرجو أن يكون ذلك مجزئـاً  ،والناس متلاصقون ،ولكن إن كان الذي أوجب لهم ذلك هو الضيق والضنك،مسجدنعم نقول إنهم طافوا خارج ال:الجواب
  .ولكن للضرورة،على ما في ذلك من الثقل



  

  
 ثم يلِّصالْ فَلْخَ كعتينِي ر١(قامِم(.     
  

                                                
 ـ، ظاهر كلامه أنه لا يشترط فيهما الدنو من المقام  ))خلف المقـام ((:وقوله  ) ١( وهـو ، ام وإن السنة تحصل بهما وإن كان مكانهما بعيداً عن المق

  .كذلك 
  .ولكن كلما قرب من المقام كان أفضل 

ً من المقام مع كثرة حركته لرد المارين بين يديه أو مع التشويش فـيمن يـأتي ويـذهب :مسألة  وبـين أن ، فأيهما أفضل أن يصلي قريبا
ً عن المقام    ولكن بطمأنينة ؟، يصلي بعيدا

  .الثاني أفضل : الجواب 
قُلْ يـا أَيهـا   { :لكن جاءت السنة بأنه يقرأ في الأولى ، ماذا يقرأ في هاتين الركعتين ؛ لأن الكتاب مختصر  –رحمه االله  –لم يذكر المؤلف :مسـألة 
 ونر{: والثانية } الْكَاف دأَح اللَّه ولأنهما سورتا الإخلاص  } قُلْ ه.  

  .ا ولم يذكر حكم الإطالة والتخفيف فيهما لكن السنة جاءت بتخفيفهم



  

 ) ٌ   ) فصل
ثم يتَسلالْ محج١(ر(خْ، ويرإلى الصفا من بابِ جه فياهقَر)٢( حتى يى البيتَر)٣( ،     
كَويبثلاثً رم قولُا ويا وردلُزِنْ، ثم ي ماشيالأَ مِلَا إلى العلِو ،     

ثم يسا إلى الآخَع٤(رِى شديد(ثم ي ،مشي ويى الْقَرروةَم ،     
ما قالَ قولُويفَه على الصلُنزِا، ثم ي ،  
فيمشي في موعِض شْميه ويسعى في موعِض سعيا فعلُه إلى الصفا يذلك سبع:  

ذهابعيةٌه س ورهجوع ٥(عيةٌس(فإن ب ،بالْ أَدمروة الأَ الشوطُ طَقَسلُو)٦( ،  
     ،)٧(والاةُموالْ الطهارة والستارةُ فيه نسوتُ

                                                
ولم يـذكر المؤلـف   ، وأما من طاف طوافاً مجرداً ولم يرد أن يسعى فإنه لا يسن له استلامه ، والظاهر أن استلام الحجر لمن أراد أن يسعى   ) ١(

  .المسعى والانصراف من مكانه إلى ، بل إن تيسر أن يستلمه فعل ، ولا الإشارة إليه ، وعليه فلا يسن تقبيله في هذه المرة ، سوى الاستلام 
  .ظاهره لا يصعد أكثر من ذلك لكن لو خاف من الزحام فصعد أكثر فحسن ، حتى يرى الكعبة فيستقبلها ، يرقى الصفا   ) ٢(
مروةَ إن الصفَا والْ{ولكن يسن إذا دنا من الصفا أن يقرأ ، ماذا يسن إذا قرب من الصفا ؛ لأن الكتاب مختصر  –رحمه االله  –ولم يذكر المؤلف   ) ٣(

  .} من شَعآئِرِ اللّه 
ً وزوجته معه ؟:مسألة   ) ٤( ً شديدا   إذا سعى هو وزوجته ووصلا إلى العلم الأخضر فهل يسعى سعيا

  .لا سيما في أيام المواسم والزحام فإنه لو سعى ضيعها، لا يسعى سعياً شديداً : الجواب 
ً يسعين ؟: فلماذا لا نقول ، سعي أم إسماعيل وهي امرأة  لكن هنا إشكال وهو أنه إذا كان أصل سعينا بين العلمين   إن النساء أيضا

  :من وجهين : الجواب 
  .أن أم إسماعيل سعت وحدها وليس معها رجال  :الأول 

ياس؛لأنه قيـاس  وعليه فلا يصح الق،أن بعض العلماء كابن المنذر حكى الإجماع على أن المرأة لا ترمل في الطواف ولا تسعى بين العلمين :الثـاني 
  .مع الفارق ولمخالفة الإجماع إن صح 

  فما هو الذي يجب استيعابه ؟  ) ٥(
فلو أن الإنسـان  ، وليس من الواجب،وأما ما بعد مكان الممر فإنه من المستحب ،الذي يجب استيعابه حده حد الممر الذي جعل ممراً للعربات: الجواب

  .اختصر في سعيه من حد ممر العربات لأجزأه 
  .وفيه نظر والأولى أن يبطل جميع سعيه لأنه متلاعب وعلى غير أمر االله ورسوله ، وظاهر كلامه ولو كان ابتداؤه بالمروة عمداً   ) ٦(

  .فالنية في السعي كالنية في الطواف وقد سبق أن القول الراجح أنه لا يشترط له نية ، لم يذكر المؤلف اشتراط النية :مسألة 
  .فهل يشترط أن يتقدمه طواف ؟أتى بالسعي بعد الطواف  –الله تعالى رحمه ا –والمؤلف 
ما تقولون فيما صـح : فإن قال قائل فلو بدأ بالسعي قبل الطواف وجب عليه إعادته بعد الطواف ؛ لأن وقع في غير محله؛ ، نعم يشترط : الجواب 

  ؟" حرج  لا:" سعيت قبل أن أطوف قال: أنه سئل ، فقال له رجل  عن رسول االله 
  .وليس في العمرة ، أن هذا في الحج : الجواب 

  . وهذا القول أصح، كما أن الموالاة في الطواف شرط ، أن الموالاة في السعي شرط  والراجح في مذهب أحمد  ) ٧(
  لو أقيمت صلاة الفريضة في أثناء الطواف ؟:مسألة 

  . ه إذا أقيمت صلاة الفريضة فإنه يقطعه بنية الرجوع إليه بعد الصلاة في مثل أن والقول الراجح: اختلف العلماء في هذا : نقول  
  هل يبدأ الطواف من المكان الذي قطعه فيه أو يبدأ الطواف من جديد ؟فإذا أقضيت الصلاة  -ولنفرض أنه قطعه حين حاذى الحجر-فإذا قطعه 

  .أنه لا يشترط وأنه يبدأ من حيث وقف  والقول الراجح، ط من جديد فالمشهور من المذهب أنه لا بد أن يبدأ الشو، اختلف العلماء في هذا 
  .الظاهر نعم  .صلاة الجنازة هل يقطع الطواف من أجلها ؟:مسألة 



  

تَثم إن كان متِّما لا هعدمعه قَ يصمن شَ روتَ )١(هرِعلَلَّح ،     
لَّوإلا ح إذا حوالْ جتَمتِّمإذا شَ عرع طَقَ في الطواف٢(لبيةَالتَّ ع( .  

  

                                                
  .وظاهر كلام المؤلف أنه يمكن إن يتمتع  مع سوق الهدي   ) ١(
  .مبني على قول ضعيف "  هدي معه لا :" –رحمه االله  –وعلى هذا فقوله ، أنه إذا ساق الهدي امتنع التمتع  والصواب 
  . وهذا أصحيشمل المتمتع الذي ساق معه الهدي ؛ " والمتمتع :"وعموم قوله   ) ٢(

  فمتى يقطعانها ؟، أن المفرد والقارن لا يقطعان التلبية )) والمتمتع :(( وعلم من قوله 
  .عند رمي جمرة العقبة يوم العيد : الجواب 



  

 ُ ِ  باب ِ ص ْ  فة َ ال ِّ ح ُ  ج ِ والع   مرة
  
يسن للملِّحبِ ينةَكَّم بالْ الإحرامحج يوم ٢(منها الزوالِ قبلَ  )١(التروية( ،    

ويئُزِج من بقيالْ ةح٣(مِر(بِ بيتُ، ويلَى، فإذا طَنًمعت الشمس سار رفةَإلى ع ،   )٤(  
     ، )٦(والعصرِ رِهالظُّ بين عمجأن ي ن، وس)٥(ةَنَرع نطْإلا ب فٌقوها ملُّوكُ
ويا فَق٧(راكب( عند خَراتالص وجلِب الرحمة)٨( كْويثر من الدعاء بما ورد)٩( ،        
ومولو لَ فَقَن و١٠(ةًظَح( َمن فيومِ رِج إلى فَ رفةَعيومِ رِج رِالنح)وهو أَ )١١لٌه له صح جه وإِلَّا فَلا ح،  

مه دلَيقَبلَه فع دعفَع قبلَ الغُروبِ ولم يا ودقَف نهارن و١٢(وم(  ،  
                                                

  : فقالوا ، المتمتع إذا لم يجد الهدي واستثنى بعض العلماء   ) ١(
  .ينبغي أن يحرم في اليوم السابع ؛ بناء على أنه يصوم الأيام الثلاثة من اليوم السابع 

ء وسمي بذلك ؛ لأن الناس كانوا فيما سبق يتروون الما، هو اليوم الثامن )) يوم التروية :((أنه لا يتقدم بالإحرام عن اليوم الثامن ؛وقوله والصـحيح
  .فيه 

  .وإن كانوا من الخيام فمن الخيام ، فإن كانوا في البيوت فمن البيوت ، أنه لا يحرم من مكة بل يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه  والصواب  ) ٢(
  .العمرة  والحل ميقات من في مكة في، فالحرم ميقات من في مكة في الحج ، وفهم من كلامه أنه لا يجزئ الإحرام بالحج من الحل   ) ٣(

  .ولكن لو أحرم من الحل فلا بأس ، وأن يحرم من الحرم ، أنه لا ينبغي أن يخرج من الحرم  والراجح
  .لأنهم ليسوا مسافرين ، والمذهب ليس لأهل مكة قصر ولا جمع   ) ٤(

  .أي خارجين عن مكة ، ولكن بشرط أن يكونوا مسافرين ، أن أهل مكة كغيرهم من الحجاج  والصحيح
ولكن مع ذلك لا يجوز الوقوف فيه ، بطن عرنة من عرفة : وعليه فنقول ، وهو بطن الوادي من عرفة ، أن بطن عرنة  وظاهر كلام المؤلـف  ) ٥(
  .وإن كان منها مكاناً ، فحجه غير صحيح ؛ لأن هذا ليس من عرفة شرعاً ، ولو وقف في الوادي ودفع منه ، 
  .ولكن السنة الجمع ، صحيحتان  ولو لم يجمع بينهما فلا حرج فهما  ) ٦(
)٧ (   ً   أو أن يقف غير راكب ؟، وهل الأفضل أن يقف راكبا

قد يكون بقاؤه على الراحلة وهي السيارة في الوقت الحاضر سبباً لانشغاله وإشغاله ، وهذا يختلف ، والذي ينبغي أن يقال إنه يفعل ما هو أصح لقلبه 
  .أنظر ما هو أصلح لقلبك : أي مكان أراد أولى وأخشع ،فهنا نقول  ويكون انفراده مكان تحت شجرة أو في، 
  .ولكن نقول اتجاهه إلى القبلة ، لم يبين المؤلف أين يكون اتجاهه   ) ٨(
  مسألة ؟هل صعود الجبل مشروع ؟ 

  .وكل بدعة ضلالة ، لأنه يكون بدعة ، أما من صعده تعبداً فصعوده ممنوع : الجواب 
  ،فيكون ممنوعاً ، فهذا جائز ما لم يكن قدوة يقتدي به الناس ،  وأما من صعده تفرجاً

  .أو واجب حسب الحال ، وأما من صعده إرشاداً للجهال عما يفعلونه أو يقولونه فوق الجبل فصعوده مشروع 
ً يدعو بنا ؟، هل الأفضل أن يدعو كل  واحد لنفسه : وهنا نسأل   ) ٩(   أو أن نجعل إماما

ورأيت منه التشويق إلى أن تدعو وهو يؤمن فإنه لا بأس ، ادع االله بنا : وقال ، لكن لو جاءك إنسان ، أن كل إنسان يدعو لنفسه الأفضل : الجواب 
وربمـا يكـون   ، وإذا شعر الإنسان أن الناس كلهم يلتفون حوله ويؤمنون ، وربما يكون في ذلك خشوع أيضاً ، في هذه الحال أن تدعو تطييباً لقلبه 

  .فهذا لا بأس به فيما يظهر لي ، م قريب الخشوع فيخشع ويبكي فيخشع الناس بعضه
  . وهذا هو الأقرب، وأنه لو وقف ولو أدنى وقفة ،ويحتمل أنه للمبالغة،يحتمل أنه إشارة خلاف   ) ١٠(
  .و رواية عن الإمام أحمد وجمهور العلماء على أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال فقط ه، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد   ) ١١(

  . ولاشك أن هذا القول أحوطلم يقف قبل الزوال ،  وحجة الجمهور أن النبي 
  .ظاهرة أنه لو عاد بعد الغروب فعليه دم )) ولم يعد قبله:((وقوله   ) ١٢(
  أن من رجع قبل أن يطلع الفجر ، فليس عليه شيء ؛ : ،أي والمشهور من المذهب طرد هذه المسألة 
وهـذا أقـرب إذا دفع قبل الغروب مطلقاً ، إلا إذا كان جاهلاً ثم نبه فرجع ولو بعد غروب فلا دم عليه ، لكان له وجه ،  ولو قيل يلزمه الدم ]٢ق[

  .مما ذهب إليه المؤلف



  

     ومن وقَفَ لَيلًا فقط فَلَا، 
ثم يدفع روبِالغُ بعد إلى مةَفَلِزد بسينَكة ،  
ويرِسفي الفَ عجوة ويجمع بها بين شاالعء١(نِي( بها بيتُوي)٢( ،     

فْوله الدع بعد نصوقَ)٣(الليلِ ف ،لَبه فيه دم ،     
صولِكوالفَ ه إليها بعدلا قَ رِج٤(هلَب(،     

لَّفإذا صى الصبأتى الْ )٥(حشْمعر فَ الحرامقَراه ،  
أو يفُق عنده ويحمااللهَ د كَويبه رقْويفَا أَذَإِفَ{ :  أُرتُضم من عفَرالآيتين،  } ات  
ويدعو حتى يسفر ،  

غَلَفإذا ب رسحا أَمسرع رمةَي ٦(رٍحج( ،  
                                                

يه ويبول ويتوضأ خفيفاً أو لا إن كان صار ف هل يسن أن ينزل الإنسان في أثناء الطريق وفي المكان الذي نزل فيه الرسول  :فإن قال قائل   ) ١(
  لا ؟

  .لا ؛ لأن هذا وقع اتفاقاً بمقتضى الطبيعة : الجواب 
  لو صلى المغرب والعشاء في الطريق فما الحكم ؟:مسألة
  .إلى أنه لو صلى في الطريق لأجزئه : ذهب الجمهور:الجواب

فإن لـم يمكنـه النـزول    ، فينزل ويصلي ، ن يصلي في الطريق فإنه يجب عليه أ، لو خشي خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة :مسـألة  
  .فإنه يصلي ولو على السيارة ، للصلاة 
ً قبل دخول العشاء فصل المغرب ثم صل العشاء في وقتها ؟: هل نقول الآن :مسألة    إنك إذا وصلت مبكرا

  .إذا تيسر هذا فهو أولى ، نعم : نقول 
ولكن القول الوسط أنه واجب يجبـر  ، في حكم المبيت في مزدلفة  -رحمهم االله–وقد اختلف العلماء ، وجوباً أنه يبيت بها  ظاهر كلام المؤلف  ) ٢(

  .بدم وهو المذهب 
وهذا هو ، ولكن يؤخذ من الليل المسافة ما بين الدفع من عرفة إلى وصول مزدلفة ، إن المعتبر البقاء في مزدلفة أكثر الليل : وإن شئت فقل   ) ٣(

  .الصحيح 
، أن من أدرك صلاة الفجر في مزدلفة على الوقت الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يقتضي أنـه لا شـيء عليـه ؛     ولكن ظـاهر  ) ٤(

  :والخلاصة على المذهب 
  .يه دفع بعد منتصف الليل فلا شيء عل وإذا.                         إذا دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم أنه 

  .وصل إليها بعد منتصف الليل فلا شيء عليه  وإذا.                                 وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم وإذا 
  .إن الظاهر يقتضي أن من أدرك صلاة الفجر في أول وقتها فإنه يجزئه ولا دم عليه  :ولكن قلنا 

  :مسـائل   ) ٥(
  فما الحكم ؟إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر ، وبعد صلاة الفجر أيضا حصرهم الزحام ، بعض الحجاج لا يصلون  :الأولى 

  .والقاعدة عندهم أن من ترك واجباً فعليه دم ، على المذهب يجب عليهم دم ، لأنه فاتهم المبيت بمزدلفة ، وهو من الواجبات : الجواب 
صولهم إلى المكان بعد زوال الوقت كقضاء الصلاة بعد خـروج وقتهـا للعـذر ، لـذلك     فيكون و، إن هؤلاء أحصروا إكراهاً :  وقال بعض العلمـاء

  .وهذا القول أقرب إلى الصواب فيقضونها بعد الوقت ، 
  .السنة النوم : الجواب .هل يشرع أن يحيي تلك الليلة بالقراءة والذكر الصلاة أم السنة النوم ؟ :الثانية 

  وهل يصلي الوتر في تلك الليلة ؟
أنه : أنه كان لا يدع الوتر حضراً و لا سفراً ، فنقول  لكن الأصل، أوتر تلك الليلة  لم يذكر في حديث جابر و لا غيره فيما نعلم إن النبي : جواب ال

  .يوتر تلك الليلة ، وعدم النقل ليس نقلاً للعدم ، ولو تركه تلك الليلة لنقل 
لأن الحجر يكون كبيرا ، فإذا رميت به لم يذهب بعيداً ، وقد يكون الرامي ضعيفاً ،  يف قياسـها ؟رمية حجر ك))  أسرع رمية بحجر(( وقوله   ) ٦(

  .مقدار خمسمائة ذراع ، والذراع نصف متر تقريباً : ، فإذا رمى بالحجر الصغير لم يذهب بعيداً ؛ ولكن قال بعضهم 
  .فلا يمكن أن يتقدم أو يتأخر  أنه لا يمكن الإسراع الآن ؛ لأن الإنسان محبوس بالسيارات والظاهر



  

                                                                                                                                                            
  .هذا شيء بغير اختيار الإنسان ، فينوي بقلبه أنه لو تيسر له أن يسرع لأسرع :  ولكن نقول



  

 ـ  قدنْبوالْ الحمصِ بين )٢(بعونه سدـ وعد )١(اصحالْ ذَخَوأَ

فإذا ولَص رٍنًإلى مسحإلى  ى ـ وهي من وادي مجمرة العـ  )٣(قبة       

رماها بسعِب حصيات م٤(تعاقبات( يفَرع يده حتى يربِإِ ى بياضه ط،     
كَويبمع كلِّ ر حصاةولا ي ،ئُزِج ابغيرِ الرمي٥(ها، ولا بها ثاني( ،  

ولا يفُقطَقْ، ويقَ التلبيةَ علَبها، ويي بعدم٦(الشمسِ لوعِطُ ر( ،  
ويئُزِج بعد نـ  الليلِ صف    

نْثم يحر هد٧(ا إن كان معهي(وي ،حقُل قَأو يصشَ من جميعِ رهرِع)٨(،  
   

                                                
  .أنه يأخذه من وادي محسراً أومن بعده : فظاهر كلام المؤل  ) ١(

  .أخذ الحصى من عند الجمرة  أن الرسول  والذي يظهر لي من السنة
، فليس بمستحب ، وإنما استحبه بعض المتقدمين من التابعين ، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يغسل الحصا ، وقال بعض العلمـاء   وإما أخذه من مزدلفة

  .إنه يغسله تطهيراً له إن كانت قد أصابته نجاسة ، أو تنظيفاً له إن لم تكن أصابته نجاسة 
  .أن غسله بدعة  والصحيح

  .ولا تسعا وأربعين ، وإنما يأخذ الحصى كل يوم في يومه من طريقه ، وهو ذاهب إلى الجمرة ، أنه لا يأخذ السبعين  والصحيح  ) ٢(
  .أن الوادي منها وليس كذلك ))من ((حسب دلالة  وظاهر كلام المؤلف  ) ٣(

  .أما جمرة العقبة فليست منها 
  .ويتقرر إن وادي محسر ليس من منى ، وأن جمرة العقبة ليست من منى 

ً في منى ؟ة في الوقت الحاضر ، ويقول بعض الناس أنا لا أجد أرضاً بمنى إلا بأجرة ، وتوجد مشكل   فهل يجوز أن يستأجر أرضا
  .الذي أخذ المال بغير حق  رنعم يجوز ، والإثم على المؤج: الجواب 

  .فلا بد من الرمي ، يفهم منه أنه لو وضع الحصا وضعاً فإنه لا يجزئ  ))رماها (( وقوله   ) ٤(
  هل يشترط أن تكون متوالية أو يجوز أن تكون متفرقة ؟)) متعاقبات (( وقوله 

ذا تعـذرت  كلام المؤلف يحتمل الوجهين ، لكن هي عبادة واحدة والأصل في العبادة المكونة من أجزاء أن تكون أجزاؤها متوالية كالوضوء ؛ إلا أنه إ
  .الموالاة لشدة الزحام فينبغي أن يسقط وجوب الموالاة 

ولكنه غير مراد بل المقصود أن تقع الحصـاة فـي   ))  العمود القائم(( قد يفهم منه أنه لا بد أن يرمي الشاخص "  رماها بسبع حصيات "وقوله 
  .الحوض ، سواء ضربت العمود أم لم تضربه 

  .أن الحصاة المرمي بها مجزئه،وهذا مع كونه هو الصحيح أرفق بالناس  والقول الراجح  ) ٥(
من توكل عن غيره في الرمي ، فلا بد أن يرمي أولاً سبعاً عن نفسه ثم عن واحد ممن وكله ثم الثاني ثم الثالث ، بمعنى أن يميز كل  :مسـألة   ) ٦(

لا بد أن يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه ، ثم يعود ويرمي الثلاث عن موكله الأول ، وهـذا لـيس   : كل واحد بالسبع ، وكان بعض الفقهاء يقولون 
  .عليه دليل واضح فلا نلزم الناس به إذ لو ألزمنا الناس به لحصل مشقة عظيمة 

ً أو نقول هذا بناء على  هل كلام المؤلف على ظاهرة ؟)) إن كان معه (( وقوله   ) ٧( بمعنى أنه إن كان يحتاج إلى شراء وطلب فإنه يحلق أولا
  على الغالب ؟

  .أن تنحر بعد الرمي ثم تحلق  الأفضل: نقول اء،؛وأنه حتى الذي يحتاج إلى شر الثاني هو الظاهر
لكان أولى حتى نعرف أنه مرتب ، ويحلق جميع الشعر وذلك بالموس وليس بالماكينة حتى ولو كانـت علـى   ...)) ثم يحلق :((لو قال المؤلف   ) ٨(

  .أدنى درجة ، فإنه ذلك لا يعتبر حلقاً ، فالحلق لا بد أن يكون بموس 
  .هنا للتخيير ، ولكنه تخيير بين فاضل و مفضول ، والفاضل الحلق  ))أو يقصر (( وقوله 

إلى أن التقصير لا بد أن يكون شاملاً لرأسه بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر ، لا من كل شعره بعينها ،  ))من جميع شـعره (( وأشار المؤلف بقوله 
  .وهو الصواب 



  

     ، )١(إلا النساء شيء له كلُّ لَّح د، ثم قَةًلَمنْأَ منه المرأةُ رصقَوتُ
لاقُوالح نُ والتقصيرسكلْ، ولا يزبتأخيرِ مه د٢(م(ولا بتقديم ،ه على الروالنَّ يِمرِح.  

                                                
 حر ، وحلق ، ثم تزوج قبل أن يطوف بالبيت ، فالنكاح محرم وغير صحيحلو أن أحداً من الناس رمى ، ون فعلى المذهب  ) ١(

  .، أنه يجوز له عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح  وهو الصحيح –رحمه االله  –وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  وعلى القول الثاني
ا رجل ابتلي وعقد النكاح قبل أن يطوف طواف الإفاضة أو خطب امرأة قبل أن وهذا من الأمور التي ينبغي أن يسلك الإنسان فيها الاحتياط ، فإذا جاءن

هل تفوتني بأن أخطب أو : لا تعد ؛ لأن التحريم وإبطال العقد بعد أن وقع فيه صعوبة ، ولكن لو جاءنا يستشير ويقول : يطوف طواف الإفاضة فنقول 
  .لا : فنقول له : عقد النكاح وقد حللت التحلل الأول 

فعل الثلاثة ، والظاهر أن اشـتراط  : ظاهره أنه لا يحل هذا الحل إلا بعد الرمي والنحر والحلق أو التقصير ، أي ))ثم قد حل له كل شيء (( وله وق
  .أحمد النحر غير مراد وأنه يحل التحلل الأول بدونه ؛ ولكن الذي يظهر لي أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق وهي الرواية الثانية عن الإمام

  .ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة ؛ لأنه نسك   ) ٢(
  .احلق ، أو قصر ، ولا شيء عليك فيما فعلت من المحظورات : لكن إن كان جاهلاً وجوب الحلق ، أو التقصير ، ثم علم فإننا نقول 

، ثم الحلق أو التقصير ، أو الطواف ، ثم السعي ، فإن قدم بعضها على بعـض   إذا وصل إلى منى أن يبدأ برمي جمرة العقبة ، ثم نحر الهديفالسنة 
 .أن ذلك جائز ، سواء كان لعذر كالجهل والنسيان أو لغير عذر  فالصحيح

  



  

 ) ٌ   ) فصل
 ثم يفيض ةَكَّإلى مالقارِ طوفُ، وين رِفْوالمد بنية طوافَ الفريضة ١(،الزيارة(    ،  
     ،)٣(هأخيره وله تَفي يوم نس، وي)٢(رِالنح ليلة صفن ه بعدوقت لُووأَ 
 ثم يسعى بين فَالصا والمروة تَإن كان متِّما أو غيرعه ولم يكن سى مع طَع٤(دومِالقُ واف(،  
 له كلُّ لَّثم قد ح شيء ثم يشرب من ماء زلِ )٥(مزما أَمحب ،     
 تَويلَّضع منه ويدعو بما ور٦(د(.     
 ثم يجِرع بِ بيتُفيليالٍ ى ثلاثَنًم فيرى،ولَالأُ ي الجمرةَم  
  ،ويلاًدعو طَقليلًا وي رخَّتأَه ويسارِها عن يجعلُوي صياتح عِـ بسب فيخَالْ سجدم يلوتَ 
 ثم الوطَسلَثْى مها، ثم جمةَر قَالعبة جعلُويها عن يمينه ويتَسبطن الواد٧(ي( ولا يفُق ها،عند  
 من أَ يومٍ هذا في كلِّ فعلُيامِي التشريق ٨(الزوالِ ـ بعد( ،  

                                                
قبل طواف قدوم  ، بل المتعين؛ وذلك أنه اجتمع عند المفرد والقارن اللذين لم يدخلا مكة منهو الصوابوما ذهب إليه المؤلف ـ رحمه االله ـ     ) ١(

ن وطواف فرض، فاكتفي بطواف الفرض عن طواف القدوم، كما لو دخل الإنسان المسجد وقد أقيمت الصلاة، أو لم تقم وأراد أن يصلي الفريضة، فـإ 
  .ذلك يجزئ عن تحية المسجد

وم العيد، مع أن بعض أصحابه لم يكن دخل وأصحابه أن أحداً منهم طاف مرتين في ي ، ثم إنه لم ينقل عن النبي والقياس هنا قياس جلي واضـح
  . مكة، مثل عروة بن مضرس 

  .أن المتمتع أيضاً يطوف طواف القدوم، لكن يطوف للقدوم بلا رمل، ولا يقال بلا اضطباع؛ لأنه قد حل ولبس ثيابه والمذهب] ١ق] : [مسألة[ •
  .قارن مطلقاً، ولا في حق المتمتع كذلك، وأنه لا طواف للقدوم، لا في حق المفرد والوالصواب خلاف ذلك] ٢ق[
قيد ذلك لكـان أوضـح ،    –رحمه االله  –الضمير يعود على طواف الزيارة ، ولكن بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة وبمزدلفة ، ولو أن المؤلف   ) ٢(

  .لكن لا بد من ذكره " ثم يفيض" إن هذا معلوم من قوله في أول الفصل : على أنه ربما يقال 
  .من أن له تأخيره إلى ما لا نهاية له ضعيف  –رحمه االله  –وما ذهب إليه المؤلف   ) ٣(

أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة،إلا إذا كان هناك عذر ، كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشياً،ولا محمولاً،أو امرأة نفست قبـل  والصواب 
  .ثر أن تطوف طواف الإفاضة ، فهنا ستبقى لمدة شهر أو أك

 ً لم منه أيضا ُ   )) .ويسن في يومه ، وله تأخيره ((أنه لا يجب أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد ، لقوله  وع
 ً أنه يبقى على حله الأول إذا أخر طواف الإفاضة عن يوم العيد ، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء ،بل حكي إجماعاً أنه لا يعـود   وعلم منه أيضـا

  .ى تغرب الشمس من يوم العيدحراماً ،لو أخره حت
ويفهم من كلام المؤلف أن القارن والمفرد ، يجوز لهما أن يقدما سعي الحج بعد طواف القدوم ، ويجوز أن يؤخراه ، وكل هذا جـائز ، لكـن     ) ٤(

  .أن يقدماه بعد طواف القدوم  –واالله أعلم  –الأفضل 
  .ليس مراداً بل يشرب من ماء زمزم بعد الطوافو.ظاهر كلامه أنه يشرب من ماء زمزم بعد السعي  ) ٥(

  هل الشرب من ماء زمزم سنة مقصودة ؟:مسألة 
فعل هذا لأنه أيسـر لـه أو    عندي في هذا تردد يعني كونه يقع بعد الطواف ، أما أصل الشرب من ماء زمزم فسنة ، يحتمل لأن الرسول : الجواب 

  .، أو ليستعد للسعي ، لكن اشرب فهو خير عطش بعد الطواف  –عليه الصلاة والسلام  –أنه 
ً يحتاج إلى إثبات  ) ٦(   . وهذا أيضا
أنه يرمي مستقبل القبلة في الأولى و الوسطى ، ويجعل الجمرة بين يديه ، وما ذكره مـن   والصحيحخلاف ما ذكره المؤلف ،  ولكن الصحيح  ) ٧(

  .الصفات مردود بأنه لا دليل عليه 
ن بطن الوادي مستقبل الجمرة ، وتكون الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ، ويدعو طويلاً مستقبل القبلة ، وقد ورد عن النبـي  أما الثالثة فيرميها م

  أنه يقدر ما يقرأ سورة البقرة ، رافعاً يديه ،.  
مي من زوال الشمس إلى غروبها ، فـلا  زوال الشمس ويكون الزوال عند منتصف النهار ، وعليه يكون وقت الر: أي  ))بعد الزوال :(( قوله  ) ٨(

  . وهذا هو القول الراجحيجزئ الرمي قبل الزوال ، 
  .وأما الرمي بعد غروب الشمس فلا يجزئ على المشهور من المذهب 



  

                                                                                                                                                            
  .آخره يحدد ولم بفعله أوله حدد:   النبي لأن بالغروب؛ التحديد على دليل لا إنه: وقال ليلاً، الرمي إجزاء إلى العلماء بعض وذهب

 أنه إذا كان لا يتيسر للإنسان الرمي في النهار ، فله أن يرمي في الليل ، وإذا تيسر لكن مع الأذى والمشقة ، وفي الليل يكون أيسر لـه  ولهذا نـرى
  .وأكثر طمأنينة ، فإنه يرمي في الليل 



  

لَبِستقْم القبلة متِّرـ  )١(اب     
فإن ركلَّ ماهأَ ه في الثالثجأَزه ويتِّربه بنيت٢(ه(َخَّ، فإن أه عنهر)٣( تْبِأو لم ي بها فعليه دم)٤(،      

ن تَومعخَ في يومينِ لَجرزِ، وإلا لَروبِالغُ قبلَ جه الْمبيتُم والرمغَمن الْ ي٥(د(،     
فإذا أراد الخروج ةَكَّمن م خْلم يرج للوداعِ طوفَحتى ي ،     

  ،  )٧(هعاده أَبعد رجتَّاأو  )٦(قامفإن أَ
    ، مفعليه د عجِرأو لم ي قَّفإن شَ،  )٨(إليه عجر حائضٍ ه غيركَروإن تَ
  ، داعِعن الو أَزجأَ الخروجِ ه عندافَفطَ الزيارة وافَطَ رخَّوإن أَ

ويفُق الحائضِ غير والبابِ نِالركْ بين داعيا بما ور٩(د( ،     
     ،)١٠(و بالدعاءعده وتَببابِ الحائض فُقوتَ
 . )١١(هيباحص يربوقَ  النبي رِبقَ يارةُزِ بحتَسوتُ

                                                
قد فـات   ولكن إذا كان الأمـرالأولى ، ثم الوسطى ، ثم العقبة ، سبق القول في قوله مستقبل القبلة ، والمراد بالترتيب في الجمرات أن يرمي   ) ١(

  . صحيح إني رميت من غير أن أعلم فبدأت بجمرة العقبة ، فلا بأس بإفتائه بأن رميه : بفوات أيام التشريق ، وجاء وسأل فقال 
  .الترتيب فيجب سعة في الإنسان دام ما: نقول ولكن

لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم إلا في حال واحدة مثل أن يكون منزله بعيداً ، ويصعب عليه  ، أنه وعلى هذا فالقول الصـحيح  ) ٢(
  .عليه أن يتردد كل يوم ، لا سيما في أيام الحر والزحام ، فهنا لا بأس أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم ويرميه مرة واحدة 

أو لكونه يستطيع أن يركب السيارات حتى يقرب من الجمرات ، فإنه يجب أن يرمي كـل  وإما من كان قادراً والرمي عليه سهل لقربه من الجمرات ، 
  .يوم في يومه 

  .ظاهر كلام المؤلف أنه إذا أخره عن اليوم الثالث رماه وعليه دم، وهذا غير مراد لأنه إذا مضت الأيام انتهى وقت الرمي فيسقط :تنبيه  ) ٣(
  .أنه واجب الصحيح: وحكم المبيت ]: مسألة[•  ) ٤(
لو أن جماعة حلوا الخيام وحملوا العفش وركبوا ، ولكن حبسهم المسير ، لكثرة السيارات فغربت عليهم الشمس قبل الخروج من منى :مسألة   ) ٥(

  .منى ، فلهم أن يستمروا في الخروج ، لأن هؤلاء حبسوا بغير اختيارهم 
آخر أموره ، وهو كذلك ، إلا أنهم استثنوا من ذلك إذا أقام لانتظار الرفقـة فإنـه لا يلزمـه     بهذا أنه لا بد أن يكون هذا الطواف أفادنا المؤلف  ) ٦(

  .إعادة الطواف ولو طال الوقت ، أذن للصلاة فلا بأس أن يصلي ، لأنه إنما أقام لسبب متى زال واصل سفره 
  ما الذي يوجب إعادة طواف الوداع إذا تأخر الإنسان بعده ؟: مسألة   ) ٧(

  .الذي يوجب إعادة طواف الوداع فيما لو تأخر بنية الإقامة ولو ساعة لغير ما استثنى : واب الج
ان ولـو  فإن تركته الحائض فإنه لا يلزمها الرجوع ، إلا إذا طهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمها الرجوع ، أما إذا طهرت بعد مفارقة البني  ) ٨(

  .يلزمها أن ترجع ، والنفساء مثلها  بيسير ، ولو داخل الحرم ، فإنه لا
" عند أهل العلم ، والمكان هذا يسـمى  "  الالتـزام "وهذا يسمى "  يلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين:"  قال في الروض  ) ٩(

ى هذا فالالتزام لا بأس به ما لم يكن ،وعل دعاء طويلاً ، ثم يدعو بما أحب ،ويصلي على النبي  –رحمه االله  –ثم ذكر صاحب الروض "  المسـتلزم
  .فيه أذية وضيق

  .، ولا دليل لما قال إن الحائض تأتي وتقف بباب المسجد تدعو بهذا  هكذا قال  ) ١٠(
 سـألةالم وهذه صاحبيه، وقبري  النبي قبر ليزور المدينة إلى الرحل يشد الحج من انتهى إذا الحاج أن: - االله رحمه - المؤلف كلام ظاهر  ) ١١(

  :العلماء فيها اختلف
له أن ما ذهب إليـه هـو وقرره بأدلة إذا طالعها الإنسان تبين -رحمه االله  -إنه محرم  وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية :ومنهم من قال

  .الحق 



  

ِ ( و  َ ص ُ ف ُ  ة ِ الع   ) مرة
أن يرِحبها من الْ ممأو من أَ يقاتى الْنَدلِّح كِّمن مه لا من الْحوِونَ يح١(مِر(،  

  .  ضِرعن الفَ جزئُوتُ وقت كلَّ باح، وتُ لَّح رصى وقَعوس فإذا طافَ 
ُ ( و  ْ  أركان َ ال ِّ ح   ) :  ج

١-٢( الإحرام( ،٢-وافُوطَ-٣، قوفُوالو ٤، الزيارة-والسعي)٣(  .  
َ ( و  ِ او َ ج ُ ب   ) : ه ات

من الْ الإحراممالْ يقاتمتَع٤(له رِب(قوفُ،والو والْروبِإلى الغُ رفةَبع ،هلِأَ لغيرِ بيتُم السقاية بِ والرعايةى نًم ،  
ومةَفَلِزد إلى بعد ن٥(الليلِ صف(والْ،والرمي ،لاقُحوالو ،داع)٦(نَ، والباقي سن.   
َ ( و  ُ أ ُ  ركان ِ الع    .يع، وسوافٌ، وطَإحرام:  ) مرة
ُ ( و   ـنُ مته لم يتَيه أو نيرا غَنًكْر كرن تَه، ومكُسنُ دنعقلم ي الإحرام كرن تَ، فم)٧(هايقاتمن م ، والإحراملاقُحالْ ):هـا واجبات ه كُس

ن تَإلا به، ومرك ا فعليه دم٨(واجب(ةًنَّ، أو س عليه فلا شيء .  
  

                                                
  .لا يحرم للعمرة من الحرم ،فإن فعل انعقد إحرامه ،ولكن يلزمه دم ،لتركه الواجب   ) ١(
  .ا أن الإحرام هو نية النسك ، وليس لبس ثوب الإحرام سبق لن  ) ٢(

  . أنه لا يشترط الصحيح .وهل يشترط مع النية لفظ ؟
  .هذه أربعة أركان .  وهو أصح الأقوالهذا هو الركن الرابع وهو المذهب ،   ) ٣(

  . لكن أعدل الأقوال وأصوبها أنه واجبزاد بعض العلماء المبيت بالمزدلفة ، :مسألة 
  .أن يكون الإحرام من الميقات لكان أوضح :  ولو قال المؤلف. هذا هو الأول ، أما أصل الإحرام فهو ركن   ) ٤(
  .ليلة التاسع ، فإنه ليس بواجب ، بل هو سنة ] فيها[بمنى في ليالي أيام التشريق دون المبيت  ]المبيت[المراد   ) ٥(

ً ، فماذا يصنعون؟في هذه العصور الأخيرة نشأ إشكال بالنسب:مسألة  •   ة للمبيت بمنى ، وهو أن الناس لا يجدون مكانا
  .ينزلون عند آخر خيمة من خيام أهل منى ، وفي أي جهة : نقول : الجواب 

  .هذا منتهى وجوب المبيت على المشهور من المذهب ، فإذا انتصف الليل في مزدلفة انتهى الوجوب فلك أن تدفع  "إلى منتصف الليل " وقوله •
  .أن الدفع إنما يكون آخر الليل كما سبق  لكن القول الصحيحو
  .أنه ليس من واجبات الحج  والصحيحطواف باليت فقط بدون سعي ولا إحرام ، : أي   ) ٦(
  .ولم يذكر المؤلف طواف الوداع ، فظاهر كلامه أنه لا يجب لها طواف وداع   ) ٧(

  .داع كما هو واجب على الحاج أنه واجب على المعتمر أن يطوف للو والراجح عندي
  .لكن لو أن أحداً قدم مكة وطاف وسعى وقصر وانصرف وخرج ، فإنه هذا يجزئه عند طواف الوداع 

  .أو شرط لكان أعم :  لو أن المؤلف قال  ) ٨(
  . الركن الذي يشترط له النية هو الطواف والسعي " أو نيته " وقوله

  .وهو الصواب وفيه مصلحة للناس . ما النية أن الطواف والسعي لا تشترط له والصحيح
 ً لأنه ليس هناك ، ركن تشترط فيه النية ، والإحرام هو نية النسك ، وسبق أنه لا ينعقد النسك بفواته ، والوقوف لا يشترط " أو نيته " نحذف كلمة إذا

  .له نية 
  .بد منها  أنه طواف للحج ، أما نية الطواف فلا: أي  وعليه فلا تشترط نية التعيين



  

 ُ َ  باب ِ الف ِ  وات   والإحصار
  
اتَن فَمه الْفاتَ قوفُه الوحوتَ)١(ج ،لَلَّح بعمرة قْويي، ض  
ويهدتَاشْ ي إن لم يكن٢(هطَر( ،  
ومن صده عدو أَ عن البيتهدلَّى ثم ح ،  

  ، )٣(لَّثم ح امٍيأَ شرةَع ه صامدقَفإن فَ
وإن صد تَ رفةَعن علَلَّح بعمرة ،  
وإن حصره مرأو ذَ ضقَفَنَ هابة بقي مرِحا إن لم يكُمتَاشْ ن٤(طَر(.  

                                                
ً أو بتفصيل ؟  ) ١(   .وقد سبق هل الأولى أن يشترط ، أو الأولى ألا يشترط إما مطلقا

  .أنه لا يشترط إلا إذا كان يخاف من عدم إتمام النسك  ورجحنا أن الصواب
ً فهل يجب القضاء ؟  ) ٢(   .ولكن إذا كان تطوعا

ك صار واجباً ، وهذا من خصائص الحج والعمرة أن نفلهما يجب المضي فيه ، وعلى هذا يجب القضاء ؛ وذلك لأن الإنسان إذا شرع النس،نعم : نقول 
  .فيجب القضاء سواء كان ذلك تطوعاً أو واجباً بأصل الشرع وهو الفريضة ، أو بالنذر ؛وعليه هدي في عام القضاء 

  .إن كان بغير تفريط منه لم يلزمه القضاء ، فإن فاته بتفريط منه لزمه القضاء ، و فيه تفصيل)) إن لم يكن اشترط :(( وقوله
  .وهذا هو القياس التام على الإحصار ؛ لأن المحصر منع من إتمام النسك بدون اختياره 

  .من لم يجد هدياً إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه  :ونقول   ) ٣(
أنه يجب الحلق أو   ولكن  الصـحيح)) أهدى ثم حل  :((م يذكره بل قال هنا أنه لا يجب الحلق ولا التقصير ؛ لأنه ل_ رحمه االله _ ظاهر كلام المؤلف 

  .التقصير 
  .أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو ؛ ولم يقيد االله تعالى الحصور بعدو  والصحيح في هذه المسألة  ) ٤(

لأنه يمكن جبره بالدم ، فلا حاجة  إلى التحلل ، فنقـول   إذا حصر عن واجب ، وليس عن ركن كأن يمنع من الوقوف في مزدلفة فلا يتحلل ؛:مسـألة
  .تبقى على إحرامك ، وتجبر الواجب بدم 

ً إن لم يكن اشترط:(( وقوله   .فإن اشترط فإنه يحل بدون شيء ))  بقي محرما



  

 ُ ِ  باب ُ  الهدي ْ والأ ِ ض َ ح ِ ي   )١(ة
   ،نٍأْض فيها إلا جذَع ئُزِج، ولا ي)٢(منَ، ثم غَرقَ، ثم بلٌبِها إِلُضفْأَ

  ،ةٌنَس زعم، والْانِتَنَس رقَ، والبخَمس لُبِ، فالإِاهوني سوثَ
  ، )٤(عن واحد الشاةُ ئُزِج، وتُ)٣(هافُصن نوالضأْ

                                                
  وهل الهدي والأضحية متغايران؟  ) ١(

  .لهدي خاص فيما يهدى للحرمنعم متغايران؛ لأن الأضحية في البلاد الإسلامية عامة، وا: الجواب
   ]:حكم الأضحية؟[ •

 -رحمه االله  -، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما االله  -أن الأضحية واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد : القول الثاني
  ،  إن الظاهر وجوبها، وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثم: حيث قال

بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة، وأما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله أو المدين، فإنه لا تلزمه الأضحية،  جوب أظهر من القـولفالقول بالو
  .بل إن كان عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية

•  
  . ......جبة؛ ولكنها سنة مؤكدة يكْره للقادر تركهاأن الأضحية ليست بوا الذي يظهر لي: الجواب

•  
  .ألا يدعها الغني الذي أغناه االله تبارك وتعالى والاحتياطالأضحية سنة مؤكدة وقال بعض العلماء إنها واجبة ولكل قوم دليل استدلوا به  

  ات أو عن الأحياء؟هل الأضحية مشروعة عن الأمو: مسألة
مشروعة عن الأحياء، إذ لم يرد عن النبي صلّى االله عليه وسلّم ولا عن الصحابة فيما أعلم أنهم ضحوا عن الأموات استقلالاً، فإن رسـول  : الجواب

ولو كان هـذا مـن   ،  احد منهماالله صلّى االله عليه وسلّم مات له أولاد من بنين أو بنات في حياته، ومات له زوجات وأقارب يحبهم، ولم يضح عن و
ــول    ــه الرس ــروعة لبين ــور المش ــه        الأم ــل بيت ــن أه ــه وع ــان عن ــحي الإنس ــا يض ــلاً، وإنم ــولاً أو فع ــنته ق ــي س   .ف

 ،  ، وأهل بيته يشمل زوجاته اللاتي متْن واللاتي على قيد الحياة" ضحى عنه وعن أهل بيته" وأما إدخال الميت تبعاً فهذا قد يستدل له بأن النبي 

إنهـا مـن جـنس    : قول صعب؛ لأن أدنى ما نقول فيها ولكن القول بالبدعةإن الأضحية عنهم استقلالاً بدعة ينهى عنها، : ولهذا قال بعض العلماء
  .الصدقة، وقد ثبت جواز الصدقة عن الميت

فسبع الشياه أفضل من البعير، وعللوا ذلك بأنها أكثر إن أخرج بعيراً كاملاً فهو أفضل من الشاة، وأما لو أخرج بعيراً عن سبع شياه،  ومـراده  ) ٢(
  .نفعاً، إلا في العقيقة فالشاة أفضل من البعير الكامل؛ لأنها التي وردت بها السنة فتكون أفضل من الإبل

  .ثم أيهما أفضل؟ الإبل أو البقر أو الغنم؟
  .في هديه  عير، وأشرك علياً أهدى إبلاً مائة ب أما الهدي فالأفضل فيه الإبل، بلا شك؛ لأن النبي 

أكثر نفعاً، إلا  ومراده إن أخرج بعيراً كاملاً فهو أفضل من الشاة، وأما لو أخرج بعيراً عن سبع شياه، فسبع الشياه أفضل من البعير، وعللوا ذلك بأنها
  .لفي العقيقة فالشاة أفضل من البعير الكامل؛ لأنها التي وردت بها السنة فتكون أفضل من الإب

  .فلو سألك سائل هل يجزئ من الغنم ما له ثمانية أشهر؟ • ) ٣(
  .إن كان من الضأن فنعم، وإن كان من المعز فلا؛ لأنه لا بد أن تكون ثنية فيه تفصيل،: الجواب

  هل يكتفى بقول البائع، أو لا بد أن يقول المشتري للبائع ائت بشهود؟: فإذا قال قائل •
  :فيه تفصيل: الجواب

 كان البائع ثقة فإن قوله مقبول؛ لأن هذا خبر ديني، كالخبر بدخول وقت الصلاة، أو بغروب الشمس في الفطر وما أشبه ذلك، فيقبل فيه خبر إن -١ 
  الواحد، 

نه لا يصـدق لا  أقسم باالله أن لها سنة وشهراً يعني المعز، وأتى بالشهر للدلالة على الضبط، وليكون أقرب للتصديق، فإ: وإن كان غير ثقة يقول -٢
  .سيما إذا وجدت قرينة تدل على كذبه كصغر البهيمة

وإذا كان الإنسان نفسه يعرف السن بالاطلاع على أسنانها، أو ما أشبه ذلك فإنه كاف.  
  .فالبدنة والبقرة هل تجزئان عن سبعة رجال، أو تجزئان عن سبع شياه؟  ) ٤(

انت الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته في الثواب، فكذلك يجزئ سبع البدنة وسبع البقرة عنه وعـن  إذا ك: الثاني، فإذا قلنا بالثاني قلنا: الجواب
  .أهل بيته



  

والبوالبقرةُ ةُنَد ١(عن سبعة(، 

  ،  )٤(رجاءوالع )٣(والعجفاء )٢(وراءالع ئُزِجولا تُ
   ،)١٠( اءمجوالْ )٩(ةًقَلْخ اءرتْببل الْ )٨(اءبضوالع )٧(والمريضةُ )٦(اءدجوالْ )٥(اءمتْهوالْ

                                                
 ،   يستثنى من ذلك العقيقة، فإن البدنة لا تجزئ فيها إلا عن واحد فقط، ومع ذلك فالشاة أفضل  ) ١(

  .نة عن السبع فلا تجزئوإذا كان عند الإنسان سبع بنات وكلهن يحتجن إلى عقيقة فذَبح بد
  ولكن هل تجزئ عن واحدة، أو نقول هذه عبادة غير مشروعة على هذا الوجه، فتكون بعير لحم ويذبح عقيقة لكل واحدة؟

هـا  إنها لا تجزئ عن الواحدة منهن؛ لأنها على غير ما وردت به الشريعة، فيذبح عن كل واحدة شاة، وهذه البدنة التي ذبح: أن نقول الثاني أقرب،
  .تكون ملكاً له، له أن يبيع لحمها؛ لأنه تبين أنها لم تصح على أنها عقيقة

ن عورها؟  ) ٢( ِّ   وهل هناك عوراء غير بي
نعم، فلو فرضنا أنها لا تبصر بعينها، ولكن إذا نظرت إلى العين ظننتها سليمة، فهذه عوراء ولم يتبين عورها، فتجزئ، ولكن السلامة مـن  : الجواب

  .ولىهذا العور أ
  .ويقاس عليها العمياء من باب أولى؛ لأنه إذا كان فقد العين الواحدة مانعاً ففقد العينين من باب أولى

  .هل هذه العمياء معيبة أو غير معيبة؟ •
  .معيبة بعيب أقبح من العور، وهذا من باب قياس الأولى،فالصواب أن العمياء لا تجزئ: الجواب

عجفـاء،  : وصفها بوصـفين  إن النبي : هي سمينة، لكن لم يدخل السمن داخل العظم حتى يتكون المخ، فنقول وهذه الآن ليست عجفاء، بل  ) ٣(
  .وليس فيها مخ، وهذه ليست بعجفاء فتجزئ

 ،  إحدى القوائم لا تجزئ من باب أولى، والزمنى التي لا تستطيع المشي إطلاقاً لا تجزئ مقطوعة: مسألة  ) ٤(

  .تجزئ معه الأضحية؛ فلأن هذا لا يسلم منه شيء غالباً فسمح فيهأما كون العرج اليسير 
  .الهتماء هي التي سقط بعض أسنانها ولم يقيد ذلك بالثنايا وما ذهب إليه المؤلف في الهتماء قول مرجوح :-رحمـه االله  -وقال شيخ الإسلام   ) ٥(

  أنها تجزئ، ولكن كلما كانت أكمل كانت أفضل والصواب
في ولهذا كان القـول الـراجح ا القول مرجوح أيضاً؛ لأنه لا دليل على منع التضحية بها، وإذا لم يكن على ذلك دليل فالأصل الإجزاء، ولكن هذ  ) ٦(

  .هذه المسألة أنها تجزئ
  من أخذها الطلق هل مرضها بين؟: مسألة  ) ٧(

  .ن تتعسر الولادة ويخشى من موتها، فحينئذ تلحق بذات المرض البـين أنه ليس ببين؛ لأن هذا الشيء معتاد إلا أن تصل إلى حالة خطرة، كأ الظـاهر
  .المغمى عليها بأن سقطت من أعلى فأغمي عليها فما دامت في إغمائها فإنها لا تجزئ؛ لأن مرضها بين  :مسألة

، والأصل عدم المنع حتى يقوم دليـل  ؛ لأن في صحة الحديث نظراًوهذا القول هو الصـحيحإنها تجزئ لكنها مكروهة،  :وقال بعض العلماء  ) ٨(
  . على ذلك، إلا أنها تكره 

  .أن البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعاً، تجزئ كالأذن تماماً :ولكن الصحيح  ) ٩(
  .إذا قطع ذنبه يجزئ فأما مقطوع الألية فإنه لا يجزئ؛ لأن الألية ذات قيمة ومرادة مقصودة، وعلى هذا فالضأن إذا قطعت أليته لا يجزئ والمعز

  وأيهما أفضل ذات القرن أو الجماء؟  ) ١٠(
، ولولا أن وصف القرن مطلوب لما وصف الكبش بأنه " بأن من تقدم إلى الجمعة كأنما قرب كبشاً أقرن: "ذات القرن، ولهذا جاء في الحديث: الجواب

  .أقرن



  

   .)٢(فصمن النِّ لُّقَأَ عطْه قَنره أو قَنذُوما بأُ،  )١(جبوبٍم غير يصوخَ
ُّ ( و  َّ الس ُ ن   ،  )٣(ىرسيها الْدي ةًدوقُعم قائمةً لِالإبِ رحنَ ) ة
طْفيها بالْنُعحربفي الْ ةوهدة أَ التي بينلِص نُالعق رِوالصد،  
ذْويبغَ حي٤(هار(وي ،جوز كْعها،س  
   

                                                
  فإن قطع الذكر مع الخصيتين؟  ) ١(

 أولى، وعلى هذا فما قطعت خصية واحدة منه أجزأ وخصيتان أجزأ، ومع الذكر لا يجزئ والخصي بواحدة يجزئ من باب

  .هل يمكن أن تحيا البهيمة مع الخصاء؟: فإذا قال قائل
  .مةنعم يمكن، وهذا كثير، لكن بشرط أن يكون المباشر لذلك من أهل الخبرة؛ لأنه قد يباشر الخصاء من ليس من أهل الخبرة فتهلك البهي: فالجواب

  " .وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف: "وهنا قال" والعضباء: "أليس في كلامه تناقض؟ لأنه قال بالأول: فإذا قال إنسان  ) ٢(
وما دون النصف فإنه مجزئ،  -على كلام المؤلف  -لا تناقض في كلامه؛ لأن العضباء في كلامه الأول تعني التي قطع منها النصف فأكثر  :فنقـول 

فهنـا  كن المذهب يرون أن النصف مجزئ، وأن الذي لا يجزئ هو ذهاب أكثر الأذن أو أكثر القرن، فإذا كان النصف ذاهباً والنصف الثاني باقيـاً،  ول
؛ لأن لا يصح؛ لأنه لم يذهب أكثر الأذن أو القرن، وإن نظرنا إلى السلامة قلنـا ليسـت سـليمة   : تعارض أصلان، إن نظرنا إلى وصفها بالعضباء قلنا

  السلامة لا بد أن يكون الأكثر هو السليم، 
أحد الأصلين مؤيد بأصل، وهو أن الأصل الإجزاء حتى يقوم دليل على عدم الإجزاء، فيكون الصحيح خلاف ما ذهب إليه المؤلف في هذه  :لكن نقـول

  .المسألة
  :خالف المذهب في مسألتين -رحمه االله  -وتبين الآن أن المؤلف 

  .راء التي قطع ذنبها، فالمذهب تجزئ، وعلى قول المؤلف لا تجزئالبت :الأولى
  .العضباء بالنصف على المذهب تجزئ، وعلى كلام المؤلف لا تجزئ :الثانية

  .إذا لم يستطع الإنسان أن يفعل السنة، وخاف على نفسه، أو على البهيمة أن تموت فإنه لا حرج أن يعقلها وينحرها باركة :فنقول  ) ٣(
  :اليدان والرجلان لا تقيد ولا يمسك بها، وذلك لوجهين هما: الأفضل أن تبقى قوائمها مطلقة، أي  ) ٤(

  .أنه أريح للبهيمة أن تكون طليقة تتحرك: الأول
  .أنه أشد في إفراغ الدم من البدن :الثاني

  .صارت الميتة حراماً؛ لأن الدم يحتقن بها فيفسد اللحملأنه مع الحركة يخرج الدم كله، ومعلوم أن تفريغ الدم أطيب للحم، وأحسن وأكمل، ومن ثم 



  

  . )١(" ولك هذا منك ، اللهمربكْأَ وااللهُ االلهِ باسمِ"  ويقولُ
تَويلَّواها صاحبها أو يلُكِّو مسلمشْا ويهها، د  

                                                
 والتسمية على الذبيحة شرط من شروط صحة التذكية، ولا تسقط لا عمداً ولا سهواً ولا جهلاً؛   ) ١(

كنت آثماً لما في ذلك مـن  ليس عليك إثم بعدم التسمية، ولو تعمدت ترك التسمية ل: لا نؤاخذه، فنقول: قلنا! كيف تؤاخذونه وقد نسي؟ :فإذا قال قائل
 إضاعة المال وإفساده، وأما الآن فلا شيء عليك؛ لأنك ناسٍ

  :وهذه المسألة أعني التسمية على الذبيحة، أو على الصيد اختلف فيها العلماء على أقوال هي
وهـو  -رحمـه االله  -سـلام ابـن تيميـة وهذا قول شيخ الإأن التسمية شرط في الذبيحة وفي الصيد، ولا تسقط بالنسيان والجهل، : القول الرابع

  .الذي تدل عليه الأدلة
  .لا تحــل، فتضــيع خمســة آلاف ريــال: أرأيــتم لــو نســي أن يســمي علــى بعيــر، قيمتــه خمســة آلاف ريــال وقلنــا: فــإن قــال قائــل

  .هذا من جملة ما يقدر االله للإنسان أن يضيع عليه :فيقال
ثانياً، فإن أدركها وفيها حياة حلَّت، وعلامة الحياة أنه إذا ذبحها انبعث منها الدم، الأحمر المعروف الذي لو كانت البهيمة تصعق أولاً ثم تنحر  :مسألة

  .وهذه كالمنخنقة تماماً فإذا ذكيت وفيها حياة حلَّت،  يجري بخلاف الدم الأسود الذي يخرج من الميتة فهذا لا عبرة به
  صع بذنبها أو لا يشترط؟ولكن هل يشترط أن ترفس برجلها أو بيدها أو تم

  .قال بعض العلماء يشترط؛ لأننا لا نعلم حياتها إلا بذلك، ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة أنه لا يشترط: الجواب
  .لا بــد أيضــاً أن يكــون الــذابح عــاقلاً، فــإن كــان مجنونــاً فإنــه لا تصــح تذكيتــه ولــو ســمى؛ لأنــه لا قصــد لــه :الشـرط الثالــث

  .أن يكون مسلماً، أو كتابياً: الشرط الرابع
طعامهم : "-رضي االله تعالى عنهما  -، قال ابن عباس ] ٥: المائدة[} وطَعام الَّذين أُوتُوا الْكتَاب حلٌّ لَكُم { : فالمسلم ظاهر، والكتابي، لقول االله تعالى

  .نه كان يأكل مما ذبح اليهود، وهذا متواتر عن النبي صلّى االله عليه وسلّم أ" ذبائحهم
ً وتذكيـة فهـو ذكـاة، وإن لم يكـن علـى طريقـة  • واختلف العلماء هل يشترط أن يكون ذبحه كذبح المسـلمين؟ أو نقـول مـا عـدوه ذبحـا

  :؟ في هذا قولان هماالمسلمين
  .ينهر الدم في ذبح المسلمأنه لا بد أن ينهر الدم، أعني ذبح الكتابي، كما أنه لا بد من أن : وهو قول الجمهور :الأول
 " :فإذا كان إنهار الدم شرطاً في ذبيحة المسلم، وهو خير من اليهودي والنصراني، فكونـه شـرطاً فـي    " ما أنهر الدم وذكر اسم االله عليه فكلوا ،

  .وهذا هو الحقذبيحة اليهودي والنصراني من باب أولى، 
  .لا يشترط: الجواب ى هذا الوجه؟ولكن هل يجب علينا أن نعلم أن الكتابي ذبحه عل •

 لا: الجواب وهل يجب أن نعلم أنه سمى عليه؟

، فهل يكون كالمحرم لحق االله ويحرم أو لا يحرم؟ • ً ً لحق الغير كالمغصوب مثلا ما َّ حر ُ   فإن كان م
 أنه لا يحرم،الصحيح 

 .ح تذكيتهوفيه رواية أخرى في المذهب أن المحرم لحق الغير كالمحرم لحق االله لا تص •

ً لو رأينا أن هذا من باب التعزير بحرمانه هذا المال الذي تعجله على وجه محرم    .لكان هذا متوجها
  هل يشترط أن يكون الذبح في وقت يحل فيه الذبح بالنسبة للأضاحي؟: مسألة •

 .لا يشترط ذلك لحل الذبيحة، لكن يشترط لوقوعها أضحية: الجواب

 هل يقوم مقام بسم االله؟، لو قال بسم الرحمن، أو بسم فاطر السموات والأرض، أو بسم الخلاق العليم، " واالله أكبربسم االله، : يقول: "وقوله •

 . إلى ما لا يصح إلا الله، فهو كما لو أضافه إلى لفظ الجلالة" اسم"قال بعض أهل العلم يقوم مقامه إذا أضاف 
  . يصلي على النبي  لا: في هذا المقام؟ الجواب وهل يصلي على النبي  •



  

الذبحِ تُقْوو بعد صلاة أو قَ العيدده إلى يومينِر ١(هبعد( ،  
كْويرهمافي ل ه٢(يلت( ،  

قَ فاتَ فإنى واجِض٣(هب( .  
  

                                                
  :أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد، وثلاثة أيام بعده، والدليل على هذا ما يلي: ولكن أصح الأقوال  ) ١(

 ً   ".كل أيام التشريق ذبح: "أنه قال أنه قد روي عن النبي  :أولا
؟" لا تجزئ عن أحد بعدك: "هل المراد بقوله • ً ً أو حالا ، وأن من وقع له مثل ما وقع لأبي بـردة  والصحيح الثـانيول، أكثر العلماء على الأ عينا

 ـ ام بالمعـاني  فلا حرج أن يذبح عناقاً؛ وذلك أن القاعدة الشرعية أن التكاليف لا تتعلق بالشخص لشخصيته؛ لأن االله لا يحابي أحداً وإنما تعلق الأحك
صية لكن من أجل أنه رسول ولا يتصف بهذا الوصف سواه، وهـذا  ليست خصائص له شخ -عليه الصلاة والسلام  -والعلل حتى خصائص الرسول 

  .الذي نراه هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحق
  هل يجزئ الذبح من حين الصلاة أو لا بد من الخطبة وذبح الإمام؟: مسألة

 .أنه يكتفي بالصلاة، ولكن الأفضل أن يكون الذبح بعد الخطبة وبعد ذبح الإمامالصحيح 

  .أن الذبح في ليلتهما لا يكره إلا أن يخل ذلك بما ينبغي في الأضحية فيكره من هذه الناحية، لا من كونه ذبحاً في الليل فالصواب  ) ٢(
مـلاً  من عمل ع: " أنه إذا فات الوقت، فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه، ولا يؤمر به؛ لقول النبي  والصواب في هذه المسـألة  ) ٣(

، وأما إذا كان عن نسيان أو جهل أو انفلتت البهيمة، وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت، ثم وجد " ليس عليه أمرنا فهو رد
ها إذا ذكرهـا لا  من نام عن صلاة أو نسيها فليصـل : " البهيمة ففي هذه الحال يذبحها؛ لأنه أخرها عن الوقت لعذر، فيكون ذلك كما في قول النبي 

  " .كفارة لها إلا ذلك



  

 ) ٌ   ) فصل
تَويعهولِبقَ انِنَي " :هذا هدأو أُ يضةٌحلا بالنِّ"  )١(يية،   

  ، )٣(منها رٍيخَها بِلَدبيإلا أن  ،  )٢(هاتُبها ولا هعيب زجلم ي تْنَيعوإذا تَ
ويجز ٤(هاوفَص( فَنْه إن كان أَونحوع تَلها ويصبه قُد)٥( ،  

ولا يعطازِي جها أُرج٦(ه منهاتَر(ولا ي ،لْجِ بيعها ولا شيئًدتَنْا منها بل يفبه ع)٧(،   
                                                

أنها لا تتعين بالفعل، أي لا يتعين الهدي، ولا الأضحية بالفعل، ولكن في هذا نظر، فإنهم نصوا على أن الهدي إذا قلده  وعلم من كلام المؤلـف  ) ١(
 .أو أشعره بنية أنه هدي، فإنه يكون هدياً، وإن لم ينطق به

  .وبالفعل مع النيةالهدي يتعين بالقول : فنقول
  .قوله هذا هدي :فالقول 
 .ويترتب على التعيين وعدمه مسائل ستذكر فيما بعد. الإشعار، أو التقليد مع النية يكون هدياً بذلك والفعل

، وأنه لا يشـترط لـذلك   أنه إذا اشتراه بنية الأضحية، أو بنية الهدي أنه يكون هدياً أو يكون أضحية: -رحمه االله  -واختار شيخ الإسلام ابن تيمية 
" إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى: "لفظ؛ لأن المقصود أن يتعين هذا أضحية أو هدياً، وهذا يحصل بالنية لقول النبي صلّى االله عليه وسلّم

   .وهو المشهور من المذهب  -رحمه االله  -، ولكن الأظهر ما ذهب إليه المؤلف 
  ق بها؟وهل يجوز أن يتصد  ) ٢(

لا يجوز أن يتصدق بها، بل لا بد أن يذبحها، ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به، وإن شاء أبقاها، وإن شاء تصـدق  : الجواب
نسان يقود هديه وينبني على ذلك وجوب ذبحها ولا بد، وعلى هذا لو أن الإ. بها كلها، لكن لا بد أن يتصدق منها بجزء كما سيأتي ذكره إن شاء االله 

  فهل يجزئه الهدي؟أعطنا إياه فأعطاهم إياه، : فلقي فقراء وقالوا
  .لا يجزئه: الجواب

  .نذبحه لك ووكلهم بذلك فهل يجزئ: فإن قالوا
ونه ثـم  إن كان يثق بهم، وأنهم سوف يذبحونه فلا بأس، ويكونون وكلاء له، أما إذا لم يثق بهم بحيث يخشى أنهـم سـيأخذ  : فيه تفصيل: الجواب

  .يذهبون فيبيعونه، فهذا لا يجزئه
هذا جار لي فقير وطلب مني أن أعطيه أضحيتي يذبحها ويتصدق بها، فهل الأفضل أن يعطيه إياها أو الأفضل أن يعطيه غيرها : لو قال قائل: مسألة

  ليضحي بها لنفسه؟
  .الثاني أفضل، ويكتب لك أجر أضحيته؛ لأنك ساعدته على ذلك: الجواب

، أنه لو باعها ليشتري خيراً منها فإن ذلك لا يجوز؛ لأن المؤلف استثنى مسألة واحـدة وهـي   " إلا، أن يبدلها بخير منهـا: "وعلم من قوله  ) ٣(
  .لا يجوز: الإبدال، وعلى هذا فلو قال أنا أريد أن أبيعها ثم أشتري خيراً منها قلنا

 . يجوز: وقال بعض العلماء

  .يه فلا يستثنى إلا الإبدال فقطوعل. سد الباب ولكن الأولى
  .أنه إذا كان جز الصوف أنفع فإنه يجزه، وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر فلا يجوز؛ لأن المؤلف قيده بما إذا كان أنفعوالخلاصة   ) ٤(
 . أنه لا ينتفع به، وأنه يجب أن يتصدق به وظاهر كلام المؤلف  ) ٥(

أنـه لا يجـب عليـه أن     وهذا هـو الصـحيحنه إذا كان له أن ينتفع بالجلد كاملاً فالشعر من باب أولى، يجوز أن ينتفع به؛ لأ: وقال بعض العلماء
  . يتصدق به، لكن يجب أن يلاحظ الشرط وهو أنه لا يجزه إلا إذا كان ذلك أنفع لها 

ً من الأجرة؟  ) ٦(   .وهل يجوز أن يعطيه شيئا
 أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقداً، فلا يجوز: عشرة ريالات، وقاللا، يعني لو قال اذبحها لي وكانت تذبح ب: الجواب

  .وهل يجوز أن يعطيه هدية أو صدقة؟
  .يجوز كغيره إن كان فقيراً يعطيه صدقة، وإن كان غنياً يعطيه هدية: الجواب

شيء يجوز الانتفاع : لغز بهذه المسألة فيقالوعلى هذا يمكن أن يأنه لا يبيع شيئاً من ذلك ولو صرفه فيما ينتفع به،  وظاهر كلام المؤلف  ) ٧(
  .الانتفاع به، ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله؟

 فـلا  الجلد لو أراد المضحي أن يدبغه، ويجعله قربةً للماء يجوز، لكن لو أراد أن يبيعه ويشتري بدلاً من القربة وعاء للماء كالترمس مـثلاً : الجواب
  . أن يرجع فيهيجوز، كل هذا حماية لما أخرجه الله



  

   .)٢(التعيينِ ه قبلَتمفي ذ واجبةً إلا أن تكون )١(هتْأَزجها وأَحبت ذَبيعوإن تَ 

                                                
بأن تكون بعيراً حمل عليها ما لا تستطيع أن تحمله، ثم عثرت وانكسرت، ففي هذه الحـال  : ما إذا تعيبت بفعله، أو تفريطه يستثنى من ذلـك  ) ١(

د، ففي هذه الحال يجب عليه يضمنها بمثلها أو خير منها، وكذلك لو كان بتفريطه، كأن يترك الأضحية في مكان بارد، في ليلة شاتية، فتأثرت من البر
  .ضمانها بمثلها أو خير منها؛ لأنه فرط، فلتفريطه يجب عليه الضمان

لو أنه عين هذه أضحية ثم هربت ولم يحصل عليها، فإن كانت واجبة قبل التعيين كأن يكون نذر أضحية، لزمه البدل مثلهـا أو خيـر    :مسـألة  ) ٢(
  .واجبة قبل التعيين نظرنا إن فرط فعليه ضمان، وإن لم يفرط فلا ضمان عليه منها؛ لأنه لم يوف بما عليه؛ وإن لم تكن

  فهل يلزمه أن يذبحه، أو يكتفي بالبدل؟وإذا قلنا يجب عليه بدله فاشترى البدل وذبحه وبعد ذبحه وجد الضال الذي هرب 
ي هرب، وإذا كان يجوز أن يبدلها بخير منها وهـي حاضـرة،   أنه يكتفي بالبدل؛ لأن الرجل ضمن ما هرب وأدى الواجب بدلاً عن الذ القول الراجح

 فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى، ولكن المذهب ليس له أن يسترجع الضال إذا وجده بل يذبحه

عينهـا ويـذبح   إذا نذر أن يذبح أضحية فاشترى شاة، وقال هذه أضحية للنذر ثم تعيبت بكسر أو عرج أو ما أشبه ذلك؛ فإنه يذبحها لأنه  وكـذلك •
 . بدلها لأنها لا تجزئ

 . كما سبق وأنها إذا تعيبت ولو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فإنه يذبح بدلها خيراً منها أو مثلها وتجزئ والصواب خلاف ذلك •

ً قوله •   .ذا ذبح بدلهالا حاجة إليه إ هذا الاستثناء على القول الراجح، " إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين: "إذا



  

ُ ( و  ْ ْ الأ ِ ض َ ح ُ ي   )١(، ةٌنَّس ) ة
  ، )٢(هانمبثَ ةقَمن الصد فضلُها أَحبوذَ
وسن لَكُأْأن ي هويدي تَويص٣(ا ثلاثًأَ قَد(،   

  ،ها منَوإلا ض بها جاز قَدصيةً تَوقها إلا أُلَكَوإن أَ

                                                
  اختلف العلماء هل هي سنة مؤكدة لا يكره تركها، أو سنة يكره تركها للقادر، أو واجبة؟  ) ١(

إلى هذا؛ لأنهـا شـعيرة    -رحمه االله  -وأصحابه إلى أنها واجبة، وأن القادر يأثم إذا لم يضح، ومال شيخ الإسلام  -رحمه االله  -فذهب أبو حنيفة 
 ] الكوثر[} ) فَصلِّ لِربك وانْحر){ : بالصلاة في قوله ظاهرة قرنها االله تعالى

للقادر قوي؛ لكثرة الأدلة الدالة على عناية الشارع بها، واهتمامه بها فالقول بالوجوب قوي جداً، فلا ينبغي للإنسان إذا كان قادراً  والقول بـالوجوب
 . احد فإنه يجزئ عن الجميع ولا حاجة إلى أن يضحي كل واحدأن يدعها، ولكن إذا كان الناس في بيت واحد، وقيم البيت و

  ولكن لمن تسن للأحياء أم للأموات؟
 -رضي االله عنها  -عن أحد ممن مات له، لا عن زوجته خديجة  أنها سنة للأحياء، وليست سنة للأموات، ولذلك لم يضح النبي : الجواب

موات في العموم فإن قوله قد يكون وجيهاً، ولكن تكون التضحية عن الأمـوات هنـا تبعـاً لا    وإنما ضحى عنه وعن أهل بيته، ومن أراد أن يدخل الأ
 . استقلالاً؛ ولهذا لا يشرع أن يضحى عن الإنسان الميت استقلالاً

  .فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟لو اشتريت بها لحماً كثيراً أكثر من قيمة الشاة أربع مرات، أو خمس مرات،  :فإن قال
  الأفضل أن تضحي، فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصدق به :قلنا

  .لو كان في المسلمين مسغبة، وكانت الصدقة بالدرهم أنفع تسد ضرورة المسلمين فأيهما أولى؟: فإن قال قائل
للأرواح، وأما الأضحية فهي إحياء للسنة، فقد يعرض للمفضول ما يجعله  دفع ضرورة المسلمين أولى؛ لأن فيها إنقاذاً: في هذه الحال نقول: الجواب

  .أفضل من الفاضل
  .أنه لو تصدق بها كلها فلا شيء عليه ولا إثم عليه، وهذا بناء على أن الأكل من الأضحية سنّة كما هو قول جمهور العلماء :ظاهره  ) ٢(

  .يتهوعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن يدع الأكل من أضح
 ) ٢٨من الآية: الحج)(فَكُلُوا منْها وأَطْعموا الْبائِس الْفَقير{ : بل يأكل ويتصدق أنصافاً لقوله تعالى :وقيل  ) ٣(

 إلى ظاهر القرآن والسنة، ولكن مع ذلك إذا اعتاد الناس أن يتهادوا في الأضاحي، فإن هذا من الأمور المستحبة؛ لـدخولها فـي   وهذا القول أقـرب
 عموم الأمر بما يجلب المودة والمحبة بين الناس
  .ولكن تحديدها بالثلث يحتاج إلى دليل من السنة

، ظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم في كل أضحية حتى الواجب بالنذر فإنـه يأكـل منهـا، ويهـدي     " ويسن أن يأكل ويهدي ويتصـدق: "وقوله •
لا يأكل منه إذا كان جبراناً، ويأكل منه إذا كان شكراناً، فدم هدي التمتع والقران يأكـل منـه،    ويتصدق، وهو صحيح، بخلاف الواجب في الهدي فإنه

 والدم الواجب لترك الواجب أو فعل المحظور لا يأكل منه

  .أنه لو كانت الأضحية ليتيم فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق -أيضاً  - وظاهر كلام المؤلف •
  .ز الأضحية في مال اليتيم فإنـه يعمـل فيهـا مـا جـاءت بـه الشـريعة، فيؤكـل منهـا، ويهـدى، ويتصـدق           أنه متى قلنا بجوا ولكن الصحيح

ضحى من مال اليتيم؟ في هذا تفصيل: مسألة • ُ   :هل يشرع أن ي
 إن جرت العادة بأنه يضحي من أموال اليتامى، وأنه لو لم يضح من أموالهم لانكسرت قلوبهم، 

ا أننا نشتري له ثوباً جديداً للعيد مع أن عنده ثوباً يكفيه، لكن نشتري له الثوب الجديد من أجل أن يـوازي غيـره   فهنا ينبغي أن يضحى من ماله، كم
  .من الناس



  

ويحر١(م( على من يضيح)٢( شْ ذَخُأْأن يرِمن شَ رِفي الععه أو بته شَشَرائًي)٣( . 

                                                
: ؛ لأنه الأصل في النهي لا سيما فيما يظهر فيه التعبد، ولأن النبي صلّى االله عليه وسلّم أكد النهي بقولهولكن الذي يظهر أن التحريم أقـرب  ) ١(
  .، والنون هذه للتوكيد"  يأخذنفلا"
  .وهذا هو القول الراجح.أن من يضحى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلكيفهم منه   ) ٢(
تركه  -رحمه االله  -، ولا أعلم أن أحداً من العلماء أهمل حكمه، ولعل المؤلف " الظفـر"سكت المؤلف عن شيء جاء به الحديث وهو  :مسألة  ) ٣(

ذكر شيئين مما جاء به الحديث وأسقط الثالث، ولكن الحكم واحد فلا يأخذن من ظفره شيئاً، لكن لو أنه انكسر الظفر، وتأذى به فيجوز أن اقتصاراً أي 
 ـ  اش يزيل الجزء الذي يحصل به الأذية ولا شيء عليه، وكذلك لو سقط في عينه شعرة، أو نبت في داخل الجفن شعر تتأذى به العين، فأخـذه بالمنق

  .ز؛ لأنه لدفع أذاهجائ
  .أنه إذا أخذ شيئاً من ذلك فلا فدية عليه وهو كذلك، ولا يصح أن يقاس على المحرم وفهم من كلام المؤلف

أنه إذا أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو بشرته في أيام العشر فإنه لا أضحية له  وأما ما اشتهر عند العوامنعم تقبل لكنه يكون عاصياً، : الجواب
 .ليس بصحيح؛ لأنه لا علاقة بين صحة التضحية والأخذ من هذه الثلاثة فهذا

  .وإذا قدر أن الرجل لم ينو الأضحية إلا في أثناء العشر، وقد أخذ من شعره وبشرته وظفره فيصح، ويبتدئ تحريم الأخذ من حين نوى الأضحية



  

 ) ٌ   ) فصل
  . )٣(هسابع يوم حبذْتُ ،  )٢(شاةٌ شاتان وعن الجارِية عن الغلامِ: )١(قيقةُالع نستُ
  ،وعشرين دحففي أَ ، فإن فاتَرشَع ففي أربعةَ ن فاتَإف
   ،)٤(هامظْع رسكْا ولا يجدولً عزنْتُ

كْوحها كالأُمضحية إلا أنه لا يفيها ئُزِج شرك ٥(مٍفي د(،  
                                                

)١ (   
إذا لم يجد فليستقرض ويخلـف  : يست واجبة وأنها سنة مؤكدة، ولا ينبغي للإنسان تركها، حتى إن الإمام أحمد رحمه االله قالأن العقيقة ل :الصـحيح

فليستقرض، مقيد بما إذا كان يرجو الوفاء، كإنسان حلت عليه العقيقة وهو ما عنده دراهم، لكن يعرف : االله عليه إنه أحيا سنة، لكن قول الإمام أحمد
أما الإنسان الذي لا يرجو الوفاء فلا يستقرض؛ لأن . استقرض وادفع العقيقة في وقتها في اليوم السابع: آخر الشهر سيأتيه الراتب، هذا نقول أنه في

  .العقيقة سنة، والدين واجب قضاؤه
  :مسألتان  ) ٢(

؟: الأولى  ً   .لا يجزئ: لجوابا لو أن عند إنسان سبع بنات لم يعق عنهن، فهل يجزئ أن يذبح عنهن بعيرا
  .تجزئ؛ لأنها خير من الشاة: إنها لا تجزئ؛ لأن هذا خلاف ما عينه الرسول صلّى االله عليه وسلّم، وقيل: لو ذبح عن واحدة بعيراً فقيل :الثانية

  .تسن العقيقة ولو مات قبل السابع وعليه  ) ٣(
ً أو يشترط أن تنفخ فيه الروح فقط؟   ولكن هل يشترط أن يخرج حيا

 ً   :عندنا أربع مراتب إذا
  .خرج قبل نفخ الروح فيه، فلا عقيقة له :الأول

  .خرج ميتاً بعد نفخ الروح، ففيه قولان للعلماء :الثانية
  .خرج حياً ومات قبل اليوم السابع فيه أيضاً قولان، لكن القول بالعق أقوى من القول بالعق في المسألة التي قبلها :الثالثة
  .السابع ومات في اليوم الثامن يعق عنه قولاً واحداً بقي إلى اليوم :الرابعة
ذكر الشارح أنه يسمى في اليوم السابع، ومحل ذلك ما لم يكن الاسم قد هيئ قبل الولادة، فإن كان قد هيئ قبل الـولادة فإنـه يسـمى يـوم      :مسألة
  .الولادة

  .أن يؤخر إلى اليوم السابعولو اتفق الأهل على تسميته في اليوم الرابع أو الخامس، فإن الأولى 
فضة، وهذا إذا أمكن بأن يوجد حـلاق يمكنـه أن يحلـق رأس    : وينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر، ويتصدق بوزنه ورِقاً أي :مسـألة

أن حلق الرأس في هذا اليوم لـه   الصبي، فإن لم يوجد وأراد الإنسان أن يتصدق بما يقارب وزن شعر الرأس فأرجو ألَّا يكون به بأس، وإلا فالظاهر
رأسه لـين   أثر على منابت الشعر، لكن قد لا نجد حلاقاً يمكنه أن يحلق رأس الصبي؛ لأنه في هذا اليوم لا يمكن أن تضبط حركته، فربما يتحرك ثم إن

 .قد تؤثر عليه الموسى، فإذا لم نجد فإنه يتصدق بوزنه ورقاً بالخرص

  :أما أسماء الملائكة
  .الكراهية مثل جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، فلا نسمي بهذه الأسماء؛ لأنها أسماء ملائكة والأقرب

نسان أما الأسماء بما في القرآن مما ليس فيه محظور، مثل سندس، فلا بأس؛ لأن هذا ليس فيه محظور، وليس فيه تزكية، لكن كما قلت لكم كون الإ
  .هذا هو الأولىليه يختار من الأسماء ما يألفه الناس ويسيرون ع

إنها تفصل كما يفصل غيرها بدون أن نأخذها عضـواً  : ولهذا قال بعض أهل العلمولكن ليس هناك دليل يطمئن إليه القلب في هذه المسألة؛   ) ٤(
ضعيف؛ لأنه لـيس فيـه    وينبغي أن تطبخ بالحلو أي يوضع فيها سكر تفاؤلاً بحلاوة أخلاق الطفل، وهذا قول: عضواً، والغريب أن بعض الناس قال

  .دليل، ومسألة التفاؤل لا ينبغي أن نتوسع فيها هذا التوسع
  :حكم العقيقة حكم الأضحية في أكثر الأحكام ومنها: أي  ) ٥(

 ً " عليه أمرنا فهو ردمن عمل عملاً ليس : "أنه لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، فلو عق الإنسان بفرس لم تقبل؛ لقول النبي صلّى االله عليه وسلّم :أولا
  " .عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة: "، وقد قال

 ً   .أنه لا بد أن تبلغ السن المعتبرة، وهو ستة أشهر في الضـأن، وسـنة فـي المعـز، وسـنتان فـي البقـر، وخمـس سـنين فـي الإبـل            :ثانيا
 ً   .البــين، والعــرج البــين، ومــا أشــبه ذلــكأن تكــون ســليمة مــن العيــوب المانعــة مــن الإجــزاء كــالعور البــين، والمــرض  :ثالثــا



  

  .)٢(تيرةُولا الع )١(ةُرعالفَ نسولا تُ 
   

                                                                                                                                                            
  :وتخالف الأضحية في مسائل منها

 ً   .أن طبخها أفضل من توزيعها نية؛ لأن ذلك أسهل لمن أطعمت له :أولا
 ً   .ما سبق أنه لا يكسر عظمها، وهذا خاص بها :ثانيا
 ً ، أي العقيقة لا يجزئ فيها شـرك دم، فـلا تجـزئ    " ها شرك في دمإلا أنه لا يجزئ في: "ما ذكره المؤلف أنه لا يجزئ فيها شرك في دم بقوله :ثالثا

  :ووجه ذلكالبعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى؛ 
 ً   .أنه لم يرد التشريك فيها، والعبادات مبنية على التوقيف :أولا

 ً   .عن النفس، فإذا كانت فداء عن النفس فلا بد أن تكون نفساًأنها فداء، والفداء لا يتبعض؛ فهي فداء  :ثانيا
  .والتعليل الأول لا شك أنه الأصوب؛ لأنه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني، فيكون مبنى الحكم على عدم ورود ذلك

هى عنها كما نهي عن الذبح الله بمكا: وإن اختلفت النية، فهل يقال  ) ١( ْ ن ُ    ن يذبح فيه لغير االله؟إنها من أجل ذلك ي
إن ذبح الإنسان الفرعة بقصد كقصد أهل الجاهلية فهو شرك : لولا أنه ورد في السنة ما يدل على الجواز؛ وعلى هذا فنقول الصـحيحهذا هو التعليل 

  .في المستقبل فهذا لا بأس به محرم لا إشكال فيه، وإن ذبحها من أجل أن يكون ذلك شكراً الله على هذا النتاج الذي هذا أوله، ولتحصل البركة
لا فرع : "نفى ذلك وقال أن الفرعة لا بأس بها لورود السنة بها، وأما العتيرة فإن أقل أحوالها الكراهية؛ لأن الرسول  فالذي يترجح عندي  ) ٢(

  ".ولا عتيرة
لا بأس به ما لم يكن مصحوباً بعقيدة فاسدة، كما يفعـل فـي    ما يفعله بعض الناس إذا نزل منزلاً جديداً ذبح ودعا الجيران والأقارب، هذا :مسألة •

إن هذا يمنع الجن مـن دخـول   : بعض الأماكن إذا نزل منزلاً، فإن أول ما يفعل أن يأتي بشاة ويذبحها على عتبة الباب حتى يسيل الدم عليها، ويقول
  .فهذا لا بأس به البيت، فهذه عقيدة فاسدة ليس لها أصل، لكن من ذبح من أجل الفرح والسرور

هذا عشاء الأب، وهذا عشاء الأم، وهذا عشاء الجد، وهـذا عشـاء   : ما يفعله بعض الناس الآن إذا كان في رمضان ذبحوا ذبائح وقالوا :مسـألة •
الذبح، فإن كان هذا الأول فإنه الخالة، عشاء الوالدين، فهذا أيضاً ليس بمشروع إلا إذا ذبح الإنسان هذا من أجل اللحم، لا من أجل أن يتقرب إلى االله ب

ذبـح  : أنا لا أريد أن أذهب إلى المجزرة وأريد أن أذبح الشاة عندي، وآكل لحمها فقط، لا تقرباً إلى االله بالذبح، ولا افتخاراً فيقال: لا بأس به فقد يقول
  .عن أبيه شاة أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به

بذبح شاة، أو  -عز وجل  -، فالواجب هدي المتعة والقران، والتطوع أن يتقرب الإنسان إلى االله وعمنه ما هو واجب، ومنه ما هو تط والهدي •
   .بعير، أو بقرة في مكة؛ ليتصدق بها على الفقراء بدون سبب

 • .لفعل محظور، أو ترك واجب، فهذا يسمى فدية، ولا يأكل منه صاحبه شيئاً وأما الدم الواجب



  

 ُ ْ  كتاب ِ ال ِ ج   هاد
  

  ،  )١(فايةك ضروهو فَ
َ ( و  ِ ي ُ ج   ،)٢( ه الإمامرفَنْتَ، أو اسوده عبلد رصأو ح   ه،رضإذا ح ) ب
  ، )٤(ماهِنذْإا إلا بعوطَتَ دجاهلم ي نِيمسل، وإذا كان أبواه م)٣(ماوأربعون ي باطالر ماموتَ 

قَّفَتَويد الإمام جشَيالْ ه عندسيرِموي ،نَمالْ عوالْ لَذِّخَمم٥(فَجِر( ،  

                                                
لا بد فيه من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن . » فايـةوهو فرض ك«: وقوله  ) ١(

عـاجزون  إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة، ولهذا لم يوجب االله ـ سبحانه وتعالى ـ على المسلمين القتال وهم في مكـة؛ لأنهـم     
وا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أُمروا بالقتال، وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم كسـائر  ضعفاء، فلما هاجر

  .]١٦: التغابن[}} فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم{{: الواجبات؛ لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة، لقوله تعالى
  .ون الجهاد بالمال أو بالنفس أو بهما؟هل يك: مسألة •  ) ٢(

أنه تارة يجب بالمال في حال من لا يقدر على الجهاد ببدنه، وتارة يجب بالبدن في حال من لا مال له، وتارة يجب بالمال والبدن فـي حـال   : الجواب
والجهاد بالنفس، ويقدم الجهاد بالمال فـي أكثـر الآيـات؛ لأن     القادر مالياً وبدنياً، وكما في القرآن الكريم فإن االله ـ عز وجل ـ يذكر الجهاد بالمال  

  .الجهاد بالمال أهون على النفوس من الجهاد بالنفس، وربما يحتاج الجند إلى المال أكثر مما يحتاجون إلى الرجال
  . ولكن لو زاد على الأربعين هل له أجر؟  ) ٣(

  .نعم له أجر، لا شك: الجواب
ً عليهم؟ثم هل الأولى أن يذهب بأ ّ يذهب بهم خوفا   هله إلى هذه الثغور؛ ليسكنوا معه، أو الأولى ألا

ا كان فيه تفصيل، إذا كان الثغر مخوفاً فلا ينبغي أن يذهب بأهله، وإذا كان غير مخوف فالأولى أن يذهب بهم ليزداد طمأنينة؛ لأن الإنسان إذ: الجواب
  . له وولدهبعيداً عن أهله فإنه سوف يكون منشغل البال على أه

ً علـى الجهـاد، بمعـنى أنـه إذا أراد أن يقـوم الليـل هـل يشـترط إذن : فإن قال قائل  ) ٤( هل يلزم استئذان الأب والأم لكل تطوع قياسـا
  .الأبوين؟ وإذا أراد أن يصلي الراتبة أو أراد أن يطلب العلم هل يستأذن الأبوين؟

نفس، وسوف تتعلق أنفس الأبوين بولدهما الذاهب إلى الجهاد، ويحصل لهما قلق، بخلاف ما إذا والفرق أن الجهاد فيه خطر على ال. لا يشترط :نقول
  .سافر لطلب العلم في بلد آمن، أو إذا تطوع في بلده بشيء من التطوع، فإن ذلك لا ضرر على الأبوين فيه، وفيه منفعة له

ه لا طاعة للوالدين فيه منعاً أو إذناً؛ لأنه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة، وأي والـد  ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين فيه فإن: ولهذا نقول
  .  يمنع ولده من شيء فيه مصلحة له، وليس على الوالد فيه ضرر فإنه مخطئ فيه وقاطع للرحم

» أبواه مسلمين«: مسلمين حرين، بل قال: م يقلظاهر كلامه أنه ولو كانا رقيقين فإنه لا يجاهد تطوعاً إلا بإذنهما؛ لأنه ل» أبواه مسلمين«: وقوله •
  .وأطلق، فلو كانا رقيقين، ومنعاه من جهاد التطوع فلهما ذلك، ويجب عليه أن يمتنع

  .وإذا كان أبواه كافرين فمنعاه من جهاد التطوع هل يلزمه طاعتهما؟
رين إنما يمنعان ولدهما من الجهاد وقاية للكفار وحمايـة لهـم، لا رأفـة    ؛ ولأننا نعلم أن الأبوين الكاف» وإذا كان أبواه مسلمين«: لا؛ لقوله: الجواب

  .بالولد، أو إشفاقاً عليه
؟ لأن وإذا كان الأبوان فاسقين يكرهان الجهاد والمستقيمين، ويكرهان أن تعلو كلمة الحق، لكنهما مسلمان، فهل يشترط إذنهما في جهـاد التطـوع   •

اذهب لما شئت لكن للجهاد لا تذهب، ونعلم أنه ليس ذلك من أجل : هاد يمنع ولده من الذهاب لا خوفاً عليه، يقولبعض الناس في أيام الذهاب إلى الج
  .الخوف عليه، ولكن من أجل كراهة الجهاد

يمنعاه شـفقة عليـه، بـل    أنه لا يجاهد تطوعاً إلا بإذنهما، ونيتهما إلى االله، لكن في النفس من هذا شيء، فإذا علمنا أنهما لم  ظاهر كلام المؤلف •
  .كراهة لما يقوم به من جهاد الكفار ومساعدة المسلمين، ففي طاعتهما نظر

  :مسألتان  ) ٥(
  .فهل يقاتلون؟إذا كان الجيش الذي أعد للقتال تربيته الجهادية ضعيفة، وغالبه مخذل ومرجف،  :الأولى

كثير، فإنه لا يجاهد؛ لأن الجهاد لا بد أن يغلب على الظن أننا ننتصر، أما إذا غلـب   إذا كان الجيش على ما ذكر، والمخذل كثير والمرجف لا،: الجواب
، إلا إذا على الظن الهزيمة فلا يجوز أن يغرر بالمسلمين، المسألة ليست هينة، وليست مسألة أشخاص يفقدون، بل هذا يعتبر ذلا حتى على الإسـلام 



  

في بِ لَفِّنَوله أن يدايته الربع خُالْ بعدسِموفي الر ،جعثَالثلُ ة ه،بعد   
لْويز١(هطاعتُ الجيشَ م( ه  والصبرمع  ،   

ولا يجوز الغزو إلا بإذنفْه ـ إلا أن يأَجهم عدو يلَكَ خافون٢(هب( ،  
   ، الحربِ عليها في دارِ بالاستيلاء نيمةُالغَ كلَموتُ

  ، )٣(سمخُالْ رجخْ، فيتالِالق لِهمن أَ قعةَالو دهِشَ نموهي لِ

                                                                                                                                                            
  .هجوم، وجهاد دفاع، أما الدفاع فيجب بكل حال، وأما الهجوم فهو الذي ذكرناجهاد : لأن الجهاد نوعاناضطر الإمام لذلك، 

  .يجب على الإمام أن ينظم الجيش، ويرتبه، ويقسمه بحسب ما تقتضيه الحاجة، وفق خطط علمية مدروسة يضعها أهل الاختصاص :الثانية
  .ون أخباره؟وهل له أن يبعث العيون يعني الجواسيس الذين يتطلعون إلى العدو ويعرف •

  .نعم، بل يجب عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن هذا من جملة ما يستعين به على القتال: الجواب
في بعض البلاد الإسلامية لا يمكن أن يدخل الإنسـان الجـيش حـتى يحلـق لحيتـه فيأمرونـه بحلـق اللحيـة، فهـل يلزمـه : مسألة •  ) ١(

  .طاعتهم؟
: لا سمع ولا طاعة، ولا أوافقك على معصية الرسول صلّى االله عليه وسلّم؛ لأن الرسول صلّى االله عليه وسلّم قال: ةلا، بل يقول وبكل صراح: الجواب

  .فهذا مصادمة فلا قبول! احلقوا اللحى: ، وأنت تقول)]١٣[(» أعفوا اللحى«
، أو في هذهلا سمع له ولا طاعة، : وإذا قلنا • ً   .المعصية التي أمر بها؟ فهل المعنى لا سمع له ولا طاعة مطلقا

  .المراد هو الثاني: الجواب
  :وأما إذا سبي البالغ المقاتل، فإن الإمام يخير فيه بين أمور أربعة •  ) ٢(

  .إما القتل، وإما أخذ الفداء، وإما الاسترقاق، وإما المن بدون شيء
  .وهذه التخييرات الأربعة هل هي حسب اختيار الإمام أو حسب المصلحة؟ •
حسب المصلحة؛ لأن القاعدة الشرعية أن كل من يتصرف لغيره إذا خير بين شيئين فإن تخييره للمصلحة وليس للتشهي، أما من لا يتصرف : لجوابا

  يخير بين إطعام، وكسوة، وعتق رقبة، : لغيره فإذا خير بين شيئين فهو للتشهي، إن شاء كذا وإن شاء كذا، ولهذا نقول في كفارة اليمين
  .هل ينظر للمصلحة أو يفعل ما شاء؟ف •

  .يفعل ما شاء؛ لأن هذا التخيير للإرفاق بالمكلف فيختار ما يشاء: الجواب
، فهـؤلاء  }يلِفَأَن لِلَّه خُمسه ولِلرسولِ ولِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ وابـنِ السـبِ  {: فيخرج الخمس ويصرف على ما ذكر االله في القرآن  ) ٣(

  .من أصل الغنيمة جزء من خمسة وعشرين جزءاً) الله ورسوله : (خمسة، إذاً الخمس يقسم خمسة أسهم فيكون
  وأين يصرف هذا؟

  .هذا هو الصحيحخمس الخمس يكون فيئاً في مصالح المسلمين، : الجواب
  وكيف يقسم بينهم؟ .طلب، هؤلاء هم أصحاب خمس الخمس، وهم بنو هاشم، وبنو الم ، وهم قربى رسول االله }ولِذي الْقُربى{ •

  .وهو أننا نراعي الحاجة، فإن كانوا كلهم سواء في الغنى أو في الحاجة أعطيناهم بالتساوي والأقرب الأول: يقسم بينهم بحسب الحاجة: قيل
  .وهل يختص بالفقراء منهم أو لا يختص؟ى، جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، وسواء كان ذكراً أو أنث : }والْيتَامى{ •

  .لا يختص؛ لأننا لو جعلناه خاصاً بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة الصحيح أنه
اليتيم يستحق خمس الخمس من الغنيمة ولو كان غنياً؛ جبراً للنقص الذي حصل له بفقد أبيه، ولا سيما إذا كان اليتيم مترعرعـاً فـي    فالصـواب أن

  .الشباب، أي يعرف قدر وجود أبيه، ويعرف ما يفوته بفقد أبيه، لكن لا شك أن من كان أحوج فهو أحق
  بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء، أو يجب التعميم؟، وهل الفيء كالزكاة •

أقل : إنه يجزئ أن نعطي ثلاثة منهم، أي: في البلد لا نقولأننا نعمم بحسب القدرة والطاقة، فمثلاً اليتامى : المشهور من المذهب أنه يجب التعميم، أي
  .الجمع، بل نبحث عن كل يتيم في البلد ونعطيه من هذا الذي هو خمس الخمس، أما مستحق الزكاة فقد سبق أنه يجوز الاقتصار على واحد

 ـ الفرق أنه ثبت في السنّة جواز الاقتصار على واحد ك: قلنا ما الفـرق؟: فإن قال قائل • أعلمهم أن «: ما في حديث معاذ بن جبل ـ رضي االله عنه 
: ، ولم يذكر بقية الأصناف مع أن هذا بعد نزول الآية، وأما هنا فقال االله تعالى)]٢٠[(» االله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم

}}الْيى وبي الْقُرلِذولِ وسلِلرو هسخُم لِلَّه بِيلِفَأَننِ السابينِ واكسالْمى وفكل من قام به هذا الوصف استحق] ٤١: الأنفال[}} تَام ،.  



  

قَثم يسالغَ م باقيمينلِللراجِ  ،ة سهأَ ثلاثةُ سِوللفارِ مسمٍه؛ سهم لفَ همانِله وسر١( هس(،  
شارِويالجيشَ ك سفيما غَ راياهنتْمه فيما غَكونَشارِ، ويمن.  
ْ ( و َ ال ُّ غ   ،)٢( حووما فيه ر فَحصموالْ ه إلا السلاحه كلُّلُحر قُرحي نيمةمن الغَ ) ال

  ، ها على المسلمينفقْها وومسقَ بين الإمام ريخُ فوها بالسيحا فتَضروا أَنموإذا غَ
ويضرعليها خَ براجا متَسمرذُخَؤْا ي ممن هي ه،بيد  
  ، )٣(الإمامِ إلى اجتهاد زيةجِوالْ راجِخَفي الْ عجِرموالْ
ومن عجز عن عأَ مارةره أُضبِجر على إجارتعنهاها أو ر هفْعِ يد  

                                                
ق بينهما؟ •  ) ١( َّ   .لأن غَناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل: الجواب   .لماذا فر

  .الطائرات والدبابات وما أشبهها؟فماذا تقولون في حروب اليوم؟ فالناس لا يحاربون على خيل وإبل، بل ب :فإذا قال قائل •
 يقاس على كل شيء ما يشبهه، فالذي يشبه الخيل الطائرات؛ لسرعتها وتزيد ـ أيضاً ـ في الخطر، والذي يشبه الإبلَ الدباباتُ والنقليـاتُ   : فالجواب

  .حدوما أشبهها، فهذه لصاحبها سهم ولها سهمان، والراجل الذي يمشي على رجله مثل القناصة له سهم وا
  .أفلا يكون من الأحسن أن يضاف إلى الغنيمة؟ أو من الأحسن أن يؤدب صاحبه بالضرب مثلاً، ويكون المال له؟ لماذا يحرق؟: وهنا نقول •  ) ٢(

يمة من المـال،  لا؛ لأن المقصود بهذا التحريق هو التنكيل بهذا الرجل، ومصلحة التنكيل أكبر من مصلحة ما يضم إلى بيت المال أو إلى الغن: الجواب
ارد عن فيكون في هذا مصلحة أكبر من مصلحة المال الذي يحصل لو لم يحرق، وأما كونه يحرق ولا يتلف بنوع آخر أو يتصدق به فلأن هذا هو الو

  )].٢٥[(السنّة في الذي يغلّ أن يحرق رحله: الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ، وقال يزيد بن جابر
  .إن الإحراق راجع إلى اجتهاد الإمام؟: يح في أنه يجب إحراقه، أو نقولولكن هل كلام المؤلف صح •

المذهب هو أنه يجب إحراقه، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى من المصـلحة    : الجواب
  .بهذا الغال أن يحرق حرقه، وإن رأى أن يبقيه أبقاه، ولكن لا بد أن ينكل

ً ـ مرجعها إلى الإمام•  ) ٣( ، ومعلوم أن هذه تختلف باختلاف الأراضي والأزمان واختلاف الأشخاص في باب الجزية، فيرجع فيهـا  وهذه ـ أيضا
ـ رضي االله عنه ـ علـى   إذا وضعه من سبقه، فإنه لا يجوز للثاني تغييره ما لم يتغير السبب، فمثلاً ما وضعه عمر  : إلى اجتهاد الإمام، لكنهم قالوا

ي رخصـت  الأراضي الخراجية ـ وإن كان الأمر الآن قد اندرس ـ لا يجوز أن نغيره الآن بزيادة أو نقص إلا إذا وجد سبب التغيير، بأن تكون الأراض  
لأرض وعلى أهل الذمـة، والـذي   فننزل، أو زادت فنرفع الخراج حسب الحال، أما إذا لم يوجد سبب فالواجب اتباع ما ضربه الإمام الأول على هذه ا

الخلفاء يظهر لي أن مثل هذه المسائل إذا لم تكن صادرة من النبي ـ صلى االله عليه وعلى آله وسلم ـ أنها من أمور القضاء الوقتي، أي التي رأى   
  .في ذلك الوقت أنها أنسب

ً في ذمته تتعلق به نفسه: مسألة • ينا َ   .بعد موته، أو هو على من انتقلت إليه؟ هل يتعلق الخراج بذمة المورث؛ ويكون د
لو مضى عليه خمس سنوات لم يؤد الخـراج، ثـم   : الثاني، إلا إذا كان بقي من الخراج الذي أدركه الأول حياً شيء فإنه يتعلق بذمته، فمثلاً: الجواب

  .مات فهذا يتعلق بذمته خمس سنوات، وما بعدها يتعلق بمن انتقلت إليه الأرض من الورثة
هذه الصـبرة تتعلـق بذمـة : فهل نقولوبهذا التقرير يطمئن الإنسان الذي اشترى بيتاً فيه صبرة، ثم أدى الصبرة التي حلت في حياته ومات،  •

  .الميت؟
  .لا تتعلق؛ لأنه برئت ذمته في حياته: الجواب

على البائع، أو يرجع على المشتري الذي هي فهل للذي صبرها الأول أن يرجع وكذلك ـ أيضاً ـ لو أن الأرض المصبرة بيعت من شخص،  •
  بيده؟
  .الثاني؛ لأنه جرت العادة أن الصبرة يطالب بها من كانت العين في يده فلا يطالب بها البائع: الجواب

  .الأرض الخراجية سواءلا؛ لأنه جرت العادة على أنه إذا باعها أن يطالب المشتري ك: أنا صبرتك أنت فأعطني صبرتي؟ فيقال: قد يقول المصبر الأول



  

 ويي فيها الْرِجيراثُم ،  
    ، رٍشْوع راجٍوخَ )١(زيةكجِ كرِشْم مالِ من ذَخوما أُ 
  . )٣(-)٢(المسلمين حِصالِفي م فُرصي ءيففَ نيمةالغَ سِمس خُما وخُعزوه فَكُروما تَ 

                                                
  .هي ما يوضع على أفراد أهل الذمة من يهود ونصارى، وغيرهم على القول الراجحوالجزية  •  ) ١(
}} ينِ وابنِ السبِيلِفَأَن لِلَّه خُمسه ولِلرسولِ ولِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساك{{: والخمس الذي يؤخذ أولاً يصرف إلى خمس جهات لقوله تعالى •  ) ٢(
  .ولكن كيف يتم صرفه؟، ] ٤١: الأنفال[

لا يجوز أن يصرف هذا في غير المصالح فضلاً : لا بد أن يكون على ما فيه مصلحة للمسلمين، قال شيخ الإسلام في كتاب السياسة الشرعية: الجواب
  :وهنا أسئلةحرمة، فلا يجوز أن تبذل الأموال فيها، وإنما تبذل في المصالح، عن أن يعطى المغنِّين والمتمسخرين وما أشبه ذلك؛ لأن هذه منافع م

 ً   .نعم من المصالح: الجواب هل إصلاح الطرق من المصالح؟: أولا
 ً   .نعم من المصالح: ؟ الجوابهل إقامة السدود على الأودية من المصالح: ثانيا
 ً   .نعم من المصالح: ؟ الجوابالوقوف فيها من المصالح هل غرس الأشجار في مواقف الناس التي يحتاجون إلى: ثالثا

 ً   المصالح عامة، فكل ما فيه مصلحة للمسلمين في دينهم أو دنياهم فإنه يؤخذ من بيت المال، ولا يجوز أن يصرف هذا الفيء إذا
دنة مع الكفار إلا في عشر سنين فأقل، أما لا تجوز اله: إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول» لو«، » ولو طالت لكن بقدر الحاجة«: قوله•  ) ٣(

  .أكثر من ذلك فلا تجوز
يجوز مطلقاً بدون تحديد للمصلحة، ولكن هذا القول يجعله عقداً جائزاً، بمعنى أن المسلمين إذا رأوا من أنفسهم القوة نبذوا العهـد،  : القول الثالـث

بد أن يعلموا عدوهم بأننا عقدنا معكم هذه الهدنة للحاجة، والآن لا نحتاجهـا، فإمـا أن   وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ، ولكن لا   
دمـتم   تسلموا، وإما أن نقاتلكم، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام هو قياس المذهب في أن المرجع في ذلك إلى المصلحة، ولو زاد على عشر سنين، فما

قد نظـن  : ا الرسول صلّى االله عليه وسلّم في الصلح بينه وبين قريش من أجل المصلحة، فلنقل أيضاًإننا نزيد على عشر السنوات التي حدده: تقولون
 ـ   ؤلاء أن المصلحة في عشر سنوات ـ مثلاً ـ أو عشرين سنة، ولكن يتبين أننا نحتاج إلى وقت أطول، فإذا أطلقناها وصار لنا الحق في أن نقول له

هذا إذا قوينا وصار عندنا قـدرة نسـتطيع أن   : نة فإذا لم نقيد مدة معينة، فإنكم لا تلزموننا بشيء، ونقول لهمنحن أطلقناها ولم نقيد مدة معي: القوم
  .نجبرهم على الإسلام، أو دفع الجزية إن كانوا من أهل الجزية

  :  »رهائننا قتلوا إن رهائنهم قتل ويجوز«: قوله •
رهائن، ولكن بشرط أن يعطونا رهائن، أما أن نعطيهم رجالنا يقتلونهم متى شاؤوا دون أن يكون واستفدنا من كلام المؤلف أنه يجوز أن نعطي الكفار 

  .لدينا رهائن نقتلهم إذا قتلوا رهائننا، فهذا لا شك أنه لا يجوز، لكن إذا أخذوا منا رهائن فإننا نطلب منهم مقابل ذلك
  :وقد ذكرنا فيما سبق أن المعاهدين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام•

  .من نقض العهد، فهؤلاء انتقض عهدهم ونقاتلهم :الأول
  ] .٧: التوبة[}} فَما استَقَاموا لَكُم فَاستَقيموا لَهم{{: من استقام على العهد، فهؤلاء نستقيم على عهدهم؛ لقوله تعالى :والثاني
إن العهد الذي بيننا وبينكم قد نقض، وإذا انتقض العهد جاز لنا أن : ل لهمن خيف منه نقض لعهد، فهذا لا نغير عليه ولا نؤمنه، ولكننا نقو :والثالث

  .نغير عليهم



  

 ُ َ  باب ْ ع ِ ق َّ  د ِ الذم ها ة ِ   .وأحكام
  

لا يقَعالْ لغيرِ دالكتابينِ وأهلِ جوسِم بِن تَوم١( همع(،   
ولا يعقدها إلا إمام ه، ولا جِأو نائبز٢(ةَي( بِعلى صي ولا امرأة ولا عبولا فقيرٍ د يععنها، جِز  

ومأَ ن صارا لها أُلًهتْذَخ الْ رِمنه في آخح٣( لِو(،   
تَوموا الواجِلُذَى بب عليهم وجلُبوقَ به وحرم ٤(همالُتَق( ،  
ويتَمنُهخْأَ ون عندذطالُها وي ٥(همقوفُو( ُوتجأَ ريميهِد)٦( .  

 

                                                
ٍ {{: وقوله تعالى •  ) ١( د َ ْ ي ن َ   : }}ع
و اذهب بها إلى السلطان أ: معناها أن يعطوكم الجزية يداً بيد، بمعنى أن الواحد منهم يأتي ويسلم الجزية بيده لا يعطيها خادمه، ويقول له: قيل ] ١ق[

  .نائب السلطان، لا، هو بنفسه يأتي بها؛ لأن هذا أذل له مما لو أرسل بها خادمه
  .، أي عن قوة منكم عليهم، بمعنى أننا نظهر أننا أقوياء أمامهم حتى يذلوا؛ لأنه كلما قوي الإنسان على عدوه ازداد العدو ذلا» عن يد«: وقيل] ٢ق[

 ً   .ن الواحد منهم يأتي بها ويسلمها بيده، وأن نريه القوة والبأس حتى يكون ذلك أذل له، فهي بمعنى أوالآية تصلح للمعنيين جميعا
من أنه يطال وقوفهم عند تسليمها بحيث نصد عنه أو نتلهى عنه بشيء لأجل إذلاله، ثم إذا أخذها منه تُجر يـده بقـوة   : أما ما قاله بعض الفقهاء •

  .وربما تنخلع يده؛ لأن هذا من باب الإذلال
  .وأنه يكفي أن يأتوا أذلاء يسلمون الجزية عن يد ذلك، لكن الصحيح خلاف

)٢ (  • ً   .لا تعقد إلا للمجوس واليهود والنصارى، ومن سواهم لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال، فلا جزية، وهذا هو المشهور من المذهب إذا
كان إذا أمر أميراً علـى جـيش أو    أن النبي «: يدة الذي رواه مسلم في صحيحهأنها تصح من كل كافر، والدليل على هذا حديث بر لكن الصـحيح

أنه إذا لم يسلم القـوم فيـدعوهم إلـى أخـذ الجزيـة فـإن أبـوا        : سرية أوصاه بتقوى االله وبمن معه من المسلمين خيراً، ثم أوصاه بوصايا، منها
  . أخذها من مجوس هجر النبي  كون: ، وهذا دليل على العموم، ويدل لذلك أيضاً)]٤٠[(»قاتلهم

وكيف تؤخذ؟ هـل تؤخـذ منـه من صار أهلاً لها من هؤلاء، كصبي بلغ، وعبد عتق، وفقير اغتنى، فإنها تؤخذ منه في آخر الحول، : أي •  ) ٣(
  .جزية حول كامل أو بالحساب؟

ة في آخر شهر ذي الحجة، والجزية مقدارها مائة درهم علـى كـل   لو أنه بلغ في نصف العام، وكنا نأخذ منهم الجزي: العدل بالحساب، فمثلاً: الجواب
  .واحد مثلاً، فنأخذ منه خمسين، هذا هو العدل، فلا نظلمه، ولا نظلم بيت المال، وكل شيء بحسابه

  . رغيباً له في الإسلامإذا أسلم أحد في أثناء الحول فإنها تسقط عنه؛ لأنه أسلم فلم يكن من أهل الجزية، ولا يؤخذ منه شيء ت :مسألة •  ) ٤(
  .متى؟ إلى  ) ٥(

لـدين االله   إلى ما يحصل به الامتهان، فلا يباشرون بالأخذ منهم، وكل هذا إعزازاً للإسلام لا انتقاماً منهم ولا انتصاراً لأنفسنا، ولكن إعزازاً: الجواب
  .وبياناً أن الدين قوي

ذه عنصرية، وهذا جفاء وهؤلاء أجلاف؛ لأن الأمور تغيرت، فمثلاً لو قدر أن المسلمين الآن ه: ولو أن الناس استعملوا هذا في الوقت الحاضر لقيل •
إن صغار كل شيء بحسبه؟ فنحن إذا لم نكرمهم فهو في عرف الناس الآن يعتبر : أو يقال هل يحسن أن يعاملوه هذه المعاملة؟عقدوا الذمة لأحد، 

  .هذا محل نظرإذلالاً وإصغاراً، 
لا يعاملون هذه المعاملة، بل يعاملون بالصغار دون أن يطال وقوفهم ودون أن تجر أيديهم، بل تستلم مـنهم اسـتلاماً   : ل بعض العلماءوقا •  ) ٦(

  .عادياً بشرط ألاّ نظهر إكرامهم، ويكفينا أن يأتوا بها إلينا
  هل يجوز للواحد منهم أن يرسل بها خادمه أو ابنه؟: إن قال قائلف

ً بيد؟ أو الجميع؟، ] ٢٩: التوبة[ .}حتَّى يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرون{: قوله تعالى؛ ل لا: فالجواب   .وهل المعنى عن قوة؟ أو يدا
  الجميع؛ لأن لدينا قاعدة في التفسير وهي أنه متى احتملت الآية معنيين لا يتنافيان وجب حملها عليهما جميعاً؛ : الجواب

  .أي يعطونها بأيديهم: وكلما عمت دلالة الآية كان أولى، فنقول عن يدلأن ذلك أعم، 
  .عن قوة، أي أننا نظهر لهم القوة، وأننا أعلى منهم: عن يد، أي :والثاني



  

 ) ٌ   )  فصل
لْويزم هم بِذُخْأَ الإماموالمالِسِفْفي النَّ الإسلامِ مِكْح ،والع ،١( ضِر( ،   

وإقامة الحدود عليهم فيما يتَ عتقدونحريمه دون عتقما يدون ٢(هلَّح(  ،،   
زِلْويمهم التميز غيرِ الخيلِعن المسلمين كوبجٍ بغيرِ ، ولهم ررإب س٣(كاف( ،  

                                                
  .وإن قتلهم مسلم لا نقتله؛ لأنه لا يقتل مسلم بكافر خلافاً لمن ذهب إلى قتل المسلم بقتل المعاهد •  ) ١(

على أن المراد به غير المعاهد فحمله ضعيف جـداً؛ لأن  )] ٤٨[(»لا يقتل مسلم بكافر«: المسلم بالكافر، ومن حمل هذا الحديث لا يقتل والصواب أنـه
  .غير المعاهد يقتل سواء قتل على وجه القصاص أو على وجه الحرابة؛ لأنه محارب

عتقد حل شيء مختلف فيه فإنه لا يلزم بحكم من يـرى تحريمـه، مثـل    ويؤخذ من هذا الحكم الذي أقره الفقهاء ـ رحمهم االله ـ أن من ا   •  ) ٢(
لال فإننا الدخان، فالدخان ليس مجمعاً على تحريمه، فمن العلماء من خالف فيه لا سيما أول ما ظهر، فإذا رأينا شخصاً يشرب الدخان وهو يرى أنه ح

  .في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة لا نعزره، وإن كان يعتقد أنه حرام فإننا نعزره؛ لأن التعزير واجب
  .لا: الجواب .هل يجوز أن أجلس إلى جنب واحد يدخن ويعتقد حل الدخان؟بمعنى  وهل نقره؟ •

  ، ولو رأيت أحداً أكل لحم إبل ولم يتوضأ وقام يصلي وهو لا يعتقد وجوب الوضوء من لحم الإبل
  لا، : الجواب .هل تنكر عليه؟ •
  .نعم، وهذا إقرار وليس بإنكار: ابالجو .وهل تصلي معه؟ •
ً ما الفرق بين ترك الواجب وفعل المحرم؟ •   .إذا

لا فرق، لكن لا ينبغي لذوي المروءة أن يجلسوا مع الذين يشربون الدخان ولو كانوا يعتقدون حله؛ لأن هذا دناءة، وفـي ظنـي أن الـذين    : الجواب
مروءة، كما أننا مثلاً نرى أن أكل الفصفص لا بأس به، لكن لو أتى معلم يعلم الطلبـة وعنـده   يعتقدون حله من العلماء لا يرون أنه من فعل ذوي ال

  .  كيس فصفص يأخذ منه ويأكل، فهذا يعتبر مخالفاً للمروءة وإن كان ليس حراماً، لكن الإنسان يجب أن يكون عنده أدب
أمـا  : ؟ الجـواب ن يوجد سيارات، فماذا يركبون من السـياراتوفي عهدنا الآن ليس هناك خيل، ولا حمير تركب وتستعمل؛ ولك •  ) ٣(

  .الأشياء الفخمة فَيمنعون منها؛ لأن هذا يدعو إلى شرفهم وسيادتهم وأن يشار إليهم بالأصابع
أنهـم  : ، أيول أولىولكن الأإنهم منعوا من ركوب الخيل؛ لأنها مادة الحرب وآلة الحرب لا من أجل أن فيها الفخر وفيها الزينة، : ويحتمل أن يقال

  .يمنعون من ركوب الأشياء الفخمة قياساً على الخيل



  

• ولا يتَ جوز١(سِهم في المجالِصدير(  ،ْولا القلهم يام)٢( ولا بدهم بالسلامِتُاء)٣( ،   
                                                

ون من صدر الس؟لكن إذا كانوا في مجلس جالسين، ثم دخل جماعة من المسلمين  •  ) ١( ُ ام َ ق ُ   هل ي
فإنهم لا يصدرون في المجالس؛ لأن الإسـلام   نعم إذا كان المجلس عاماً، أما إذا كان المجلس بيتاً لهم فهم في بيوتهم أحرار، وإن كان عاماً: الجواب

  .هو الذي له الشرف، وهو الذي يعلو ولا يعلى عليه
أنه يجوز القيام للمسلمين، فإذا دخَل إنسان ذو شرف وجاه فإنه لا بأس بالقيام له، لكن هو نفسه » ولا القيام لهم«: وعلم من قول المؤلف •  ) ٢(

، فتركه الصحابة استجابة لرغبة النبي »يكره أن يقام له«:  س له، إنما إذا قاموا له فإنه لا حرج عليهم، وكان النبي لا يحب ولا يتمنى أن يقوم النا
 ولكنه لا بأس أن يقوم الإنسان لذي الشرف والجاه إكراماً له ،.  
  .ليهوقيام إ -٣وقيام عليه،  -٢قيام للشخص،  -١: وليعلم أن القيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام •
  .اجلس في مكاني، وإن شئت جلست: أنه إذا دخل قمت إجلالاً وإكراماً له، ثم إن شئت فقل: ، أيفالقيام له -١
قومـوا إلـى   «: للتحكـيم   لما أقبـل سـعد بـن معـاذ      أن يتقدم الإنسان إلى القادم ويخطو خطوات وهذا جائز، قال النبي : والقيام إليه -٢

  .إليه إكراماً له ، فأمر بالقيام)] ٥٣[(»سيدكم
نهى أن نقوم على غيرنا كما تقوم الأعـاجم علـى    فإنه لا يجوز، إلا إذا كان في ذلك إغاظة للمشركين؛ لأن النبي  وأما القيام على الشـخص -٣

ى في الصلاة، فإن كان في ؛ لئلا تظهر صورة المشابهة حت)]٥٥[(، بل في الصلاة لما صلى جالساً وصلوا خلفه قياماً أمرهم أن يجلسوا)]٥٤[(ملوكها
وقريش تراسله في  حين قام على رسول االله  ذلك إغاظة للمشركين فإنه لا بأس به، بل قد يكون محموداً ومأموراً به كما فعل المغيرة بن شعبة 

  .، فهذا لا شك أنه محمود؛ ليتبين لهؤلاء الكفار أن المسلمين يعظمون زعماءهم وعظماءهم)]٥٦[(صلح الحديبية
•  ً   القيام لأهل الذمة حرام، ولا يجوز ولو كان كبيراً، بأن كان وزيراً، أو كان رئيساً،  إذا

لكن إذا لم يكن من أهل الذمة وقدم إلى بلد الإسلام فهل يقام له؛ لأنه من ذوي الشرف والجاه في قومه، ولأن ذلك مما جرت به العادة • 
  بين الناس ورؤساء الدول، أو لا يقام له؟

هذا محل نظر، وفرق بين هذه المسألة وبين مسألة أهل الذمة؛ لأن أهل الذمة تحت ولايتنا، ونحن لنا الولاية عليهم فلا يمكـن أن نكـرمهم   : ابالجو
  .بالقيام لهم

  .وهل يجوز أن نبدأهم بكيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ وما أشبه ذلك؟ •  ) ٣(
وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلـى  «: سلام؛ لئلا نكرمهم بدليل قوله صلّى االله عليه وسلّمالمذهب لا يجوز؛ لأن النهي عن بداءتهم بال: الجواب
  .كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ كيف أنت؟ كيف حالك؟ فهذا نوع من الإكرام: ، فإذا قلنا »أضيقه

ى عن بداءتهم بالسلام، والسـلام يتضـمن   إنما نه يجوز أن نقول له كيف حالك؟ وكيف أصبحت؟ وكيف أنت؟؛ لأن الرسول : وقال شيخ الإسـلام
  .السلام عليك فأنت تدعو له، أما هذا فهو مجرد ترحيب وتحية: الإكرام والدعاء؛ لأنك إذا قلت

إذا كانوا يفعلون بنا مثل ذلك فلنفعله بهم، أو كان هذا لمصلحة كالتأليف لقلوبهم فلنفعله بهم، أو كان ذلك خوفاً مـن شـرهم   : وينبغي أن يقـال •
عليك شـيء  فلنفعله بهم، فإذا قدر مثلاً أنك في شركة مديرها كافر، فإنك لو دخلت عليه لتراجعه في شأن هذه الشركة ولم تسلم عليه، لكان في قلبه 

عـن   كيف أصبحت؟ كيف حالك؟ فهذا يزيل ما في قلبه من الضغينة وتَسلم من شره، ولا يدخل هذا فـي نهـي الرسـول    : وربما يضرك، فإذا قلت
  .بداءتهم بالسلام

  .وعليكم؟ أو نرد عليهم بمثل ما سلموا؟: ولكن هل نرد عليهم بقولوإذا سلموا فيجب علينا أن نرد عليهم بدلالة القرآن والسنة،  •
  :يخلو السلام الذي ألقوه إلينا لا : نقول: الجواب

ً إما أن يكون  -١   :، لم يبينوا اللام ولم يحذفوها حذفاً واضحاًغير صريحأو  -٣، ليكمالسام عأو صريحاً بقولهم  -٢السلام عليكم، : بقولهم صريحا
السلام عليكم، صراحة؛ لأن ألسنتهم أعجمية فهم يتعلمـون  : كما يوجد الآن في الكفار الذين عندنا يقولون علـيكم فإن صرحوا بقولهم السلام  -١

  وعليكم،: عليكم السلام، ولنا أن نقول: رد عليهم ونقولالسلام عليكم بصراحة، فهنا لنا أن ن: السلام تلقيناً فتجده يقول
السام : فقال وعليكم، ودليل ذلك أن رجلاً يهودياً مر بالنبي : عليكم السام، أو نقول وهو أولى: فإننا نقولالسام عليكم : وإن صرحوا بقولهم  -٢

إذا سلم عليكم أهل «: ، وقال»إن االله رفيق يحب الرفق«: وقال الرسول عليك السام واللعنة، فنهاها : عليك يا محمد، فقالت عائشة رضي االله عنها
  .»وعليكم: السام عليكم فإذا سلموا عليكم فقولوا: إن أهل الكتاب يقولون«: ، وفي الصحيح أنه قال»وعليكم: الكتاب فقولوا

ً فهنا يتعين -٣   .السام فهو عليه: وإن قالالسلام فهو عليه، : وعليكم؛ لأنه إن قال: أن نقول وإن كان محتملا
  هل يجوز أن نهنئهم، أو نعزيهم، أو نعود مرضاهم أو نشهد جنائزهم؟: مسألة •

من ذلـك  أما التهنئة بالأعياد فهذه حرام بلا شك، وربما لا يسلم الإنسان من الكفر؛ لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بها، والرضا بالكفر كفر، و: الجواب
د الكرسمس، أو عيد الفَصح أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز إطلاقاً، حتى وإن كانوا يهنئونا بأعيادنا فإننا لا نهنـئهم بأعيـادهم،   تهنئتهم بما يسمى بعي



  

   

                                                                                                                                                            
فإننا نهنـئهم  إننا نعاملهم بالمثل إذا هنؤونا بأعيادنا : أن تهنئتهم إيانا بأعيادنا تهنئة بحق، وأن تهنئتنا إياهم بأعيادهم تهنئة بباطل، فلا نقولوالفـرق 

  .بأعيادهم للفرق الذي سبق
  :فهذه ينظركما لو ولد له مولود، أو وجد له مفقود فهنأناه، أو بنى بيتاً فهنأناه، أو ما أشبه ذلك  وأما تهنئتهم بأمور دنيوية •
لمصلحة أن يكـون ذلـك علـى وجـه     فإنه نوع إكرام فلا يهنَّؤون، ومن ا وإن لم يكن فيه مصلحة -٢فلا بأس بذلك،  إذا كان في هذا مصلحة -١

  .المكافأة، مثل أن يكون من عادتهم أن يهنِّئونا بمثل ذلك فإننا نهنئهم
قُـلْ هـلْ   {{: فلا يجوز أن نعزيهم؛ لأن التعزية تسلية للمصاب وجبر لمصيبته، ونحن لا نود أن يسلَموا من المصائب، بل نقـول  وأما تعـزيتهم •

بِنَا إِلاَّ إِح ونصبينَاتَردبِأَي أَو هنْدع نذَابٍ مبِع اللَّه كُميبصي أَن بِكُم صبنَتَر ننَحنِ وينَيسى الْحوهذا لا شك في أهل الحرب] ٥٢: التوبة[}} د.  
  .فعلوا بنا ذلك فإننا نفعل بهم تعزيتهم تجوز للمصلحة، كمصلحة التأليف لقلوبهم، أو للمكافأة، إذا: ، قال بعض أهل العلملكن في أهل الذمة •
  .  ، لكن للمصلحة أيضاً، بأن يرجى إسلامه بعرض الإسلام عليهفالصحيح جواز ذلكوأما عيادتهم  •
  .  فإذا كان في عيادتهم مصلحة كالدعوة للإسلام فلا بأس، بل قد تكون مندوبة مستحبة  •



  

وينَمعون من إحداث ١(كنائس( ِوبوبِ عٍيما انْ ناءهدلْمنها ولو ظُ مام)٢(،  
  ، )٤(ه لهساواتُلا م، )٣( مٍسلعلى م نيانٍب عليةومن تَ

خَ ن إظهارِومرٍم وسٍوناقُ نزيرٍوخوج ،٥(همبكتابِ رٍه(،    
  . )٦(هينُأو د منه إلا الإسلام لْبقْولم ي رقَه لم يسكْأو ع يصراننَ دوهوإن تَ

  

                                                
  فهل لنا أن نمنعهم من إحداث الكنائس في بلادنا؟لمساجد في بلادهم، إذا كانوا لا يمنعوننا من إحداث ا :فإن قال قائل •  ) ١(

  . نعم، وليس هذا من باب المكافأة أو المماثلة؛ لأن الكنائس دور الكفر والشرك، والمساجد دور الإيمان والإخلاص: الجواب
  نوننا من بناء المساجد في بلادهم؟لماذا لا نمكنهم من بناء الكنائس في بلادنا كما يمك: ومن سفه بعض الناس أنه يقول •

هذا من السفه، ليست المسألة من باب المكافأة، إذ ليست مسائل دنيوية، فهي مسائل دينية، فالكنائس بيوت الكفر والشرك، والمساجد : نقول: الجواب
  .فقد بنينا بيوت االله في أرض االله بخلافهمبيوت الإيمان والإخلاص فبينهما فرق، والأرض الله، فنحن إذا بنينا مسجداً في أي مكان من الأرض 

  .أنه إذا هدمت ظلماً فإنها تعاد؛ وذلك لأنها لم تنهدم بنفسها، فإن هدموها هم وأرادوا تجديدها فإنهم يمنعون منه فالصواب •  ) ٢(
  لا مانع عندي، فهل يمنعون أو لا؟: أما لو رضي المسلم وقال •  ) ٣(

هنا فيه شائبة حق الله، ولأن هذا المسلم موجود الآن، لكنه لن يبقى إلى الأبد فإنه سيموت أو يرتحل فيبقـى البنـاء    نعم يمنعون؛ لأن الحق: الجواب
  .عالياً على من بعده، ولهذا لا يجوز أن يعلو البنيان على المسلم ولو بإذن المسلم ورضاه

ً من مسلم، أي   هل يجب أن نهدمها؟اشتروا عمارة فخمة طويلة من المسلم ف: فإن ملكوه عاليا
  .لكم الخيار إما أن نهدمها، وإما أن تردوا البيع: نقول: الجواب

  .أنا لا أريد فسخ البيع: إذاً نرد البيع أهون علينا من الهدم ولكن المسلم أبى، وقال :فإذا قالوا
  .تفسخ البيع نلزمك لأنك بعت عليهم بنياناً لا يجوز إقرارهم عليه، فأنت الذي اعتديت فنلزمك بأن: قلنا

  .ووضع الزخارف فيه وما أشبه ذلك؟ هل يمنعون من تشييد بنيانهم، وتحسينه، :فإن قال قائل •  ) ٤(
أما من الداخل فإنهم لا يمنعون، وأما من الخارج فهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام، إن رأى أنهم إذا أظهروا منازلهم بهذا المظهر، وبيوت : نقول: الجواب

 م دون ذلك وأن في ذلك افتخاراً لهؤلاء الكفار فله أن يمنعهم؛ لأن هذا وإن لم يكن علواً حسياً فهو علو معنوي فيمنعون، وإن رأى أنالمسلمين حوله
  .الناس لا يهتمون بذلك ولا يقيمون له وزناً فليبقهم على ما هم عليه

مـا قررنـاه    لكن الصحيحو ملكوه من مسلم عالياً فإنهم لا يمنعون، أنهم ل» ومن تعلية بنيان على مسلم«: ويفهم من كلام المؤلف في قوله •
  .أولاً أنهم يمنعون، فيهدم أو يفسخ البيع

  .وهذه الإذاعات التي تنشر الآن عبر المذياع، هل يمنعون منها؟: فإن قيل •  ) ٥(
لينا أن نحول بين الناس وبين سماعها بقدر الإمكان، فـإذا  ليس لنا سلطة عليهم؛ لأنها تبث من بلادهم وليس لنا سلطة عليها، لكن يجب ع: الجواب

  .أمكن أن نشوش عليها بأجهزة التشويش المعروفة، فيجب على المسلمين أن يشوشوا عليها
رهم؟ فهل نتركهم ونحذر المسلمين مـن شـيخْشَى إذا شوشنا عليهم دعوتهم للنصرانية أن يشوشوا علينا دعوتنا للإسلام، وهذا وارد،  :فإن قيل

  .أم ماذا؟ هذا محل بحث ونظر
أخرجـوا اليهـود   «: نهى عن ذلك بل قـال  ، أنه لا يجوز إقرارهم في جزيرة العرب للسكنى؛ لأن الرسول ومن أهم الأشياء في مسألة الكفار •

  »والنصارى من جزيرة العرب
تقاله من النصرانية إلى اليهودية إقرار منه بأن النصرانية باطلـة  إن تهود نصراني لا يقبل منه إلا الإسلام؛ لأن ان: وقال بعض أهل العلـم •  ) ٦(

أسلم وإلا قتلنـاك، ولا  : وانتقل إلى دين باطل، إذاً الدين الذي كنت عليه أولاً باطل، والذي انتقلت إليه ـ أيضاً ـ باطل، فلا نقرك على الباطل، ونقول  
ولا أسلم، فإنه يقتل؛ لأنه على غير دين صحيح الآن، ولكن الإمام أحمد سئل عن ذلك فتوقـف   لا أرجع: شك أن لهذا القول وجهاً قوياً، فإن أبى وقال

 لا يقتل، ولكن الذي يظهر من الأدلة أنه يقتل؛ لأنه الآن على دين لا يقر عليه، لكن الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ رأى أنه ذو ذمة وعهـد،   : فيه أو قال
  .إننا لا نقتله: يجوز أن يقتل، هذا وجه قول الإمام أحمدوأن ذمته وعهده لا ينتقض بذلك، فلا 



  

 ) ٌ   ) فصل
  ، ةيزجِالْ لَذْب يمى الذِّبن أَفإ •

  : مٍسلى على مدع، أو تَالإسلامِ مِكْح امزتَأو الْ
   ،جاسوسٍ أو إيواء سٍسجأو تَ ،  طريق عِطْأو قَ )١(نًاأو زِ لٍتْبقَ

أو كتابِ )٢(هأو رسولِ االلهِ رِكْأو ذه بسوء :  
  .)٣(هه ومالُمد لَّحو  ه،ه وأولادنسائِ د دونهع ضقَتَانْ
  

  بحمد االله ، [
  ، لممتعجمع ترجيحات اتم الجزء الأول من 

  ويليه الجزء الثاني ، 
  ].. من كتاب البيع إلى باب الإجارة

                                                
ولكن مـاذا أنه لو تعدى على كافر مثله بقتل أو زنا فإن عهده لا ينتقض، » فإن تعدى على مسلم بقتل، أو زنا«: وعلم من قول المؤلف •  ) ١(

  .نصنع به؟
حاكما إلينا أقمنا عليه الحد، وقد سبق أن الزنا محرم في جميع الشرائع، وأن إذا تمت شروط القصاص في القتل قتل قصاصاً، وفي الزنا إذا ت: الجواب

  .حده في التوراة كحده في القرآن
، فذهب بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ إلى أنه يتعين قتله   إن كان انتقاض عهده بسب الرسول : مسألة •  ) ٢(

 بالثأر، إلا إذا علمنا أنه عفا، فإنه عفـا   ولا نعلم أنه عفا عنه، والأصل أن يؤخذ للرسول  ب؛ لأن هذا حق للرسول ولو تا إذا سب الرسول 
  .عن الناس الذين كانوا يسبونه في عهده، وارتفع عنهم القتل

  إن المال يبقى للأهل؟: كيف يحل ماله، وأهله لم ينتقض عهدهم؟ أفلا نقول: إذا قال قائل •  ) ٣(
  .لا؛ لأن أهله لا يملكون ماله إلا بعد موته، أما وهو حي فالمال ماله، وتبين الآن أنه لا حرمة له بنفسه، فلا حرمة له بماله: الجواب



  

 ُ ْ  كتاب َ ال ْ ب ِ ي   .)١(ع
  

وهو مولو في الذِّ مالٍ )٢(ةُلَبادمة أو منفعة مباحة :  
كممر لِثْبم أحدهما على التأبيد رِ غيرا وقَبضٍر.   
َ ( و  ْ ي َ ن ِ ع ُ ق   ، ه لَبوقَ )٣(هبعد بولٍوقَ بإيجابٍ ) د
متراخيا عنه في مجله، س  

   .)٤(ةُيلعفوهي الْ عاطاةم، وبِةُيلِوالقَ وهي الصيغةُ لَطَه بعطَقْا بما يلَشاغَفإن تَ
ُ ( و  ْ ي َ ش َ ت ُ ر   : ) ط
١-ي منهما التراض ،فلا يصم حكْن مره ٥(قٍّبلا ح( ،  
٢-وأن يكون العاقد التَّ جائزصرف  ،فلا يصتَ حصفُر بِصي وسنِذْإِ بغيرِ فيه لِوي ،  

                                                
  .فيه نظر إن هذا التعبير: ، بعضهم يقول] ٢٧٥: البقرة[}} وأَحلَّ اللَّه الْبيع{{: وهو جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى«: قال في الروض •  ) ١(

جائز بالكتاب والسنة والإجماع، لكن المؤلف له وجهة نظر، فأراد أن يبدأ بالإجماع، ثم يذكر مستنده؛ لأن الإجماع قـاطع للنـزاع   : والصواب أن يقال
أبدأ بالكتاب والسنة : الفمن ق. بخلاف النص، فالنص قد يكون فيه مدخل لمؤول فلا يوافقك من استدللت عليه به على ما استدللت به عليه، ولكل وجهة

  والإجماع فله نظر
  .ما دام أنها مبادلة، لماذا لا نجعلها ست صور؟: قد يقال •  ) ٢(

بعتك كتاباً بدرهم، الفعل وقع على كتـاب، إذاً هـو المـثمن،    : لأن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، وما وقع عليه الفعل فهو المثمن، فإذا قلت :نقـول
  .فهو الثمن» درهم«الباء دخلت على بدرهم، : وقولنا

  .أن ما وقع عليه الفعل فهو المثمن، وما دخلت عليه الباء فهو الثمن :فالقاعدة
بعتك هذا الشيء، أعطيتك هذا الشيء، ملكتـك هـذا   : ولم يذكر المؤلف صيغة معينة للبيع؛ فدل هذا على أنه ينعقد بما دل عليه، مثل أن يقول •  ) ٣(

  .نه ليس هناك لفظ معين للبيع، فأي لفظ يدل عليه فإنه ينعقد بهالشيء، فالمهم أ
  .وهل هذا شامل لجميع العقود؟

: أن جميع العقود ليس لها صيغ معينة، بل تنعقد بما دل عليها، ولا يمكن لإنسان أن يأتي بفارق بين البيع وبين غيره، فـإذا قـالوا مـثلاً   : فالصـواب
ليس بشرط، إذاً ينعقد بكل لفـظ دل  : يقولون بعت؟: إنه لا بد أن تقول: فهل تقولونوالبيع ذكره االله بلفظ البيع، : االنكاح ذكره االله بلفظ النكاح، قلن
  .عليه عرفاً بإيجاب، وقبول بعده

  .قولية وفعلية: أن لعقد البيع صيغتين :والخلاصة •  ) ٤(
هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه،  القبـولأو من يقوم مقامه، و هو اللفظ الصادر من البائع والإيجابهي الإيجاب والقبول، : القولية

  .وقد ذكرنا شروط القبول
  .وهي المعاطاة وأما الصيغة الثانية فهي الصيغة الفعلية

  .فهو عقد لأنه لا تعبد بالصيغة، فكل ما دل على العقد: ، أي»لعدم التعبد فيه«: بعلة ينبغي أن نفهمها قال)] ٧٥[(وعلل الشارح
شترى منه بيته؛ لأنه مكره على بيعه ولا يرغب أن يخرج عن ملكه؟: بقي أن يقال •  ) ٥( ُ   هل يكره أن ي

  )].٨٠[(إنه يكره أن يشترى منه: قال الفقهاء: الجواب
ً والصحيح أن في لا يكره؛ لأننا إذا اشترينا منه فقد أحسنا إليه لدفع ضرورته، : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية   :ذلك تفصيلا

يحرم الشراء منه، ويجب علينا ألا نشتري إذا علمنـا أن  : إن كان الناس كلهم سيضربون عن شرائه ويؤدي ذلك إلى أن يتراجع المكره، فهنا نقول-١
  .في ذلك رفعاً للإكراه

  .راء منه في الواقع إحسان إليهأما إذا كان المكره لا يمكن أن يتراجع عن إكراهه، فلا وجه لكراهة الشراء منه، بل إن الش-٢



  

٣-وأن تكون العين من غيرِ عِالنفْ باحةَم ١( حاجة(والْ لِغْكالبمارِح)٢(ود ،قَالْ ودوبِ زه رِز،   
  ، )٤(فَحوالمص،  )٣(والحشرات ، إلا الكلبدللصي حلُصالتي تَ ئمِالبها باعِوس والفيلِ

                                                
فالواقع أن فيه نفعاً؛ لأنه يأكل الفأر، والحشرات، والأوزاغ والصراصر، وبعض الهررة يدور على الإنسان إذا نام، وتجد لصـدره  » أما الهـر« •  ) ١(

  :فهذا نفعصوتاً وحركة، وإذا قرب من الإنسان النائم أي حشرة ضربها بيده، ثم إن اشتهاها أكلها أو تركها، 
  .ولهذا اختلف العلماء في ذلك،  نهى عن بيع الهر إنه يجوز بيع الهر، لكن قد ورد في صحيح مسلم أن النبي : ولهذا قال الفقهاء 

  .فمنهم من أجازه، وحمل الحديث الذي فيه النهي على هر لا فائدة منه؛ لأن أكثر الهررة معتد، لكن إذا وجدنا هرا مربى ينتفع به
  .بيعه ظاهر؛ لأن فيه نفعاً القول بجوازف 
  كيف نغلب جانب التحريم؟ ولماذا لا نغلب جانب الحل؟: قال قائلفإذا  •  ) ٢(

إذا اجتمع موجب التحليل والتحريم على وجه لا تمييز بينهما غلب جانب التحريم؛ لأن اجتناب الحرام واجـب، ولا يمكـن اجتنابـه إلا    : العلماء يقولون
  .لال، واجتناب الحلال حلال، فأنا إذا اجتنبت الحلال لا حرج علي، لكن لو فعلت الحرام فعلي الإثم؛ لهذا غلب جانب التحريمباجتناب الح

إلى يومنا هذا، وكذلك الحمار يجوز بيعه، والـدليل   إن البغل حرام لكن يجوز بيعه؛ لأنه ما زال المسلمون يتبايعون البغال من عهد الرسول  :وقيـل
  .إلى يومنا هذا ماع، فالمسلمون مجمعون على بيع الحمير من عهد الرسول الإج

  .والبغل حرام والحمار حرام؟ »إن االله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه«:  يشكل على ذلك قول الرسول  :فإن قال قائل
يجوز أن يأخذ على شيء محرم عوضاً، وهو يشتريه  حرم ثمنه، أي ثمن ذلك المحرم، ولهذا لو اشترى شخص بغلاً ليأكله فهو حرام عليه، فلا: فنقول

  .لا لأكله، ولكن لركوبه، وركوبه والانتفاع به حلال، فلا يعارض الحديث
صـيد  وعلم من هذا التعليل أنه لو كان فيها نفع جاز بيعها؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ومن النفع العلق لمص الدم، والديدان ل •  ) ٣(

  .السمك
رحمة االله على المؤلف في سياق هذه الصيغة؛ لأن عطف المصحف على الحشرات أسلوب ليس بجيد، لكن ـ عفـا االله   » والمصـحف«: قوله •  ) ٤(

  .عنه ـ لو أنه أفرده بجملة وحده لكان أولى، لكن أراد ـ رحمه االله ـ أن المصحف لا يصح بيعه 
الحل، وما زال عمل المسلمين عليه إلى اليوم، ولو أننا حرمنا بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع أنه يجوز بيع المصحف ويصح للأصل، وهو  :والصـحيح

ياً عـن  به؛ لأن أكثر الناس يشح أن يبذله لغيره، وإذا كان عنده شيء من الورع وبذله، فإنه يبذله على إغماض، ولو قلنا لكل أحد إذا كنـت مسـتغن  
  .ثير من الناسالمصحف، يجب أن تبذله لغيرك لشق على ك

يهـا،  وأما ما ورد عن عبد االله بن عمر ـ رضي االله عنهما ـ فلعله كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف، وأن المصاحف قليلة فيحتاجون إل  
  .فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس يطلبون أثماناً كثيرة لقلته؛ فلهذا رأى ـ رضي االله عنه ـ ألا يباع



  

   ، )٣(ةَسجنَتَم، لا الْةَسجِالنَّ انهدوالأَ )٢(سجِالنَّ والسرجِين )١(ةَتَيموالْ
ويجوز بها في غيرِ الاستصباح مجِس٤(د( ،  
٤-من مالِ وأن يكونأو م كن يقوم مه،قام  
  ،)٥( حصلم ي نٍذْه بلا إِمالِ ى بعينِرتَه أو اشْغيرِ كلْم إن باعف
  ، )٦(اكًلْها ممدى بعرتَشْمالْ مزِولَ له بالإجازة حص دقْعه في الْمسه ولم ينذْه بلا إِتمى له في ذرتَن اشْإو

                                                
  .»لا، هو حرام«: فاختلف العلماء ـ رحمهم االله ـ في قوله •  ) ١(

يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عدها الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ؛ وذلـك    » هو حرام«: وهذا القول هو الصحيح أن الضمير في قوله
  .لأن المقام عن الحديث في البيع

الوجوه، فلا يجوز أن تطلى بها السفن، ولا أن تدهن بها الجلود، ولا أن يستصبح بها الناس، ولكـن   ، يعني الانتفاع بها في هذه» هـو حـرام«: وقيل
  .هذا القول ضعيف

  .أنه يجوز أن تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس والصحيح
  هل يستثنى من الميتات شيء؟: مسألة
تي تؤكل، فإن بيعها حلال؛ لأنها حلال، واالله تعالى لا يحرم بيع شيء أحله لعباده، مثل السمك، فلو جـاء  يستثنى من الميتة الميتات الطاهرة ال: الجواب

أس؛ لأن ميتته إنسان بسمك ميت فإنه يحل بيعه، وكذلك الجراد يحل بيعه ولو ميتاً، فلو وجد الإنسان جراداً ميتاً على ظهر الأرض فحازه ثم باعه فلا ب
  .تؤكل

  بيع الثعلب المحنط؟ما حكم : مسألة
  .وعلى هذا فالذي يوجد الآن في الأسواق يحرم شراؤه وبيعه ،لا يجوز؛ لأنه ميتة 

 ـ • م يسـلخ جلـده   فلو كان المحنط أرنباً فإن حنِّطَ بدون تذكية بأن ضرب بإبرة أماتته وبقي هكذا فهو حرام لأنه ميتة، وإن ذُكي ذكاة شرعية ولكنه ل
  .أم لا؟ فإن كان فيه فائدة جاز شراؤه وبيعه وإلا فلا وبقي، فينظر هل به فائدة

إنـه  : فهل نقول علـى هـذا القـوللكن أكثر أهل العلم يجيزون السماد بالنجس وأن تسمد الأشجار والزروع بروث الحمير وعذرات الإنسان،   ) ٢(
  .الظاهر لا يجوز. يجوز بيعها؛ لأنه ينتفع بها؟

  س قبل أن نطهره؟فهل يجوز بيع هذا التراب المتنج •
 نعم يجوز، لأنه يمكن إزالة نجاسته، كما لو باع الإنسان ثوباً متنجساً، أليس إذا كان عنده ثوب متنجس وباعه على أحد من النـاس فـالبيع  : الجواب

  .جائز، لكن يجب أن يخبر المشتري أنه متنجس؛ لئلا يغتر به
أن  ولكـن الصـحيحالصحيح أن بيعها جائز؛ لأن منع بيعها بناء على أنه لا يمكن تطهيرهـا،  إنه لا يجوز بيعها، و: والمتنجسة يقول المؤلف •  ) ٣(

  ولكن كيف يمكن تطهيرها وهي أدهان؟تطهيرها ممكن، 
  .أنه متى أمكن تطهيرها فإنه يجوز بيعها المهميمكن هذا بإضافة مواد إليها تطهرها، أو بإضافة ماء إليها وغليها، : الجواب

  .  ينبني على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، فأما على القول بأن النجاسة تطهر بالاستحالة فإنه يجوزهذا  •  ) ٤(
  .أن هذا لا يصح، وإن كان فيه مصلحة، وظاهر كلامه ـ أيضاً ـ أنه لا يصح وإن أجازه المالك لفوات الشرط وظاهر كلام المؤلف•  ) ٥(

أن يشتري له أضـحية وأعطـاه     ، والدليل على ذلك أن النبي صلّى االله عليه وسلّم وكل عروة بن الجعد أنه إذا أجازه المالك صح البيعوالصـحيح 
  .ديناراً، فاشترى أضحيتين بدينار واحد

   .هل يجوز للإنسان أن يقدم على بيع ملك غيره بدون إذنه؟: فإن قال قائل •
يبيع بيته، فجاء إنسان واشترى البيت بمائة ألف، وهو يساوي تسعين، وأنا أعرف أن  يجوز بقرينة، والقرينة هي أن أعرف أن صاحبي يريد أن: قلنا

  صاحب البيت يريد بيعه فيجوز لي أن أبيعه بمائة ألف؛ لأن هذا فيه مصلحة
  .و صحيح، أنه يصح كما ذكرناه في السابق، من أن تصرف الفضولي إذا أجازه من تُصرفَ له فهوالقول الثاني في المسألة •  ) ٦(

ّ يقبل؟: فإن قال قائل • رى له ذلك العقد أو الأولى ألا َ ت ْ ش ُ   هل الأولى أن يقبل الم
ساءة؛ لأنه ربما الأولى أن يقبل، لا سيما إذا علمنا أن هذا المشتري إنما اشتراها اجتهاداً لا تغريماً وإخساراً، فإنه لا ينبغي أن يجازى المحسن بالإ: قلنا

  .جداً، وهذا المشتري ليس عنده مال، فالأولى للمشترى له أن يقبل ولو كان عليه بعض الغضاضة يكون ثمن السلعة باهظاً



  

ولا يباع الْ غيرمنِساك ما فُمتنوةً حكأَ عالشامِ ضِر ومصر ؤَبل تُ،  والعراقج١(ر( ،  
ولا يصح ٢(البئرِ عِقْنَ بيع( نْ، ولا ما يتُب وشَ أٍلَه من كَفي أرضوك)٣(وي ،مكُله، ذُه آخ  

٥-وأن يكون ما على تَقدوره سليم ،  
• فلا يصح آبِ بيع٤(ق( ِوشاروطيرٍ د في هواء)٥( ، وسمك في ماء)٦(  ،  

من غيرِ غصوبٍولا م خْعلى أَ ه أو قادرٍبِغاصه، ذ  

                                                
)١ (  •  ً ا ّ   . وهذا القول ضعيف جد

أن بيعها حلال جائز وصحيح، وسواء المساكن أو الأراضي، وينزل المشتري منزلة البائع في أداء الخراج المضروب على الأرض، وكـان   :والصـواب
  .ا مضى، أما الآن فلا خراج ولا وقف، لكن لا بد أن نفهم الحكم الشرعيهذا فيم

فالصواب جـواز   أما الأمر الواقع فالناس يتبايعون الأراضي والمساكن والبساتين من غير نكير، بل هو شبه إجماع، ولهذا يعتبر هذا القول ضعيفاً جداً،
  .بيع المساكن والأرض

ربـاع  «ة، لكن ذكرها الشارح؛ فبيوت مكة لا يجوز بيعها ولا إجارتها، فهي أضيق مما فتح عنوة، ودليلهم حـديث  لم يذكر الماتن بيوت مك :مسألة •
، ولكنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وهذا لو عمل الناس به لكان فيه إشكال كبير، لكن فَرج الفقهاء الذين يقولون » مكة حرام بيعها، حرام إجارتها

فإن لم يجد ما يسكنه إلا بأجرة لم يأثم بدفعها، والإثم على المؤجر؛ لأنه لا يستحق ذلك، وهذا في مكة، فما بالك بالمشاعر التي : لوابالتحريم للناس فقا
 ـ يتحتم على الإنسان أن يبقى فيها، فيكون بيعها أولى بالتحريم؛ ولهذا لا شك أن الذين بنوا في منى أو مزدلفة أو عرفة، غاصبون وآثمـون؛  ذا لأن ه

  .مشعر لا بد للمسلمين من المكوث فيه، فهو كالمساجد
  .]٢٥: الحج[}} والْمسجِد الْحرامِ الَّذي جعلْنَاه لِلنَّاسِ سواء الْعاكفُ فيه والْباد{{: واختار شيخ الإسلام جواز البيع دون الإجارة لقوله تعالى] ٢ق[
وهل ترك لنا عقيل مـن  : أتنزل غداً في دارك؟ فقال: قيل له عام الفتح مذهب الشافعي، وحجتهم أن النبي يجوز بيعها وإجارتها وهذا : وقيل ] ٣ق[

  .وعقيل هو الذي ورث أبا طالب، وظاهر هذا الحديث أن بيوت مكة تملك، وإذا ملكت جاز بيعها، وجازت إجارتها)] ١٠٦![(دار أو رباع ؟
إن الصحيح جواز البيع والإجارة في بيوت مكـة، والعمـل   : ه الموفق في المغني، وأيده بأدلة كثيرة وقالوما ذهب إليه الشافعي وغيره هو الذي نصر 

  .على هذا القول
أن يجـاب  وأما القول بأنه لا يجوز بيعها ولا إجارتها فهو قول ضعيف، وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام فهو وإن كان فيه شيء من القوة، فإنه يمكن  

  .في أمكنة المشاعر، فهذه لا شك أنها لا تملك عنه بأن الآية
  .فهل لي أن أمنعه؟لا يصح بيع نقع البئر، فلو جاء إنسان وركَّب على بئري ما يستخرج به الماء، : إذا قلنا •  ) ٢(

  .إذا لم يكن في ذلك علي ضرر فليس لي أن أمنعه، وإن كان علي ضرر فإن لي أن أمنعه: الجواب
أحتاجه لرعي إبلي أو بقري أو غنمي فأنا أحق به، ولي أن أمنع منه؛ لأنني أحق به، أما إذا كنت لا أحتاجه فليس لي أن أمنع مـن   فإن كنت •  ) ٣(

  .يريد أخذه، إلا إذا كان يلحقني في ذلك ضرر فلي أن أمنعه؛ لأنه لا يمكن أن يرتَكب الضرر لمصلحة الغير وصاحب الأرض أحق به
  .وهذا هو القول الأول لم يتسبب فيه، فإنه لا يجوز؛ لأن الناس شركاء فيه إذا كان من عند االله •

أنه إن استنبته فهو له يملكه، ويجوز بيعه، وإلا فلا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومعنى اسـتنباته أن يحـرث الأرض حتـى     :القول الثاني
يحرثها لزرعه الخاص ترقباً لما ينبت عليها من الكلأ والحشيش؛ لأنه الآن باختياره أن يحـرث   تكون قابلة للنبات إذا نزل المطر، أو أن يدع الأرض لا

  .الأرض ولا تنبت إلا ما زرعه هو
  .كما قلنا في أحواض الماء التي يعدها لاستقبال الماء، فإذا جاء الماء ونزل فيها صار ملكه وهذا أشبه ما يكون بالصواب

على رده فإن البيع صحيح؛ لأن الحكم يثبت بعلته ويزول بزوال العلة، فإذا كان هذا الرجل يعلم مكان الآبق، وهـو قـادر    إن كان قادراً: وقيل•  ) ٤(
ألاّ يوهمه أنه لا يقدر على العثور عليه؛ وذلك لأنه إذا أعلمه أنه قادر : على أخذه بكل سهولة؛ فما المانع من صحة البيع، لكن بشرط ألا يغر البائع، أي

  .  ثمنه، وإذا لم يعلم فسوف يخفض السعر، فلا بد من أن يعلمه: ه فسوف يرفع السعر، أيعلي
  .وهذا القول أصحإن ألف الرجوع صح البيع، ثم إن رجع، وإلا فللمشتري الفسخ،  :وقيل •  ) ٥(
السمك الذي يكون في برك بعض البساتين، لكن الذي مشى عليه في الروض، أنه إذا كان مرئياً يسهل أخذه فإنه يجوز بيعه، ك ولكن الصـحيح•  ) ٦(

ما ينغـرز  لكن سمك في البحر أو في نهر لا يصح بيعه، أو في مكان ليس بحراً ولا نهراً؛ لكن يصعب أخذه فإنه لا يصح بيعه؛ وذلك لأن هذا السمك رب
  .في الطين فلا يقدر عليه



  

٦- وأن يكون ما برؤيةعلوم أو ص١(فة( ،  
  ،  )٢(هلَهِه أو رآه وجرى ما لم يرتَفإن اشْ

أو وفَص كْبما لا يفلَي سما لم يص٣(ح(،  
ولا يباع حولَ،  نٍفي بطْ لٌمبن في ضعٍر نفرِمد٤( نِي(،  
ولا مسأْفي فَ كر٥(هت(  ،َولا نى في تَووصوفٌ على ظَ،  رٍمرٍه)٦(  ،ه قبلَوفُجلْقَ لٌ ونحوهع)٧(.   

                                                
ما لو كان المبيع جوهراً ـ والجواهر معلوم أن أهلها مخصوصون ـ فأراد   مثل  هل يشترط أن يكون المشتري عنده علم بالمبيع؟: مسألة•  ) ١(

  :أن يبيع هذا الجوهر على شخص لا يعرف الفرق بين الخزف والدر
، البيـع صـحيح  : فظاهر كلام الفقهاء أن ذلك جائز، حتى لو أتاه بحديدة وهو لا يدري ما هي، وظن أن فيها فائدة عظيمة فاشتراها، فالفقهاء يقولون 

  .وهو الذي فرط
  .وهذا لا شك أنه أحوط وأبرألا بد أن يكون لدى المشتري علم بما يكون له هذا الشيء، وبقيمة هذا الشيء، : وقال بعض العلماء 

  .إن البيع صحيح، ولكن الغرر والخطأ يمكن دفعه بخيار الغبن: والقائلون بالجواز يقولون
ً برؤية أو صفة«: قوله • الرؤية، والسمع، : أن طرق العلم إما الرؤية وإما الصفة، ولكن هذا فيه قصور، فطرق العلم متعددة: يأ» وأن يكون معلوما

  .والشم، والذوق، واللمس، والوصف
  .هذه الرؤية متى تكون؟ •

  . بعد الرؤية لا بد أن يراه حين العقد، أو يراه قبل العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيراً ظاهراً: تكون حين العقد، أي: الجواب
  وهل يمكن انضباط المصنوعات؟ •

ن نعم يمكن، ومن أضبط ما يكون الأباريق والفناجيل والأقلام وما أشبهها، فهذه يمكن انضباطها، وقد يكون انضباط المصنوعات أكبر بكثير م: الجواب
  .انضباط البر والتمر كما هو ظاهر

هد الرسول صلّى االله عليه وسلّم، ومن المعلوم أن انضباطه بالصفة على وجه دقيق جـداً أمـر لا   الناس يسلمون في الثمار في ع: لكن إذا قال قائـل
  .ما يغتفر فيه الجهالة اليسيرة فإنه لا يضر: قلنا .يمكن إما متعسر وإما متعذر

  . هل يصح بيع الأنموذج؟: مسألة •
يك مثل هذا الصاع بكذا وكذا، فهذا ضبط بالصفة عن طريق الرؤية، فأنا ما رأيت أبيع عل: وهو أن آتي بصاع أو ربع الصاع أو فنجال من البر، وأقول

  .أنا عندي من الطعام مثل هذا الذي في الفنجال؟: الكل، لكن رأيت الفنجال، وقال
  .الناس يتعاملون به في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه لا يصح، والصحيح أن البيع صحيح؛ لأن العلم مدرك بهذا، وما زال: الجواب

ـم فيصـح البيـع، أو : فهل يقالفإن كان يجهل منفعته ولا يجهله هو، بأن باع عليه آلة ميكانيكية لكنه لا يدري ماذا يصنع بها،  •  ) ٢( ْ إن هذا عل
  .إنه ليس بعلم فلا يصح؟: يقال

  .بيرفلذلك نرى أنه لا بد أن يعلم الإنسان كيف ينتفع بهذا الشيء، وإلا حصل غرر ك
ومذهب أبي حنيفة ـ رحمه االله ـ أنه يصح البيع ويكون للمشتري الخيار إذا رآه وهذا هو الصحيح، وهو شبيه ببيع الفضولي؛ لأنه إذا    ] ٢ق[  ) ٣(

  .كان له الخيار إذا رآه فليس عليه نقص
  . كيف الطريق إلى تصحيح البيع على القول الأول؟: فإذا قيل •

عليه من جديد، وهذا هو الذي تظهر به ثمرة الخلاف بين القولين، فعلى القول بالصحة يكون نماء هذا المبيع ما بـين عقـد    أنه إذا رآه عقد: الجواب
  .البيع ورؤيته للمشتري، وعلى الرأي الأول يكون النماء للبائع؛ لأن البيع لم يصح

  .حلب فهذا أحسن وأسلمبدلاً من أن تشتريه في الضرع انتظر حتى ي: والمسألة بسيطة نقول •  ) ٤(
أنه يصح بيعه في فأرته؛ لأن هذه الفأرة وعاء طبيعي فهي كقشرة الرمانة، ومن المعلوم أن الرمانة يصح بيعها ووعاؤها قشرها، فقـد  : ]٢ق[  ) ٥(

: يه، أو بأي شيء، وهم يقولونيكون فيه شيء من الشحم كثير، وقد يكون فيه شيء قليل، ثم إن أهل الخبرة في هذا يعرفونه إما باللمس والضغط عل
أيضاً المسك في فأرته مستتر بأصل الخلقة، وهذا الذي ذهب : إن هذا مستتر بأصل الخلقة، وقد تبايعه الناس في كل عصر ومصر من غير نكير، فيقال

  .وهذا هو الصحيحإليه ابن القيم، فهو مستتر بأصل الخلقة كالبطيخ والرمان وما أشبه ذلك، 
أن بيع الصوف على الظهر جائز، لكن بشرط أن يجز في الحال وألاَّ يلحق الحيوان أذى، أما إذا لحق الحيوان أذى منع  ح في هذه المسألةفالراج  ) ٦(

  .منع لا لأنه مجهول، ولكن لأذى الحيوان
بعنـي  : عرفونه، فيمكن أن تأتي للفلاح وتقولأنه يصح بيعه؛ لأنه وإن كان المقصود منه مستتراً فإنه يكون معلوماً عند ذوي الخبرة في: ] ٢ق[  ) ٧(



  

                                                                                                                                                            
، وهو الذي عليه العمـل  وهذا القول أصحهذه القطعة من الأرض التي فيها البصل أو الثوم أو الفجل بكذا وكذا، وذلك بعد تكامل النماء، فيصح بيعه، 

واختار هذا القول شيخ الإسلام وابن القـيم ـ تكون غرراً، من زمن قديم، ولا يرون في هذا جهالة، ثم إذا قدر أن هناك جهالة فهي جهالة يسيرة لا 
  .رحمهما االله ـ



  

• ولا يصح الْ بيعملامس١(ة( ْوالمذَنابة)٢(ولا عبد ، ه من عبيدونحو)٣( ،  
  ، )٤(حه صه وأطرافُدلْه وجِرأس لُكَؤْي ى من حيوانٍنَثْتَا، وإن اسنًيعه إلا مولا استثناؤُ

وعكسه الشحم م٥(لُوالح( ،  

                                                
أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، فلا يصح البيع؛ لأن المشتري قد يلمس ثوباً يساوي مائة أو يلمـس ثوبـاً لا   : مثل أن يقول البائع للمشتري •  ) ١(

  .ن لم يكن منهيساوي إلا عشرة ففيه جهل وغرر، وهو يشبه القمار بلا شك إ
  .أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة، ولو كانت الثياب من نوع واحد وعلى تفصيل واحد: وهناك معنى آخر للملامسة وهو أن يقول

هذه جملة شرطية، ولكن هذا المثال الأخير إنما يصح على قـول مـن   » أي ثوب تلمسه«وهذا الوجه مبني على عدم صحة تعليق البيع بالشرط؛ لأن  
  .والصحيح أنه يصح تعليق العقد بالشرطإن تعليق البيع بالشرط لا يصح، وهي مسألة خلافية، : يقول

  .في بعض الدكاكين كل شيء بخمسة ريالات، كل شيء بعشر ريالات، هل هذا من هذا النوع؟: سألةم •  ) ٢(
  .تاب، أخذت القلم، أخذت الساعة بعشرة فكل شيء معلومأخذت الحقيبة، أخذت الك: لا؛ لأنه لن يشتري إلا وقد علم ما أراد، فيقول: الجواب
بعت عليك هذا الكرتون كل فرد منها بدرهم، فـلا يصـح؛ لأنـه    : لو أتى إنسان بكرتون فيه ثياب وطواق وعبايات ونعال كلها مخلوطة، فقال :مسـألة

من العبايات، وكل واحد بكذا فهذا يصح؛ لأنه معلـوم لكنـه   فيه عشر من النعال، وعشر من الطواقي، وعشر من الثياب، وعشر : مجهول، لكن لو قال
  .يحتاج إلى حساب، أما إذا كان لا يعلم قدر كل شيء فهذا لا يصح

  .أنه لا يصح البيع ولو كانت القيمة واحدة، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم وظاهر كلام المؤلف ـ رحمه االله ـ•  ) ٣(
يم صح البيع، وفي هذا القول ـ أيضاً ـ شيء من النظر؛ لأنها قد تتساوى القيم مع اختلاف الصفات، فمثلاً هذا   إذا تساوت الق: فإن منهم من قال] ٢ق[

لة إذا كان المقصود قيمته مائة لأنه سمين، والثاني قيمته مائة؛ لأنه حامل، والثالث قيمته مائة لأنه كبير الجسم، فتساوي القيم في الواقع لا يرفع الجها
: أن نقـول  ، أما إذا كان المقصود التجارة فإنه إذا تساوت القيم فلا جهالة؛ لأن التجارة يراد بها الثمن أو القيمة، فإذا تساوت القيم فلا بأسعين المبيع

  .ف الأغراضإنه يصح البيع إذا كان المقصود التجارة، أما إذا كان المقصود عين المبيع فإنه لا بد أن يعين، وتساوي القيم قد يحصل مع اختلا
•  ً   .يمكن أن يبيع عبداً من عبيده إذا لم يفت الغرض، وأما إذا فات الغرض فلا بد من التعيينإذا
بعت عليك واحدة من هذه الكومة بريالين، تخير، فعادة الناس الآن : يوجد الآن بيع يتبايعه الناس يكون عنده كومة من الحبحب، فلو قال لك: مسألة •

وأن المشتري إذا أخذ الحبة التي يريدها، أجازها البائع أو منع، لكن البائع قد عرف أن أعلى ما يكون من ثمن هذه المجموعة أن  أن البيع صحيح نافذ
، والأصـل فـي   يبلغ ريالين، ويعلم أنه غير مغبون فمثل هذا ينبغي أنه يقال بالصحة؛ لأن الناس تعارفوا على هذا البيع ولا يرون فيه جهالة ولا غرراً

اختر ما شئت بمائة ريال، هذه ـ أيضـاً ـ جـرى بهـا      : المبايعات والعقود الحل والصحة، وكذلك بيع شاة من قطيع، يأتي إلى قطيع من الغنم ويقول
  .العرف، وهو إذا اختار فإن البائع يعلم أن أعلى ما يكون بمائة ريال

بائع، فلما ذهب المشتري بالشاة وجد أن الشاة عوراء، والعور عيب تـنقص بـه   لو أن المشتري اشترى الشاة إلا رأسها استثناه ال :مسألة •  ) ٤(
  .العور في الرأس، والرأس لي فليس لك الفسخ: أنا أريد أن أفسخ البيع؛ لأنها عوراء، فقال البائع: القيمة، فقال المشتري

هذا فيما استثنيت، ولا يمكن أن ترجع، والدليل الحـديث،  : يقول إن للمشتري الفسخ بعيب يختص بالمستثنى، ولا يمكن للبائع أن: وعلى هذا فنقول •
  .وإذا قدر أنه قد زال أثر هذا العيب فنرجع إلى التعليل بالقيمة

  .جواز استثناء الحمل :فالصواب ] ٢ق[  ) ٥(
الك كأنه باع عليه حيواناً حائلاً، وهـذا أعنـي   لا يضر؛ لأنه لا معاوضة فيه، غاية ما هن: يمكن أن يكون الحمل اثنين أو ثلاثة، قلنا :فإن قال قائـل •

رة اللبن وفي الخيل استثناء الحمل يقع كثيراً في الخيل، ويقع ـ أيضاً ـ في البقر، ويقع في الإبل، وربما يقع في الغنم فتكون هذه الأم كثيرة النتاج كثي  
  .سريعة العدو، فيريد أن يأخذ من نتاجها

ً معين: مسألة • ً منه، مثالهإذا استثنى شيئا   :ا
  .لا يجوز؛ لأن الرطل معلوم واللحم مجهول، واستثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولاً: بعتك هذه الشاة إلا رطلاً من لحمها، فالفقهاء يقولون: قال

  .يوان مائة رطل، لا ضرر ولا غرر فيهأنه إذا كان المستثنى قليلاً بالنسبة لبقية الحيوان فإن البيع يصح؛ لأن رطلاً من اللحم، والح ولكن الصحيح
بعتك هذه الشاة إلا ثلاثين رطلاً من اللحم، واللحم قد يكون ثلاثين رطلاً وقد يكون أقل، فهنا الاستثناء غير صحيح؛ لعـدم الـتمكن مـن     :لكن لو قـال

إذا اسـتثنى شـيئاً معينـاً    : لا حرج في ذلك، ولهذا نقولاستيفائه، أما إذا كان يمكن استيفاؤه كرطل من اللحم أو قطعة من الفخذ أو قطعة من العضد ف
  .يمكن إدراكه وتحصيله فلا بأس به

  .أنه يصح؛ لأن هذا الاستثناء استبقاء والصحيح بعتك هذه الشاة إلا كبدها، المذهب لا يصح،: ولو استثنى الكبد فقال



  

ويصح بيع أكولُما مه في جوفه كروبِطِّيخٍ انٍم وبيع لَّاءالباق هرِشْونحوِه في ق ،  
الْ والحبتَشْمد نْفي سبه، ل  

٧- وأن يكون الثمن م١(اعلوم(  ، فإن باعقْه برهم)٢( ، ْأو بألدرهمٍ ف ا وفذهبةًض )٣( ،  
أو بما ينقطع به السع٤(ر( ، أو بما باع زيد لَهِـ وجأو أَ اهحدهما ـ لم يصح )٥( .  
وإن باع ةًثوبربا كلَّأو قَ ا أو صأو قَ ذراعٍ طيعأو شاةً يزٍف رهمٍبد صح ،    
وإن باع فيزٍقَ كلَّ من الصبرة رهمٍبد أو بمائة درا مٍه٦(إلا دينار(كْ، وعهس)٧(،  
أو باع ا وممعلومتَجهولًا يذَّعر لْعمكلٌّ لْقُه ولم ي منهما بكذا لم يص٨( ح(،  

 • ١- تَفإن لم يذَّعر صفي المعلومِ ح بقسه ط ،  
    ٢- ولو باع ما بينَشاعغيرِ ه وبينأو م ، ه كعبدقَنْا يسم عليه الثمفي نَ ن صح صيبِبالإجزاءه بقسه،ط  
   ٣- وإن باع عبدذْإِ ه بغيرِغيرِ ه وعبده ن ،ا وحأو عبدا  أو خَرا وخَلما، صواحدةً فْقةًر  ،صح في علِّخَه وفي الْبد بقس٩(هط( ،
  . الحالَ لَهِإن ج الخيار رٍتَشْمولِ

                                                
  .م فهل يصح البيع؟اشتريت منك هذا البيت بهذه الكومة من الدراه: لو قال: مسألة •  ) ١(

اشتريت منك هذه السيارة بهذه الربطة مـن  : إن ذلك صحيح؛ لأن الثمن هنا معلوم بالمشاهدة، مع أن هذا فيه غرر كبير، وكذلك لو قال: يقول الفقهاء
  .الأوراق النقدية فئة خمسمائة ريال، فعلى المذهب يصح؛ لأنه معلوم بالمشاهدة

حتى الأوراق التي استعملت غير الأوراق الجديدة، فالأوراق الجديدة صغيرة السمك ولكنها كثيرة العدد والعكـس  ؛ لأنه يختلف ولكن هذا غير صـحيح 
  . بالعكس

أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قبل الدولة، بل هذا ربما يكون أشد اطمئناناً للبائع والمشتري، أما إذا كان البائع نفسـه هـو    :القول الثـاني  ) ٢(
  .يرقم ما شاء على سلعته، فهذا لا بد أن يكون معلوماً الذي

، حتى لو فرض أن قيمة الدراهم من قيمة الدنانير لا تتغير، فإنه قد يكون له غرض فـي  إنه لا يصح قول صـحيح: وعلى هذا فقول المؤلف •  ) ٣(
  .تعيينها

المناصفة، وإذا قال بألف درهم ذهباً وفضة لا يصح؛ لأنه ربما يجعل الأكثر بعتك بألف ذهباً وفضة، فالبيع صحيح ويحمل على : أنه لو قال :والخلاصـة 
  .بمائة دينار ذهباً وفضة لا يصح للجهالة: ذهباً والأقل فضة أو بالعكس، وكذلك لو قال

قـل الحاضـرون نقـص،     أنه لا يصح بما ينقطع به السعر؛ وذلك لأن ما ينقطع به السعر مجهول، فلو حصل مناجشة زاد، ولـو  :والأقـرب •  ) ٤(
  .فالجهالة إذاً موجودة، ولهذا ينبغي ألاَّ يباع بما ينقطع به السعر

بعتك بما باع به زيـد؛ لأن  : أنه يصح، أما إذا كان زيد من عامة الناس الذين لا يعرفون التجارة فلا يصح أن يقول فالصحيح في هذه المسألة•  ) ٥(
  .زيداً قد يغبن فيشتري بأقل أو بالعكس

، أنه إذا باعه من القطيع كل شاة بدرهم، أو من الثوب كل ذراع بدرهم، أو من الصبرة كل قفيز بدرهم، فإن البيع وهالراجح في هذه المسـألة •  ) ٦(
ـ مثلاً   خذ ما شئت: البيع صحيح كما لو باعه الكل، وقد ذكرنا سابقاً أن الناس جرت عادتهم أن المشتري إذا جاء إلى القطيع، وقال له صاحب القطيع

ً ـ شاتين أو ثلاثاً أو أربعاً تخير، فيأخذ واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ويمشي، والناس يتبايعون بهذا، وعليه العمل،  صحة ذلك فـي   فالصـواب إذا
  .هذا وفي هذا

بما إذا كانت القيمة قابلة للزيادة والنقص، أمـا  أنه إذا استثنى أحد النقدين من الآخر فالبيع على المذهب غير صحيح، ونقيد ذلك  :والحاصل  •  ) ٧(
  .إذا كانت القيمة مقررة بحيث يكون كل عشرة دراهم ديناراً فالاستثناء صحيح

بيع قد سبق أن بيع الحامل مع استثناء حملها على المذهب لا يصح، وبناء على ما رجحناه من أن الإنسان إذا باع حاملاً واستثنى الحمل، فـال •  ) ٨(
  .ح فإنه يصح هناصحي

  :أن مسائل تفريق الصفقة ثلاث: والخلاصة •  ) ٩(
          .إذا باع معلوماً ومجهولاً لا يتعذر علمه :الأولى

  .إذا باع مشاعاً بينه وبين غيره :الثانية
  .إذا باع شيئين، أحدهما يصح البيع فيه، والآخر لا يصح :الثالثة

  .صح ويبطل فيما يبطل، وللمشتري الخيارفيها كلها أن البيع يصح فيما ي والمذهب



  

 ) ٌ   ) فصل
  

ولا يصح البيع مملْتَ نزه الْمجمةُع ١(ها الثانيندائِ بعد( ،  
ويصح وسائِ النكاحر الع٢(قود(ولا ي ،صح بيع صيرٍع ممن تَّيه خَذُخا، مر  

ولا سلاح في فتنةولا عبد ، م٣(لكافرٍ سلم( إذا لم يعليه،  قْتَع  
   ه، تُبكاتَي مكفه، ولا تَكلْم على إزالة ربِجه أُديفي  ملَسوإن أَ

وإن جمع بين بعٍي وكتابةيعٍ، أو ب وصر٤(ف( صفي غيرِ ح الكتابة)٥( ،  
قَويطُس العوعليهما،  ض  

                                                                                                                                                            
  .ولكن الصحيح المذهبأن البيع لا يصح في الجميع؛ لأن الصفقة واحدة ولا يمكن أن تتفرق : والقول الثاني في المسألة

جوز للمشتري التصـرف فـي   إن البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام وباطل أيضاً، وعليه فلا يترتب عليه آثار البيع، فلا ي :وعلى هذا نقول •  ) ١(
 ـ  داء الجمعـة  المبيع؛ لأنه لم يملكه ولا للبائع أن يتصرف في الثمن المعين؛ لأنه لم يملكه، وهذه مسألة خطيرة؛ لأن بعض الناس ربما يتبايعون بعـد ن

  .الثاني ثم يأخذونه على أنه ملك لهم
  : الجمعةحتى فيما يتعلق بنفس صلاة وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم شامل  •

ضوء ووجد مع فمعنى ذلك أن المؤلف يختار القول الثاني الذي ليس فيه استثناء، لكن الواقع أنه يستثنى من ذلك ما يتعلق بالصلاة، فإذا لم يكن على و
  .إنسان غير مكلف أو لا تجب عليه الجمعة فإنه يجوز لهذا أن يشتري الماء ليتوضأ به؛ لأن ذلك مما يتعلق بهذه الصلاة

إن : ، وأنها حرام، لا يستثنى من ذلك النكاح، ولا القرض، ولا الرهن، ولا غيرها، نعم ربما يقـول قائـل  الصواب أن جميع العقود لا تصـح•  ) ٢(
، فوهب أحـدهما  عةعقود التبرعات كالهبة لا تضر؛ لأنها لا تُلهي ولا تشغل، فمثلاً لو أن رجلين أقبلا على المسجد، وفي حال إقبالهما أُذِّن لصلاة الجم

إنـه يصـح مـع أن االله نهـى عـن : ونقـولإنه يصح؛ لأنه لم يحصل بذلك إشغال ولا إلهاء، لكن شيئاً يحتاج إلى معالجة، : الآخر شيئاً، فهنا قد يقال
  .البيع هذا فيه نظر

  .وبيع العبد الكافر على الكافر صحيح، بأن كان عند إنسان عبد كافر وباعه على كافر •  ) ٣(
  .يصح بيع العبد الكافر لمسلم؟ وهل •

  .يصح بيع العبد المسلم لمسلم، والكافر للكافر، والكافر للمسلم، أما المسلم فلا يصح بيعه للكافر: الجواب
 ـ: إذا لم يتضمن محذوراً شرعياً، والحاجة داعية لذلك فقد يقول والصحيح أنه جائز  ) ٤( اكن فـي  أنا لا أحب أن أبيع عليك بيتي حتى أضمن أنني س

  .بعت عليك البيت بمائة ألف، بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف أو بألف، فليس هناك مانع: بيت آخر، فيقول
  .فالعبارة مطلقة فتحمل على المقيد، وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في محذور شرعي» ولا شرطان في بيع«:  وأما قول الرسول 

  .بين بيع وكتابة، أو بيع وصرف، أو بيع وإجارة، أو بيع ومهر، فإن العقد يصحلكن إذا كان بغير شرط فجمع 
إنه يصح الجمع بين البيع والكتابة ولا مانع من أن يجتمع الشرط مع المشروط؛ لأن المحذور أن يتأخر الشرط عن المشروط، : وقال بعض الفقهاء •

  .ولا مانعأما إذا اقترن به فلا حرج، وهذا القول أقرب للصحة عندي 
ا فيه إيهام عظيم؛ لأن معنى قوله هنا أن الكتابة لا تصح والبيع يصح، هذا هو المتبادر من العبارة، ولكن المعنى صح البيع في غيـر مـا إذ   •  ) ٥(

  .جمع مع الكتابة، فإذا جمع مع الكتابة لم يصح
بعتـك بيتـي هـذا    : قبلت فهذا صحيح، أو قـال : الثاني بعشرة آلاف، قالبعتك بيتي هذا بمائة ألف، وآجرتك البيت  :فإذا جمع بين بيع وإجارة قـال

  .وآجرتك بيتي هذا بمائة ألف هذا أيضاً صحيح، ويقسط العوض عليهما عند الحاجة



  

ويحرم أَ ه على بيعِبيعخ١( يه( ،  
كأن لِ قولَيتَن اشْمى سلعةًر بعا أُأن:  شرةعطيك لَثْم٢(ها بتسعة(و ،شاؤُرهرائِه على ش)٣(  ،  

لِ قولَكأن يمن باع لعةًس بتسعة :عندشرةٌي فيها ع فْليخَس ويعقه، دمع  ويلُطُب قْالع٤(فيهما د(  ،  
ومرِ ن باعوِبيئَا بنَيسة واععن ثَ تاضمه مان لا ي٥(سيئةًبه نَ باع( ،  

   ،زجلم ي، )٦( سِلا بالعكْ،  سيئةًبه نَ ما باع ا بدونِدقْا نَى شيئًرتَو اشْأ
جِ بغيرِ وإن اشتراه٧(هنس(  

                                                
  هل المراد أخوة النسب، أو أخوة الرضاع؟ أو أخوة الدين؟•  ) ١(

  . »المسلم أخو المسلم«:  أخوة الدين؛ لقول النبي : الجواب
  . لم من كلامه أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافروع •
أنه يحرم البيع على بيع المعصوم، سواء كان مسلماً أو كافراً أو ذمياً؛ لأن العدوان على الكافر الذمي حرام لا يحل؛ إذ إنه معصـوم   :في المسألة ] ٢ق[

  .من أجل العطف على أخيك، وعدم التعرض له، وهذا القول أقرب للعدلذلك بالأخ بناء على الأغلب، أو   الدم والعرض والمال، وتقييد النبي 
  أنا أعطيك مثلها بعشرة، فهل هذا بيع على بيع المسلم؟: إن قال •  ) ٢(

يـع الأول، لأن  إنه بيع على بيع مسلم؛ لعموم الحديث، ولأن هذا المشتري قد يترك الب: ظاهر كلام المؤلف لا؛ لأنه لم يزده كمية ولا كيفية، لكن قد يقال
  .الآخر قد يكون قريباً له أو صاحباً له أو محابياً له أو ما أشبه ذلك

  .، يعني سواء زاده كمية أو كيفية، أو لم يزده، حتى بالثمن المساويوالصحيح العموم
لا يملك الفسخ إلا زمن الخيار، فأمـا بعـد   ، وهو » ليفسخ«: وظاهر كلام المؤلف أن البيع على بيع أخيه جائز بعد زمن الخيار بدليل أنه قال •  ) ٣(

  .زمن الخيار فلا يملك الفسخ، وعليه فيجوز أن يبيع على بيع أخيه حينئذ وهو المذهب
أن البيع على بيع أخيه حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيارين أو بعد ذلك، ولكن إذا كان بعد مدة طويلة فإن ذلك لا بأس به، يعني  :الـراجح، أيو •

أنا أعطيك مثل هذه السلعة بتسعة وهو قد اشتراها بعشرة فهنا لا بأس به؛ لأن محاولة : حصل هذا قبل أسبوع أو شهر أو ما أشبه ذلك، وجاء وقاللو 
  . الرد في مثل هذه الصورة بعيد

  لو استأجر على استئجار أخيه فما الحكم؟: مسألة •  ) ٤(
  .الحكم واحد؛ لأن الإجارة بيع منافع :الجواب

  .، ولأن العلة واحدة نهى عن ذلك ولو خطب على خطبة أخيه لا يجوز أيضاً؛ لأن النبي 
)٥ (   اً   : وقال الموفق صاحب المغنـييجوز بيع ربوي بنسيئة، وأن تعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة؛ لأن الحيلة هنا بعيدة، كيف يبيـع بـر

  .برة بهبتمر بعد سنة؟ فهذا بعيد وما كان بعيداً فلا ع
  .فتوسط بين القولينيجوز للحاجة، : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

  .، دفعاً للشبهة، ولئلا ينفتح الباب لغيرنا، فنحن قد لا نفعل هذا حيلة، لكن غيرنا قد يتحيلهذا عندي أنه أحسن الأقوال•
  . بقي علينا شرط لا بد منه على القول بالجواز، وهو ألا يربح المستوفي

  .أنه يجوز، لأن محذور الربا فيها بعيد، » لا بالعكس«: ظاهر كلام المؤلف•  ) ٦(
  .إلا إذا علمنا أنها حيلة والصحيح الجواز

  .ولو كان جنسه مما يجري ربا النسيئة فيه بينه وبين الثمن، فإنه يجوز وظاهر كلام المؤلف •  ) ٧(
وإن انتفى ربا الفضل فعندنا ربا النسـيئة،  : ة بينه وبين الثمن الذي باعه به؛ لأننا نقولأنه لا يجوز إذا اشتراه بثمن يجري ربا النسيئ ولكـن الصـحيح

  .وهو ممنوع شرعاً وقد يتحيل الإنسان عليه بمثل هذه الصورة
بين الدراهم والتمر جائزان،  نعم لو أنني بعت البيت بمائة درهم إلى سنة ثم اشتريته بمائتي كيلو تمر نقداً، فهذا جائز ولا إشكال؛ لأن التفاضل والنسيئة

  .فهذه المسألة تجوز من باب أولىوإذا جاز التفاضل والنسيئة بينهما على وجه صريح، 
  :والخلاصة أن هذه المسألة لها ثلاث صور

  .العينة وهذه هي مسألةبعت عليك هذا البيت بألف درهم لمدة سنة، واشتريته بثمانمائة درهم نقداً، فهذه الصورة لا تجوز،  :الأولى
 بعت عليك هذا البيت بعشرة دنانير إلى سنة ـ تساوي مائة درهم ـ ثم اشتريته نقداً بثمانين درهماً، فعلى كلام المؤلف تجـوز، لأن الـثمن     :الثانيـة

  .الذي اشتريته به ليس من جنس الثمن الذي بعت به



  

                                                                                                                                                            
  .» بغير جنسه«: قداً، فهنا تجوز حتى على كلام المؤلف لأنه قالبعته عليك بمائة درهم إلى سنة، ثم اشتريته بمائة كيلو تمر ن :الثالثة

  .إذا اشتراه بجنس الثمن فهو حرام قولاً واحداً :فعندنا الآن
  .مما لا نسيئة بينه وبين الثمن، فهو جائز قولاً واحداً إذا اشتراه بغير جنسه
وإن كان ربا : لا يجوز؛ لأننا نقول وعلى القول الـراجحكلام المؤلف يجوز،  ولكن يجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن، فعلى إذا اشتراه بغير جنسه

  .الفضل بين الثمن الأول والثاني جائزاً لكن ربا النسيئة ممنوع
  .وهذا قد يتخذ حيلة على بيع الذهب بالفضة مع التأجيل وهو غير جائز



  

 قَ أو بعدثَ ضِبمه ن ،غَتَ أو بعدرِي فَص١(هت( ،  
   . )٣( جاز:   )٢(هأو ابنُ، أبوه  اهرتَأو اشْ،  يهرِشتَم أو من غيرِ 
  

                                                
نقصت به العين بسبب التغير، لا من أجل التأجيل والنقد، فلا بد أن يكـون نقـص    لكن ينبغي أن يقيد هذا بما كان الفرق بين الثمنين، هو ما •  ) ١(

  .الثمن بمقدار نقص الصفة
باع السيارة بعشرين ألفاً إلى سنة، وبعد مضي ثلاثة أشهر اشتراها بثمانية عشر ألفاً، والسيارة الآن تغيرت فصار فيها صدمات ومشـت   :مثال آخـر

  .نقص الألفين بمقدار نقص الصفة، فهذا جائز، ولكن إن كان أقل ونقص من أجل النقد، فهذا لا يجوزإذا كان : مسافة أكثر، فنقول
  .أن لا يكون شريكاً فيها ولكن بشرط  ) ٢(
  .»ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق«)]: ١٦٢[(قوله في الروض•  ) ٣(

  .إنها حرام، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المروي عن عمر بن عبد العزيز ـ رحمه االله ـ :انيالقول الث
  :لكن أنا أرى أنها حلال بشروط هي

الغالب أنه متعذر، ولا سـيما  أن يتعذر الحصول على المال بطريق مباح، والقرض في وقتنا الحاضر، : أن يتعذر القرض أو السلم، أي: الشـرط الأول
أنـا  : آتي للشخص وأقـول : عند التجار إلا من شاء االله، والسلم ـ أيضاً ـ قليل، ولا يعرفه الناس كثيراً، والسلم هو تعجيل الثمن وتأخير المبيع، أي  

ك بدلها براً أو أرزاً، ويصفه فهذا يسـمى  محتاج عشرين ألف ريال، اعطني عشرين ألف ريال أعطيك بدلها بعد سنة سيارة صفتها كذا وكذا، أو أعطي
: وسـلّم  السلم، ويسمى السلف، وهو جائز فقد كان الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمار، فقال النبي صلّى االله عليـه   

  )].١٦٣[(»من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم«
  .أن يكون محتاجاً لذلك حاجة بينة :الشرط الثاني
أن تكون السلعة عند البائع، فإن لم تكن عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ضمانه، وإذا كان النبي صلّى االله عليه وسلّم نهى عن بيع : الشرط الثالث

ست عنده، فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، فأرجو ألا يكون ، فهذا من باب أولى؛ لأنها لي)]١٦٤[(السلع في مكان شرائها حتى ينقلها التاجر إلى رحله
  .بها بأس، لأن الإنسان قد يضطر أحياناً إلى هذه المعاملات



  

 ُ ِ  باب َ في الشروط ْ  الب ِ ي   )١(ع
  
ٌ ( منها  •   ، )٢( نٍمثَ ، وتأجيلِنِهكالر ) صحيح

  ، )٣(راكْبِ ةما، والأَملسا أو ميصا أو خَكاتب العبد وكونِ
طَرِتَشْونحوِ أن ي البائع شَ ى الدارِنَكْسه٤(ار( ،  

البعيرِوح لانم وضعٍإلى م معأو شَنٍي ،الْ طَرالبائعِ ي علىرِتَشْم حالْ لَمبِطَح ه،أو تكسير  
  .)٥(البيع لَطَب رطينِشَ بين عموإن ج  ،هفصيلَأو تَ الثوبِ أو خياطةَ

                                                
  هل المعتبر من الشروط في البيع ما كان في صلب العقد، أو ما بعد العقد، أو ما قبل العقد؟: مسألة •  ) ١(

  .خيار المجلس، وخيار الشرط: ي زمن الخيارينأن المعتبر ما كان في صلب العقد، أو ف: المذهب
  .وهو صحيحبعتك هذه السيارة واشترطت أن أسافر عليها إلى مكة، فهذا محله في نفس العقد : مثال

  .وأما ما كان قبل ذلك مما اتفق عليه قبل العقد، فالمذهب أنه غير معتبر
أسافر عليها إلى مكة، وعند العقد لم نذكر هذا الشرط إما نسياناً وإما اعتماداً على ما  أن: اتفقت أنا وأنت على أن أبيع عليك السيارة، واشترط :مثالـه
  .لا يعتبر على المذهب: الجواب فهل يعتبر هذا أو لا؟تقدم، 

  .  أنه يعتبر :والصحيح
)٢ (   إلـى  : يكون الأجل معلومـاً، بـأن يقـول    لم يبين أنه يشترط في الأجل أن يكون معلوماً، ولكنه شرط، فيشترط أن» وتأجيل الثمن«: وقوله

  .رمضان، أو إلى ذي الحجة وما أشبه ذلك
   . بثمن مؤجل إلى أن يقدم زيد؛ فهل يجوز؟: فإن قال
  .فهو أجل مجهول فلا يصح هذا الشرط هل يقدم أم لا؟لا؛ لأنه مجهول لا يدرى متى يقدم، ولا يدرى ـ أيضاً ـ : الجواب

ً إلى أن يوسر االله عليه؟وإذا اشترط المشتري أن يكو   ن الثمن مؤجلا
 لا يجوز؛ لأن الأجل مجهول، إذ لا يدرى متى يوسر االله عليه، فقد يوسر االله عليه بعد ساعة، فيموت قريب له غني ويرثه، وقد يبقى سـنين : فالمذهب

  .  أنه يصح ولكن الصحيح .هالةفي عسرة، فالمذهب أن هذا الشرط لا يصح، ويكون الثمن حالاً غير مؤجل، والعلة في ذلك الج
  .لكن أنا أريد أرش فقد الصفة، فهل له ذلك؟ •  ) ٣(

إن تبين أن البائع مدلس، وأنه غر المشتري، فللمشتري أرش فقد الصفة، وإن لم يكن مدلساً فللمشتري الخيـار  : أن يقال والصحيح في هذه المسـألة
  .لم أرض ببيعه إلا بهذا الثمن، ولا أرضى أن ينزل من الثمن شيء: ـ قد يكون مغتراً، ويقول بين الإمساك بلا أرش والرد؛ لأن البائع ـ أيضاً

  . بعتك هذا البيت على أن أسكنه لمدة سنة ما لم أشتر بيتاً، فالمدة هنا معلومة من طرف واحد فقط: لو قال البائع :مسألة •  ) ٤(
طأ على أن البائع يسكنه لمدة سنة، فإن نقص شيء عن السنة فهو لمصلحة المشتري لا ضرر لأن المشتري قد توا ولكن الصحيح جواز هذه المسألة؛

لـو بعثـت إليـه    :  ما الجواب عن حديث عائشة ـ رضي االله عنها ـ أن فلاناً قدم له بز من الشام، فقالت عائشة للنبـي    : عليه في هذا، فإن قلت
  فما الجواب؟ ومع ذلك أقر النبي إلى ميسرة مجهول، : تنع، فقولهافاشتريت ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فام

 أن هذا الشرط موافق لمقتضى العقد؛ لأن البائع إذا حكم بإعسار المشتري فإنه لا يستحق مطالبته حتى يوسر، فسواء شرطت أو لم تشرط لا: الجواب
  .أوفيك إلا عند الميسرة فيكون من باب التأكيد، واالله أعلم

، بل بين ثلاثة شروط وأربعة شروط حسب ما يتفقان عليه، والحديث لا يدل علـى هـذا بوجـه مـن     والصحيح جواز الجمع بين شـرطين •   )٥(
، الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي، وهذا الجمع بين شرطين فيما ذكر، لا يلزم » ولا شرطان في بيع«:  الوجوه، وإنما المراد بقول النبي 

  .ذور شرعي، كالجهل، والظلم، والربا، وما أشبه ذلكمنه مح
  :فتبين لنا الآن أن الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام •

؛ لأنه من مقتضى العقد، مثل تسليم البائع المبيع والمشتري الثمن، وكون الثمن حالا، وما أشـبه ذلـك   قسم ثابت، سواء شرط أم لم يشترط: الأول
  .رط، فهذا إذا شرط فهو توكيد، ولو جمع ألف شرط من هذا النوع فإنه يصحمما لا يحتاج إلى ش

ً : الثاني ً مسـتقلا الرهن، وكـون  : ليس نفعاً ينتفع به البائع أو المشتري، ولكنه من مصلحة العقد، مثل: ، أيما يتعلق بمصلحة العقد وليس نفعـا
  .العبد كاتباً، والأمة بكراً، والدابة هملاجة وما أشبه ذلك

، مثل أن يشترط إذا باع داره سكناها شهراً، والذي للمشتري، مثل أن يشـترط علـى   شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري، والذي للبائع: لثالثا



  

                                                                                                                                                            
 ـ     داً، البائع أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك، فهذان النوعان إذا جمع فيهما بين شرطين، كان البيع على ما ذهب إليه المؤلف ـ وهو المـذهب ـ فاس

  .ولا بأس به والصواب أنه صحيح



  

ٌ ( ومنها    ، ردا آخَقْع رِهما على الآخَأحد كاشتراط، العقْد  طلُيب ) فاسد
لَكسوقَ فوبيعٍ،  ضٍر وإجارة وصر١(ف( ،  

   ، )٤(هقُتعولا ي )٣(هبهولا ي )٢(هبيعه، أو لا يدوإلا ر بيعمالْ قَفَعليه، أو متى نَ سارةَأن لا خَ طَروإن شَ
  ، قَتْعالْ طَرإلا إذا شَ،  )٥(هحدو طُالشر لَطَذلك ب فعلَله، أو أن ي فالولاء قَتَعأوإن 

  ،حص-نا بينَ عيبوإلا فلا ،  إلى ثلاث ني الثمندقنْعلى أن تُ كتُعوبِ
  ،)٧(زيد يضأو ر )٦(ي بكذانتَئْك إن جِتُعوبِ

                                                
ً البيعتان في بيعة لا تصدق إلا على مسألة العينةإ •  ) ١( من باع بيعتين في بيعة فلـه أوكسـهما أو   «: ، لأن النبي صلّى االله عليه وسلّم قالذا

عقداً في البيع فإن الشرط صحيح، والبيـع   أنه إذا شرط فـالقول الصـحيحوهذا الذي ذكر المؤلف لا يصدق عليه أوكسهما أو الربا، وعلى هذا » الربا
  .صحيح إلا في مسألتين كما سيأتي

م يكـن  ويدل لذلك أن الأصل في المعاملات الحل، وأنه لو جمع بين عقدين بلا شرط فهو جائز كما سبق، وسبق أنه إن جمع بين عقدين فلا بأس إذا ل
  .ممنوعاً مع الشرطإذا كان هذا يباح بلا شرط، فما الذي يجعله : شرطاً، فنقول

  :على هذا فالصواب جواز ذلك إلا في مسألتينو •
  .إذا شرط قرضاً ينتفع به، فهنا لا يحل لأنه قرض جر نفعاً فيكون ربا: الأولى

  .أن يكون حيلة على الربا، بأن يشترط بيعاً آخر يكون حيلة على الربا، فإنه لا يصح :الثانية
د، لأنهما يخالفان مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن المالك يبيع ملكه على من شاء وإن شاء لم يبعه، فـإذا  وكلاهما على المذهب شرط فاس •  ) ٢(

  .بشرط أن لا تبيعه، فإن هذا الشرط يرونه فاسداً لمخالفته مقتضى العقد: قيد وقيل له
  .أن يشترط عليه أن لا يبيعه على فلان خاصة :الصورة الثانية •

،ولكن الصحيح أن في  ً   وهو إن كان شرط عدم البيع لمصلحة تتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه فإن الصحيح صحة ذلك ذلك تفصيلا
ً ـ في الصورة الثانية لا بـأس  : أنها جائزة؛ لأنه قد يكون شخص معروفاً بالشر والفساد وعندي عبد، فجاء شخص ثقة أمين، فقلت والصحيح ـ أيضا

  .تبيعه على فلان خاصة، فهذا من مصلحة المعقود عليهأبيع عليك العبد لكن بشرط أن لا 
  :أنه إذا شرط عليه ألا يهبه ففيه تفصيل القول الصحيح: ولهذا نقول •  ) ٣(

  .إذا كان له غرض مقصود فلا بأس، وإن لم يكن له غرض مقصود فإنه لا يصح هذا الشرط؛ لأنه تحجير على المشتري
  .بكل حال؛ لأنه إذا لم يهبه والتزم بالشرط أمكنه أن يخرجه عن ملكه بالبيع مثلاً هو تحجير على المشتري: فإذا قال قائل

بغيـر   وكذلك نقول في البيع، ما دمنا نعرف أن البائع قصد باشتراط ألا يهبه ألا يخرجه من ملكه، فسواء جاء بلفظ الهبة أو جاء بلفظ البيـع أو  :قلنـا
  .ذلك؛ لأن الأمور بمقاصدها

أنه إذا كان له غرض صحيح فإن الشرط صحيح، وغاية ما فيه أنه يمنع المشتري من بعض التصرف الذي جعلـه   يـترجح أن الذيفالمهم  •  ) ٤(
  .المشتري ـ يسقطه باختياره، فكان الأمر إليه: الشارع له، وهو ـ أي

  .  مذهببعتك هذا الشيء بشرط أن توقفه على الغزاة في سبيل االله، فلا يصح على ال: و قلتل •  ) ٥(
  .أنه إذا شرط أن يوجهه إلى شيء فيه خير فإنه لا بأس به ولا حرج فالصحيح في هذه المسألة

إن جئتني بكذا في خلال : بعتك إن جئتني بكذا، لكن يجب أن يحدد أجلاً أعلى، فيقول: أن البيع المعلق جائز، وأنه لا بأس أن يقول :والصحيح •  ) ٦(
و عشرة أيام؛ لئلا يبقى البيع معلقاً دائماً، إذ قد لا يتيسر أن يأتي بذلك في يوم أو يومين، مع أنه كان يظن أنه يـتمكن  خلال ثلاثة أيام مثلاً أو يومين أ

 أن البيـع  فالصـحيح من ذلك، ولكن قد لا يتمكن، لأنه إذا بقي معلقاً هكذا إن جئتني بكذا، ربما لا يأتيه إلا بعد مدة طويلة لا يتوقعانها، فإذا حدد أجـل 
  .جائز؛ لأنه قد تمت فيه الشروط، وانتفت الموانع

ً ـ •  ) ٧(   .أنه جائز، لكن ـ أيضاً ـ لا بد من تحديد المدة؛ لئلا يماطل المشتري في ذلك فيحصل الضرر على البائع الصحيح ـ أيضا
  .  وعلى القول بالصحة متى ينتقل الملك هل هو بالعقد أو بوجود الشرط؟

  .لكن لزومه معلق على شرط، فإذا حصل الشرط تبين صحة العقد. ك يثبت بالعقد الأول؛ لأن هذا عقد تامأن المل :والظاهر الأول



  

قولُأو ي للمتُئْإن جِ: نِهِتَربِ كقِّحك وإلا فالرهن لك لا يصالْ حبي١(ع(،   
ه وشَوإن باعطَر البمجهولٍ عيبٍ من كلِّ ةَراء لم يب٢( أْر(،   
وإن باعا على أنها عذْأَ شرةُه دارعٍر تْانَفب أو أقلَّ أكثر - صح ،  

  . يارخه الْضرغَ ه وفاتَلَهِن جمولِ
  

                                                
إن جئتـك  : جح أنه يصح أن يعطي البائع رهنـاً، ويقـول  ولهذا كان القول الرابلى، : قلناأليس الأصل في المعاملات الحل؟  :لو قال قائل •  ) ١(

ام، وإلا فالرهن لك؛ لأن فيه مصلحة للطرفين، ولأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد، وعلى المذهب إذا تمت المدة لـم  بالثمن في خلال ثلاثة أي: بحقك، أي
ري، وكـان  يملك البائع الرهن بل يبقى رهناً عنده، وعلى القول بصحة الشرط فإن البائع يملك الرهن، لكن إذا تأخر المشتري عن وقت الحلول بأمر قه

  .للمشتري الخيار؛ لأنه مغبون: بالصحة؛ لكن نقول: بأنه لا يصح العقد، أو نقول: عاف ما رهنه به، فهنا نقولثمن الرهن أضعاف أض
إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فهمـا لـك،   : ، رواية عن الإمام أحمد فإنه قد اشترى من بقّال حاجة ورهنه نعليه، وقال لهالراجح: وهذا القول، أي

  .لإمام أحمد ـ رحمه االله ـ أن هذه المسألة جائزةفتكون رواية ثانية عن ا
  .ما هو الدليل على أن هذا لا يصح؟: فإن قال قائل

  .لا يؤخذ على سبيل الغلبة من صاحبه: ، أي »لا يغْلَقُ الرهن من صاحبه«: قال لأنه بيع معلق؛ ولأن النبي : قلنا
  خذ على سبيل الغلبة؛ بل على سبيل الاختيار، والمشتري هو الذي اختار هذا، أما هذا الحديث فلا دليل فيه؛ لأن الرهن هنا لم يؤ: يقال

  .ق فيهوأما غلق الرهن من صاحبه، فمعناه أنه لا يحل للمرتهن إذا حل الأجل أن يأخذ الرهن قهراً على الراهن، أما إذا كان باختياره فلا إغلا
  .ذا كان المعلق عليه أمراً ممكناً معلوماًوهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إ والصحيح أنه يصح •
ً «: وقولنا  يعني شرعاً وقدراً؛ لأن ذلك فيه مصلحة، وكوننا نفرق بين عقد وعقد فهذا تناقض، إلا بدليل واضح يقتضي التفريـق، بـل كوننـا    » ممكنا

  :إلا أنهم استثنوا من هذه القاعدة مسألتينقد، نفرق بين العقد والفسخ لا دليل عليه؛ لأن الأصل أنه إذا جاز تعليق الفسخ جاز تعليق الع
بعتك هذا بكذا ـ إن شاء االله ـ فالبيع صحيح؛ وذلك لأن تعليقه بالمشيئة، ثم وقوعه يدل على أن االله شـاءه؛ لأن    : أن يعلقه بالمشيئة، فيقول :الأولى

  .االله لو لم يشأه لم يقع
إن تم البيع فهذا أول الثمن، وإن لم : ربون، وهو أن يعطي المشتري البائع شيئاً من الثمن، ويقولبيع العربون وهو معروف عندنا ويسمى الع :الثانية

  .يتم فالعربون لك
  :ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية •  ) ٢(

  .ل العقد، أو بعد العقدإن كان البائع عالماً بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، سواء شرط مع العقد، أو قب :وهو
  .وإن كان غير عالم فالشرط صحيح، سواء شرط قبل العقد، أو مع العقد، أو بعد العقد

، وهو المروي عن الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ، وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه؛ لأنه إذا   وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح
ع، فيعامل بنقيض قصده، بخلاف ما إذا كان جاهلاً، كما لو ملك السيارة قريباً، ولا يدري بالعيوب التي فيها وباعهـا  كان عالماً بالعيب، فهو غاش خاد
  .واشترط البراءة، فالشرط صحيح



  

 ُ ْ  باب ِ ال ِ خ   يار
  

 َ ٌ وهو أ َ : قسام َّ الأ ُ و ِ : ( ل ُ خ ْ  يار َ ال ْ م ِ ج ِ ل   ، في البيعِ تُبثْي )١( ) س
  ، العقود سائرِ دون مِلَوالس ف، والصرح بمعناه، وإجارةًوالصلْ
  ، )٢(هما اندبا بأَفًرا عقَرفَتَما لم ي الخيار عينِبايتمالْ من ولكلٍّ
  ، )٣(طَقَس سقطاهأو أَ اهيفَوإن نَ
  ، رِالآخَ خيار يقهما به أحدطَقَسوإن أَ
وإذا متْض مزِه لَتُدالْ مبي٤(ع( .  

  

                                                
  .أن خيار المجلس ثابت ما دام المتعاقدان في المجلس فالصواب ما عليه الجمهور •  ) ١(
؟لكن بماذا يكون التفرق، هل هو مح •  ) ٢( ً   دود شرعا

  إنه محدود عرفاً؛ لأن الشرع لم يحدده، وكل شيء يأتي به الشرع من غير تحديد، فإنه يرجع فيه إلى العرف، : يقول العلماء: الجواب
  .  بالشرع كالحرز فبالعرف احدد                  وكل ما أتى ولم يحدد      :كما قال الناظم
  .» اً بأبدانهماما لم يتفرقا عرف«: ولهذا قال المؤلف

؟ ً   .ولكن كيف التفرق عرفا
عة ننظر، فإذا كانا يمشيان من الجامع إلى المعهد العلمي فباعه عند الجامع، وجعلا يمشيان إلى المعهد العلمي، وهذا المشي يستغرق ثلث سا: الجواب

  .اً مصطحبين فلهما الخيارعلى الأقل، فهذان الرجلان لهما الخيار حتى يتفرقا عند المعهد، فما داما يمشيان جميع
  .وإذا كانا في حجرة وتبايعا، ثم خرج أحدهما من الحجرة إلى الحمام لقضاء الحاجة فقد تفرقا؛ لأن المجلس الأول انتهى

ه صـح؛ لأن  يا فلان فلنقطع الخيار؛ لأنه خاف أن يفسخ صاحبه البيع فقطعـا : فإن لم ينفياه في العقد، وبعد مضي عشر دقائق، قال :مسألة •  ) ٣(
  سنسقط الخيار؟: لكن هل يسقط خيار الآخر الذي قالالحق لهما وقد أسقطاه، فإن أبى أحدهما لم يصح، 

جعل الخيار له وحده، سقط خيار الذي أسقط خياره، والظـاهر أن طلـب   : ، فإن خير أحدهما الآخر، أي» أو يخير أحدهما الآخر«في الحديث : الجواب
  .للخيار إسقاط الخيار ليس إسقاطاً

  لو أنه خاف أن يفسخ البيع، فهل يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله؟: مسألة •
في مفارقته المكان إسقاط لحق أخيه الذي جعله الشرع له، فيكون هذا كالتحيل على إسقاط الشفعة في الشقص المبيع، وما أشبه ذلك، وعلى : الجواب

  .كل حال هو تحيل على إسقاط حق أخيه
  .الحديث عام ما لم يتفرقا وليس فيه تفصيل: ل قائلفإن قا •

ولا يحـل لـه أن   «: المراد التفرق الذي لم يقصد به إسقاط حق الآخر، فإن قصد به إسقاط حق الآخر فالأعمال بالنيات، ولهذا جاء في الحـديث  :قلنا
  . » يفارقه خشية أن يستقيله

  . طرفي العقد فمتى يكون الخيار؟ إذا تولى واحد: قالوا: مسألة ذكرها العلماء •  ) ٤(
  .ليس فيه خيار؛ لأننا لو قلنا له الخيار بقي البيع جائزاً؛ لأنه لا يمكن أن يفارق الشخص نفسه: يقولون

  :اشتريت الكتاب من فلان لفلان، فهنا تولى الوكيل طرفي العقد: وكلتك أن تشتري لي كتاباً ووكلك آخر أن تبيعه له، فقلت: مثاله
اشتريت هذا الكتـاب  : أن تولي طرفي العقد فيه الخيار ويكون المدار على مفارقة هذا الرجل للمكان الذي أمضى فيه البيع، فإذا قال الوكيل حوالصحي 

  .من فلان لفلان، ثم قام ومشى فالآن لزم البيع



  

  ، )٣(ولو طويلةً، )٢( علومةًم ةًدم )١(دقْعفي الْ شترطاهأن ي ):الثاني ( 
  ، )٤(لَطَب اهعطَه أو قَتُدم تْض، وإذا مدقْها من العوابتداؤُ

ثْويبمعناه، والإجارةُوالصلْ   ،في البيعِ تُب في الذِّ حمة أو على مدلا تَ ةي الْلقْع٥(د( ،  

                                                
تجوزون في باب النكاح لو اشترط الزوج على الزوجـة   العقد هنا مبني على اتفاق سابق، وأنتم: قبل العقد؛ لأننا نقول والصحيح أنـه يصـح •  ) ١(

صحة، وعلـى  شرطاً، أو الزوجة على الزوج شرطاً قبل العقد فإنه يصح، وكذلك في شروط البيع السابقة إذا شرطت قبل العقد، فإن فيها وجهاً قوياً بال
: وقد قال االله تعـالى ! ن لكل واحد منا الخيار شهراً، ما الذي يبطل هذا؟الخيار نوع من الشروط، ولا فرق، ما دمنا نحن متفقين عند العقد أ: هذا نقول

}}قُودفُوا بِالْعنُوا أَوآم ينا الَّذهاأَي١: المائدة[}} ي. [  
ً ـ الخيار بعد اللزوم ناً لكل منهما الخيار فهـو  ، فاللزوم بالتفرق ـ مثلاً ـ من حق المتعاقدين، فإذا رضيا بعد التفرق أن يجعلا أجلاً معي  كذلك ـ أيضا

  !من حقهما، مثل ما يجوز أن يجعلا هذا الخيار عند العقد، فما الذي يمنعه بعد لزومه وهو من حقهما؟
وهذا هذا يقتضي أن يكون العقد اللازم جائزاً، : أنهما إذا ألحقا شرط الخيار بعد لزوم البيع فلكل منهما الخيار، فإن قال قائل فالصواب في هذه المسألة 

  .ينافي حكم الشرع
فتصح، فهنا سيجعل عقد البيع جائزاً إلـى   وأما مطلق المنافاة، فنعم لا تصح، أما المنافاة المطلقةمنافاة مطلقة ومطلق منافاة، : المنافاة نوعان: قلنا

افع المبيع لمدة سنة فإنه يجوز، وهنا نافى مطلـق  مدة لا دائماً، أليس الرجل إذا اشترى شيئاً ملكه ومنافعه من حين العقد، ومع ذلك لو شرط البائع من
  .هالعقد لا العقد المطلق، لأنه لو كان العقد على كماله وتمامه ما استحق البائع المنافع ولو يوماً واحداً، ثم هذا قد تدعو الحاجة إلي

أن يدخل شرطاً : لمجلس، لكن كيف في خيار الشرط؟ الجوابوكذلك يصح شرط الخيار مع العقد، وبعد العقد، وزمن الخيار، إما خيار الشرط وإما خيار ا
أريد أن أمدد الخيار إلى ستة أيام فله ذلـك؛ لأن  : اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار ثلاثة أيام، فلما صار اليوم الثالث، قال: أن يقول: على آخر، مثل

  .العقد لم يلزم الآن، فلا يلزم إلا بعد انتهاء مدة الخيار
راً، ، فالمذهب أنه لا يصح؛ لأن الحصاد يختلف، فمن الناس من يحصد مبكراً، ومنهم مـن يحصـد متـأخ   لو قال إلى وقت الحصاد والجـذاذ •  ) ٢(

   .يختلف فلا يصح؛ لأنه غير معلوم-جذاذ النخيل-وكذلك الجذاذ
  .وهذا هو الصحيحيصح ويكون الحكم متعلقاً بغالبه أو بأوله والمسألة متقاربة،  ] ٢ق[

  .يخرج المدة المجهولة» مدة معلومة«: وقوله •
  .أبيعك هذا البيت ولكن لي الخيار حتى أشتري بيتاً، فهذا له غاية: أنه تجوز المدة المجهولة إذا كان لها غاية مثل أن يقول واختار ابن القيم 
  .ي بيتاً ما لم يتجاوز الشهر مثلاً؛ دفعاً للمماطلةلي الخيار حتى أشتر: إن هذا له وجه ينبغي أن يحدد أعلاه بأن يقول: ولكن وإن قلنا 
لي الخيار لمدة أسبوع فيصح، فإذا خيف فساده بيع، : حتى فيما يفسد قبل تمام المدة، مثل أن يشتري منه بطيخاً، وقال: وظاهر كلام المؤلـف •  ) ٣(

  .المشتري بثمنه، هكذا قالواثم إن أُمضي البيع فالقيمة للمشتري، وإن فسخ البيع فالقيمة للبائع، ويرجع 
إنه إذا شرط الخيار في شيء يفسد قبل تمام المدة لا يصح لكان له وجه؛ لأنه إذا بيع فإن كانت القيمة أكثر، فسوف يختـار المشـتري   : ولكن لو قيل

  .الإمضاء، وإن كانت أقل فسوف يختار الفسخ، وحينئذ يكون ضرر على أحد الطرفين
، ولا »إذا قطعاه« والمسألة الثانيـة، »إذا مضت مدته« المسألة الأولى: جواب الشرط للمسألتين كلتيهما، أي» بطل» «ه بطلأو قطعا«: قوله •  ) ٤(

إذا مضت مدته لزم البيع، وإن قطعاه بطل لكان أحسـن؛ لأن  : إذا مضت مدته بطل؛ لأنه تمت المدة ومضت على أنها صحيحة، فلو قال: يصح أن نقول
  .ه لا وجه له، لكن قد يعتذر عن المؤلف ـ رحمه االله ـ بأنه أراد بذلك الاختصاربطلانه بعد تمام

اشتريت منك هذا الشيء ولي : أن يقول: في أثناء المدة اتفقا على إلغاء الخيار فإن ذلك صحيح؛ لأن الحق لهما، مثل: وكذلك ـ أيضاً ـ لو قطعاه، أي  
  .لغاء هذا الشرط، حتى يكون لنا التصرف الكامل فلا بأسنريد إ: الخيار لمدة شهر، وفي أثناء الشهر قالا

ابتداؤها بعد انتهاء الخيار لكان أوضح، وهذا يخالف خيار المجلس؛ لأن خيار المجلس يثبت في الإجارة على المدة مطلقـاً،  : ولو قال المؤلف •  ) ٥(
  .د انتهاء زمن الخيار، على رأي المؤلفأما خيار الشرط فيثبت في الإجارة على مدة بشرط أن تكون ابتداء المدة بع

  .اشتراط الخيار، ولو على مدة تلي العقد، ولو في خيار لا ينتهي إلا بعد بدء المدة التي لا تلي العقد والصحيح أنه يجوز •
م المؤلف وهو المذهب لا يصح؛ لأن نعم لكن لي الخيار لمدة شهر، فعلى كلا: آجرتك بيتي مدة سنة بمائة ريال، ابتداء من اليوم، قال: قال: مثال ذلك

لا بأس، وعليك أجرة المثل في : المدة تلي العقد، وعلى القول الراجح يصح، فالعقد تم وسكن المستأجر، وبعد مضي عشرين يوماً فسخ الإجارة، فنقول
جر أجرة المثل وليس عليه القسط من الأجـرة؛ لأن  على المستأ: المدة التي سكنتها، فالآن لم يفت شيء لا على المستأجر ولا على المؤجر، وإنما قلنا

  .العقد بعد فسخه رفع من أصله وتبين أنه لا عقد، والإنسان إذا استوفى منافع من غيره فعليه أجرة مثله
منهمـا رضـي بهـذا     في هذه المسألة؛ لأن هذا في الحقيقة لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، ولا يضيع لأحدهما حقاً، وكـل  وهذا القول هو الصحيح 



  

   ، حه صصاحبِ هما دوندحلأَ اهطَروإن شَ
  ، )١(هلِوبأَ طُقُسي لليلِأو ا دوإلى الغَ

  ،)٣( هطخَوس رِالآخَ ةبيولو مع غَ )٢(خُسفَالْ يارخله الْ نمولِ
  ه،بسوكَ )٥(لُصفَنْمه الْماؤُ، وله نَ)٤(يرِتَشْللم نِيالخيار ةُدم كلْموالْ
ويحرم ولا يصتَ حصفُر أحهما في الْد٦( بيعِم(،  
وعوالْه ضمعجرِتَ بغيرِ رِالآخَ نِإذْ فيها بغيرِ نِيبالْ ة٧(بيعِم( الْ قُتْإلا عيرِتَشْم)٨( ،  
   .)١(هيارخ لَطَمنهما ب ن ماتَ، وم)٩(هيارِلخ خٌسي فَرِتَشْمالْ فُرصوتَ

                                                                                                                                                            
  .الشرط؛ لأنه في الحقيقة سوف يعطي صاحب البيت حقه، وسوف يستوفي المستأجر حقه أيضاً، فليس فيه غرر

خيار الشرط، ولو على مدة تلي العقد، أو على مدة تبتدئ قبل انتهاء وقت خيار الشرط، وإذا فسخ من له الخيار، فـإن المـدة    فالصواب أنه يصح •
  .عليه بأجرة المثلالتي سكنها تقدر 

ذكر أن خيار الشرط يثبت فـي  وسكت المؤلف عن أشياء مرت في خيار المجلس ولم يذكرها، مثل الصرف، فذكر أن خيار الشرط يثبت في البيع ولم ي
  .الصرف 

البيع، وإما أن تفسخاه؛ لعمـوم  اقبضا قبل التفرق، ويبقى بأيديكما على حسب ما اشترطتما، فإما أن تمضيا : ثبوته في الصرف، ونقول ولكن الصحيح
  . »المسلمون على شروطهم«:  قول النبي 

إلى الغد، فيمكن أن يحمل على ابتداء السوق، وابتداء الأسواق في الغالب لا يكون : يرجع في ذلك إلى العرف، فإذا قال: وقال بعض العلمـاء •  ) ١(
  . وهذا هو الصحيح.سواقمن أذان الفجر؛ بل من ارتفاع الشمس، وخروج الناس إلى الأ

  ولكن كيف يفسخ في غير حضرته؟  ) ٢(
... لانيشهد أو يكتب كتابة ويرسلها له بالبريد أو يودعها عند إنسان ثقة، على أنه في اليوم الفلاني قد فسخ عقد البيع الذي اتفق عليه مع ف: الجواب

  .إلخ
  .وبغضاء وعداوة فتنة ذلك في فيحصل والمشتري، البائع بين عالنزا يقع لئلا الفسخ؛ على يشهد: يقال أن ينبغي لكن  ) ٣(
  .أن الملك من حين تمام القبول بعد الإيجاب يكون للمشتري فالصحيح ما ذهب إليه المؤلف ـ رحمه االله ـ  ) ٤(
هذا حصـل مـن عمـل    : االله ـ وقال  وعن الإمام أحمد رواية، أن النماء المتصل لمن حصل في ملكه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه   ) ٥(

  .» والخراج بالضمان«المشتري الذي هو في ملكه 
ن من عليه ضمان شيء فله خراجه، والنماء المتصل قد يكون أهم من المنفصل فيكون للمشتري، وإذا كان للمشتري فإذا فسخ البيع يقَـوم حـي   :أي 

  .مين، فالفرق نصف القيمة، فتكون نصف القيمة للمشتريالعقد، وهو هزيل وحين فسخ البيع وهو نشيط أحمر أزهر س
  .يلزمك ولا بد: ائت بالسكين أم ماذا نعمل؟ نقول: أنا لا أقبل، خذ نماءك المتصل، فماذا نفعل؟ هل نفعل كما فعل سليمان فنقول: لكن إذا قال البائع 
كن تأجيره يبقى معطلاً، فالبيت مثلاً يبقى لا يؤجر؛ لأن التـأجير نـوع مـن    وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح مطلقاً حتى في التأجير، وأن ما يم  ) ٦(

أنه يصح تأجيره؛ لأن تـأجيره خيـر مـن     ولكن الصحيحالتصرف، ولأنه إذا أجره ثم اختار البائع الفسخ تعلق به حق المستأجر فيمنعه بعض الحق، 
  .رة للبائعبقائه هدراً، ثم إن أمضي البيع فالأجرة للمشتري وإن فسخ فالأج

  .لا؛ لأنه قد يكون من أسباب اشتراط الخيار تجربة المبيع: الجواب .وهل يبطل خياره إذا كانت للتجربة؟  ) ٧(
  وهل يصح التصرف مع البائع بتأجير أو بيع؟

ذا كان التصرف مع من له الحـق،  إذا أذن من له الحق، وإ: نعم يجوز؛ لأن قبوله لهذا التصرف إذن لا شك فيه؛ فصار التصرف الجائز في ثلاثة أمور
  .وإذا كان التصرف لتجربة المبيع

  هل يحرم أو لا؟لكن  .العبد يعتق أن للمشتري يجوز فإنه  ) ٨(
  .ظاهر كلام المؤلف أنه لا يحرم ويصح •

  أنه يحرم ولا يصح ولا يستثنى العتق، فالعتق كغيره من التصرفات، ولكن الصحيح
من تجربة المبيع، فإن تصرف المشتري بتجربة المبيع لا يفسخ خياره، ولو كان الخيار له وحده؛ لأن هـذا هـو    ما سبق ويستثنى من هذا•  ) ٩(

  . المقصود من الشرط أن ينظر هل يصلح له أو لا؟
  .ظاهر كلامه أن تصرف البائع ليس فسخاً لخيار المشتري؛ لأن المشتري حقه باق» وتصرف المشتري فسخ لخياره«: وقوله •



  

                                                                                                                                                            
فسخت البيع ثم : لو كان الخيار للبائع وحده فلا يجوز أن يتصرف، وإذا تصرف فلا يصح تصرفه؛ لأن ملك المبيع للمشتري، ولكن يستطيع أن يقولأما 

  .أنه فسخ لخياره والصحيحيتصرف، 
  .وهذه المسألة ظاهر كلام الماتن فيها غير المذهب •  ) ١(

  .ليس قد انتقل إلينا من مورثنا بحقوقه ومنها الخيار؟لماذا لم يكن لنا خيار، أ: فإذا قال الورثة
يريـد  على كلام المؤلف، لا خيار؛ لأن اختيار الإمضاء أو الفسخ لا يكون إلا من قبل المشتري الذي مات، فلا ندري الآن، هل يريد الإمضـاء أو  : نقول

إني أريد الفسخ فإنه يورث من بعده؛ لأن مطالبته به دليل على أنه اختـار  : الفسخ بحيث يكون قد طالب به، بأن قال الفسخ فيبطل، فإن علمنا أنه يريد
  .الفسخ، أما إذا لم يطالب فإننا لا ندري، والأصل بقاء العقد، وهذا هو التعليل عند الأصحاب ـ رحمهم االله ـ

أنا على خياري، فهذه : ا إذا فسرت المطالبة بأنه قد قالفسخت، انفسخ البيع، ولم يبق خيار، وأم: بهذا فيه نظر؛ لأنه إذا قال ولكن تفسير المطالبـة •
  .ثابتة وإن لم يقلها؛ لأنه ما دام اشترى بشرط الخيار ولم يسقط الخيار فالأصل بقاؤه

ل إلـى الورثـة   أنه يورث سواء طالب به أم لم يطالب؛ وعللوا ذلك بأن الملك انتقل إلى الورثة بحقوقه، وهذا الذي اشتُرِي بشرط الخيار انتق: ] ٢ق[
، }ولَكُم نصفُ ما تَـرك أَزواجكُـم  {: بحقوقه، فيثبت لهم ذلك، وإذا كان الخيار للبائع فقد انتقل منه إلى الورثة، فيورث عنه؛ لقوله تعالى في المواريث

}كْتُما تَرمم عبالر نلَه{، وكلمة ] ١٢: النساء[} و َ ك َ ر َ   .عيان أو منافع أو حقوقتشمل كل متروكاته من أ} ت
  .أنه ينتقل الحق إلى الورثة، ولهم الخيار بين الإمضاء أو الفسخ؛ لأنهم ورثوه من مورثهم على هذا الوجه وهذا هو القول الصحيح 



  

 ) ُ ُ إذا  ):الثالث ِ غ َ ب   ،)٣(-)٢(عن العادة جرخْي )١(انًبغَ بيعِمفي الْ ن
  .)٤(لِسر، والمستَشِالناجِ يادةوبز 
  ُ ُ : ( الرابع ِ  خيار    .)٦(-)٥(هاضرع ه عندى وإرسالِحالر ماء عِمجو  ه،جعيدوتَ الجارية رِعشَ سويدكتَ ) التدليس

                                                
  . إثبات خيار الغبن، سواء شرط أو لم يشترط وعلى هذا يتوجه أن القول الراجح •  ) ١(
 عـن  يخرج لأنه غبن؛ هذا: قالوا فإذا الخبرة، أصحاب هم العادة في والمحكم العادة، إلى ذلك في يرجع أن ولىأ المؤلف إليه ذهب ما ولكن •  ) ٢(

  .له الخيار يثبت: قلنا العادة،
  . ظاهره أنه إذا كان يحسن المماكسة فإنه لا خيار له ولو غبن» ولم يحسن المماكسة«:   وقوله في الروض •  ) ٣(

  .الثمانين إلى يصل حتى الثمن في يحاطه أن ويقدر المماكسة يحسن لأنه له؛ خيار لا المؤلف كلام على
  .له الخيار: أن له الخيار لجهله بالقيمة ولتغرير البائع به، فلا ينبغي إلا أن نعامل البائع بنقيض قصده لما غره، ونقول ولكن الصحيح

  .ي؟هذا الرجل يعرف البيع والشراء لماذا لم يماكسن: فإذا قال •
  .جزاه االله خيراً وثق بك ولست أهلاً للثقة، والآن له الخيار: نقول

  .أنه كما أن للمشتري الحق إذا غبن في فسخ البيع، فللبائع الحق إذا غبن في فسخ البيع ولا فرق والحاصل •  ) ٤(
لا يعنـي جعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضـها،  على هذه الأمثلة الثلاثة، تسويد شعر الجارية، وت واقتصار المؤلف ـ رحمه االله ـ •  ) ٥(

  .أنه لا يثبت إلا في هذه فقط، بل هذه أمثلة
  .  ، وهو إظهار المبيع بصفة مرغوب فيها وهو خالٍ منهاوالضابط ما ذكرناه

  :ومن ذلك •  ) ٦(
  ... »لا تصروا الإبل والغنم«:  لنبي جمع اللبن في ضرع البهيمة، وهو محرم، قال ا: تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، أي

ٍ يرد علينا مسائللا بأس ردها ورد معها صاعاً من تمر، : أنا أريد أن أردها، فنقول :لكن إذا قال   :وحينئذ
  هذا الصاع من التمر هل هو عوض عن اللبن الحادث بعد العقد، أو هو عوض عن اللبن الموجود حين العقد؟ :الأولى

عوض عن اللبن الموجود حين العقد؛ لأن اللبن الموجود حين العقد ملك للبائع، أما ما حدث بعد العقد فهو ملك للمشـتري، وقـد   هذا الصاع : الجواب
  .سبق أن نماء المبيع المنفصل للمشتري

  .لماذا قدره بصاع، وقد يساوي أكثر من صاع، وقد يساوي أقل؟ :الثانية
اللبن فيها قليل، فقطعاً : اللبن فيها كثير، والمشتري يقول: نه ربما يتنازع المشتري والبائع، فيقول البائعبصاع قطعاً للنزاع؛ لأ قدره النبي : الجواب

  .للنزاع قدره النبي صلّى االله عليه وسلّم وقومه للأمة إلى يوم القيامة
ً من طعام، وجعله كالفطرة من البر، أو الشعير، أو الزبيب، : لماذا لم يقل :الثالثة ً من تمر؟: بل قالصاعا   .صاعا
ق لأن التمر أقرب ما يكون شبهاً إلى اللبن، ففي اللبن حلاوة، وغذاء، والتمر كذلك، فلو أنك أردت أن تشبه بين اللبن والخبز لوجـدت الفـر  : الجواب

  .أكثر، لكن اللبن والتمر متقارب، وكله يؤكل ويشرب طرياً بدون كلفة وبدون طبخ
  .يقوم مقامه يجزئ عنه إذا فقد التمر فما :مسألة

أنا حلبت صاعاً من اللبن أو نصف صاع من اللبن، وهـو موجـود الآن أرده عليـك    : لو أراد المشتري أن يرد اللبن الذي حلبه، وقال للبائع :الرابعة
  .التمر، فلا نعدل عما جاء به الشرع؟إن الشرع ورد بتقديره من : إنه يجب على البائع أن يقبله؛ لأنه رد عليه عين ملكه، أو نقول: بعينه، فهل نقول

والفساد، والتمر جـنس    إنه لا يجبر على قبول اللبن؛ لأنه باع اللبن متصلاً بالبهيمة، وفصله المشتري، فكان عرضة للحموضة: وقال بعض العلماء
  .عينه الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ فلا نتعداه

يجب أن ترد صاعاً من تمر، كمـا  : للمشتري إذ أراد أن يرد اللبن: فيه إلا اتباع السنة لكان كافياً، فيقاللو لم يكن  وعندي أن هذا أقرب إلى الصواب
أبداً أعطيك صاعاً من التمـر،  : أعطني الحليب الذي حلبته، وهو عندك الآن لم تشربه ولم تتصرف فيه، وقال المشتري: أن البائع لو أراد الحليب، قال

  .أيهما يقبل؟
أعطني اللبن الذي حلبت وهو : أرد الصاع؛ لأن البائع ربما يقول للمشتري: يقبل قول المشتري أن يرد الصاع من التمر، إذاً يقبل قول من قال: الجواب

  . لا أعطيك إلا ما قدره النبي : عندك الآن، واللبن يساوي ثلاثة آصع من التمر، والمشتري يقول
  .وعينه فهو المقبول ول أن كل من طلب ما قدره الرس :والخلاصة
أنا عنـدي أتـان صـغير،    : إذا كان اللبن لا قيمة له شرعاً، كما لو اشترى حمارة مصراة، فهل يرد صاعاً من تمر؟ وذلك إذا قال المشتري :الخامسـة

  .لكن بالنسبة للأتان الصغير له قيمة. واللبن هذا وإن كان ليس له قيمة بالنسبة للآدمي؛ لأنه حرام



  

                                                                                                                                                            
  .إن هذا ليس له قيمة شرعاً فليس له عوض، لكن ما دام قد دلس عليك واشتريت حمارة مصراة، فلك الرد :فيقال



  

 ُ ِ : ( الخامس ُ خ ْ  يار َ ال ْ ع ِ ي   ، )٢(همايادتأو زِ نأو س )١(وٍضع دقْوفَ، ه ضركم بيعِمالْ يمةَق قُصوهو ما ينْ ) ب
  ،)٤(راشِلِه في الفوته وإباقه وبقَرِ، وس)٣(ا الرقيقنَوزِ

فإذا علالْ مرِتَشْمي العيب أَ بعدمه بأَكَسشه ر ،  
وهو قطُس ما بين قيمة الصحوالْ ةعبِيأو ر ،دالثَّ ذَخَوأَ هم٥(ن(،  
   ، رشُالأَ نيعتَ العبد أو عتَقَ بيعمالْ لفَوإن تَ

  ، ه رشُه فله أَكَسما فأَه فاسددجه فورسفكَ عامٍنَ وبيضِ دنْه ه كجوزِرِسكَ ه بدونِبيع ملَعى ما لم يرتَوإن اشْ
وإن رده رشَأَ دكَ روإن كان كبيضِ،  )٦(هرِس جاجٍد رجالثَّ بكلِّ عنِم ،  
عيبٍ وخيار تَم٧(اخٍر( ما لم يوجدليلُ د الراض)٨( ،  
تَفْولا يقر ولا رِ مٍكْإلى حا ولا حه، صاحبِ ضورِض  

  . مينٍبلا ي لَبِهما قُأحد إلا قولَ لْمتَحوإن لم ي ، )١(همع يمين رٍتَشْم ، فقولُالعيب ثَدن حم تَلفَا عندوإن اخْ

                                                
أنه ليس بعيب مطلقاً وليس سلامة مطلقـاً، بـل علـى حسـب مقاصـد      الصـحيح  ... الفحل من قيمة أرفع الخصي يكون فقد البهائم في وأما  ) ١(

  .هو عيب، وإن كان الأمر بالعكس فليس بعيبالمشترين، إذا قصدوا فحلاً فتبين خصياً ف
  .أن فقد عضو عيب، إلا في الخصاء ففيه التفصيل الذي سبق :والخلاصة •
إن قطع البواسـير  : أن إزالة الأصبع الزائدة في وقتنا الحاضر جائزة ولا شيء فيها، وهذا نظير ما قال العلماء في البواسير، قالوا فالصواب •  ) ٢(

ن أن ينزف الدم حتى يموت، فيكون متسبباً في قتل نفسه، ولكنه في الوقت الحاضر أصبحت هذه العملية عملية بسيطة وليس فيهـا أي  حرام؛ لأنه يمك
  .نوع من الخطر، فلكل مقام مقال، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

النساء، أما ما دون ذلك فينظر  ن في الذكور وبتسع سنوات فيأن يحدد بعشر سني ولكن الأقـرب ...زنا إذا الرقيق سن عن المؤلف يفصح ولم  ) ٣(
  .إن استمر به هذا الأمر فهو عيب، وإن كان وقع منه مرة واحدة فليس بعيب؛ لأن هذا يكثر فيما بين الصبيان الصغار

  .، وهو أن العيب كل ما ينقص قيمة المبيعأمثلة كثيرة لا حاجة لقراءتها؛ لأن لدينا ضابطاً .»الروض« اقتصر الماتن على أمثلة، وزاد في •  ) ٤(
أنا بعت عليك هذا الشيء إما أن تأخذه وأما أن ترده، أما الأرش فهذا يعتبر عقداً جديداً، وما ذهب إليه الشـيخ وجيـه إلا إذا    :فالبائع يقول •  ) ٥(

مع الأرش وبين الرد، معاملة له بأضيق الأمرين، وكذلك يقال في  علمنا أن البائع مدلس ـ أي عالم بالعيب لكنه دلس ـ فهنا يكون الخيار بين الإمساك  
  .خيار التدليس وخيار الغبن

  .العقد لا يصح على المذهب: ، فقد سبق أنه إن أبرأه بعد العقد فالإبراء صحيح، وقيلفإن باعه بشرط البراءة من العيب •
إنه لا يبرأ، سواء كان قبل العقد أو بعده، وإن كان غير مدلس صح، سواء كان قبل البائع، ف: أنه إن أبرأه، وهو مدلس، أي وتقدم أن القول الصحيح

  .العقد أو بعد العقد
  :فصارت هذه المسألة لها ثلاث حالات •  ) ٦(

  .أن يكسره متوازياً بحيث يصلح أن يكون إناء ولا تنقص به القيمة، فهذا لا أرش له؛ لأنه لم ينقص :الأولى
  .راً لا تبقى معه قيمة، فيتعين الأرش؛ لأنه تعذر الردأن يكسره كس :الثانية
  .أن يكسره كسراً تبقى معه القيمة لكنها تنقص، فهذا يأخذ أرش الكسر، وإن أبقاه وأخذ الأرش فهو بالخيار، يعني أنه على الخيار الأول :الثالثة

به فوراً، ولا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه، ولكن بعض أهل العلـم   أنه على التراخي؛ لأنه حق للمشتري لا يلزمه أن يطالب ولكن الصحيح •  ) ٧(
  .وهذا أرجحإنه على التراخي ما لم يؤخر تأخيراً يضر البائع، : يقول

  :ودليل الرضا له صور •  ) ٨(
فأنا راضٍ بذلك ولن أطالبه بالرد، وهذا  باع فلان علي حاجة فوجدتها معيبة، ولكن نظراً لحقه علي: أن يصرح بذلك بأن يقول لصاحبه :الصورة الأولى

  .صريح فلا يمكن أن يرد بعد هذا القول
أن يتصرف فيه بعد أن علم بالعيب بأن باعه، أو وقفه أو رهنه أو ما أشبه ذلك، فعلى المذهب يسقط خياره؛ لأن تصرفه فيـه دليـل    :الصورة الثانية

  .على رضاه به
 ً تصرفت فيه مسقطاً للخيار سقط خياره؛ لأن : إني تصرفت فيه راضياً بالأرش وعدم الرد فله الأرش، وإن قال: ، فإن قالوالصحيح أن في ذلك تفصيلا

  .هذا الأمر يعود إلى نيته



  

                                                                                                                                                            
إذا اختلـف  «:  فقـول النبـي   ل؛ وهو القـول الـراجحأن القول قول البائع، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ـ رحمهم االله ـ    :والقول الثاني •  ) ١(

  .» يعان فالقول ما قال البائع أو يترادانالمتبا



  

 ) ُ ِ ):  السادس ٌ في البيخ ِ يار َ  ع ِ بت َّ  خبير َ الث ِ م   ، رثَكْأو أَ لَّقَأَ متى بان )١(ن
ثْويتُب كَرِوالشَّ في التوليةوالْ ةةحابروالْ ممواضعة،  

ولا بد في جميعها من مالْ عرفةرِتَشْم٢(المالِ ي رأس( ،  
  ،  )٤(ه لههادتُشَ لُبقْلا تُ نمأو م )٣(لٍجؤَم نٍمى بثَرتَوإن اشْ

  ، نِه بالثميرِبِخْذلك في تَ نيبولم ي نِها من الثمطسبق ةقَفْالص بعض باع أو ،)٥(ه حيلةًنممن ثَ رثَكْأو بأَ
رِتَشْفللمي الخيار بين الإمساك والر٦(د( ،  

                                                
خيار يثبت فيما إذا أخبره بالثمن لكان : تناقلوها، عبر بها الأول ثم تبعه الآخر، وإلا لو قيل والظاهر ـ واالله أعلم أن الفقهاء ـ رحمهـم االله ـ•  ) ١(

وهو باعه برأس ماله، الآن أخبره بالثمن، بأن رأس المال مائـة ريـال،    الثمن مائة ريال: كم الثمن؟ قال: إذا باع الشيء، وقال المشتري: أوضح، أي
بمائة، ثـم  : نه قالفإذا تبين أن رأس المال تسعون ريالاً، فحينئذ يثبت له الخيار بسبب إخبار البائع إياه بالثمن؛ فتبين أن إخباره بالثمن غير صحيح؛ لأ

  .ثبت أنه اشتراه بثمانين
على جواز البيع بمثل ما باع به فلان إذا كان المشتري معروفاً بالحذق في البيع والشراء، والمشتري الذي هو البائع  لجوازويتخرج القول با •  ) ٢(

  .في المسألة الثانية
: أس مالها، فقلتبعني الأرض التي اشتريتها بر: اشتريتُ أرضاً بمائة ألف ريال، وأنا ممن يتجر في الأراضي ولا يغبن فيها، فجاءني رجل وقال: مثاله

  .بكم اشتريتها، لكنه يعرف أنني رجل متاجر حاذق لا أغبن في الشراء بعتها عليك، وهو لا يدري
؛ لأن كثيراً من النـاس  وهو الصحيحفعلى المذهب لا يجوز، لكن كما سبق يتخرج على القول بجواز البيع كما يبيع الناس أو كما يبيع فلان أنه يجوز، 

جل ممن يتاجرون بهذه السلعة، وأنه حاذق فيها يثق به، بل ربما لو أراد أن يشتريها لجاء إليه يستشيره، ولكن لا شك أن الأولى إذا عرف أن هذا الر
أن  نه ربمـا يسـتحي  والأحسن أن يعلم بالثمن؛ لأن الإنسان قد يقدر ثمن هذه السلعة قليلاً ويكون كثيراً، وهذا يقع بكثرة، فإذا عقد البيع ولزم البيع، فإ

  :لما يليلا شك أن الأولى بيان الثمن للمشتري؛ : رجعت، فمن ثم نقول: يقول
 ً   .للخروج من الخلاف :أولا

 ً إذا كان البائع الذي باع برأس المال ممن عرف بالحذق بالتجارة فإنه يكفي الاعتمـاد  : لأنه أطيب للقلب، لكن كون هذا شرطاً فيه نظر، بل نقول :ثانيـا
  .على حذقه واتجاره

أنه لا بد في الخيار بتخبير الثمن من علم البائع والمشتري برأس المال؛ لأن عدم معرفتهما بذلك جهل، والجهل غرر، وقد نهى الرسـول   فالحاصـل •
  .صلّى االله عليه وسلّم عن بيع الغرر

َّ رجل سلعة برأس مالها، فقلت له المال ثمانون، فإن لي الخيار، إن شئت أمسـكتها  مائة، ثم تبين أن رأس : فقال لي كم رأس المال؟: فإذا باع علي
 مـن  هذا لأن وتلزمك؛ الزائد عنك نضع: له فيقال . أنه لا خيار والمـذهبرواية عن الإمام أحمد،  عليه المؤلف وهذا الذي مشىوإن شئت رددتها، 

  .المال برأس اشتراه بشيء الخيار له نثبت فكيف مصلحته،
إليه أن من المصلحة إثبات الخيار له؛ لكونه يعلم أن البائع مدلس، فحينئذ يتوجه القول بإثبات الخيار تأديبـاً للبـائع   إذا ترافعوا  لكن لو رأى القاضي

ق نقصـت  على التدليس والكذب، وأما إذا لم يكن هناك شيء فلا يمكن؛ لأن المشتري قد يجعل كون الخيار له وسيلة لترك المبيع؛ لأن قيمته في السو
  .حيل على الناسفنفتح باب ال

، وهو أنه إذا ثبت أن البائع كاذب متعمد، فإنه ينبغي أن يمكن المشتري من الخيار، تأديبـاً للبـائع   وسبق أنه لو قيل بقول وسط في هذه المسـألة•
  .وعقوبة له

ً ـ وهو الصواب  ) ٣(   .قد خدعه فنعامله بنقيض قصدهإذا كان البائع الذي باع برأس ماله  هذا هو الذي مشى عليه المؤلف ـ وهو وجيه جدا
  .أن له الخيار سواء غبن أم لم يغبن، بناء على أن العادة أن الإنسان لا يستقصي فيما إذا اشترى ممن لا تقبل شهادته له وظاهر كلامه •  ) ٤(

  .في الابنووجه الخيار للمشتري أن البائع لو اشترى من أجنبي لماكسه وكاسره، أما أبوه فيستحي منه، وكذلك يقال 
أنه لا يثبت له الخيار إلا إذا ظهر في ذلك غبن، فله الخيار ويكون من باب خيار الغبن، أما إذا لم يكن هناك غبن فإنه كثيراً  والصحيح في هذه المسألة

  .ما يشتري الإنسان من أصوله أو فروعه، ويستقصي في الثمن
)٥ (   ً   .بالمشتري أو يتعلق بالمبيع، فإن للمشتري الآخر الخيار متى بان الثمن أكثر لسبب من الأسباب يتعلقإذا
  أنه إذا كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء فلا خيار؛ لأنه ليس فيه ضرر، -١:  والمذهب  ) ٦(
تنقص، كما هو معروف فـي بيـع   وإن كان ينقسم عليه بالقيمة ففيه الخيار؛ لأنه إذا كان ينقسم عليه بالقيمة، فالقيمة قد تزداد إذا زاد المبيع وقد -٢

  .الجملة والتفريد



  

                                                                                                                                                            
بحيث إن كان جزء له قسطه من الثمن، فإنه إذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن وباع الباقي توليـة   أما إذا كان الثمن ينقسم عليـه بـالأجزاء

  ....ولم يذكر أنه باع منها شيئاً، فلا خيار له؛ لأنه لا ضرر عليه
؛ لأن المشتري لا وهذا التفصيل أقرب إلى الصوابفإنه لا حرج أن يبيع الباقي بقسطه من الثمن وإن لم يخبر المشتري،  اءوإن كان ينقسم بالأجز

  .ضرر عليه إطلاقاً، أما ظاهر كلام المؤلف فإن فيه الخيار مطلقاً، سواء كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء أو ينقسم عليه بالقيمة



  

وما يفي ثَ زادنٍم أو يطُّح منه في مدة يارٍخ،  
شًأَ ذُخَؤْأو يرا لعأو جِ بٍيناية لْعليه يمالِ برأسِ قُحخْه ويببه،  ر  

البيعِ زومِلُ وإن كان ذلك بعد لْلم يبِخْبه، وان أُ قْحبالحالِ ر فحسن.   
 ) ُ ِ ):  السابع ٌ خ ِ  يار ْ  لاختلاف ُ ال ِ م َ تباي ْ ع ِ ي   ا،فَالَحتَ نِمالثَّ رِدفا في قَلَتَفإذا اخْ،  ن
فيحفُل البائع ما بِ :لًاأوه بكذا وإنما بِتُعتُعه بكذا، ثم يحالْ فُليرِتَشْم:  

  ،رِالآخَ ولِهما بقَأحد ضرالفسخُ إذا لم ي ولكلٍّ .)١(ه بكذا تُيرتَه بكذا وإنما اشْتُيرتَما اشْ
  ،  )٢(هاثلم يمةا إلى قعجر ةًفَتالِ فإن كانت السلعةُ

  ،)٣(نًاظاهرا  وباط خَسفَانْ العقد خَس، وإذا فُرٍتَشْم لُوها فقَفتتَلفَا في صفإن اخْ

                                                
  :لمؤلف لا يصح، فلا بد من أمور ثلاثةفعلى كلام ا •  ) ١(

  .أن يحلف البائع أولاً :الأول
  .أن يجمع بين النفي والإثبات :الثاني
  .أن يقدم النفي :الثالث

  :وكذلك يقال بالنسبة لحلف المشتري لا بد من أمور ثلاثة •
  .أن يكون هو الثاني في اليمين :الأول

  .أن يبدأ بالنفي قبل الإثبات :الثاني
  .أن يجمع بين النفي والإثبات :ثالثال

  :والدليل على ذلك ما يليإن القول قول البائع، : وقال بعض أهل العلم] ٢ق[
  .»إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان«: ـ قوله صلّى االله عليه وسلّم ١
  .توجد بينة ـ أن الملك خرج من يده، ولا يمكن أن يخرج إلا بما يرضى به هو ما لم ٢

إن رضيت بما قال البائع وإلا فملكه باق، إلا إذا ادعى البائع ثمنـاً  : ؛ لأنه يؤيده ظاهر الحديث، ويؤيده المعنى أيضاً، ويقال للمشتريوهذا القول أقوى
  .بعتها بمائة وهي لا تساوي خمسين في السوق: خارجاً عن العادة فحينئذ لا يقبل، بأن قال

واالله لقد بعتـه  «: ، أو قال»واالله ما بعته إلا بكذا«: إذا أثبت كفى سواء جاء بطريق الحصر: الجمع بينهما بل نقول لقول الراجحفلا يشترط على ا •
  .»بمائة

 ً ً ـ فالقول الراجح أيضا لأن المقصـود   واالله لقد بعته بمائة وما بعته بثمانين كفـى؛ : ، أنه لا يشترط تقديم النفي، وأنه لو قالوإذا قلنا بالجمع ـ أيضا
  .حصل

  .» فيحلف بائع أولاً«: يعيد المشتري؛ لأنه لا بد من الترتيب كما قال: فإن عكسا في الترتيب فبدأ المشتري أولاً ثم البائع فنقول
أو التأخير وبتقديم النفي ، فإذا حصل المقصود فإنه يصح ويحكم به، سواء بالتقديم »بمعانيها أن العبرة في الألفاظ«: والظاهر بناء على القاعدة العامة

  .على الإثبات، أو بالاقتصار على الإثبات
  .التحالف؟ وقت أو التلف وقت أو العقد وقت ذلك هل »مثلها قيمة«: وقوله  ) ٢(

أخرجه من ملكه وقـت  أننا نرجع إلى قيمتها وقت العقد؛ لأنه من المعلوم أن المبيع وقت الخيار ملك للمشتري، وزيادة القيمة له، والبائع قد  والظـاهر
  .العقد، فليس له إلا قيمتها وقت العقد

  .أنه يرجع إلى قيمة المثل، ولو كانت أقل مما قال المشتري أو أكثر مما قال البائع بقي النظر الآن في اختلافها في القيمة، فظاهر كلام المؤلف •
لا يستحق أكثر مما ادعى، وإن كانت القيمة أقل مما قال المشتري ألزم بما أقر  إذا صارت القيمة أكثر مما قال البائع فإنه: وقال بعض أهل العلم] ٢ق[

  .الورع به، ولا شك أن هذا هو الورع ألا يأخذ البائع أكثر مما ادعى أنه باع به، والمشتري يدفع ما أقر أنه اشترى به، ولا شك أن هذا هو طريق
؟ •  ً   لكن هل يلزم حكما

رجعا إلى قيمة مثلها دون المثـل؛  : زم بالقيمة سواء كانت أكثر مما ادعى البائع أو أقل مما ادعى المشتري، ولهذا قالهذا محل خلاف، المذهب أنه يل
  .لأن البائع أقر بالخروج من ملكه بالقيمة فهو لا يستحق المثل

)٣ (  •  ً   .هذا ما مشى عليه المؤلف ـ رحمه االله ـ ولكن هذا قول ضعيف جدا
فيما رجع إليه من ثمن إن كان مشترياً، أو من سـلعة  : نهما لا ينفسخ العقد في حقه باطناً، وأنه لا يحل له أن يتصرف فيه، أيأن الكاذب موالصـواب 



  

  ، )١(يهفنْن يم لُوفقَ طرأو شَ لٍجفا في أَلَتَوإن اخْ
  ،)٢(عيبالْ لَطَا وبفَالَحتَ بيعِمالْ ينِتَلفَا في عوإن اخْ
  ،منهما بِضقْي لٌدع بصـ نُ عين نثمـ وال ضوعالْ بِضقْه حتى يما بيد سليممنهما تَ ى كلٌّبوإن أَ

ويلِّسالْ مبِمثم الثَّ يعم٣(ن( ،  
وإن كان دنًيا أُا حالبِجر بائع رٍتَشْثم م إن كان الثمفي الْ نمجسِل،  

ا في البلَوإن كان غائبد جِحعليه في الْ ربيعِم وبقيمالِ ةه حتى يحضه، ر  
  ،خُسالفَ فللبائعِ )٤(رسعي مرِتَشْمغائبا بعيدا عنها والْ وإن كان

                                                                                                                                                            
مـن كـذب لـم    : إن كان بائعاً، كما قالوا ذلك في الصلح فيمن ادعي عليه بدين وأنكر، وهو كاذب، وجرى الصلح بينه وبين المدعي، فإنهم قالوا هناك

  .أن الكاذب منهما ينفسخ العقد في حقه ظاهراً فقط، أما باطناً فلا فالصواب! أي فرق بين هذا وهذا؟: ح في حقه باطناً، فيقاليصح الصل
)١ (  •  ً   .إذا اختلفا في الأجل فالقول قول من ينفيه، ما لم تقم قرينة على أن القول قول من يثبته فيحكم بهذه القرينة إذا

  ة أمر ظاهر، فكيف تغلبونه على الأصل، والأصل عدم الأجل؟القرين: فإذا قال قائل •
  !هذه قاعدة في كل الدعاوى، وإلا فما الذي جعل القول قول المدعي إذا كان عنده بينة، لولا القرينة بالشهادة؟: قلنا
 ـظاهره بلا يمين، ولكن ليس مراداً، بل قول من ينفيه بيمينه، فيقول ـ مثلاً» فقول من ينفيـه«: وقوله • واالله ما بعته مؤجلاً، وإنما بعته حالـا،  :  

  .واالله ما اشتريته حالا، وإنما اشتريته مؤجلاً: ويقول الآخر
المشهور مـن  » الزاد«وهو المذهب أيضاً، وهذه المسألة مما خالف فيها  وهذا هـو الـراجحأن القول قول البائع، : والقول الثاني في المسألة  ) ٢(

  .المذهب
  .»إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان« :قال ن القول قول البائع؛ وذلك لأن النبي أ فالصحيح

إما أن تأخذ السلعة التي عينها البائع، وإما أن تترك البيع؛ ولأن البائع غارم، فهو الذي ستؤخذ منه السلعة، فلا يغـرم  : وعلى هذا فنقول للمشتري
  .في هذه المسألة دليل وتعليل غير ما أقر به، فيكون

  .في قدر الثمن، وكذلك في عين المبيع من باب أولى وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية
في هذا التعبير نظر عند أهل العلم حسب المصطلح بينهم؛ لأن البيع لم يبطل ولكن فسخ، وفرق بين البطلان وبين الفسـخ،  » وبطل البيـع«: قوله •

  .وانفسخ البيع: رة أن يقالفصواب العبا
  :كالتالي المسألة صور فصارت  ) ٣(

  .إذا كان الثمن معيناً فالحكم أن ننصب عدلاً يقبض من البائع والمشتري ثم يسلم المبيع ثم الثمن: الأولى
  .اًإذا كان الثمن ديناً حالا أي غير معين، وهو في المجلس، يجبر البائع أولاً ثم المشتري ثاني :الثانية
  .إذا كان الثمن غائباً وهو في البلد، فإنه يحجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره :الثالثة
  .إذا كان بعيداً عن البلد فإن للبائع الفسخ :الرابعة

  .بصيرةوهناك صورة خامسة وهي أن يكون الثمن مؤجلاً فيجبر البائع على التسليم، وعلى الانتظار حتى يحل الأجل؛ لأنه دخل على 
  .هذا هو التفصيل فيما إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيده

نعم أنا بعت عليك، لكني لا آمن أن تهرب ولا توفيني أو تماطل أو ما أشبه : أن للبائع حبس المبيع على ثمنه، فيقول والقول الراجح في هذه المسـألة
ي لا يتأتى العمل إلا به، ولا تستقيم أحوال الناس إلا به؛ لأن هذه الصـور التـي ذكرهـا    ذلك، فأبقيه عندي محبوساً حتى تسلمني، وهذا القول هو الذ

، حتى يقـال  المؤلف، فيها مشقة على الناس، فإذا افترضنا أن المحكمة عندها مائة معاملة، تنجز منها كل يوم معاملتين، فعليه أن ينتظر خمسين يوماً
إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيـده فللبـائع أن يحـبس    : تستقيم به أحوال الناس، فالصواب أن يقالانصب عدلاً يقبض منهما، وهذا لا : للحاكم
  .المبيع

أنت لا تثق بي، وأنا لا أثق بك، نذهب إلى فـلان ونعطيـه الـثمن والسـلعة     : وإذا كان كل منهما لا يثق بالآخر فهما بأنفسهما ينصبان عدلاً فيقول •
  .ل الراجحهذا هو القوويسلمنا، 

أو ظهر أن المشتري معسر، يدل على أنه لو كان البائع يعلم بعسرة المشتري، فإنه لا خيار له وهو كذلك، : أي» والمشـتري معسـر«: وقوله •  ) ٤(
ذه السلعة على شـخص،  فالرجل مثلاً إذا باع على إنسان سلعة يظن أنه غني، ثم تبين أنه معسر فله الفسخ؛ لأن في إنظاره ضرراً عليه،أما إذا باع ه

  فهل له الفسخ؟وهو يعلم أنه معسر فإنه لا خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة، فإن ظهر أنه مماطل ليس معسراً، 



  

 ثْويتُب لْللخُ الخيارف ١(في الصفة( ِقَما تَ ولتغييردهرؤيتُ تْم)٢( .  
  

                                                                                                                                                            
  .لا، فإذا ظهر أنه مماطل يحاكم عند القاضي حتى تجري عليه أحكام المماطلين نعم، والمذهب: الجواب

؛ لأن بعض المماطلين أسوأ حالاً من الفقراء، فإن الفقير ربما يرزقه االله المال فيوفي، والمماطل إذا لكن الصحيح أنه إذا ظهر أنه مماطل فللبائع الفسخ
ع ردع كان هذا من عادته فإنه يصعب جداً أن يوفي، فالصواب أن للبائع الفسخ حفاظاً على ماله، وفيه ـ أيضاً ـ مع كونه حفاظاً علـى مـال البـائ     

  .أنه إذا ماطل فُسخَ البيع فسوف يتأدب ولا يماطل في المستقبلللمماطل؛ لأن المماطل إذا علم 
  .على القول الراجح، وهو إذا ظهر أن المشتري معسر أو مماطل فثبت الآن عندنا خيار ثامن •
 ـوهذا هو الخيار التاسع» ويثبت الخيار للخلف في الصفة«: قوله •  ) ١( إنـه  : ذي قلنـا ، والخلف في الصفة غير الخلف في الشرط السابق، ال

بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، ثم اختلفا في الصـفة،  : أنه باعه شيئاً موصوفاً، مثل أن يقول: يشترط أن يكون كاتباً أو غير كاتب، الخلف في الصفة أي
  .بل وصفتها بكذا وبكذا، فهنا لا مرجح لأحدهما فيثبت لهما الخيار: وصفتها لي بكذا، وقال البائع: فقال المشتري

  .إما أن تقتنع بقول البائع، وإلا فالملك ملكه: قول البائع، أو يترادان، فيقال القول الراجح ما سبق من أن القولو
، وعلى هذا فحصر الخيار في خمسة أو عشرة أو سبعة لا يستقيم؛ لأن الخيار يثبت فيما يفوت به مقصود أحـد  وبذلك تمت أقسام الخيـار•   ) ٢(

  .كن من هذه الأقسام التي عدها المؤلف رحمه اهللالمتعاقدين، وإن لم ي



  

 ) ٌ   ) فصل
تَن اشْومرونَ كيلاًى محوه صزِولَ حبالْ مقْعد  ،  

ولم يصتَ حصفُرقْه فيه حتى ي٢(-)١(هبِض( ،  
  ، )٣(البائِعِ مانِن ضه فملَبقَ لفَوإن تَ-١

                                                
  .ولو مع البائع يعني، ولو كان مع البائع وظاهر كلامه•   ) ١(

  اشتريت مائة صاع من هذا الرجل، وهي عندي الآن بيدي، ثم بعتها عليه بثمنها أو أكثر فهل يصح؟: مثاله
  .عأنه لا يصح، فلا يصح التصرف حتى مع البائ ظاهر كلام المؤلف

  ،» فلا يبعه حتى يقبضه«:  أنه يصح تصرفه مع البائع، وأن قول الرسول  واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ •
كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ونبيعها بالدنانير، فنأخذ عنها الدراهم، فسألت رسـول   بيعني لا يبيعه على غير بائعه؛ لحديث ابن عمر 

  .وهذا هو الصحيح، »  لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء«: فقال  االله
ً ـ : إن العلة في النهي أنه إذا باعه بربح، فقد ربح فيما لم يضمن، أي: برأس المال، وقال: أنه إذا باعه تولية فلا بأس، ومعنى تولية أي واختار ـ أيضا

فإن العلة من النهي خوف العداوة والبغضاء، أو محاولة البائع فسخ العقد؛ لأن البائع إذا رأى أن المشتري قد ربح فيه  فيما لم يدخل في ضمانه، وأيضاً
  قبل أن ينقله إلى بيته فربما يحاول فسخ العقد بأي طريق، فيحصل بذلك نزاع وخلاف، 

إذا باعه على بائعه، أو باعه تولية أو مشاركة أو مواضعة أو أي شيء،  إن النهي في الحديث على ظاهره، وأنه يشمل حتى ما :ولكن الأولى أن يقـال
 ـ  ائز أن فهذا هو ظاهر النص، والذي ينبغي لنا أن نأخذ بعموم الحديث، وقد سبق لنا أن العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم؛ لأنه مـن الج

  إن الحكم مبني على هذه العلة،: ها عموم الكتاب والسنة بمجرد أن نقولتكون هذه العلة خطأ وأن استنباطنا لها ليس بصواب، فلا نخصص ب
وعلى هذا فيكون هذا من المواضع التي يخالف فيها شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ مع أن غالب اختياراته أقرب إلى الصواب من غيره، كل ما  

بمعصوم، لدينا نحو عشر مسائل أو أكثر نرى أن الصواب خلاف كلامه  ، لكنه ليسوجدته أقرب إلى الصواب من غيره اختاره إذا تأملته وتدبرته
: لم النهي؟ قال: ـ رحمه االله ـ؛ لأنه كغيره يخطئ ويصيب، ثم هو ظاهر تعليل ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ لما سأله طاووس بن كيسان قال له   

يت من هذا الرجل سلعة بمائة دينار وأبقيتها عنده، ثـم بعتهـا بمائـة دينـار     مؤخر، وجه ذلك أنني إذا اشتر: لأنه دراهم بدراهم، والقبض مرجأ ، أي
قريب جداً؛ لأنها في هذه الحال  بوعشرة دنانير، صار كأنني بعت مائة دينار بمائة وعشرة فقط؛ وهذه السلعة ممر، وهذا الاستنباط من ابن عباس 

  .تشبه العينة من بعض الوجوه
 ورضي عنه ـ يرى هذا التعليل، وهو صحابي جليل فقيه، فإنه يدلك على قبح المعـاملات المشـهورة الآن، والتـي     وإذا كان ابن عباس ـ رحمه االله 

اشترها لي ثم بعها علَي بربح، فهذا واضـح أنـه ربـا ولا    : يسمونها التقسيط، بأن يختار المشتري سلعة معينة، ثم يذهب إلى تاجر من التجار ويقول
: أعطني ـ مثلاً ـ قيمة هذه السلعة وأعطيك فيها ربحـاً، قـال    : يتأمل؛ لأن حقيقته أنه أقرضه الثمن بزائد، فبدلاً من أن يقول يخفى إلا على إنسان لم

 هذا على إنسـان  اشترها لي ثم بعها علَي، والتاجر لم يرد الشراء إطلاقاً، ولولا هذا ما اشتراها بفلس واحد، وواضح أن المقصود هو الربا، ولا يشكل
الدراهم بالدراهم مع تأخير   إذا تأمله، وإذا كان ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ يرى أن العلة في النهي عن بيع الشيء قبل قبضه، هو أنه يشبه بيع  

رون إنكاراً عظيمـاً  القبض، فهذه من باب أولى وأعظم، وهي واضحة جداً، لكن مع الأسف أن الناس الآن انكبوا عليها انكباباً عظيماً، ثم إن هؤلاء ينك
خذ هذه الألف بألف ومائـة مـع اللـف    : خذ هذه الألف بألف ومائة صراحة، وهذا يقول: على الذين يتبايعون بالربا الصريح مثل البنوك، فالبنك يقول

الربا مع مفسدة الخداع، ثـم   والدوران، ومعلوم أن من يأتي الشيء صريحاً أهون ممن يأتيه مخادعة؛ لأن المخادعة يكون الإنسان قد وقع في مفسدة
 ـ    ه مـذنب  إن الذي يأتي الشيء بالخداع يأتيه وكأنه أمر حلال، يعني لا يكون عنده خشية الله ـ عز وجل ـ، أو يرى أنه مذنب فيخجل مـن االله، أو أن

شيء من خشية االله ـ عـز وجـل ـ،      فيحاول أن يستعتب؛ لكنه يرى أن هذا مباح، وأنه سيستمر عليه، لكن من أذنب ذنباً صريحاً فسيكون في قلبه
  .وخوف العقوبة والإنابة إلى االله ـ عز وجل ـ

أن المكيل ونحوه لا يجوز التصرف فيه ولو بيع جزافاً، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ، وهو الـذي دل     ظاهر كلام المؤلف  ) ٢(
يـا   :قـال  ، ولأن حكيم بن حزام » أن يبيعوه حتى يحولوه عون الطعام جزافاً فنهاهم النبي أنهم كانوا يتباي«:  بعليه حديث عبد االله بن عمر 

نكرة في سياق الشرط فتكون للعمـوم،  » شيئاً«، و»  إذا ابتعت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه«: رسول االله إن لي بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال
  . »ولا أحسب كل شيء إلا مثله«: نهى عن بيع الطعام حتى يقبض ـ ـ حينما ذكر أن النبي  لما قال بويؤيد ذلك تفقه ابن عباس 

، وكذلك حديث زيد بن ثابـت   لم يسمع هذا الحديث من النبي  بقد دل عليه النص صريحاً، ولعل ابن عباس  بوهذا القياس من ابن عباس 
  أن النبي »أن كل شيء لا يباع حتى يقبض فالصحيح ،» التجار إلى رحالهم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها.  

  ..إذا بيع جزافاً فلا بأس من التصرف فيه قبل القبض وهو المذهب: وقيل
  .وكل قسم من هذه الأقسام له حكم  ) ٣(



  

  ، )١(البيع لَطَب ةيماوِس ةبآفَ لفَوإن تَ-٢
  ه، لِده ببفلتْم ةطالبوم وإمضاء خٍسفَ بين رٍتَشْم ريخُ ه آدميفَلَتْوإن أَ-٣

وما عداه يتَ جوزصالْ فُرقَ ي فيه قبلَرِتَشْمب٢(هض( ،  
   ،)٣(همانن ضه فمونحوِ بيع بكيلٍمما عدا الْ لفَوإن تَ

ما لم ينَمعمن قَ ه بائعب١(-)٤(هض( ،  
                                                                                                                                                            

  .وهذا هو الراجحإن أتلفه البائع ضمنه، : إذا أتلفه البائع انفسخ البيع، وقيل :القسم الأول
انفسخ البيع لم يرجع عليه المشتري بشيء، إن كان المشتري قد سلم الثمن فيأخذه، وإن كان لم يسلمه فهو عنـده،  : أننا إذا قلنا ين القولينوالفرق ب
وهـذا مـة،  إنه يضمنه، فإنه ربما تكون القيمة قد زادت بين الشراء والإتلاف، فالمشتري يرجع على البائع بما زاد على الثمن إن زادت القي: وإذا قلنا

  .؛ وذلك لأن البائع الآن أصبح ظالماً غاصباًالقول هو الراجح
بمعنى انفسخ؛ وذلك لأن هذا التلف حصل به الانفساخ دون البطلان، فالبطلان يكون لفوات شرط أو لوجود مانع، وهنا لم يفت شـرط،  » بطـل«  ) ١(

  ..انفساخ البيع إن الصواب: وقلنا، » تحالفا وبطل البيع«: ه فيما سبقولم يوجد مانع، فيجب أن يفسر البطلان بأنه الانفساخ، وهذا كقول
ولا «: حيث قال بأنه لا يجوز أن يتصرف في المبيع قبل قبضه مطلقاً في كل شيء، وهذا ما ذهب إليه عبد االله بن عباس  :والقول الثـاني  ) ٢(

إن المبيع لا يباع قبل القبض سواء بيع بكيل أو وزن أو : ة ـ رحمه االله ـ، وقال  ، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمي»  أحسب كل شيء إلا مثله
في السوق فنهاهم  أنهم كانوا يبيعون الطعام جزافاً على عهد النبي «:  بعد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة، وهذا الذي يؤيده حديث ابن عمر 

  .إلى مكان آخر: ، أي»  أن يبيعوه حتى ينقلوه
كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم ـ وفي لفظ بالنقيع بالدراهم ـ فنأخـذ عنهـا الـدنانير      «: قال ببحديث ابن عمر : لشارح لهذه المسـألةواستدل ا
  .»لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يفترقا وبينهما شيء«: فقال بالدنانير فنأخذ الدراهم فسألنا رسول االله : ، أي»وبالعكس

يطابق المدلول؛ وجه ذلك أن الحديث إنما هو بيع ما في الذمة، وليس بيع شيء معين، فقد كانوا يبيعون الإبل بالـدراهم، والـدراهم   والحديث دليل لا 
ن في الشـيء  ثابتة في ذمة المشتري، ويبيعونها بالدنانير وهي ثابتة في ذمة المشتري، فيأخذون عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم، وكلامنا نح

  .لما استدل به الشارح عليه لمعين، هل يجوز أن يباع قبل أن يقبض أو لا؟ وعليه فلا دلالة في الحديثا
 قبضه قبل فيه المشتري تصرف يجوز عداه وما«: وقوله«:  

كيل، والموزون، والمعـدود،  بصفة، ولم يتكلم على المبيع برؤية أو صفة، إنما تكلم على الم أنه يشمل حتى المبيع برؤية سابقة أو ظاهر كلام المؤلف
ه؛ والمذروع، فظاهر كلامه أن ما عدا ذلك يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، ولكن المذهب يلحقون ما بيع بصفة أو رؤية سابقة بالمكيـل ونحـو  

أن كل مبيع لا يجوز بيعـه إلا بعـد    اونحن رجحنلأنه يحتاج إلى حق توفية، ولهذا إذا تغير المبيع عن الرؤية السابقة أو الصفة فله الخيار كما سبق، 
  .القبض
 إذا اشتريتُ ثمراً، ثم بعتُها جاز، وهي من ضمان البائع، فلو تلفت بآفة سماوية بعد : أي هل يجوز بيع ثمر النخل علـى رؤوس النخـل؟: مسألة

  .أن بعتُها رجع المشتري علي، وأنا أرجع على البائع الأول
 ً   .البائع لا يصح التصرف فيه، بل قد يكون من ضمان البائع، ويصح التصرف فيه كالثمر على رؤوس النخلليس كل شيء يكون من ضمان  إذا

ما بيع بكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع، أو صفة، أو رؤية متقدمـة، فهـذه لا   : فصارت الأشياء التي يصح التصرف فيها قبل القبض ستة أشـياء
نة على البائع قبل أن تستوفى، ويزاد شيء سابع وهو الثمر على الشجر، فإنه من ضمان البائع ومـع  يصح التصرف فيها حتى تستوفى، وكلها مضمو

  .ذلك يصح تصرف المشتري فيه
 هذا القبض الذي عرف ينفع في مواضع كثيرة، ينفع في كل ما يعتبر فيه القبض شرطاً لصحته أو شرطاً للزومه، كل ما يعتبر القـبض فيـه شـرطاً   

الربا، أو شرطاً للزومه كمسألة الرهن والهبة، فإنه على المذهب لا تلزم إلا بالقبض، فمعرفة ما يحصل به القبض أمر لا بد منه وليس لصحته كمسائل 
  .مسألة هينة؛ لأنه سيمر في مواضع كثيرة من أبواب الفقه

  كلام المؤلف هنا على ظاهره؛ لأنه لم يستثن إلا ما بيع بكيل ونحوه؟ وهل •  ) ٣(
وإن تلف ما عدا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة، أو رؤية سابقة أو الثمر على الشجر، فـالمؤلف  : ليس على ظاهره؛ لأننا نقول: ابالجو

  أسقط ثلاث مسائل،
  ..والثمر على الشجر أن يزاد ثلاثة أشياء المبيع برؤية سابقة، أو بصفة،والصواب فيه قصور، » ما عدا المبيع بكيل ونحوه«: وعليه فيكون قوله

سواء تمكن من قبضه أم لم يتمكن، واختار شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ أن المدار على التمكن مـن   » ما لم يمنعه بائع مـن قبضـه«: وقوله  ) ٤(
وكلامه أقيس؛ لأن الثمـرة  إن هذا هو منصوص الإمام أحمد، : وقال. القبض، فما تمكن المشتري من قبضه فعليه، وما لم يتمكن من قبضه فعلى البائع



  

                                                                                                                                                            
، والمبيـع  على الشجرة إنما كانت من ضمان البائع؛ لأن المشتري لا يتمكن من قبضها، لأن المشتري لن يأخذها جملة بل سيتفكه ويأخذها شيئاً فشيئاً

هذا فإن بيع الشيء جزافاً فإنـه لا يصـح   بكيل أو نحوه ما دام لم يكل ولم يعرف مقداره فضمانه على البائع؛ لأن المشتري لا يتمكن من قبضه، وعلى 
  ..بيعه، ولكن إن تلف فمن ضمان المشتري؛ لتمكنه من قبضه

  :لنعود الآن ونقرر هذه المسائل، وهي مسائل عظيمة وليست هينة، أولاً لنحرر المذهب فيها  ) ١(
 ً   .بكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع، أو رؤية سابقة، أو صفة ما بيع: إلا في ست مسائل وهيالتصرف، فيجوز للمشتري أن يتصرف فيما اشتراه  :أولا

 ً ما بيع بكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع، أو رؤية سابقة، أو صفة، أو الثمر : إلا في سبع مسائل وهيمن جهة الضمان، الضمان على المشتري  :ثانيا
واضحة، والضمان فيها مخالف للضمان فيما سبق؛ لأن الضمان فيها  على الشجر، أما الثامنة وهي ما منعه البائع من قبضه فهذه على المذهب وغيره

  .أنها لو تلفت بآفة سماوية فإنه يرجع المشتري على البائع بالبدل بمثلها إن كانت مثلية وبقيمتها إن كانت متقومة ضمان غصب بمعنى
إذا باعه تولية أو باعه على البائع، كما أنه يخص التصرف بالبيع،  فكل مبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه إلا أما عند شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ

إن المدار في الضمان على التمكن من القبض، فإن تمكن المشتري من القـبض  : نلحق بالبيع ما كان بمعناه، وأما بالنسبة للضمان فيقول: ونحن نقول
فيما إذا منعه البائع فإن الضمان على البائع، ويوافق المذهب أيضاً فيما إذا بـذل  فالضمان عليه، وإن لم يتمكن فالضمان على البائع، ويوافق المذهب 

  ..البائع التسليم فأبى المشتري ـ فيما يضمنه البائع ـ فالضمان على المشتري



  

ويحلُص ما بِ قبضبكيلٍ يع أو ونٍز أو عأو ذَ د١(بذلك عٍر( ،  
بوفي صرة لُقَنْوما ي بنقلتناولُه وما ي لِبتناوه بتَه، وغير٢(هخليت(.  

  
   

                                                
ولكن سبق لنا حصل القبض، أنه إذا حصل الكيل والوزن والعد والذرع جاز التصرف فيه وإن لم ينقله عن مكانه؛ لأنه  وظاهر كلام المؤلف •  ) ١(

فيكون ما بيع بكيل أو وزن  الكيل حتى يقبضه، أن السلع لا تباع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وعلى هذا فلا يكفي أن القول الراجح
  :أو عد أو ذرع بذلك لا يتم قبضه إلا بأمرين

  .حيازته :الأول
  .و الذرع، هذا هو القول الراجح في هذه المسألةاستيفاؤه بالكيل أو الوزن أو العد أ :الثاني

  ..فإنه متى حصل الكيل، أو الوزن، أو العد، أو الذرع، ولو في مكانه فهذا قبض أما على كلام المؤلف ـ وهو المذهب ـ
إلى كيـل أو وزن أو عـد أو ذرع،    لا يحتاج: إنه يرجع في ذلك إلى العرف لكان صحيحاً ما دام لا يحتاج إلى حق استيفاء، أي :وإذا قال قائـل  ) ٢(

ً على أن هـذا .  ، فما عده الناس قبضاً فهو قبض وما لم يعدوه قبضاً فليس بقبض، لكن المؤلف ـ رحمه االله  فنرجع إلى العرف عين ما ذكره بناء
  ..هو العرف في هذه الأشياء



  

ُ ( و    . خٌسفَ ) الإقالة
  . ةَعفْفيها ولا شُ يارولا خ )١(،الثمنِ لِثْمبِ بيعِمالْ ضِبقَ قبلَ جوزتَ
  

                                                
محذور الربا في هذا بعيد فليست كمسألة العينة؛ لأن مسـألة العينـة    أنها تجوز بأقل وأكثر إذا كان من جنس الثمن؛ لأن ولكن القـول الـراجح  ) ١(

إن للإمام أحمد رواية تدل على جواز ذلك، حيث استدل ببيع : »القواعد«محذور الربا فيها قريب، أما هذه فبعيد، وقد قال ابن رجب ـ رحمه االله ـ في   
  الإقالة بعوض مثله، : ، وقال العربون الوارد عن عمر 

، وهو الذي عليه عمل الناس، وهـو  وهذا هو القول الراجحفيكون هناك رواية أومأ إليها الإمام أحمد بجواز الزيادة على الثمن والنقص منه،  وعليه
البائع  لولا أن السلعة فيها عيب ما ردها المشتري، فيأخذ: من مصلحة الجميع؛ وذلك لأن البائع إذا أقال المشتري، فإن الناس سوف يتكلمون ويقولون

  ..عوضاً زائداً على الثمن من أجل جبر هذا النقص



  

 ُ ِّ  باب َ الر ْ ب ِ ا والصر   )١(ف
يحررِ ما الفَب٣)(٢( لِض(كيلٍفي م بِ وزونٍوم نْجِبِيعس ،ه  

جِويفيه الْ بوالقَ لولُحبضولا ي ،باع نْبجِ كيلٌمه إلا كَس٤(الًي(نْبجِ ، ولا موزونسه إلا وه ببعضٍنًزا، ولا بعض جافًا،ز  
   .)٦(-)٥(ت الثلاثةُازج ستَلفَ الجنْفإن اخْ

                                                
ً فهو زيادة في أشياء ونسأ في أشياء،   ) ١(   وأما شرعا

  .إن ربا الفضل هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا، وربا النسيئة تأخير القبض فيما يجري فيه الربا :ولو قيل
س كل زيادة في بيع ربا، إذا كان المبيعان مما تجوز فيهما الزيادة، فلو بعت سيارة بسيارتين فـلا بـأس، وكتابـاً    فليس كل زيادة ربا في الشرع، ولي

تي ـ إن شـاء   بكتابين فلا بأس؛ لأنه ليس كل زيادة تكون ربا، بل الزيادة التي تكون ربا هي ما إذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما التفاضل، وسيأ
  .، وأما الصرف فسيأتي تعريفهاالله ـ بيان ذلك

أن الشريعة عموماً لا يمكن أن تفرق بين متماثلين؛ لأن الشريعة محكمة من لدن حكيم خبير، والقياس فيها ثابت، فأي فـرق   ولكـن الـراجح •  ) ٢(
يمكن أن يفرق بين متماثلين، لكننـا نحصـر    بين بر ببر وأرز بأرز؟ فقد يكون الأرز في عهد الرسول صلّى االله عليه وسلّم لم يكن موجوداً فالشارع لا

وكون الرسول صلّى االله عليه وسلّم ذكر هذه الأشياء فعلى سبيل التمثيل؛ لأنه هو الذي كان موجوداً، مثل صدقة لة على أضيق نطاق لأن الأصل الحلالع
   .، مع أنه يوجد أشياء أخرى» صاعاً من بر وصاعاً من شعير«: الفطر قال

  .ما هي العلة الدقيقة التي يمكن أن نلحق بها ما سوى هذه الأصناف الستة؟ هذا ـ أيضاً ـ محل نزاع: ، أياط الحكمولكن ما هو من
  : وأقرب شيء أن يقال

 ـإن العلة في الذهب والفضـة -١ ر كونهما ذهباً وفضة، سواء كانا نقدين أو غير نقدين، والدليل على أن الربا يجري في الذهب والفضة، وإن كانا غي
 ـ  أنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر ديناراً ففصلها فوجد فيها أكثـر،  «: نقدين، حديث القلادة الذي رواه فضالة بن عبيد ـ رضي االله عنه 

  . »فنهى النبي صلّى االله عليه وسلّم أن تباع حتى تفصل
والفضة مطلقاً سواء كانا نقداً أم تبراً أم حلياً، على أي حـال كانـا، ولا    ومعلوم أن القلادة خرجت عن كونها نقداً، وعلى هذا فيجري الربا في الذهب
  .يجري الربا في الحديد والرصاص والصفر والماس وغيرها من أنواع المعادن

وهذا القـول  ...،طعومةهذا هو الواقع، فهي مكيلة مفكونها مكيلة مطعومة، يعني أن العلة مركبة من شيئين الكيل والطعم، إذ  أما العلة في الأربعة-٢
  .هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

؛ لأن هذا معلوم أنه متـى  »ربا الفضل والنسيئة«وكل شيء حرم فيه ربا الفضل فإنه يحرم فيه ربا النسيئة، لا العكس، ولهذا لم يقل المؤلف في   ) ٣(
  .حرم ربا الفضل حرم ربا النسيئة

ان من المكيلات، ولا يختلف فيها الوزن والكيل، ومع ذلك لو بيعت وزناً فإنها على كلام المؤلف لا يصح، فلو بعت لبناً بلبن فعلى هذا تكون الألب  ) ٤(
  .من جنسه وزناً فإنه لا يصح مع أنه لو كيل لكان متساوياً

» مثلاً بمثل«: قال مكيل بجنسه كيلاً أو وزناً؛ لأن النبي أنه إذا كان الكيل والوزن يتساويان فلا بأس أن يباع ال واختار شيخ الإسـلام ـ رحمـه االله ـ
  .......، والمثلية هنا متحققة، أما ما يختلف بالكيل والوزن فلا بد أن يباع المكيل كيلاً، والموزون يباع وزناً) ١(
زون كيلاً،يجوز أن يباع المكيل وزناً فيعتبر بالوزن، ولا العكس، يعني فلا يباع المو: وقال بعض العلماء  

  .وزناً، إلا ما يتساوى فيه الكيل والوزن فلا شك في أن بيعه كيلاً أو وزناً جائز لكن الاحتياط ألاّ يباع المكيل إلا كيلاً، ولا يباع الموزون بمثله إلا 
  :وخلاصة الكلام أنه إذا بيع الربوي بجنسه يشترط فيه شرطان  ) ٥(

  .التقابض من الطرفين :الأول
  .تساوي بالمعيار الشرعي، المكيل بالمكيل، والموزون بالوزنال :الثاني

ازنـة  وإذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه اشترط شرط واحد، وهو التقابض قبل التفرق، أما التساوي فليس بشرط، ولهذا يجوز بيعهما مكايلة ومو
  .وجزافاً

إنه يجوز كل شيء، يعني يجوز الكيـل والـوزن والجـزاف     :يقـول الفقهـاءوناً، بأن كان أحدهما مكيلاً والآخر موز فإن اختلفا في المعيار الشرعي
  .بر الكيلوالحلول والتأجيل، مثل أن أبيع عليك رطلاً من الحديد بصاعين من البر مؤجلين إلى شهر، فهذا جائز؛ لأن معيار الحديد الوزن ومعيار ال

التفاضل، مثل أن يبيع شعيراً بشاة، أو يبيع شعيراً بثياب، أو ما أشبه ذلك، فهذا يجوز  فيجوز التفرق قبل القبض، ويجوز وإذا بيع ربوي بغير ربـوي
  ..فيه التفرق قبل القبض والتفاضل، هذا هو خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه االله تعالى

  وتسعين ريالاً من المعدن،  يجوز أن يبيع ورقاً نقدياً مئة ريال مثلاً بخمسة :مسألة •  ) ٦(



  

  
  
  

                                                                                                                                                            
أن هذا مقابل الجنس؛ لأن حقيقة الأمر أن هذا جنس مقصود بنفسه، وذلك جنس مقصود بنفسـه أيضـاً،    ين هذه المسألة والمسألة السابقةوالفرق ب

  هب،وهذا هو المذإن هذا الريال الورقي يقابل هذا الريال المعدني في قيمته النظامية، لا يلزم أن يكون مساوياً له في قيمته الحقيقية، : وكوننا نقول
أيضاً أنه يجوز بيع الفلوس بعضها ببعض ولو متفاضلاً ولو تأخر القبض، لكن بشرط  واختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ـ رحمـه االله ـ] ٢ق[

ربعة آلاف ريال بعت عليك مائة دولار بأ: بعت عليك مائة دولار بأربعة آلاف ريال إلى سنة، فهذا لا يجوز عنده لكن إذا قال: ألا يكون مؤجلاً بأن أقول
  ؛ لأنه مبني على أن هذا كالفلوس والفلوس على المذهب ليس فيها ربا نسيئة ولا ربا فضل، لكن فيه نظرولم نتقابض فهذا صحيح عنده، 

ة رسمية فقط، ؛ لأن الفلوس في الحقيقة قيمتها قيموهذا هو الأقربأنه يجري فيها ربا النسيئة دون الفضل،  وفي المسألة قول آخر في الفلوس] ٣ق[
طلقـاً وأن  فالأوراق النقدية مثل الفلوس، وهذا قول وسط، وهناك قول آخر يحرم ربا النسيئة وربا الفضل، وهناك قول آخر أنه لا يجوز التعامل بها م

  .ضرورة فتتقدر بقدرهاالتعامل بها حرام؛ لأنها دين على الحكومة فأنت إذا اشتريت بها أو بعت فقد اشتريت ديناً بدين، ولكن تتعامل بها لل
 أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، فلا يجوز أن نتفرق إلا بالقبض، وهم الآن يجوزون أن يبيع الإنسان ثمـاني   فأرجح ما يكون عنـدي

  ..فهذه مثل تلك المسألةمع أن هذه الورقة معتبرة ريالاً،  ورقات وثمانية قروش بريال واحد من الفضة



  

  ونحوِه،  ربا كَأنواع لُمشْي خاص لَه اسم ما سنْوالجِ
  ، )٣(هصولِأُ باختلاف جناسأَ ، واللحم)٢(انِهدوالأَ والأخبازِ ةقَّد، كالأَ)١(وفروعِ الأجناسِ

  ه، سنْجِ يرِبغَ حصوي  ،)٤(هسنْمن جِ بحيوانٍ لحمٍ عيب حص، ولا يجناسأَ دوالكبِ م، والشحنبوكذا اللَّ

                                                
ما صنع من هذه الأجناس فإن خرج عن القوت بسبب هذا الصنع، خرج عن كونه ربوياً، بناء على أن العلة : شيخ الإسلام ـ رحمـه االله ـوقال   ) ١(

 ـ ل واحـد  في الربا هي كونه قوتاً، وإن لم يخرج فهو جنس مستقل ليس تابعاً لأصله، وعلى هذا فيجوز أن أبيع خبزاً من البر بجريش من البر؛ لأن ك
االله ـ لعمـوم   ما اختلف اختلافاً بيناً، لا بالنسبة لأكله ولا بالنسبة للقصد منه فيكون جنساً مستقلاً، ولكن الاحتياط ما ذهب إليه المؤلف ـ رحمـه   منه

  .، كذلك يعم الشعير على أي حال» والشعير بالشعير«، وهذا يعم البر على أي حال كان، » البر بالبر مثلاً بمثل«:  قوله 
ً  :قالفإذا    ..أنا ما عندي إلا خبز، وأنا أريد جريشا

  .في التمر الجيد والتمر الرديء بع الخبز واشتر جريشاً، كما قال النبي : نقول له
فهو مكيل، وكل مائع فهـو مكيـل كالـدهن     هذا بناء على أن الربا يجري في الدهن لأنه يباع بالكيل في عهد الرسول » والأدهـان«: وقوله  ) ٢(

 ..إنه لا يجري في الدهن فلا بأس ببيع بعضه ببعض متفاضلاً أو متساوياً: يت وغيره، أما إذا قلناوالز

ً على أن اللحم يجري فيه الرباوكيلو من لحم البقر بكيلوين من لحم الخروف، يجوز لاختلاف الجنس،   ) ٣( ً ـ بناء إذا كنا  وهو وجيه، وهذا ـ أيضا
أنه يجري فيه الربا؛ لأنـه ممـا    :والمذهبنا في بلاد لا يعتبر اللحم فيها قوتاً فإنه لا يجري فيه الربا؛ لأنه ليس بقوت، في بلاد قوتهم اللحم، أما إذا ك

يستقرض على «:  فهذا جائز؛ لأنه ليس بمكيل ولا موزون، ولهذا كان   الكيل والوزن، فإذا بعت عليك خروفاً بخروفين والعلة على المذهبيوزن، 
  ، »  فيأخذ البعير بالبعيرين، والبعيرين بالثلاثة إبل الصدقة،

  ..فإنه يكون لحماً فيجري فيه الربا، فإذا بيع بجنسه فإنه لا بد من التساوي وإلا فلا يصح أما إذا ذبحربا في الحيوان ما دام حياً،  وعلى هذا فلا
ه بجنسه، وإن أراد بذلك الانتفاع بالحيوان بركوب أو تأجير أو حرث أو إن أراد بالحيوان اللحم فإنه لا يصح بيع: وفصل بعض أهل العلم فقال  ) ٤(

 ـ ات أخـرى فإنـه   أو غير ذلك فلا بأس؛ لأنه إذا أراد به اللحم اتفقت المقاصد فصار المراد بهذا الحيوان هو اللحم والأعمال بالنيات، وإذا أراد انتفاع
  .يختلف المقصود

مع التفاضل، وإن أراد : راد بالحيوان اللحم فإنه لا يجوز؛ لأنه صار كأنه باع لحماً بلحم من غير تساوٍ، أيأنه إن أ: وهذا القول أصح الأقوال الأربعة
لى مـا إذا أراد  بالحيوان الانتفاع بغير الأكل فهذا لا بأس به، وهذا القول لا يعارض حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان؛ لأنه يمكن أن يحمل الحديث ع

  .ن اللحمالإنسان بالحيوا
  ؟وهل يمكن أن يريد باللحم الحيوان •

ل على لا يمكن؛ لأن هذا اللحم لا يمكن أن يعود حيواناً، لكن أن يريد بالحيوان اللحم فيمكن بأن يذبحه ويأكل اللحم، فهذا الحديث إن صح يحم :الجـواب
  . ما إذا أراد الإنسان بالحيوان اللحم



  

  
ولا يجوز بيع حب بد١(هقيق( وِولا سيئِه بِيقه ولا نطْمبه وأَوخصه وخالِه بعصيرِله بِصهشوبِم بِطْورابِه بيهس)٢( ،  

ويجوز بيع دقيقه بدقيقتَه إذا اسوا في النُّيعومة ومه بِطبوخمه وخُطبوخه بخُزِبزِبتَه إذا اسويه ه بعصـيرِ ، وعصـيرِ )٣(ا في النشاف
بِطْوره، بِطْه بر  

                                                
  ..ً ولو تساويا وزنا  ) ١(

  : واستدلوا لذلك بأمرينإنه إذا تساويا في الوزن فلا حرج؛ لأن تساويهما في الوزن يدل على تساويهما في الكيل حباً، : العلماءوقال بعض 
    .  ، والمثلية هنا محققة» البر بالبر مثلاً بمثل«: قول الرسول عليه الصلاة والسلام :أحدهما
العرايا بخرصها تمراً ، والعرايا بيع رطب بتمر، والرطب أثقل من التمر وينـتفخ أيضـاً، والتمـر    أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز بيع  :الثاني

؛ لأن التماثل حاصل، والحاجة وهذا القول هو الصـحيحيضمر ويخف لكن يحول الرطب إلى تمر ويباع بخرصه، وهذا إذا وزن فإنه قد حول إلى حب، 
  .لى حب وذلك بالميزانداعية إلى إبدال هذا بهذا أو يحول الدقيق إ

  .صار تمراً مرصوصاً يتعذر كيله ـ فإنه يعتبر بالوزن، وإن كان لا ينتقل عن كونه مكيلاً: وهذا كما قالوا فيما إذا جبن التمر ـ أي
  .ولو باع شعيراً حباً ببر دقيقاً جاز لاختلاف الجنس، ولهذا يجوز أن يبيع صاعاً من البر بصاعين من الشعير

وقـد  أنا أبيع عليك صاعاً من الحب بصاع من الدقيق واعتبر الزيادة في مقابلة الطحن، فهذا لا يجوز لأن الزيادة بالصنعة كالزيادة بالصفة، : فإذا قـال
لا يـا رسـول االله    :أَكُلُّ تمر خيبر هكذا؟ فقال«: منع النبي صلّى االله عليه وسلّم التفاضل مع اختلاف الصفة والدليل أنه جيء إليه بتمر جنيب جيد فقال

  ..»لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً: ولكن نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال
 ـ   ادة فـي  هنا زاد القدر لنقص الصفة وقلَّ القدر باعتبار الطيب لجودة الصفة، فجودة الصفة زيادة في وصف خلقه االله، والزيادة من أجل الصـنعة زي

إذا زاد بقدر : وإن كان بعض العلماء يقول وهذا القول هو الراجحمن فعل الآدمي، فإذا كان لا يجوز فيما فعله االله فلا يجوز فيما فعله الآدمي،  وصف
  ..الصنعة فإنه لا بأس به

  . لتمر، بالشروط السابقة، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بايستثنى منه العرايا» ورطبه بيابسه«: والخلاصة أن قول المؤلف   ) ٢(
أن المشتري محتاج إلى رطب، لكن لو كان البائع محتاجاً لتمر، وليس عنده مال إلا ما في رؤوس النخـل  : حاجة المشتري واضحة، أي: فإن قال قائل

لمحتاج للرطب، فإذا كان صـاحب  من الرطب فهل يجوز أو لا؟ والفرق بين الصورتين واضح، ففي العرايا التي ورد فيها الحديث يكون المشتري هو ا
ً بالرطـب بالشـروط التـي : فهل يجوز أن ندفع حاجته إذا لم يكن عنده دراهـم، ونقـولالرطب هو المحتاج للتمر،  لا بـأس أن تشـتري تمـرا

  ذكرناها؟
  ..لا يجوز؛ لأن هذه الصورة مستثناة، والمستثنى لا يقاس عليه غيره: قال بعض العلماء

  .إنه يصح القياس؛ لأن المقصود دفع الحاجة: وقال بعض أهل العلم
صحة ذلك، أنه لو كانت الحاجة لصاحب الرطب فلا بأس؛ إذ إن المقصود دفع حاجة الإنسان، فلا فرق بـين كونـه هـو البـائع أو      :والأقرب عنـدي

  .المشتري
ً يتفكه به، فهل يجوز أو لا؟وهل تجوز العرايا في غير النخل؟ كإنسان عنده زبيب وأراد أن يشتري به : فإن قال قائل •   عنبا

  في هذا خلاف بين العلماء، : فالجواب
وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير «: في زكاة الفطر قال إنه يجوز قياساً على التمر، والزبيب طعام كما في حديث أبي سعيد الخدري : منهم من قال

ً ـ أقـرب إلى نب، وليس عنده إلا زبيب فلا بأس بالشروط التي ذكرنا في العرية، ، فهو طعام، فإذا احتاج الإنسان إلى ع»  والزبيب والأقط وهذا ـ أيضا
 من المنع واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ؛ لأن العلة التي من أجلها رخص في عرايا النخل موجودة في عرايا العنب، وهكذا   الصـواب

  .وليس عندهم مالما كان مثله مما يحتاج الناس للتفكه به 
أن يكون  ، فأراد »  نعم، فنهى عن ذلك: أينقص إذا جف؟ قالوا: عن بيع الرطب بالتمر، فقال«سئل  والدليل على منع بيع الرطب بالتمر أن النبي 

  .أي عن بيع الرطب بالتمر» نعم، فنهى عن ذلك«: قالوا» إذا جف؟ص أينق«: السائل مقتنعاً تماماً، فقال
 ..؛ فلأن بيع الرطب بالتمر يفقد شرطاً من الشروط وهو التساويأما التعليل

  لكن الخبز بالخبز كيف نكيله؟  ) ٣(
؟: ولكن هل إذا قلناإن اعتبار المساواة في الخبز بالوزن لتعذر الكيل، : يقولون: الجواب ً   إنه يعتبر بالوزن يخرج عن كونه مكيلا
  ر الأصلي،لا يخرج؛ لأننا إنما عدلنا عن المعيا: الجواب

ينتقل إلى كونه من الموزونـات لجـاز أن يبـاع    : وهو الكيل إلى الوزن للضرورة، لكن ليس معنى ذلك أن هذا الخبز ينتقل إلى كونه موزوناً، ولو قلنا



  

                                                                                                                                                            
رط فيه التقـابض، ولهـذا   الخبز بحبه مع التفاضل، ولجاز بيعه ـ أيضاً ـ بحبه مع التفرق؛ لأن بيع المكيل بالموزون لا يشترط فيه التساوي ولا يشت  

إنه يعتبر بالوزن في هذا، أو التمر إذا جبن يظنون أنه ينتقل من كونه مكـيلاً إلـى كونـه    : يغلط بعض الناس إذا رأى الفقهاء ـ رحمهم االله ـ قالوا  
  .موزوناً، ولكن هذا غلط؛ بل هو باق على كونه مكيلاً، لكن يعتبر بالوزن للضرورة لعدم إمكان كيله

جنساً موزوناً، لزم من ذلك أنه يجوز أن نبيـع  : إنه انتقل من كونه مكيلاً إلى كونه موزوناً، أي: إن الخبز يعتبر فيه التساوي بالوزن، وقلنا :لناوإذا ق
خبز بـالبر وإن لـم   مائة خبزة بعشرة أصواع من البر ولو لم نعلم التساوي؛ لأن بيع المكيل بالموزون يشترط فيه التماثل، وكذلك يجوز أن أبيع هذا ال

  . لا بد من التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز بيع الخبز بالحب لعدم إمكان التساوي: يحصل القبض، وهذا غلط، بل نقول
ه الحـال  في هذ: والتمر المعجون بخلاف التمر المفرد كل تمرة وحدها، فهذا الأخير يمكن كيله؛ لأنه حب متناثر، أما المعجون فلا يمكن كيله، فهل نقول

ً بتمر غير مكنـوز وإن اختلفـا، ويجـوز ـ لما كان لا يمكن كيله انتقل من كونه مكيلاً إلى كونه موزوناً،  ً مكنوزا ً على ذلك يجوز أن أبيع تمرا وبناء
ً ـ أن أبيعه به وإن حصل التفرق قبل القبض؟   أيضا

دون به تقديره بالوزن فقط، لا أنه ينتقل إلى كونه موزوناً، فهذه مسألة يجـب  ، إنما يقص»للوزن إنه ينتقل«: لا نقول بهذا؛ لأن معنى قولهم: الجواب
  .التنبه لها لئلا يحصل الخطأ



  

ولا يباع وِربنْبجِ يهما من غيرِسه أو معنْجِ ه ومع١(هماس( ،  
  ى، وفيه نَ رٍمى بتَوالنَّ باعى، ويوى بما فيه نَوبلا نَ رمولا تَ

   ،)٢(وفوص نٍبلَ ذات اةبشَ وفٌوص نبولَ
ومرالكَ دلِي لعرف المدينة نِوالوز لعرف ةَكَّم زمن النبي   ،وما لا عفَر بِتُله هناك اعر عفُره في موض٣(هع( .  
  

                                                
ك        : ـ نازع في ھذا، وقال  ولكن شيخ الإسلام ـ رحمه االله  ) ١( إن ذل ل الشيء الآخر، ف ادة تقاب إذا كان المفرد أكثر من الذي معھ غیره، وكانت ھذه الزی

  .  والحاجة قد تدعو إلیھ جائز، ولا بأس بھ،
هذا لا بأس به؛ لأننا نجعل الصاع : باع صاعين من التمر بصاع ودرهم، والصاع الزائد في الطرف الذي ليس فيه إلا التمر يساوي درهماً، قال :مثالـه

لاقاً، والحاجة قد تدعو إلى ذلك، فقـد يكـون   الزائد في مقابل الدرهم، والصاع الثاني الذي مع الدرهم، في مقابلة الصاع الآخر، وليس في هذا حيلة إط
أنا أعطيـك  : هذا الإنسان عنده تمر من السكري صاعان، وهذا عنده تمر من نوع آخر، لكن ليس عنده صاعان، عنده صاع واحد وعنده دراهم، فقال

  .هذا الصاع ودرهماً، والصاع يساوي الصاع الآخر لا يزيد ولا ينقص
، فإذا تيقنا أنه لا ربا، وأن القيمة واحدة فإنه لا بأس به ولا حرج، والشارع الحكيم لا يحرم شـيئاً  رحمـه االله ـ أصـح وما ذهب إليه شيخ الإسلام ـ

  .يتبين أنه لا ربا فيه إطلاقاً، مع أن الحاجة قد تدعو إليه
البر لا يقابل السيارة، فلا يصح حتى على رأي شـيخ   إذا اشترى كيساً من البر بنصف كيس من البر ومع الثاني سيارة مثلاً، فلا يجوز؛ لأن: مثال آخر

  .الإسلام لا يصح، بل لا بد أن يكون المفرد يساوي أكثر من الصاع الذي معه غيره بحيث يقابل الزائد ما مع الآخر ولا يزيد عليه
صـاع  : يخ يجوز إذا كانت القيمة واحدة، أو قـال أريد أن أبيع صاعاً ودرهماً بصاع ودرهم، فهذا لا يجوز على المذهب، وعلى رأي الش: فإن قـال أنـا

  .الصاع وهذا الدرهم الثاني مقابل الصاع فهذا واضح؛ لأن هذه الصفقة وإن كانت واحدة، لكن كأنها صفقتان ودرهم لكن هذا الدرهم مقابل
غير مصوغ، فهل يشترط التساوي؟: مسألة ً ً وأراد أن يعطيه ذهبا   إذا كان الذهب مصوغا

  هور العلماء على أنه يشترط التساوي وأن الصنعة لا تؤثر شيئاً، جم: الجواب
يجوز أن يعطيه بمقدار الصنعة، مثلاً إذا كان هذا الذهب وزنه واحداً، ولكـن أعطـاه   : وقال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
  عل هذه الزيادة في مقابل الصنعة، زيادة لأنه مصنوع، فعند شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ جائز وتج

  لكن الجمهور على المنع واستدلوا بحديث التمر ـ بيع الطيب بالرديء ـ
، إلا أن لكن يجاب عن هذا الاستدلال بأن التمر الطيب والرديء ليس من صنعة الإنسان، وهذا من صنعة الإنسان، والإنسان يريد أن يأخذ لنفسه أجراً 

  .ير قيمة الصنعة قد يحصل فيه اختلاف، وقد يطمع صاحب الذهب المصوغ ويحمل الثاني أكثر من قيمة الصنعةسد الباب أولى؛ لأن تقد
أبدل هذا الذهب بحلي آخر وأعطيك مقابل الصنعة، ربما يكون صاحب الدكان يزيد أكثـر  : لو كان ذهب مكسر فجاء صاحبه إلى الصائغ وقال: مثال ذلك

  ..فسد الباب أولى وأصحا، من قيمة الصنعة نظراً لرغبة هذ
  .بناء على أن اللبن ربوي، والصوف ربوي والمسألة السابقة  ) ٢(

لـذين لا  أن الصوف ليس ربوياً، وأما اللبن فإن كان أهل هذا البلد قد اعتادوا أن يكون قوتهم اللبن فإننا نلحقه بالبر والتمر والشعير، وأما اوالصحيح 
  ..ربوياً؛ لأنه لم ينص عليه ولا هو في معنى المنصوص، بل هو من جنس الشراب الذي يشرب من غير اللبن ليسيرونه قوتاً كما عندنا في نجد ف

  :فصارت الأقوال ثلاثة  ) ٣(
  .، لكن الوزن لمكة والكيل للمدينة أن المرجع إلى ما كان في عهد النبي  :القول الأول

ه البر والتمر والشعير والملح مكيلة، والذهب والفضة موزونان، وما عدا ذلك فيرجع فيه إلـى  الأصناف الستة تبقى على ما كانت علي :القول الثـاني
  .العرف، إن كانوا يتبايعون بالكيل فهو مكيل وإن كانوا يتبايعون بالوزن فهو موزون

  . .يادةأن المرجع في ذلك إلى العرف مطلقاً؛ لأنه هو الذي يكون به التساوي أو النقص أو الز :القول الثالث



  

 ) ٌ   ) فصل
ويحررِ ميئَةفَاتَّ نسينِجِ كلِّ في بيعِ با النَّسلَّقا في عرِ ةا الفضلِب ا كالْقْهما نَليس أحددميلَكوالْ نِيمزونَوفَ، وإن تَ)١(نِيا قبلَقَر  ضِالقـب 
لَطَبوإن باع ، كيلًا بِموزونٍم فَالتَّ جازالقَ قبلَ قُرأُضِبيلَوما لا كَ ، والنس فيه ولا ووالحيوانِ كالثيابِ زن يـفيـه النَّ  جوز  ولا أُس ،
يجوز بيع الدنِي بالد٢(نِي(.  
  

                                                
إن الصحيح في الذهب والفضة العين والنقدية، فنفس الذهب : يدل على أن الموزونات ليس فيها ربا كما رجحناه من قبل وقلنا واستثناء النقد   ) ١(

ن، والسلم يدل علـى هـذا   والفضة يجري فيهما الربا مهما كانا بدليل حديث القلادة  ، وأيضاً هما نقد للناس وأثمان وقيم للأشياء ليس لأنهما موزونا
وهـو القـول ، ومعلوم أن الموزون سيشرى بدراهم، فدل هذا على أن الموزونات لـيس فيهـا ربـا    » أو وزن معلوم«: يقول القول؛ لأن الرسول 

  ..، إلا ما كان قوتاً فهو يرجع للعلة الأخرىالصحيح
  :هذا ليس على إطلاقه ولكن له صور   ) ٢(

  .لغير، فلا يجوز أن يباع بالدين، بل ولا بالعين على المذهب مطلقاًبيع الدين على ا :الأولى
  ،ين فلان قادراً على أخذه منه، كرجل له سلطة يستطيع أن يأخذ هذا المال الذي في ذمة الرجلأنه يجوز وهو  فالصحيحلكن لو كان الذي اشترى د

الخوف من الغرر، وعدم الاستلام فإذا زالت العلة زال  نهي عن بيع ما في الذمم إنما هياختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ؛ لأن العلة في ال  
عليه وسلّم نهى  المعلول وزال الحكم، ثم إن عجز عن أخذه فله الفسخ، وبشرط ألا يربح فيه البائع بمعنى ألا يبيعه بأكثر من ثمنه؛ لأن النبي صلّى االله

، وبشرط ألا يكون بينهما ربا نسيئة مثل أن أبيع عليه مائة صاع من التمر في ذمة فلان بمائة صاع   ب عن ربح ما لم يضمن ، ولحديث ابن عمر
  ..من الشعير فهذا لا يجوز، لأنه يجري فيه ربا النسيئة وأنا لم أقبض العوض

  .بيع الدين على من هو في ذمته :الثانية
فهنا بيع ديـن بـدين ففيـه ا ليس عندي بر، ولكن أنا أعطيك عن مائة الصاع مائتي ريال؛ أن: أنا أطلب شخصاً مائة صاع بر، فجاء إلي وقال: مثاله

  :تفصيل
كنا نبيع الإبل بالـدراهم فنأخـذ عنهـا    «: قال بحديث عبد االله بن عمر : إن كان باعه بسعر وقته فلا بأس، وإن باعه بأكثر فإنه لا يجوز، والدليل

، » لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقـا وبينكمـا شـيء   «: عن ذلك فقال ، فسألنا رسول االله »لدراهمالدنانير ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها ا
  : شرطين فاشترط النبي 

  .أن تأخذها بسعر يومها :الشرط الأول
  .ألاّ يتفرقا وبينهما شيء :الشرط الثاني

 ـ ألا يتخذ حيلة على الربـا ً عنـدك  : الربا فهو حرام، مثل أن يبيع الدين الذي حل بدين أكثر مؤجلاً، فيقول ، فإن اتخذ حيلة علىويشترط ـ أيضا
 ـ اع مـن  الآن مائة صاع من البر وقد حل، ولكن ليس عندك، أبيعه عليك بمائة صاع من التمر مؤجلاً، ومائة الصاع من التمر أكثر قيمة من مائة الص

  .البر، فهذا لا يجوز لئلا يتخذ حيلة إلى قلب الدين
 ً إذا باع ما في ذمة الغير لنفسه وهو مما يشترط فيه التقابض وجب القبض، وإذا كان لا يجب فيه التقابض فلا بأس أن يتأخر  :بيع الدين بالـدين إذا

  ..………….القبض لكن بشرط ألاّ تزيد القيمة لتأخر القبض
ميزاناً في هذا الأمـر،   بمن التفصيل، وصار حديث ابن عمر ، بل لا بد فيه »لا يصح بيع الدين بالدين«: فصار كلام المؤلف ليس على إطلاقه

  .في بيع الدين على من هو عليه: أي
يجوز إذا كان قادراً على أخذه لا بد أن يكون المدين قد أقر : ولكن إذا قلنـافلا يجوز إلا على قادر على أخذه،  أما بيع الدين على غير من هو عليه

أخاطر فأشتريه وأطالبه عنـد  : ولكن قـالأنا أريد أن أشتري دين فلان الذي هو لك وهو منكر ولم يقر، : إنسان وقال بالدين، أما إذا كان منكراً، وجاء
، لأنه لا دليل علـى  فالصواب أنه جائزالقاضي، فلا يجوز؛ لأنه مخاطرة، لكن كلامنا فيما إذا باع ديناً في ذمة مقر على شخص قادر على استخراجه، 

  ] .٢٧٥: البقرة[} وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا{: لبيع لقول االله تعالىمنعه، والأصل حل ا



  

 ) ٌ   ) فصل
 ـي العف بالتعيينِ نتعيتَ والدنانير ، والدراهمضبقْفيما لم ي دقْالع لَطَب أو البعضِ الكلِّ ضِبقَ بلَقَ فانِالمتصارِ قَرتَومتى افْ فـلا    دقْ

  ،)٣(دأو ر كسمها أَسنْمن جِ عيبةً، وم)٢(لَطَب غصوبةًها مدجوإن و، )١( لُدبتُ
 ويحرم الربا بين مِالمسل والحربي  ،وبين المسلمنِي لَطْمإسلامٍ ارِقًا بد وح٤( .بٍر( .  
  

                                                
على  فهل له أن يبدلها؟اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة، ثم أراد أن يعطيه بدلاً عنها عشرة أخرى، : ، لو قالفي الأوراق النقدية كذلكو  ) ١(

  لا تتعين ملك، : ين لم يملك أن يبدلها، وإن قلناإنها تتعين بالتعي: الخلاف، إن قلنا
  .، إذ إن البائع لا يهمه أن تكون هذه العشرة أو العشرة الأخرىوالأقرب إلى مقصود الناس عدم التعيين

مة قد تكون آيلـة إلـى   ثم إنه ـ أيضاً ـ يمكن أن يختلف، فلو أنه اختلف بأن أخرج العشرة فإذا هي ورقة جديدة فأراد أن يغيرها إلى ورقة أخرى قدي  
لا أريد هذا، ففرق بين ورقة آيلـة  : إنها لا تتعين فإنه في هذه الحال للبائع أن يقول: التلف عن قرب، فهل له أن يغير؟ على الخلاف، لكن حتى إذا قلنا

الصورة تتعين؛ لأن الرغبـة عنـد النـاس     إنها لا تتعين، فإنها في هذه: للتلف عن قرب، وورقة جديدة، فالغرض هنا يختلف فالظاهر أنه حتى لو قلنا
  . .تختلف بين هذا وهذا، فإن بدلت فهو عقد جديد على هذه الدراهم الجديدة

)٢ (    ً   ..أنها ليست ملكاً للمشتري، فإن العقد يبطل على القول بأنها تتعين إذا وجدھا مغصوبة أو مسروقة أو منھوبة، المھم تبینإذا
إنها لا تتعين، فإنه إذا وجدها معيبة يبقى العقد على ما هـو عليـه،   : بالعقد، أما إذا قلنا أن الدنانير والدراهم تتعين بالتعينوهذا كله بناء على    ) ٣(

  ..ويطالب ببدلها سليماً
ً «:  في الروض المربع قوله   ) ٤( ً فشيئا   ...»وإذا كان له على آخر دنانير فقضاها دراهم شيئا

دنانير لشخص فقضاها دراهم شيئاً فشيئاً، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدنانير صح ، وإن كان لا يقـول هكـذا    إنسان في ذمته عشرة: مثاله
  .لكنه يأتي كل يوم بعشرة دراهم حتى انتهى وسلمه مائة فإنه لا يصح

دين بدين، وأن قبض أحدهما من الآخر ما  إن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعده فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز؛ لأنه بيعو«: في الروض قال
  .»له عليه، ثم صارفه بعين وذمة صح

كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير، «: في هذه المسألة وفيما إذا تصارفا في الذمة؛ لأن ظاهر حديث ابن عمر رضي االله عنهما والصحيح أنه يصـح
هم ويقع العقد على عينه فهذا ظاهر الحديث، ولأن التقابض قبل التفرق قد حصل، فالدراهم الآن فـي  أنه لا تحضر الدرا» ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم

، وأنه ليس من باب بيع الدين بالدين، وإنما المنهي عنه من بيع الـدين  فالصحيح أنه يصحذمتك والدنانير الآن في ذمتي، وتفرقنا وليس بيننا شيء، 
  ..بالدين ما سبق تصويره ومر علينا



  

 ُ ِ  باب ِ  بيع ِ  الأصول   والثمار
  

إذا باع دا شَارأَ لَمرها وبِضناءفَقْها وسها والباب المنصوب  ،لَّوالسم الْ فَّوالرمسمر١(المدفونةَ والخابيةَ،  نِي(دون ، ما هو مودع 
 ـ بحقوق لْقُيا ـ ولو لم  ضرأَ ، وإن باع)٢(فتاحٍوم شٍروفَ لٍفْوقُ كَرةوٍ وبلْود لٍبمنها كح لٍنفص، ومرٍجوح زٍنْفيها من كَ  لَمها ـ شَ

 ـ طُقَلْأو ي زجى، وإن كان يقًمب بر وشَعيرٍ فلبائعٍكَ عر، وإن كان فيها ز)٣(هاناءها وبِسرغَ ا فأُمصـولُ رارـه للم   ـوالْ، ي رِتَشْ  ةُزجِ
  . حي ذلك صرِالمشتَ طَرتَ، وإن اشْللبائعِ البيعِ الظاهرتان عند ةُطَقَواللُّ
  

                                                
لهـا،   وما ذكره المؤلف ـ رحمه االله ـ ليس له دلالة شرعية، وإنما له دلالة عرفية، فهذه الأمور في أعرافهم لا تدخل فلا يكون البيع شـاملاً      ) ١(

ً أو غير منصوب فهل يدخل؟ ً في المبيع سواء كان منصوبا   لكن لو اختلف العرف، وصار الباب داخلا

مسألة الرف الذي مثلنا به، فعضائد الرف مسمرة ثابتة، ولكن الخشب الذي يوضع على هذه العضـائد غيـر مسـمر،    نعم، وكذلك ـ أيضاً ـ  : الجواب
  .جرت العادة والعرف أنه تبع فيدخل

 ً   .الرحى، الطبقة السفلى منها مسمرة بالأرض أو مبنية عليها، والعليا غير مسمرة وأيضا
 شك أن الطبقة العليا تدخل؛ لأنه لا يمكن أن تكون رحى بدون طبق أعلى، ثم إذا أخذ البائع هذه العليا لـن  العليا لا تدخل، ولكن لا فعلى كلام المؤلـف
  .ينتفع بها إلا بالسفلى

ً ـ   ..في مسألة الرحى أنها داخلة إذا كانت منصوبة في الأرض يعني مثبتة، فإنه يدخل الأعلى كما يدخل الأسفل فالصواب ـ أيضا
  .أن البكرة لا تدخل ولو كانت مسمرة، وفي هذا نظر؛ لأنها إذا كانت مسمرة فقد أعدت للبقاء فهي كالرف المسمر ولا فرق م المؤلفوظاهر كلا   ) ٢(

 ـ  أما الرشا والدلو فمنفصلان فلا يدخلان في البيع، وكذلك القفل ليس داخلاً في بيع الدار؛ لأنه منفصل، وأما القفل الذي في الأبواب  ع نفسـها فهـو تب
  .للأبواب، إن دخلت دخل وإن لم تدخل لم يدخل

ً ـ حتى وإن كانت ملصقة كما يوجد في الفرش الآن، فيوجد فرش ملصـقات بـالأرض،    وظاهر كلام المؤلـفلا تدخل؛ لأنها منفصلة،  والفرش ـ أيضا
  .إن الفرش الملصقة كالرف المسمر تدخل في البيع ولا تُنزع: وفرش منفصلة تحمل، لكن قد يقال

  .، فما كان ملصقاً ثابتاً فهو داخل، وما كان منفصلاً ينقل فهو غير داخلفالفرش فيها تفصيل
المفـاتيح  وكذا المفتاح لا يدخل في البيع، وعلى هذا فإذا بعت عليك داراً أخذت المفتاح؛ لأنه منفصل، ولكن هذا خلاف العادة والعـرف، ولا شـك أن   

الأقفال مثبتة، إذاً فهي فرع عن الأقفال فتكون تابعة للأقفال بلا شك، وعليه فإن المفاتيح إذا كانت لأقفال مثبتة بدون قفل و داخلة، كذلك لا يوجد مفتاح
  ..فهي داخلة في البيع وإلا فلا

مـا  إذا كانت الأرض بيضاء ليس فيها بناء ولا غرس ولا زرع، فإذا باع هذه الأرض دخل كل ما فيها، ولكن هـل يـدخل فيهـا: مسألة   ) ٣(
  ينبته االله تعالى من الكلأ؟

، فلا يدخل في البيع، أما ما غرسه الآدمي »الناس شركاء في ثلاث الماء، والكلأ، والنار«:  لا يدخل؛ لأنه لا يملك بملك الأرض لقول النبي : الجواب
  .فيدخل
في الأرض، وعلـى هـذا    قها فإن البناء والغراس لا يدخلانإشارة إلى خلاف في هذه المسألة، وأنه إذا لم يقل بحقو» ولو لم يقل بحقوقهـا«: وقوله

ً لها: والصوابفيقدر لهما قيمة من جديد، وإلا فللبائع أخذهما،    .أنهما داخلان في الأرض تبعا
 ـ فهل تدخل الأرض؟ ً ً ـ مثلا ، نخلا ً   وإن باع غرسا

لا يمكن أن يتبع الأصلُ الفرع، ولكن في عرفنا نحن وإلى عهد قريـب، إذا  لا؛ لأن النخل فرع فلا يتبعه الأصل، فالأرض أصل والنخل فرع، و: الجواب
ئق العرفية، ما باع عليه نخله، أو باع عليه أثله، أو ما أشبه ذلك، فإنه يشمل الأرض ولا يعرف الناس إلا هذا، وعليه فيجب أن تنزل الألفاظ على الحقا

  .ما نص عليه، وأما عند الإطلاق فالواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرفلم ينص على أن المراد بها الحقائق اللغوية، فيتبع 
  .، فما اقتضاه لسان أهل العرف وجب حمل اللفظ عليه وما لا فلا)أن الواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف: (وهذه قاعدة مطردة



  

)  ٌ   ) فصل
وم١(قَقَّشَا تَلًخْنَ ن باع( َلْطعبى إلى الجِقًه فلبائعٍ مذاذ طَشترِإلا أن يرٍتَشْه م )٢( ،وكذلك شجر بِنَالع والتوت مه، ومـا  وغيرِ انِوالر
  ،)٣(رٍتَشْمفل قُرذلك والو لَبوما قَ نِطْقُوالْ دروه كالْكماممن أَ جروما خَ احِفَّوالتُّ شِمشْمه كالْرِومن نَ رهظَ

                                                
  .ه، فالطلع له، سواء أبره أم لم يؤبرهعلق الحكم بالتشقق، فمتى باع البائع نخلاً متشققاً طلع فالمؤلف   ) ١(

ً بعد أن تؤبر«:  لكن الحديث قال فيه الرسول  والصـواب ، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ما حكم به المؤلف ـ رحمه االله ـ   » من باع نخلا
  :أن الحكم معلق بالتأبير لما يلي

 ً   . لنا أن نتجاوز ما حده الرسول لأن النبي صلّى االله عليه وسلّم علقه به، وليس  :أولا
 ً   .أن البائع إذا أبره فقد عمل فيه عملاً يصلحه وتعلقت نفسه به، بخلاف ما إذا لم يؤبره فإنه لم يصنع شيئاً فيه :ثانيا

  .أنه إذا باع نخلاً تشقق طلعه قبل أن يؤبره فالثمر للمشتري، وإن أبره فهو للبائع: وعلى هذا فالصواب
  .ولم يؤبر الأخرى فلكلٍ حكمه، فتكون ثمرة النخلة المؤبرة للبائع، وثمرة النخلة غير المؤبرة للمشتريفإذا أبر نخلة 

ؤبر النخل جميعـاً إلا  وإن أبر بعض النخلة ـ لأن الطلع قد لا يكون متساوياً كما هو الواقع ـ فللبائع تغليباً للتأبير؛ ولأنه من المعلوم أنه لا يمكن أن ي  
الأخيرة بالنسبة لبلادنا، فإنهم كانوا يؤبرونها جميعاً، ينتظرون قليلاً بعد أن تتشقق الأولى، ويشقون الصغار قبل أن تتشـقق ليـوفر    في هذه السنوات

ثمـر  عليهم الطلوع والنزول للنخلة، وفي الزمن السابق لما كان الناس نشطاء متفرغين، كان الشخص يمكن أن يصعد للنخلة عدة مرات يلقـح أول ال 
  .طه وآخرهووس

  لماذا عدل بعض الفقهاء ـ رحمهم االله ـ عن التأبير إلى التشقق؟: إذا قال قائل
  .الحكم بالتأبير والمراد سببه لأن التشقق هو سبب التأبير، فعلق النبي : قالوا

  . من أين الدليل على أن هذا هو مراد الرسول  :فيقال
معنى آخر خلاف ظاهر اللفظ؟ ثم إن العلة في كون الثمر للبائع بعد التأبير واضحة، ولا تنطبـق  فكيف يجوز لنا أن نحرفه إلى  وكلامه صريح واضح؟

  .على ما إذا تشقق بدون تأبير، وحينئذ لا يصح القياس ولا تحريف الحديث إلى معنى آخر
  ها له؟ أو أن يبقيها للبائع؟أيهما أولى للمشتري أن يشترط أن تكون الثمرة المؤبرة أو التي تشقق طلع: فإذا قال قائل   ) ٢(

ها سبيل أن يشترط أنها له؛ لأنه يسلم من تردد هذا البائع على الثمرة، ومن المعلوم أن البائع إذا باع النخلة صارت ملكاً للمشتري ليس له علي: الجواب
فهذا الذي اشترط أن تكون الثمرة له بعد التـأبير أعنـي    إطلاقاً، فإذا كان فيها ثمرة مؤبرة، ولم يشترطها المشتري صار البائع يتردد على هذه الثمرة،

؛ إبعاداً عـن  المشتري ربما يتضرر إذا لم يشترط، أو على الأقل يتأذى بتردد البائع عليه، فنرى أن الأولى في هذه الحال أن يشترط أن تكون الثمرة له
  .............النزاع والعداوات والمشكلات

 هل ترى أن الأفضل أن أشترط أن تكون الثمرة لي وقد أبرها البائع أو أن أدعها له؟: يقولفإذا جاء إنسان يستشيرك و  
  .الأفضل أن تشترط، فتسلم من التردد والتأذي، وربما تكون هذه النخلة في بيت وسوف يتردد على البيت فهذه مشكلة: نقول

ولو تشقق ـ وكذلك ما ظهر من   أو قبل التأبير ـ على القـول الـراجح ما كان قبل التشقق ـ على ما مشى عليه المؤلف ـ وعلى كل حال   ) ٣(
  ..الزهر ـ وما أشبه ذلك، فإنه للمشتري: العنب وما ظهر من نوره ـ أي



  

 ولا يثَ باعمقبلَ ر بدو ص١(هلاح( ولا زقبلَر ع اشتداد حبطْه ولا ربثَّقْةٌ وبه كباذنجانٍلٌ ولا قونحو اء)٢( دون ـ لِالأص   طرإلا بشَ
  ،)٣( في الحالِ عِطْالقَ

                                                
  إن بدا في النخلة صلاح حبة واحدة فهل يجوز بيعها؟: مسألة    ) ١(

  فهل يجوز البيع بعد أخذها؟نعم يجوز؛ لأنه بدا الصلاح، فإن أخذ الحبة التي بدا صلاحها : الجواب 
 يجوز، وكذلك لو أخذ الملونة بعد البيع فهذا يجوز، يعني لو أنه كان فيها حبة واحدة بدا صلاحها، ثم إنها أخذت وبيعت بعـد ذلـك فالظـاهر   : الجواب

  .الجواز؛ لأنه بدا صلاحها، فتدخل في الحديث
  لم يبد صلاحها من نوعها؟ فهل تباع جارتها التي. إذا بدا صلاح النخلة فبيعت: مسألة
 إن باع هذه النخلة التي بدا صلاحها على فلان، ثم باع جارتها عليه أو على غيره بعقد آخر جديد فهذا لا يجوز؛ لأن العقد عقدان فـي هـذه  : الجواب

  .الصورة، أما لو باعهما جميعاً وهما من نوع واحد فالبيع صحيح
فمثلاً عندنا نخل سكري وإلى جانبه برحي، فباع سكرية بدا صلاحها وبرحية لم يبـد صـلاحها فهـذا لا    فالبيع غير صحيح، وإذا كانت من نوع آخر 

نهما نخلة يجوز؛ لأنهما نوعان مختلفان، فإذا باع سكرية بدا صلاحها وسكرية أخرى لم يبد صلاحها صفقة واحدة فهذا يجوز؛ لأنهما من نوع واحد فكأ
  .واحدة

  .بدا الصلاح في البستان في نخلة واحدة منه جاز بيع جميعه، سواء كان جملة أم تفريداً؛ لأن هذا النخل الآن بدا صلاحهإذا : وقال بعض أهل العلم
  .إذا بدا صلاح ثمرة القرية جاز بيع جميع النخل فيها: وتوسع آخرون فقالوا

  ّ رجع إلى النوع، فما كان من نوع واحد فصلاح الواحـدة منـه صـلاح    أننا نعتبر كل واحدة بنفسها، فإن بيع جميعاً فإننا ن لكن القول الأول أصح
  ..للجميع، وإذا اختلفت الأنواع فلكل نوع حكمه

ً ـ   ) ٢( لا تباع الرطبة ـ وهي المعروفة عندنا بالبرسيم أو القَتِّ ـ دون أصله إلا بشرط القطع في الحال؛ لأنه لو بيع دون أصله بدون    كذلك ـ أيضا
لحال، فإنه إذا تأخر ولو يوماً واحداً سوف ينمو، وهذا النماء الذي حصل بعد بيعه يكون للبائع وهو مجهول، فيؤدي إلـى أن تكـون   شرط القطع في ا

ا لا تبع هذا القت إلا أن تشترط على المشتري أن يقطعه في الحال، هذا م: الصفقة مجهولة؛ لأننا لا ندري مقدار نموه فيما بين البيع وجذه؛ ولهذا نقول
  .ذهب إليه المؤلف ـ رحمه االله ـ

 أنه لا يشترط ذلك، إذا كان قطعه في وقت يقطع مثله؛ لأن تأخير الحصاد لمدة يوم أو يومين أو أسبوع عند الناس لا يعتبر جهالـة   ولكن الصحيح
مل، وكان الناس فيما سبق ـ ولعلهم إلى الآن ـ   ولا يوجب نزاعاً، والأصل في البيع الحل والصحة حتى يقوم دليل على المنع، وهذا هو الذي عليه الع

اً لا يمكـن أن  إذا تم تنامي الرطبة ـ يعني القت ـ باعوها، مع أنه ربما يتأخر الحصاد إلى عشرة أيام، إذ إن هذه الأرض الواسعة التي كلها مملوءة قتّ 
  .تُحصد في يوم أو يومين

  ..ذا بيعت لا يشترط القطع في الحال، بل يجزها المشتري حسب ما جرت به العادةأنه إذا كان ذلك بعد تمام نمائها، فإنها إ :فالصواب
  استثنى الفقهاء ـ رحمهم االله ـ ما إذا باع الثمرة أو الزرع لمالك الأصل فلا بأس، وكيف يبيع على مالك الأصل؟   ) ٣(

ض قبل اشتداد حبه، فهذا يجوز على كلام الفقهاء؛ لأنه بـاع الفـرع   الزرع على صاحب الأر الفلاح زرع هذه الأرض لمالكها، ثم أراد أن يبيع: مثاله
بائع الذي كانـت  لمالك الأصل، وكذلك في الثمرة، الثمرة للبائع؛ لأنه باع النخلة بعد أن أبرها فالثمرة له، لكن بعد أن تمت الصفقة طلب المشتري من ال

ى كلام الفقهاء يصح؛ لأنه باع الفرع على مالك الأصل فجاز، ولهم استدلال فـي الحـديث،   الثمرة له أن يبيع عليه الثمرة، فرغب أن يبيعها عليه، فعل
 ـ  : قالوا ا البـائع  إذا كان النبي صلّى االله عليه وسلّم أجاز أن يشترط المشتري الثمرة التي يستحقها البائع؛ لأنه ملك الأصل، فكذلك ـ أيضاً ـ إذا باعه

  .مالك الأصلعليه بعد تمام الصفقة فقد باعها على 
؟ ً   ولو أن البائع باع النخلة وفيها ثمر مؤبر، واشترط المشتري أن يكون الثمر له أليس هذا جائزا

  .»إلا أن يشترطه المبتاع«:  بلى بنص الحديث لقول النبي : الجواب
  .ة على مشتري الشجرة لتكون الثمرة لهإذا كان يجوز اشتراط الثمرة التي للبائع لتكون للمشتري، فكذلك إذا باع البائع الثمر: هم يقولون

لصفقة هذا ليس بصحيح ولا يصح القياس؛ لأن اشتراط الثمرة التي للبائع إنما كان في صفقة واحدة فكانت الثمرة تبعاً للأصل، وأما إذا انتهت ا: فنقول
نهى أن تبـاع الثمـار حتـى يبـدو      يجوز؛ لأن النبي  ك لاالأولى ثم أراد المتبايعان أن يعقدا صفقة جديدة على الثمرة وهي لم يبد صلاحها، فإن ذل

  .صلاحها 
أن الثمرة لا تباع قبل بدو صلاحها ولو على مالك الأصل، وأن الزرع لا يباع قبل اشتداد حبه ولو علـى مالـك   : إذن القول الراجح في هذه المسـألة

  ..الأصل



  

 ةًأو جز ةًطَقْلُ ةًطَقْ، أو لُ)١(ةًجز ،على الْ قاطُواللُّ ذاذُوالجِ والحصادي،رِتَشْم   

                                                
نعم، فيجوز؛ لأنه هنا سوف يجز قبل أن ينمو ولا جهالة فيه؛ لأنه مشـاهد  : زه الآن فقالأبيع عليك هذا البرسيم جزة جزة يعني تج: قال: مثاله   ) ١(

  .ومعلوم، ولكن الجزة لا بد أن تكون في الحال كما سبق
  ..أنه يتبع في ذلك العرف، قد يجزها في الحال، وقد يتأخر عشرة أيام؛ لأن المساحة واسعة وهو يجزها يوماً بعد يوم والصحيح



  

  
 وإن باعقًا أو بشَلَطْه مرط تَأو اشْ البقاءى ثَرما لم يربد صبشَ، ه لاحروتَ عِطْقَالْ طكَره حتى بدا أو جـو لُقَأةً ز   ـمةً فنَطَ أو ،  )١(اتَ

  ،  )٢(هابتَواشْ رآخَ لَصه وحلاحى ما بدا صرتَاشْ

                                                
متا«: لهقو   ) ١( َ   .يعني فإنه يبطل البيع، والجزة فيما يحصد ويجز، واللقطة فيما يلقط» أو جزة أو لقطة فن

  .، أو ما يسمى بالبرسيم)القت(كالرطبة يعني  :فالأول
  .مثل الباذنجان والقثاء وما أشبه ذلك :والثاني

  رجل اشترى جزة أو لقطة بشرط القطع، ولكنه تركها حتى نمت، : مثاله
 إن البيع يبطل؛ لأن النماء الحاصل بعد العقد مجهول فيؤدي إلى اختلاط المعلوم بالمجهول، واختلاط المجهول بالمعلوم يصيره مجهـولاً؛  :لمؤلفيقول ا

  .لأنه من الذي يحصي نمو هذه الباذنجانة؟ أو نمو هذه الجزة؟ فيبقى حينئذ مجهولاً

أنـا أريـد أن   : الجزة أو اللقطة برضا البائع فإن البيع لا يبطل، فإذا استأذن المشتري البائع، وقال أنه إذا نمت :والصـوابولكن المسألة فيها خلاف، 
لا بأس، فنمت في هذه المدة فالأصل أن النمـاء للبـائع،   : تمهلني عشرة أيام، أو عشرين يوماً حتى أُصرف ما عندي مثلاً، أو حتى يرتفع السعر، فقال

  .أس، فالبيع حينئذ صحيحلا ب: لكن البائع سمح وقال
لا بأس، وهذه : أريد أن تمهلني عشرة أيام حتى يرتفع السعر؛ لأن السعر ناقص قال: ثم قال للبائع) البطيخ الأحمر(إنسان اشترى لقطة حبحب  :مثالـه

ي اشتراها على قدر معلوم، لكن البائع قـد  الحبحبة الصغيرة نمت وأصبحت كبيرة فيما بين العقد عليها ولقطها، فالزيادة في الأصل للبائع؛ لأن المشتر
  .أنت مشكور على ذلك، ولا خيار للبائع: لا بأس، فما دام البائع سمح وأسقط حقه فإننا نقول له: سمح وقال

لمشتري فلا حرج أن تكون ل وأما إذا كان بغير رضاه بأن تهاون المشتري حتى كبرت ونمت فله الخيار إن شاء أمضى البيع؛ لأن الزيادة له، فإذا رضي
وهـذا القـول الخيار للبائع، : عليه، وإن شاء فسخ؛ لأن ملكه الآن اختلط بملك غيره على وجه يصعب التمييز بينهما والمفرط في ذلك المشتري فيقال

تترك حتى يبدو الصلاح مخالف ؛ لأن هذا ليس كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتترك حتى يبدو الصلاح، إذ إن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهو الـراجح
  ..للنص، أما هذا فليس فيه مخالفة للنص

إن البيع يبطل؛ لأنه اختلط المباح بالحرام على وجه لا يمكن التمييز بينهما، واجتناب الحرام واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو  :يقول المؤلف   ) ٢(
  .لى هذا فيبطل البيعواجب، ولا يتم اجتناب الحرام إلا باجتناب الجميع، وع

وجدت أنها لا تقتضي البطلان؛ وذلك لأن الحق بينهما الآن، فإذا اصطلحا على شيء، أو قال من كانـت لـه الثمـرة     ولكنك إذا تأملت هذه العلـة
  !هي لك، لا أريدها فما المانع من الصحة؟: الثانية

ها العقد قبل أن توجد، أو وقع العقد عليها إن كانت قد وجدت قبل بدو صلاحها، قد المانع من الصحة أن هذه الثمرة الأخيرة وقع علي: ربما يقول قائـل
مخلوقة عند بيع الأولى فيكون بيعها قبل بدو الصلاح،  ليست العلة الاختلاط والاشتباه، فالعلة أن هذه الثمرة الجديدة، إما أن تكون: يقول قائل هكذا، أي

  .وموإما أن تكون معدومة فيكون ذلك بيع معد
إن تَنازلَ من له الثمرة الثانية ليس بيعاً ولكنه هبة وتبرع، ومعلوم أنه يجوز أن يتبرع الإنسان بثمر النخل قبـل  : لكن يمكن أن يجاب عن ذلك فيقال

غانم إن بقي الثمر وصلح، وإلا بدو صلاحه؛ لأن المنهي عنه إنما هو البيع، وأما الهبة والتبرع فإن الموهوب له والمتبرع له إما غانم وإما سالم، إما 
  سالم، فليس فيه غرر ولا جهالة ولا ميسر، 

الكل عندي سواء، والثمرة : اصطلحا، فإن تنازل من له الثمرة الثانية فقال: ، أنه إذا حصلت الثمرة واشتبهت بالأولى فنقولوهذا القول الثـاني أصـح
  .لا نزاع ولا خصومةالبيع يبقى و: التي حصلت بعد البيع هي له، فحينئذ نقول

 يبقى إذا أبيا أن يصطلحا وأبى من له الثمرة الثانية أن يهبها للأول فماذا نصنع؟ لكن  
يجبرون على الصلح، فيجبر المشتري ومن له الثمرة الجديدة على الصلح؛ لأنه لا يمكن الانفكـاك إلا  : يقول الفقهاء الذين قالوا بعدم بطلان البيع

بيع قد يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري، إن كانت الثمرة قد رخصت فالضرر على البائع، وإن كانت الثمرة قد زادت قيمتها بهذا، وكوننا نبطل ال
  ..لا بأس، فنقيم ثالثاً يصلح بينهما وتنتهي المشكلة: فالضرر على المشتري، فإن أبيا إلا بثالث يصلح بينهما قلنا



  

رِأو عثْفأَ )١(ةٌيمتْر لَ ، وإذا بدا ماللبائعِ والكلُّ لَطَبه صلاح تَواشْ في الثمرةد الحب  جـاز  ـه مـوبِ، قًـا  لَطْبيع   ـالتبق طرشَ ية  ،
 ـ بآفة تْلفَ، وإن تَالأصلُ ررضإن تَو )٣(إلى ذلك ه، إن احتاجيقْس البائع مزلْ، وي)٢(ذاذوالجِ صادحإلى الْ بقيةٌي تَرِتَشْملْولِ ماوِسي٤(ة( 
رج٥(على البائعِ ع( ،  

                                                
العريـة هـي  إن: واختلف العلماء في تفسيرها، فقال بعض أهـل العلـمرية مأخوذة من العرو بمعنى الخلو، الع» أو عرية فأتمرت«: قوله   ) ١(

  . هبة الثمرة وسميت عارية؛ لأنها خالية من العوض
  .هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر لمن احتاج إلى الرطب وليس عنده ثمن يشتري به ولكن الصحيح أن العرية

ً ق   ) ٢(   ..يفهم منه أنه ليس له أن يبقيه إلى ما بعد ذلك إلا برضا البائع، وهو كذلك» تبقيته إلى الحصاد والجذاذ«: ول المؤلفإذا

يلزمه سقيه : ، خلافاً للمذهب في هذه المسألة، حيث قالواوهذا هو الصحيحمفهومه إن لم يحتج فإنه لا يلزمه، » إن احتاج إلى ذلك«: وقوله   ) ٣(
  ..أنه لا يلزمه إلا إذا احتاج والصوابأم لم يحتج، سواء احتاج 

أعم مما يظهر من لفظها، إذ إن المراد بها ما لا يمكن المشتري تضمينه، سواء كان بآفة سماوية لا صنع للآدمـي فيـه، أو    فالآفة السماوية   ) ٤(
ء ـ فيما حول البلد وأتلفوا البساتين فهـؤلاء لا يمكـن تضـمينهم،     بصنع آدمي لا يمكن أن يضمن، إما لسلطته أو لجهالته كما لو نزل الجند ـ الأعدا 

  .وهذا قول وجيهفيكون إتلافهم كالتلف بالآفة السماوية، 

  كيف أضمن وهو في ملك المشتري الآن؟: فإن قال البائع  ) ٥(
وإن كان المشتري قد ملكها وله أن يجـذها، ولـه أن    لأن بيعك إياه التزام منك بحفظه والقيام عليه حتى يأتي وقت الجذاذ، فهي الآن في حفظك :قلنا

  .يبيعها، لكنها مضمونة عليك؛ لكونك أنت المطالب بحفظها إلى وقت الجذاذ
ما إذا أخَّر المشتري جذها عن العادة فإن الضمان عليه لا على البائع، فإذا قدر أن المشتري تهاون في جذها في وقت الجذاذ حتى  يستثنى مـن ذلـك

أنا لي سيارات أجذ النخل وأحمله ولم تأت السيارات بعد، : ر فأفسدها فهل يرجع على البائع؟ لا يرجع؛ لأنه هو الذي فرط، فإذا قال المشتريجاء المط
  .وتركها حتى فات وقت الجذاذ وتلفت بآفة سماوية، فهنا لا يرجع؛ لأن هذا التفريط من نفس المشتري فلا يرجع على البائع بشيء

  فهل يضـمن البـائع الـنقص؟ إ: مسألة ً ً ولكنه نقص، بمعنى أن بعض القنوان تغير، صار حشفا ذا كان الذي حصل على الثمر ليس تلفا
فهذا التمر الذي حشف وصار لا يأكله إلا البهائم هو كالتالف في الواقع، فضمان النقص علـى  . يضمن النقص؛ لأنه إذا ضمن الكل ضمن البعض نعـم

لا؛ لأنه من فعـل  : الجواب  فهل يضمنه البائع؟ص بسبب المشتري، كأن يكون المشتري لا يعرف الجني والخراف ففسد الثمر، البائع، فإن كان النق
  . .المشتري



  

الذي فـي   النوعِ ولسائرِ، لها  صلاح الشجرة بعضِ ، وصلاح)١(فلتْمالْ ةبومطالَ والإمضاء خِسالفَ بين رٍتَشْم ريخُ يمه آدفَلَتْوإن أَ
 جفيه النض ودبأن ي الثمرات ةيق، وفي ب)٣(والْح هومتَأن ي بِنَع، وفي الْرفَصأو تَ رمحأن تَ لِالنخْ رِمفي ثَ الصلاحِ ود، وب)٢(ستانِبالْ
ويلُكْأَ طيبه، وما له مالٌ ن باعفمالُ عبد٤(هه لبائع( ي، فإن كان قَرِه المشتَطَشترِإلا أن يصتَاشْ ه المالَدرلْط عمه وسائر  شـروط 

   .)٥(يرِتَشْللم ، والعادةُللبائعِ الِمجالْ يابوإلا فلا، وث البيعِ
  

                                                
رونه بين الفسخ والإمضاء، والثمرة ملكه، وقد تلفت على ملكه فإذا تلفت فليطالب من أتلفها؟: فإذا قال قائل   ) ١( ِّ   كيف تخي

ه ووارد، لكن لما كانت الثمرة في ضمان البائع فعليه حفظها وحراستها، فكأنه هو المفرط في ذلك حتى أتلفـه مـن أتلفـه مـن     هذا سؤال وجي: قلنا
  .إن شئت فافسخ البيع؛ لأنها وإن كانت في ملكك أيها المشتري لكنها في ضمان البائع، فهذا وجهه: الآدميين، فصح أن نقول للمشتري

 حق الفسخ لكان له وجه؛ لأن حقيقة الأمر أن الثمرة تلفت في ملكه، ومطالبة المتلف ممكنة فلا يرجع على البائع، نعم لو بأنه لا يست :لكن لو قيـل
القول بأنـه يخـير بـين الفسـخ وبـين الإمضـاء ومطالبـة : فحينئذ نقولتبين أن البائع مفرط كما سبق ورأى الرجل قد صعد الشجرة ليجذ الثمرة، 

  ..المتلف قول وجيه
أنه إذا بدا صلاح في : أن صلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد المؤلـفذكـر    ) ٢(

  .شجرة فهو صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان
ا بيع جميعاً صار كأنه نخلة واحدة، وصلاح بعـض النخلـة صـلاح    فإنه إذا بِيع النوع جميعاً فصلاح بعض الشجرة صلاح للنوع؛ لأنه لم أما المذهب

مـرة قبـل بـدو    لجميعها، فالعقد يقع عليها جميعاً، أما إذا أفرد فإنك إذا بعت ما بدا صلاحه ثم جددت عقداً لِما لم يبد صلاحه، صدق عليك أنك بعـت ث 
  .أصح مما هو ظاهر كلام المؤلف والمذهبعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ،  صلاحها، وقد نهى النبي 

إن صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولنوعها ولجنسها، فمثلاً إذا كان عند إنسان بستان فيه عشرة أنواع من النخل، وبـدا   :وقال بعض العلماء] ٢ق[
والمـذهب ون ذلك، يعتبرون النوع، لا يعتبر لكن المـذهبالصلاح في نوع منها جاز بيع الجميع صفقة واحدة، الذي من نوعه والذي ليس من نوعه، 

 ً ً جدا ؛ لأن الصفقة واحدة واختلاف الأنواع لا يخرجها عن الجنس، والتمر جنس واحد كما فـي حـديث عبـادة بـن     أحوط وإن كان هذا القول قويا
كفى، لكن هل يجوز بيـع العنـب    لون منه واحدةإنه إذا بيع جميعاً وقد : شيئاً واحداً قلنا ، فلما اعتبره النبي » التمر بالتمر مثلاً بمثلٍ« الصامت 

  ..لا؛ لأنه ليس من جنسه فلكل واحدة حكم نفسها: لأنه بدا صلاح ثمر النخل؟ الجواب 
عنب لا  لكن هنـاكبالنسبة لما صلاحه باسوداده،  وهذا صحيحقياساً على تلوين النخل، » العنب أن يسود«: وعبر بعض العلماء بقولهم   ) ٣(

  .بلغ الغاية في النضوج يسود، ولو
ً ـ كمـا ذكـره   » أن يطيب أكلـه « عنب لا يتموه، عنب قاسٍ ولو كان قد بدا صلاحه، ولهذا عبر بعض أهل العلم بعبارة جامعة قال وربما يوجد ـ أيضا

  ..لك هو حلو يطيب أكلهالمؤلف في بقية الثمار، ولذلك يوجد الآن عنب موجود في الأسواق ليس متموهاً ولا مسوداً، بل أخضر قاس، ومع ذ
خذ : يعني لو أن إنساناً رأى عبداً عليه ثياب رثة ويحتاج إلى ثياب تقيه البرد، فملَّكه ثوبه فقال وهنا نسأل هل العبد يملك بالتمليـك أو لا؟   ) ٤(

  هل يملك هذا الثوب؟ هذا ثوباً لك، 
  .ده اختصاصاً أو تملكاً وأنه لا يملكيشمل ما كان بي» فماله للذي باعه«:  عموم قول الرسول : الجواب

  إنه يملك بالتمليك، : وقال بعض أهل العلم ]٢ق[
 وعلـى هـذايملك بتمليك سيده دون غيره؛ لأن تمليك سيده إياه يعني رفع ملكه عن هذا الذي ملَّكه إياه، والحق للسـيد،  : وفصل آخرون فقالوا ]٣ق[

على سبيل الرجوع في الهبة، وللعبد أن يتصرف فيه كما شاء بدون إذن السيد؛ لأنـه   ما بعد أن يرجع فيهيكون ما ملكه سيده ملكاً له، ليس لسيده، في
  .ملكه

فماله «:  حتى لو قلنا يملك بالتملك، صار الذي ملَّكه السيد له، وإذا كان له دخل في عموم قول النبي » فماله للذي باعه« وظاهر الحديث العمـوم
  .» للذي باعه

 بأنه يملك بالتمليك فماله : إن قلنا إذا مات العبد وبيده مال أعطاه له السيد ليتجر به، وللعبد ابن حر، فمن الذي يرث هذا المال؟:  مسألة
لتمليك أو لا، فماله للسيد، وقد ذكر ابن رجب في القواعد هذه المسألة وفرع عليها مسائل كثيرة، وهو اختلاف العلماء هل العبد يملك با: لابنه، وإن قلنا

  .لا يملك؟

رف ثياب عادة في عرف آخر وبالعكس؟   ) ٥( ُ    وهل تختلف الأعراف في هذا، بمعنى أن ثياب جمال في ع
  .إن عد هذا من ثياب الجمال فهو للبائع، وإن عد من ثياب العادة فهو للمشتري: نعم لا شك أن هذا يتبع العادة في ذلك، فيقال: الجواب

  .قلم فهي للبائع؛ لأنها ليست من الثياب لكن على الأقل من المالفإن كان معه ساعة و



  

 ُ َّ  باب َ الس ِ ل   )١(م
  

قْوهو عد على مفي الذِّ وصوفمة ؤَمبثَ )٢(لٍجمقبوضٍ نٍم بمجالْ سِلقْعدوي ،صح ـ البيـعِ  بألفاظ  والسـلَ  مِلَوالسـ،  )٣(ف   روطبشُ
س٤(بعة( :  

                                                
  .فزعم بعض العلماء أن السلف لغة الحجاز، وأن السلم لغة العراق   ) ١(
  وهذا هو الصحيح، بل هما بمعنى واحد، ويستعمل هذا هنا وهناك، : وقال آخرون] ٢ق[

من أسلم «: حجازيين، بعث في مكة وهاجر إلى المدينة وكلاهما من الحجاز، ومع ذلك يقولأن الرسول صلّى االله عليه وسلّم من ال والدليل على هـذا
  ، ) ١(» في شيء فليسلم

أنه لا فرق بينهما، وأن أسلف وأسلم بمعنى واحد في لغة الحجاز والعراق، فهـو إذن مـأخوذ مـن     فالصواب الذي عليه المحققون من أهل اللغـة
  ......دم الثمن إلى المسلَم إليه، وأما السلف فهو مأخوذ من التقديمالتسليم؛ وذلك لأن المسلم يق

 إن السلم على خلاف الأصول؛ لأنه بيع معدوم والواقع أنه ليس بيع معـدوم  : الموافق للأصول خلافاً لمن قال وجواز السلم هو القياس الصحيح
وماً ليس في ملكي حتى يدخل في الجهالة والغرر، هذا موصوف في الذمة، وأيضـاً  في الحقيقة؛ لأنه بيع موصوف في الذمة، أنا لم أبع عليك شيئاً معد

اس على القاعدة أن كل ما ثبت بالشرع ليس مخالفاً للقياس، بل كل قياس يخالف ما جاء به الشرع فهو قياس باطل، لكنه قد يخفى دخول ذلك في القي
وفق القياس؛ لأن فيه مصلحة للبائع وللمشتري، أما المشتري فمصلحته أنه يحصل على  على فالصواب أن السلمبعض الناس فيظنه مخالفاً للقياس، 

  .أكثر، وأما البائع فمصلحته أنه يتعجل له الثمن
 اشتريت منك مائة صاع بر بمائة ريال ولم يسلمه، على أن يـأتي بـه العصـر أو الغـد أو : فإن تأخر القبض بدون تأجيل، مثل أن يقول

  من غير مؤجل هل يصح أم لا؟بعد غد لكن الث
  .لأن هذا بيع دين بدين، إذ أنه ليس واحد منهما معيناً، لا عين الثمن، ولا عين المثمن: لا يصح، قالوا: المذهب

لا بد فيـه مـن   أن هذا صحيح، والمحظور أن يكون كل منهما مؤجلاً، أما إن لم يكن فيه تأجيل فإنه لا يشترط القبض، إلا شيئاً واحداً  ولكن الصـحيح
  .القبض، وهو بيع الربوي بجنسه

 أنه نوع من البيع، لا يخرج عن كونه بيعاً هل هو بيع مستقل، أو نوع من البيع؟ الصحيح فما السلم؟.  
، أو الشرط عائد إلى المعلوم فقط؟» إلى أجل معلوم«: فهل قوله   ) ٢( ً ً وأن يكون معلوما ً أن يكون أجلا   الشرط في الأمرين جميعا

  .إن قلنا بالأول فلا بد أن يكون مؤجلاً، وإن قلنا بالثاني فلا يشترط التأجيل، ولكن إن أجلت فليكن الأجل معلوماً
  .لا بأس أن يكون بدون أجل: فمنهم من قال لا بد أن يكون له أجل، ومنهم من قال ومن ثم اختلف العلماء ـ رحمهم االله ـ

: سلماً أو بيعاً؛ لأن هذا ليس فيه غرر ولا ربا ولا ظلم، ومدار المعاملات المحرمة ـ أي : سمه ما شئت: أنه يصح بدون أجل، ونقول والذي يظهـر لي
  .معاملات المعاوضة ـ على هذه الثلاثة، الربا والظلم والغرر، وهذا ليس فيه غرر، وليس فيه ظلم، وليس فيه ربا

  ...وهو الراجحإلى علم الأجل، يعني لا إلى أجل مجهول، يعود » إلى أجل معلوم«وقول الرسول صلّى االله عليه وسلّم 
ف«: قوله   ) ٣( َ ل َّ م والس َ ل َّ يصح بألفاظ السلم والسلف مع أن السلف يطلق أحياناً على القرض، لكن لما كان العقد على هذا الوجه تعين أن : أي» والس

  .يكون سلماً لا قرضاً

لفظ عرفاً وأنها لا تتقيد بشيء؛ لأن هذه الأمور لم يرد الشرع بتعيينها وتقييدها، وليسـت مـن أمـور    أن جميع العقود تنعقد بما دل عليه ال والصواب
أعتقتـك  : لأمتـه  العبادة التي يتقيد الإنسان فيها باللفظ، ويستثنى من ذلك على المذهب عقد النكاح، فإنه لا يصح إلا بلفظ إنكاح وتزويج، أو قول السيد

  ..، وأن جميع العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعللصواب ما ذكرناهولكن اوجعلت عتقك صداقك، 

إنها زائدة على الشروط التي للبيع؛ لأن هذه الشروط السبعة تشترط مع شروط البيع السابقة، فتكـون  : هذه الشروط قال بعض أهل العلـم   ) ٤(
وط البيع السابقة وبعضها زائد عليها، وهي شروط للصحة ليسـت للـزوم؛ لأن   أن هذه الشروط بعضها داخل في شر ولكن الصـحيحزائدة على ذلك، 

  .شروط اللزوم إنما هي الشروط في العقد، وأما شروط العقد فهي شروط لصحته



  

 ) ُ   ، ذروعٍوم وزونٍوم )١(يلٍكمه بِفاتص انضباطُ ):ها أحد
وأم٢(ا المعدود( ْالتَخْمفُل كالفواكوالْ والبقولِ هجلود)٤(والرؤوسِ )٣( ي الْوالأوانختَمالرؤوسِفَل ة  ،والأوساط)كالقَ )٥موالأسـطالِ  مِاق 
الضقَيالرؤوسِ ة ،٦(من الحيوانِ والحاملِ رِوالجواه(  ،ِّوكل غشوشٍم وما يجملَخْأَ عاطًا غير تَمميزة)كالغالِ )٧يوالْ ةـم  فـلا   اجينِع

يصح لَالس٨(فيه م( ،  
ويصوالثيابِ )٩(في الحيوانِ ح طَلَوما خَ،  وعينِمن نَ المنسوجةه غير مكالْ قصودجلِّوخَ نِب رِالتم ونحوِهاوالس بِينكنْج.  
  

                                                
  :»بمكيل«: فقوله   ) ١(
  إما أن نجعل الباء بمعنى الكاف يعنى كمكيل وموزون ومذروع،  

انضباط صفاته بكيل ليس بمكيل، والمكيل هو الذي وقع عليه العقد، وانضباط الصفات يكون بالكيل والـوزن  بكيل مكيل؛ لأن : وإما أن نجعل بمكيل، أي
  والذرع، 

  ..، وهو أن الباء بمعنى الكاف؛ لأنه سيأتي أن الصفات يمكن أن تنضبط بغير ذلكوالظاهر أن المعنى الأول أحسن

  لكن المعدود هل يصح فيه السلم؟   ) ٢(
إذا أمكن انضباطه صح وإن لم يمكن فلا، فالبرتقال لا يمكن انضباطه؛ لأن بعضه صغير وبعضه كبير، والبطيخ لا ينضـبط، وهلـم   : لنقول فيه تفصي

  ..جراً

  ..جلد رباعية أو ثنية وعين السن، فإن هذا لا بأس به؛ لأن الاختلاف فيه يسير: الجلود، إذا قال مثلاً إنه يصح في: وقال بعض الفقهاء   ) ٣(
  .لا يصح، لكن لو بعتها وزناً يجوز؛ لأن الوزن يضبطها فالمذهب   ) ٤(

 ـ    ) ٥( أنه لو كانت رؤوسها وأوساطها سواء لجاز عقد السلم عليهـا؛ لأنـه يمكـن    » المختلفة الرؤوس والأوساط«: وفهم من قوله ـ رحمه االله 
نا أعلاها انضبط أسفلها؛ لأنها لا تختلف، أما التي تختلف فلا يجوز السلم فيها لمـا  ضبطها، فمثلاً إذا كانت مثل العمود يمكن ضبطها بالمتر، فإذا ضبط

  .سبق
  ..هذا فيما كان في زمانهم، وأما في زماننا فإنه يمكن ضبطها، لكن يحدد من أي شيء هي

عبد االله بن عمـرو بـن    ، ولهذا أمر النبي أنه يصح السلم في الحيوان؛ لأنه يمكن انضباط صفاته» والحامل من الحيوان«: وعلم من قوله   ) ٦(
  .، وهذا عكس السلم، لكن يدل على جواز البيع بالصفة بالنسبة للحيوان» أن يأخذ على إبل الصدقة البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة«:  بالعاص 

؟ ً ُ من الحيوان الأنثى من بني آدم إذا كانت حاملا نسان يسمى حيواناً، لكنه حيوان ناطق، إذ أن الحيـوان  نعم يشمل؛ لأن الإ وهل يشمل الحامل
يا حيوان، لواحد من البشر سباً يعزر عليه؛ لأن الإنسان لـيس  : ما فيه الروح، لكن لا بد أن تقيده بالنسبة للآدمي بقولك ناطق، ولهذا يعتبر قول القائل

  ..بحيوان مطلقاً

هذه الأخلاط عشرة في المائة من كذا، وعشرة في المائة من كذا، وعشـرة فـي   : ، مثل أن يقالأنه إذا كانت متميزة فلا بأس وعلم من كلامـه  ) ٧(
شبه ذلك، وكل المائة من كذا، فهنا تكون متميزة، وكذلك لو تميزت بالرؤية لا بالنسبة، بحيث تكون أخلاطاً لكن معروفٌ أنها متميزة فتظهر حبات وما أ

  . .الصفة، فالبيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية هذا يعود إلى ما سبق من إمكان انضباط
  ..أنه يصح السلم فيها؛ لأنه وإن كانت النسبة مجهولة لكنها قليلة والغرض من ذلك منفعتهاوالصحيح    ) ٨(

  .ثني أو رباع أو جذع، سمين، ضعيف، متوسط، فلا بد أن يضبط، بكل وصف يختلف به الثمن: لكن لا بد من ضبطه، فيقال   ) ٩(
  .نعم، الحامل كما سبق، فعليه يصح في الحيوان بشرط ألا يكون حاملاً وهل يستثنى من الحيوان شيء؟



  

ِ ): الثاني (  ْ ذ ُ ك ْ  ر ِ الجن ِ  س بل  ،)٢(دوجأو الأَ أِدرأَالْ طُرشَ حصه، ولا يمده وقتُاثَدظاهرا وح نمبه الثَّ فُلتَخْي فصو وكلِّ )١(والنوع
بل جيد ورديء  ،فإن بما شَ جاءأو أَ طَرجود لَبِولو قُ )٣(همنه من نوع ملُّحه ولا ضرفي قَ ربزِلَ-ه ضهذُخْه أَم .  

                                                
أنه لا يشترط ذكر الجنس؛ لأن ذكر النوع كاف، إذ أن من ذكر النوع فقد ذكر الجنس؛ لأن النوع أخص، والأخص يدخل في الأعم،  :والصـواب    ) ١(

، بل هو ظاهر المذهب؛ لأن صاحب المنتهى ـ وهو العمدة في مـذهب الإمـام أحمـد عنـد      قول هو الراجحوهذا الالأعم، فلا حاجة من ذكر الأعم، 
أسلمت إليك مائة ريال بمائة صاع بر فلا بأس، لكن هذا البر يحتاج إلى ذكر نوع أخـص؛ لأن  : المتأخرين ـ لم يذكر ذكر الجنس، وعلى هذا فإذا قلت 

وبنـاء بر حنطة، أو بر معية، أو بر لقيمي، كما هو معروف من هذه الأنواع في القصيم، : نواع، فنذكر النوع فنقولالبر في الواقع أنواع كما أن التمر أ
  هل لا بد من ذكر الجنس الأعلى ثم الأوسط ثم النوع؟ أو نكتفي بالجنس الأوسط؟ :على ذلك نقول

فإنه يكفي علـى أسلمت إليك مائة ريال بمائة صاع حنطة، : الأعلى، فإذا قالحب؛ لأن هذا هو الجنس : الثاني، وعلى هذا فلا يحتاج أن نقول: الجواب
  .القول الذي رجحناه

  بهذا نعرف أن الجنس قد يكون نوعاً باعتبار ما فوقه، ففي المثال الذي ذكرناه حب جنس أعلى، بر جنس أدنى، حنطة نوع،
  .اجب ذكره، وأما الأعلى فلا حاجة لذكرهذكر الجنس الأدنى، يعني أقرب جنس للنوع هو الو فالمقصود

 ً   .إبل، وبقر، وغنم: أسلمت إليك في بهيمة الأنعام، وأنواعها ثلاثة :فمثلا
  .، ثم الإبل جنس أدنى، ثم كونها بخاتي ـ ذات سنامين ـ أو ذات سنام، أو ما أشبه ذلك، هذا نوعبهيمة الأنعام جنس

والمهم أنـه لا إنه ربما ينشأ من هذه الأنواع أنواع أخرى، فقد يكون الماعز ـ أيضاً ـ أنواعاً،   : يقال ، وكونها ضأناً أو ماعزاً نوع، قدوالغنم جنس
  .بد أن تذكر الجنس الأدنى، والنوع الذي يليه وهو أخص شيء

أسلمت : تمر سكري، أي: أن نقول فمثلاً عندما نريد أن نسلم في تمر، فعلى كلام المؤلف لا بد. الذي لا شك فيه أنه يكتفى بذكر أخص شيء والصواب
  .إليك مائة ريال بمائة صاع تمر سكري

  ..أسلمت إليك مائة ريال بمائة صاع سكري؛ لأنك إذا ذكرت النوع لزم منه ذكر الجنس: أن نقول والصحيح أنه يكفي

يكـون ورضـي    الذي هو المسلم إليه أنه أردأ مـا  يصح شرط الأردأ دون الأجود بأن يشترطه المسلم إليه، فإذا اشترط البائع :القول الثـاني   ) ٢(
هذا أردأ ما يكون، وقبل المسلم فالحق له، إذ : أردأ، وقال: ؛ لأنه إذا قالوهذا هو القول الصـحيحنجري العقد على أردأ ما يكون صح، : المسلم، وقال

 ـ اذهب فابحث عن أردأ من هذا، وإلا لا : أن المسلم لا يمكن أن يقول للمسلم إليه : أقبل، وحتى لو أمكن أن يقول هكذا فقد قال الفقهاء ـ رحمهـم االله 
؛ لأن لو جاء إليه بأجود من حقه لزمه القبول، وإذا كان كذلك فأي مانع يمنع من صحة هذا الشرط؟ مع أن هذا الشرط في نظري حسب الواقع لا يقـع 

  ..س بأجود شيءسأبيعك طعاماً لي: أردأ ما يكون، بل سيقول: المسلم إليه لا يقول
  :إذن الأقسام ثلاثة   ) ٣(

  .إذا أتى بأجود منه من نوعه لزمه القبول: الأول 
  .إذا أتى بأجود منه من جنسه لم يلزمه القبول، لكن يجوز له القبول: الثاني 
  .إذا أتى بغير جنسه حرم القبول :الثالث 
  :الأمثلة

  .القبولأسلم إليه في سكري فجاء بسكري أجود، يلزمه  :الأول 
  .أسلم إليه في سكري فجاء إليه ببرحي لا يلزمه القبول، ولكن يجوز له القبول :الثاني 

إنه إذا أخذ عنه بدلاً من غير الجنس صـار ذلـك   : أسلم إليه في تمر سكري وجاء إليه ببر، فلا يجوز القبول، حتى لو رضي؛ والسبب قالوا :الثالـث 
  .بضه وهذا على قاعدة المذهب وسيأتيبيعاً، وبيع المسلم فيه لا يصح قبل ق

 فضي إلى منَّة عليه في المستقبل، فيقول :أما القسـم الأولأنـا لا أريـد أن   : فإننا نرى أنه لا يلزمه قبوله إذا جاء بأجود من نوعه؛ لأن ذلك قد ي
أوفيته بأحسن من حقه وهذا جزائي، فأنـا أحسـن    أنا :أتحمل قبول الطيب عن الرديء؛ لأني أعرف هذا الرجل، غداً يقطع رقبتي في المجالس، فيقول

أنا أريد أن : وهذا واقع؛ لأن كثيراً من الناس الآن يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى، ولذلك يقول المسلم! إليه وأعطيه أحسن من حقه ثم هو يسيء إلي
  .يعطيني حقي ولا أريد غيره

يلزمه؛ لأن هذا من باب التيسير على أخيك؛ لأنه إذا : يمكن أن يمن عليه في المستقبل بذلك، فربما نقولفنرى أنه لا يلزمه إلا إذا علم أن هذا الرجل لا 
أنا لا أقبل هذا، فسيذهب يبيعه في السوق، ثم يشتري له حسب شرطه، وقد يحصل بهذا تعب، وقد تحصل فيه ـ أيضاً ـ أجور تربو على الفـرق    : قال

  .ليه ضرر بالمنة لزمه الأخذ وإلا لم يلزمهبين الجيد والوسط، فإذا لم يكن ع
 هذه مائة صاع من البـر  : فنرى ـ أيضاً ـ أنه إذا جاءه بشيء من غير جنسه ورضي الآخر فإنه لا بأس به، مثل أن يقول   :وأما القسم الثالـث



  

  
  ) ُ ِ ):  الثالث ْ ذ ُ ك َ  ر ْ ق ِ د ٍ ر َ  ه بكيل ٍ أو و َ  زن ْ أو ذ ٍ ر ُ  ع ْ ي َ ع ُ ل   . )٢(حصا لم يلًيكَ ا أو في الموزونِنًزو كيلِمفي الْ ملَس، وإن أَ)١(م

 ) ُ ِ )  الرابع ْ ذ ُ ك َ  ر َ أ ٍ ج ٍ  ل َ  معلوم َ له و َ ق َّ  ع َ في الث ِ م ه منه ذُخُأْي ، إلا في شيءمٍوولا إلى ي )٣(ذاذجِوالْ صادححالًا ولا إلى الْ حص، فلا ين
  . ونحوِهما مٍحولَ زٍبكخُ يومٍ كلَّ
 ) ُ ُ ):  الخامس َ أن ي َ وج َ  د ـا في م ً َ غالب ـح ِّ  أو البعضِ لِّالكُ خُسأو فَ ره فله الصبأو بعض رذَّع، فإن تَدقْعالْ لا وقتَ،  فاءالو ومكانِ،  هل
 ،ذُخُأْوي الثمالْ نموجود أو عو٤( .هض(  
 ) ُ َ ):  السادس ْ أن ي ِ ق َ ب َ  ض   الثمن  ـ  لَطَا بقَرتَثم افْ البعض ضب، وإن قَقرفَالتَّ ه قبلَفُصه ووردا قَمعلوم،  اتام فيمـا عوإن )٥(داه ،
  . لٍجأَ كلِّ طَسه وقنَموثَ سٍنْجِ كلَّ نيإن ب حه صسكْأو ع نِيلَجإلى أَ سٍنْفي جِ ملَسأَ

                                                                                                                                                            
ا فضل، وهنا إذا أحضره هو وسلمه إياه انتفى ربـا  بمائة صاع تمر سكري ورضي المسلم إليه، فنرى أنه لا بأس بهذا؛ لأن البر والتمر ليس بينهما رب

  .النسيئة، فأي محظور في هذا؟ فليس فيه ربا ولا ظلم ولا غرر
  :فنحن نخالف الآن المؤلف في مسألتين

  .وجوب قبول الجيد عن الوسط من النوع :الأولى
  ..رباً ولا ظلماً ولا غرراًجواز أخذ غير الجنس إذا أحضره وصار القبض قبل التفرق؛ لأنه لا يتضمن  :الثانية

إذا : يجوز لكن يبطل التعيين، فما دام أن صاع فلان هو صاع الناس فلا فرق، إلا أن بعضهم قـال : يقول الفقهاء لو عينه بصاع فلان؟: مسألة   ) ١(
  ..ا ربما يتلفكان صاع فلان معروفاً فإنه يلزم الأخذ بالتعيين، ولكن الصواب أنه لا يلزم التعيين؛ لأن صاع فلان هذ

  .وهذا ما ذهب إليه المؤلف ـ رحمه االله ـ وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد   ) ٢(
أنه يصح أن يسلم في المكيل وزناً، وفي الموزون كيلاً؛ لأنه معلوم، والتساوي هنا ليس بشرط، وإنما وجب في بيع الربوي بجنسه أن يقدر  :والصواب

ه المساواة، فلهذا لا يصح أن أبيع عليك وزن عشرة كيلوات من البر بعشرة كيلوات من البر؛ وذلك لأنه لا بـد مـن   بالمعيار الشرعي؛ لأنه يشترط في
يحصل فيما إذا أسـلم   التساوي في المعيار الشرعي، والمعيار الشرعي للحبوب ونحوها هو الكيل، وأما السلم فالمقصود انضباط الصفات والقدر، وهذا

  .وهو أحد القولين في المذهبأنه يجوز،  فالصوابي الموزون كيلاً، في المكيل وزناً أو ف
  ..أما المعدود فإن كان لا يختلف يسلم فيه عداً، وإن كان يختلف يسلم فيه وزناً

الجذاذ ولـيس  شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ، والمراد إلى زمن الحصاد و   أنه يصح إلى الحصاد والجذاذ، وهو اختيار ولكن الصـحيح   ) ٣(
الآن بدأ الناس يحصدون أو يجذون فحينئذ يكون قد حل الأجل، وكأنك تـرى أصـحاب   : إلى الجذاذ نفسه أو الحصاد بل إلى زمنه، فإذا قال المسلم إليه

  .النبي صلّى االله عليه وسلّم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين إنما يوفون من النخل في الجذاذ، أو البر في الحصاد
وقت الجذاذ في ربيع الأول، فنقول إلى ربيع : ، فننظر متى يكون وقت الجذاذ؟ فإذا قالواولكن يمكن أن نتخلص من ذلك على المذهب بشيء بسيط

ل الاحتيـاط  يالأول، وينتهي الإشكال، فنكون بذلك قد أتينا بالشرط الذي اشترطه هؤلاء بدون إخلال بالمقصود، وما دام الأمر يمكن أن يؤتى به على سب
  ..جوازه فالصحيح فهو أولى، إنما التحديد بالحصاد والجذاذ من حيث هو

  .له وقع في الثمن: معلوم، والثالث: فلا بد من أن يكون أجل، والثاني   ) ٤(
ذا كان حالا فإنـه لا يصـح   أسلم إليه مائة ريال بمائة صاع بر تحل في أول يوم من رمضان، فهذا أجل معلوم له وقع في الثمن، فيصح، فإ: مثال ذلك

اختار جواز السلم الحال وهو مذهب الشافعي ـ رحمه االله   ولكن شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـالسلم في الحالِّ؛ وذلك لأننا نستغني ببيعه عن السلم فيه، 
  ..ـ؛ لأنه إذا لم يصح أن يكون سلماً صار بيعاً، ومتى أمكن تصحيح العقود فإنه يجب

  .من تفریق الصفقة، وأما إذا قلنا بعدم تفریقھا، لم یصح في الجمیع بني على ما سبق من القول الصحيحوهذا م   ) ٥(



  

 ) ُ ُ ):  السابع ْ أن ي َ س َ ل ِّ  م َّ في الذ ِ م َ  ة ِ فلا ي ُّ ص ٍ  ح أو  بِبـر  دقه، وإن عه في غيرِطُرشَ حص، وي)٢(دقْالع عضوم فاءالو بجِ، وي)١(في عين
بشَ رٍحطَر٣(اه( ،  

                                                
هل إذا وقع العقد على صورة تخالف ذلك : وهذا يرجع إلى قاعدة وهيإنه لا يصح سلماً في عين ولكنه يصح بيعاً، : وقال بعض أهل العلم   ) ١(

معلوم أني لو بعت عليك هذا الشيء المعين جاز، ولكن لو أسلمت إليك فيه  نقول بالصحة أو نقول بـالبطلان؟هل العقد ولكنها تصح على وجه آخر، 
لما تعذر تحقيق السلم في هذا المعين يتحول العقد إلى بيع؛ أو نقول لا يصح؛ لأن السلم له أحكام خاصة به، والبيع له أحكام : فإنه لا يجوز، فهل نقول
، وذكر ابن رجب في القواعد أن المسألة فيها قولان في المذهب، قول بالصحة وأنه ينزل على العقد الذي يصح عليه، وقول ثان خاصة به؟ المذهب هذا

  .أنه لا يصح وهو المذهب
وأَحلَّ اللَّه {: لى، بل إنه يصح أن يسلم في عين، وتبقى هذه العين عند المسلم إليه حتى يحل أجلها؛ لأن عموم قول االله تعاولكن هذا الشرط فيه نظـر

، يشمل هذا، والأصل الصـحة  ] ٢٨٢: البقرة[} ياأَيها الَّذين آمنُوا إِذَا تَداينْتُم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتُبوه{: ، وقوله] ٢٧٥: البقرة[} الْبيع وحرم الربا
  .حتى يقوم دليل على الفساد

 سلمت إليك في هذا البستان فلا يصح ـ أيضاً ـ على المذهب؛ لأنه ليس في الذمة، وهذا البستان قد يثمر وقد لا يثمر، وإذا كان   أ: إذا قال :مسـألة
  الشارع نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فهذا من باب أولى، 

لأن بعض البلدان يكون ثمره جيداً؛ وذلك لأن تخلف الثمـر   أسلمت إليك في ثمر هذا البلد؛: ولكن يصح أن يسلم في بساتين القرية عامة، مثل أن يقول
  أمر نادر بعيد، والنادر لا حكم له،  في البلد

  .بخلاف ما إذا كان في بستان معين فقد يتخلف كثيراً، ولذلك لا يصححونه
تان يأتي بألف كيلو، فيكـون السـلم بثمانمائـة    يصح أن يسلم في بستان معين بشرط أن يكون أقل مما يثمر عادة، فإذا قدر أن هذا البس: وقيل] ٢ق[

فصـار عنـدنا الآن ثـلاث . بألفي كيلو، فهذا لا يجوز؛ لأن ما زاد على ما يثمر عادة كالمعدوم بل كالموهوم في الواقع :ولكن لو قلتونحوه احتياطاً، 
  ..المعينة فلا يصح، وأما البستان المعين ففيه خلاففي شجرة معينة، في بستان معين، في البلد، أما في البلد فيصح، وأما الشجرة  :مراتب

إلى العرف، فيجب الوفاء في المكان الذي دل العرف على وجوب الوفاء به، ومعلوم أنه  إلى أن المرجع في ذلك ولكن ذهب بعض أهل العلم   ) ٢(
  ..المذهب نتخلص من ذلك بأن نشترطه في بلد المسلم إذا عقدا السلم في مكة وهما حجاج، فإن العادة أنه يوفي في مكان المسلم، ولكن على

أن يرجع في ذلك إلى العرف، والعرف أن يسلم في بلد المسلم، وعلى هذا فلا حاجة إلى التعيين اعتماداً على مـا  : والقول الثاني في المسـألة   ) ٣(
  .جرى به العرف

 فهل يجب القبول أم لا؟لو عقداه في بلد ثم توافقا في بلد آخر، وأوفى المس: مسألة ، َ م ِ ُ إليه المسل م َ مثلاً أسلم إليه في المدينة توافقا في مكة  ل
  .وأوفاه المسلَم فيه في مكة، فلا يجب عليه القبول، فإن قبل باختياره فلا بأس وإلا فلا

لزمه بذلك؟  ُ م إليه أن يوفيه إياه في مكة وأبى فهل ي َ ِم من المسل   ولو طلب المسل
 الواجب أن يوفي في مكان العقد، فلو قال أنا أوفيك إياه في مكة لكن أضيف إليه الأجرة، فالمذهب لا يجوز أن يوافق؛ لأن المسلم فيـه لا لا يلزمه؛ لأن 

  ..يزاد ولا ينقص، فنقول بدون أجرة وإلا فلا



  

ولا يصح بيالْ عمقَ فيه قبلَ مِلَسب١(هض(ولا ه ،هتُب)٢(ْولا ال ،الةُحو لَبه، ولا عيه)٣(َذُخْ، ولا أ عوهض)٤(ولا ي ،صح الرهفيـلُ والكَ ن 
  . )٥(به

                                                
ً هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه؟: فإن قال قائل   ) ١(   إذا

مسلم إليه، وعند شيخ الإسلام يجوز بيعه حتى على أجنبي، لكن فيه نظر؛ لأنه حقيقة إذا بعته على غير من هو عليـه  نعم يجوز بيعه على ال: فالجواب
بيـع الـدين   قد يتعذر عليه أخذه، ثم إذا بعته على غير من هو عليه بما يباع نسيئة معناه ما قبضه، فالتوسع غير ظاهر لي جداً، وشيخ الإسلام يجوز 

  :فإنه يشترط ثلاثة شروطيه، ولكنه يشترط القدرة على أخذه، لكن إن باعه على المسلم إليه على غير من هو عل
عن ربح ما لم يضمن ، فمثلاً أسـلم   ألا يربح، بأن يبيعه بسعر يومه؛ لأنه لو باعه بأكثر من سعر يومه لربح فيما لم يضمن، وقد نهى النبي  :الأول

يجوز؛ لأنه ربح في هذا البر قبل أن يـدخل   أبيعها عليك بمائتين وخمسين درهماً، لا: وفاء مائتا درهم فقط، فقالفي مائة صاع بر حلَّت وقيمتها عند ال
، حتـى لا   »لا بأس أن تأخـذها بسـعر يومهـا«: وفيه بفي ضمانه؛ لأنه لم يملكه ولم يقبضه، فيكون قد ربح فيما لم يضمن، ولحديث ابن عمر 

مائة الصاع تساوي مائتي درهم وباعها عليه بمائة وخمسين يجوز؛ لأنه إذا جاز بسعر يومها فبما دونه من باب أولى، يربح فيما لم يضمن، فإن كانت 
  .ألا تزيد، فإن نقصت فقد فَعلْتَ خيراً» بسعر يومها«ولأننا عللنا منع الزيادة بألا يربح فيما لم يضمن، وهذا لم يربح بل خسر، والمراد بقوله 

أن يبيع البر بشعير، مائة صاع بر بمـائتي صـاع   : أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يجري فيه ربا النسيئة، مثاله :الشرط الثاني
 ـ    لا «: شعير، فهذا جائز بشرط التقابض قبل التفرق؛ لأن بيع البر بالشعير يشترط فيه التقابض قبل التفرق، ولحديث ابن عمر ـ رضـي االله عنهمـا 

لأنه يبيع دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم، وبيع الدراهم بالدنانير يشترط فيـه التقـابض قبـل    » تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيءبأس أن 
  .التفرق

حل السـلم  : يضمن، مثالهألا يجعله ثمناً لسلم آخر؛ لأنه إذا جعله ثمناً لسلم آخر فإن الغالب أن يربح فيه، وحينئذ يكون ربح فيما لم  :الشرط الثالـث
سلماً في خمس من الغنم ـ لأن السلم في الحيوان يجوز كما سبق ـ خمس من الغنم صفتها كذا وكذا تحـل بعـد      سنجعلها: مائة صاع من البر، فقالا

ه يؤدي إلى قلب الدين بحيث يكـون  سنة، فهذا لا يجوز؛ لأن الغالب أنه لا يفعل هذا إلا بربح، وأن هذه الغنم الخمس تساوي مائة وعشرين صاعاً؛ ولأن
اجعله سلماً آخر، وهكذا حتـى  : كلما حل دينه جعله سلماً آخر، وهذا حيلة على قلب الدين وازدياده في ذمة المدين بهذه الطريقة، وكلما حل الدين قال

من أسـلم فـي   «: عه لا يجوز مطلقاً ودليلهم حديث، أما المذهب فإن بيلكن بالشروط الثلاثة المـذكورة فالراجح أن بيعه جائزتتراكم عليه الديون، 
كما سبق، لكن هذا الحديث ضعيف كما حققه ابن القيم في تهذيب السنن، وعلى تقدير صحته فإنه يتعين أن يكون معنـاه  »  شيء فلا يصرفه إلى غيره

  جديد، لا يجعله رأس مالٍ لسلم : إلى سلم غيرِه، أي: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، أي
يدل  لولأن حديث ابن عمر ] ٢٧٥: البقرة[} وأَحلَّ اللَّه الْبيع{: إن الحديث ليس بصحيح فإن بيعه الأَصلُ فيه الحلُّ؛ لعموم قوله تعالى :وأما إذا قلنا

  ..أت بهعلى جواز مثل هذه المعاملة؛ إذ لا فرق بين دين السلم وغيره، ومن ادعى فرقاً بين دين السلم وغيره فلي

  !فلا شك أنه إذا وهب المسلم فيه إلى المسلم إليه جاز؛ لأن أكثر ما فيه أنه أبرأه منه، والإبراء خير وإحسان فكيف نمنعه؟   ) ٢(

 م، فيقولأما إذا وهبه لغيرهإياهـا،  عند فلان لي سلم، مائة صاع بر، وهبتـك  : أنا محتاج إلى قوت فقال له: ، مثل أن يأتي رجل فقير إلى المسل
  فعلى رأي المؤلف لا يصح؛ لأنه لم يقبض السلم ولم يصر ملكاً له حتى يهبه، 

؛ لأن هذه المعاملة ليس فيها ضرر إطلاقاً، فكأنه أحاله على هذا الرجل يقبض الحق منه ثم يتملكه لنفسه، وأي مانع شـرعي  ولكن الصحيح أنه يصح
إذا باع المسلَم فيه لغير المسلم إليه ربما يتعذر قبضه ويصير فيه جهالة، لكن في الهبة، فالموهوب وليس هناك غرر فلو كان بيعاً نعم، ! يكون في هذا؟

  ..أنه يجوز هبة المسلم فيه، سواء وهبته للمسلم إليه أو لآخر وعلى هذا فالقول الصحيحله إما غانم أو سالم، 

  .»من أحيل بدينه على مليء فليتبع«:  قول النبي  ، فيصح أن يحال به وأن يحال عليه؛ لعموموالصواب أنه يصح   ) ٣(

  ، » من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره«: هذا لا يصح؛ لأنه حوله وصرفه إلى غيره، ولحديث   ) ٤(
  .، وعليه فإذا أخذ عوضه فلا بأس لكن بالشروط الثلاثة السابقةلكن كما سبق أن هذا الحديث غير صحيح

ً جواز  ) ٥( ، كلها جائزة؛ لأنه ليس فيها محظور ولا ربا ولا ظلم ولا غرر ولا جهالة، وهذه عقـود  أخذ الرهن والكفيل والضمين به فالصواب إذا
  . توثقة والأصل في العقود الحل



  

 ُ ْ  باب َ ال ْ ق ِ ر   )١(ض
  

وهو م٢(ندوب(وما ي ،صح هبيع)٣( صقَ حرضه إلا بني آدم)٤(وي ،ملبقَ كبضلْه فلا يزم رد ه عين ،ثْبل يتُب لُبده في ذما، ولو ه حالًت
  ، )٥( جلَهأَ

                                                
  .فهو إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد بدله: وأما في الشرع ] :تعريف القرض[   ) ١(

  .لعارية لا يرد بدلها، وإنما يرد عينهاخرج بذلك العارية؛ لأن ا» يرد بدله« :فقولنا
، معناه أن المقترض لا يملـك إلا الانتفـاع،   »..إعطاء مال لمن ينتفع به«: ؛ لأنك إذا قلت»..تمليك مال«: والصحيح أن يقـالوهذا التعريف فيه نظر، 

  ..والحقيقة أنه يملك العين ملكاً تاماً، فهو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله

  .أنه استقرض  إنه من المسألة المذمومة، وقد ثبت عن النبي : فإنه مباح، ولا يقال وأما بالنسبة للمستقرض   ) ٢(
إنه مباح لمن له وفاء، وأما من ليس له وفاء فإن أقل أحواله الكراهة، ولهذا لم يرشد النبي : وينبغي أن يقالأنه مباح مطلقاً،  وظاهر كلام الفقهاء

  إلى أن يقترض، بل زوجه بما معه من القرآن ، فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان ما دام عنده » ليس عندي شيء«: أن يتزوج وقالالرجل الذي أراد
اس التي مندوحة عن الاقتراض أن لا يقترض، وهذا من حسن التربية؛ لأن الإنسان إذا عود نفسه الاقتراض سهل الاقتراض عليه، ثم صارت أموال الن

وفاء فإن  كأنها مال عنده لا يهمه أن يقترضها، فلهذا ينبغي للإنسان أن لا يقترض إلا لأمر لا بد منه، هذا إذا كان له وفاء، أما إذا لم يكن له في أيديهم
  .. .أقل أحواله الكراهة وربما نقول بالتحريم، وفي هذه الحال يجب عليه أن يبين للمقرض حاله؛ لأجل أن يكون المقرض على بصيرة

أنه يصح قرض المنافع؛ لأن المنافع يجوز بيعها مثل الممر في الدار، فأملك المنفعة في هذا » وما يصح بيعـه«: وظاهر كلام المؤلف في قوله   ) ٣(
  الممر لكن لا أملك الممر، فبيع المنافع جائز أما إقراضها، فالمذهب لا يجوز، 

وهـذا هـو الصـحيح، أحصـد معـك،   : اليوم لتساعدني على الحصاد وغداً أوفيـك، أي أقرضني نفسك : واختار شيخ الإسلام جواز ذلك بأن أقول
  :لوجهين

 ً   .أن الأصل في المعاملات الإباحة :أولا
 ً اشتغل عندي بأجرة قـدرها كـذا   : أن المنافع تجوز المعاوضة عنها، فإذا كانت تجوز المعاوضة عنها فإنه يجوز إقراضها، مثل ما أقول للعامل :ثانيـا
 ـ وكذا، ذا فهو عمل يصح العقد عليه ويقابل بالعوض، فتشتغل عندي يوماً وأشتغل عندك يوماً آخر، والاختلاف اليسير لا يضر، لأنه قد تختلف منافع ه

  ..عن منافع هذا، والاختلاف الكثير لا يرضى به

  ..رضهمبنو آدم يصح بيعهم ولا يصح ق: ، فيقالعلى كل حال استثناء المؤلف بني آدم له وجه   ) ٤(

وهو اختيار  أنه إذا أجله ورضي المقْرِض فإنه يثبت الأجل، ويكون لازماً، ولا يحل للمقرض أن يطالب المستقرض حتى يحل الأجل :والصـحيح   ) ٥(
صار ذلك مـن تمـام   شيخ الإسلام؛ لأن هذا لا ينافي مقتضى العقد بل هو من تمام مقتضى العقد؛ لأن المقصود بالقرض الإرفاق والإحسان وإذا أجلته 

، وهذا عقد شرط فيه التأجيـل  ] ١: المائدة[} ياأَيها الَّذين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود{: الإحسان، فالأرفق للمقترض التأجيل، ومن وجه آخر أن االله تعالى قال
وأَوفُوا {: وصفها، وهو الشروط التي تشترط فيها؛ وقال االله تعالىفيجب أن يوفى به؛ لأن أمر االله تعالى بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها والوفاء ب

، والمقرض الذي أجله قد تعهد ألا يطالب إلا بعد انتهاء الأجل فيكون هذا العهد مسؤولاً عنه عنـد االله؛  ] ٣٤: الإسراء[} بِالْعهد إِن الْعهد كَان مسؤُولاً
أن الشرط الذي لا ينافي كتـاب االله فلـيس بباطـل،     فعلم من ذلك، » كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل«: ولأن النبي صلّى االله عليه وسلّم قال

؛ ولأن المطالبة به وهو مؤجـل إخـلاف للوعـد،    » المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً«: ولقول النبي صلّى االله عليه وسلّم
قين، فكل هذه الأدلة تدل على أنه إذا كان مؤجلاً وجب أن يبقى مؤجلاً؛ ولأنه ربما يكون في ذلك ضـرر عظـيم علـى    وإخلاف الوعد من سمات المناف

  .المستقرض
 ً كلام المؤلف لصاحب القرض  هذا الرجل أقرضني خمسين ألفاً لشراء سيارة أنتفع بها، فاشتريت السيارة على أن القرض مؤجل إلى سنة، فعلى :مـثلا

أوفني، ويلزمني بأن أبيع السيارة، وأوفيه، وفي ذلك ضرر عظيم، وكذلك لو أني استقرضت من شخص دراهم لأشتري بيتـاً  : لآن ويقولأن يطالبني ا
أعطني قرضي، فهذا فيه ضرر لا شك، ويستقبحه العقل : للسكنى، فاشتريت وسكنت، وكان هذا القرض مؤجلاً إلى سنة أو أكثر، ثم جاء يطالبني ويقول

  .المروءة فضلاً عن الشرعوالعرف و
 ً   .دلالة الكتاب والسنة والمعنى كلها متفقة على أن التأجيل في القرض جائز وأنه ملزم ولا بد منهإذا

  .، يعني هذا هو الأصل، لكن كم من أشياء خرجت عن أصولها بالشروط التي تُدخَل فيها»كل قرض فهو حالٌّ«: /إن قول الإمام أحمد  :ويقال
أنه يتأجل بالتأجيل، ويثبت الأجل، وليس للمقرض الحق في أن يطالب؛ لأنه هو الذي رضي بتأجيله، وللأدلة التي ذكرناهـا مـن   : لـراجحإذن القول ا

  ...قبل



  

فإن ره الْدرِتَقْمزِلَ ض١(هبولُقَ م( كَوإن كانت مسلُأو فُ ةًرا وس ،نَفمع السلطان بها  ةَلَالمعام ،القَ وقتَ يمةُفله القضِر)٢(وي ،رالْ دلُثْم 
   .نذَإِ فالقيمةُ مثْلُالْ زوِع، فإن أُ)٣(هافي غيرِ ةُيمقوالْ اتيلثْمفي الْ

َ ( و  ْ ي ُ ح ُ ر   ، جاز الوفاء بعد ةًيدأو ه )٥(جودأَ عطاهأو أَ،  طربه بلا شَ أَد، وإن ب)٤(عافْنَ رج طرشَ كلُّ ) م

                                                
 ـ وظاهر كـلام المؤلـف   ) ١( م حتى وإن كان المستقرض انتفع به في هذه المدة، فإنه يلزم المقرض قبوله، لا سيما إن كان قد اقترضه وهو جديد، ث

  .استعمله ولو لمدة يسيرة، فسوف تنقص قيمته بلا شك
أنـت اقترضـته   : هذا مالك أنا رددته عليك، فقال لـه : أنه لا يلزم المقرض قبوله سواء تغير أم لم يتغير، فإذا قال المقترض للمقرض :القول الثاني

  .وقبضته، فصار ملكاً لك، فلا يلزمني أن أقبله وأدخله ملكي
أنه إذا رده المقترض فإنه لا يلزم المقرض قبوله، لكن لو قبله فلا بأس؛ لأن الحق له، ولا فرق بين أن يكـون مثليـاً أو   : حيحوهذا القول هو الصـ

  ..على القول الراجحمتقوماً، فإنه لا يلزم القبول 

يعني قبل المنع بدقيقة واحدة لو طلبه لأعطى  أن المعتبر القيمة وقت المنع؛ وذلك لأنه ثابت في ذمته عشرة فلوس إلى أن منعت، وأقرب شيء   ) ٢(
  ..عشرة فلوس، ولكان الواجب على المقرض قبولها، فإذا كان كذلك فإننا نقدرها وقت المنع

  ولكن هل نسلم أن المثلي هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة؟   ) ٣(
المستقرض أن يـرد بعيـراً    بلازم أن يكون مطابقاً، ولهذا نعلم لو أن إنساناً أقرض بعيراً، ثم أراد لا، فالمثلي ما كان له مثيل مقارب، وليسالصـحيح 

المماثـل مـن   مثله في السن واللون والسمن والكبر، فهو أقرب إلى المماثلة من القيمة؛ لأن القيمة مخالفة له في النوع ومقاربة له في التقدير، لكن 
بكْراً ورد   أن المثلي ما كان له مثل أو مقارب، وعلى هذا فالحيوان مثلي، ولهذا استسلف النبي  كان القول الصحيحولهذا الحيوان أقرب بلا شك، 

في بيتها ـ يد الغلام حتـى    وهو عند إحدى نسائه بطعام، ضربت المرأة ـ التي كان النبي   خياراً رباعياً ، فجعله مثليا، ولما جاء غلام إلى النبي 
، وأخذ طعام التي كان عندها وصحفتها وردهما مع الغلام، فهنا ضمن الإناء » إناء بإناء وطعام بطعام«:  طعام وانكسرت الصحفة، فقال النبي سقط ال

بت في ذمتـه  ، وعلى هذا فإذا استقرض بعيراً ثأن هذا القول هو الأقـرببالمثل مع أن فيه صناعة، فجعله النبي صلّى االله عليه وسلّم مثلياً، ولا شك 
  .بعير مثله، وإذا استقرض إناء ثبت في ذمته إناء مثله، وهذا أقرب من القيمة

ً خالفنا المؤلف في هذه المسألة في معنى المثل   ..، لكننا نتفق معه في أنه يرد المثل في المثليات والقيمة في غيرهاإذا

أنا أريد أن أسافر إلى الرياض لأشتري بضاعة، وأشترط عليك أن : المقرضولو جاء شخص إلى آخر، واستقرض منه دراهم في عنيزة، وقال    ) ٤(
؛ وذلك أن المقرض لم يأته زيادة على ما أقرض، فإنه اسـتقرض  والصحيح أنه جائزتوفيني في الرياض، فسيأتي ـ إن شاء االله ـ الخلاف في هذا،   

  منه ـ مثلاً ـ مائة ألف وأوفاه مائة ألف، لكن اختلف المكان فقط، 
ليس بشرط كما سيأتي ـ إن شاء االله ـ تفصـيله فـي      والصحيح أن هذايشترط ألا يكون لحمله مؤونة، : ولهذا بعض العلماء يقول في هذه المسألة

  ..كلام المؤلف

لم من قول المؤلف   ) ٥( ُ الصفة، والأكثر فـي   أنه لو أعطاه أكثر بلا شرط فإنه على المذهب لا يجوز، والفرق أن الأجود في» أو أعطاه أجود«: وع
  .الكمية، فلا يجوز

بشرط ألا يكون مشروطاً، بأن يقترض منه عشرة ثم عند الوفاء يعطيه أحد عشر فإنه لا بأس؛ لأنه إذا جازت الزيادة في الصـفة   والصحيح أنه جـائز
  .فإنه قد يكون أكثر من العدد فائدةً للمقرض جازت في العدد؛ إذ لا فرق، بل قد تكون الصفة أحياناً أكثر من العدد، كما لو كان جيداً جداً

  .إذا جوزنا هذا لزم أن نجوز الفوائد البنكية، لأنك تعطي البنك مائة ألف ويعطيك بعد سنة مائة وعشرة: لكن قد يقول قائل
تعاملهم، لكن من أخذ من حروف  علوم منفالجواب على هذا أن البنك زيادته تعتبر مشروطة شرطاً عرفياً، والشرط العرفي كالشرط اللفظي؛ لأن هذا م

يرون أنـه لا   مع أن المـذهبإنه يجوز أخذ الفوائد البنكية؛ لأن الإنسان حينما أعطاهم الدراهم لم يشترط عليهم أن يوفوه أكثر، : أقوال أهل العلم قال
سألة البنوك؛ لأنها مشروطة شرطاً عرفياً، فموظف البنـك إذا  لا ترد علينا م لكن على القول بالجوازيجوز قبول الأكثر، بل يجوز الأجود دون الأكثر، 

  .أريد حساباً بنكياً، وهذا معناه أنه يريد الفوائد: ماذا تريد؟ قال: قال
 مائة ألف على أن تزوجني ابنتك، وقال: مسألة ً ؟: لو قال أعطيك قرضا ً   أنا لم أشترط مالا

  .ة ولم يرد به وجه االله، إنما أراد به امرأة يتزوجهاهذا لا يجوز؛ لأن فيه منفعة وأصبح معاوض: الجواب
 أقرضك مائة ألف على أن تؤجرني بيتك لمدة سنة وأعطيك الإيجار كاملاً، وبيتك الآن متعطل وأنا محتاج إليه، فهذا على المـذهب  : لو قال :مسألة

ن يؤجره ما جعل التأجير شرطاً في القرض، فهو سيضغط علـى نفسـه   لا يجوز؛ لأنه إذا لم تكن منفعة فهي شرط عقد في آخر، ولأنه لولا أنه يريد أ
  ..بتأجير هذا الرجل، وإن كان يكره أن يؤجره من أجل القرض



  

ثمانًـا  ه أَضرقْ، وإن أَ)١(هنيه من ده أو احتسابكافأتَم يوِنْإلا أن ي،  زجه به لم يتُعاد رِجلم تَ ءيفائِه بشَو ه قبلَضرِقْملِ عربوإن تَ
  . )٢(صقَنْأَ ضِرقَالْ دلَبب كنه إن لم تَيمتق ونةُؤُه ملمحتْه، وفيما لِمزِلَ رآخَ دلَبه بها ببالَفطَ
  
  
 
  
  

                                                
ين؟: مسألة •   ) ١( َّ   هل تحسب الضيافة من الد

  .وهذا هو المذهبالدين،  كم أكلت من تمرة، ومن خبزة، ومن برتقالة؟ ويحسب من: تحسب الضيافة من الدين، يقال: يقول الفقهاء: الجواب
ذلك، بـأن   لكن ذكر صاحب الفروع أنه يتوجه ألا يحسب ذلك من الدين؛ لأن الضيافة ما جرت العادة أنها تعتبر هدية، إلا إذا كان الرجل المقرض تعمد

هذا : بالقرض، فإذا تعمد ذلك فربما نقولبدلاً من أن أخسر في الفندق، أنزل على من أحسنت عليه : كان البلد يوجد فيه فنادق ومطاعم، وقال المقرض
  .لا يجوز؛ لأنه جر إلى نفسه نفعاً

إذا حصل عند المقترض مناسبة من المناسبات، وليمة عرس، أو وليمة قدوم غائب، أو وليمة ختان، أو ما أشبه ذلك فدعا المقرض، فإن له  :مسـألة 
  ..ذا القاضي إذا دعاه أحد من أهل البلد التي هو قاض فيها فإنه يجيبهفي الدعوات كغيره، وله إجابته حتى على المذهب، والعلة أنه

  :أنه لا فرق بين أن يكون المطَالَب به قيمته مساوية لبلد القرض أو مخالفة، إلا أنه استثنى فقال وظاهر كلام المؤلف ـ رحمه االله ـ   ) ٢(
  ....نت أنقص فلا ضرر عليه، فمن باب أولى أن تجب القيمة؛ لأنه إذا كا» أكثر« :والصواب» إن لم تكن ببلد القرض أنقص«

أنه إذا طالب المقرض المقترض بماله بغير بلد القرض، فإن كان لحمله مؤونة، فإنه لا يلزم المقترض أن يدفع المثـل، وإنمـا يـدفع     :فالحاصل الآن
يدفع المثل؛ لأنه لا ضرر عليه، وكُلٌّ يعرف أنه إذا اشترى مائة صـاع مـن    القيمة، إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر منها في بلد الطلب، فحينئذ

  .المدينة بمائتين أحسن مما لو اشتراها من مكة بثلاثمائة، وحينئذ يلزم بدفع المثل
عتبر كلام المؤلف ـ رحمه االله ـ ُ ) أكثر: صوابه: (لروض بقولهولهذا تعقبه صاحب ا» إن لم تكن ببلد القرض أنقص«: فيه سبق قلم حيث قال ولهذا ي

  .وما قاله الشارح هو الصوابلأنها إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر فلا ضرر عليه في هذه الحال أن يشتري المثل ويرده، .



  

 ُ َّ  باب ْ الر ِ ه   )١(ن
  
يصعينٍ في كلِّ ح يجوز بي٢(هاع(ْحتى ال ،مع الْبِاتَكَم ،قِّح وبهعد)٣( بدنٍي ثابت)٤(لْ، ويزالراهنِ في حقِّ م  ـفقـط، وي  صح ـر  هن 
  ، شاعِمالْ

                                                
  .فھو توثقة دَین بعین یمكن استیفاؤه أو بعضِھ منھا أو من بعضھا: وأما في الاصطلاح   ) ١(

 فيد أنه لا بد أن يكون الرهن عيناً؛ لأن الاستيفاء الكامل لا يكون إلا بالعين، فإن كان منافع أو ديناً فإنه لا يصح على ي» توثقة دين بعين«: وقولنا
  .كلام الفقهاء

أوفيك مـا  نعم أنا مستعد أن : بل يصح أن يوثق الدين بالمنافع؛ لأن المقصود التوثقة، وبالدين، ويكون المدين الثاني كأنه ضامن، فيقول: وقيـل] ٢ق[
  .في ذمتي لفلان إذا لم يوفك

، فقد يكون رجائي لحصولي على الدين من ذمة فلان أقوى من رجائي لحصوله من الأصل، فمثلاً باع على فلان هذا الشيء بمائـة  وهذا هو الصحيح
لأجل ولم يوفه، يذهب إلى فلان وهـو موسـر   ألف ريال، هو معسر لكن له دين على فلان الموسر فرهنه إياه، فقد استفاد من هذا الرهن أنه إذا حل ا

  .فبكل سهولة يعطيه هذا الدين
 ً إن المنفعة : ، فإنه إذا رهنه منفعة هذا البيت فيؤجره ويأخذ الأجرة رهناً ففيه فائدة، وليس هذا من باب المعاوضة حتى نقولوأما المنافع فكذلك أيضـا

ً وإلا رجع على الأصل الذي رهنه هذا الشيء، مجهولة، بل هو من باب التوثقة؛ لأنه إن حصل على شيء  ا ّ ولأنه يجب أن نفهم قاعـدة مفيـدة جـد
: ، وهذا من نعمة االله، أن الطريـق الموصـل إلـى االله ـ أي    )أن الأصل في المعاملات الحل والصحة ما لم يوجد دليل على التحريم والفساد(  :وهـي

ا مشروعة، وأما المعاملات بين الناس، فمن رحمة االله وتوسعته على عباده، أن الأصـل فيهـا   العبادات ـ الأصل فيها المنع، حتى يقوم دليل على أنه 
ما دام ليس فيه ظلم ولا غرر ولا رباً فالأصل  !ما المانع من أن نوثق الدين بالدين؟: وعلى هذا فنقولالإباحة والحل، إلا ما ورد الدليل على منعه، 

  .الصحة
  بطن هذه الشاة فلا يجوز؛ لأنه لا يجوز بيعها، رهنتك ما في: وإذا قال   ) ٢(
: لا بد من تحريره وعلمه، فهذا الحمل الذي في البطن لا يخلو من أربع حالات: ؛ لأن الرهن ليس عقد معاوضة حتى نقولوالصحيح أنه يصح رهنها 

عيباً بحيث لا يساوي قيمة الدين فلم يضع الحق، وغايـة مـا   إما أنه أكثر من قيمة الدين أو يكون أقل أو يكون مساوياً أو يموت، فإذا مات أو خرج م
يناً أكثر هنالك أن الوثيقة التي كان يؤمل عليها نقصت أو عدمت ولكن حقه باق، فإذا خرج الحمل أكثر من الحق فقد زاد على الحق، ويجوز أن أرهن ع

إنما نهى عن بيع الغرر ، وفرق بين البيع الذي يقصد  ، والرسول نه جائزفالصحيح أمن الدين، فما دامت المسألة توثقة فقط والحق باق لن يضيع، 
  ..فيه التحري في مقابلة العوض بالعوض، وبين شيء لا يقصد منه إلا التوثقة، إن حصلت فهي كمال وإن لم تحصل فالحق باق

  .صح قبل ثبوت الحقوما ذهب إليه المؤلف هو المشهور عند فقهائنا ـ رحمهم االله ـ أن الرهن لا ي   ) ٣(
ا إنه يصح قبل الحق، وكونه قبل السبب لا يضر، كما لو أن الإنسان اشترط في المبيع شرطاً قبل العقد فإنه يصح، وهذا ـ أيضاً ـ إذا اتفق  : وقيل] ٢ق[

أريـد  : المتحيلون، فجاء المستدين للدائن وقالإنه لا يصح لتحيل : فلا مانع في الحقيقة، ولو أننا فتحنا الباب، وقلنا! على الرهن قبل العقد فما المانع؟
لا مانع ما دمـت  : منك مائة ألف ولكني أعرف أنك لن تقرضني إلا برهن، وأنا الآن أكتب لك رهن بيتي، فرهنتك بيتي بالمائة ألف التي تقرضني، فقال

  .وليس لك رهن فيكون بهذا فتح باب لأهل الحيلالرهن غير صحيح، : له المستدين رهنتني البيت هذه المائة ألف، ولما انتهى العقد قال
  ..أن الرهن جائز مع الحق وقبل الحق وبعد الحق، وأنه لا مانع؛ لأنه عقد توثقة :فالصواب

ن الرهن أنه يصح الرهن بالدين غير الثابت، ويكون الرهن تبعاً للدين، إن استقر الدين وثبت، ثبت الرهن واستقر، وإلا فلا؛ لأ والقول الـراجح   ) ٤(
  .فرع عن الدين، فإذا كان الدين غير ثابت، صار الرهن كذلك غير ثابت حتى يثبت الدين

 نعم لكن أريد أن ترهنني شـيئاً،  : أعطني السيارة، فقال: جاء رجل وقال لآخر: ظاهره أن الرهن بالعين لا يصح، مثال ذلك» بدين ثابـت«: وقوله
لا أعيرك إلا إذا رهنتني شيئاً، فإنه لا يصح؛ لأنه لم يثبت عليه دين حتـى  : ذلك لو استعار من شخص كتاباً فقالفهذا لا يصح؛ لأنه ليس ديناً ثابتاً، وك

  .يرهنه
أن يؤخذ رهن بالأعيان؛ لأن ذلك عقد جائز لا يتضمن شيئاً محظوراً، وليس فيه ضرر، وليس هذا كالتأمين؛ لأن التـأمين يـدفع    والصحيح أنه يصـح

على كل حال سواء حصل النقص أم لم يحصل، أما هذا فهو رهنه هذا الشيء، فإن حصل على السيارة تَلَفٌ أخذه من الرهن، وإن لـم   المؤمن الدراهم
  ..يحصل تلف فالرهن لصاحبه وكذلك الكتاب



  

ويجوز رهالْ نالْ غيرِ بيعِممعلى ثَ والموزونِ يلِكم١(هه وغيرِن(وما لا ي ،جوز بيعه لا يصح رالأَه، نُه ـخْإلا الثمرةَ والزرع  ض ر
  ، )٢(عِطْقَالْ طرشَ هما بدونِصلاح ودب قبلَ

                                                
)١ (    ً   كل مبيع يرهنه الإنسان على ثمنه، إن كان بعد القبض فلا بأس به مطلقاً بدون تفصيل،  إذا

  .ل القبض نظرت فإن كان يصح بيعه قبل قبضه جاز رهنه وإلا فلا؛ لأن الرهن فرع للبيع وهذا هو المذهبوإن كان قب

إنما نهى عن بيع المبيع قبل قبضه على غير بائعه؛ والحكمة من ذلك لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه، ولئلا يـربح   ؛ لأن النبي والصحيح الجـواز
، وأنه لو قال البائع الذي باع عليه مائـة  فالصحيح أنه جائزفسخ البيع، أما إذا رهنه على البائع وهو مكيل أو موزون،  ربحاً يغار منه البائع ويحاول

؛ وذلك لأن النبي صلّى االله عليـه  فالقول الراجح أنه جـائزتكون عندي رهناً،  أنا لا أسلمك الأصواع إلا أن تأتيني بالثمن، أريد أن: صاع بمائتي ريال
البـائع   إنما نهى عن بيع المكيل والموزون قبل قبضه على غير بائعه، وهذا رهن على بائعه، فإذا حلَّ الأجل، وكان الدين مؤجلاً ولم يوف، باعهوسلّم 

  ..واستوفى حقه
الثمرة معدومة، والرهن ، وقبل الخروج » إلا الثمرة والـزرع«: رهن الثمرة قبل خروجها، والزرع قبل زرعه لا يصح، يؤخذ من قوله :مسألة   ) ٢(

نعم أنـا  : أنا أريد أن أحرث هذه الأرض وأزرعها فأريد أن تقرضني، قال: توثقة دين بعين، وهنا لا عين، وعلى هذا فإذا جاء الفلاح إلى التاجر، وقال
الآن ليس موجوداً، فكيف يـرهن  أقرضك عشرة آلاف ريال، لكن بشرط أن أرهن الزرع الذي سوف تزرعه في هذه الأرض، فإنه لا يصح؛ لأن الزرع 

  .لكن عمل الناس على خلاف ذلك فيرهنون ذلك باعتبار المآل! شيئاً معدوماً؟

  لماذا لا نعدل عن رهن الثمرة إلى رهن الشجرة، فالشجرة قائمة، وعن رهن الزرع إلى رهن الأرض، فالأرض قائمة؟: فإن قال قائل
لمستدين مجرد زارع، وكذلك الشجر قد يكون لغير المستدين، فالمستدين فلاَّح لـيس لـه إلا الثمـرة،    الأرض قد تكون لغير المستدين، فيكون ا :نقول

لا بأس ارهن الشجرة وتدخل فيها الثمرة، أو ارهـن  : والشجر لمالك الأرض فلا يمكن، لكن لو أمكن بأن يكون المستدين هو مالك الأصل والفرع، قلنا
كون له ملك في الأرض، ولا ملك في الشجرة فهذا لا يصح، لكن كما ذكرنا عمل الناس اليوم علـى خـلاف ذلـك،    الأرض ويدخل فيها الزرع، أما ألا ي

وإذا تأملت وجدت أنـه لـيس فـي     أنا أريد أن أحرث في هذه الأرض، وأريد أن تدينني وأرهنك الزرع، فيعطيه ما يطلب: فيأتي الفلاح، ويقول للتاجر
الظلـم، والغـرر،   : كما قال شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ وقوله صحيح ـ مبناها على ثلاثة أشياءلات الممنوعة ـ  الشرع ما يمنع ذلك؛ لأن المعام

  والميسر،
فاستعن بـاالله  فإذا وجدت معاملة تشتمل على واحد من هذه الأمور الثلاثة فاعلم أن الشرع لا يقرها، وأما ما عدا ذلك مما ينفع الناس، وييسر أحوالهم 

له، حتى يتبين لك التحريم، وأنت إذا أفتيت بحل ما لم يتبين تحريمه، فأنت على حق؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، ويـوم القيامـة سـوف    وأفت بح
ليس عندك جواب، لكن لو أحللت لهم شيئاً لا تعلم أنـه حـرام   ! يسألك االله ـ عز وجل ـ لماذا حرمت على عبادي ما لم أحرمه؟ فماذا يكون الجواب؟  

، وكل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل، وليس فـي كتـاب االله بطـلان هـذا الشـرط،      »أن الأصل الإباحة«يا ربي مشيت على قاعدة شرعية : قلت
  ] .١: المائدة[} ياأَيها الَّذين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود{: والمسلمون على شروطهم، وقال االله تعالى

ب جانب الحـلب فالإنسان في هذه المسألة ِّ ؛ لأن تحليل المحرم أهون من تحريم الحلال؛ لأن تحليل المحرم في المعاملات مبني الذات ينبغي أن يغل
  .على أصل، لكن تحريم الحلال مبني على غير أصل، وفيه تضييق على العباد بدون برهان من االله ـ عز وجل ـ

يتفلتون، والحلال مـا حـل    غيرنا، لكن عسى الناس أن يمشوا على هذا، لكن الناس الآن بدؤوا، تنفعنا وتنفع وهذه القاعدة ـ إن شاء االله ـ مفيدة
الإسـلامية، أو   باليد، فهذا يسمونه تأميناً تعاونياً وغير ذلك، فبدأ الناس الآن يظهرون علينا بمعاملات تحتاج إلى تأمل كبير، هل تنطبق على الشـريعة 

  .!.هي لعبة من اللعب، أو ماذا؟



  

ولا يلزم الرهقَإلا بالْ ن١(ضِب(ُه شَ، واستدامتطٌر)٢(َخْ، فإن أرلُ ه زالَباختيارِ ه إلى الراهنِجهزوم)٣(فإن ر ،ده   لُ إليـه عـادـز  ه وم
 ـهه ريمتُق ذُخَؤْ، وتُ)٦(مِثْإِمع الْ حصفإنه ي الراهنِ قُتْ، إلا ع)٥(رِالآخَ نِذْإِ منهما فيه بغيرِ فُ واحدرصتَ ، ولا ينْفُذُ)٤(إليه  ـا منً ه، كانَ
   به، قٌحلْعليه م نايةجِالْ رشُه وأَسبوكَ نِهالر ماءونَ

 نهر يهه فباقه، وإن تَلفَ بعضنيمن د ه شيءلاكبه طُقُسعليه، ولا ي  شيءمنه فلا دعتَ إن تَلفَ من غيرِ نِهِتَرمالْ في يد وهو أمانةٌ
  ، نِيالد بعضِ ه مع بقاءبعض كفَنْ، ولا ينِيالد بجميعِ

ه، صـيبِ فـي نَ  كفَهما انْى من أحدفَوتَا فاسشيئً اهنَههما أو رى أحدفَّا فوشيئً اثنينِ عند نه، وإن ر)١(هنيد فيه دون الزيادةُ وزجوتَ
تَوملَّى ح الدين نَتَوامع فائِمن وه فإن كان أَ الراهنذن للمنِهِتَر أو العلِد في بيعه باعفَّه ووى الديوإلا أَ،  نجبر ه الحـاكعلـى   م
الرهنِ ه أو بيعِفائِو  ،فْفإن لم يلْع باعو ه الحاكمفَّوى دهنَي .  

                                                
أنه يلزم بالعقد في حق من هو لازم في حقه، بدون قبض وأن القبض من التمام؛ لأننا متفقون على أن الرهن يثبت بالعقد فإذا : القول الثـاني    )١(

 ـ  قد الرهن سواء قبض المرهـون أم لـم   ، وهذا يدخل فيه ع] ١: المائدة[} ياأَيها الَّذين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود{: كان كذلك فقد قال االله ـ تبارك وتعالى 
  .يقبض

أن يرهنه ويعطيه ثقةً، ثم بعد ذلـك  : ، لأن جميع الناس يستقبحون هذا، أي] ٣٤: الإسراء[} وأَوفُوا بِالْعهد إِن الْعهد كَان مسؤُولاً{وقوله ـ تعالى ـ   
ك فتح باب لكل متحيل، يتحيل عليه بعدم القبض، ثم إذا تم العقد والرهن ذهب فباعـه،  يبيع ويفسخ الرهن، وأيضاً فإننا لو قلنا بعدم اللزوم، لكان في ذل

  ...........، للأدلة التي ذكرتوهذا القول هو الراجحوما كان ذريعة إلى الباطل فهو باطل، 
د الفلاح يستدين مـن الشـخص ويـرهن    أنه يلزم بمجرد العقد وهو الذي عليه عمل الناس من قديم الزمان ـ وهو خلاف المذهب ـ فتج   فالصـواب

ن مزرعته وهو باق في المزرعة، ويستدين صاحب السيارة من شخص ويرهن السيارة والسيارة بيد صاحبها، وكلٌ يعرف أن هذا المرهون لا يمكـن أ 
  .يتصرف فيه الراهن، وأن الرهن لازم، ولا يملك الراهن أن يفسخه

  ..في لزوم الرهن، وأن استدامته شرط كذلكمبني على أن القبض شرط  وهذا كله   ) ٢(

)٣ (    ً ً واحدا ، وعلى رأي المؤلف لو تصرف فيه الراهن ببيع ونحوه فتصرفه حلال؛ لأن »باختياره«وهو  وقد أطلق المؤلف ولم يشترط إلا شرطا
  ..بطلانهاللزوم زال، وهذا مما يدل على بطلان هذا القول؛ لأن القول إذا لزم منه شيء ينكر دل ذلك على 

أعطني الرهن وإلا فعلت، وفعلت حتى رده إليه، فهنا يعود اللزوم؛ لأن هـذا الإكـراه   : ، فلو ذهب المرتهن إلى الراهن وقالولم يقل باختياره   ) ٤(
  ، هذا ظاهر كلام المؤلفبحق؛ لأن حقه ما زال موجوداً في هذا الرهن، فهو لم يكرهه على شيء ليس من حقه، 

  .قوله باختياره؛ لأن الأصل في الفعل أن يكون اختيارياً ن المؤلف أسقطإ: لكن قد يقال
  ..هذا فليس القبض شرطاً ولا استدامته شرطاً والصواب خلاف

 ـ  وظاهر كلام المؤلف   ) ٥( ى سواء كان هذا التصرف نقلاً لملكية العين أو لمنافعها، فمعناه أن الراهن لا يبيع المرهون ولا يؤجره، وعلى هـذا فيبق
  .الرهن معطلاً إذا امتنع كل منهما أن يأذن للآخر

تفع بالأجرة فلو أن الإنسان رهن بيتاً في دين، والدين خمسمائة ألف، والبيت تساوي أجرته خمسين ألفاً، فطلب الراهن من المرتهن أن يؤجر البيت لين
كما ترى فيه شيء مـن   وهذا القولالبيت يبقى معطلاً لا ينتفع به أحد، فأبى المرتهن، أو طلب المرتهن من الراهن أن يؤجر البيت فأبى الراهن، فإن 

  .إضاعة المال
  ..أنه إذا طلب أحدهما عقداً لا يضر بحق المرتهن فإن الواجب إجابته، وأن الممتنع منهما يجبر على استغلال هذا النفع والصواب

لم من قول المؤلف  ) ٦( ُ   .ن لا يصح ولا ينفذ؛ والعلة أنه ليس مالكاً له، فالمرتهن لا ينفذ عتقه مطلقاًأن عتق المرته» إلا عتق الراهن« وع

لكن هذا القول ضعيف أما لو باع الراهن هذا العبد ولم يعتقه، فهذا يحرم ولا يصح، وتقدم لماذا نفذ العتق مع التحريم، وأن العلة قوة سريان العتق، 
 ً   .جدا

نه حراماً؛ فلأن في تنفيذه إسقاطاً لحق المرتهن، وأما كونه لا ينفذ؛ فلأنه أمر ليس عليه أمر االله ورسـوله  أن عتقه حرام، ولا يصح، أما كووالصواب 
 فهذا تناقض، بل محادة الله ورسوله ! ينفذ؟: هو حرام، ثم نقول: ، إذ هو حرام، فكيف نقول  وقد قال النبي ،  :»   من عمل عملاً لـيس عليـه

ب إلى االله بمعصيته؟، وكيف يتقر» أمرنا فهو رد!  
قوة سريان العتق ما لم يبطل به حق الغير، وإذا بطل فلا يجوز، فالعتق عبادة، ولهـذا جـاء   : إن هذا من أجل قوة سريان العتق، فنقول :وأما قـولهم

ن للراهن أن يعتقـه فهـذا يجـوز ولا    كفارة في القتل والظهار واليمين فهو من أعظم العبادات، فإذا وقع على وجه محرم كان باطلاً، فإذا أذن المرته
  . .إشكال



  

  

                                                                                                                                                            
صاحب الدين وهو المرتهن شعر بأن السيارة لا تكفي في الدين، فطلب ممن رهنه السيارة أن يرهنه سـيارة أخـرى، فهـذا    ] مثالـه[........   ) ١(

  لكن هل يجبر المدين على أن يرهن الأخرى؟يجوز، 
  .ه ليس فيه ظلم ولا ربالا يجبر، لكن لو اتفقا فلا بأس؛ لأن: الجواب
 وأما الزيادة في الدين فلا.  

أعطنـي  : أقرضني، قال: لك البيت رهناً، ثم إن المدين احتاج زيادة مال فجاء إلى المرتهن وقال: رجل استدان من شخص خمسين ألفاً، وقال له: مثاله
  .إن هذا لا يجوز؛ لأن الرهن مشغول بالدراهم الأولى :يقول المؤلفالرهن الأول، فالدين الأخير يتبع الرهن الأول، : رهناً، قال
؛ وذلك لأن المـرتهن قـد توثـق    وهو قول لبعض العلماءالجواز، وأنه لا بأس بزيادة الدين؛ لأنه برضا الطرفين وفيه مصلحة للراهن،  :والصواب

من نصيب الراهن، وما المـانع أن يكـون لأحـد الطـرفين     لنفسه، فإذا جاء الراهن وطلب منه أن يضيف إلى الدين الأول شيئاً يدخل في الرهن صار 
  !مصلحة، وهي مصلحة ليس فيها ربا؟

ولهذا عمل الناس على ! أجنبياً، أما إذا كان الشاغل هو الشاغل الأول ورضي بذلك فما المانع؟ إن المشغول لا يشغل، فصحيح إذا كان الشاغل :وقولهم
أرهنك الفلاحة بهذا الدين، ثم يستدين منـه مـرة ثانيـة،    : فيأتي الفلاح عندنا ويستدين من التاجر ويقولخلاف المذهب، : جواز الزيادة في الدين، أي

  ..هذا الدين داخل في الرهن الأول، والقضاة يحكمون بصحة ذلك: ويقول



  

 ) ٌ   ) فصل
ويكون عند ١(ا عليهقَفَن اتَّم(َوإن أ ،ا له في البيعِنَذ بِلم يقْإلا بنَ عالبلَ دد)٢(  ،َوإن قبض الثمن فَ في يدفتَله فمالـراهنِ  مانِن ض)٣( ،
وإن ادعفْى دإلى الْ الثمنِ عمكَنْفأَ نِهِتَرره ولا بولم ي ةَنَيكن بحالراهنِ ورِض ضموإن شَكوكيلٍ ن ،طَر إلا بيعلَّه إذا ح  الـدي٤(ن( ،

أو إن جاءقِّه بحه في وكذا  قت ،وإلا فالرهن له لم يصالشَّ حطُر وح٥(هد( ،  
في قَ الراهنِ قولُ قبلُويرِد الد٧(والرهنِ )٦(نِي(ور ،هد)٨(ا لا، وفي كونخَ ه عصيرامر)قَ، وإن أَ)٩ر لَأنه مك ه غير ،ى قبلُنَأو أنه ج 

   . .نهِتَرمه الْقَدصه إلا أن يكَّفَ ه بعدبإقرارِ مكَوح، ه على نفس قبلُ

                                                
قدم قول الراهن؛ لأنه المالك الذي يخشـى علـى   أنا أريد فلاناً الآخر فكيف نعمل؟ هل ن: أنا أريد فلاناً، وقال الثاني: فإن اختلفا قـال أحـدهما   ) ١(

  لا نأخذ بقولكما ونرجع إلى القاضي؟: أو نقولملكه، أو نقدم قول المرتهن؛ لأنه الطالب للحق الذي يريد أن يتوثق، 
وإن قدمنا قول المرتهن؛ لأنه صاحب ؛ لأنه إن راعينا قول الراهن؛ لأنه المالك، فقد يختار المالك رجلاً لا يثق به المرتهن، أقرب إلى الصواب: الثالث

أخشى على ملكي إذا كان بيد هذا الرجل، لذلك نرى فكّاً للنزاع وحلاً للمشكلة أن ترفع إلى : حق ويريد أن يتوثق بحقه فإن الراهن قد لا يثق به، فيقول
  ..إن اختلفا فالمرجع إلى القاضي؛ لأن له الولاية العامةإن اتفقا على أحد، و» ويكون عند من اتفقا عليه«: فعلى هذا قالالقاضي ويعين من شاء، 

  أنا أريد أن أبيعه بمثل الدين، يعني أن هذا مرهون بدولارات وأذنا له في البيع، هل يبيع بالدولارات أو بنقد البلد؟: ولو قال   ) ٢(
فيخسر الراهن، وربما تنخفض فيكون في هذا ضرر على المرتهن، وعلى بنقد البلد، هذا ظاهر كلام المؤلف؛ لأنه ربما ترتفع قيمة الدولارات : الجواب

  .هذا فلا عبرة بالدين أو بجنس النقد الذي هو الدين، بل العبرة بنقد البلد
  ..أنه يبيعه أولاً بجنس الدين ثم بنقد البلد والصحيح

  .فريط صار هناك ضامن آخر، وهو العدل الذي وكل من قبل الطرفينأن يكون بلا تعد ولا تفريط، فإن كان بتعد أو ت ولكن يشترط في ذلك   ) ٣(

ً قال   ) ٤( ؛ لأن هذا الشرط لو صححناه، لكان منافياً لمقتضى العقد، إذ مقتضـى العقـد هـو    لكان له وجـهبعدم صحة الرهن والشرط  ولو أن أحدا
فهـل يجـوز وبناء علـى ذلـك إذا حـل الـدين،      ن العقد صحيح والشرط فاسد،أ لكن المذهب! التوثقة، وإذا كان إذا حل الدين لم يبعه فأين التوثقة؟
  ..للمرتهن أن يبيعه؟ نعم؛ لأن الشرط غير صحيح

ً الصحيح   ) ٥(   ..إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني، وإلا فالرهن لك، أن هذا شرط صحيح ولازم: أنه إذا رهنه شيئاً وقال :إذا

اه من أنه لا فرق بين أن يكون الدين الذي ادعاه الراهن قريباً من قيمة الرهن أو بعيداً، لكن إذا أردنا أن نطبقها ما ذكرن فكلام المؤلف ظـاهره   ) ٦(
  .على قواعد الشريعة، فإننا نقدم الأقوى من الظاهر أو الأصل، ولهذا لو ثبت ببينة أخذنا بما قالت البينة، ولو كان الراهن قد ادعى أقل

  ...........ظاهر يكذب قول الراهن، فيكون الأصل مع المرتهنإن ال: وعلى هذا نقول
 وأن القول قول من يشهد العرف له؛ لأن الظاهر إذا قوي غُلِّب على الأصل، فإذا وجدت قرينة قوية تدل على رجحان  والصواب في ذلك التفصـيل

  .من ادعى الظاهر غلب على الأصل كما سبق
إذاً : أن الدين خمسون ألفاً بناء على أن قيمة السيارة تساوي خمسين ألفاً، ولكن لما رأى أنه غير مقبول قـال إذا ادعى المرتهن  ولكن يبقـى النظـر

، فنقبـل قولـه لمـا : فهل في هذه الحال نقول. الدين أربعون ألفاً ً ، قريب من أن يكون الـدين أربعـين ألفـا ً إن رهن سيارة قيمتها خمسون ألفا
  كاذب فلا يقبل قوله؟ إن هذا الرجل: رجع، أو نقول

  .يكون الدين ما ادعاه الراهن: هو الأولى، وعليه فنقول الظاهر الثاني: الجواب
  .»نقبله لا فإننا بينة مخالفة الظاهر يخالف ما أحدهما ادعى متى«: فالقاعدة هذا وعلى

أو لا يشهد، فمثلاً إذا أقرضه مائة ألف، ثم ادعى المـرتهن  أنه لا فرق بين أن يكون هذا الاختلاف يشهد العرف لأحدهما  وظاهر كلام المؤلـف   ) ٧(
  أنه رهنه البيت الأول والثاني وكلاهما لا يساوي مائة ألف، وادعى الراهن أنه لم يرهنه إلا البيت الأول، 

يرهن واحداً لا يساوي إلا ثلاثين ألفـاً،  من أن  أقـرب قول المرتهن؛ لأن البيتين جميعاً قيمتهما ستون ألفاً، فكونه يرهن البيتين فالأقرب إلى الصواب
 القول الثاني في المسألة أن القول قول من يشهد له العرف، فإذا كان قول أحدهما تدل القرينة على صدقه كان أولى، أما المذهب  :وعلى هذا نقول

  ..فيطردون القاعدة على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر

  .إذا ادعى المرتھن أنھ رد الرھن إلى الراھن فإننا لا نقبل قولھ، فالقول قول الراھن :لوعلى هذا فنقو   ) ٨(

  ..» اليمين على من أنكر«:  وليعلم أن من كان القول قوله فلا بد من اليمين؛ لقول النبي 

ً كلام المؤلف ـ رحمه االله ـ   ) ٩( عصيراً ثم ادعى المرتهن أنه كان خمراً من أجـل أن  فرهن ) عقد شرط فيه الرهن(يحتاج إلى قيد، والقيد هو  إذا
  ..يفسد الرهن، ثم يكون له الخيار في عقد البيع



  

 ) ٌ   ) فصل
 ـره لم يمع إمكان الراهنِ إذنِ بغيرِ نِهعلى الر قَفَنْ، وإن أَنٍذْه بلا إِتقَفَنَ رِدبقَ لُبلُب ما يحويح ركبما ي بكَرأن ي نِهِتَرملْولِ ، عجِ

ه تبآلَ عجر ه بلا إذنٍرمفع الرهن رِبها، ولو خَبر بره ةٌرجستأْم ابوود ديعةٌ، وكذا و)٢(ن الحاكمذستأْولو لم ي )١(عجر رذّعوإن تَ
   .)٣(ه فقطْتبآلَ
 
  
  

                                                
  ، هذا ما ذكره في الروض، وظاهر كلام الماتن ما لم ينو التبرع؛ لأن الماتن لم يشترط نية الرجوع، لكن بشرط أن ينوي الرجوع   ) ١(

برع، فإن نوى التبرع لم يرجع؛ لأن رجوعه مع نية التبرع رجوع في الهبة وهو حرام، ولا يشـترط أن  ما لم ينو الت وأنه يرجع والصواب مع المـتن،
  .ينوي الرجوع

  رجع بكل حال،  فإذا أنفق بنية الرجوع
  لم يرجع بكل حال على القولين،  وإذا أنفق بنية التبرع

 ً ً ولا تبرعا نه يشترط أن ينوي الرجوع، وعلى ما قاله الماتن يرجع؛ لأن الأصل أن ما أنفقـه  فعلى المذهب لا يرجع؛ لأ وإذا أنفق وهو لم ينو لا رجوعا
  ..على ملك غيره فهو له يرجع فيه، إلا إذا عارض ذلك نية التبرع

 ـ  والصحيح ما ذهب إليه المؤلف   ) ٢( ره ويرجـع  أنه لا يحتاج إلى إذن الحاكم، وأنه إذا تعذر استئذان الراهن الذي هو المالك، فإن المـرتهن يعم
  .بنفقته، سواء استأذن الحاكم أم لم يستأذنه، لأن بقاءه في يده بإذن الراهن معناه التزام بما يجب له من النفقة

ل بعضهم فقـال   ) ٣( َّ ص َ إن عمره بما يكفي لتوثيق دينه فقط يرجع، وإن كان بأزيد لم يرجع؛ لأنه ليس في ضرورة إلى أن يعمره بـأكثر ممـا   : وف
ية فلو فرضنا أن الذي خرب غرفتان ولو أصلح واحدة كفى لتوثقته في دينه ولكنه عمر الاثنتين جميعاً، فهو يرجع بالأولى ولا يرجع بالثان يوثق الدين،

ه لحفـظ  إن المرتهن يرجع بقدر ما يتوثق به دينه فقط؛ ووجهه أن ما زاد لم يعمر: أن يقال: ، أيوهذا القول قول وسط بين القولينإلا بالآلة فقط، 
  .حقه بل زاد على ذلك



  

 ُ َّ  باب َ الض ِ م   ان
ولا يصالتَّ ائزِإلا من ج حصرولِف ،رالحقِّ ب طالَمةُب م١(منهما ن شاء( في الحياة والموتتْئَرِ، فإن ب ذالْ ةُمضمونِم تْئَرِعنه ب 

ذةُم نِالتضامه، ولا تُكْ، لا عستَعبر الضامنِ ةُفَعرِم بل رِ، عنه ولا له  ضمونِللما الضامنِضوي ،صـ ح  ضإذا آلَ لِالمجهـو  مان 
٢(والعواري مِلْإلى الع( ِضوالمقبو والمغصوب بسمٍو)٣( ،  

وعهدة بيعٍملا ض ،الأمانات بل التَّ مانع٤(ي فيهاد( .  
                                                

أنه لا يملك مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه بموت، أو غيبة، أو مماطلة، أو فقر، فإذا تعـذرت مطالبـة    :القول الثاني •   ) ١(
  .المضمون عنه فله أن يطالب الضامن

وهذا اختيار شـيخنا عبـد أمكن الرجوع إلى الأصل فإنه يستغنى به عن الفرع، وحجة هؤلاء أنه لا يرجع للفرع مع تمكن الاستيفاء من الأصل، فإذا 
  ، الرحمن السعدي ـ رحمه االله ـ وعمل الناس اليوم على هذا القول

  .أنهم يحكمون بالمذهب وأن صاحب الحق إذا طالب الضامن ألزم بأن يدفع عنه الحق الذي ضمنهفالظاهر أما في المحاكم، 
العقـد فإنـه لا يصـح،     أن كل شرط يخالف مقتضى فالقاعدة على المـذهبإنك لا تطالبني إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه،  :ولو أنه شرط فقال

اً لمقتضى العقد، ومعلوم أنه إذا كان مقتضى العقد مطالبة الرجلين جميعاً، فإنه إذا شرط ألا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه صار منافي
 فالصـحيح أنـه شـرطبأن له مطالبة الرجلين ـ أنه إذا اشترط الضامن ألا يطالبه إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه،  : الصحيح ـ حتى لو قلناولكن 

نالك أن ، وهذا الشرط لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، وغاية ما ه» المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً«: صحيح؛ لعموم قوله
  .صاحب الحق أسقط مطالبة الضامن باختياره، فقد أسقط حقاً جعله الشارع له ولا ينافي الشرع

 له مطالبتهما جميعاً: أن المضمون عنه لا تبرأ ذمته لو التزم به الضامن؛ لأنه قال وعلم من كلام المؤلف.  
ميت لا ذمة له، فإذا ضمن عنه صارت الذمة واحدة وهي ذمـة الضـامن؛ لأن   إذا ضمن عن الميت برئت ذمة الميت؛ لأن ال: وقال بعض العلماء] ٢ق[

  .ذمته عامرة بخلاف الميت
  ، » نعم: حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال«: الدينارين عن الميت تقدم وصلى عليه، وقال  لما ضمن أبو قتادة  واستدلوا لذلك بأن النبي 

ً برئت ذ إنه إذا مات الميت وعليه دين برهن يوفي فإن ذمته بريئة، وهذا القول لا : ، كما قلنا في الرهنمة الميتفهذا يدل على أنه إذا ضمن ميتا
، فهـذه  » الآن بردتَ عليه جلدتـه : نعم، قال: أوفيت أو أديت عنه، قال«: لأبي قتادة أن له قوته، حتى وإن صحت الرواية التي قال فيها النبي  شك

، بل إنـه   ا، لكن إن صحت فليس معنى ذلك أن ذمة الميت لم تبرأ؛ لأنه لولا أن ذمة الميت برئت ما صلى عليه الرسول اللفظة لا نعرف عن صحته
  .»  نعم: حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال«: اشترط قال

 ظاهر كلام المؤلف ً   الب في تركة الميت، أن من ضمن دين ميت فإن ذمة الميت لا تبرأ، بدليل أنه أجاز للمضمون له أن يط أيضا
  :يظهر أنه  ولكن الذي

  إذا التزم التزاماً كاملاً، بغير نية الرجوع فإن ذمة الميت تبرأ، 
وإنما يتعلـق  أما إذا التزم مع نية الرجوع، فمعلوم أن ذمة الميت ـ وإن برئت من الأول ـ تعلق بها حق الثاني، لكن حق الثاني لا يتعلق بذمة الميت   

  ..بالتركة
أن العارية لا تضمن إلا بتعد أو تفريط، بمعنى أن الإنسان لو استعار الكتاب ووضعه في بيته في مكان محرز، وجـاء سـارق   : فالقول الثاني   ) ٢(

  .وهذا القول هو الراجحفسرقه، أو نزل عليه مطر فأفسده، أو احترق المكان فاحترق الكتاب، فإنه غير ضامن؛ لأنه ليس متعدياً ولا مفرطاً، 

؟ ً   فعلى هذا القول هل يصح ضمان العارية في هذه الحال مطلقا
  ..أنا ضامن إن تعدى أو فرط: لا، لكن يصح أن يضمن التعدي أو التفريط، بمعنى أن يقول: الجواب

  :والمقبوض على وجه السوم له صور   ) ٣(
  .أن يساومه ويقطع الثمن :الصورة الأولى

  .الثمن أن يساومه بدون قطع :الصورة الثانية
  .أن يقبضه قبل أن يساومه :الصورة الثالثة

  .فرط أو تعدى إذا إلا يضمن لا أنه والصحيح
  .يجب ما ترك والتفريط يجوز، لا ما فعل التعدي أن والتفريط التعدي بين والفرق

  لو قضى الضامن الدين، فهل يرجع على المضمون عنه؟: مسألة   ) ٤(
  :لا يخلو من ثلاث حالات، ومعلوم أنه لا يمكن أن نجعل الضامن يخسر ولا يعوض، ورجوعه نعم يرجع؛ لأنه هو الأصيل: الجواب



  

  
 ) ٌ   ) فصل

أو  ن مـاتَ إبه، ف كفولَلا م لِفيا الكَضرِ ربتَع، ويصاصد ولا ق، لا حنين عليه دم نِدب، وب)١(ضمونةم عينٍ لِّبكُ الكفالةُ حصوتَ
فَت العينتَل بفتعالى  االلهِ لِع ،مِلَّأو س ه بالكفيلُ ئَرِنفس .  

  
  
  
  

                                                                                                                                                            
  .أن ينوي التبرع فهذا لا يرجع :الأولى

  .أن ينوي الرجوع فيرجع :الثانية
  .لتزمها فرعاً عن أصلأنه يرجع؛ لأنه إنما ا والصحيح إذا أوفى ولم يطرأ على باله نية الرجوع أو عدمها، على المذهب لا يرجع، :الثالثة

يرجع في حالين، إذا نوى الرجوع، وإذا لم ينو شيئاً، ولا يرجع إذا نوى التبرع، والمذهب يرجع إذا نوى الرجوع  وعلى هذا فإنه على القول الراجح
ذا كان الدين مما تشترط فيه نية المـدين،  من أدى عن غيره ديناً واجباً، فإنه يرجع إن نوى الرجوع، ولو بغير إذنه، إلا إ وهكذا كل: فقط، قال العلماء

  .فإنه لا يرجع إلا بإذن مثل الزكاة والكفارة؛ لأن الذي عليه الزكاة لم ينوِ ولم يوكل
أنا سأذهب إلى المجاهدين أعطوني دراهم من الزكاة، وكنت أعلم أن صاحبي عنده زكاة كثيرة، فأعطيت هذا الرجل ثلاثين ألفاً : جاء رجل وقال: مثاله

ند االله وفيها أجـر  على أنها زكاة صاحبي فهل أرجع؟ لا؛ لأن الزكاة تجب فيها النية، وهنا الذي عليه الزكاة لم ينو، وأما الثلاثون ألفاً فلا تذهب، بل ع
  .وتكون صدقة للذي بذلها
فالمذهب لا يجزئ؛ لعدم وجود النية حـين الـدفع،    جزاك االله خيراً، وأنا مجيز لك هذا التصرف،: إنني دفعت عنك زكاة، فقال: فلو أنني أخبرته، وقلت

  ....والصحيح جواز ذلك، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ في قصة حفظه التمر
  .فأبو هريرة ـ رضي االله عنه ـ حين دفع من الزكاة لم يدفع بإذن الرسول، لكن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أجازه

  ..فإن الصحيح جواز ذلكنسان لو دفع عن غيره زكاة وأجازه الغير، أن الإ فالصحيح

فليست من الأعيان  وأما على القول الصحيحفعلى ما جرى عليه المؤلف فهي عين مضمونة تصح كفالة من هي عنده،  أما بالنسبة للعارية   ) ١(
  ..هل يضمن أو لا يضمن؟المضمونة؛ بل هي أمانة وإذا وجد فيها تلفاً، نظرنا 



  

 ُ ْ  باب َ ال ِ ح الة َ   و
  

  . به حالِمالْ استقرار رعتب، ولا يرقتَسم نٍيإلا على د حصلا تَ
ُ ( و  ْ ي َ ش َ ت ُ ر عليـه   حـالِ مالْ ةمإلى ذ الحقُّ لَقنُ تْح، وإذا صالفاضلُ رثَؤْ، ولا ي)٣(رادوقَ )٢(اتًقْوو )١(فًاصسا وونْجِ نِينَيالد فاقُاتِّ ) ط
الْ ئَرِوبحيلُموي ،عتبرِ رلا رِ ضاها الْضولا رِ، عليه  حالِما الْضمالِتَح على مل٤(يء(فْ، وإن كان مل ا ولم يكـنس ـر  ضي ـر  جع 
  .ايلَح، ولهما أن يلْطُبلم تَ البيع خَس، وإذا فُوالةَباطلًا فلا ح عيبالْ بانفَ، به عليه  حيلَأو أُ،  بيعٍم نِمبثَ حيلَن أُ، وم)٥(به

   

                                                
  ..أن الوصف إذا قصد به الرداءة والجودة أنه لا بأس به فالصواب   ) ١(

ً ـ فيه نظر   ) ٢( ، فأي مانع يمنع إذا أحلت عشرة دراهم تحل بعد شهر، على عشرة دراهم لا تحل إلا بعد شهرين ورضي المحال؟ فليس وهذا ـ أيضا
  .والصحيح أنه جائزفي ذلك أي ضرر، 

  تشبه بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل؟إن هذه : قد يقول قائل
فـي   هذا ليس بيعاً، ولكنه استيفاء، ومن المعلوم أنه لو عجل المؤجل، أو أجل المعجل، فإنه لا بأس به، فالصواب إذن أنه لا يشترط اتفاقهمـا : فيقال
  ..الوقت

  :فصار اتفاقهما في القدر تحته أمران   ) ٣(
  .على أساس أنه يأخذ مقدار حقه والباقي يبقى في ذمة المحال عليه، فهذا جائزالتحويل بالناقص على الزائد،  :الأول

  لكن ما هو الطريق للصحة؟التحويل بالزائد على الناقص ـ على كلام المؤلف ـ لا يصح،  :الثاني
  .الطريق أن يبرئه من الزائد، ثم يحيله على المساوي: الجواب

  .الطريق إلى هذا أن يبرئه من الزائد ثم يحيله، وهذه حيلة لا بأس بها؛ لأنها حيلة على مباح: قلنا أنا أريد أن أبرأ منه نهائياً؟ :فإذا قال
إذا لم يكن في المسألة إجماع، فإنه يصح بدون إبراء لكان له وجه؛ لأن حقيقة تحول الدائن على ما هو أقل من حقه حقيقته الإبراء، لكـن   :ولـو قيـل

  .أحلتك، اكتفى بالحوالة: ذاك يقولأبرأتك ثم : بدلاً من أن يقول
 أما هـذه  هذه هي القاعـدة، )أن الحوالة من باب الاستيفاء، فإذا انقلبت إلى معاوضة صار لا بد من مراعاة شروط البيع المعروفة( :والخلاصة ،

  ..الشروط التي ذكرها المؤلف فكما سبق أن بعضها فيه نظر

  ..سواء كان على مليء أم على غير مليء، وهو قول الجمهور أنه لا بد من رضا المحتالفالصواب    ) ٤(

  :فالأحوال إذن ثلاث    ) ٥(
  فيها التفصيل وحالةلا خلاف فيهما،  حالتان

  .إذا كان يعلم أنه مفلس ورضي، فلا رجوع، قولاً واحداً :الأولى
  .إذا كان لم يرض، والمحال عليه مفلس، فيرجع بكل حال :الثانية

إنه لا يرجع؛ لأنه مفرط، فلماذا لم يشترط أن يكون المحال : ن رضي، ولم يعلم عن حال المحال عليه، ثم تبين أنه مفلس فيقول المؤلفإذا كا :الثالثـة
  عليه ملياً حين كان يجهل حاله؟

ظن بالمحيـل والمحـال عليـه    إنه يرجع في هذه الحال؛ لأن كثيراً من الناس قد يستحي أن يستفصل أو يشترط عند الحوالة، ويحسن ال: وقيـل] ٢ق[
  .قول بالرجوعويسكت، فإذا تبين أنه مفلس فإنه يرجع، ولا سيما إذا غلب على ظننا أن المحيل قد غره، وهو يعلم أنه مفلس ولم يخبره، فهنا يتوجه ال

 ـ ً اشتراط الملاءة، بناء على حال المحال عليه، وأنه  لو كانت حال المحال عليه جيدة، وكان غنياً بالأمس، وقَبِلَ المحتال الحوالة دون كذلك ـ أيضا
ناء على ما كـان  غني، ثم تبين أن المحال عليه قد أصيب بجائحة، وأنه لا يمكن الاستيفاء منه، فحينئذ يتوجه القول بأنه يرجع؛ لأن المحتال إنما قبل ب

  فتبين الآن ما ذهب إليه المؤلف،   .من حال المحال عليه
 ، وهو أننا إذا علمنا أن المحيل قد غر المحتال بحيث يكون عالماً بإفلاس المحال عليه ولم يخبره، أو كان المحتال قد بنى علـى فصـيلوالراجح فيه ت

مه أن ؛ لأن المحتَال مفرط، إذ كان يلزوإلا فإن ما ذهب إليه المؤلف وجيـهحال المحال عليه من قبل، حيث كان غنياً ثم اجتيح ماله فإن له أن يرجع، 
  ...يسأل ويبحث عن المحال عليه، أو على الأقل أن يشترط عند التحويل أن يكون ملياً



  

 ُ ُّ  باب ْ الص ِ ل   ح
  

 ـربتَ حصلا ي نم، وماهطَرإن لم يكن شَ حالباقي ص كروتَ البعض بهأو و،  طَقَسفأَ ينٍأو ع نٍيله بد رقَإذا أَ ١(هع(ـ، وإن و  ضع 
الحالِّ وأَ بعضلَج باقه صي٢( فقط الإسقاطُ ح( ،  

  ، أو بالعكسِ )٣( ه حالًاببعض لِجؤَمعن الْ حوإن صالَ

                                                
ً ـ  ) ١(   .ألا يقع بلفظ الصلح؛ لأنه لا يصح أن يصالح بشيء من ماله على ماله ومن الشروط ـ أيضا

  .هكذا قالوا ـ رحمهم االله ـ. صالحتك، فهذا لا يصح: أقرضتك مائة درهم فصالحني على بعضها، فيقول: أن يقول: مثاله
إذا فهم من هذه المصالحة أنها إسقاط في دين، أو هبة في عين، فينبغي قَبول ذلك؛ لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، فإذا علمنا : ولكن ينبغي أن يقـال

  .أن مرادهما بالمصالحة، الهبة في العين، والإسقاط في الدين، فلا مانع
مـا دمنـا عرفنـا أن     :لكن يقـالون إلا بعد نزاع، ولا تكون إلا لفض النزاع، وهنا لا نزاع في المسألة؛ لأنه إقرار وهبة، أن المصالحة لا تكصحيح 

  .المقصود بالمصالحة هنا، الإسقاط في الدين، والهبة في العين، فإن الألفاظ قوالب في الواقع، والعبرة بالمعاني
ً هذا يسمى الصلح على إقرار لا أقـر لـك إلا أن   : يكون مشروطاً، ومن باب أولى ألا يمنعه حقه بدونه، فإن منعه حقه بدونه، قـال  ، وشرطه ألاإذا

  . .أن يكون ممن يصح تبرعه: ألا يكون شرطاً، والثاني: تسقط، فإنه لا يصح، وهذا معنى قولنا

خمسين درهماً وأجلت الخمسين، فإنه يجـب أن يفـي   وضعت عنك : ، فإذا قاليصح أنه وفي مسألة القرض، ولكن الصحيح في هذه المسألة   ) ٢(
آيـة  «: قال محـذراً منـه   بوعده؛ لأن إخلافَ الوعد ـ ولا سيما في مثل هذه الأمور المالية التي قد يترتب عليها ضمان أو نقص ـ محرم، والنبي   

  .، ويلزمه خمسون مؤجلة» المنافق ثلاث ومنها إذا وعد أخلف

: لأنه عهد ووعد، وقد قال االله تعالى وأن الحال يتأجل بالتأجيل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ ،فالصواب أنه يصح الوضع
}دهفُوا بِالْعأَون أعطني إياه الآ: ، ولأن هذا الذي أجلته عليه ربما يبني على تأجيلك إياه تصرفاً لولا أنك أجلته لم يتصرفه، فإذا قلت] ٣٤: الإسراء[} و

تفضـل،  : أنا محتاج عشرة آلاف ريال، اشتري سيارة وليس عندي شيء أقرضنيها وأجلها إلى سنة، فقـال : تضرر، ونظير ذلك جئت إلى رجل وقلت
حـال  له أن يطالبني؛ لأن القرض  على المذهبأعطني عشرة آلاف الريال، : فأخذتها واشتريت السيارة، فلما اشتريت السيارة، أتى إلي من الغد وقال

: فإنـه يتأجـل لعمـوم    وأما على رأي شيخ الإسـلاموالحال لا يتأجل، فيترتب علي من الضرر الكثير، ولا شك أن هذا حتى الفطرة السليمة لا تقبله، 
  ..»المسلمون على شروطهم«

نة وردت به في قصة إجلاء بني النضـير  ، وأن الإنسان إذا أخذ البعض في المؤجل وأسقط الباقي فإن ذلك صحيح؛ لأن السوالصواب أنه جائز   ) ٣(
المؤجل؛ ولأن فيه مصلحة للطرفين، أما الطالب فمصـلحته  : أسقطوا، وتعجلوا أي: ، ضعوا أي» ضعوا وتعجلوا«:  من المدينة، حيث قال الرسول 

فين، وليس فيه غرر ولا جهالة، وأيضاً فـإن  التعجيل، وأما المطلوب فمصلحته الإسقاط، ومن المعلوم أن الشريعة لا تأتي بمنع عقد فيه مصلحة للطر
وهـذا اختيـار شـيخنا عبـد الربا في هذا بعيد جداً؛ لأن المدين لم يطرأ على باله حين استدان أنه سوف يرده أنقص معجلاً، فمحظور الربا بعيد جداً، 

  .الرحمن بن سعدي ـ رحمه االله ـ
 لا، أنا : هذا نصف حقك أعجله لك، وأسقط عني الباقي، قال: لو قال المطلوب للطالب: ح، أيلكن لو أجبر أحدهما الآخر على هذا الفعل فإنه لا يص

  .أريد حقي كاملاً متى حلَّ، فإنه لا يجبره
ً عن المؤجل فهل يجبره أو لا؟ ً حالا   .في هذا خلاف، فالمذهب لا يجبره:  الجواب.  فإن أعطاه حقه كاملا

  .رأنه يجبره ما لم يكن عليه ضر :والصواب
لا، حتـى  : خذ حقك، قال: إنسان في ذمته لشخص مائة درهم تحل بعد سنة، وقبل تمام السنة جاء المطلوب إلى الطالب بالمائة درهم، وقال: مثال ذلك

  فهل يجبر الطالب؟تحل، 
  .في هذا خلاف، فالمشهور من المذهب أنه لا يجبر؛ لأنه حق مؤجل لا يلزمه قبل أجله

ذا كان في ذلك ضرر عليه؛ ووجه ذلك أنه إذا عجل له دينه فهو مصلحة بلا مضرة، وفيه مصلحة للمطلـوب؛ لأن المطلـوب   إلا إ والصحيح أنه يجـبر
  .الآن توفر عندي المال، وأخشى إذا جاء أجل الدين ألا يكون عندي مال، فيكون في هذا ضرر عليك: يقول

نحن الآن في وقت خوف، : عليه؛ لأنه زاده خيراً، إلا إذا كان فيه ضرر، بأن قال الطالبأنه إذا عجل المؤجل فإنه يلزم الطالب القبول ويجبر فالصواب 
  ..إني على سفر وليس عندي ما أودعه به، وما أشبه ذلك فإنه لا يلزم بالقبول: وأخشى أن آخذ المال منك فيسرق، أو قال



  

 ـلتُ أو امـرأةً  ةيبودله بالع رقيا لِفًلَّكَم حأو صالَ،  فةًره غُله فوقَ نِبأو ي،  كناهه على سحفصالَ له ببيت رقَأو أَ  قـ  ر  لـه بالزوجية 
بع١( ضٍو( -لم يصحلَذَ، وإن باها عن دلْحما له صعواه صوإن قالَح ، :أُقر بديي وأُنـمنه كـذا ففَ  عطيك  ـ لَع  صح  لا  الإقـرار

  . )٢(حالصلْ
 
  

                                                
د قـد مـاتوا ووثيقـة النكـاح ضـاعت، ولم يبـق الآن إلا إقرارهـا، لو كانت المرأة زوجة حقيقية وأنكرت أنها زوجته، والشـهو: مسألة   ) ١(

  فصالحها لتقر له بالزوجية فما حكم هذا الصلح؟
 ـ: الجواب تنقاذاً هذا بالنسبة للمرأة حرام عليها أن تأخذ عوضاً عن هذا الإقرار لأنها امرأته، أما بالنسبة للرجل فهو جائز أن يبذل العوض، لأن فيه اس

  ..ك لو أن أحداً أخذ منك شيئاً وأبى أن يقر أنه لك إلا بعوض تعطيه إياه، فأعطيته إياه فهذا بالنسبة لك جائز، وبالنسبة له محرملحقه، ونظير ذل

)٢ (    ً   ، ولكن الصحيح أن في هذا تفصيلا
  فإذا كان المدين أبى أن يقر إلا بهذا، فالصلح باطل والإقرار ثابت، يطَالَب به ظاهراً، 

  كان غير ممانع وهو مقر فإن إسقاط بعضه يكون من باب الوعد، وأما إذا 
  ..أن الوفاء بالوعد واجب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلف الوعد؛ لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين، ما لم يكن هناك ضرروالصحيح 



  

 ) ٌ   ) فصل
ومن ادى عليه بعينٍع أو دنٍي كَنْأو أَ تَكَفسر لُوهو يهه ثم صالَجبمالٍ ح صحوهو للم ،دعي بيع يرد مه عيب ،ـفْوي  الصـلْ  خُسح  ،
فْمنه بشُ ذُخَؤْويعرِ، وللآخَة إبراء  ،فلا رذَ، وإن كَفعةَولا شُ دب أحدهما لم يصح قِّفي حذَخَوما أَ، ا نًه باط ولاه حـرام ،ـ ي  صح 
بعضٍو قَرِعن سذْوقَ ة١(ف( شُ قِّولا حفعة)وتَ )٢رشَ كوتَهادة ،والْ فعةُالشُّ طُقُسحد .وإن حغُ لَصشَ صنجرته أو غيـرِ  ه في هواء
  ه،عطْ، وإلا فله قَنكَمإن أَ واهلَ ىبه، فإن أَالَزرارِه أَقَ
 ويجوز في الدبِر النَّافذ لأبوابِا فتح ٣(للاستطراق( ر لا إخراجنٍشَو وساباط)٤( كَّودة)٥( يزابٍوم)٦(فعلُ، ولا ي لْذلك في مجارٍ ك 

ودبٍر شتَمرالْ نِذْبلا إِ كمتَسقِّحوليس له و ،ضبِشَخَ عجارِ ه على حائطه إلا عند الضرورة إذا لم يمإلا به، وكـذلك   ه التسقيفُنْك
 والـدولَاب  رعليه، وكذا النه ربِجمعه أُ ره الآخَرمعهما أن يأحد بلَه فطَررض يفَأو خ )١(همااردجِ مدهإذا انْ  ،)٧(هوغير دالمسجِ

  . )٢(ناةُوالقَ
                                                

وض؛ لأن هذا الحق ليس مالياً، ولا يقصد به المال فـلا يصـح   إنه لا يصح بع: لكن على القول بأنه حق للمقذوف وأن للمقذوف إسقاطه، قالوا  ) ١(
  .وهذا هو القول الأولبعوض، 

أعطني مائة ألف ريال، وأنا ـ إن شاء االله  : أنه يصح بالعوض؛ لأن الذي سوف تسود صحيفته به هو المقذوف، فبدلاً من هذا، يقول: والقول الثاني
  .القول له وجهة نظر؛ لأنه حق لآدمي في الواقع، ولهذا لا يقام حد القذف إلا بمطالبة من المقذوفـ سأدافع عن نفسي فيما يتعلق بالقذف، وهذا 

  .إنه حق محض الله، وأنه لا تشترط مطالبة المقذوف، فإنه لا يصح بعوض :أما إذا قلنا

عن حق لـه   ق آدمي فالمشتري صالح الشفيعأنه يصح بعوض عن إسقاط حق الشفعة؛ لأن حق الشفعة يتعلق بالمال، فهو ح :القول الثـاني   ) ٢(
أنا أعطيك كذا وتنازل عن المطالبة بالشفعة، فلا مانع : فإذا قال! فهو حق محض للآدمي، فإذا أسقط الآدمي حقه بعوض فلا بأس بذلك، وما المحظور؟

  ..، أنه يصح أن يصالح عن حق الشفعة، وتسقط الشفعةوهذا هو الصواب في هذه المسألةوهو حق له، 
أنه لا فرق بين أن يفتحه في مقابل باب جاره أو في غير مقابل باب جاره؛ لأن الطريق ملك للجميع، وهو كذلك، فلا فرق  وظاهر كلام المؤلـف   ) ٣(

من كان «:  لقول النبي بين أن يكون أمام باب جاره أو لا، إلا إذا كان الجار يتأذى بفتح باب أمامه، فحينئذ لا يحل له أن يفتحه أمام باب بيت جاره؛ 
  .»بوائقه جاره يأمن لا من يؤمن، لا واالله يؤمن، واالله لا يؤمن، واالله لا«: ، وقال»  يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم جاره

هذا الشارع،  سواء كان في ذلك ضرر أم لم يكن، بل ظاهر كلامه حتى ولو كان في ذلك مصلحة لمن طرق وظاهر كلام المؤلـف ـ رحمـه االله ـ   ) ٤(
  .مثل أن يكون ظلاً يقي من الشمس ومن المطر، فإنه ليس له ذلك

أن يخْرِج ما جرت به العادة، مما لا يضر الناس وبإذن الإمام، فإن كان مما يضرهم فإنه لا يجوز حتى لو أذن من لـه الولايـة    والصحيح أنه لا بـأس
يخرج هذا الساباط أو الروشن وهو يضر بالناس فإنه ليس له أن يفعله، فإن أخرجه وكان نـازلاً   له أن على البلد، كرئيس البلدية ـ مثلاً ـ، فلو أذن  

  ..بحيث يضرب الراكب أو ما أشبه ذلك فإنه ممنوع
اباط، وهـو  ولو كان الشارع واسعاً، ولو بإذن من له الإذن في ذلك، وهذه ـ أيضاً ـ يقال فيها ما قلنا في الروشن والس   وظاهر كلام المؤلـف   ) ٥(

لعادة، أما ما أنه إذا لم يكن في ذلك ضرر بأن كان الطريق واسعاً والعتبة منخفضة، ولا ضرر فيها على أحد وأذن الإمام فله أن يفعل ذلك كما جرت به ا
لـك تضـييقاً للشـارع    يفعله بعض الناس الآن فيجعل في الشارع الضيق درجاً ربما يصل إلى خمس درجات، أو ست درجات فهذا لا يجوز؛ لأن في ذ

  ..وضرراً على المسلمين، والشارع ليس ملكاً لأحد، بل هو ملك عام

  .أذية وضرر أم لا، وسواء كان بإذن ولي الأمر في البلد أم لا أنه لا يجوز مطلقاً، سواء كان في ذلك وظاهر كلام المؤلف   ) ٦(

، الميازيب تكون في الشارع ،  ضرر؛ لأن هذا عادة الناس حتى في عهد النبي ، وأن له إخراج الميازيب بشرط ألا يحصل بها والصحيح خلاف ذلك
والعمـل   وهذا هو الصـحيحإن استئذان الإمام خلاف السنة، وأن السنة جرت أن الناس يخرجون ميازيبهم بدون استئذان الحاكم، : وقال شيخ الإسلام
  .عليه إلى يومنا هذا
  .شرط ألا يكون في ذلك ضرر، والضرر أن يكون الميزاب نازلاً يضرب رأس الراكب وما أشبه ذلكأن يخرج الميزاب، ب فالصواب أنه يجوز

  الضرر لا بد أن يكون في الميزاب؛ لأنه إذا جاء المطر فسوف يصب على المارة؟: فإن قال قائل
ً : فيقال   .هذا ليس دائماً :أولا
 ً زيب سوف يكونون في البيوت لا يخرجون، وهذا ضرر مغتفر في جانب المصـلحة التـي   الناس في أوقات المطر الشديد، الذي يصب من الميا :وثانيا

  ..تكون للناس

أن للجار أن يعلِّي بناءه على جاره فيجعله ـ مثلاً ـ خمسة طوابق أو ستة طوابق، وجاره ليس له إلا طـابق واحـد؛ لأن     وظاهر كلام المؤلف  ) ٧(



  

   

                                                                                                                                                            
ك حتى لو حجب الشمس والهواء عنه؛ لأن هذا ملكه، لكن إن علمنا أنه قصد الإضرار بجاره فهنا نمنعه؛ لأنه لا للقرار وهذا صحيح، فله ذل الهواء تابع

يراجع زوجته التي طلقها حرم عليه إذا كـان قصـده المضـارة؛     يجوز للإنسان أن يضار جاره، والمضارة ممنوعة شرعاً، حتى إن الرجل إذا أراد أنا
  ] .٢٣١: البقرة[} تُمسكُوهن ضرارا لِتَعتَدواولاَ {: لقوله تعالى

  . .فله ذلكأما إذا كان لغرض صحيح، كأن يستغل ملكه فيجعله شققاً ويؤجرها 

، أنا أريد أن أقوم به ـ والجدار مشترك ـ على نفقتي وامتنع الشريك، ينظر في هذا فإن كان قصده من الامتناع المراغمـة لجـاره    : وإذا قال   ) ١(
  .الطراز الحديث أفضل وأحسن فهنا يجبر؛ لأنه في هذه الحال ليس عليه ضرر إن الجدار إذا أقيم على: وقال أهل الخبرة

إنما نقلناه إلى أحسن وأنت ليس عليك ضرر، فالنفقة ليست عليك والجدار باق على الشـركة،  : اللبن ملكي كيف تأخذونه وتهدمونه؟ قلنا له :فإذا قـال
  .وأنت إذا امتنعت لا تريد إلاَّ المراغمة فقط! لك؟فأي ضرر في ذ

يغسـل   أنا لا أريد المراغمة، لكن إذا كان طيناً أمكنني أن أضرب الوتد في الجدار، أما الآن فلا يمكنني، فهذا قد يكون غرضاً، بأن يكون ممن :فإن قال
  .الثياب ويريد أن يضع أوتاداً على الجدار؛ من أجل أن ينشر عليها الثياب

  ..أنه إذا امتنع لغرض صحيح فهنا لا نجبره، أما إذا امتنع مراغمة لجاره، فإنه لا ضرر ولا ضرار :والخلاصة

  :والخلاصة   ) ٢(
 ً   .أن إصلاح الفاسد يجبر عليه الممتنع :أولا

 ً   .إنه يجبرفعل الأكمل لا يجبر عليه، إلا إذا التزم من أراد إصلاحه بالنفقة، ولم يكن على الآخر ضرر ف :ثانيا
 ً يجعله أبـيض   إذا أراد نقله لمساوٍ فإنه لا يجبر مطلقاً، حتى ولو التزم الآخر بالنفقة، مثل أن ينقل الجدار بمواد هي المواد الأولى، لكن أراد أن :ثالثـا

  ..بدل أسود أو أحمر بدل أبيض وما أشبه ذلك، فإنه لا يجبر؛ لأنه ليس فيه مصلحة



  

 ُ ْ  باب َ ال ْ ح ِ ج   ر
  

ومقْن لم يدر على وفاء شيء من دينطالَه لم يب رِبه وحم حبسه قَن مالُه، ومدر دينه لم يحجوأُ،  )١(عليه رمر ه فائِبو ،ـأَ فإن  ى ب
بِحبِلَبطَ س ره، فإن أَبصر بِولم يمالَ عه باعه الحاكوقَ م٢(ضاه( لُطْولا يبِ بؤَملٍجن مالُ، ومه لا يفي بما عليه حالًا وجالْ بـح  جر 

ه ضرقْه أو أَن باعه عليه، ومولا إقرار )٣(رِجحالْ ه بعده في مالِفُرصتَ ذُفُنْه، ولا يإظهار بحتَسهم، ويعضه أو برمائِغُ عليه بسؤالِ
  ه وإلا فلا، رجح لَهِن جإفيه  عجه را بعدشيئً

   

                                                
الحبس، وعندي أن الحديث ينبغي أن يكون على إطلاقه، وأن يراد بالعقوبة مـا تجعلـه   : وع العقوبة، فقال بعض العلماءلم يبين ن» عقوبته«و   ) ١(

أن العقوبة فالصحيح يوفي ما عليه، فقد يكون الحبس أنكى له فيبادر بالوفاء، وقد يكون الضرب أنكى، وقد يكون التشهير به أنكى له فيبادر بالقضاء، 
  ..ى اجتهاد القاضي، هذا إذا كان ماله قدر دينهمطلقة ترجع إل

مشى على أنه لا ضرب؛ لأنه لا فائدة، فرجل صبر على الحبس ولم يوف فما الفائدة من ضربه؟ لكن لو رأى ولـي   لكن المؤلف ـ رحمـه االله ـ   ) ٢(
  .الضرب ليس لازماً بل هو راجع إلى المصلحة الأمر من قاض أو أمير، أن ضربه قد يفيد فله أن يضربه ضرباً غير مبرح، وعلى هذا فنجعل

  احبسوني،  :نحبسك، قال: لا، قلنا: أوف الدين، قال: أن الحاكم لا يبيع ماله فوراً، بمعنى أنه إذا قيل له وظاهر كلام المؤلف
لم يحدد، بل إلى أن يوفي، وإلا سيبقى في إلى يومين أو ثلاثة أو أربعة، ف أنه لا يباع، وإنما يستعمل معه الحبس، وإلى متى؟: فظاهر كلام المؤلف

  .الحبس دائماً، ولا شك أن هذا فيه إضرار بلا مصلحة، إضرار بصاحب الدين من جهة، وإضرار بالغريم المدين من جهة أخرى
 ل بهذا لكان له وجه؛ لأن في بأنه لا يحبس ولا يضرب، وإنما يتولى الحاكم الوفاء مباشرة مما عنده، لو قي: ولهذا لو كان أحد من العلماء يقول

السـجن  ذلك مصلحة للطرفين، أما صاحب الحق فمصلحته ظاهرة أنه يسلم إليه الحق، وأما المدين وهو الغريم فالمصلحة في حقه انتفاء الضرر عليه ب
ٍ نقولأو الضرب،  اطل بحبس، أو ضرب، فيكون هنـا  إذا استوفى صاحب الحق حقه، فلا حرج على القاضي أو ولي الأمر أن يؤدب هذا المم: وحينئذ

  ..التأديب فيه مصلحة، ألا يعود مثل هذا إلى المماطلة، وأما المبادرة بتولي قضاء الدين ففيه مصلحة لصاحب الدين

  ………………يؤخذ منه أن تصرفه قبل الحجر صحيح، ولو أضر بالغرماء» بعد الحجر«: وقوله   ) ٣(
  .وهذا هو المذهببالغرماء ولكنه آثم،  أن تصرفه صحيح ولو أضر فظاهر كلام المؤلف

أن تصرفه قبل الحجر، إن كان مضراً بالغرماء فهو غير صحيح ولا نافذ، وإن كان غير مضر فهو صـحيح   واختار شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ] ٢ق[
لحرام لا يجوز أن ينفذ؛ لأن تنفيذ ما حرم ؛ ووجهه أن تصرفه في ماله تصرفاً يضر الغرماء حرام ـ حتى على المذهب ـ والشيء ا  وهذا أصـحونافذ، 

  ، » كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل وإن كان مائة شرط«:  االله مضادة الله ـ عز وجل ـ، وقال النبي 
فلا يجوز، على  بالشيء اليسير كالخبزة وشبهها، وأما ما يضر بالغرماء: قال هل يتصدق أو لا؟عن المدين،  ولهذا سئل الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ

  .……أننا نرى أنه لا يجوز أن يتصدق ولو بالقليل ما دام عليه دين أكثر مما عنده من المال؛ لأن القليل، مع القليل كثير
 يحجر على المدين إذا كان ماله أقل من دينه، لكن بشرط سؤال الغرماء أو بعضهم، فإن لم يسألوا فلا حرج إذا لم يحجـر عليـه   :والخلاصة الآن ،

 ً ، لا حكمـا ً ، والتبرع بماله يؤدي إلى المطل، وعدم الوفاء، فيكـون  » مطل الغني ظلم«:  ، والدليل قول النبي لكن الصحيح أنه محجور عليه شرعا
شـتري ـ   ذلك ظلماً، لكن يفترق عن المحجور عليه حكماً، بأن هذا يصح أن يتصرف في ماله بغير التبرع، فيجوز أن يتصرف لكن لا يتبرع فيبيـع وي 

  .مثلاً ـ ولا حرج، فهذا هو الفرق
بع واشتر ليس ثمة مانع، لكن لا تتصدق ولا تتبرع، وإذا جاءه صاحب له وأراد أن يبيع : الذي ماله أقل من دينه ولم يحجر عليه ولهذا نقول للمدين

  ..عليه ما يساوي عشرة بثمانية فهذا لا يجوز؛ لأن هذا تبرع في الواقع



  

 ـ الحاكم بيععنه، وي رِجحالْ فك به بعد بطالَوي حا صودا أو مالًقَ بوجِتُ نايةنٍ أو جِيبد رقَه أو أَتمفي ذ فَرصوإن تَ  ـقْه ويمالَ سم 
 سـمة الق بعـد  ريمغَ ره، وإن ظَ)١(يءلم فيلٍأو كَ نٍهه برتُثَرو قَثولا بموت إن و سٍلَبفَ لٌجؤَم لُّحه، ولا يرمائِغُ يونِد رِده بقَنَمثَ
رجعلى الغُ عرماء بقسطفُه، ولا يك حجه إلا حاكمر .  

 ) ٌ   ) فصل
ويحجر لِ والمجنونِ والصغيرِ على السفيهظِّحمالَ )٢(ن أعطاهمهم، ومه با أو قَيعرا رضجـ ع  ـلَتْن أَإه وبعين   ـوه لـم ي فُ ض٣(وانُم( ،
لْويزشُهم أَمالجِ رناية وضمالِ مان من لم يفَدعن تَإليهم، وإ هلصغيرٍ م أو نَ سنةً عشرةَ خمسقُ حولَ تَببه شَلعخَ رشـأو أَ ن  ، لَزنْ

لَقَأو ع مجنون شَوردشَ، أو رد زالَسفيه ، حجهم بلا قَروتَ)٤(ضاء ،بالحيضِ البلوغَ الجاريةُ زيدوإن ح ،تْلَم حكم لُببهـا، ولا  وغ
فَنْيك الحجشُ قبلَ ره، روط  

                                                
إذا كان هذا الدين ثمن مبيع، فالغالب أن الدين إذا كان ثمن مبيع سوف يزيد على الثمن الحاضر، فإذا كنت أبيع هـذه السـيارة    :لبقي أن يقـا   ) ١(

  .بعشرة آلاف اليوم، سأبيعها إذا كان الثمن مؤجلاً باثني عشر ألف مثلاً

ة آلاف ثم مات يوم شرائه، ولم يكن عند الورثة رهن يحرز، ولم رجل اشترى سيارة من شخص باثني عشر ألف إلى سنة، وثمنها الحاضر عشر: مثاله
  .فهل للدائن أن يأخذ جميع الدين، أو لا يأخذ إلا ثمنه الحاضر؟يأتوا بكفيل، فحل الدين، 

  .يوف إلا بعد سنةأنه يحل بكامله ولا ينزل منه شيء؛ لأنه ثبت في ذمة الميت اثنا عشر ألفاً، والميت لو كان حياً لم  على المذهب،: الجواب
خـذ  : بأنه إذا مات بمثل هذه السرعة في يومه، فينبغي أن يثبت له قيمة السيارة في اليوم الحاضر؛ لأن السعر لم يتغير، أو يقـال لـه   :لكن لو قيـل

  .سيارتك لم يأتها شيء
  .إذا أفلس الرجل المدين فإنه لا يحل دينه ويبقى مؤجلاً: فالخلاصة الآن

فإن وثق الورثة من له الدين، برهن يكفي، أو أتوا بكفيل مليء فالدين باق لا يحل؛ لأنه لا ضـرر علـى صـاحب    : فإن فيه تفصيلاً، وإذا مات المدين
  .الدين، وأما إذا لم يأتوا برهن أو لم يأتوا بكفيل مليء، فإنه يحل الدين؛ لئلا يضيع حقه

ً على الثمن الحاضر؟بقي علينا الإشكال الذي أوردناه، هل يحل الدين بكامله، أو    يخصم منه ما كان زائدا
  .إنه لا يحل الدين بكامله؛ لئلا نظلم الورثة: أنه يحل الدين بكامله؛ لأنه دين ثبت في ذمة الميت فيبقى على ما هو عليه، والذي ينبغي أن يقال فالمذهب

ان أعطاهم ماله بيعاً أو قرضاً رجع بعينـه، وإن أتلفـوه لـم    اسم شرط، واسم الشرط يدل على العموم، يعني أي إنس» مـن» «من أعطاهم«   ) ٢(
  ..............................يضمنوا
علـيهم  : ذكرنا أنها عامة، فإذا كان الذي أعطاهم مثلهم يعني صغيراً أعطى صغيراً، وتلف المال عند الصغير، فهـل نقـول  » ومـن أعطـاهم«: وقوله

رة، فكأن الصغير الذي أعطي المال أتلفه بدون إعطاء؛ لأن هذا الإعطاء غير معتبر لكونـه ممـن لا يصـح    الضمان؛ لأن عطية الصغير هنا غير معتب
  إن هذا الصغير لما سلط الصغير على المال فإنه لا ضمان؟ : تصرفه؟ أو نقول
  ..؛ لأن حق الآدمي مضمون بكل حال، وإعطاء الصغار لمثلهم لا عبرة بهالأقرب الضمان

؛ لأنها جرت العادة في مثل هذا أن الإنسان يقول لابنه، الذي لـم  فيه إشـكال لكن رناه هو مقتضى كلام الفقهاء ـ رحمهم االله ـوالذي قر   ) ٣(
أقرضني مائة ريال مثلاً، فهنا لا شك أن الرجل لم يعطه : يا بني اذهب لجارنا، وقل له: يبلغ بأن يكون مراهقاً، أو له إحدى عشرة سنة أو ما أشبه ذلك

، وهو أنه إذا جرت العادة بأن صاحبه يرسل إليه ولده فهذه المسألة عندي فيها توقـفائة ريال إلا وهو واثق من أن أباه قد أوصاه، وإلا لم يعطه، م
  .الذي يضمن هو الوالد؛ لأن الرجل إنما أقرضه بناء على أن أباه أرسله لكن في هذه الحالإنه يضمن، : ليستقرض منه، فينبغي أن يقال

  ..ذا كذبههذا إذا كانت العادة جارية بينهما مطردة، أما إذا لم تكن العادة جارية مطردة فإن هذا الصغير لا يضمن، ووالده ـ أيضاً ـ لا يضمن، إ
هـم هـؤلاء   نفسه، و ، أنه من حجر عليه لحظِّ الغير، فلا بد من حاكم ينقض الحجر، أما من حجر عليه لحظِّلكن المذهب أقرب إلى الصـواب   ) ٤(

  ..الثلاثة الصغير والمجنون والسفيه، فإنه بمجرد زوال العلة التي أوجبت الحجر ينفك الحجر



  

شْوالرد في المالِ الصلاح تَبأن يصفَر ا فَمرارغْلا يا بغالب ن ،ولا يأو في غيرِ ه في حرامٍلُ مالَذُب ١(فائدة(ولا ي ،فَدإليه حتـى   ع
ختَيبقبلَ ر بلوغ٢(به ليقُه بما ي(،   لِوويالْ م حالَهحرِج الأب ثم وصهي ثم الحاكم)ولا )٣ ،تَيصفُر لأحدـلِهم و  ظِّ ه إلا ي٤( بِـالأح( ،

جِتَّوير له م٥(انًاج(فْ، وله دمالِ عه مضارةًب بجزء حِمن الربأكلُ، وي لِالوي من مالِ الفقير ملِّوالأقلَّ يه من كه أو أُفايتجرته مانًا ج ،
قبلُوي والحاكمِ قولُ الولي بعد ا فكلحقَفي النفَ رِجة والضرورة والغوالتلَ بطةف ٦(المالِ فعِود(وما استدان ، زِلَ العبدم سين أَإه دذن 
 . هلَفتْم يمةه وقنايتجِ رشِه وأَه كاستيداعقبتله، وإلا ففي ر نذأَ

                                                
  لكن هل يحجر على من يبذل أمواله في حرام؟   ) ١(

  أنه يحجر عليه؛ لأنه يبذل أمواله فيما يضره،  ظاهر كلام المؤلف
، ولو كان يشتري به الدخان ويشرب، ويشتري به الخمر ويشرب، ويشتري به المخدرات وذلك لأن الناس يعتبرون هذا رشيداً في ماله وفي هذا نظـر؛

م ينته بغيـر  ويأكلها، لكن لنا أن نحجر عليه من طريق آخر يعني بأن نحبسه ونجلده، وإذا كان يشرب الخمر جلدناه ثلاث مرات وفي الرابعة نقتله إذا ل
إنه محجور عليه وهو رجل جيد في البيع والشراء، ولكنه يشرب الـدخان هـذا   : شرعاً، أما أن نقولذلك، وكذلك في المخدرات يرجع للعقوبة المقررة 

فلا نقول بهذا، ولذلك نجـد كثيـراً مـن    ! ولا يصح أن يشتري خبزاً لأولاده! ولا يصح أن يبيع سيارته! هذا لا يصح أن يبيع بيته: غير صحيح، فنقول
إن بيعه لبيته، أو سيارته، أو ما أشبه ذلك باطـل؛ لأن هـذا فـي    : حرام، ومع ذلك لم يقل أحد من القضاةالناس ممن يشرب الدخان فيصرف ماله في 

  .الواقع يحسن التصرف في المال، لكنه ضل في دينه، وصار لا يبالي أن يبذله فيما حرم االله عليه
 الأولى أن نقـول ً يغر ويخدع، أو يبذله في شيء لا ينتفع به، كما ذكرنا مسألة الـذي  السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، بأن يغبن و :إذا

يه لا شك يحجـر  يطَير الأوراق النقدية، ويتفرج عليها، ومثله لو فرضنا أن رجلاً، ابتلي بشراء المفرقعات، فصار يشتري مفرقعات ويفرقعها، فهذا سف
  ......عليه

البيع والشراء، وإذا كان ولد فلاَّحٍ فالذي يليق به إحسان التصرف في الـزرع، وإذا   رٍ، فالذي يليق بهفإذا كان ولد تاج» بما يليق بـه«: وقوله   ) ٢(
  .كانت امرأة فالذي يليق بها أن تحسن ما يتعلق بشؤون البيت، فيختبر كل إنسان بما يليق به

هـذه  : يدة في شؤون البيت، لكنها خرقاء في مسألة المال فهل نقـول إنه لا يتعين هذا الذي قاله المؤلف؛ لأنه ربما تكون المرأة ج: وينبغي أن يقال
  .رشيدة؟ لا
  .حتى يختبر بما يدل على رشده في ماله لكان أحسن؛ لأننا الآن نتكلم عن المال وليس عن الأعمال :فلو قيل

  ..م به رشده في التصرف في مالهولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه فيما يتعلق بتصرف المال، حتى يعل: فيكون الصواب أن يقال

أن الولاية تكون لأولى الناس به، ولو كانت الأم إذا كانت رشيدة؛ لأن المقصود حماية هذا الطفل الصغير أو حماية : والقول الثاني في المسـألة   ) ٣(
حق ـ إن شاء االله تعالى ـ وعليه فالجد أو الأب يكون   المجنون أو السفيه، فإذا وجد من يقوم بهذه الحماية من أقاربه فهو أولى من غيره، وهذا هو ال

فقة والحب والعطـف،  ولياً لأولاد ابنه، والأخ الشقيق ولياً لأخيه الصغير، والأم إذا عدم العصبة تكون ولية لابنها، نعم إذا قدر أن أقاربه ليس فيهم الش
  ..فحينئذ نلجأ إلى الحاكم ليولي من هو أولى

  أما في عرفنا فلا؛ لأن اليتيم لا يهمه سواء ضحي له أو لا، : الجواب ؟الأضحى هل يشتري من ماله أضحية له، أو لاوإذا جاء عيد    ) ٤(
ا ضـحى،  لكن شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ ذكر أنه يضحى لليتيم من ماله؛ لأنه هو الذي جرت به العادة، وهذا عندهم فيما سبق أن اليتيم يفتخـر إذ    

  ..بالمعروف، أما في عهدنا الآن فنرى أن اليتيم لا يهمه أن يضحى له أو لا الإنفاق عليه فيكون هذا من باب
، ظاهره مطلقاً سواء شغله عن أشغاله الخاصة أم لا، ولكن ينبغي أن يقيد بما لـم يشـغله عـن    » يتجر له مجاناً«: وعلى هذا فقول المؤلف   ) ٥(

  ..لا بأس، ولكن تُرفع المسألة إلى القاضي ليقرر ما يراه مناسباً: ينئذ نقولأشغاله الخاصة، ويأبى أن يتجر إلا بسهم، فح

، ولهذا » البينة على المدعي واليمين على من أنكر«: يقبل قول الولي في دفع المال، وحينئذ يحتاج إلى إخراجه من الحديث على كلام المؤلـف   ) ٦(
  .المال إلى المحجور عليه إلا ببينة إنه لا يقبل قول الولي في دفع: ولهذا قال بعض أهل العلم

 ـ  يقبل لكـان عليـه    إن قوله لا: ، ولو قلنا] ٩١: التوبة[} ما علَى الْمحسنين من سبِيلٍ{: ودليل المؤلف أنه أمين وأنه محسن، وقد قال االله ـ تعالى 
 ـ  فكيف نضمنه ما دامت ذمته بريئة منه؟سبيل،  يقبل قوله في الرد ما لم يكن له أجـرة، بـأن كـان فقيـراً      ولهذا قال الفقهاء ـ رحمهم االله 

  .وأعطيناه أجرة أو نفقة فإنه لا يقبل قوله؛ لأن المال بيده لحظ نفسه، وكل إنسان المال بيده لحظ نفسه، فإنه لا يقبل قوله في الرد
  .» البينة على المدعي واليمين على من أنكر«:  قال النبي أن الولي لا يقبل قوله في الرد؛ لأنه مدعٍ والمحجور عليه منكر، وقد  :القول الثاني
فأمر بالإشهاد؛ لأنه لو كان قوله مقبولاً لم يحتج إلـى  ] ٦: النساء[} فَإِذَا دفَعتُم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشْهِدوا علَيهِم{: أن االله ـ تعالى ـ قال  : والدليل الثاني

لماذا لم تشهد؟ فإن ربـك أمـرك أن   : خالفت أمر االله فتكون بين معتد أو مفرط، والمعتدي أو المفرط ليس بأمين، نقول إشهاد، وأنت إذا لم تشهد فقد
  ..تشهد؛ والتعليل أن الأصل عدم الدفع



  

  
 ُ ْ  باب َ ال ِ و   كالة

  
فله  في شيء فُرصن له التَّعليه، وم لَّد لٍعأو ف قولٍ ي بكلِّوالتراخ رِوعلى الفَ بولُالقَ حصوي )١(،نِذْعلى الإِ لُّدي قولٍ بكلِّ حصتَ

من  )٣(باحاتمالْ كلُّموتَ جعة، والروالطلاق قتْ، والعسوخِوالفُ قودمن الع يمآد حقِّ في كلِّ التوكيلُ حص، وي)٢(فيه والتوكُّلُ وكيلُالتَّ
ه،ونحوِ الحشيشِو الصيد  

  ، )٥(هاها واستيفائِفي إثبات والحدود باداتمن الع ه النيابةُلُخُدتَ اللهِ حقٍّ وفي كلِّ، انِ ميوالأَ )٤(هارِ واللعانِلا الظِّ 

                                                
  ظاهر كلام المؤلف لا، : الجواب وهل يصح التوكيل بالفعل؟ وهل يصح بالكتابة؟   ) ١(

وكلتك في بيع بيتي، وهو في بلد آخر صح ولا مانع، ولو كـان  : يصح التوكيل بالكتابة، فلو كتب إلى آخر وقالأنه يصح التوكيل بالفعل، و والصـحيح
فعل، مـا  إنسان معروف بأنه يبيع الأطعمة، فجاء إنسان بكيس من الطعام من مزرعته، ووضعه في دكان هذا الذي يبيع، فإن هذا يكون توكيلاً لكن بال

رجل قد أعد نفسه للبيع، وأتى إليه بشيء ووضعه في مكان المبيعات، فهذا يعني أنه وكله في بيعه، وهذه وكالة بالفعل، فـلا  دام أنه قد عرف أن هذا ال
  .ربما وضع الكيس على أنه وديعة، أو على أنه هدية، أو ما أشبه ذلك، فهذا فيه احتمال، لكن ظاهر الحال أنه وضعه للبيع: يقول قائل

 القول الراجح ً   ..ن الوكالة تصح بالقول والكتابة والفعل، وتصح مطلقة ومقيدة، ومؤقتة ومؤبدة، فالمهم أن الوكالة من أوسع الأبوابأ إذا

  :» ومن له التصرف في شيء فله التوكيل«: قوله...   ) ٢(
صحة بيعه الشم فإن للـذي لا يشـم أن   ما يشترط لعلمه الرؤية، فإن الأعمى يجوز أن يوكل فيه بصيراً ليشتري له، وما يشترط ل فيستثنى من ذلك

  ..يوكل فيه، وما يشترط لصحة بيعه العلم به وهو لا يعلم بهذه الأشياء، لكن وكل شخصاً في ذلك فإنه جائز

ً أنه لا يجوز التوكيل في تملك المباحات؛ لأن الموكِّل حين التوكيل لا يملكها، فلا يملك التصرف فيها،  :والقول الثاني   ) ٣( ، على هذا القـولوبناء
يكون هبة؛ لأنه حين صاده صار في ملكـه،   لو أن الوكيل تصرف وأتى بالصيد فيكون للوكيل؛ لأن الوكالة لم تصح، وإذا أراد الوكيل أن يعطيه الموكل

  ..فإذا أعطاه الموكل فهو هبة، وليس عن طريق الوكالة

  وإن لم ترد اللعان فهل يثبت عليها الحد أو لا؟   ) ٤(
  .إن الزوج إذا لاعن ثم نكلت الزوجة وجب عليها الحد: علماء من يقولمن ال

  .إذا لاعن الزوج ونكلت الزوجة، فإنها تحبس حتى تقر أو تلاعن أو تموت: ومنهم من يقول
 ـ والقول الأول هو الصـحيح ب أَن تَشْهد أَربع شَهادات بِاللَّه إِنَّه لَمـن  ويدرأُ عنْها الْعذَا{: ، وهو المتعين؛ لأنه يكون كإقامة البينة، فقول االله ـ تعالى 

 بِينـا   {: ، فالعذاب يعني الحد، وليس الرجم، بدليل أن االله تعالى قال] النور[} *الْكَاذبِهِم لاَ تَأْخُـذْكُمو ةلْدئَةَ جا ممنْهم داحوا كُلَّ ودلي فَاجانالزةُ ويانالز
، فسمى االله الحد عذاباً، فإن لم تشهد وجب الحد ] النور[} *منين ةٌ في دينِ اللَّه إِن كُنْتُم تُؤْمنُون بِاللَّه والْيومِ الآخرِ ولْيشْهد عذَابهما طَائِفَةٌ من الْمؤْرأَفَ

  ..عليها

  ئها؟وما الدليل على التوكيل في الحدود في إثباتها واستيفا   ) ٥(
إن عليك الرجم، فذهب أبوه وافتداه بمائة شاة ووليدة يعني جارية؛ لـئلا يـرجم،   : الدليل قصة المرأة التي زنا بها أجير عند زوجها، وقيل لهذا الأجير

زوجة المستأجر ثيـب،  بكر، و: على ابنك الجلد وعلى امرأة الرجل الرجم؛ لأن الابن غير محصن، أي: وهذه فتوى جهل وخطأ، فسأل أهل العلم، فقالوا
مردودة، يعني لا يملكها الزوج ولا الزوجة؛ وذلـك لأن هـذا الحكـم    : ، أي» أما الغنم والوليدة فهي رد عليك«:  ، فقال النبي  ثم جاء إلى النبي 

لرجم، وعلى ابنك جلـد مائـة   ، وبه نعرف أن ما قبض بغير حق يجب أن يرد إلى صاحبه، وأن على زوجة هذا الرجل ا مخالف لحكم االله ورسوله 
  .»واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها«: لرجل من الأنصار وتغريب عام، ثم قال الرسول 

، وعلى هذا فيجوز لولي الأمر أن يوكل » فارجمها«: ، وفي استيفائه حين قال» إن اعترفت«: فهذا توكيل في إثبات الحد واستيفائه، في إثباته حين قال
  .في إثبات الحدود، أي فيما تثبت به وفي تنفيذها

أن يباشر ذلك بنفسه ولا سيما في عصرنا الآن؛ لئلا يحصل خطأ في الإثبات أو خطأ في التنفيذ، لكن الكلام على أن هذا جائز، والـدليل   ولكن الأفضـل
  ..هذه القصة



  

أ كيلِوليس للون يلِكَّو لَكِّفيما و فيه إلا أن يجإليه لَع . 
  

 َ ُ والو َ  كالة ْ ع ٌ ق ٌ  د  ـولم ي عبِلم ي راءأو ش في بيعٍ لَكِّن و، ومهالسفي رِجوح كيلِالو لِزه وعتووم )١(هماأحد خِسبفَ لُطُب، وتَجـائز  رِتَشْ
من نفسلَه وو٢(ه،د( ولا يبيع بعضٍر)٣( َأٍولا نس)٤( ِنقْ ولا بغيرد لَالبد)٥( ،  

                                                
لقاً ولو مع ضرر، ولكن يجب أن نقيد هذا بما إذا لم تتضمن ضرراً، فإن تضمنت أنها تبطل بفسخ أحدهما مط وظاهر كلام المؤلف ـ رحمه االله ـ   ) ١(

 ـ   ـ    ] ١٢: النساء[} أَو دينٍ غَير مضآر{: ضرراً فإنه ليس لأحدهما أن يضر صاحبه، ودليل ذلك قول االله ـ عز وجل  ولاَ {: ، ويقـول ـ عـز وجـل 
إذا تضمن الفسخ ضرراً : ، ولذلك قال العلماء) ١(» لا ضرر ولا ضرار«: ، وقول النبي صلّى االله عليه وسلّم] ٢٣١: ةالبقر[} تُمسكُوهن ضرارا لِتَعتَدوا

  .على أحد الطرفين فإن العقود الجائزة تنقلب لازمة درءاً للضرر

يصرفها في الموسم، ثم انصرف من عند الموكل وفسخ،  فعلمنا بذلك أن ما كان فيه ضرر فإنه ممنوع شرعاً، فلو أن الوكيل قبِلَ الوكالة على أنه سوف
  اشهدوا أني فسخت الوكالة، والموكل لم يعلم، ففات الموسم، فهنا الفسخ فيه ضرر على الموكل، : فقال
 ً : ضمان الضرر، فنقـول الموكل؛ من أجل أن يعرف الموكل كيف يتصرف؟ أو يقال يجوز الفسخ مع  لا يحل للوكيل هنا أن يفسخ إلا إذا استأذن من إذا

  .الوكالة عقد جائز، لكن إذا تضمن ضرراً فتنفسخ الوكالة، وعليك ضمان الضرر
 ظاهره سواء علم الوكيل أم لم يعلم، فإذا وكلت هذا الرجل على أن يبيع بيتي ثم في اليوم التالي أشهدت رجلـين  » تبطل بفسخ أحدهما«: وقوله

أن البيع غير صحيح؛ لأني فسخت وكالته قبل أن يبيع، فباع وهو لا يملك  ، فالمذهبيت في اليوم الثالث ولم يعلمبأني فسخت الوكالة، ثم باع الوكيل الب
  .العقد عليه

أنه لا ينفسخ إلا بعد العلم؛ لأن تصرفه مستند إلى إذن سابق لم يعلم زواله فكان تصرفاً صحيحاً، ويقال للموكل أنت الذي فرطت، لماذا  :والقول الثاني
وهو رواية عن أحمد، لا سيما وهو في هذه الحال تعلق به حق المشتري، أما إذا لم يتعلق  وهذا القول هو الراجحم تخبره بفسخ الوكالة من فوره؟ ل

  ..به حق أحد فقد يقال بفسخ الوكالة

لا : ذا ظهرت المحاباة؛ لأنه وكله في البيع ولم يقلإنه يجوز أن يبيع على ولده ووالده وأمه وجدته وبنته وبنت بنته إلا إ: وقال بعض العلمـاء   ) ٢(
يجوز  وبناء عليهإلا إذا كان شريكاً لهم؛ لأن حقيقة الأمر أنه باع على نفسه،  وهذا القول هو الصحيحتبع على هؤلاء، فاللفظ يشمل هؤلاء وهؤلاء، 

  ..أن يبيع على إخوته وأعمامه وبني إخوته ما لم يكن شريكاً لهم
ضوالف   ) ٣( َ ر َ عند الفقهاء، والأوراق النقدية من العرض؛ لأن النقد عندهم هو الدرهم والدينار فقط يعني الذهب والفضة، وعلى هـذا   لوس من الع

 كلام المؤلف يدل على أني إذا قلت بع هذا البيت ـ مثلاً ـ وباعه بعشرة آلاف من الأوراق النقدية   :فهـل نقـولفالأوراق النقدية عند الفقهاء عرض، 
أصبحت النقود الورقية الآن عند : ولكننا نقـولهذا مقتضى كلام المؤلف؛ لأنهم صرحوا أنه لا يبيعها بالفلوس، : لم ينعقد البيع؛ لأنه باع بعرض نقول

   .الناس نائبة مناب الدينار والدرهم، فإذا باعها بالفلوس التي هي الأوراق صح البيع

نير هي النقود، أما الأوراق هذه فتأتي بها عندي، وتأكلها الأرضة، والنار تحرقها، لا أريد هذا، لا بد أن تعطيني أنا قلت الدراهم والدنا :ولو قال الموكـل
  ..ذهباً أو فضة فلا يملك هذا؛ لأن العرف الآن المطرد أن هذه الأوراق قائمة مقام الذهب والفضة، بدل الدينار والدرهم

أذنت له في بيعه، ولم يقبض الثمن فإنه يكون ضامناً، لكن كلام المؤلف هنا ينبغي أن يقيد بمـا إذا لـم يـدل    إذا باع شيئاً  فعلى كلام المؤلف   ) ٤(
السيارة تساوي عشرة، وأنا آخذها منـك بأحـد   : إنسان عرض سيارة للمزايدة، فجاء أجنبي لا يعرفه وقال: مثاله...............العرف على التأخير، 

  .فلا يمكن للوكيل أن يدعه يذهب بدون نقد، ولو فعل لكان ضامناً؛ لأنه مفرطعشر ألفاً، فأخذها وذهب، 
إن الرجل إذا باعها بنقد أغلى فإننا : ربما يقال إن كلام المؤلف مقيد بما إذا لم يكن النقد الذي باع به أغلى من نقـد البلـد؟ :فهل نقول   ) ٥(

يشتري لـه أضـحية فأعطـاه     وكَّله الرسول  بدراهم فبعتها بدنانير، أليس عروة بن الجعد بعها : هذا يصح؛ لأنه زاده خيراً، وكما لو قلت: نقول
  على ذلك؟  بأضحية ودينار ، لم يخسر شيئاً، فأقره النبي  ديناراً، فاشترى أضحيتين وباع واحدة بدينار فرجع إلى الرسول 

أن ينفذ؛ لأن مطالبة الموكل بنقد البلد مع أن ما باع به أغلى، ما هو إلا إضرار، وقـد   على أنه إذا كان تصرف الوكيل فيه خير للموكل فينبغي فهذا يدل
  ..»لا ضرر ولا ضرار«:  قال النبي 



  

ثَ بدونِ وإن باعالْ نِمما قَ أو دونِ )١(لِثْمدمن ثَه ر له أو اشترى له بأكثرالْ نِمأو مما قَ لِثْمدره له صح  ،وضنم والزيادةَ النقص ،  
بأَ وإن باع٢(زيد(َبِ: ، أو قالع ؤَبكذا مالًج ،به حالاً فباع )تَفاشْ، بكذا حالًا  رِتَاشْ: ، أو)٣ىر ؤَبه ملًجا ولا ضـ  رر  فيهمـا صوإلا  ح

   .)٤(فلا
  

                                                
  وتصرف تصرفاً تاماً، لكن تبين أن السلع قد زادت وهو لا يعلم،  أنه ضامن مطلقاً حتى وإن اجتهد وظاهر كلام المؤلف   ) ١(

ه الحال لأنه مجتهد وحريص، بل لو باع الموكل في هذه الحال لَعذَر نفسه، كذلك ـ أيضاً ـ الوكيل، ولـو قلنـا بأنـه      أنه لا يضمن في هذ والصـحيح
يحتمل أن تكون القيمة قد زادت ولم أدرِ، فإذا كان الرجل قد اجتهد وتحـرى ولكـن   : يضمن في هذه الحال ما استقامت الوكالة أبداً؛ لأن كل وكيل يقول

  ..ر اختياره ولا يحتمل تفريطه، فالصواب أنه لا ضمان عليهأتى أمر بغي

ن من يبيعها عليه فقـال   ) ٢( ّ ي َ بعها على فلان بأربعين، ثم باعها عليه بخمسة وأربعين، فهنا لا يصح؛ لأن تعيين الموكل للشخص يدل : لكن لو ع
لا يصح، ارجع إليه ورد عليه الخمسـة، أو نقـول   : غرضه، وحينئذ نقولعلى أنه أراد بذلك محاباة الشخص، وهذا لما باعها بأزيد فوت على الموكل 

  ..إن البيع غير صحيح: بأسوأ الأمرين

بع بكذا مؤجلاً فباع به حالاً فالبيع صحيح، ويلزم الموكل بقبض الثمن، إلا إذا كان في ذلك ضرر فالبيع غير صـحيح ولا  : أنه إذا قال :الخلاصة   ) ٣(
  ..........ثمن،يلزم الموكل بقبض ال

  .أنه إذا باع بأقل من ثمن المثل أو مما قدر له فالبيع صحيح، وعليه ضمان النقص :فالخلاصة   ) ٤(
  .وإذا اشترى بأكثر مما قدر له أو بأكثر من ثمن المثل فالشراء صحيح، وعليه ضمان الزيادة

يصح؛ لأنه : مؤجلاً فباع به حالا أو اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلاً، فإننا نقول بع بكذا: بأن قال أما في الكيفيـةوهذا إذا كانت المخالفة في الكمية، 
إن هذا الغـرض الـذي   : هنا ليس فيه زيادة ولا نقص، إلا إذا كان في ذلك ضرر على الموكل فإنه لا يصح، والذي يقدر الضرر أهل الخبرة، فإذا قالوا

  ..أو في التأخير ضرراً عمل بهذكره الموكل صحيح، وأن في التعجيل ضرراً، 



  

)  ٌ   ) فصل
، )٣(رينـة قَ بغيـرِ  نالـثم  بِضقْه ولا يملسي البيعِ كيلُ، وو)٢(هدر لَهِه، فإن جلُكِّوم ضرإن لم ي )١(همزِه لَعيب ملَعى ما يرتَوإن اشْ

ويلِّسم الْ كيلُوشترِمي الثم٤(ن(  ،َخَّفلو أررٍذْه بلا ع فَ ضوتَلهنَم )٥(ه في بيعٍلَكَّ، وإن و فاسد فباع ا صحيح ،قليلٍ ه في كلِّلَكَّأو و 
  ، )٨( حصلم ي نيعولم ي ا بما شاءنًيأو ع،  )٧(ما شاء راءأو ش )٦(وكثيرٍ

                                                
أنا مشتريها لفلان بالوكالة، وأنا راض بالعيب، لكن إن لم يرض موكلي فهو : في حق الرد ـ إذا قال الوكيل : ـ أي  إلا أنه يستثنى من ذلـك   ) ١(

  ..له الرد؛ وذلك لأن البائع دخل على بصيرة وقبل هذا الشرط: على خياره، فإننا نقول
إما أن ترد وإمـا تأخـذه معيبـاً ولا أرش إلا    : أن لا أرش وأنه يقال لمن اشترى المبيع المعيب الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ وعند شيخ   ) ٢(

  ..خذ السلعة بعيبها وإلا ردها، وخذ دراهمك، أما أن تلزمني أن أخصم من الثمن فهذا لا يلزمني: برضا البائع، والبائع يقول للمشتري
أنـه   والقول الثالـثأنه يقبضه مطلقاً، : أنه لا يقبض الثمن مطلقاً إلا بتوكيل خاص، والقول الثاني: ، فالقول الأولد الأقوال الثلاثةوهذا أح   ) ٣(

  ..وهذا هو القول الراجحيقبضه بالقرينة، والذي عليه عمل الناس أن الوكيل وكيل في البيع وقبض الثمن 

أنه يستلمه مطلقاً، والعرف عندنا الآن أنني إذا وكلت فـي شـراء    والصـحيح لا يقبضه إلا بإذن أو قرينة، وهل يقبض المبيع أم لا؟ المذهب   ) ٤(
  .شيء فإنه يتضمن الإذن في قبضه، بل لو اشترى الوكيل من صاحب الدكان وأعطاه الدراهم ورجع بدون استلام السلعة لعد هذا مفرطاً بلا شك

ً نقول أن العـرف يقتضـي    ومع ذلك فالصحيحراء للسلعة المشتراة أقوى من استلام الثمن بالنسبة للوكيل في البيع، إن استلام الوكيل في الش :إذا
  .استلام الثمن من الوكيل في البيع، واستلام السلعة من الوكيل في الشراء

النهار وأتى بالثمن في آخره، لا يعدونه مفرطاً؛ الحكم يدور مع علته، والناس إذا اشترى منهم الإنسان سلعة في أول : ولكن الصواب أن يقـال   ) ٥(
  .لأن هذا مما جرت به العادة

  .إن أخر تسليم الثمن تأخيراً يعد به مفرطاً فهو ضامن، وإلا فلا: فالصواب أن يقال
الشارع ويجد السلعة التـي وكـل فـي    يدل على هذا، وليس من المتيسر أن تكون الدراهم في جيبه، بل ربما يمر ب وتعليل الفقهاء ـ رحمهـم االله ـ

  ..شرائها ويشتريها، ثم إذا صار في آخر النهار أتى له بالثمن، وهذا أمر شائع ومعروف

)٦ (    ً ً وقال ـ مثلا ن نوعا ّ ؛ فالصحيح أنـه جـائزاشتر لي أرزاً قليلاً كان أو كثيراً، ولو أتيت لي بكل ما في السوق، فهنا الخطر قليل، : ـ  أما لو عي
  ..الموكل أراد أن يشتري جميع ما في السوق؛ لأجل أن يوزعه على الفقراء في وقت الحاجةلأن 

ً ـ   ) ٧( أنا وكلتك لتشتري شاة لوليمة، فيشمل الصغيرة والكبيرة والسمينة والهزيلة، فهذا الخطر فيه قليل، ويتسامح : أما لو عين النوع وقال ـ مثلا
  ..تر ما شئت بدون أن يذكر نوعاً، فهذا خطره عظيم ولا تصح الوكالة فيهويتسامح فيه؛ لأنه مما جرت به العادة، لكن اش

بما شئت، فإنما وكَلَه إلى أمانته، وليس من الأمانة أن يشتري ما : لا يصح، لكن نحن نعلم علم اليقين أن الموكل لما قال للوكيل :المؤلف يقـول   ) ٨(
  .ما يساوي عشرة بخمسين

، ً : إنها داخلة في كلام المؤلف، وأنها لا تصح، وقد يقـال : بما ترى أنه مناسب، فهذا يصح، وقد يقال: بكم؟ قال: ها، قالاشتر: وقال ولو عين له عينـا
  .قةإنها غير داخلة؛ لأنه هنا لم يقيده بالمشيئة المطلقة، وإنما قيده بما يرى أنه مناسب، وهذا نوع من التخصيص فلا يكون كالمشيئة المطل

َّ أو الضيوف شاة، فقالاشتر: قال: مثال آخر بما ترى أنه مناسب، فهذا جائز؛ لأن هذا وإن كان فيه شـيء  : قال بكم؟:  للوفد الذين يحضرون إلي
  من الجهالة وربما يشتريها بثمن لم يخطر على بال الموكل، لكن مثل هذا يكون قليلاً، ومما يتسامح الناس فيه عادة،

  وحقيقة الأمر أن هذه مسائل فردية لك ً   .ن ينبغي أن نعرف لها ضابطا
  ؛ »أن كل ما دل عليه العرف أو القرينة مما يحتمله كلام الموكل، وليس فيه محظور شرعي، فإنه صحيح«: والضابط في ذلك

  ..لصحةوذلك لأن الأصل في المعاملات الحل، فإذا لم تخالف الشرع، ولم تخالف العرف، ولم تخالف لفظ المتعاملَينِ فإن الأصل فيها ا



  

 ـ قولَإلا أن ي، ه تثَرمن و بِضقْلا ي ديي من زقِّح ضبِ، واقْ)٢(بالعكسِ والعكس،  )١( بِضقْلا ي صومةخُفي الْ والوكيلُ ، ه الذي قبلَ
ولا يضموكيلٌ ن شْ الإيداعإذا لم يه٣( د( .  

  
 ) ٌ   ) فصل

أَ كيلُوالومين لا يضمن فَ بيده بلا تَما تَل٤(فريط(قْ، ويقولُ لُبه في نفيه والهلاك مع يمهين )٥(وم ،ن ادعكالةَى و في قَ زيدضِب ه قِّح
ن عمرٍقِّحه ملْو لم يزمفْه دعه إن صقَدذَّإن كَ ه ولا اليمينبفَه، فإن دكَنْه فأَعر زيد كالةَالو فَلَح وضنَمه عمرو، وإن كان المدفوع 
ها، فإن تَذَخَأَ ديعةًوتْفَل ضمن أي٦( هما شاء(.  
  

  
  
  
  
  

                                                
  :على القول الراجح لا تخلو المسألة من ثلاث حالات: وحينئذ نقول   ) ١(

  .أنت وكيلي في الخصومة والقبض، فهنا يملك الخصومة والقبض: أن يقول :الأولى
  .أنت وكيلي في الخصومة لا في القبض، فيكون وكيلاً في الخصومة ولا يقبض: أن يقول :الثانية
  .لف يرى أنه لا يقبضأن يسكت، فالمؤ :الثالثة

ولم يقبض صار مفرطاً فيكون  وإذا قلنا بهذا القـولأنه يرجع في ذلك إلى قرائن الأحوال، فإن دلت القرينة على أنه يقبض قبض، وإلا فلا،  والراجح
  ..عليه الضمان

  .فهذا الكلام الذي قاله المؤلف فيه نظر   ) ٢(
: وإن احتجت إلى خصومة فخاصم، فإذا وكله في القبض ثم ذهب إلى الغريم، وقال: خصومة، إلا إذا قالإذا وكله في القبض، فإنه لا يملك ال :بل نقـول

لأن الإنسان ليس ملزماً، إذا وكل في شـيء   فهل توكلني أن أخاصم أو توكل غيري؟الرجل أنكر، : ليس عندي شيء، فهنا يرجع إلى موكله ويقول
ليس عندي لموكلك شيء، يجب أن يتوقف ولا يخاصم؛ لأنه قد يخاصم فَيغْلَب والحـقُ  : الحق وقال المحقوق أن يتمه؛ لأن الوكالة عقد جائز، فإذا طلب

  ..الوكيل في القبض لا يملك الخصومة، إلا بإذن خاص: معه؛ لأن صاحبه خصم لدود، وهو ضعيف، فنقول

  :ولكن في كلامه نظر، والصحيح أنه يضمن، إلا في حالين   ) ٣(
  .كان المودع شيئاً زهيداً، لم تجر العادة بالإشهاد عليه إذا :الأولى

إن المودع الذي وكل في : إذا كان المودع رجلاً مبرزاً في العدالة، جرت العادة ألا يشْهد عليه إذا أودع؛ لأنه أمين عند الناس كلهم، فهنا نقول :الثانية
  ......................ا مفرطهذ: الإيداع لا يضمن؛ لأن الناس كلهم لا يقولون

  ً يضمن مطلقاً، وهذا قول ذكره صاحب الرعاية، والقول الثالث التفريق بين ما يعد عدم الإشـهاد   والقول الثانيأن لا يضمن مطلقاً،  فالمذهب إذا
  ..جحوهذا هو القول الراعليه تفريطاً وما لم يعد، فما عد تفريطاً وجب عليه الضمان، وما لم يعد فلا، 

  ..إذا تلف الشيء الذي تحت يده بتعد أو تفريط فهو ضامن، وبلا تعد ولا تفريط فهو غير ضامن، فعلى كل حال   ) ٤(
بماذا تلف؟ وكيف تلف؟ ومتـى  : أنه يقبل قوله في التلف، وهو الذي ذكره المؤلف بلفظ الهلاك ولا يلزم بالتفصيل، فلا يقال له فالخلاصـة الآن   ) ٥(

أقم بينة على أنه حصل الحريق، أو : أشبه ذلك، نقول الدكان احترق أو الأمطار هطلت وهدمت البناء، أو ما: لكن لو أنه ادعاه بسبب ظاهر، وقالتلف؟ 
  .أقم بينة أنه حصل الهدم

  ..فإذا ادعى الموكِّل أن المال لم يكن مع ما احترق، فالقول قول الوكيل؛ لأنه مؤتمن
أن الأصل في أموال المحترمين العصمة، وأنك لا تتصـرف فيهـا إلا   : (تنبني على ضابط دلت عليه السنة هـو الحقيقة هذه المسائل في   ) ٦(

  .»لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه«:  ، قال الرسول )حسب ما أُذن لك فيها

  ..تفريع وقد لا يصح، ثم التفريعات هذه تكون على حسب القواعد، وقد يصح الهذه القاعدة الأساسية



  

 ُ ِ  باب َ الشر ِ ك   ة
  

وهي اجتماع وتَ في استحقاقصروه، ف ٌ   : )١(ي أنواع
١- َ ُ فش َ (  ركة ٍ ع ُ (ولو  ما المعلومِهِيالَمبِ انِنَدب كشترِأن ي ) )٢(نان َ م َ ت ِ ف ٍ او منهمـا فيهمـا    كلٍّ فُرصتَ ذُفُنْ، في)٣(ماهِينَدا فيه ببلَمعلي )ت
الْ مِكْبحلْمه في نصيبِ ك ،رِشَ صيبِفي نَ وبالوكالةيكتَشْه، ويطُر أن يكون الْ من النقدينِ المالِ رأس٤(ضروبينِم( غشوشـينِ ولو م 
ي٥(اسير( ،  

                                                
وهو إنما يريـد   ولكن هذا غـير مـرادأنه يعود إلى الشركة بقسميها، أي شركة الأملاك وشركة العقود، » وهي أنواع«: وظاهر كلام المؤلف   ) ١(

  ..شركة العقود
  .إنها مشتقة من أعنة الخيل، فالشريكان كالمتسابقين كل منهما قد أمسك بعنان فرسه :قيل   ) ٢(

َّ له«إنها مشتقة من  :وقيل ن َ إذا طرأ عليه، كأن كل واحد منهما طرأ عليه أن يشارك الآخر، لكن الاشتقاق الثاني لا يمنع دخول بقية الأنـواع؛ لأن  » ع
  .أقرب إلى الصواب فاشتقاقها من المعنى الأولبما طرأ، : بقية الأنواع كلها إنما تحدث بما عن لكل واحد، أي

بناء على الغالب، وإلا فإنه يجوز أن يكون أحدهما شريكاً في المال، وببدن خادمه أو عمه أو ابن عمـه أو مـا أشـبه    » دانهمابأبـ« :فقوله   ) ٣(
  ....ذلك
 نان، والواضح أن هذا فيه شـبه مـن    وظاهر كلام الماتنإنه من العنان، :   يعمل فيه أحدنا فقط؟ يقول في الروض :فإن قالأنه ليس من الع

إلى أن هذا يعمل بماله وبدنه يكون شبيهاً بالعنان، وبالنظر إلى أن أحدهما لا يعمل ببدنه، وإنما العمل فـي   فبـالنظر، وفيه شبه من المضاربة، العنان
لـربح  أن يكون لمن عمل ببدنه مـن ا  ولكن يشترط في هذا النوعإن هذا جامع بين المضاربة وبين العنان، : فيمكن أن نقولماله يشبه المضاربة، 

اعمل أنت أما أنـا فـلا   : أكثر من ربح ماله؛ لأجل أن يشتمل على شيء من المضاربة، فمثلاً أتيت بعشرة آلاف ريال وأتى هو بعشرة آلاف، وقلت له
له كـاملاً، والـذي   يعمل أتاه ربح ما أستطيع العمل، ولك من الربح النصف فهذا لا يصح، لا بد أن يكون له أكثر من ربح ماله؛ لأن الذي دفع المال ولم

  .دفع وعمل لم يأته إلا ربح ماله فقط، فيكون عمله هباء لا ينتفع منه بشيء

، أن يكون له بمقدار ماله؛ لأن صاحب المال الذي لم يعمل إذا أعطي ربح ماله كاملاً فهو إحسان مـن العامـل،   وعندي أنه لا مانع من هذا العمـل
  .ويكون هو متبرعاً لي بالعمل! الي ليعمل فيه ويكون الربح كله لي؟أليس يجوز أن أعطيه م! ومن يمنع الإحسان؟
  ..أن يعطى من الربح بقدر ماله؛ وذلك لأنه يكون بهذا محسناً إلى صاحبه فالصواب أنه يجوز

ي يأتي بأقمشة ويختلطان، يصح أن يكون رأس المال من عروض التجارة لكن يقوم عند عقد الشركة بنقد، فأحدهما يأتي بأطعمة والثان :وقيـل   ) ٤(
اشتر أقمشة لأخيك، فقد ترتفع الأقمشة وقد ترتفع الأطعمة، لكن عند عقد : اشتر طعاماً لأخيك، ولا نقول للثاني: لكن عند فسخ الشركة لا نقول لأحدهما

ة بعشرة آلاف، عند الفسخ نرجع إلـى القيمـة،   الأطعمة بعشرة آلاف، والأقمش: ماذا تساوي الأطعمة؟ وماذا تساوي الأقمشة؟ فإذا قالوا: الشركة نقول
  .فنعطي كل واحد عشرة آلاف فيكون المال أنصافاً، والربح يقسم حسب الشرط

  .وإذا كانت السيارات تساوي مليوناً، والأطعمة خمسمائة ألف، صار المال أثلاثاً لصاحب السيارات الثلثان، ولصاحب الأطعمة الثلث
ً القول الثاني في المسأ أن يكون رأس المال من غير النقدين المضروبين، ولكن تقدر قيمته بالنقدين عند عقد الشركة؛ ليرجـع كـل    أنه يصـح: لةإذا

  .وهذا القول هو الراجح، وعليه العملواحد منهما إلى قيمة ملكه عند فسخ الشركة، 
 والآخر فضة، وهذا مبني على أن سعر الفضة لا يتغير كما  ، ظاهره ولو كان أحدهما ذهباً» ويشترط أن يكون رأس المال من النقـدين«: وقوله

  .......في الزمن السابق
  .بأنه لا بأس أن يأتي أحدهما بعروض وتقدر قيمتها عند انعقاد الشركة إلا على القولفلا يصح أن يأتي أحدهما بذهب والآخر بفضة،  وعلى هذا

  :فالغش في النقدين ينقسم إلى قسمين   ) ٥(
إنه لا يخلو منه الذهب ولا الفضة غالباً؛ لأنهما لو لم يصلَّبا صـارا لينَـين، فهـذا لا بـأس بـه؛ لأنـه       : ير من أجل تصليب النقدين، قالوايس :الأول

  .لمصلحتهما
يكون رأس مال الشركة،  يراد به الغش والخداع، فهذا لا يجوز التعامل به، ويجب على ولي الأمر أن يمنع التعامل به؛ لأنه غش، ولا يصح أن :الثاني

ً «: وهذا هو محترز قوله   .» ولو مغشوشين يسيرا
بالأكثر  أنه لا يشترط أن يكون رأس المال من النقدين، لكن يجب أن يقَوم مال كل واحد منهما عند عقد الشركة بالنقدين، على أن يكون التقديروتقـدم 

  ..رواجاً



  

ا لكلٍّطَرِتَشْوأن ي منهما جزءا من الرحِب ما مشاعا، فإن لم يكُذْعلومرا الربأو شَ حا لأَطَرحدهما جا مزءجهولًا أو دراهأو  معلومةً م
 ـولا ي. المالِ رِدعلى قَ ضاربةٌ، والوضيعةُزارعةٌ ومساقاةٌ ومذا موك،  حصلم تَ الثوبينِ دحأَ بحرِ  ـخَ طُرتَشْ ولا  ،  )١(نِيالمـالَ  طُلْ

  . )٢(واحد سٍنْهما من جِكونُ
  

                                                
  ..لين كما قال المؤلف؛ لأن الشركة حاصلة بدون الخلط إذ المقصود الربحأنه لا يشترط خلط الما والقول الراجح   ) ١(
أنه يجب أن يكونا من جنس واحد؛ وعللوا ذلك بأنهما إذا كانا من جنسين مختلفين، فقد يرتفع أحد الجنسين حتـى  : في المسألة والقول الثاني   ) ٢(

يزيد سعر الدنانير ولا ينقص، بأن يكون مقرراً من قبل الدولة، فإن كـان يمكـن فيـه     ما ذهب إليه المؤلف بشرط ألا لكن الصحيحيحيط بالربح كله، 
غير مقدر، فبناء على ذلك فإنه لا يصح أن يكون أحدهما دنانير والآخر دراهـم،  ) الذهب(الزيادة والنقص فإنه لا يجوز، وفي الوقت الحاضر الدنانير 

جوز أن يكون رأس المال عرضاً ولكن يقدر بقيمته، فحينئذ يؤتى بالدنانير والدراهم لكن تقـدر الـدنانير   إلا على القول الذي أشرنا إليه فيما سبق أنه ي
  ..بدراهم



  

 ) ٌ   ) فصل
ْ : ( الثاني  ُ ال َ م َ ضـار ُ ب  ـ ي أو لك ثلاثةُولِ: ، وإن قالَصفانِفن. نابينَ حبوالر: ه، فإن قالَحبرِ به ببعضِ رٍجِتَّملِ ) ة ـلُه أو ثُأرباع  . هثُ

صح  ،فا لِلَتَ، وإن اخْرِي للآخَوالباقن الشروطُم ١(لٍفلعام(ساقاةٌ، وكذا م زارعةٌوم)٢(ضارِ، ولا يلآخَ بمالٍ بر أَ إنضر ولم  لَالأو
يرفإن فَض ،لَع رد حكَرِه في الشَّتَص٣(ة( ،  

                                                
رب أنه للعامل ما لم يدع خلاف العادة، فإن ادعى ما يخالف العادة فلا يقبل، فإذا كانت العادة أن الأرباع الثلاثة في مثل هذه التجارة ل والصحيح   ) ١(

  .القول قول رب المال، إذ البضائع تختلف، فبضاعة الصيرفة سهلة، وبضاعة الأطعمة متعبة؛ لأنه يحتاج إلى تحميل وتنزيل وعمال وسياراتالمال، ف
قـل،  كان الجزء المشروط ثلثين، ادعى العامل أنه له، وادعى صاحب المال أنه له، والعادة أن المضاربة لا يعطى فيها العامل إلا الثلث فأ :مثـال ذلـك

  .فهنا العرف يشهد لصاحب المال فيؤخذ بقول صاحب المال
 ما سبق في باب الرهن، أن الراهن والمرتهن إذا اختلفا في قدر الدين، فإنه يرجع إلى الرهن إذا كان الرهن كثيراً والمدين يـدعي أن   وهذا نظـير

  .الدين قليل فإن القول قول صاحب الحق
 نصف الربح، فهما متفقان على  بل: شرطنا لك ثلث الربح، وقال صاحب المال: قول قول رب المال، بأن قال العاملوإن اختلفا في قدر المشروط فال

الثلث، فإذا قدرنا أنه الثلث فإنـه يكـون للعامـل    : النصف، والعامل يقول: أن المشروط له هو رب المال، لكن اختلفوا في القدر، فصاحب المال يقول
ه النصف فليس له إلا النصف، فالقول قول رب المال؛ لأن الربح تبع للأصل، فما دام أنهما الآن لم يختلفا لمن المشروط له، لكـن  الثلثان، وإذا قدرنا أن

 اتفقتما على الثلث، فأنت أيها العامل ادعيت الزائد وهو السدس والبينـة علـى  : اختلفا في قدره فالربح تابع للأصل، وإذا ادعى العامل أنه النصف، قلنا
  .المدعي
 إذا اختلفا في تعيين المشروط له ً   ..فالقول قول العامل، وإن اختلفا في قدر المشروط مع اتفاقهما على المشروط له، فالقول قول رب المال إذا

  فللعامل على المذهب، والمزارعة فإذا اختلفا لمن المشروط في المساقاة   ) ٢(
  .....وإن اختلفا في قدره فالقول قول صاحب الأرض في المزارعة، وصاحب النخل في المساقاةينظر إلى القرائن فيعمل بها،  وعلى الراجح 
 عامل، فهنا فرق بين الاختلاف في تعيين المشروط له، وبين الاختلاف في تعيين المشروط، إن كان الاختلاف في تعيين المشروط له، فالقول قول ال

  .يين المشروط له فالقول قول رب المالوإن كان في قدر المشروط مع الاتفاق على تع
أنه للعامل إن كانت دعواه مقاربة، أمـا إن  : والقول الثـانيوالتعليل أن العامل استحق السهم في عمله بالعمل فكان القول قوله، وهذا على المذهب، 

  .كانت بعيدة عن الواقع فالقول قول صاحب الأرض
 في المضاربة، والنماء في المساقاة والمزارعة، أنه تابع لأصله، فيكون القول قول رب المالفالأصل أن الربح  وأما الاختلاف في القدر.  
  وكل من قلنا القول قوله فلا بد من اليمين لقوله  :»اليمين على من أنكر«.   

  طى رب المال، لي، وجرت العادة أن مثل هذا يع: لي، ورب المال يقول: المشروط ثلاثة أرباع، والعامل يقول :فإذا قالا
  .»اليمين على من أنكر«:  فعلى الراجح يكون لرب المال، لكن مع يمينه؛ لأن العامل مدعٍ، ورب المال منكر، وقد قال النبي 

 له علـى   إذا فسدت المضاربة فالربح كله لرب المال، وللعامل أجرة المثل، فمثلاً إذا كان مثل هذا العامل راتبه الشهري ألف ريال، فيكون :مسـألة
؛ والتعليل أن هذه المضـاربة  هذا هو المشهور من المذهبرب المال ألف ريال، حتى لو أحاطت بالربح كله، أو كانت جزءاً من ألف جزء من الربح، 

  .فاسدة فيستحق العامل أجر عمله
 ـ  لو اتجر الإنسان بهذا المال كم يعطى في: أن للعامل سهم المثل، فيقال والصحيح في هذه المسألة يعطى نصف الربح، فيكون : العادة؟ فقالوا ـ مثلاً 

يعطى الأجرة فربما تحيط الأجرة بـالربح كلـه، وحينئـذ    : له نصف الربح، وهكذا؛ لأن العامل إنما عمل على أنه شريك، لا على أنه أجير، ولأنا لو قلنا
  .يخسر رب المال، ورب المال لم يعطه على أنه أجير

امل بمال لشخص وربح، فإن هذا الربح يضاف إلى ربح المضاربة الأولى، ويكون المضارِب الأول شريكاً، كأن هذا الربح من إذا ضارب الع إذن   ) ٣(
  .هذا ما ذهب إليه المؤلفالمضاربة الثانية ربح مالهما، 

ه، وإنما هي من كسب العامل، والعامل أخطأ في إنه لا يستحق من ربح المضاربة الثانية شيئاً؛ لأنها ليست من مال: وقال شيخ الإسـلام ـ رحمـه االله ـ
ولهذا كـان هـذا القـول هـو ففي الواقع أنه لا يحل، ! كونه يضارب بمال الآخر مع الإضرار بالأول، لكن ما الذي يحل هذا الربح لصاحب المال الأول؟

  ..لكنه آثم، أنه لا يضيف ربحه من المضاربة الثانية إلى ربح المضاربة الأولى، بل هو له الراجح



  

قْولا يسمع بقا مء قْالعفَإلا باتِّ د١(همااق(فَ رأسالمالِ ، وإن تَل أو بعضه بعد التصرأو خَ،  فسر بِجر قبـلَ  حِمن الرب ق ه أو سـمت
  . )٢(هيضضنْتَ

 ) ٌ ُ )  فصل َ (  الثالث ِ ش َ ر ُ ك ُ  ة ِ الو عنـه   فيـلٌ ه وكَصـاحبِ  كيلُمنهما و واحد هما، وكلُّحا فبينَبِفما ر، ما هِيتَميا في ذرِتَشْأن ي ) جوه
  .)٣(طاهرعلى ما شَ ما، والربحهِيكَلْم رِدعلى قَ ضيعةُ، والواهطَرهما على ما شَبينَ لكم، والْنِمبالثَّ

 ُ َ (  الرابع ِ ش َ ر ُ ك ِ  ة  ـه، وتَلُعهما فمزلْي لٍمهما من عه أحدلَبقَهما، فما تَاندببأَ كتسبانِكا فيما يرِتَشْأن ي ) الأبدان صفـي الاحتشـاشِ   ح 
  . همزِه لَمقام قيمأن ي ه الصحيح، وإن طالب)٤(همابينَ بسهما فالكَأحد ضرِ، وإن مباحاتمالْ وسائرِ والاحتطابِ

 ُ َ (  الخامس ِ ش َ ر ُ ك َ  ة َ المفاو ِ ض علـى مـا    ، والـربح ةكَرِالشَّ عِمن أنوا يندوب مالي فرصتَ ه كلَّمنهما إلى صاحبِ كلٌّ ضوفَأن ي ) ة
 ـأو نحـوِه فَ  بٍصغَ مانِهما من ضأحد مزلْأو ما ي )٥(نِيرناد رامةًبا أو غَسا فيها كَلَخَد، فإن أَالمالِ رِدبقَ ضيعةُاه، والوطَرشَ ستْد 

)٦( .  

                                                
  ..ما دام العقد باقياً؛ فإنه إذا طلب أحدهما قسمة الربح فإنه لا يقسم إلا باتفاقهما؛ لأن الحق لهما والخلاصة أنه   ) ١(
  .إن كان التنضيض يعني فسخ الشركة، أو يعني المطالبة بالقسمة، فكما قال المؤلف والصحيح أنه   ) ٢(

جل أن يشتري بضاعة أخرى؛ لأنه أحياناً يرى العامل أن هذه البضاعة ثقيلة، وليس عليها إقبـال، فيبيعهـا   من أ )التصفية(وأما إذا كان التنضيض 
إن التنضيض يعتبر كالقسمة؛ لأن العامـل ورب المـال كليهمـا    : ويصفي المال من أجل أن يشتري به بضاعة أخرى يكون عليها إقبال، فهنا لا نقول

  .ةيعتقدان أن هذا ليس فسخاً ولا قسم
اشترى العامل عقارات ليؤجرها من أجل الربح، لكنه رأى أن العقارات لا مكسب فيها بسبب انخفاض الإجارة، فباعها جميعاً بمائة ألـف   :مثـال ذلـك

يض ليس تنضيض هذا التنض: ريال ـ مثلاً ـ، فصار بيده الآن مائة ألف ريال، لكن يريد أن يشتري بها نوعاً آخر من المال، يرى أنه أفيد، فهنا نقول  
  .قسمة، ولا تنضيض فسخ، إنما هو تنضيض لمصلحة الشركة، فلو قُدر أنه خسر بعد ذلك، فالخسارة على الربح

  ..أن أي خسران يكون قبل القسمة أو فسخ الشركة فهو على الربح، فإن خسر كل شيء، فعلى الربح وعلى رأس المال وخلاصة الموضوع

  :فالخلاصة كما يلي   ) ٣(
 ً   .تصرفهما كل واحد بالأصالة عن نفسه والوكالة عن صاحبه :أولا

 ً   .كل واحد يضمن عن نفسه، ويضمن عن صاحبه :ثانيا
 ً   .يملكان هذا المال المشترك على ما شرطاه، فقد يجعلان لأحدهما الثلثين وللآخر الثلث أو يجعلانه أنصافاً :ثالثا
 ً   .الخسارة وهي الوضيعة، تكون على قدر المال :رابعا

 ً   .الربح يكون على ما شرطاه :خامسا
 ولا تفريط فهل يضمنان لمن أعطاهما بوجهيهما أو لا؟ ٍّ َ أن المال تلف بغير تعد ر ِّ د ُ   ولو ق

 نعم يضمنان، لأنهما أخذا هذا المال على أنه ملك لهما، عليهما غرمه ولهما غنمه، وليس هذا من باب المضاربة، أو من باب الأمانـة أو مـا   :الجواب
  ..أشبه ذلك، بل هذا بيع وشراء، فقد تم هذا البيع والشراء على هذين المشتركين، فكانت الغرامة عليهما كما أن الغنيمة لهما

  ..أنه إذا ترك العمل لغير عذر، فإنه لا يستحق كسب ذلك الزمن الذي ترك فيه العمل بغير عذر القول الراجح في هذه المسألة   ) ٤(

؛ لأنه ربما تكون هذه الغرامة مجحفة بمال الشركة كله، فلا يصح هذا الشرط، والمذهب في ضمن الشركة لم يصح ]الغرامة[هاكن لو أدخلال   ) ٥(
مفسد لها، وعلى المذهب لو تمت الشركة علـى   أنه فاسد مفسد؛ لأنه يعود بجهالة الربح والأصل، وكل شرط يعود إلى الشركة بجهالة الربح فهو فاسد

إن الشركة فاسدة، يقولون حينئذ يكون لكل واحد منهما ربح ماله، ولا يشاركه الآخر فيـه؛ لأن  : تغلا في الشركة لمدة سنة ثم قيل لهماهذا الشرط واش
  .الشركة فاسدة، ويكون لكل واحد منهم على الآخر أجرة مثله بما عمله في ماله

لا أجرة المثل؛ لأن هذا إنما أخذ المال برضا صاحبه على أساس الشركة وعلى أنـه  أنها إذا فسدت الشركة فإنه يرجع إلى سهم المثل  :القول الثانيو
فهو ضـمن   شريك لا أجير، فإذا فسدت الشركة فإننا نرجع إلى سهم المثل، فيكون لكل واحد منهما من الربح سهم مثله، أما خسارة المال أو ربح المال

  .الشركة؛ لأنه ليس بنادر
  ً   ............ندخلها في الشركة: بأن مات قريبه، وكسب من ورائه ألف مليون ريال، وقال لأحدهما ولو أدخلا فيها ميراثا

  .إن الشركة تكون فاسدة إذا أدخل فيها كسباً نادراً، ولو قيل بفساد الشرط لا العقد لكان له وجه :لهذا نقول

ً شركة المفاوضة   ) ٦( اخل في الشركة، والخسارة ما كان من تصرف أحدهما في المال بغير عـدوان  ما كان من ربح المال، أو من عملهما فهو د إذا



  

                                                                                                                                                            
  ..منه، ولكن لمصلحة المال فهو على الشركة؛ لأن ذلك لمصلحتها وليس كل إنسان يجتهد يكون مصيباً



  

 ُ ْ  باب ُ ال ِ م   ساقاة
  
 دقْ، وهو ع)٢(ء من الثمرةزبج رمثْعليه حتى ي ه ويعملُسرِغْي رٍج، وعلى شَموجودة ةرم، وعلى ثَ)١(لُكَؤْي رمله ثَ رٍجعلى شَ حصتَ

فإن فَجائز ،المالِ خَسهورِظُ قبلَ ك الأُ فللعاملِ الثمرةج٣(ةُر(َوإن ف ،خَسله ها فلا شيء)٤(وي ،لزكلُّ العاملَ م ما فيه صلاح  الثمـرة 
من حرث وإصلاحِ وتشميسٍ لقيحٍوتَ بارٍوز يٍقْوس موضه وطُعرق الماء وح٥(ونحوِه صاد(المالِ ، وعلى رب ـما ي  صلـح  ه كسد 
حائط ولَابِ الأنهارِ وإجراءونحوِه والد.   

  

                                                
في أن الشجر ما له ساق، فيه نظـر،   أما البرسيم ـ مثلاً ـ فليس بشجر؛ لأن الشجر ما له ساق، والبرسيم ليس له ساق، مع أن كلام الفقهاء     ) ١(

المهـم أن الـزرع لا ، ] ٢٩: الفـتح [} كَزرعٍ أَخْرج شَطْأَه فَآزره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَى سوقه{لأن االله تعالى أثبت الساق للزرع، فقال االله ـ تعالى ـ   
 ً   .يدخل في هذا؛ لأنه ليس شجرا

 هذا ظاهر كلام المؤلفو» له ثمر يؤكل«: والمؤلف يقول.  
إنه يجوز على شجر لا ثمر له، إذا كانت أغصانه ينتفع بها، مثل أن تكون أغصانه تقطع وتجعل أبواباً صغاراً ـ مثلاً ـ أو مـا     :وقال بعض العلمـاء

يؤخذ هذا الثمر ويجعل في الديار، تدبغ به أشبه ذلك، أو سدر يمكن أن ينتفع بأوراقه، وعلى شجر له ثمر لكن لا يؤكل لكنه مقصود، مثل الأثل له ثمر ف
؛ لأن القاعدة هي أن يكون للعامل شيء في مقابلة عمله من ثمر يؤكـل أو ثمـر لا   وهذا القول هو الصحيحالجلود، فهو ثمر مقصود لكنه لا يؤكل، 

أغصان تُقطـع وتُبـاع   : طرفين، فما الفرق بين أن نقوليؤكل لكنه مقصود ينتفع به، أو من قطع الشجر نفسه عند تكامل نموه فلا مانع؛ وفيه فائدة لل
  .!ثمر يجذ ويؤكل؟: وينتفع بها، أو نقول

  لا يجوز؛ لأن العامل ما ربح شيئاً،  ، فالمذهبولو ساقاه على أن يعمل ولا شيء له من الثمر   ) ٢(
إذا قلنا بالجواز هنـا، فيجـب أن تكـون مؤنـة : لكن قد يقالان، بالجواز لكان له وجه؛ لأن العامل تبرع بنفسه أن يعمل في هذا البست لكن لو قيل

ً نجمع على العامل بين الخسارة المالية والبدنية، ولأن هذا مجهول إذ لا يدرى ما يستحقه النخل من المواد؟   .المواد على المالك لئلا

يعطى في الشـهر الواحـد ـ    : لى هذا البستان لمدة شهرين؟ قالواكم يعطى الرجل لو عمل ع: ويفرض له على قول المؤلف أَجرة المثل، فيقال   ) ٣(
  .له عشرون ألفاً: مثلاً ـ عشرة آلاف، فنقول

 ـ   :ولو قال قائل لـو أن  : إنه يعطى بالقسط من سهم المثل لكان له وجه؛ لأن العامل لم يعمل على أنه أجير، بل عمل على أنه شريك، فيقال ـ مـثلاً 
ف أنه قد جعل له سهم، فالآن مضى ـ مثلاً ـ شهران من ثمانية، فيستحق ربع السهم الذي اتفق مع صاحب الملك عليـه،    العامل أكمل نصيبه، فمعرو

ً له وجهبأنه يعطى بالقسط من السهم الذي شُرط له، : فيكون أكثر من الأجرة، وقد يكون أقل، فعلى كل حال لو قيل   ..لكان قولا
ساقيتك على سنة أو سنتين : أن المساقاة عقد لازم كالإجارة، وبناء على هذا القول يتعين تعيين المدة، فيقال: لةوالقول الثاني في هذه المسـأ   ) ٤(

لأحـد منهمـا    سنتين أو ثلاث سنين أو ما أشبه ذلك؛ لأن العقد اللازم لا بد أن يحدد؛ حتى لا يكون لازماً مدى الدهر، فيتعين تحديد المدة، ولا يمكـن 
، وهذا هو الصحيحباقية، فإن تعذر العمل عليه لمرض أو غيره أقيم من يقوم بالعمل على نفقة العامل، وله السهم المتفق عليه فسخها ما دامت المدة 

نقركم في ذلـك مـا شـئنا  ، أي    : عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، وقال وعليه عمل الناس اليوم وربما يستدل لذلك بأن الرسول 
إنه عقد جائز كثر الضرر والنزاع بين الناس، ولأن العامل ربمـا يتحيـل    :ولأننا لو قلنامن الإقرار وأنتم ما دمتم باقين فعلى المعاملة، نقركم ما شئنا 

أعطى الك فيأتي إلى صاحب الملك ويأخذ منه الملك مساقاة في موسم المساقاة، فإذا زال الموسم جاء إلى المالك وفسخ، وكذلك بالعكس ربما يكون الم
  ..عقد لازم ويتعين فيها تحديد المدة فالصواب أن المساقاةالعامل هذا الملك ليعمل فيه، فإذا زادت الأسهم للملاك فسخها وأعطاه أجرة المثل، 

ن على صاحب المال أنه يتبع في ذلك العرف، فإذا جرت العادة أن الجذاذ يكون على العامل فهو على العامل، وإذا جرت العادة أن يكو والصواب   ) ٥(
لك أنت أيها الفلاح هذا الجانب وللثاني الجانـب  : وقيلالمال فهو على صاحب المال، والعادة عندنا أنه إذا نضجت الثمار قَسموها على رؤوس النخل، 

  ..الآخر، وكل واحد منهما يجذ نخله، وهذا في عرفنا ولا ندري عن عرف الآخرين



  

 ) ٌ   ) فصل
 ـ،  لِها، أو للعامبلر من الأرضِ جرخْا يمم النسبة معلومِ ءزبج ةُعارزمالْ حصوتَ  ـ، ولا يرِوالباقي للآخَ  ـ كـون  طُرتَشْ ١(رِذْالب( 

راسِوالغ ٢(الأرضِ من رب(وعليه ع ،الناسِ لُم)٣( .  
  

                                                
  .ذي مشى عليه صاحب المتنأنه ليس بشرط وهو ال والصحيح   ) ١(
ً مغارسة، أن يكون الفرخ الصغير من رب الأرض، أو يجوز أن يكون من العامل؟   ) ٢( ً أرضا   فهل يشترط إذا أعطيت شخصا

  .المذهب أنه لا بد أن يكون من رب الأرض، كالمزارعة تماماً، لكن ما مشى عليه المؤلف أنه ليس بشرط :الجواب
هذه أرض بيضاء، تحمل ألفاً خذها مغارسة بالنصف، فعلى كلام المؤلف الذي يشتري الغراس هو العامل، ثم إذا انتهت مـدة  يا فلان : فيجوز أن تقول

  .المغارسة يقسم النخل، وعلى المذهب لا بد أن الذي يدفع ثمن الغرس هو رب الأرض
مغارسة ومسـاقاة،  : الزروع والنخيل والأشجار ثلاثة أنـواع وعلى هذا تكون المشاركات فيما مشى عليه المؤلف، أنه ليس بشرط،  ولكن الصحيح

  ..ومزارعة، وقد تبين حكم كل واحدة منها والحمد الله

  ..ولا ريب أنه الصوابأنه إلى وقت المؤلف، وعمل الناس أن البذر من العامل إلى يومنا هذا،  وظاهر كلام المؤلف   ) ٣(



  

 ُ ِ  باب   الإجارة
 َ ِ ت ُّ ص ِ  ح ُ  بثلاثة ٍ ش   .)١(مٍلْع وتعليمِ يمآد دمةوخ دارٍ ىنَكْكس نفعةمالْ عرفةُم :روط
 ـه قَى ثوبطَعأو أَ ا أو سفينةًاممح لَخَ، وإن د)٢(هماتوسهما وكبطعام رِئْوالظِّ يرِجِالأَفي  حصوتَ جرةالأُ فةُعرِم :الثاني  صا أو ار
   .العادة جرةبأُ حص دقْبلا ع )٣(ااطًيخَ

 ُ  حص، وتَالخمرِ يعِأو لب ه كنيسةًدارِ لِعوج ،)٥( والغناء رِكالزنا والزم،  مٍرحم عٍفْعلى نَ حصفلا تَ، )٤( في العينِ الإباحةُ :الثالـث
   .)١(هاجِوز إذنِ ها بغيرِنفس المرأةُ رجؤَشبِه عليه، ولا تُخَ أطراف ضعِلو حائط إجارةُ

                                                
لأنه سيأتينا أن العلوم المحرمة لا يجوز تعليمها ولا الاستئجار لتعلمها، وكذلك ـ أيضاً ـ لـيس     ؛ليس على إطلاقـه» وتعليم علم«: وقوله   ) ١(

تعليم القرآن عبادة كما جاء في  على إطلاقه؛ لأن من أفضل العلوم القرآن وقد ذكر الفقهاء ـ رحمهم االله ـ أنه لا يصح الاستئجار لتعليم القرآن؛ لأن  
ولا يجوز أخذ الأجرة على العبادة، وعلى هذا فيجب أن نقيد العلم هنا بما ليس بمحرم، وقيد آخر ألا يكـون  » لقرآن وعلَّمهخيركم من تعلَّم ا«: الحديث

  .تعليماً للقرآن
، فهنـا  ) ٢(سيير فنعم، يشترط في العلم ألا يكون محرماً، فلو استأجره ليعلمه علماً محرماً كعلم النجوم، وأقصد بذلك علم التأثير لا علم الت :أمـا الأول

  .الأجرة حرام
أنه ليس بحرام وأنه يجوز أن يستأجر الإنسان لتعليم القرآن،  والـراجحفلو استأجره ليعلمه القرآن فهو ـ أيضاً ـ حرام على المذهب،    :وأما الثاني

  :ويدل لذلك ما يأتي
 ً   .وهذا صريح»  إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب االله«: في الحديث الصحيح قول النبي  :أولا

 ً   .أجاز أخذ الجعل على الرقية في حديث اللديغ   أن الرسول  :ثانيا
 ً   .معه من القرآن ليعلمها فجعله عوضاً زوج المرأة رجلاً ليس عنده صداق بما أن النبي  :ثالثا

  كيف تجيزونه وهو قربة؟: فإذا قال قائل
جل انتفاع المستأجر، ولهذا لو أننا استأجرنا شخصاً ليقرأ القرآن فقط لكانت الإجارة حراماً لا تصـح  نعم، نجيزه وهو قربة؛ لأن إجازتنا إياه من أ :قلنا

ً القـول أما التعليم فلا؛ لأن المعلم يتعب ويلقن هذا الجاهل حتى يعرف وسيعيد عليه ما حفظ من القرآن بالتعاهد، ففيه عمل مباح لشـخص آخـر،    إذا
  ..ليم القرآن وذكرنا ثلاثة أدلة، منها دليل لفظي ودليلان عمليانأنه تجوز الأجرة على تعالراجح 

لا؛ لأنه خص هذه المسألة في الآدمي وفي الظئر أيضاً، : ظاهر كلام المؤلف وهل تصح في المركوب بطعامه وشرابه وما يلزم لبقاء حياتـه؟   ) ٢(
م وشراب ووقاية من البرد والحر؛ لأنه لا فرق بينه وبـين الأجيـر؛ لأن كليهمـا    أنه يجوز أن يستأجر حيواناً بالقيام عليه بالتغذية من طعا والصـواب

  ...........استيفاء منفعة، ويرجع في ذلك إلى العرف

 باً به من الأجـرة،   :والخلاصـةأن استئجار البيت بإصلاح ما ينهدم منه لا يجوز، والإجارة غير صحيحة، أما استئجاره بإصلاح ما ينهدم منه محتس
  .فهذا جائز بشرط ألا يزيد على مقدار الأجرة

هم من قول المؤلف ـ رحمه االله ـ  ) ٣( ُ ً « وف ً أو خياطا أنه لا بد أن يكون معداً نفسه للعمل، فإن لم يكن معداً نفسه للعمل فلا شـيء لـه إلا   » قصارا
جرة كذا وكذا، فلا يلزم صاحب الثوب أجرة؛ لأن الآخذ الـذي  الأ: خذه اغسله لي، فلما غسله قال له: بشرط، مثل أن يعطي شخص ثوبه لإنسان، فقال

هو يظن أنك  لماذا لم تشترط لنفسك؟: فإذا تخاصم الرجلان فإننا نقول للقصار فلا يلزمه شيء» قصاراً«: غسله ليس معداً نفسه لذلك، والمؤلف يقول
ية بالمعاطاة فيما اشتهر بذلك، وكذلك يقال في الخياط والحلاق، كل هؤلاء الذين بالإيجاب والقبول، وإما فعل محسن، والعقد لا بد له من قرينة إما لفظية

  .أعدوا أنفسهم للعمل، فإنه يجوز الدخول معهم فيما أعدوا أنفسهم له بدون عقد، وعلى الداخل أجرة العادة
» فلا تصح على نفع محـرم «: مكروه، وإذا نظرنا إلى قوله إنها لا تصح الإجارة على: قلنا» الإباحة في العـين«: فإذا نظرنا إلى كلام المؤلف   ) ٤(

] ٢: المائدة[} ولاَ تَعاونُوا علَى الإِثْمِ والْعدوانِ{: تصح على المكروه، لكن لا شك أنها خلاف الأولى؛ لأن الإعانة على المكروه مكروهة لقوله تعالى: قلنا
  .يجوز مع الكراهة :والمكروهيحرم عقد الإجارة عليه،  :المحرمبعقد الإجارة عليه،  النفع المباح لا بأس :، المهم عندنا ثلاثة أشياء

  .ما سبق من استئجار البيت للسكنى وما أشبه ذلك: مثال النفع المباح
م قال. هفالقزع مكروه، فإذا استأجره لهذا العمل كان استئجاراً على عمل مكرو )قزع(أن يستأجر شخصاً ليحلق له حلق : ومثال المكروه َّ   :والمحر

  .....»كالزنا«

ل محرم«: يعني الغناء المحرم، إما لذاته وإما لما يصحبه من فعل محرم، وقولنا» الغناء«: فالمهم أن مراد المؤلف بقوله   ) ٥( ْ ع ِ ْ ف ن ِ ؛ لأنه أعم »م
  ..لأجل أن يشمل العزف ويشمل الطرب ويشمل الرقص وما أشبه هذا



  

   

                                                                                                                                                            
يخرج بذلك ما لو استؤجرت على عمل مشترك، بمعنى أجرناها ـ مثلاً ـ أن تخيط ثوباً، أو تخصف نعلاً، أو   » لمرأة نفسهاولا تؤجر ا«: وقوله   ) ١(

  :وهذا فيه تفصيلترقع ثوباً، أو ما أشبه ذلك فهنا لم تؤجر نفسها؛ لأن المستأجر لها لا يملكها، إنما استأجرها على عمل، 
  ه لا يحل لها إلا بإذن الزوج، إن كان يشغلها عن حقوق زوجها فإن-١
لها زوج موظف في أول النهار ليس موجوداً عندها، واستؤجرت لخياطة ثوب تخيطـه فـي    وإن كان لا يشغلها فلا بأس، فإذا قدرنا أن هذه المرأة-٢

لو كان الزوج غائبـاً، واسـتؤجرت   وقت غيابه عن البيت دون أن تقصر في أعمال البيت فإن هذا جائز؛ لأنه ليس على الزوج ضرر في هذا، وكذلك 
  .لتخيط ثوباً أو تغسله أو ما أشبه ذلك فلا بأس؛ لأنه في هذه الحال لا يضيع شيء من حق الزوج

  ،رت نفسها في حال غياب الزوج؛ لأنه قد لا يرضى الزوج أن تخرج » لا تؤجر المرأة نفسها«: أن ذلك لا يجوز لقوله فظاهر كلام المؤلففإن أج
  ..ته وإن كان غائباً، فلا تؤجر نفسها مطلقاً إلا بإذن الزوجمن بي



  

 ) ٌ   ) فصل
ويفي العينِ طُشتر المؤجرة عرفتُمها برؤية أو صالدارِ فة ١(ونحوِها غير(وأن ي ،عقد)فْى نَعل )٢عها، فلا تَأجزائِ ها دونصإجارةُ ح 

  ، رِإلا في الظِّئْ )٥(هنَلب ذَخُأْلي ولا حيوانٍ )٤(هلَعشْلي عِولا الشم )٣(للأكلِ الطعامِ

                                                
 ـ    ) ١( يعني إلا في الدار ونحوها فإنه لا يجوز تأجيرها بالصـفة،  » أو صفة«: عائد على قوله» في غير الدار ونحوها«: فقول المؤلف ـ رحمه االله 

  .بل لا بد فيها من الرؤية

له الخيار إذا رآها، يعني يجوز أن تؤجر الدار بالصفة، بأن يصفها له تماماً ولو على الخارطـة، ولـه   وهو أنه تجوز الإجارة و لكن هناك قـول ثـان
  .الخيار إذا رآها
  إذا كان كذلك فلماذا لا يصبر حتى يراها؟: فإذا قال قائل

إن الإجارة صحيحة، فلا يملـك  : ار، وقلناإنها تصح وله الخيار إذا رآها، أنه لو جاء شخص آخر فاستأجر من صاحب الد: الفائدة مـن قولنـا: نقول
ننتظـر حتـى   : الثاني أن يستأجر؛ لأنها الآن مؤجرة، والمنفعة تكون للمستأجر بمجرد العقد، وعلى القول بأنها لا تصح، له أن يؤجرها، فلو قال قائل

  .ربما يكون الناس عندهم إقبال شديد على البيوت والشقق، هذا من جهة: يراها، قلنا
كل عقد غير صحيح فهو حرام؛ لأنه ليس في كتاب االله، وكل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل، وهـذه   ة أخرى ـ من الناحية الحكميـة ـومن جه

ا فإذا قلنا بأنه يصح العقد وله الخيار إذا رآه قاعدة جميع العقود والشروط الفاسدة عقدها حرام واشتراطها حرام؛ لأنه من المضادة الله ـ عز وجل ـ،  
  .لا يصح العقد، صار العقد حراماً، وكل من المستأجر والمؤجر آثمين؛ لأنهما فعلا حراماً: صار العقد حلالاً، وإذا قلنا

  ............أنه لا يصح مطلقاً، وعلى هذا فيحرم تعاطي هذا العقد ويجب عليه إذا رآها واقتنع بها أن يعيد العقدفالمذهب 

ة العين المؤجرة، فما استؤجر للرؤية فبالرؤية، وما استؤجر للصوت فبالصوت، وما لا يمكن إدراكه إلا بالرؤية فـلا  أنه يشترط معرف: وخلاصة القول
  .بد من الرؤية، وما يمكن إدراكه بالصفة فيكفي فيه الصفة

  ..ن أوضح في الشموللكا» أن يكون العقد«: أو قال» أن يعقدا«: أي المستأجر والمؤجر ولهذا لو قال» أن يعقد«: وقوله   ) ٢(
  لا يجوز، فلا بد أن نعرف مقدار ما يؤكل عند العقد وهذا متعذر،  المذهب   ) ٣(

أن كل كيلو بعشرة ريالات، فما أكلت منـه فبقسـطه   : الجواز، وأنه لا بأس ما دام أنه علم أن قيمة الخمسة كيلوات خمسون ريالاً أي: والقول الثاني
  .ن الثمن بقسطه، فهذا ليس فيه جهالة؛ لأنه حتى لو قدر أنه حين العقد فيه جهالة فسيؤول إلى العلممن الثمن وما أبقيت فينزل م

 هذه خمسة كراتين حليب أو خمـس  : ، مثال ذلك قالوننتقل من هذا إلى مسألة بدأ الناس يتعاملون بها الآن وهي البيع على التصـريف
هو عليك بكذا والبـاقي رده  : كم صرفت؟ يقول كذا وكذا، فيقول له: يأتي إليه في آخر النهار ويقول سلات خبز يبيعها على البقال على التصريف، يعني

يجوز بشرط أن يقَـدر لكـل   : إنه لا بأس به في مسألة التمر المأكول، نقول: ويسقط من الثمن، فهذا على المذهب لا يجوز، لكن على القول الذي قلنا
  .كل كرتون بكذا، أو كل سلة من سلات الخبز بكذا، فهذا يؤدي إلى الجهالة: لى ما تصرف ولم يقل لهع: شيء ثمناً، أما أن يقول

  : فمسألة التصريف لها طريقان
خذ هذا بعه ولك على كل كرتون كذا وكذا فهذا جائز قولاً واحداً؛ لأنه توكيل : ، فيقولإما أن يوكله يعني الذي أتى بالخبز أو اللبن يوكل البقال-١

  .بعوض فليس فيه إشكال
هذه ـ مثلاً ـ عشرة صناديق هي عليك بمائة، كل صندوق بعشرة وما لم تصرفه يرد بقسطه من الثمن، فهذا نـرى    : أو يقول على القول الراجح-٢

  .أنه جائز؛ لأنه ليس على أحد الطرفين ضرر وليس فيه ظلم، وصاحب السلعة مستعد لقبول ما تبقى
ً المهم   ..ار ثمن كل واحد وحينئذ يكون صحيحاً، إذاً الطعام للأكل لا تصح إجارته لكن يصح بيعهأن نحدد مقد إذا

، ولكن كلام الشيخ ـ رحمه االله ـ   واختار شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ أن ذلك جائزالمذهب لا يجوز؛ لأننا لا ندري ماذا يستهلك من الشمعة،    ) ٤(
مثلاً مساحتها شبر بعشرة ريالات وما نقص من الشبر فبقـدره، هـذه   : إما أن يقدر بمساحة الشمعة فيقول :والتحرير أن نقـوللا بد فيه من تحرير، 

  .تكون معلومة

  .أو يقدرها بالساعة ونحن نعرف استهلاك النار من الشمعة بالساعة والدقيقة، فهذا ـ أيضاً ـ يكون معلوماً

، وسـواء  اختيار شيخ الإسـلام ابـن تيميـة ـ رحمـه االله ـ وهـو الصـواب وهذالى الظئر، إن استئجار الحيوان لأخذ لبنه جائز بالقياس ع   ) ٥(
  :لأخذ اللبن على وجهيناستأجره وأتى به إلى محله أو استأجره وهو عند صاحبه؛ لأن استئجار الحيوان 

  .إما أن يستأجره ويأتي به إلى بيته وينفق عليه-١
، لكن على المذهب ماذا يصنع إذا كان عنـده  كل ذلك جائز على القول الصحيحنفاق على صاحبه، وإما أن يستأجره وهو عند صاحبه ويكون الإ-٢

مهم حتـى لـو   ضيوف ويريد أن يأخذ لهم لبناً؟ يشتري ولا يجوز بيع اللبن في الضرع بل نقول له احلبها وإذا حلبتها اشتر اللبن إذا كنت محتاجاً، فال



  

                                                                                                                                                            
  ..ن لأخذ لبنه، فهناك أبواب مفتوحة والحمد اللهسددنا الباب في مسألة استئجار الحيوا



  

  . )٢(اعبتَ دخلانِي الأرضِ وماء )١(البِئْرِ عِونقْ
   ، نفعةمعلى الْ العينِ واشتمالُ، دوالشارِ قالآبِ إجارةُ حصفلا تَ،  على التسليمِ والقدرةُ

 إجـارةُ  جـوز ، وتَ)٣(أذونًا له فيهاأو م رِجؤَللم نفعةُمالْ ، وأن تكونعِللزر تُبِنْضٍ لا تُر، ولا أَلٍمحلِ ةنَمز هيمةب إجارةُ حصفلا تَ
  . )٤(رارمنه ض لا بأكثر، ه قامم قومي نملِ العينِ

                                                
ً : (فقولهم   ) ١(   ..الحقيقة أنه بالعكس، فالأصل هو الماء، والبئر لو لم يكن فيها ماء ما استأجرها أحد) إن ماء البئر يدخل تبعا

تتولد وتتتابع شيئاً فشيئاً بمنزلة المنافع تماماً؛ إن الأجزاء التي : حيث قال والصواب الذي يظهر هو ما اختاره شيخ الإسلام ـ رحمـه االله ـ   ) ٢(
 ـ ولهذا اختار ـ رحمه االله ـ أنه يجوز استئجار الحيوان لأخذ لبنه، واستئجار البئر لأخذ مائها، واستئجار الأرض لأخذ مائها، وقوله ـ ر    : حمـه االله 

  .هو الصوابإن الأعيان التي تأتي شيئاً فشيئاً بمنزلة المنافع، 
، فأبى الحيوان أن يحلب؛ لأنه لا يحلب حتى يؤتى له بولده ويحلب عليه، وإما أنـه لا  وقلنا بهذا القول الـراجحاستأجر حيواناً لأخذ لبنه،  :افإذا قلن

 ة صـحيحة؟فماذا يكون الحكم على القول بأن الإجاريحلب حتى يؤتى له بطعام، المهم أن الحيوانات تختلف، فإذا أبى هذا الحيوان أن يحلب إطلاقاً، 
وبـذلك يتبـين أن للمستأجر الفسخ، وذلك لتعذر استيفاء المنفعة بغير سبب منه، إذ إن المعقود عليه تعذر بغير سبب منه، وليس هو المفرط، : نقول

  ..القول الراجح هو ما اختاره شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ في هذه المسألة
، فلو أن شخصاً عنده علم بأن صاحبه يريد أن يؤجر بيته، وجـاء أنـاس يريـدون أن    لـراجحأنه يصح، وهذا القول هـو ا: والقول الثاني   ) ٣(

؛ لأن أصل فالصحيح أن الأجرة صحيحةيستأجروه، ورب البيت غير موجود، ولكن صاحب رب البيت موجود فأجر لهؤلاء، ثم وافق المالك على ذلك، 
  ..فق فقد أسقط حقهمنع نفوذ العقد في مملوك الغير لحق الغير، فإذا وا

نعم، فيجوز للمستأجر أن يؤجر بقية مدته : الجواب فهل نأخذ بهذا الظـاهر؟أنه يجوز أن يؤجره بمثل الأجرة أو أكثر، : وظاهر كلام المؤلف   ) ٤(
  .................لغيره بأكثر من أجرته

 نبي إنه لا يجوز أن يؤجر بأكثر، واستدلوا لذلك بأن ال :وقال بعـض العلمـاء    نهى عن ربح ما لم يضمن ، والمنافع غير مضمونة، ولهـذا لـو
اص في البيـع،  انهدم الدكان مثلاً انفسخت الإجارة، ولم يطالب صاحب الدكان بأن يؤمن له دكاناً آخر، والذين قالوا بالجواز أجابوا عن الحديث بأنه خ

أن المستأجر له أن يؤجر مدة إجارته ولو بأكثر من الأجرة، وهـو فيمـا يبـدو    : ، أيوالعمل الآن على القول الأولأما الإجارة فلا يشملها الحديث، 
  ..أقرب إلى الصواب من المنع؛ لأن الحديث ليس صريحاً في مسألة الإجارة



  

 ـونحو الدار ر، وإن آجةرجه من الأُتُصوللثاني ح،  خْسفَنْه لم تَدعن بإلى م لَقَتَوانْ رجؤَمالْ فإن ماتَ،  فقْالو ةُإجار حصوتَ ها مةًد 
 أو دياسِ ثرلح رٍقَأو ب نٍيعم عٍضوإلى م لركُوبٍ ةابكد لٍها لعمرجأْتَ، وإن اس)١(حفيها ص العينِ بقاء على الظن بلغْي ويلةًولو طَ

زعٍر أو من يلُّدتَاشْ )٢(ه على طريقطَر عرفةَم ذلك وضطَبتَخْه بما لا يفُل.  

                                                
  :فصار المؤجر للوقف ثلاثة أقسام   ) ١(

  .مؤجر للوقف بمقتضى الوقفية، أي أن له النظر والتصرف؛ لأنه موقوف عليه :الأول
  .مؤجر بمقتضى شرط الواقف :لثانيا

  .مؤجر بمقتضى الولاية العامة مثل القاضي :الثالث
مشروطاً له النظر، أو الحاكم فالإجارة لا تنفسخ إذا كان المؤجر.  

سـلام أنهـا تنفسـخ،    أما إذا كان التأجير من الموقوف عليه لا لأنه مشروط له النظر ولكن لأنه هو المستحق فهنا خلاف، فالمذهب واختيار شيخ الإ
  .لا تنفسخ والمؤلف على أنها

فهـل يجـوز للـبطن لا تنفسخ، ولكن يبقى النظر إذا قلنا بأنها لا تنفسخ كما هو عمل القضاة وعمل النـاس اليـوم،    وعمل الناس الآن عندنا أنهـا
  المستحقين أن يؤجروا مدة يغلب على الظن أنهم لا يعيشون إليها أو لا يجوز؟

، ما دمنا قلنا إن الإجارة لا تنفسخ، فهذا يعني أنهم سوف يعتدون على حقوق الآخرين وهذا لا يحل، فمثلاً لو قدرنا أن صاحب الوقـف  لا يجوز: نقول
 لا يحل لك أن: الآن بلغ إلى تسعين سنة، وأجره شخصاً آخر لمدة خمسين سنة فيكون عمره مائة وأربعين، والغالب أنه لا يعيش إلى هذه المدة، نقول

أنت الآن مستحق ولا ننكر استحقاقك، لكن لا تؤجر مدة أكثر مما يغلـب علـى   : تؤجره، فكم يؤجرها؟ سنة مثلاً، لكن خمسين سنة هذا بعيد، فيقال له
  .الظن بقاؤك فيها وهذا حق؛ لأنه لو أجر وكان المعمول به أنها لا تنفسخ الإجارة، فهو اعتداء على حقوق الآخرين وهذا لا يجوز

  هذه تنبني على المصلحة، إن رأى المصلحة في تأجيرها مدة طويلة أجر، وإلا أجر في نحو سنتين أو  للقاضي أن يؤجر مدة طويلة، أو لا؟وهل
  .ثلاث، حتى لا يحرم أصحاب البطون الأخرى

 أنا أريد أن : قف عليه، جاءته شركة وقالت؛ بمعنى أن يأخذ الأجرة مقدماً ، فمثلاً إنسان هذا المحل ووهل يجوز للبطن الأول أن يستسلف الأجرة
  .أستأجر منك هذا المحل عشر سنوات، وسأعطيك الآن الأجرة نقداً، كل سنة بعشرة الآف، عشرة في عشرة بمائة ألف

ربما ينفقهـا، وتضـيع   فهذا لا يجوز، يعني لا يجوز للبطن الأول أن يستسلف الأجرة لأنه لا يدري، قد يموت وإذا مات معناها أنها دخلت في تركته، و
  .على البطن الثاني، فليس له أن يستسلف الأجرة

 أنا آخذ الأجرة مقدماً؛ لأنني سوف أعمر في الوقف، والوقف محتاج إلى التعمير فإن هذا يجوز؛ لأن هذا في مصلحة الوقـف، ومـا دام    :ولو قـال
  ..لمصلحة الوقف فلا حرج

أنه لا بد أن يكون الطبيب أميناً سواء كان مسلماً أم غير مسلم،  والصـوابون الطبيب مسلماً ففيه نظر، أنه لا بد أن يكوأما اشتراط بعضـهم    ) ٢(
  .ون إليهوكثير من الكفار يكون عنده أمانة، وإن كان لا يريد التقرب إلى االله ـ عز وجل ـ، لكنه يريد أن يعرف الناس صنعته وحذقه ونصحه فيتجه

  .دليلنا حديث الهجرة: قلنا لى هذا؟ما دليلكم ع: فإذا قال قائل
  ..إذا أمنَّا ذلك، وكان القائم عليه مهندساً مسلماً فلا بأس، أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يجوز: الجواب وهل يجوز أن نستأجر الكافر في بناء المساجد؟



  

  
 ـ مامِكزِ عِبه من النفْ نكَّمتَما ي كلُّ رِجؤَموعلى الْ ، )١(ربةالقُ ه من أهلِفاعلُ أن يكون صتَخْي ملٍعلى ع حصولا تَ لِالجم ورـح  ه ل
وحه والشَّزاموشَ، عليه  دوالْ الأحمالِ دمالبعيرِ زومِولُ،  والحطِّ عِوالرفْ لِحام الدارِ فاتيحِوم وعـها، فأَمارت  فريـغُ ا تَم  البالوعـة 

والكنيف لْفيزإذا تَجِالمستأْ م ر٢(ةًغَا فارِمهلَّس( . 

                                                
)١ (   ................  

أريد أن تعلمني باب : الإنسان عليه أجرة من أجل نفع الغير، كالتعليم، إنسان قال لآخر فلا بأس أن يأخذ ولكن ما يقع قربة بالقصد وينتفع به الغير
هذا لا بأس به؛ لأن العوض هنا ليس عن التعبد بالعمل ولكن عن انتفـاع  : ليس عندي مانع، لكن بشرط أن تعطيني أجرة، فنقول: شروط الصلاة، فقال

  .الغير به
لا أعلمه إلا بأجرة فإنه يجوز؛ لأن هذا للتعليم لا للتلاوة، وفرق بين أن يكون للتعلـيم الـذي   : سورة البقرة فقاللو أن شخصاً طُلب منه أن يعلم آخر 

  .يتعدى نفعه للغير وبين التلاوة
زلوا على قوم ضـيوفاً،  سرية، فن  ولهذا لما بعث النبي  .أنا لا أرقيك إلا بأجرة، وهو يريد أن يرقيه بالقرآن، فهذا يجوز: ولو أن إنساناً قال لمريض

  ....»كلوا واضربوا لي معكم بسهم: نعم«: بهذا قال وأخبروا الرسول  ......فأبى القوم أن يضيفوهم، بعث االله على سيدهم عقرباً فلدغته
 ليحج عنه أو لا؟ ً   بقي علينا الحج، هل يجوز الاستئجار على الحج، مثل أن يستأجر شخصا

ً : نقول   ريضة والمستأجر قادر، فالإجارة لا تصح؛ لأن هذا يجب عليه أن يؤدي الفرض بنفسه؛ لأنه قادر بدنياً ومالياً، إذا كان الحج ف :أولا
إن : ي قالـت وإذا كان عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله وحجه فريضة، قد سبق لنا في الوكالة أنه يجوز أن ينيب عنه، واستدللنا لذلك بحديث الخثعمية الت

  االله على عباده بالحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فأذن لها  ،أبي أدركته فريضة 
  اتفق مع الذي أراد أن ينيبك، ولا تبحث عن المقدار سواء أعطاك عشرة أو ألفاً؟: فهل تجوز الأجرة على ذلك أو نقول 
] ً ن كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه، فإنه يمكن أن يقال بـالجواز قياسـاً علـى    أما إذا كان الحج نفلاً فقد سبق لنا في الوكالة ـ أيضاً ـ أنه إ   ]ثانيا

  الفريضة، 
 ً فالذي نرى أنه لا يصح؛ لأن العبادات مطلوب من الإنسان أن يشعر بأنه عابد الله ذليل، لا أن يعطي دراهم لشخص ويحج  وإن كان صحيح البدن قويـا

إن هـذا  : كيف نقول! فأين الحج؟! هل وقف بعرفة؟! يقل، هل طاف بالبيت أو سعى بين الصفا والمروة؟ لم! لبيك اللهم لبيك؟: عنه، هل قال الذي أنابه
  !إن له أجر الحج؟: وكيف نقول! حاج؟

حج عني، على كل حال، في الحـال التـي يجـوز فيهـا أن     : إن مثل هذا ينبغي أن يعين من يؤدي الحج عن نفسه أفضل له من أن يقول :ولهذا قلنا
  هل يجوز أن يعقد عقد إجارة على هذه النيابة أو لا؟نيب أحداً في الحج، يست

الإجارة على الحج حرام؛ لأن الحج عبادة بدنية لا تقع إلا قربة، ليس كتعليم الفقه والحديث وما أشبه ذلـك،  : المذهب لا يجوزون هذا ويقولون ] ١ق[
  فلا يجوز، 

الإجارة حرام سـددنا   بأن: ولا يسع الناس إلا هذا، يعني لو قلنا وعمل الناس الآن على الثـانيالحج، أنه يجوز عقد الإجارة على  وفيه وجه] ٢ق[
  .هذا نادر أن يكون! أنا أريد أن أقضي حاجة أخي وأقوم عنه بالحج وما أعطاني فأنا راضٍ به؟: باب النيابة نهائياً، من يوفَّق فيقول

وجعـل   وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـاجة فقط، وأما مع عدم الحاجة فلا يجوز، إن ذلك جائز للح: وقال بعض العلماء] ٣ق[
  .المدار على حاجة المستَأجر ـ الذي أجر نفسه ـ إن كان محتاجاً جاز أخذ الأجرة، وإلا فلا

 من القرآن ـ مثلاً ـ كذا وكذا ولا مانعنعم يجوز، ولهذا يجوز أن تعطي من يحفظ عشرة أجزاء  وهل يجوز إعطاء الجائزة عليه؟.  
 أن كل عمل لا يقع إلا قربة فلا يصح عقد الإجارة عليه، وما كان نفعه متعدياً من القرب صح عقد الإجارة عليه، بشرط أن يكون العاقـد لا  :والقاعـدة 

  .ء هذه المنفعةيريد التعبد الله ـ تعالى ـ بهذه القربة، وإنما يريد نفع الغير الذي استأجره لاستيفا
إنه يرجع إلى العرف فيما جرت العادة أنه على المستأجر أو على المؤجر، فـإن   :وكل هذا الذي قاله الفقهاء ـ رحمهم االله ـ يمكن أن يقال   ) ٢(

أجر، فالواجب الرجـوع إلـى   تنازع الناس فربما نرجع إلى كلام الفقهاء، وأما بدون تنازع وكون العرف مطرداً بأن هذا على المؤجر وهذا على المست
  ..وهذا أمر بالوفاء بالعقد بأصله وصفاته وشرطه] ١: المائدة[} ياأَيها الَّذين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود{: العرف لقول االله تعالى



  

 ) ٌ   ) فصل
قْوهي عد فلازم ،إن آجرنَه شيئًا ومالْ ه كلَّعمدة أو بعضالآخَ وإن بدأَ،  )١(له ها فلا شيءـفَنْها فعليه، وتَانقضائِ لَبقَ ر  ـبتَ خُس   فلَ

 )٢(هماأو أحـد  نِيدقتعامالْ ه ونحوِه، لا بموتئِرأو ب سٍرض ا وانقلاعِلًدب فْلِّخَإن لم ي، والراكبِ  عِضتَرمالْ وبموت ةرجالمؤَ العينِ
نَ ياعِولا بض٣(ونحوِه رِجِالمستأْ فقة( ،  
  ، )٤(في الباقي ت الإجارةُخَسفَانْ تْفَرِأو غَ هاماؤُ عطَقَفانْ عٍرا لزضرأو أَ،  تْمدهرى دارا فانْتَوإن اكْ

                                                
ا، فهل له أجرة؟ لا شيء له؛ لأنه هـو  أجره هذه الدار لمدة سنة، فجاء المستأجر يطلبها فمنعه، ومضت السنة كلها وهو قد منعه :مثال ذلـك   ) ١(

فمثلاً لو كـان قـد    أجرة المثل والأجرة التي تم العقد عليها لو اختلفت، أو لا يلزمـه؟: ولكن هل يلزمه الفرق بين الأجرتين أيالذي منعها، 
يسـلم للمسـتأجر الفـرق وهـو عشـرة فهل يلزم المؤجر أن أجرها بعشرة آلاف وارتفعت الأجور حتى صارت تساوي في هذه السنة عشرين ألفاً، 

  آلاف؟
الإجارة انتهت ولا شيء للمؤجر ولا شيء على المستأجر، وعلى القول الثاني يلزمه؛ لأن  :على ما مشى عليه المؤلف ـ رحمه االله ـ نقـول: الجواب

  ..عليه الضمانالإجارة لا تنفسخ، والمنفعة من حين العقد ملك للمستأجر فإذا منعه إياها يكون غاصباً، والغاصب 

، أو نقول: فهل نقولأنه إذا مات الراكب ولم يخلف بدلاً فإنها تنفسخ، والراكب أحد المتعاقدين،  وسبق في كلام المؤلف   ) ٢( ً : إن في كلامه تناقضا
   إنه مشى فيما سبق على قول، وفي الثانية على قول آخر؟

ولكن عنـدي أن ه االله ـ مشى في أول كلامه على قول، وفي الثاني على قول آخر،  إن صاحب المقنع ـ رحم : مشى صاحب الإنصاف على هذا، وقال
أنا أستأجر البعير إلى مكة ثم مات، وهنا المتعاقدان عقدا على شيء معين لا على شخص معـين،  : هو أنه في الأول عين الراكب، قال الجمع بينهما

  .وحينئذ لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما
ً ـ أن مؤجر الوقف إذا مات فإن الإجارة تنفسخ إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة،  وسبق ـ أيضا

  ..وأن عمل الناس على أن إجارة الوقف لا تنفسخ
ه، والدكان قد يؤجر وقد لا يؤجر، وقاسـه ـ رحمـه االله ـ علـى      ؛ لأن هذا عذر لا حيلة فيواختار شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ أنها تنفسخ   ) ٣(

وهذا الرجـل  »  إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟«: قال وضع الجوائح، فإن النبي 
ئاً فشيئاً، وهو لم يقبضها وتعذر قبضه إياها بأمر لا قبلَ له به، فيكـون كـالثمر   الذي احترق متاعه لم يقبض المنفعة؛ لأن المنفعة في الإجارة تأتي شي

  الذي أصابته جائحة، 
، لا سيما إذا كان المؤجر يعلم أن هذا إنما استأجر البيت لبيع هذا المتاع الذي احترق، أما إذا كان لا يدري، وما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه االله ـ أولى

  .واستأجر منه الدكان ولم يقل له شيئاً، فهنا قد يتوجه ما قاله المؤلف ـ رحمه االله ـ أن الإجارة لا تنفسخ؛ لأن المؤجر لا يعلم مثل لو جاءه إنسان
ـ ً  ـ  مثله ـ أيضا ن ضياع نفقة المستأجر، مثل لو استأجر رجلٌ بعيراً ليحج عليه، فأراد االله ـ عز وجل ـ أن تضيع نفقته، وإذا ضاعت النفقة لا يمك

  أن يحج، اللَّهم إلاّ بقرض، والقرض لا يلزمه،
بإمكانـك أن تـؤجر   : ؛ لأن العذر هنا لا يتعلق بنفس المعقود عليه، ونقول لهذا الذي ضاعت نفقته وترك الحـج إن الإجارة لا تنفسخ: يقول المؤلف 

  .البعير
أن الرجل استأجرها ليحج عليها، وأن نفقته ضاعت فالعذر هنا واضح أن الإجارة تنفسخ؛ لأن صاحب البعير حيث علم  والقول الراجح في هذه المسألة

  ..ولا قبلَ له به، فهو كوضع الجوائح

ً لبيع سلعة ثم تلفت فإن الإجارة تنفسخ؟: ألا يؤيد هذا ما سبق ـ وقلنا: فإن قال قائل   ) ٤(   إنه الصحيح ـ فيما إذا استأجر دكانا

وه، ولكن الفرق أن هذا لخلل في المعقود عليه لا في المعقود له، في المسألة الأولى تعذر الانتفاع في المعقود إن هذا يؤيد ذلك من بعض الوج: الجواب
إن هذا الفرق غير مؤثر؛ لأن الانتفاع قد تعذر في هذا وفي هذا : ومع ذلك فقد نقـولله، وهنا تعذر الانتفاع في المعقود عليه وهو الأرض أو الدار، 

  ..انبغير إرادة الإنس



  

وإن وجد العين ١(عيبةًم( أو حثَد فله الفَ بها عيبجرةُوعليه أُ خُس ما مى ض ،ولا يضمن أجير خاص)٢( تْنَما ج ه خطـأً يولا  د
حجوطَ امبيب وبلم تَ يطارأَ نِجيإيهم دفَرِن ع ٣(همقُذْح( ٍولا راع تَلم يعدوي ،رِالمشتَ ضمنك فَ بفما تَلعهل)٤(ولا ي ،نمفَ  ضما تَل

من حه أو بغيرِزِر فع٥(له ةَجره ولا أُل( ،  

                                                
لكن أريد الفرق بين أجرتها سليمة وأجرتها معيبة، فهـل أنا أصبر على العيب الذي فيها، : ، بمعنى أن يقولوهل له أن يبقيها بالأرش   ) ١(

  .هبإما أن تأخذها بما فيها من العيب وإلا فاتركها، وتنفسخ الإجارة وهو المذ: لا، وأنه لا يخير، ويقال له: له ذلك؟ ظاهر كلام المؤلف

إن : أنه ليس له أرش، حتى العيب في المبيع سبق لنا أن شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ يقـول    والأقـربله الأرش قياساً على العيب في المبيع، : وقيل
  .الأرش معاوضة جديدة لا يجبر عليه أحد إلا برضاه

من غش فليس «:  شيء من الأجرة؛ لأنه غاش، وقد قال النبي  ليس له فإنه على الصـحيحهذا فيما إذا كان المؤجر غير مدلس، فإن كان مدلساً، 
  .»  ليس لعرق ظالم حق«:  وهو ظالم، وقد قال النبي  .» منا

  ..أنه إذا كان مدلساً ألزم بالأرش وإلا فلا :والقول الثالث

ً ، هل يمكن أن يجتمعا   ) ٢( أنا أريد أن أستأجرك لمدة خمسـة أيـام : بمعنى أن أستخدم هذا الرجل عندي على عمل معين، أقول له مثلا
؟ ً   تخيط لي كذا وكذا ثوبا

 ـ : الجواب ذا لا؛ لأن الخاص يقضي على العام، ما دمت قد قدرت مدته بالزمن فهو خاص، وإن كنت قد عينت له عملاً معيناً، وتكون الإجارة فاسـدة، ه
  .هو المذهب
تنفذ هذا البيت في خـلال سـنة،   : فيه مصلحة، ويستعمل هذا بعض الناس في المقاولات فيقولأنه يجوز الجمع بين مدة العمل والعمل؛ لأن : والصواب

بشرط أن تكون المدة المقدرة معقولة، بحيث إن هذا البيت يبنى في هذه المدة، أما  فالصحيح أنه جـائزفإن تمت السنة فعليك لكل يوم خصم كذا وكذا، 
  ..ن هذا لا يجوز؛ لأنه غررفي ستة شهور فإ: إذا كان يبنى في سنة وقال

بالغ عاقل، أو ولي غير مكلف، فلو أن صبياً ذهب : لعدم ضمانهم لم يذكره المؤلف، وهو أن يكون عملهم بإذن مكلَّف، أي وهناك شرط ثالـث   ) ٣(
  ..اختني فختنه ختاناً طبيعياً، ولكن الصبي مات لتعفن الجرح، فهنا يضمن: إلى ختَّان، وقال له

ً  كن الصحيحول   ) ٤(   .إذا لم يتعد أو يفرط، والعمل على ما مشى عليه المؤلف أنه لا ضمان مطلقا

  ..خياط مشترك، أتى له شخص بقطعة من القماش وقال خطها لي قميصاً، فأخطأ وخاطها سراويل فعليه الضمان: مثال ذلك

لـيس لـه   : لك الثوب فإنه لا يضمن لك العمل في الثوب؛ لأننا إذا قلنا ؛ لأنه وفى بما استؤجر عليه، وما دام لا يضمنوالصحيح أن له الأجرة   ) ٥(
مـثلاً ـ علـى    أجرة، فمعناه أننا ضمنَّاه العمل في الثوب وذهب عليه خسارة، ولأنه غير متعد ولا مفرط وقد قام بالعمل الذي عليه، وتلف الثـوب ـ   

  !لا أجرة له؟: يف نقولحساب صاحبه ـ المالك ـ، أما الأجير، فقد أدى ما عليه، فك

 ن القول قوله؟ قول المالك؛ لأن الأصل عدم الخياطة، حتى : إنك لم تعمل فيه شيئاً ولم تخطه، وقال الخياط :فإن قال صاحب الثـوبإني خطته، فم
  .بد من اليمينلو فرض أنه مضى مدة يمكنه أن يخيط هذا الثوب فيها، ثم ادعى أنه خاطه، ولكن من قلنا القولُ قولُه، فلا 

 وهل اليمين هنا على البت، أو على نفي العلم؟  
هذا لا يدفع به قول الخصـم؛  : أنا أحلف على نفي العلم، قلنا: إذاً نأخذ بقول الخياط، وإن قال: أنا لا أحلف على البت، قلنا: على البت، فإذا قال :نقـول

  .قلأن الأصل أن دعواه إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها فهي ح
 إذا كان القماش من الخياط وتلف عنده، فليس له شيء لا قيمة ولا أجرة، فصار الفرق بين الأجير الخاص والمشترك من حيث التعريـف،   :مسألة

  ..ومن حيث الضمان، ومن حيث الأجرة



  

 جـرةُ ه أُمزِلَ ةُدمت الْغَروفَ فاسدة ا بإجارةعينً ملَّسن تَ، ومةمالذي في الذِّ العملِ بتسليمِ قُّستحوتَ لْجؤَإن لم تُ دقْبالع الأجرةُ بجِوتَ
   .)١(ثلِمالْ
  

  من جمع ترجيحات الممتع ، تم بحمد االله الجزء الثاني ،[
  ،  ثويليه الجزء الثال

 ].من باب السبق إلى آخر الكتاب

                                                
ً أنه يلزمه أجرة المثل   ) ١(   .د عليها فعلى من غره، لكن إن كان مغروراً فما زاد على الأجرة التي تم العقفالصواب إذا

ً أجره بمائتين، وأجرة مثله مائة، فهل نلزمه بالمائتين؟   فإذا قدرنا أن أجرة المثل أقل، مثلا
لا يكـون  إن كان عالماً بأن الإجارة فاسدة ألزمناه بمائتين؛ لأنه دخل على بصيرة، ثم ما زاد على أجرة المثل يكون لهذا الغلام؛ لأنه مظلـوم، و  :نقول

، ه؛ لأن الذي أجره لا يملكه، فليس له شيء، وإن كان غير عالم فعليه أن يضمن لهذا الحر ما وقع عليه العقد؛ لأنه رضي به واعتبره صحيحاًللذي أجر
ومـا   قه،فيلزم بما ظنه، وإذا رأى القاضي أن يأخذ هذه الزيادة ويصرفها في بيت المال فلا حرج عليه؛ لأنه مال في الحقيقة ليس خالصاً لمـن اسـتح  

  .......اشتُبِه فيه فإنه يلحق ببيت المال، وإن كانت أجرة المثل بمقدار ما وقع عليه العقد فلا إشكال؛ لأنه ليس فيه زيادة ولا نقص

  والخلاصة:   
  أن كل من تسلَّم عيناً بإجارة فاسدة فإنه لا عبرة بما حصل عليه العقد، تُفسخ الإجارة ويرجع إلى أجرة المثل، -١
  لما وقع عليه العقد فلا إشكال،  إن كانت أجرة المثل مساويةف-٢
  ، ألزمنا المستأجر بها، وإن كانت أجرة المثل أكثر-٣
ً فالزيادة عليه-٤ ً ، ثم إن كان عالما ً مغرورا   فالزيادة على من غره،  وإن كان جاهلا
  خل على بصيرة، فهو يعلم أن العقد فاسد، والتزم الزيادة على أجرة المثل، ، فإن كان عالماً ألزمناه بما التزم به؛ لأنه دوإن كانت أجرة المثل أقل-٥
٦- ً   لم يلزمه أكثر من أجرة المثل،  وإن كان جاهلا
٧- ً   .أن يلزمه بما التزم به ـ ولو كان جاهلاً ولكن يجعل في بيت المال ـ فلا حرج وإن رأى القاضي قضاء



  

 ُ َّ  باب ْ الس ِ ب   ق
يص١(على الأقدامِ ح( ِوسائر الحيوانات)٢( ُوالْ نِوالسفمارِزيق)٣( ،  

  ، )٤(هامٍوس لٍيخَو لٍبِإلا في إِ ضٍوبع حصولا تَ
  ، )٧( -)٦(عتادم رٍدبقَ والمسافة هما والرماةحادواتِّ )٥(ركُوبينِمالْ عيينِمن تَ دب ولا

                                                
   سابقة على الأقدام هل تجوز بعوض أو لا؟واختلف العلماء ـ رحمهم االله ـ في الم   ) ١(

  ...إنها تجوز بعوض؛ لأن السبق على الأقدام ينتفع به في الحرب، في الكر والفر، فهو مفيد: المذهب أنها لا تجوز بعوض كما سبق، ومنهم من قال
لحرب، وهي في الوقت الحاضر ليست كذلك بل يحصـل  لا شك أنها آلة عظيمة فعالة في ا ، والخيل في عهد النبي لكن نحن الآن في مسألة الخيل

نأخذ بظاهر اللفظ ولا علينا من العلة تخلَّفـت  : لما فقدت العلة التي من أجلها جاز السبق يجب أن يفقد الحكم، أو نقول: السبق بها كتجارة، فهل نقول
  .أو وجدت؟ فيه احتمال

جواز ركوب ما لا يركب عادة؛ لعموم قوله  لأن القول الـراجحيضاً ـ تصح المسابقة عليها؛  كالبغل والحمار وغيرهما مما يركب، والبقرة ـ أ    ) ٢(
  ] .٢٩: البقرة[} هو الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في الأَرضِ جميعا{: تعالى

  .ولكن هل يجوز المسابقة بالحيوان نفسه، بمعنى أن يطلق الرجلان كلبيهما ويتسابقا على ذلك؟
لا يجوز؛ لأنه لا فعل من المتسابقين في هذه الحال، وقد يقال بالجواز؛ لأن فعل الكلاب ونحوها بأمر صاحبها، كفعل صاحبها، ولهذا جـاز  أنه الظاهر 

  .صيدها إذا أرسلها صاحبها
 ناس في المسابقة في نقـر  أن لا يكون في ذلك أذية لها، فإن كان في ذلك أذية، كما يفعله بعض ال ويشترط في المسابقة على الحيوانات نفسها

الكباش،  الديوك بعضها ببعض، فإن بعض الناس ـ والعياذ باالله ـ يربي ديكه على أن يكون قوياً في المناقرة، فهذا حرام ولا يجوز، ومثل ذلك نطاح  
  ..ومثل ذلك صراع الثيران، إذاً كل ما فيه أذية للحيوان فإن المسابقة فيه محرمة

؛لا،  مى بالملاكمة؟وهل من ذلك ما يس   ) ٣( ً   .لأن الملاكمة ضرب مع الوجه خاصة، وهذا منهي عنه أولا
 ً جل أن أنها خطرة؛ لأنه لو أصيب الإنسان الملاكم في مقتل لهلك، لكن إذا كان الإنسان يريد أن يتمرن تمريناً فقط ولكنه لا يضرب الوجه، من أ :ثانيـا

إنها مفيدة للإنسان جداً في مهاجمة العدو، وفي الهرب منه، فتكون المسابقة في هذا جائزة، : يقولون يستعين بذلك على قتال العدو مثل الكراتيه، فهذه
  ..إن الناس لو انقلبوا إلى حرب بهذه الطريقة لدخلت في الأشياء التي تجوز بعوض: بل لو قيل

ٍ على خلاف القياس؛ لأنه ميسر إذ أن أحدهما غانم أو: فإن قال قائل  ) ٤(   .غارم هذا جار
أن يكون محلِّلاً فـإن  : أي لا بد من أن يكون معهما ثالث ليس غانماً ولا غارماً،: أن من العلماء من أخرج هذه المسألة عن القمار بأن قال: فالجواب

  ........غلب أخذ عوضيهما، وإن غلباه لم يؤخذ منه شيء
التمرن على آلات القتـال،  ي حة تربو على مفسدتها، والمصلحة هة، وأن فيها مصلأنه لا يشترط أن يوجد محلِّل، وأن هذه المسألة مستثنافالصـواب 

  .وهذه مصلحة كبيرة وعظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تحصل بالميسر، والشرع كله مصالح، إما غالبة وإما متمحضة
 وأما ما لا يجوز بعوض ولا غيره فهو المسابقة في الأمور المحرمة........  

  .» المركوبين«: أنه لا يشترط تعيين الراكبين؛ لأنه قال: ظاهر كلام المؤلفو   ) ٥(
بد منه؛ لأنه ليس المقصود أن يكون هذا الجمل أو هذا الفرس سابقاً، بل السبق في الحقيقة يكون من  أنه شرط وهو مذهب الشافعي، ولا والصـحيح

اً جيداً جداً ويركبه إنسان ليس حاذقاً فلا يمشي، ونفس الفرس يركب عليـه رجـل   جودة الفرس أو الجمل ومن حذق الراكب، ربما يكون الفرس فرس
 آخر ويمشي، وهذا شيء مشاهد، ولما كان الناس يستعملون الحمير كآلة ركوب وآلة نقل، تجد أحد الركاب إذا ركب على الحمار بمجرد مـا يحـرك  

  ....يتحرك نفسه يمشي الحمار، وبعض الناس يركب ويزجر الحمار ويضربه ولا
وأكثره ثلاثمائة ذراع يعني حوالي مائتي متر تقريبـاً، وهـذه المسـافة بالنسـبة للأسـلحة      : ، قالوافلا بد من تعيين المسافة بقدر معتاد   ) ٦(

  .الموجودة الآن لا شيء، ولكن فيما سبق لا أحد يرمي ثلاثمائة ذراع، والمرجع في ذلك إلى العرف
 إن عنده حمـاراً  : لجواز أخذ العوض في المسابقة، أما إذا لم يكن عوض فالأمر واسع، فلو قال شخص لآخر هي وهذه الشروط التي ذكـرت

  ..عندي فرس، أتحداك، فتسابقا أحدهما على حمار والثاني على فرس، فيجوز بلا عوض أنا: جيداً لا يسبقه الفرس، وقال الآخر
  هل تجوز المسابقة في العلوم؟: مسألة   ) ٧(

  لا تجوز المسابقة عليها للحديث، فالمذهبنت هذه العلوم شرعية، أو مما يعين على الجهاد كالصناعات الحربية، إذا كا
ـ رحمه االله تعالى ـ وذلك أن الدين الإسلامي قام بالسيف والعلم والدعوة، فـإذا جـازت      اختيار شيخ الإسلام ابن تيميـةوهو  والراجح الجواز

ازت المراهنة على ما قام به من العلم، ولكن ينبغي تقييد هذا الإطلاق بما إذا لم يكن غرض الإنسان الحصـول علـى   المراهنة على السيف ونحوه ج



  

                                                                                                                                                            
  ..طلبنا العلم لغير االله فأبى أن يكون إلا الله: المال فقط لا الوصول إلى الحكم الشرعي فهنا ينبغي أن يمنع، وقد يقال بعدم المنع؛ لأن بعض العلماء قال



  

   .يمنون الرسحي )٢(نَينِيععلى م ةُلَناضمالْ حص، وتَ)١(هاخُسفَ واحد لكلِّ وهي جِعالةٌ

   

                                                
مطلق يجب أن يقيد بما إذا لم يظهر الفضل لأحدهما، فإن ظهر الفضل لأحدهما فليس للمفضـول أن يفسـخ إلا   » لكل واحد فسخها«: قولهف   ) ١(

  ..برضا صاحبه
  هل هذا يدل على اشتراط أن يكونوا ثلاثة فأكثر؟» على معينين«: وقوله   ) ٢(

  ث محلل، وثال أما على المذهب فنعم؛ لأنه لا بد من اثنين: الجواب
  .فيصح أن تكون المناضلة بين اثنين وأما على القول الراجح

 بد لهما من حاكم ثم لا بد من حكَمٍ بين الاثنين يكون عارفاً بالسبق، وتقدير السبق بحيث لا يظلم أحد؛ لأن المتسابقين كالخصمين تماماً، والخصمان لا
  ..يحكم بينهما



  

 ُ َ  باب ِ الع ة َّ ي ِ   ار
  

 رِمٍمحه لِا ونحويدوص )٢(ا لكافرٍما مسلبدعو عض، إلا الب)١(باحٍم عٍفْذي نَ كلِّ إعارةُ باحه، وتُاستيفائِ ى بعدقَبتَ عينٍ عِنفْ وهي إباحةُ
  ه، نولا يرد إن سقَطَ إلا بإذْ )٥(،طَقُسحتى ي )٤(حائطًا عارن أَملِ جرةَ، ولا أُ)٣(مٍرحأو م امرأة لغيرِ ةًشاب ةًموأَ، 

                                                
ن المؤلف ـ رحمه االله   ) ١( ِّ   : ، فنقول، وإنما بين حكم المعارـ حكم العارية بالنسبة للمعير أو للمستعير لم يبي

جائزة ولا تُعد من السؤال المذموم لجريان العادة بها، فيجوز للإنسان أن يستعير من أخيه قلماً أو ساعة أو سـيارة أو   العارية بالنسبة للمستعير
  إناء أو ما أشبه ذلك، هذا بالنسبة للمستعير، 

  ......فإنها سنَّة على الأصل وقد تجب أحياناً أما بالنسبة للمعير
ً على هذا المكتب...........   ) ٢(   أنه لا تصح عاريته،  ؟ فظاهر عموم كلام المؤلفأو أعرني عبدك يبقى حارسا

ها، وعلى هذا فيستثنى على القول الذي ذكرنا ما إذا إنها تصح عاريته؛ لأن العلة يتبعها الحكم فيثبت بثبوتها وينتفي بانتفائ: والذي ينبغـي أن يقـال
  ..لم يكن يريد استخدامه استخداماً مباشراً

  .أنه لا تجوز إعارة أمة لرجل غير محرمٍ مطلقاً، حتى ولو كانت عجوزاً لشيخ كبير فالصواب في هذه المسألة   ) ٣(
  ..؛ لأن الحرة غير مملوكة، والعارية لا تكون إلا من مالكفُهِم منه أنه لو أعار حرة فإنه لا يجوز» أمة شابة«: وقوله

  وهل له أجرة؟ رجعت، فإنه لا يلزمه، : ومثل ذلك لو أعاره أرضاً ليزرعها ثم زرعها المستعير، وفي أثناء ذلك، قال المعير....   ) ٤(
شهور من المذهب أنه إذا رجع أثناء مدة الزرع فإن له الأجرة، أنه ليس له أجرة؛ لأن إذنه له بالزرع يستلزم رضاه ببقائه حتى يحصد، والم الصحيح

  .ولكنه قول ضعيف، ولا تكاد تجد فرقاً بين هذا والحائط
أعرتك هذه لمدة شهر، : فإنه لا يجوز الرجوع في العارية ما دام الوقت باقياً، مثل أن يقول إذا كانت العارية مؤقتة بوقت وكذلك على القول الراجح

  .» إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف: آية المنافق ثلاث«:  وز أن يرجع في نصف الشهر، لقول النبي فإنه لا يج
وهذا قد عاهده أن تبقى العين عنده لمـدة  ] ٣٤: الإسراء[} وأَوفُوا بِالْعهد إِن الْعهد كَان مسؤُولاً{: وهذا إذا رجع أثناء المدة فقد أخلف، وقوله تعالى

  ..»  المسلمون على شروطهم«:  ولقوله ] ١: المائدة[} أَوفُوا بِالْعقُود{: وله تعالىشهر، ولق
هنا مقيداً بما إذا لم يجب تمكين الجار من الانتفاع بالجدار، فإن وجب فإنه لا يجوز له طلب الأجرة؛ لأن هذا أمـر واجـب    فصار كلام المؤلف   ) ٥(

  ..عليه، والأمر الواجب ليس له أجرة



  

 ُ ْ وت َ ض ُ م َ  ن ُ الع ة َّ    ها،يرع، ولا يةُرجؤَمها، لا الْدر ةُنَؤْها ـ وعليه مانمض يفْنَ طَرـ ولو شَ )٣(تْفَلتْأُ يوم )٢(هايمتبق)١( اري
  

                                                
  ..................أفادنا المؤلف أن العارية مضمونة بكل حال» وتضمن العارية«: قوله   ) ١(

  :إلا بواحد من أمور ثلاثةإن العارية لا تضمن : وقال بعض العلماء
  .أن يشترط الضمان :الثالث             .أن يفرط :الثاني           .أن يتعدى :الأول

  فلأنه بتعديه أو تفريطه زال ائتمانه، فصار غير أمين،  طأما في مسألة التعدي والتفري
وهذا قد التزم بذلك والحديث عام، وهناك دليل خاص بالموضوع وهو أن »  المسلمون على شروطهم«:  فلقوله  وأما فيما إذا شرط أن يضـمنه

  ...............) .٣(» بل عارية مضمونة«: قال! أغصباً يا محمد؟: ، فقال له صفوان استعار أدرعاً من صفوان بن أمية  النبي 
 أو تفريط، وتبقى العارية على القواعد العامة وهي أنها وقعت بيد المستعير برضا صاحبها، فيد المستعير يد أمينة، والأمين لا يضمن إلا بتعد ،

  .هذه هي القاعدة الشرعية العامة
: ولقول النبـي  ] ٣٤: الإسراء[} وأَوفُوا بِالْعهد{: ولقوله] ١: المائدة[} ا الَّذين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُودياأَيه{: فلقول االله تعالى أما إذا شرط ضـمانها

وهـذا القـول هـو اختيـار شـيخ الإسـلام ابـن ، ) ٢(» بل عارية مضمونة«:  لصفوان بن أمية  ، ولقوله ) ١(» المسلمون على شروطهم«
  ..تيمية ـ رحمه االله ـ

وتضمن العاريـة  : (يعني إن كانت متقومة، وبمثلها إن كانت مثْلية، فالتعبير هنا بقيمتها فيه قصور، وكان الواجب أن يقول» بقيمتها«: قوله   ) ٢(
  .ببدلها فالبدل يشمل القيمة والمثل: ؛ لأنه إذا قال)ببدلها يوم تلفت

تلفـات ُ في قصة » إناء بإناء، وطعام بطعام«:  لقول النبي ) الشرح بمثله، والمتقوم يضمن بقيمته نأن المثلي يضم: (والقاعدة عندنا في ضمان الم
  ...........معروفة

 ً أن المثلي ما كان له مماثل أو مقارب مقاربة تامة، فإذا استعار إناء ثم انكسر الإناء ـ فعلى ما اخترناه ـ يضمن بإناء مثله، وعلـى     :فالصـواب إذا
  .أن يضمن بمثله والأقرب إلى العدلمن بقيمته، كلام الفقهاء يض

أن العارية كغيرها من الأمانات؛ لأنها حصلت بيد المستعير على وجه مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضـمون، فيـد    :والصواب   ) ٣(
حصـلت بيـد المسـتعير بـإذن      ا يد أمانة أن هذه العاريةالمستعير يد أمانة، ليست يد خيانة، وإذا كانت يد أمانة فلا ضمان على الأمين، ووجه كونه

  !مالكها، فهو الذي سلطه عليها، فكيف نضمنه بكل حال؟
 ِط عليه الضمان ر ُ إنـه  : إن عليك الضمان مطلقاً سواء حصل منك تعد أو تفريط أو لا، فهذا محل نظر؛ لأننا قد نقول: ، يعني لو قال المعيرفإن ش

لا ضمان عليه؛ لأنه أمين، فكما أن المستأجر لـو شُـرِط   : ، وقد يقال»  المسلمون على شروطهم«: الضمان لعموم الحديثإذا شرط أن يضمن فعليه 
  عليه أن يضمن فالشرط غير صحيح فكذلك هذا، 

داً، لكـن لـو قـال    وهو قول قوي جوهذا هو القول الرابـع أنه لا يضمن حتى لو شرط، وهذا مذهب أبي حنيفة،  والأقرب أنه كغيره من الأمناء
  .لا أعيرك إلا بهذا الشرط؟ فقد يضطر المستعير إلى قبوله؛ لأنه محتاج: المعير



  

فَتْ عندفإن تَل قَتَالثاني استْر عليه قتُيمها، وعلى مها أُيرِعج١(هاتُر(وي ،ضمن أيهما شاء)وإن أَ)٢ ،كَرب نقَما للثوابِطع لم يضمن ،
  ، )٣(لِثْمالْ جرةبأُ كالِمالْ مدة قولِ يضم ، وبعدي الإعارةعدقولُ م قُبِلَ دقْالع بقع سِأو بالعكْ. ينتَرعبل أَ: لَقا. كجرتُأُ: وإذا قالَ

                                                
  أنه يحرم على المستعير الأول أن يعيرها، فإن فعل فعليه ضمان المنفعة من حين أعارها سواء تلفت أو بقيت؛ :فالخلاصة   ) ١(

الأول، لكن أجرتها ـ من حين أعارها المستعير الأول إلى أن ردها إلـى صـاحبها ـ علـى      لأنها إن بقيت أخذت من المستعير الثاني وردت للمعير 
يعني جعل الصورة مفروضة فيما إذا تلفت؛ لأجل أن يفرق بين ضمان المنفعة وضمان العـين، فـإذا   » إذا تلفت«: لكن المؤلف قالالمستعير الأول، 

  .ول ضمان المنفعة من وقت أن أعارها للثاني حتى تلفتتلفت عند الثاني فعليه ضمان العين، وعلى المعير الأ
  ..وإذا لم تتلف ترد إلى صاحبها المعير الأول، ويضمن المستعير الأول أجرتها مدة بقائها عند الثاني

  .حين أعارهاضمن المنفعة زيداً من : زيد استعار من عمرو سيارة، ثم أعارها خالداً، فتلفت السيارة، فنقول لعمرو: مثال ذلك   ) ٢(
التـي ضـمنَها    إلى خالد، وضمن خالداً السيارة؛ لأنها تلفت تحت يده، وإن شئت فضمنها زيداً؛ لأن لك أن تضمن هذا أو هذا، بقي علينا قيمة السيارة

  هل يرجع بها على زيد، أو لا يرجع؟خالد، 
فقرار الضمان عليه؛ لأن يده يد غاصب، وإن كان لا يعلم فقرار الضـمان علـى    إن كان عالماً بأن السيارة عارية وأنه لم يؤذن لزيد بإعارتها :نقول

: لـذلك نقـول  زيد؛ لأنه إذا كان يعلم أن المستعير الأول ـ وهو زيد في المثال ـ لم يؤذن له فقد أخذ مالاً بغير حق، وإن كان لا يعلم فهو معذور، و  
  .يكون قرار الضمان على المستعير الأول

لا؛ لأن الـذي   إياه كل يوم بعشرة ريالات أن القول قول المالـك؟ أجره أنه المالك ادعى إذا: نقول هل الأجرة؟ تقدير يكون فكي ولكن  ) ٣(
 نرجع إلى أجرة المثل؛ لأن االله ذكر في المرأة التي لم يسم لها مهر أنها تمتع، وبينت السنة أن تمتيعها أن: أخذها لم يعترف بالإجارة حتى الآن، نقول

  هات مائة ريال،: مائة ريال، قلنا: كم تؤجر هذه العين في مدة أسبوع؟ إذا قالوا: فيقال  تعطى مهر المثل، كما في حديث ابن مسعود 
 فالمذهب نعطيه إياها ولو كانت أكثر مما ادعاه، ولكن إذا كانت أجرة المثل أكثر مما ادعى صاحب العين ،  

  .ا ادعاهوالقول الثاني أننا لا نعطيه إلا م
 فيقبل بالنسبة للمدة الماضية ولا يقبل بالنسبة للمدة المستقبلة، لو قال المالك في آخـر ولكن يقبل قول المالك هنا في شيء ولا يقبل في شيء ،

نقبله فيما يستقبل؛ لأن  أنا أجرتك إياها لمدة أربعة أيام، وحصل الاختلاف بعد مضي يومين، فنقبل قول المالك فيما مضى من المدة، ولا: هذه الصورة
  .ما أخذتها بأجرة، ولكن بإعارة: خصمه ينكره، ويقول



  

 فقـولُ  تَلفَا في ردأو اخْ. تالفةٌ ي والبهيمةُنتَرجبل أَ: قالَ. كتُرعأَ: أو قالَ. ينتَبصبل غَ: قال. نيتَرجأَ: ي أو قالَنتَرعأَ: وإن قالَ
  . )٢(-)١(كالِمالْ
  

                                                
 ـ  ) ١( ن أما إذا كانت المنفعة لمصلحتهما جميعاً كالعين المستأجرة، فإن العين المستأجرة بيد المستأجر لمصلحته ومصلحة مالكها، فهي لمصلحته م

القول قول المستأجر، أو نقول القـول قـول  :فهل نقولالكها من أجل الأجرة المتفق عليها، أجل استيفاء المنفعة التي تم العقد عليها، ولمصلحة م
ر؟ ِّ ؤج ُ إذا كانت العين بيد الإنسان لمصلحة الطرفين، وادعى ردها فإنه لا يقبل إلا ببينـة،  : الفقهاء ـ رحمهم االله ـ يغلبون جانب الاحتياط، يقولون   الم

بأنـه   ولكن لو قيلرق بين الرجل المعروف بالصدق والأمانة والحفظ، والرجل المعروف بالكذب والخيانة والنسيان، أنه لا ف: وظاهر كلامهم في هذا
إن القول قـول  : فلا ينبغي أن يقال فالقول ما ذهب إليه الفقهاء ـ رحمهم االله ـ، أما مع القرينةيجب النظر إلى القرائن أولاً، فإذا لم يكن قرينة 

لأن قرائن الأحوال شواهد بمنزلة البينة، فلو أن شخصـاً   ؛وهذا هو الأقرب للصوابمن هي بيده، بل يرجع إلى ما تقتضيه القرينة، المالك، أو قول 
غ أن لم ترده علي، والمعير معروف بالنسيان، فهنا لا يسو: قد رددته عليك، وقال المعير: أعار رجلاً أميناً صدوقاً حافظاً، ثم جاء يطلبه فقال المستعير

  .............ادعى الرد ثقة صدوق حافظ، فيكون القول قوله لكن لا بد من اليمين إن القول قول المعير؛ لأن هذا الذي: نقول
 عمل بها فعلى كل حال ما ذكروه ـ رحمهم االله ـقيد بما إذا لم توجد قرينة قوية تؤيد أحد المدعيين فيفي هذه المسائل ينبغي أن ي.  

  متى يجب على المستعير أن يرد العارية؟: ةمسأل   ) ٢(
  :في أحوال منهايجب على المستعير أن يرد العارية : الجواب
  .إذا انتهت المدة إذا كان قد قدر لها مدة: الأولى

  .إذا طلبها صاحبها :الثانية
  .إذا خاف عليها من سراق أو غيرهم :الثالثة
  .إذا سافر المستعير :الرابعة

  ..نتفاعه بها لما استعارها من أجله، كأن يستعير شخص كتاباً؛ لأن عنده اختباراً فإنه يلزمه رده بمجرد أن ينتهي اختبارهإذا تم ا :الخامسة



  

 ُ َ  باب ْ الغ ِ ص   ب
  

ه قَغيرِ على حقِّ وهو الاستيلاءا بغيرِهحقٍّ ر قارٍمن ع وإن غَ)١(نقولٍوم ،صكَ با يى أو خَنَتَقْلبمر ذمي ردـه  ما، ولا يرـجِ د   دلْ
متَيوإتلافُة ، الثلاثة هدر .تَوإن اسلَوى على حر لم يض٢(هنْم(تَ، وإن اسعه كَلَمراه)٣( أو حـب  ه فعليـه أُ سجـر   ـ، وي)٤(هتُ  رد مزلْ

، ولـو  جـرةُ ها والأُسويتها وتَصقْنَ رشُوأَ علْقَه الْمزِلَ )٦(سرأو غَ ى في الأرضِنَوإن ب )٥(هضعافَأَ رِمه وإن غَيادتبزِ المغصوبِ
 ه، كالِمفل )٧(اديبذلك ص لَصا فحسردا أو فَبجارحا أو ع بصغَ

                                                
  .أنه يكون في العقار والمنقول والصواب   ) ١(

لُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ وتُـدلُوا بِهـا إِلَـى    ولاَ تَأْكُ{: ولم يفصح المؤلف ـ رحمه االله ـ بحكمه الشرعي، وحكمه الشرعي أنه حرام، لقول االله تعالى 
 ونلَمتَع أَنْتُمالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ ووأَم نكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مالبقرة[} *الْح[...........  

  :وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد   ) ٢(
  .الحر لا يستولى عليه أبداً وحينئذ لا يضمن، وهذا هو المذهبأن  :القول الأول

  .أن الحر يمكن الاستيلاء عليه، وعليه فيضمن المستولي عليه عينه ومنفعته :القول الثاني
لى على كبيـر فإنـه لا   استو التفريق بين الصغير والكبير، فإذا استولى على صغير فإنه يضمنه؛ لأنه لا يمكنه الدفاع عن نفسه، وإذا :القول الثالث

  ..يضمنه؛ لأن الكبير يمكنه الدفاع عن نفسه ويتخلص
ي الكبير، فإن استعمله طوعاً فليس عليه أجرة، وظاهر كلام المؤلف سواء كان هذا الحر صغيراً أو كبيراً فيما إذا استعمله طوعاً، وهو مسلَّم ف  ) ٣(

! إنه لا يضمن مع أن تصرفه لا يعتبر تصرفاً معتبـراً شـرعاً؟  : لا يدري عن الأمور، فكيف نقولوأما الصغير ففيه نظر؛ لأن الصغير ربما يطيع وهو 
  ..إن استعمله طوعاً فإن كان كبيراً فلا أجرة له وإن كان صغيراً فله الأجرة: فينبغي أن يقال

ينتفع فيه، كما لو حبسه في الليل؛ لأن الليل ليس محـلاً  أن عليه أجرته مطلقاً حتى وإن كان حبسه في وقت لا  ـ رحمـه االله ـ كلامه وظاهر   ) ٤(
أن يقيد  فالصـوابعليه الأجرة، أو كان عاطلاً لا يعمل، وفي المسألة نظر؛ لأنه إذا حبسه وهو عاطل فإنه لم يفوت عليه شيئاً، : للعمل ومع ذلك نقول

  ..بما إذا كان هذا الرجل يعمل، أو في وقت ينتفع فيه
إذا كان الضرر كثيراً وليس لصاحبه غرض صحيح بعينه فإنه يعطى مثله أو قيمته، خصوصـاً إذا علمنـا أن قصـد     :هل العلـموقال بعض أ  ) ٥(

لـو كـان هـذا     ، لكـن» من ضار ضار االله به«: ويقول ،» لا ضرر ولا ضرار«: يقول المالك المضارة بالغاصب، وهذا القول له وجه؛ لأن النبي 
  . .فالقول بالمذهب أقوى من القول الثاني، وهذا هو الراجحقليل الغصب والعدوان على الناس التضمين سبيلاً لت

  .ليس على إطلاقه، بل نقيده بما إذا لم يتبين أن المقصود به المضارة، فإن تبين ذلك فإنه يمنع، فلا ضرر ولا ضرار فصار كلام المؤلف   ) ٦(
  :يدفع القيمة، ففيه تفصيللو طالب رب الأرض أن يبقى الغراس و: مسألة

  إن كان للغاصب غرض صحيح في قلعه فإنه لا يجبر على إبقائه، كأن يقلع النخل ويجعله في أرض يملكها، -١
  :وإن لم يكن له غرض صحيح في امتناعه، وإنما سيقلع هذا الغرس ويرميه في الشمس حتى يتلف، فإننا لا نمكنه من ذلك لوجوه-٢

  ...............أن هذا إضاعة مال :الثاني          .اد، واالله لا يحب الفسادأن هذا من الفس :الأول
أن الصيد للغاصب؛ لأنه هو الذي باشر الصيد، لكن عليه أجرة الفرس، وربما تكون أجـرة الفـرس    الراجح في مسألة الفرس: ولهذا نقول   ) ٧(

  ..لكن استعمال الفرس بخمسين ريالاً مثلاًأكثر من قيمة الصيد، فقد يصيد حمامة قيمتها خمسة ريالات، و



  

  
وإن ضرالْ بونَ صوغَمسغَالْ جوقَ لَزصر الثوب أو صنَو )١(هغَبجر الخشب ونحوه أو صار الحب زرأو البيضةُ فَ، ا عـر  ، ا خً

 ـ، ومـا نَ )٢(هيمته مع قدر الرقيقُ يصه وإن خُصقْنَ مانه ضملز، ويللغاصبِ ولا شيءه، صقْنَ رشَه وأَدسا ررى غَووالنَّ  صقَ
 لَزِأو ه يسه ثُم نَيمتُق تْادفز نمأو س ملَّع، وإن تَصقْالنَّ نمض نعةص بتعليمِ ه، وإن عادئِرعد بب ضٍرمولا بِ )٣(نمضلم ي بسعرٍ

  .همارثَكْإلا أَ نمضها لا يسنْ، ومن جِلِوالأَ سِنْجِ من غيرِ تْكما لو عاد الزيادةَ نمض تْصقَفنَ

                                                
إن الصبغ : ؛ لأن الصبغ لا بد فيه من شيء يصبغ به، والشيء الذي صبغ به ملك للغاصب، فكوننا نقولهكذا قال المؤلف هنا، لكن فيه نظر   ) ١(

صبغه، لكن لو نقص الثوب بالصبغ بأن حولـه إلـى   للغاصب قيمة : يكون لمالك الثوب مع أن في هذا الثوب عيناً للغاصب فيه نظر، وينبغي أن يقال
  ..صبغ تنقص به القيمة فعلى الغاصب ضمان النقص

ما دام العبد زاد بالخصاء فإن الغاصب لا يضـمن  : إن الجناية على العبد تقوم بما نقص، وبناء على هذا الرأي نقول :وقال بعض أهل العلم   ) ٢(
أن الجناية على العبد كالجناية على البهيمة تقدر بما نقص، وأنه لو قطعت يده اليمنى  اص أن القول الـراجحوسيأتي ـ إن شاء االله ـ في القصشيئاً، 

  .يعطى السيد أكثر مما لو قطعت يده اليسرى، بخلاف الحر فإن اليمنى كاليسرى في الدية
  هل خصاء الآدميين جائز؟: فإن قال قائل

ل، إذ إن الخصي لا ينجب، وأما خصاء غير الآدميين فإذا كان لمصلحة البهيمة فهو جائز ولو كـان مـن   لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى قطع النس: فالجواب
  .أجل زيادة الثمن

  ولو غصب رجل كتاباً يساوي خمسين ريالاً، ثم بعد شهر أو شهرين رده وهو يساوي أربعين ريالاً،    ) ٣(
  كتاب نقص بالاستعمال يضمن النقص، فهنا ـ على المذهب ـ لا يضمن نقص السعر، لكن إن كان ال

وهـذا يضمن نقص السعر فيرد الكتاب ويرد معه عشرة ريالات، ويرد ـ أيضاً ـ أرش النقص الذي حصل باستعمال الكتاب،    وعلى القول الصـحيح
يكون هو المتعين؛ لأننا إذا  وهذا القول ينبغي أن القول هو اختيار شيخ الإسلام وشيخنا عبد الرحمن السعدي ـ رحمهما االله ـ وهو الصـواب،

إن السعر لا يضمن ربما يعتدي المعتدي على شخص، فيغصبه ماله ويحبسه عنده يريد أن تنقص الأسعار ثم يسلمه إلى صاحبه، وهذا لا شك في : قلنا
ولم يخطر بباله أنـه يريـد إضـرار    أنه يضمن؛ لأنه تعمد إدخال الضرر على المالك فيضمن، فهو ليس كالذي غصبه وحبسه ليستعمله أو لغير ذلك، 

  ..المالك بنقص السعر، فهذا أهون



  

 ) ٌ   ) فصل
 ـ ص القيمةُقُنْأو عكسه ـ ولم تَ  نٍها بديقًوِس تَّ، أو لَالثوب غَب، أو ص)١(همالثْمنطة بِ، أو حكزيت زيمتَبما لا ي طَلَوإن خَ  دزِولم تَ

 ـ ربج، ولا ي)٢(ههما فلصاحبِأحد يمةُق تْها، وإن زادنَمض ت القيمةُصقَما فيه، وإن نَهِيمالَ رِدبقَ ريكانِـ فهما شَ ـن أَم  ـقَ ىب   علْ
لَ، ولو قَغِالصبع ي أو بِالمشترِ غرسناءالأرضِ ه لاستحقاق رجع ها بالغَعلى بائعطْ، وإن أَرامةعبغَ مٍه لعالِمبِصعليه  ه فالضمان

 ،كْوعسكْه بعطْه، وإن أَسعه لِمالِمكه أو ره أو أَنَهودعه أو آجره إياه لم يبأْر إلا أن يلَعمبرأُ، وي ٣(هبإعارت( ،  

                                                
  :» ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها«: قال المؤلف ـ رحمه االله ـ  ) ١(

أن لا تنقص القيمة ولا تزد، فإن نقصـت القيمـة   لو غصب صاعاً من البر وخلطه بصاع من البر من جنسه، فهنا يكونان شريكين بشرط : مثال ذلك
ب ضـمان  بالخلط بأن كان الناس يختارون أن يشتروا شيئاً قليلاً من البر، وهو قد خلط مائة صاع بمائة صاع فتنقص القيمة، فإذا نقصت فعلى الغاص

  النقص، 
  وأما إذا لم تنقص ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما، 

  .وللمغصوب منه صاع فتكون القيمة بينهما أثلاثاً، وهلم جراً فإذا كان للغاصب صاعان
  : والفرق بين القوليناشتر مثل الذي غصبت، : والمذهب يلزمه مثل المغصوب من غير المشترك، فيقال

  .هذه واحدةإنهما شريكان، لزم أن يدخل في ملك المالك ما كان ملكاً للغاصب،  :أنه إذا قلنا
 ً   .هات بدله، ذهب الغاصب إلى السوق واشترى بدله: ن، فإن الشركة تكون أحياناً نكدة، ويتنازعان في البيع أو القَسم، وإذا قلناإذا كانا شريكي :ثانيا

 ً  أنه يندر أن تتفق أوصاف المخلوطات، فيندر أن يكون البر الذي غصبه الغاصب مثل الذي خلطه به، وحينئذ يدخل على ملك المالك ما هو دون :ثالثـا
إن مـا ذهـب إليـه الأصـحاب أقـرب إلى : ولهـذا نقـوليلزمك مثله، فسوف يشتري مثله نوعاً ووصفاً ونسلم من الاختلاف؛ : ، ولكن إذا قلناملكه

  ..الصواب مما ذهب إليه المؤلف
صار فيه نفع، فتكون الزيادة  فلو كان الدهن يساوي عشرة، والسويق يساوي عشرة، والدهن للغاصب لكنه لما لُتَّ بالسويق زادت قيمته؛ لأنه   ) ٢(

  .لصاحبه
 دهنك لم يزد إلا حيث كان في شعيري فأنا وأنت شريكان في هذه الزيادة :فإن قال المالك.  

أن المالك إذا طلب ذلك وجبت إجابته خلافاً لظاهر كلام المؤلف، ولو لم نقل بهذا لكان كل إنسان يكون الدهن عنده كاسداً يغصـب سـويقاً   : فالجواب
؛ لأن الزيادة حصلت بضم الدهن إلى السويق، أما لو نقصت قيمة السويق بلتِّه بالـدهن، والسـويق هـو    وهذا هو الصـحيحلته به وتزيد قيمته، وي

  .المغصوب فعلى الغاصب ضمان النقص
 بأن كل نقص يترتب على فعل غاصب أو على غير فعله في المغصوب فإنه مضمون على الغاص :والخلاصة أن القاعدة.  
 فيما إذا خلط بما يتميز، فإذا خلط بما يتميز وجب على الغاصب تخليصه ولو ضاع عليـه مـال    والمؤلف ـ رحمه االله ـ لم يذكر القسـم الثـاني

ن المـال  خلِّص البر من الشعير ولو بقي وقتاً طـويلاً؛ لأن عـي  : كثير، فإذا غصب براً وخلطه بشعير، فإن البر يتميز من الشعير، فهنا نقول للغاصب
  .هذا إضرار بي؟ : فإذا قالالمغصوب موجودة فيجب ردها إلى صاحبها، 

؟أنت الذي جنيت على نفسك، : فالجواب أن نقول له ً ؟ ولماذا تخلطه ثانيا ً إذن يلزمـه  » ليس لعرق ظـالم حـق  «:  وقد قال النبي  لماذا تغصب أولا
  .التخليص ولو غرم أضعافه

 فهل يجبر المالك أو لا؟البر بالشعير، والبر الذي خلطته خمسة أصواع، وأنا أعطيك أيها المالك عشرة أصواع، الآن أنا خلطت : لو قال الغاصب 
  .خَلِّص البر ولو دفع أكثر من مثله: لا يجبر، بل يقال: يقولون
 وف يضمن إلى هـذا الحـد فإنـه لا    ؛ لأن في ذلك ردعاً للغاصبين، فإذا علم الغاصب أنه سقول جيدإنه : وهذا في الحقيقة من جهة قد نقول

  .» لا ضرر ولا ضرار«:  يغصب، وإن نظرنا إلى أن فيه إضراراً، وقد قال النبي 
  بأن المغصوب منه يجبر على قبول مثل بره الذي غُصب، ويعد البر الآن كالتالف، وإذا أتلف شخص براً ضمنه بمثله، هنا يتوجه القول: قلنا
 ننظر ـ في مسألة القضاء والحكم بين الغاصب والمغصوب منه ـ إلى المصلحة، فإذا رأى القاضي أن من المصلحة  ، وحينفالمسألة فيها تردد ئذ

  ..أن يلزِم الغاصب بتخليص مال المغصوب منه فليفعل، وإن رأى العكس فلا حرج؛ لأن المضارة في هذا واضحة
يكون المال تحت يده بإذن من المالك أو إذن من الشارع، وأن يد المستعير يد أمانـة،   أن المستعير كغيره، ممن وقد سبق أن القول الراجح   ) ٣(

  ..وعلى هذا لو تلف تحت يد مالكه في إعارة فالضمان على الغاصب، إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ به، فإن تعدى أو فرط ضمن وإلا فلا



  

، ويضمن غير المثْلي بقيمته يـوم تَلَفـه، وإن   )٢(رِهتَعذُّ ه يوم، وإلا فقيمتُنذْه إِثلم مِرغُ )١(يلَثْم من مغصوبٍ بيغَوما تَلفَ أو تَ
  . ايرصه عيمتق صقْفَعه ومعه نَد )٣(لاتَخَمر عصير فالمثْلُ، فإن انْقَلَب خَ

   
  

                                                
)١ (   ضمن بمثله، وغير المثلي يفلننظر ما هو المثلي؟ضمن بقيمته، فالمغصوب المثلي ي.  

 ً   .على المذهب، وهو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة المثلي ضيق جدا
، أن المثلي ما له مثيل أو مشابه، سواء كان مكيلاً أو موزوناً مصنوعاً أو غير مصنوع، فكل ما له مثيل أو مشابه فإنه ولكن القول الراجح في هـذا

  .ليمث
 ضمن بمثله( :وقاعدة ُ بفنجال مثلـه  فهل نلزمه أن يأتي، وعلى هذا فلو أن شخصاً كسر فنجالاً لشخص، قاعدة متفق عليها) أن المثلي ي

  .يلزمه أن يأتي بفنجال وعلى القول الراجحلا، بل له قيمة الفنجال، : على المذهب لصاحب الفنجال الأول؟
 فهل يضمن الشاة بهـذه الشـاة، تها كذا وكذا في السمن والهزال واللون، وعند ذابح الشاة شاة مثلها تماماً، ولو أنه ذبح شاته الثنية التي صف

  .في المسألتين جميعاً الفنجال يضمن بفنجال، والشاة تضمن بشاة والقول الراجحيلزمه الضمان بالقيمة، : المذهب أو بالقيمة؟
  وعلـى القـول الـراجح يضمنها على المذهب بالقيمة؛ لأن فيها صناعة مباحة، وأيضاً هي غير مكيلة، ولو أن رجلاً أخذ خبزة إنسان وأكلها فإنه

، فإذا كان رجلان واقفان عند الفَران فقدم الفران الخبزة لفلان وأخذها، ثم خطفها الثاني من يده وأكلها، فكيف يضمن؟ على المذهب يضمنها بمثلها
  .انتظر حتى يعطيني خبزتي فخذها وينتهي كل شيء: يقول وعلى القول الراجحبالقيمة، 
 كل ما له مثل أو شبه، سواء كان مكيلاً أو موزوناً أو حيواناً أو جماداً أو مصنوعاً أو غير مصنوع، ويـدل لهـذا أن    فالقول الراجح أن المثلي

ة من جارك ترد قيمتها لا مثلها؛ لأنها غير مثلية فليست مكيلـة  ولم يرد القيمة، وعلى المذهب لو استسلفت شا) ١(استسلف إبلاً فرد مثلها   النبي 
  طعاماً بصحفة مع رسول لها فأتى الرسول ولا موزونة، ويدل لهذا ـ أيضاً ـ قصة الصحفة والطعام حيث أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي   

 تها وضربت بيد الرسول حتى سقطت الصحفة وتكسرت، فـأمر النبـي   في بيت إحدى نسائه، فغارت التي هو في بي بالطعام والصحفة إلى النبي 
  .وهذا دليل واضح .» طعام بطعام، وإناء بإناء«: صاحبة البيت أن تعطي هذه صحفتها وطعامها وقال

   لفنجال بالفنجال متطابقة تماماً، ثم ـ يا سبحان االله ـ أيما أدق أن يضمن الإنسان فنجالاً بفنجال أو صاعاً بصاع؟ الأول بلا شك؛ لأن المماثلة في ا
  .والمماثلة بين صاع وصاع لا بد أن تختلف، فلا بد أن يكون هناك زيادة يسيرة

  .ةإذاً القاعدة أن المثلي يضمن بمثله؛ لأن مطابقة المثلي لمثله أقوى من مطابقة القيمة للشيء، فالقيمة تقدير وتخمين، والمماثلة مماثل
 ؛ لأن الماء في المفازة »ينبغي أن يستثنى منه الماء في المفازة، فإنه يضمن بقيمته في مكانه، ذكره في المبدع«و:   »الروض« قال في:  مسألة

أعطيك قربة ماء، فعلى القاعدة فإنـه  : في مهلكة ـ فلما وصلا إلى البلد قال : قيمته كبيرة، فلو أن شخصاً غصب من آخر قربة ماء في مفازة ـ أي 
بل يعطى قيمته في مكانه، فالقربة في المفازة ـ مثلاً ـ تساوي ألف ريـال، وفـي البلـد لا      : ه فيكفي، ولكن هذا مستثنى ، وقالواماء بماء وهو مثل

  ..فهذا مستثنى حتى على المذهب! رد مثلها؟: تساوي شيئاً وقد يكون باعها هناك وانتفع بها فكيف يقال
؛ وذلك أن الأصل ثبوت المثل في ذمته حتى يسلمه، وهو إذا تعذر فيمـا  لكان له وجـهستيفاء منه إن عليه الضمان بالقيمة وقت الا :ولو قيل   ) ٢(

تعـذر فقيمـة    بين الإتلاف وبين الاستيفاء فقد لا يتعذر عند الاستيفاء، ربما يتعذر ـ مثلاً ـ في ربيع، ولكن لا يتعذر في جمادى، فنضمنه المثل فإن  
  ..ن الذي ثبت في ذمة الغاصب هو المثل، والتعذر قد يكون في حين ولا يكون في حين آخرالمثل وقت الاستيفاء؛ لأن الأصل أ

َّ التخليل من مسلم أو كافر، فهل يحل؟   ) ٣( ل ِ له من يعتقد ح َّ   لكن لو خل
لالاً للمسلمين؛ وإن كـان مخلـلاً   أنه يحل؛ لأن هذا انقلب خلا على وجه مباح، فصار مباحاً، وعلى هذا فالخل الوارد من بلاد الكفار يكون حالصحيح 

  ..بفعل آدمي، لأنه مخلل بفعل آدمي يعتقد تحليله



  

 ) ٌ   ) فصل
 لَهِه، وإن جبر ه قولُبِيع مِده وعده، وفي ره قولُتفَه أو صرِدأو قَ فلِاالت يمةفي ق ، والقولُ)١( باطلَةٌ الْحكْميةُ الغَاصبِ وتَصرفَاتُ

  ، )٣(ضمونًام )٢(به عنه قَدصربه تَ

                                                
أن تصرفات الغاصب صحيحة، وهو رواية عن أحمد ـ رحمه االله ـ ولكن للمالك أن يستردها، فمثلاً إذا ذكى الشاة فالتذكيـة     :القول الرابـع   ) ١(

: إنها متقومة وطالب بمثلها حية، وقـال : إنها مثلية ضمنها بمثلها، وإذا قلنا: طالب بالمثل وقلناعلى هذه الرواية صحيحة والشاة ترجع لمالكها، وإذا 
  .إن قيمتها حية أكثر من قيمتها لحماً أعطيناه الفرق، أو أعطيناه القيمة كاملة واللحم يكون للغاصب

 ـ لو توضأ بماء مغصوب ً ؛ لأن هذا التصرف لا وهو الصـحيحلمذهب ـ الوضوء صحيح،  ، فعلى هذه الرواية ـ التي هي خلاف ا وكذلك ـ أيضا
لا تتوضـأ بالمـاء   : يختص بالوضوء، إذ أن تصرف الغاصب بالمغصوب يشمل الوضوء وغير الوضوء، فالغاصب لم ينه عن الوضوء، لم يقَـلْ لـه  

، ويـدل  هذا هو القـول الـراجحصارت العبادة صحيحة، لا تتصرف بالماء المغصوب، ولما لم يكن النهي خاصاً بل كان عاماً : المغصوب، بل قيل له
  :لهذا

ً ـ حرام يبة على الصائم حرام، والأكل ـ أيضا ِ ، فلو أكل فسد صومه، أما لو اغتاب لم يفسد؛ لأن الأكل حرام على الصائم بخصوصه، والغيبة أن الغ
  .الفرق الواضح بين العموم والخصوصفتبين بهذا ليست حراماً على الصائم بخصوصها، بل هي حرام عليه وعلى غيره، 

 الخلاصة ً   .أن تصرفات الغاصب صحيحة، أما إن أجازها المالك فهذا أمر واضح مثل الشمس، وأما إذا لم يجزها :إذا
 ـ صحتها ً ري اذهـب إلـى   هذا عين مالي أريده، وأنت أيها المشـت : ، لكن إذا كان عين مال المالك باقياً، فله أن يسترده ويقولفالصحيح ـ أيضا

  .الغاصب
أن يسلمه إلى الحاكم : الطريـق الأول: وقد ذكرنا طريقين» يتصدق به عنه«: مالكه يقول المؤلف: أي» ربه« فالمهم إذا جهل الغاصب   ) ٢(

  .وهذا هو الطريق الثانييعني دفعه للفقراء، » تصدق به عنه«: فإن لم يفعل يقول
 أنت الآن مخير إن شئت فأمضِ الصدقة والأجر لك، وإن شئت ضمنت لك مالك، والأجر للغاصب؛ : ه يقولفإذا وجد ربه بعد أن تصدق به عنه فإن

  .لأن الغاصب اتقى االله وهذا غاية ما يستطيع فيؤجر على تصرفه
 بد أن يتخلص منهـا  التي أجازها الفقهاء ـ رحمهم االله ـ؛ لأنها ضرورة، إذ إنه لا يعرف صاحبها فلا   وهذه المسألة من مسائل تصرف الفضـولي

  .بهذا
  .فهل يجوز ذلك؟ لو أراد أن لا يتصدق بها بل أراد أن يجعلها في مسجد ـ مثلاً ـ » تصدق به عنه«: وقوله   ) ٣(

طلبـة  لا، ولكن هذا الظاهر غير مراد، بل له أن يجعلها في طرق الخير من بناء مسجد، أو بناء أربطة للفقراء، أو شراء كتب ل: ظاهر كلام المؤلـف
  العلم، المهم أن يصرفها فيما يقرب إلى االله،

  هل ٍ    هل هو متصرف لنفسه أو لغيره؟: يخير بين جهات الخير أو ينظر ما هو أفضل؟ نسأل وحينئذ
صرفه فـي بنـاء    :فإذا كان يتصرف لغيره ينظر إلى الأصلح، فقد يكون هذا البلد أهله ليسوا بذاك الفقراء لكنهم محتاجون إلى مسجد، فهنا نقول-١

الصدقة أفضل، فعلى كل حال كلام المؤلف ـ رحمه االله ـ غير مراد، وإن   : المسجد أفضل، وقد يكون العكس، المساجد كثيرة وأهل البلد فقراء، فنقول
  .خلافه، وأن له أن يصرف هذا المغصوب في أي جهة خيرية إنه مراد فإن الراجح: قلنا

  .صرف هذا في أقاربه؟ قدر أن له أقارب محتاجين فهل ي لو
نعم، يصرف هذا في أقاربه، لكنه لا يجوز أن يحابيهم فيرى غيرهم أحوج ويعطي أقاربه، لكن إذا كان أقاربه مساوين لغيرهم أو أحوج مـن  : الجواب

  .غيرهم فلا بأس أن يعطيهم
 ؟ الجواب ً   فيه خلاف،: وهل له أن يأخذه هو إذا كان فقيرا

  إنه إذا تاب إلى االله ـ وهو على كل حال تائب؛ لأنه الآن يريد أن يتخلص ـ وكان فقيراً فله أن يأخذه، : فمن العلماء من قال ] ١ق[
  لا يجوز سداً للباب؛ لأن الإنسان ربما يفتي نفسه بأنه فقير وليس كذلك، فيتهاون أو يتربص حتى يفتقر،: ومن العلماء من قال] ٢ق[

 ً وكان هو فقيراً فأعطاه الحاكم منه، فهذا يجـوز بـلا شـك؛ لأن     لكن لو سلمه إلى الحاكم قول قوي،فالقول بمنعه من أن يجعل نفسه مصرفا
  ...التهمة الآن منتفية تماماً، وعلى هذا فلو أعطاه الحاكم وهو من أهل الحاجة ودفع إليه ما غصبه فلا حرج عليه أن يقبله وذمته قد برئت



  

فَلَتْن أَوم متَحار١(م( َتَأو فافَقَ حص)٢( أو بابوِ لَّا أو حكاء)٣( ِباطًا أو قَأو رايد)فذَ،  )٤ها وشيئً فَلَتْما فيه أو أَ بنحوه ضنَمه، وإن 
رطَب ةًداب بطريق ضيق ثَفعر به إنسان ضم٥(ن(ِقورِ ، كالكلبلِ العمذْه بإِبيتَ لَخَن دنقَه أو عره خارج هلِزِنْم)٦( ،  

                                                
مان سواء كان عالماً أو جاهلاً أو ناسياً أو ذاكراً أو عامداً أو مخطئاً، فعليه الضمان بكل حال، وسواء كان إذاً كل من أتلف محترماً فعليه الض   ) ١(

  ..هذا المحترم قليلاً أم كثيراً
ك(أنه متى فتح القفص وطار ما فيه فإنه ضامن، ونظير القفص في وقتنا الحاضر  فظاهر كلام المؤلـف   ) ٢( ْ ـب َ يه طيور فلو كان هناك شبك ف) الش

 ـ  ر وفتح شخص الباب ثم طارت الطيور فعليه الضمان، لأنه متسبب، فإن اجتمع معه مباشر فالضمان على المباشر، مثل أن يفتح الباب ثم يـأتي آخ
  ..فيهيج الطائر فيطير فعليه الضمان، أي على المباشر الذي أهاج الطائر

اء جامداً ثم أذابته الشمس، أو كان حين حل الوكاء واقفاً ثم حرفتـه الـريح فعليـه    أنه ضامن ولو كان حين حل الوك: وظاهر كـلام المؤلـف   ) ٣(
  .الضمان؛ لأنه متسبب

  ...أمثلة وصور وليست قواعد، لكن القاعدة أن كل من أتلف شيئاً فعليه الضمان وهذا الذي ذكره المؤلف ـ رحمه االله ـ   ) ٤(
ِم من كلام المؤلف   ) ٥( ل ُ ريق واسع فلا ضمان عليه، وهذا متجه إذا لم يربطها في طريق المارة، فإن ربطها في طريق المارة أنه لو ربطها بط: وع

  .فهو كما لو ربطها في طريق ضيق، عليه الضمان
 ـ » وإن ربـط«: وقوله الظاهر أنه لو أوقفها بلا ربط فلا ضمان عليه؛ لأنه إذا أوقفها سوف تمشي وتذهب، ولكن في هذا : ظاهر كلامه ـ رحمه االله 
؛ لأن مجرد وقوفها في الطريق الضيق أو الواسع ـ إذا أوقفها في مطرق الناس ـ يعتبر عدواناً، نعم لو فرض   والصواب أن إيقافها كربطهـانظر، 

 ـ  اس، ولـو قلنـا   أنه أوقفها لتحميل متاعه عليها أو لتنزيل متاعه منها فعثر بها إنسان، فهذا لا ضمان عليه؛ وذلك لأنه غير معتد، وهذه عـادة الن
  بالضمان لحصل إشكال عظيم، ولكان الإنسان لا يمكن أن يحمل متاعه على بعيره إلا إذا أدخلها إلى بيته، وهذه مشقة عظيمة، 

 الضابط ً   .أنه إذا أوقفها أو ربطها في مكان يعتبر متعدياً فعليه الضمان :إذا
  والسيارات الآن حكمها حكم الدابة، 

ن واسع وليس في طريق الناس، فعثر بها إنسان فإنه لا ضمان على صاحب السيارة؛ لأنه لم يعتد حيث إن العادة جـرت بـأن   فإذا أوقفها في مكا-١
 ،الناس يوقفون سيارتهم في الأمكنة الواسعة ولا يعد هذا اعتداء  

  .واسع في جانب الطريق فلا ضمان عليه فإن أوقفها في مكان واسع في مطرق الناس فعليه الضمان؛ لأنه متعد، وإن أوقفها في طريق-٢
 والعـادة الآن    لكن ما هي السعة؟ ،السعة أن يبقى مكاناً يمكن أن تمر به السيارات، فإذا ترك مكاناً يمكن أن تمر به السيارات فهذا ليس بمعتـد

  .جارية بذلك
 يستطيع أن ينفذ فيه المتقابلان؟: لكن هل يجب أن نقول ً   لا بد أن يترك ممرا

  ......الظاهر نعم، لا سيما في الطرقات النافذة، أما غير النافذة فهي إلى أصحابها
ولكن هل يشترط أن يكـون ذلـك يعني للإنسان أن يقتل الهر بأكل اللحم، » وله قتل هر بأكل لحم ونحوه، كالفواسق«: ]في الروض[ قال   ) ٦(

  حين أكل اللحم أو ولو بعد مفارقة الأكل؟
إن له ذلك حال كونه يأكل، وعليه فيكون قتله من باب دفع الصائل، وأما إذا فرغ من الأكل فلا يقتله، والمذهب أن له أن يقتلـه  : بقال بعض الأصحا

ولو بعد فراغه من الأكل؛ لأنه معتد.  
  .أنه إذا لم يكن عدوان من الهر فإنه لا يقتل» ...له قتل«: فإن لم يكن يأكل اللحم فإن ظاهر قوله

ً لم يضمنه؛ لأن الميل حادث والسقوط بغير فعلهوإ«: قال   .»ن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا
  أنه لو بناه مائلاً فسقط على ناس فأتلفهم ضمن، » حادث«: أفادنا بقوله

  .نه يضمن، لأنه بفعلهأنه لو كان السقوط بفعله بأن رأى الجدار مائلاً، فدفعه بيده فسقط على شيء وأتلفه فإ» بغير فعله«: وأفادنا بقوله
  .................، وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء

  ـ وهو المذهب ـ أنه لا ضمان عليه مطلقاً، سواء طولب بنقضه أم لم يطالب، : والقول الثالث
يه نقضه ولم يفعل، أما إذا مضى وقـت  أنه يضمن؛ لأن الجدار جداره وهو مأمور بإزالة الأذى، إلا أنه يقيد بما إذا مضى وقت يمكنه ف ولكن الصحيح

  .لا يمكنه نقضه فيه فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه لم يتعد ولم يفرط
  .إذا كان الإنسان غائباً عن بيته ومال الجدار وسقط ولم يعلم ولم يعلَم فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه لم يتعد ولم يفرط وعلى هذا



  

 راكبٍ ديوإن كانت بِ،  )٢(ه عادةًفُلتْما تُ بِربقُ لَسرتُ ، إلا أنه النهارسكْها، وعه صاحبنَما ضلًيلَ )١(من الزرعِ ت البهيمةُفَتلَوما أَ
أو قائد أو سائق ضمها بِنايتَجِ نقَممها لا بِد٣(هارِخَّؤَم( ،  

                                                
فهـل ثمرته،  فلو أتلفت شيئاً من الثمار بأن انطلقت في النهار أو في الليل على نخل قصير فأكلت» رعوما أتلفت البهيمة من الز«: وقوله   ) ١(

  .يضمن صاحبها أو لا؟
  ...........أنه خاص بالزرع كما هو ظاهر كلام المؤلف، وهو الذي دل عليه الحديث :الأول

، فعلى هذا يكون عموم ما أتلفت البهائم وهذا هو المذهبما أتلفت من الزرع أن جميع ما أتلفت من زرع وثمار وأموال وغيرها حكمه حكم  :الثالث
العجمـاء  »العجماء جبار«:  إن كان في الليل فعلى أصحابها الضمان، وإن كان في النهار فليس على أصحابها شيء، ودليل ذلك عموم قول النبي 

قياساً على الزرع؛ لأن العلة واحدة وهي أن أهل المواشي يحفظون مواشـيهم فـي الليـل    يعني البهائم، وجبار يعني هدر، وضمنَّا صاحبها في الليل 
  ..........وهذا القول أصحويطلقونها في النهار لترعى، 

 ط ِّ ط في حفظ البهيمة وغير المفر ِّ ً ـ التفريق بين المفر د أو شبك أو ، يعني أن الإنسان في الليل إذا حفظ البهيمة إما برباط أو قيوالمذهب ـ أيضا
انطلقت  سور، ثم انطلقت مع تمام التحفظ فإنه لا ضمان على صاحبها، لأن الرجل لم يفرط، والعادة جرت أن الناس يحفظون مواشيهم ثم ينامون، فإذا

إنه قول لا بأس به؛ لأن : وهذا في الحقيقة قد يقال  بأن عضت القيد حتى انقطع ـ مثلاً ـ أو تسورت الجدار الذي لا تتسور مثله البهائم فلا ضمان،  
  .........»  العجماء جبار«:  الإنسان لم يفرط ولم يتعد، فإذا لم يفرط ولم يتعد فإنه لا ضمان عليه، ويدخل هذا في عموم قوله 

 ف؟ومبنى الخلاف على أنه َ   .................هل مناط الحكم تفريط صاحب البهيمة أو تفريط صاحب المال المتل
متى ما فرط صاحب البهيمة في حفظها فأتلفت شيئاً فالضمان عليـه؛ لأنـه مـأمور    : أن مناط الحكم هو تفريط صاحب البهيمة فنقول لأقـربولكن ا

  .بحفظها وكف شرها، فإذا لم يفعل ضمن
 ط،  وظاهر كلام المؤلفط أو لم يفرن فرط فعليه الضـمان وإن لـم   أنه إ والصحيح المـذهبأن على صاحب البهيمة الضمان في الليل سواء فر

ً للمذهب في أمرينيفرط فلا ضمان عليه،    :فصار كلام المؤلف مخالفا
  .تخصيص الضمان بالزرع دون غيره: الأول

ذا أن صاحب البهيمة ضامن سواء فرط أم لم يفرط، والمذهب العموم في مسألة المتلف في الزرع وغيره والتقييد في مسألة التفريط، وأنه إ :الثـاني
  .لم يفرط فلا ضمان عليه

، فيرسلها ـ مثلاً ـ على بعد خمسة أمتار أو عشرة أمتار أو على مرآه ثم يذهب، ومن   وهذا الاستثناء الذي ذكره المؤلف وجيه وصـحيح   ) ٢(
  .» تلفه عادةإلا أن ترسل بقرب ما ت«: المعلوم أنها سوف تذهب إلى الزرع وتأكله، فيكون الضمان هنا على صاحبها ولهذا قال

    ،لا ضمان على صاحبها في النهار سواء أرسلها بقرب ما تتلفه عادة أم لم يرسلها، بناء على أن مناط  فالمـذهبوهذا ـ أيضاً ـ خلاف المذهب
  الحكم هو تفريط صاحب الزرع أو عدمه؛ لأن صاحب الزرع هو المأمور بحفظ زرعه في النهار، 

بأن على أهل الحوائط حفظها بالنهار  ، إلا أن يكون صاحب البهيمة اهتبل فرصة غياب أصحاب المزارع فأرسل قضى  ؛ لأن النبي والأصح المذهب
  .بهيمته فهنا يكون الضمان عليه، أو أرسل البهيمة بقرب ما تتلفه عادة كما تقدم فيضمن

إذا : في هذه الحال لا يتمكن منها، فلهذا ينبغـي أن يقـال  أن عليه الضمان، ولكن في النفس من هذا شيء؛ لأن صاحبها  ظاهر كلام المؤلـف   ) ٣(
  اعدة أسسها النبي كانت بيد راكب أو قائد أو سائق وأتلفت شيئاً بناء على تفريطه أو تعديه فعليه الضمان، وأما إذا كان بغير تعد ولا تفريط فلدينا ق

  .»  العجماء جبار« .:وهي
ـ أي فيما يتعلق بالبهائم من الجنايات ـ هو التعدي أو التفريط، فإذا كان متعدياً أو مفرطاً فعليه الضـمان     افينبغي أن نجعل مناط الحكم في هـذ

  .وإلا فلا
  .مثل أن يمر بها إلى جنب شجر ـ مثلاً ـ أو إلى جنب أطعمة يعرف أنها سوف تنهش من هذه الثمرة أو من هذه الأطعمةوالتعدي 
  .ح لجامها ولكنه لا يفعلمثل أن يمكنَه كَب والتفريط



  

   .)٤(ةمحترم غيرِ )٣(رٍمخَ وآنية، )٢( ةضوف بٍهذَ وآنية،  ليبٍوص زمارٍم رِسعليه وكَ )١(الصائلِ لِتَكقْ ردها هنايتوباقي جِ
  

                                                
لو ادعى فيما بعد أولياء المقتول أنه لم يصل على هذا الرجل، وأن هذا الرجل هو الذي اعتدى عليه وقتله ثم ادعى أنـه صـائل، فيقـال    لكن    ) ١(

نعـم، قتلتـه فـي     :قالوابل قتله في بيته، أثبت ذلك، إنه صال علي في بيتي، حيث إنه لم يقتله في الشارع : أثبت أن الرجل صالَ عليك، فقال: للقاتل
ً ماذا نصنع؟بيتك؛ لأنك دعوته فأجاب الدعوة فاستغللت الفرصة وقتلته، وهذا يمكن،    إذا

  .أنه يقتل القاتل مع أنه مدافع إلا إذا أثبت أن هذا صائل عليه فلا يقتل المشهور في المذهب
نظر للقرائن في القاتل والمقتول، فإذا كان القاتل ممن عرِف بالصلاح والاسـتقامة وأنـه لا   يجب أن ي وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ

وما قالـه شـيخ يمكن أن يعتدي على أحد بالقتل، وعرِف الصائل بالشر والفساد والهجوم على الناس، فالقول قول القاتل لكن بيمينه ولا حاجة لبينة، 
  ..إلا به الإسلام هو الذي لا يسع الناس العمل

ً على هذا القول ـ الذي هو ظاهر السنة وهـو الـراجح ـ  ) ٢( لا يجوز كسر آنية الذهب والفضة إلا لمن يستعملها في الأكل والشرب؛ : نقول بناء
  .لأن الأصل في جواز كسر آنية الذهب والفضة وعدم ضمانها بالإتلاف أنها محرمة الاستعمال

ولكن هل يضمنها على أنها آنية تتخـذ أو علـى نها إذا كسرها؛ لأنه حال بين صاحبها وبين أمر مباح له، فإنه يضم اتخاذها وعلى القول بجواز
  . .يضمنها على أنها آنية مستعملة في غير الأكل والشرب أنها آنية تستعمل؟

دون إتلافها، إلا إذا لم يمكن إتلاف الخمر إلا إنه إذا كسر آنية خمر فهو ضامن؛ لأن الآنية محترمة ويمكن إتلاف الخمر  :وقال بعض العلمـاء   ) ٣(
  ..؛ لأن الأصل في مال المسلم أنه محترموهذا هو الصحيحبإتلافها، بناء على أن الأمر الذي لا يتم الأمر إلا به داخل في الأمر الذي أبيح، 

ً ـ   ) ٤( نه في يوم من الأيام تخمر الخل إما لشدة الحر أو لسبب آخـر  أن من المحترم من الخمر خمر الخلاَّل الذي يبيع الخل، فلو أ وذكروا ـ أيضـا
  .فإن خمره محترم؛ وعللوا ذلك بأنه لو كان غير محترم لزم على الخلاَّل ضرر عظيم؛ لأن هذا ماله فيتضرر بهذا

الخمر حتى تتخلّل، وربما يخلّلهـا هـو   لا  ، وهذا الخلاّل سوف يحبس : سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال ؛ لأن النبي وهذه المسألة تحتاج إلى نظر
  .ففيما قاله الأصحاب ـ رحمهم االله ـ في هذه المسألة نظر، فاالله أعلمبنفسه، 

  :وكسر هذه الأشياء ينظر فيه للمصلحة 
   فليفعل، مثل أن يكون المكان خالياً ولا يشاهده أحد فإنه يجب أن يكسرها، إن كان الإنسان يمكن أن يقوم بذلك بدون ضرر-١
٢- ً إن الذي كسرها المسلمون سجنتهم ومنعت دعـوتهم  : فلا يفعل، مثل أن تكون حكومة جائرة إذا كسرت هذه الأشياء وقيل وإن كان يخشى ضـررا

  لا يجوز أن تقدم على تكسيرها؛ لأن فيه ضرراً، : إلى الخير، فحينئذ نقول
  ..المنابذة فإن هذا قد يجب لما فيه من إزالة الإثم والعدوانيفرحون بذلك ولم يكن ذلك على سبيل  أما إذا كان ولاة الأمور-٣



  

 ُ ُّ  باب ْ الش َ ف ِ ع   ة
  

 )٤(ضٍوع بغيرِ لَقَتَ، فإن انْدقْععليه الْ رقَتَه الذي اسنمبثَ-)٣(يمالِ )٢(ضٍت إليه بعولَقَتَن انْمم )١(هريكشَ ةصح انتزاعِ وهي استحقاقُ
أو كان عوضه ص٥(ااقًد( ُلْأو خاع)٦( لْأو صا عن دمٍح عمفعةَفلا شُ د)٧( ،  

                                                
ً » استحقاق انتزاع«: وقوله   ) ١( ؛ لأن الشفعة حقيقة انتزاع الحصة، وليس استحقاقاً؛ لأن هذا المستحق لو لم الحقيقة أن في هذا التعريف نظرا

  ينتزع لم تثبت الشفعة، لكن لا يستحق الانتزاع إلا بشروط، 
؛ لأن هناك فرقاً بين الاستحقاق » اسـتحقاق«: دون أن يقال) إلخ... الشفعة انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه: (ن يقال في التعريففالصواب أ

لا، إذاً التعريـف لـيس    فإذا أجاز البيع ولم يأخذه فهل هناك شفعة؟وبين الانتزاع، ولهذا لو باع أحد الشريكين نصيبه فالشريك الأول مستحق، 
  .» انتزاع حصة شريكه«: أن يقال والصواب د،بجي

شريكان في أرض وهـب  : فإذا انتقل بغير عوض على وجه اختياري كالهبة فظاهر كلام المؤلف ـ حسب المفهوم ـ أنه لا شفعة، مثال ذلك     ) ٢(
ض لكن هذا الانتقال اختياري، فهو الـذي قـام   أحدهما نصيبه لشخص ثالث، فهل لشريكه أن يأخذ بالشفعة؟ على كلام المؤلف لا؛ لأنه انتقل بغير عو

ة باختلاف بهبته، والصحيح أن فيها الشفعة؛ لأن الحكمة من إثبات الشفعة موجودة فيما خرج ملكه عن الشريك بالهبة، والحكمة إذا ثبتت فإنه لا عبر
  .الصور، يعني إذا وجدت الحكمة فسواء كان ببيع أو بهبة

ً قوله   :وهو نوعانا انتقل بغير عوض يخرج به م» بعوض«: إذا
  .أن يكون الانتقال قهرياً مثل الميراث، فلا شفعة وهذا واضح؛ لأن الشريك لم ينقله باختياره :أحدهما
، إذ أن يكون انتقال الملك فيه بالاختيار كالهبة، فالمذهب أنه لا شفعة، والصحيح أن الشفعة ثابتة؛ لأن الحكمة من الشفعة موجودة في الهبة :الثـاني

الشريك الجديد عن الشريك الأول؛ لأنه قد يكون الشريك الجديد شكساً سيئ الخلق، فشرع الشارع الشفعة لإزالـة   إن الحكمة من الشفعة إزالة ضرر
  .ههذا الضرر، ثم إن هذا الشريك الجديد قد لا يتلاءم مع الأول فتحصل المنازعات والخصومات والبغضاء، وهذا ما يريد الشرع البعد عن

يشترط أن يكون العوض مالياً فإن لم يكن مالياً فإنه لا شفعة، فالأعواض مالية وغير مالية، فالمالية كالنقود والثياب » بعوض مـالي«: وقوله   ) ٣(
ا مالي، وهـو  إنسان باع ملكه على شخص بسيارات، فالعوض هن: والسيارات وما أشبه ذلك، والعوض المالي يشمل الأعيان والمنافع، مثال الأعيان

  ..............أعيان وليس بمنافع
  باختياره،  ؛ لأنها خرجت عن هذاوهذا القول أرجحبل تؤخذ بالشفعة ويأخذها الشريك بقيمتها التي تساوي عند الناس،  :وقيل

ي، فإن كان العوض مالياً فواضح أنه أنه كلما خرج الشقص بالاختيار فإن للشريك أن يأخذ بالشفعة، سواء كان العوض مالياً أو غير مال والذي نرى
  .يأخذه بعوضه، وإن كان غير مالي قُدر بقيمته في السوق

 وبناء على هـذا القـول الـراجحأنه إذا انتقلت بغير عوض، فإن كان قهرياً فلا شفعة، وإن كان اختيارياً ففيه الشفعة،  ولكن القول الراجح   ) ٤(
  .على الورثة؟ لا؛ لأنه انتقل على وجه قهريانتقل بإرث، فهل للشريك أن يشفع 

   ولو وهب الشريك نصيبه لشخص فهل لشريكه أن يشفع؟
تُقَدر : لا يمكن أن تأخذ مني ما ملكته بالهبة بدون عوض فنقول: نعم له أن يشفع، ولكن كيف يكون الثمن؟ إذا قال الموهوب له على القول الـراجح

  ..إن أخذته بهذه القيمة فلك الحق وإلا فلا حق لك: قيمته كذا، قلنا للشريك: اقيمته من لدن أهل الخبرة فإذا قالو
يأخذه بالمالية، يعني بما يساوي : أن له أن يشفع، وحينئذ بماذا يأخذه الشريك المشفِّع؛ لأن القيمة غير مالية؟ فهل نقول ولكن القول الراجح   ) ٥(

أنه يأخذه بقيمته، بمعنى أنـه يقـوم ويؤخـذ     والصـحيحمثل مهر المرأة؛ لأن هذا جعل مهراً؟ فيه قولان، في السوق فيقَوم ويأخذه بذلك، أو يأخذه ب
  ..بقيمته سواء زاد على مثل مهر المرأة أو نقص أو ساوى

ً ـ فيه خلافأنه لا بد أن يكون انتقل بعوض مالي،  والقاعدة عندنا   ) ٦(   .وهذا ـ أيضا
  .اعدة التي تظهر لي من السنة أنه متى انتقل الملك على وجه اختياري، ففيه الشفعة بأي حال من الأحوالأنه يشفع؛ لأن الق والصحيح
يساوي كذا وكذا أخـذه  : تكون بالتقويم، بمعنى أن نسأل أهل الخبرة كما يساوي هذا الشقص؟ فإذا قالوا بأنه يشفع فكيف تكون القيمة؟: وإذا قلنا

  ..الشفيع بذلك
  .أن فيه الشفعة، وتقدر قيمة هذا الشقص عند أهل الخبرة الراجح ـ الذي رجحناه ـوالقول    ) ٧(

رجل قتل إنساناً خطأً أو شبه عمد، : أنه إذا كان صلحاً عن دم شبه عمد أو خطأ فإنه يؤخذ بالشفعة، مثال ذلك» عن دم عمد«: وعلم من قول المؤلف
قتول عن الدية بنصيبه من هذه الأرض فهنا للشريك أن يشفع؛ لأن نصيب القاتل انتقل إلى أوليـاء  فالواجب عليه الدية، والدية مال، فصالح أولياء الم

  .المقتول وعوضه مالي



  

                                                                                                                                                            
إن دية المسلم مائة ألف : وقيل بالأول، فمثلاً نقول لكن هنا هل نأخذه بقيمة الدية التي صالح عنها، أو بقيمة الشقص؟ الثاني هو الصحيح،

أنه يؤخذ بقيمته فيسـأل أهـل    وعلى القول الراجحهو عليك بمائة ألف، : عن مائة الألف، فإذا أراد الشفيع أن يأخذه قلنا وهذا الشقص أُخذ عوضاً
  ..خذه: يساوي كذا وكذا قلنا: الخبرة كم يساوي؟ فإذا قالوا



  

ويحرم لُالتحي لإسقاطثْتَها، ولشَ تُب١(في أرضٍ ريك( َجِتب هاسمتُق)٢(تْ، ويبغَها الْعرسلا الثمرةُ،  ، والبناء والزرع)ـ )٣   فعةَفلا شُ
  تلَطَب رٍذْبلا ع ها إذنبلُطْ، فإذا لم ي)٥(علْمه وقتَ رِوفَ، وهي على الْ )٤(ارٍجلِ
 

                                                
الشفعة في كل شيء إلا ما أمكن : ومنهم من قاللا شفعة في غير الأرض، : ، فمن العلماء من قال كما قال المؤلفوهذه المسألة فيها خلاف   ) ١(

؛ لأن العلة التي ثبتت بها الشفعة وهذا القول أرجـحقسمته من المنقولات فإنه لا شفعة فيه؛ لإمكان قسمته من دون ضرر ككيس من البر ونحو ذلك، 
باً سهلاً لا يعارضك في شيء، إذا احتاجت السيارة إلى للشريك في الأرض موجودة في الشريك في غير الأرض، فإذا كان شريكك في السيارة رجلاً طي

الجديد وكان من أشكس عباد االله، فـإذا   إصلاح أصلحها، وإذا احتاجت إلى زيادة زادها، وإذا حصل عليها حادث تساهل في الأمر، ثم جاء هذا الشريك
، الشريك الأول الذي باع أو الشريك الجديد؟ الأول ولا شك، فيتضـرر  خربت السيارة ـ مثلاً ـ فإنه يؤذيه في إصلاحها ولا يتساهل معه، فأيهما أولى  
أن الشفعة تثبت في كل مشترك، سـواء كـان    وعليه فالقول الراجحالشريك بهذا الشريك الجديد، والشفعة إنما شرعت لدفع ضرر الشريك الجديد، 

  ..أرضاً، أم أواني، أم فرشاً، أم أي شيء
)٢ (    ً   ..فعة واجبة حتى في الأرض التي لا تقسم إلا اختياراً خلافاً لكلام المؤلف ـ رحمه االله ـأن الش فالصواب إذا
أنـه إذا كانـت    ولكن الصـحيحأنه لا فرق بين أن تكون حين البيع مثمرة أو مزروعة، أو كان الثمر والزرع بعد ذلك، : وظاهر كلام المؤلف   ) ٣(

  :وكذلك يقال في الزرع لما يليمرة موجودة فإنها تتبع، الثمرة موجودة حين البيع، وشفع الشريك والث
 ً   .أن الثمرة فرع الغراس، والشجر والزرع فرع الأرض، ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً :أولا

 ً ه وعن بيع الحـب  أنه قد يحدث ضرر ولو يسيراً، والدليل على هذا أن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاح   :ثانيا
  .حتى يشتد  ؛ لئلا يحصل النزاع والخصومة بين البائع والمشتري

 ً : أننا إذا منعنا الشفعة في الثمرة والزرع صار في ذلك تشقيص على الشريك، وهذا قد يتضرر به وحتى المشتري قد يتضرر به؛ لأنه قد يقـول  :ثالثا
أنا لا أريدها ـ أيضاً ـ صار في ذلك ضرر على المشتري، فإذا   : لا الزرع، وإذا قال الشريك الأولأريد الثمرة و إن لم يحصل لي النصيب كاملاً فأنا لا

  .إنها تتبع الأصل استرحنا من هذا الضرر: قلنا
  .لشفعة للمشتريأما لو كانت النخيل حين البيع ليس فيها ثمر ثم أثمرت بعد عند المشتري فإنها تكون للمشتري، لأنها نماء ملكه فإنه قبل أن يؤخذ با

، وهو أن الشريك إذا أخذ النصيب بثمنه الذي استقر عليه العقد، مع أنه سينزع منه الثمرة والزرع فسيكون فيه ضرر بقي سؤال يرد على المـذهب
من كاملاً صار في ذلك ظلم إن الشريك يلزمه الث: على الشريك؛ لأن الثمن الذي استقر عليه العقد هو قيمة للأرض والثمرة والغراس والزرع، فإذا قلنا

  فماذا نفعل؟عليه 
  .نقدر ثمن الزرع والثمرة ويخصم من الثمن: نقول
  .، وهذا هو المشهور من المذهب أن الشفعة لا تثبت للجار مطلقاً، وقد سبق» وتثبت لشريك«: هذا مفهوم قوله» فلا شفعة لجار«: قوله

واحداً، أو أي  يس له الشفعة في حال، فإذا كانت الطريق واحدة، أو الماء الذي يسقى به الزرعأن الجار له الشفعة في حال ول القول الـراجح،  ) ٤(
في ثبوت الشـفعة للجـار،    هذا هو القول الراجححق الملك فإن الشفعة ثابتة، وإذا لم يكن بينهما حق مشترك فلا شفعة، ن أي شيء اشتركا فيه م

  .تيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـوهو اخ، »  الجار أحق بسقبه«: وعليه يحمل حديث
  .بما جاوره: أي» الجار أحق بسقبه«: للجار الشفعة مطلقاً لحديث: وقال بعض العلماء

  .هي على التراخي لا تسقط إلا بما يدل على الرضا: الذي يتعين الأخذ به أن يقال وعليه فالقول الراجح   ) ٥(
لك ثلاثة : ا أدري متى يرضى أو لا يرضى؟ ففي هذه الحال نضرب له أجلاً مناسباً، فيقال للشريك الذي له الشفعةإلى متى أنتظر، م: فإذا قال المشتري

  .لك إلى شهرين أو ثلاثة حتى ترضى، صار في ذلك ضرر على المشتري: أيام، أو لك يومان، أو لك أربعة أيام، حسب الحال؛ لأننا لو قلنا
ً القـول الـراجح ى الفور بل هي على التراخي ولا تسقط إلا بما يدل على الرضا، ووجه هذا القول أنه حق جعله الشارع للشريك فلا أنها ليست عل إذا

  .يسقط إلا برضاه
هم في الشريك ـ قد يحتاج إلى تأمل؛ لأن المشكل أنه لا بد أن يأخذها بالثمن، وإذا كان حالا يأخذها بالثمن الحال، وقد لا يكون عنده درا : ثم إنه ـ أي 

  :ذلك الوقت، فيحتاج إلى أن يطلبها من يمين أو يسار أو يستدينها أو ما أشبه ذلك
  ....»فإن لم يطلبها«:قال المؤلف ـ رحمه االله ـ بناء على أنها على الفور



  

  ، )١(تْطَقَس البعضِ ذَخْأَ بلَأو طَ لُدالع ذَبأو كَ. يبِعني أو صالِحن: يللمشترِ وإن قالَ
 ـ، سـه  كْأو ع واحد ى اثنان حقَّرتَوإن اشْ،  كرأو تَ الكلَّ رالآخَ ذَخَهما أَا أحدفَع ما، فإنهِيقَّح رِدبقَ لاثنينِ ةُعوالشفْ ى رتَأو اشْ
واحد قْشصمن أَنِ يرضيذُخْأَ فللشفيعِ واحدةً فقةًن ص ٢(هماأحد( ،  

وإن باع قْشا وسيفًا ص ،فَ بعضالْ أو تَلصِالشقْ ذُخْأَ فللشفيعِ بيعِم بحصه من الثَّتبشَ فعةَ، ولا شُنِمركة قْو٣(ف(ـ، ولا غيرِ م   كلْ
ولا لكافرٍسابق ، على مس٤(مٍل(،   

  

                                                
» قضى بالشفعة في كل ما يقسم«: أن الشفعة حق للشفيع لا تسقط إلا بما يدل على رضاه، أما كونها حقاً للشفيع فهو قضاء نبوي :والخلاصـة   ) ١(

  .فلأنها حقه، ولا يمكن أن تؤخذ الحقوق من أصحابها كرهاً ، وأما كونها لا تسقط إلا برضاه؛
  :أن هذه المسألة لها أربع صور :والخلاصة   ) ٢(

  .ذهباتحاد البائع والمشتري والمبيع، فإذا طلب الشفيع أخذ البعض لم يمكَّن وتسقط شفعته على الم :الأولى
  .تعدد البائع، بأن يبيع رجلان نصيبيهما من أرض واحدة على رجل واحد، فهنا للشفيع أن يأخذ بأحدهما :الثانية
  .تعدد المشتري، بأن يبيع الإنسان نصيبه من أرض واحدة على شخصين، فللشفيع أن يأخذ من أحد الشخصين :الثالثة

رضين فيبيع شركته في الأرضين على شخص واحد صفقة واحدة فللشفيع الأخذ بالشفعة فـي  تعدد الشقصين، أن يكون للشريك شركة في أ :الرابعـة
  ..إحدى الأرضين، فالصورة التي يمتنع فيها تبعض الشفعة هي الصورة الأولى

لثابتة فيما إذا كان الملـك  للشريك الذي نصيبه الوقف أن يأخذ بالشفعة؛ لأن العلة ا: أن له الشفعة، أي ولكن القول الراجح في هذه المسـألة   ) ٣(
ولو كـان طلقـاً    طلقاً هي العلة الثابتة فيما إذا كان وقفاً، بل العلة فيما إذا كان وقفاً أوضح؛ لأن هذا الوقف لا يمكن أن يتخلص منه الموقوف عليه،

في شركة الطلق؛ لأن تضرر الشريك في الوقف لكان إذا وجد الشريك الجديد سيئ المعاملة يبيع نصيبه وينتهي، فالشفعة في شركة الوقف أحق منها 
  ...أشد من تضرر صاحب الملك الطلق

 زيد وعمرو شريكان في أرض قد أوقفاها، فباع عمرو نصيبه من هذه الأرض لسبب اقتضى بيعها، فإنه لـيس لزيـد أن يشـفع؛ لأن    : مثال آخر
  .ف ـ فليس له أن يشفعشريكه لو وقف الأرض لم يكن له أن يشفع، فكذلك إذا باعها ـ وهي وق

ً ـ أن له أن يشفع؛ لأن الوقف إذا بيع فقد انتقل بعوض مالي، والضرر الحاصل بالشركة الجديدة في الوقف أشد من الضرر الحاصل  والصواب ـ أيضـا
خذ بالشفعة بشركة الوقف أولى في الشركة الجديدة في الطِّلق؛ لأن شريك الطلق يستطيع التخلص ببيعه، وشريك الوقف لا يستطيع التخلص، فكان الأ

  .من أخذها بالشركة في الطلق
بالشفعة في كـل   قضى النبي «: العموم بدلالة الحديث بل الصـواب، وما استدل به المانعون لا يستقيم، والحاصل أن الشفعة ثابتة في الصورتين

  ..، وهذا عام في الشركة في ملك مطلق أو شركة وقف»  مالم يقسم
ً ، ولو قلنا برجوع هذا إلى نظر الحاكم أي القاضي لة فيها خلاف بين العلماءفالمسأ   ) ٤( ، ويظهر هذا بالقرائن، فإذا عرفنـا أن  لكان هـذا جيـدا

طر إلا لأنه مضالكافر سوف يفتخر بأخذ الشفعة من المسلم ويرى أنه علا عليه فحينئذ لا نمكنه، أما إذا علمنا أن الكافر مهادن وأنه لم يأخذ بالشفعة 
  ..إليها لمصلحة ملكه، فإننا نمكنه منها



  

 ) ٌ   ) فصل
  .)٢( فعةُت الشُّقطَس ةيصلا بو )١(هنهه أو رتبه أو هفقْيه بورِشتَم فَرصوإن تَ

                                                
إن أوفى الراهن دينه أخذ الشريك بالشفعة وإن لم يوف : أنها لا تسقط بالرهن؛ لأن الملك لم ينتقل للمرتهن وهو المذهب، لكن يقال والصحيح   ) ١(

ن لم ينتقل به الملك فهو على ملك المشتري إنما تعلق به حـق  وبيع الرهن فحينئذ نرجع إلى انتقاله ببيع، وسيأتي ذكره إن شاء االله؛ وذلك لأن الره
ما دام مرهوناً لا يمكن أن تأخذه بالشفعة؛ لأنه مشغول، لكن إن أوفى المدين : الغير، فإذا تعلق به حق الغير فإننا نبقي حق الغير وحق الشفيع، ونقول

 لقاً ليس مرهوناً فخذه بالشفعة، وإن لم يوفوبيع فخذه أنت بأحد البيعين كما سيأتي إن شاء االله تعالىدينه صار الرهن ط.  
  .بل يأخذه ولا ينتظر، وحينئذ ينفسخ الرهن ولا يكون للمرتهن حق في هذا المرهون؛ لأنه إنما رهن عينه وقد استحقت للغير فيبطل الرهن :وقيل

   لرهن؟فهل للمرتهن أن يطالب الراهن بعوض عن ذلك اإذا بطل الرهن : فإذا قال قائل
لا؛ لأن الرهن متعلق بعين المرهون وقد صارت مستحقة للغير، فهو كما لو رهن مغصوباً ثم أخذه مالكه فإن المرتهن لا يطالـب بعوضـه   : فالجواب

  .فينفسخ الرهن، ويبقى الدين في ذمة الراهن
  ،فهل تسقط الشفعة أو لا؟ومثل ذلك لو آجر النصيب الذي اشتراه  

  .لا تنفسخ الإجارة وأنها باقية، ولكن للشفيع الأجرة من حين أخذه بالشفعة والصحيح أنهاخ الإجارة ويأخذه بالشفعة، أنها تنفس: المذهب 
 أجرتك نصيبي لمـدة خمـس سـنوات،    : باع أحد الشريكين نصيبه على شخص ثالث، والشخص الثالث آجره فوراً، بأن قال لشخص: مثال ذلك

  .حق الشفيع سابق على حق المستأجر فالإجارة على المذهب تنفسخ؛ لأن
لا تنفسخ، وللشفيع الأجرة من حين أخذ بالشفعة، فإذا قدرنا أنه أخذ بها بعد شهر صارت بقية خمس السنوات أجرتها للشفيع؛ وذلك  :القول الثـاني

رفاً مأذوناً فيه بعقد لازم، فإننا لا يمكن لأن المشتري آجر الشقص وهو على ملكه، فالإجارة صحيحة وهي عقد لازم، وإذا كان هذا الرجل تصرف تص
  ..وهذا لا شك أنه أقرب إلى العدلتبقى ولكن الأجرة من حين أخذ الشفيع تكون للشفيع، : أن نضيع حق المستأجر، بل نقول للمستأجر

بتداء فإن الشفعة تسقط، وإن تصـرف فيـه   إذا تصرف المشتري فيما اشتراه تصرفاً ينقل الملك على وجه لا تثبت فيه الشفعة ا أنه: الخلاصة   ) ٢(
ـ وهو المذهب ـ خلافاً لمـا     حتى الرهن على القول الـراجحالإجارة والوصية والعارية وما أشبه ذلك، : تصرفاً لا ينقل الملك فالشفعة باقية، مثل

  .قال المؤلف ـ رحمه االله ـ
لو أوقفه المشتري أو وهبه أو جعله صداقاً، أو جعلته المرأة عوضاً عن خلع  أن هذا التصرف لا يبطل حق الشفيع حتى: والقول الثـاني في المسـألة

ا فإن ذلك لا يسقط حق الشفيع؛ لأن هذا الشقص انتقل من شريكه على وجه تثبت به الشفعة، فكان ثبوت الشفعة سابقاً على تصرف المشـتري، وإذ 
مشتري فكان أحق بالتنفيذ من تصرف المشتري، وعلى هذا فإذا تصرف المشتري حق الشفيع سابق على حق ال: تزاحمت الحقوق أخذ بالأسبق، فنقول

  .بوقفه ـ ولو على أناس معنيين ـ ثم أخذ الشريك بالشفعة فإن الوقف يبطل؛ لأن العين انتقلت إلى غير الواقف بحق سابق على الواقف
المشتري، فإذا أخذ بالشفعة بطلـت   الشفعة؛ لأن حقه سابق على تصرفللشريك أن يأخذه ب: كذلك في الهبة، إذا وهب المشتري الشقص، فإننا نقول

  فهل للموهوب له أن يطالب الواهب بقيمة هذه الهبة؟الهبة، 
  .لا يطالبه؛ لأنه لما أخذ بالشفعة انسحب الحكم على ما قبل الهبة، فصادفت الهبة شيئاً مملوكاً لغير الواهب: الجواب
 أنه إذا تصرف المشتري بهبته أو وقفه أو جعله صداقاً أو ما أشبه ذلك، فإن للشفيع أن يشفع في هذه المسألةإن القول الراجح : ولهذا نقول.  

وقلنـا بـالقول الهبة والوقف لا حق للموهوب له أو للموقوف عليه في الرجوع على الواهب أو الواقف، ولكن إذا جعله الزوج صـداقاً،   وفي مسألة
  .فع، فشفع، بطل كونه صداقاً، ولكن يقوم الشقص وتعطى ما قُوم بهوهو أن للشريك أن يشالراجح 

  أفلا ترجع إلى ثمن الشقص الذي أصدقها زوجها؟: فإذا قال قائل
  .لا؛ لأن الثمن قد يكون فيه محاباة من البائع فينقص عن القيمة، وقد يكون فيه محاباة من المشتري فيزيد على القيمة: فالجواب

ِ  :نقل الملك على وجه تثبت به الشفعة ابتداء فهو ما ذكره المؤلف ـ رحمه االله ـ بقولهوإن تصرف فيه ب َ وب ْ ب ٍ ي َ  ع ْ فله أ ُ خ َ ذ ِ ه بأح ْ  د َ ال ْ ب َ ي ْ ع ِ ي   … ن



  

  ، )٢(الظاهرةُ ةُوالثمر عوالزر لُصفَنْموالْ ماء، والنَّةُلَّغَي الْشترِ، وللم)١( نِيعيبالْ ده بأحذُخْفله أَ عٍيبوبِ
ى أو غَنَفإن برتَ فللشفيعِ سهكُلُّم بقلْه وقَيمتعغْه ويرقْنَ مه ص ،ذُخْه أَولربه بلا ضوإن ماتَ )٣(رٍر بِالطلَ قبلَ الشفيع تْلَطَب ه وبعد
 ـقْ، وي)٥(ليءم فيلٍه بكَدبه وض ه المليءذُأخُي لُجؤَمه، والْفعتُشُ تْطَقَه سعن بعض زج، فإن عنِالثم بكلِّ ذُخَؤْوي )٤(هثلوارِ فـي   لُب

                                                
  :فتصرفات المشتري في الشقص تنقسم إلى ثلاثة أقسام   ) ١(

  .ةتصرف بلا عوض لا تثبت به الشفعة، وهو الوقف والهبة، والراجح ثبوت الشفع :الأول
  .تصرف بعوض ينقل الملك وهو البيع فله أخذه بالشفعة بأحد البيعين: الثاني
لا يسقط الشفعة وأن  والصحيح أن ذلكتصرف بعوض لا ينقل الملك وهو الرهن والإجارة، والمؤلف يرى سقوط الشفعة بالرهن والإجارة،  :الثالث

  .للشريك أن يأخذ الشقص
  .»من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها«:  ر فإنها تتبع قياساً على البيع، وقد قال النبي أنها إذا لم تؤب ولكن الصحيح   ) ٢(

اشترى نصيب زيد من النخل، والنخل مـا زال  : أن النماء المتصل يتبع وليس للمشتري منه شيء، مثاله» النماء المنفصل«: وعلم من قول المؤلف
أن شريكه قد باع، ونما النخل وكبر، فهل هذا النماء للمشتري، أو ليس له؟ مفهوم كلام المؤلف يدل علـى أنـه    غراساً صغيراً وبقي الشريك لم يعلم

: ليس له؛ لأنه نماء متصل مع أن المشتري تعب عليه، وخسر في إصلاح الأرض وحرثها وجلب الماء له، المهم أنه خسر عليه، ومع ذلـك يقولـون  
  .يتبعليس له شيء، لأن هذا نماء متصل ف

العدل؛ لأن الرجل تعب عليه، ونما بسبب  أن النماء المتصل كالمنفصل يكون لمن انتقل إليه الملك ولا فرق، وهذا هو لكن القول الراجح ـ بلا شـك ـ
  .عمله، ومثل ذلك الشاة في غير الشفعة إلا على القول الراجح إذا سمنت، فإن النماء المتصل يكون للمشتري

 الصواب خلاف ً أنـه لا   والقول الراجح، وكلام المؤلف يدل على أن النماء المتصل يتبع العين وليس للمشتري شيء، مفهوم كلام المؤلف إذا
فيها النخل على يتبع، ولكن إن لم يمكن فصله فحينئذ تقدر قيمته للمشتري، بأن يقوم النخل وهو فسيل صغير ويقوم وهو كبير قد نما، فتقوم الأرض و

وهـذا هـو البيع، ثم تقوم وفيها النخل على صفته حين الأخذ بالشفعة، والفرق بين القيمتين يكون للمشتري؛ لأنه قيمة النماء المتصـل،   صفته حين
، فالعدل أن يعطى كل إنسان ما تعب عليه وعمل فيه، ويدل لهـذا قـول   اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ ولا شك أن هذا هو العدل

  ..فإن مفهومه أن العرق غير الظالم له حق، والمشتري عرق غير ظالم فله الحق»  ليس لعرق ظالم حق«: ي صلّى االله عليه وسلّمالنب
ً نمنعه في حالين   ) ٣(   :إذا

  .إذا كان على الأرض ضرر:الأولى 
ان يمكنه الانتفاع بها؛ لأنه إذا كان ضرر فإنه لا يمكـن أن  إن ك» بلا ضـرر«: إذا كان المشتري لا ينتفع بها، فنكون زدنا على كلام المؤلف :الثانية 

  .يقع الإنسان في ضرر لأجل مصلحة؛ لأن دفع الضرر مقدم على المصلحة
هذا الغراس والبناء، فإننا لا نمكّن المشتري من ذلك؛ لأن هذا من باب إضاعة المال والسفه، وقد نهى النبي صلّى االله  لكن يفسد، وإن لم يكن ضرر

  ] .٥: النساء[} *يسبح لِلَّه ما في السماوات وما في الأَرضِ الْملك الْقُدوسِ الْعزِيزِ الْحكيمِ {: يه وسلّم عن إضاعة المال ، وقال تعالىعل
المذهب ـ : لكن هذا القول ـ أي له أخذه ولو تضررت الأرض ولو مع ضرر،: يخالفون كلام المؤلف يقولون والغريب أن الأصحاب ـ رحمهم االله ـ

نطوقـاً  ضعيف، وهذا يدلنا على أن صاحب الكتاب لم يلتزم بالمذهب في جميع المسائل، وهذا كثير لمن تدبره، يعني لو أن أحداً تدبر هـذا الكتـاب م  
  ..ومفهوماً وإشارة لوجد فيه أشياء كثيرة تخالف المشهور من المذهب

أنه ينتقل حق المطالبة بالشفعة إلى الوارث؛ لأن هذا تابع للملك، فإذا مات الشفيع ولم يطالـب فللـوارث أن    سالةفالقول الراجح في هذه الم   ) ٤(
فصار المبيع ملكاً للمشـتري  : في وثائق البيع قولهم يطالب؛ لأن هذا من حقوق الملك، وإذا كان من حقوق الملك فإن الملك ينتقل بحقوقه، ولهذا نجد

  ..؛ لأنه حق ثابت فيورث عن الميت كما يورث المال، وكما تورث بقية الحقوقوهذا هو الصوابه، ومنها الأخذ بالشفعة، بجميع حقوقه وحدود
ً يشترط بالإضافة إلى قولنـا   ) ٥( إن المليء هو الذي يقدر على الوفاء بماله وحاله، أن لا يلحق المشتري ضرر؛ لكونه لا يستطيع مطالبتـه،  : إذا

  . يتوجه عليه اعتراض هو أن يكون الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن مطالبتهموالمثال الذي لا
ضد المليء، يعني إذا كان الشفيع غير مليء والثمن مؤجلاً، فللشفيع أن يأخذه ولو كان فقيراً بشرط أن يقـيم  : أي» وضده بكفيل ملـيء«: وقوله

لأنه أنفع، فهو يلتزم بإحضار الدين، وعلى هذا فالكفالـة هنـا بمعنـى    : الثاني أو الكفيل بالمال؟هل المراد الكفيل بالبدن : كفيلاً مليئاً، وهنا نقول
  .الضمان

ً ( الذي يسميه العامة عندنابالكفالة الضمان،  لكن هنا المرادومر فيما سبق أن الضمان والكفالة بينهما فرق،  ً غراما   ..يعني أنه ضامن) كفيلا



  

 ـ، وإن أَ)٢(أكثر البائع تَبثْولو أَ )١(به الشفيع ذَخَأَ فلْه بأَتُيرتَاشْ: قالَ نإي، فرِتَشْمالْ قولُ ةنَيبالْ مِدمع ع فلَخَالْ  بـالبيعِ  البـائع  رقَ
  . البائعِ ي علىشترِمالْ هدةُي وعشترِمعلى الْ الشفيعِ هدةُ، وعتْبجي وشترِمالْ ركَنْوأَ
  

                                                
فهـل يقبـل بألف، : أنا نسيت أو غلطت، أو أنا رجل لا أدري عن تجارتي، تجارتي بيد عمالي فظننت أنه بألف فقلت :ولكن لو قـال المشـتري  ) ١(

إن غلطك على نفسك وإن جهلك على نفسك وإن نسيانك على نفسك ولا نقبل قولك، لا عذر لمن أقر، : لا يقبل؛ ويقال قوله في هذه الحال أو لا يقبل؟
أنه إذا ثبت بالبينة أنه بأكثر وجب : ذهب أنه يرجع إلى إقراره ولو ثبت بالبينة أن البيع كان بأكثر مما أقر به، والقول الثانيوهذا هو المشهور من الم

  .الأخذ به، وهذا القول تطمئن إليه النفس؛ لأن النسيان والغلط واردان
 أو غالط فهل ٍ ً ولم تكن بينة تدل على أنه ناس ً أو غلطا   المذهب لا يقبل،  يقبل قوله؟ فإن ادعى نسيانا

  .أنه إذا كان معروفاً بالصدق وكان ما ادعاه أقرب إلى موافقة القيمة مما أقر به فإن القول قوله بيمينه: والقول الثاني
قبل قوله، فإن صدقه الشفيع قبل فإن ادعى غلطاً أو نسياناً وليس معروفاً بالصدق، أو ادعى غلطاً أو نسياناً لكن ادعى قدراً بعيداً عن القيمة فإنه لا ي

  ..قوله ولا إشكال؛ لأن الحق له
أبداً أنا ما اشتريت، فالمشتري بريء : فصار في كلام البائع إقرار ودعوى، إقرار بالنسبة للشفيع، ودعوى بالنسبة للمشتري، فالمشتري، يقول   ) ٢(

المدعى عليه الشراء؛ لأنه لم يثبت أنه مشترٍ فلا شيء عليه، ولكن تثبت : عبـيروالصواب أن نقـول في التوليس عليه شيء حتى يقيم البائع البينة، 
  ..بعت بألف، فإن الشفيع يأخذه بألف: قال بكم بعت؟ فإن: الشفعة، فيقال للبائع



  

 ُ َ  باب ِ الو   ديعة
  

 ـها بدونزرحها فأَه صاحبنَيفإن ع، ها لثْم زِرها في حظُفْه حمزلْ، وينمضلم ي طْرفَولم ي دعتَه ولم يمالِ من بينِ إذا تَلفَتْ ه ضمن 
 ـكها في كُره فتَبيج ني، وإن ع)١(نمها ضاحبِص قولِ بغيرِ عن الدابة فَلَالع عطَفلا، وإن قَ زرحه أو أَلثْموبِ ـم  ه أو يـد  ه ضمن 

وعكسه ه بعكس ،فَوإن دعها إلى من يه أو مالَمالَ ظُفَح ربها لم يضم٢(ن(كْ، وعسه الأجنبي والحاكم،   
بانِطالَولا ي لَهِإن جا، وإن حوفٌخَ ثَد فَأو سر ردها على رها ب ،فإن غاب حه إن كان أَلَمها معحروإلا أَ زودعـها ث   ـةًقَ ن ، وم

أُوعد ةًداب فركفْنَ ها لغيرِبعبِا فلَها أو ثوبسه أو درخْفأَ اهمرجها من مزٍرِح ثم رها د ،فَأو رتْخَالْ عم ها بغيرِطَلَه أو خَونحو تَمـم  زٍي 
الكلُّ فضاع ضم٣(ن( .  

                                                
  :وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات   ) ١(

  .يا فلان أنفق عليها: أن يودعه الدابة ويقول: الحال الأولى
  .لا تنفق عليها: أن يودعه ويقول :انيةالحال الث

  .أن يودعه ويسكت :الحال الثالثة
  فعليه الضمان في حالين، ولا ضمان عليه في حال،

أنفق عليها، أو سكت ولم ينفق، ففي هذين الحالين إذا تلفت الدابة فإنه يضمن؛ لأنه مفرط كما لو وضعها في برد قارس وهي : إذا قال: الحـالان همـا
  .مقاومته، أو في حر شديد وهي لا تستطيع مقاومته فإنه يكون ضامناً لا تستطيع

َ من قول المؤلف م ِ ل ُ لا تنفق عليها فتلفت فإنه لا يضمن، وذلك بناء على أن ضمان البهيمة إذا تلفت جوعـاً أو عطشـاً مـن    : أنه لو قال صاحبها وع
لا روح فيها إذا أتلفها الإنسان بإذن صاحبها فإنه لا يضمن، فهو كما لو أذن له في  ضمان الأموال الصامتة التي لا روح فيها، والأموال الصامتة التي

  .ذبحها فذبحها فإنه لا ضمان عليه
  ، هذا ما قاله المؤلف ـ رحمه االله ـ لكن فيه نظر

ها تموت عطشاً وجوعاً إِثْم يعـذب عليـه   أنه يضمن؛ لأن هذه نفس محترمة ليست كالمال، فالمال لا يتألم لكن هذه نفس تتألم، فَتَركُ والقول الثـاني
ويكون صاحبها قد أذن له » أنه رأى في النار امرأة عذبت في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها«:  الإنسان في النار، فقد ثبت عن النبي 

 ـ  في شيء محرم، ولا يجوز الموافقة على شيء محرم، فيكون عليه الضمان؛ لأنه لو شاء لقال لص إذاً لا أقبلهـا؛  : احبها ـ لما قال لا تنفق عليهـا 
  .لأنه يلحقني الإثم

 إياه صاحبها ولا يعطى شيئاً؛ لأنها تلفت بقولٍ من صاحبها وقد  فالصواب أنه يضـمن مرحجعل ما ضمنه في بيت المال، ويولكنه في هذه الحال ي
  لمعصية ونجعل ما ضمنه في بيت المال، رضي بتلفها عليه، لكننا نُضمن هذا الذي وافقه على ا

  ..إنه يضمن، ويجعل في بيت المال جزاء لصاحبها وعقوبة له :وعليه يحمل قول من قال من الأصحاب، هذا هو القول المتعين
  ، وهذه المسألة فيها خلاف   ) ٢(

من؛ لأنه لم يوكَّل في دفعها إلى غيره؛ ولأن صاحب الوديعة قد إنه إذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها بغير إذن ربها فإنه ضا: فمن العلماء من يقـول
  لا يأتمن أهله أو خدمه عليها؛ لأنهم مفرطون، 

، فما جرى به العرف اتبع وما لم يجرِ به العرف لم يتَّبع، فالأشياء الثمينة جرت العـادة أنهـا لا تـرد    إلى العرف والذي ينبغي أن يرجع في ذلك
لى صاحبها بنفسه، والأشياء العادية كالأواني والفرش والبهائم جرت العادة أنه يتولى قبولها عند ردها من يحفظ مال ربها، فيرجـع  الوديعة منها إلا إ

إلى نفس في ذلك إلى العرف، فما جرى العرف بأنه يدفع إلى من يحفظ مال ربها فدفعها إليهم، فلا ضمان عليه؛ وما جرى العرف بأنه لا بد أن يسلم 
  .ودع فإن عليه الضمانالم

ً الوثـائق التي فيها إثبات الديون على الناس والمبيعات والمؤجرات وما أشبه ذلك، جرت العادة أنها لا تدفع إلى من يحفظ مال ربها، إنما تدفع  فمـثلا
  ..ردها إلى أهلي أو إلى من يحفظ مالي، فعلى ما قال: إلى ربها، إلا إذا قال

  :ثلاث وعليه فالحالات   ) ٣(
  .أن يخلطها بغير متميز فعليه الضمان :الأولى

  .أن يخلطها بمتميز يصعب فيه التمييز فعليه الضمان، والمذهب في ظاهر كلام المؤلف لا ضمان عليه :الثانية
  ..أن يخلطها بمتميز يسهل فيه التمييز، فهذا ليس عليه ضمان :الثالثة



  

   



  

 ) ٌ   ) فصل
الْ قولُ قبلُويعِمود في رد١(هاها إلى رب( ِأو غيرهه بإذن)٢( َلَوتها وعدفمِ التفريط)لم تُ: ، فإن قالَ)٣ودعثم ثَ. ينتْتَب ببنَيأو إقرارٍ ة  ،
 ـ، وإن اد)٥(ه بهـا ه، أو بعدونحو. لك عندي شيء ما: ه، بل في قولِ)٤(ةنَيبا ولو بِلَبقْه لم يحودجن لِيقَفًا سابِلَا أو تَى ردعداثم  ى ع
 عِستود، وللم)٦(خَذَهأَ منقسي وزونٍأو م كيلٍه من منصيب ينعودمالْ أحد بلَوإن طَ،  ةنَيبإلا بِ لْبقْه لم يثرومنه أو من م ه الردثُوارِ
  . العينِ غاصبِ طالبةُم رِجِوالمستأْ نِهِتَرموالْ بِضارِموالْ
  

                                                
  :ولذلك عندنا قاعدة   ) ١(

ِّ مالكهاأن من قبض العين  ظ َ ح ِ   .قُبِلَ قولُه في الرد ل
  .لم يقبل قوله في الرد لمصلحتهومن قبض العين 
  ..لم يقبل ـ أيضاً ـ تغليباً لجانب الضمان لمصلحته ومصلحة مالكهاومن قبض العين 

  :وعليه فتكون الحالات ثلاثة   ) ٢(
  .إذا ادعى ردها إلى ربها قُبِل :الأولى

  .ى غيره بغير إذنه فهو ضامنإذا ادعى ردها إل :الثانية
  ] .٩١: التوبة[} ما علَى الْمحسنين من سبِيلٍ{: إذا ادعى ردها إلى غير صاحبها بإذنه فهو غير ضامن، لأنه أمين، وقد قال االله تعالى :الثالثة

ِ التفريط«: وقوله   ) ٣( م َ د َ لم أفرط، فالقول قول : تحفظها في حرز مثلها، وقالأنت فرطت ولم : ، بأن قال صاحبهاهذه هي المسألة الثالثـة» وع
، فنرجع إلى العرف ويعرض على أهل الخبرةليس بتفريط، : المودع؛ لأنه مؤتمن، فإن أقر الجميع بالسبب لكن ادعى صاحبها أنه تفريط وهو يقول

  .ه تفريط فهو تفريطإن: الرجل الذي حفظها في هذا المكان غير مفرط فهو غير مفرط، وإذا قالوا: فإذا قالوا
  ..ولكن هذا فيه نظر، وإن كان ظاهر كلام المؤلف أن قول المودع مقبول في عدم التفريط مطلقاً، وهذا التفصيل هو القول الراجح

كون إنكـاره كـذباً   إذا ثبت ببينة أنها تلفت في: في هذا، فإن بعض أهل العلم قال إلى خلاف» ولو ببينة«: وأشار المؤلف ـ رحمه االله ـ بقوله   ) ٤(
  .تبين كذب البينة بقوله هو، فهو أقر ضمناً أن البينة كاذبة: وتُصدق البينة، والمذهب يقولون

أن يحكم عليه بالتعزير لكذبه  لكن في هذه الحال ينبغي للقاضـيإذا قامت البينة فليعمل بها؛ لأنه تبين أنه هو الكاذب، : لكن بعض العلماء يقول
: المودع بإقامة الدعوى، وإشغال القاضي، وإشغال الشهود، فهو مستحق للتعزير من عدة أوجه، ولئلا يتلاعب أحد غيره، فإذا قيـل  وخيانته، وإتعابه

  ..ليس عليك إلا ضمان الوديعة فلا يهمه، لكن إذا أُدب صار ردعاً له
لفاً، فإن كان الرد والتلف اللذان ادعاهما سابقين على جحوده فلا قبول لـه  أنه إذا أنكر الوديعة ثم ثبتت عليه ببينة ثم ادعى رداً أو توالحاصل    ) ٥(

  .مطلقاً لا ببينة ولا بغير بينة، وإن ادعى الرد والتلف بعده قُبِلَ ببينة، وبغير بينة لا يقبل، هذا إذا أنكر
ينافي ثبوت الوديعة؛ لأنها إذا تلفـت بغيـر تعـد ولا     مالك عندي شيء لا: ما لك عندي شيء فهو مقبول على كل حال؛ وذلك لأن قوله: أما إذا قال

نعم أنت أودعتني وأنت صادق، لكن تلفت، ولما تلفت لم يبق لك عندي شيء، فيكـون هنـا   : تفريط فقد صدق، ليس لمدعي الإيداع شيء؛ لأنه يقول
  ..فيقبل» ما لك عندي شيء«: ثبوتها بالبينة لا ينافي قوله إقراره بالوديعة أو

ً ما داما قد أودعاه إياها جميعاً، فإنه لا يلزمه أن يسلم للشريك؛ لاحتمال أن هذا الشريك الذي طلب نصيبه قد باعه على شريكه،  :وقيل   ) ٦( وأيضـا
الكـلام، وهـذا   كل شيء رددته فإنه يـنقص إلا  : ربما إذا أخذ نصيبه كاملاً ينقص نصيب الآخر؛ لأن الشيء إذا كيل وردد فإنه ينقص، ولهذا يقولون

والرابع والخامس تجده ينقص بلا شك، وكذلك ـ أيضاً ـ المكيـل     صحيح، فاملأ ـ مثلاً ـ فنجالاً من الماء ثم صبه في الفنجال الثاني، ثم في الثالث  
  .اقيةفإذا قدرنا هذا الكيس ـ مثلاً ـ مائة صاع، وكلنا منه خمسين صاعاً وافية، فإن ذلك يؤدي إلى نقص الخمسين صاعاً الب

  ..أحضر صاحبك أو هات منه موافقة وإلا فلا: أنه لا يلزمه تسليمه، ويقال لهوالصحيح 



  

 ُ ِ  باب ْ  إحياء َ ال ِ م ات َ    و
  

الْ وهي الأرضعن الا ةُكَّفَنْمختصاصات لْومك معصومن أَ، فمكَلَحياها مها من م١(الإمـامِ  بإذنِ وكافرٍ مٍسل( وعـد  ه فـي دارِ م 
ا رئْبِ رفَاتًا أو حوم ن أحاطَه، ومتحلَصمبِ قْلَّعتَإن لم ي من عامرٍ برما قَ لإحياءبا كلم، وي)٣(هاكغيرِ ةُو، والعنْ)٢(هاوغيرِ الإسلامِ

فولَص أو أَ إلى الماءها أو نحوِ إليه من عينٍ جراه ،أو حبسه عنه ليزرفقد أَ )٤(عحياه ،  
                                                

)١ (    ً لراجح أنه يملكها بدون إذن الإمام إلا إذا أصدر الإمام أمره بألا يحيي أحد أرضاً إلا بإذنه والقولا الإمام، إذن للإحياء يشترط لا أنه :المذهب إذا
   فهل تجب طاعته؟ا أمر الإمام ألا يحيي أحد أرضاً إلا بإذنه فلا تحيا إلا بإذنه، وإذ

نعم، تجب طاعته؛ لأن طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية االله، وتنظيم الأراضي، وكون الناس لا يعطَون إلا بترخيص وحدود مضـبوطة  : الجواب
  ..ليس من معصية االله، بل هو من حفظ حقوق العباد

هي التي غلب عليها الإسلام ظهوراً وشيوعاً بحيث يؤذن فيها للصلاة، وتقام فيها الجماعات، ويصام فيهـا رمضـان ويعلـن،     ودار الإسلام   ) ٢(
  لباً عليها، وتظهر فيها الشعائر حتى وإن كان فيها كفار، فلو قدر أن الكفار فيها خمسون في المائة أو أكثر فهي دار إسلام، ما دام حكم الإسلام غا

ً أما إذا  كان إذا غـزا   فهي دار كفر ولو كثر فيها المسلمون، والاعتبار بالمظهر والظاهر، ويدل لهذا أن النبي  لم يكن حكم الإسلام عليها غالبـا
  .  قوماً أمسك حتى يطلع الفجر، فإن أَذَّنُوا امتنع من قتالهم، وإن لم يؤذِّنوا قاتلهم 

ً بلاد أوروبـا الآن الشائع والظاهر فيها هو الكفر، وإن كان يوجد فيها جمعيات إسلامية، وربما يوجد في بعض البلاد هناك بلاد كفر؛ لأن الحكم  فمثلا
الكفار، فإذا قدر أن شخصاً تملَّك في أوروبا، وأحيـا أرضـاً    مناطق تقام فيها الجماعة والجمعة، لكنها بلاد كفر؛ لأن الغالب والمهيمن عليها هو حكم

  .ينازعه فيها إذا تم الإحياءفهي ملكه شرعاً، ولا أحد 
إن دار الإسلام من يحكمها مسلم ولو كان أكثر أهل البلد كفـاراً،  : وقيـل إن دار الإسلام من كان أكثر أهلها مسلمين بغض النظر عن الحاكم، :وقيل

  ..أنه ما أعلن فيها بالإسلام لكن أقرب الأقوالوالعلماء اختلفوا في هذا اختلافاً كبيراً، 
  أنه لا فرق بين مكة وغيرها، ولكن هذا فيه خلاف، أما المدينة فكغيرها من البلدان تُملك بالإحياء، : ظاهر كلام المؤلفو   ) ٣(

فقهاؤنا ـ رحمهم االله   ؛ لأن مكة مشعر يجب على كل مسلم أن يقصده ليؤدي مناسك الحج، فليست خاصة لأحد، ولهذا قالوأما مكة ففيها خـلاف •
مساكنها ولا إجارتها؛ لأنها تعتبر أرض مشعر، ولا يملك الإنسان فيها شيئاً على وجه تام كما يملكه في غيرها، إلا المساكن التي  إنه لا يصح بيع: ـ

  .بناها فهذه له أن يبيعها لكن الأرض لا تباع
ً في هذا فيقول ً وسطا كنها يحرم تأجيرها، فمن استغنى عن مكان وجب هي تملك بالإحياء وبالإرث وبالبيع، ل: ويرى شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ قولا

ه فقـط،  بذله لغيره، ولو أن الناس مشوا على كلام شيخ الإسلام لحصل في ذلك سعة عظيمة للناس؛ ووجه ذلك أن الناس لا يبنون إلا ما يحتاجون إلي
  .لطين سكنه وإلا فالخياموإذا لم يبنوا إلا ما يحتاجون إليه وقدم الحجاج، فإن من وجد سكناً مبنياً بالحجارة وا

، وهذا هو الذي لا يمكـن  والعمل الآن على هـذا القـولأن مكة كغيرها تملك بالإحياء وبالبيع ويجوز بيعها وإجارتها، : والقول الثالث في المسألة
  العمل بسواه في الوقت الحاضر؛ 

شيخ الإسلام صار هناك خصومات وعداوات وبغضاء، فـإذا قـدم الحـاج    لأننا إن قلنا بالمذهب فهو قول ضعيف لا يمكن العمل به، وإن قلنا باختيار 
لا يوجد، فهنا يحصل نزاع وخصام، ثم هل يمكـن أن نقـول   : البيت يوجد فيه حجر فارغة، فقال صاحب البيت: ووقف عند البيت وقال لصاحب البيت

هذا فيه صعوبة، ولهذا مشى !! حجرة؟ والزائد لا بد أن تفرغه لنا لك الحق أن تسأل صاحب البيت كم عائلتك؟ وكم في البيت من: للذي جاء ليستأجر
إذا لم يجد مكاناً إلا بأجرة دفعها والإثم على الآخذ، : لكن على المذهب يقولونواستئجارها،  القضاة الآن على أنها تملك بيعاً وشراء ويملك تأجيرها

لا يمكن أن تسكن إلا بأجرة، فمعناه أنه منعك حقك إلا بعوض، فابذلْ : فإذا قال صاحبه وهذا فيه فسحة، وعللوا ذلك بأن سكناه في هذا البيت حق له،
  ......العوض وهو الآثم

كذلك لو كان فيها أشجار لا يمكن أن تغرس معها أو تزرع فأزال الأشجار فهو إحياء، وكذلك لو كان فيهـا أحجـار   : وزاد أهل العلم فقـالوا  ) ٤(
  .الأرض مع هذه الأحجار للزرع ثم أزال الأحجار ونقاها فهذا إحياءمتراكمة عليها لا تصلح 
، هـذا بعلـة قويـة وعللـوايرجع في هذا إلى العرف، فما عده الناس إحياء فهو إحياء، وما لم يعدوه إحياء فليس بإحياء، : ومن العلماء من يقول

ولـم  » من أحيا أرضاً ميتة فهي له«:  الشرع فمرجعه إلى العرف؛ لقول النبي أن كل ما أطلقه الشارع وليس له حد في  إن القاعدة عندنا: فقالوا
  .لكن ربما تتغير الأحوال وتختلف وهذا القول لا يبعد عما قاله المؤلف ـ رحمه االله ـما يحصل به الإحياء،  يبين النبي 

ً كالجدار   الأشجار؟ فهل يملك ما كان داخل هذه، أما لو غرس على أرض واسعة كبيرة أشجارا
إذا تـأخر   ولكـنلا يملك؛ لأنه ما زرعها، ولا بنى، والأشجار عرضة للزوال، لكنه تَحجر فيكون أحق بها، بمعنى أنه لا يزاحمه عليها أحد، : الجواب 



  

                                                                                                                                                            
  .ينتظر إحياءهايا فلان إما أن تحيي الأرض، وإما أن ترفع يدك؛ لأن هناك من : في إحيائها ووجِد من يطلب إحياءها فيمهل، ويقال له



  

ويملك البئرِ حريم العادية خمسين ا من كلِّذجانبٍ راعوحريم ، البدية نها وللإمامِفُص إقطاع ملِ واتمن يحييه ولا يم١(هكُل( ،  
الجلوسِ وإقطاع في الطرق الواسعة ما لم يضبالناسِ ر  ،بِ أحقَّ ويكونجلِ إقطاعٍ ها، ومن غيرِلوسمن سبالجلوسِ قَب  ـمـا ب  قي 

 ـثم ي، ه بِعإلى كَ لَصإلى أن ي الماء سبوح يقْالس باحِمى الْلَعن في أَمعا، ولِرتَاقْ ثنانِا قَب، وإن س)٢(ه فيها وإن طالَماشُقُ لَرس 
إلى من يلوللإمامِيه ، غيرِ دونه حمى مرى لِعدواب المسلمين ما لم يضرهم .  

  

                                                
قطع أن يتنازل عن إقطاعه بعوض؟: مسألة   ) ١( ُ   هل يجوز لمن أ

  .ارفع يدك: لا يجوز لاحتمال ألا يحصل للثاني؛ لأن الثاني إذا لم يحيه قيل له: في هذا خلاف، فمن العلماء من قال: الجواب
ض، والأصل في العقود الحل والإباحة وليس في ذلك محظور؛ لأنه إذا بل يجوز ذلك؛ لأن هذا الذي أُقطع تنازل عن حقه بعو: وقال بعض أهل العلم

  ..وهذا القول هو الصحيحتنازل عنه نزل الثاني منزلة الأول، وهذا لا مانع منه، 
  ...فيها إشارة خلاف، » وإن طال«: وقوله   ) ٢(
  .؛ وإن رأى من المصلحة رفعه فإنه يرفعهأن ذلك يرجع إلى رأي ولي الأمر، فإن رأى من المصلحة أن يبقى فلا بأس والصحيح 
  ،إن هذا الرجل له في الموسم الآخر هذا المكان؟ أو أنه في الموسم الآخر من سبق : فهل نقوللكن إذا كان هذا المكان موسمياً وانتهى الموسم

  إلى مكان فهو أحق به؟
سماً يكون في عيد الفطر، وانتهى الموسم، وأتى موسم عيد الأضحى فلا نقول لأنه انتهى الموسم، فإذا قدرنا أن في هذا المكان مو الثـاني؛: الجواب

  .أنت أحق به في موسم عيد الأضحى؛ لأنه انتهى الموسم: للذي جلس في مكان في موسم عيد الفطر
 قى الإنسان في هذا المكان طول فإن كان من المقرر نظاماً أن كل من قام في بسطة ارتحل عنها في آخر النهار، كما يوجد في بعض المحلات، يب

مـن كـان : ومن سبق فهو أحق؟ أو نقول نبتدئ من جديد: فماذا نعمل في اليوم الثاني؟ هل نقولالنهار فقط، وفي الليل تنقل كل الأمتعة، 
  في مكان بالأمس فهو أحق به؟

  ..ول وجاء الثاني فإن من سبق فهو أحقالجلوس كل يوم بيومه، فإذا انتهى اليوم الأ: الأول، فما دام النظام يقول: الجواب



  

 ُ ْ  باب ِ ال الة َ ع َ    ج
  

يئًشَ جعلَوهي أن يا ما لِعلوممن يعلُم له علًما معلوما أو مجهولًا مةًد أو مجهولةً علومةًمكر ،د طَقَولُ عبدة وخ وبِ )١(ياطـة نـاء 
حائط  ،ن فَفملَعه بعد لْعه بقولِمتَه اسه قَّح ،ولجماعة ه، وفي أثنائِقتسمونَيذُخُأْه ي قتَ طَسـفَ ه، ولكلٍّمام  ـ، ها خُس  لا  ن العامـلِ فم

يتَس٢(شيئًا قُّح( ، ن الجاعلِوم أُ للعاملِ روعِالشُّ بعدجرةَ عمهل)٤(-)٣(  ،  

                                                
لا يجوز؛ لأن هذا لـيس بسـلَم، إذ   : فهذا يسمى عند العلماء استصناع السلعة، وفيه خلاف، فبعضهم يقولأما إذا كانت القطعة من العامل   ) ١(

؛ لأنه يمكن ضـبطه بالوصـف، وعمـل    يح أنه جائزولكن الصحالسلَم لا بد فيه من التأجيل، وليس معيناً؛ لأنه في الذمة، والوصف قد لا يحيط به، 
  ..الناس عليه قديماً وحديثاً

)٢ (    ً ِض أن الجاعل سيتضرر كثـيرا ر ُ ؛ لأن العامل فسخ الجعالة في وقت لا يوجد فيه عمال، فالعمال ـ مثلاً ـ قد أخـذهم النـاس، لأن     لكن لو ف
سوف يكون فيه على الجاعل ضرر، ففي هذه الحال لو قيل بتضمين العامل مـا يلحـق   العمال في أول السنة كثيرون، وفي أثناء السنة يقلون، وهذا 

بمعنى أننا نقيم شخصاً يكمل الجدار ويكون على العامل أجرة هذا الشخص؛ لأنه ربما يتحيل أو يكيد للجاعل، فإذا بدأ  الجاعل من الضرر لكان له وجه،
  .وجد بخمسين فسخهابالعمل وتفرق العمال وصار العامل الذي بعشرة لا ي

ً ـ نستريحأنه إذا تضمن ضرراً على الجاعل فيلزم العامل بإتمام العمل إلا من عذر،  وهناك قول آخر] ٢ق[ ، ولا نحتاج إلى وعلى هذا القول ـ أيضا
  ..يلزمك أنت أيها العامل أن تكمل إلا لعذر، مثل لو مرِض، أو شُل أو ما أشبه ذلك: نسبة ولا شيء، نقول

  .نعم تنفسخ، ولكن للمجعول له أجرة العمل: نقول هل تنفسخ؟: لكن   ) ٣(
  وهل يعطى الأجرة باعتبار أنه عامل كأجير، أو عامل كمجعول له؟

ننسب الأجرة إلى هذا الزمن الذي تم التعاقد عليه ونعطيه بقسط الأجرة، سواء زادت على حصة الجعالـة أم لـم تـزد؛    : إذا قلنا بالأول فإننا نقول
  .ذلك أنه لو انفسخت الجعالة رجعنا إلى أجرة المثل ووجه

إن : لو عمل العمل كله استحق الجعل كله، ولنقـل : أن نعطيه بنسبة الجعالة؛ لأن هذا الرجل عمل كمجاعل وليس كأجير، فنقول ولكن القول الراجح
  ..هذاالجعل كله مائة ريال، وهو الآن عمل الثلثين، فنجعل له ثلثي المائة؛ لأنه راضٍ ب

  .أنه تنفسخ الجعالة نهائياً ولا يترتب عليها أثرها، ويعطى أجرة العمل» أجرة«: وظاهر قوله •   ) ٤(
 ماذا يقول أهل الخبرة في هذا الجدار إذا بني، كم أجرته؟: ونقولوأجرة العمل منسوبة إلى الأجرة العامة على ظاهر كلام المؤلف، فنلغي الجعالة 

إذا استُؤجر لبنائه يبنى بخمسمائة، والآن بنى النصف، فنعطيه ـ مثلاً ـ مائتين من خمسمائة؛ وذلك لأنه كلمـا ارتفـع البنـاء       هذا الجدار: فإذا قيل
إلى أجرة ازدادت الكلفة، فعلى هذا ننسب ما يعطاه بقسط الأجرة سواء زادت على حصة الجعالة أم لم تزد؛ ووجه ذلك أنه لما انفسخت الجعالة رجعنا 

  .المثل
اعـل راضٍ  أننا نعطيه بنسبة الجعالة، فإذا قُدر أنه لو استؤجِر عليه لكان بمائة ولو جوعل لكان بثمانين، فنعطيه بالنسبة للثمـانين؛ لأن الج والراجح 

  .بهذه الجعالة، وكذلك العامل راضٍ بأن يكون مقابل عمله هو هذا الجعل
  هو الغالب؛ لأن الغالب أن الذي يعقد عقد جعالة يريد العجلة ـ فماذا نعطيه؟ نعطيه بنسبة الجعالةفإذا قدرنا أن الجعالة أكثر من الإجارة ـ وهذا.  

  لكن هل عليه شيء؟الجعالة على كلام المؤلف عقد جائز، يجوز للجاعل فسخها، ويجوز للعامل فسخها، فإن فسخ العامل فلا شيء له،  :الخلاصة
لزم بدفع الضرر، مثل أن يكون العمال قد فقدوا ولا يوجد عامل فيلزم العامل بإتمام العمل؛ لأنه لا عذر لـه،  ذكرنا أنه إذا تضمن ضرراً على الجاعل أ

  .وهو الذي ضر الجاعل، فيتمه إما بنفسه وإما بإقامة من يتمه وعلى العامل أجرته
  وع فللعامل أجرة عمله على المذهب، فإن كان قبل العمل فلا شيء للعامل؛ لأنه لم يعمل، وإذا كان بعد الشر وإن فسخ الجاعل

  .فيكون بنسبة الجعل كما سبق وأما على القول الراجح
ً على العامل إذا فسخت قبل العمل فهل على الجاعل شيء؟   لكن لو تضمن ضررا

  ..يلزمه أرش تفويت العمل على العامل: المذهب لا شيء عليه، ويتوجه أن يقال



  

الاختلاف في أَ ومعصه أو قَلرِدقْه ي١(الجاعلِ قولُ لُب(وم ،ن رةًأو ضالَّ قَطَةًلُ د أو علغيرِ لَمه عا بغيرِلًم جلٍع لم يتَسقَّح عا وض
   .)٣(ه أيضاتبنفقَ عجِروي، )٢( قالآبِ دما عن رهرد عشري نَأو اثْ إلا دينارا

   

                                                
ً ـ تفصيل   ) ١( فإذا اختلفا في القدر وادعى الجاعل قدراً لا يمكن أن يقام العمل بمثله، وادعى العامل قدراً يمكن أن يقام بمثله،  ،لكن في هذا ـ أيضا

مـا   إن دعوى الجاعل دعوى تكذبها العادة والعرف، فلا يقبل قوله ويقبل قول العامل، ولو ادعى العامل شيئاً كثيراً فإنه لا يقبل لأنه ادعى: فهنا نقول
  ..لعادة ولأنه ادعى على الغارم ما لم يعترف به فيقبل قول الجاعليخالف ا

ً بلا عقد فإنه ليس له شيء، إلا في ثلاث أحوال   ) ٢(   :فصار كل من عمل لغيره عملا
  .إنقاذ مال المعصوم من الهلكة :الأولى

  .رد الآبق :الثانية
  .إن أعد الإنسان نفسه للعمل :الثالثة
  أنا ما أمرتك : ل ما فيه مصلحة في مال الشخص وطلب العوض على ذلك، فهل يلزم المالك؟ لا؛ لأن صاحب المال يقوللو أن شخصاً عم :مسألة

  .!لماذا تتصرف في مالي؟: لا باللفظ ولا بالقرينة، بل أن صاحب المال يمكن أن يطلب منه عوضاً، ويقول
  ومن يقبل قوله في النفقة؟   ) ٣(

بل خمسمائة، : أنفقت عليه ألف ريال، وقال سيده: عمل بالعرف، فمثلاً لو قال من رد الآبق رد الآبق، أو على قول سيدهإذا دل العرف على قول الذي 
الثاني، فإذا كان من العادة أن مثل : فلدينا الآن مدعٍ، ومدعى عليه، والغارم السيد، فهل نقبل قول السيد، أو ننظر ماذا يدل عليه واقع الناس؟ الجواب

الأمـر رجعنـا    ا الآبق ينفق عليه ألف أخذنا بقول الذي رده، وإذا كان من العادة أنه لا ينفق عليه إلا خمسمائة أخذنا بقول السيد، وإن اشتبه عليناهذ
  .........إلى الأصل وهو أن يقبل قول السيد؛ لأنه غارم



  

 ُ ُّ  باب َ الل َ ق ِ ط   ة
  

من  عنَتَ، وما امعريفبلا تَ كلَمونحوهما في طُووالس ا الرغيفُم، فأَالناسِ أوساط ةُمه هعبتَه وتَعن رب لَّض صتَخْأو م وهي مالٌ
عٍسورٍكثَ يرٍصغ ب وجلٍم ونحوِهما حره إن أَوغيرِ ذلك من حيوانٍ غيرِ ، وله التقاطُ)١(هذُخْأَ ممن وإلا فهـو  ، ه علـى ذلـك   نفس
  ، )٢(اصبٍكغَ

                                                
إنه إذا كان يخشـى  : لكن إذا رجعنا إلى أصول الشريعة قلنـاربها،  ، أنه لا يجوز التعرض لها، تترك حتى يجدهاوظاهر الحديث العموم   ) ١(

فإن هذا » حتى يجدها ربها«: إن لم نقل بالوجوب، ويمكن أن يؤخذ هذا من الحديث، وهو قوله عليها من قطاع الطرق، ففي هذه الحال له أن يأخذها
فإنه يلتقطها ولا بأس؛ لأنه في هذه الحال يغلب على الظـن أن صـاحبها لا    التعليل يشير إلى أنه إذا كانت في مكان يخشى أن يأخذها قطاع الطرق،

هذا الحديث إن كان لا يدل على أنه يأخذها فإنه يقيد بالنصوص العامة، وإن كان يدل على أنه إذا كان لا يـؤمن ألا يجـدها   : يجدها، وعلى هذا فنقول
  ...صاحبها فإنه يأخذها

وهـذا هـو المشـهور مـن كلام المؤلف ـ رحمه االله ـ أنه لا فرق بين لقطة مكة وغيرها؛ لأنه لم يفصـل،    وظاهر » فهو كغاصـب«: قوله   ) ٢(
  .المذهب

  .» ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد«:  أن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد يريد أن يعرفها مدى الدهر؛ وذلك لقول النبي  والصحيح
ا علم الإنسان أنه لا يحل له التقاط لقطة الحرم إلا إذا كان مستعداً لإنشادها دائمـاً فإنـه سـوف    والحكمة في ذلك أنه إذ وهذا من خصائص الحرم،

ـ أعني القول بأن لقطة مكة ليست كغيرهـا ـ    يدعها، وإذا كان هذا يدعها والآخر يدعها ومن بعده يدعها، بقيت في مكانها حتى يجدها ربها، وهذا
  .سلام ابن تيمية ـ رضي االله عنه ـ وعليه يدل الحديثهو القول الراجح، واختيار شيخ الإ

ها فهنا نقول • ُ ف ِّ ْ لا يعر ن َ   فماذا يصنع بها؟إما أن يجب أخذها، أو يباح، : لكن إذا خاف الإنسان أن يأخذها م
ثل هذا، فليأخذها وليـدفعها للحـاكم،   يعرفها دائماً وأبداً، فإن شق عليه ذلك فالأمر ـ والحمد الله ـ واسع، حيث توجد محاكم شرعية تتلقى م  : نقول 

  ..وهو إذا أخذها ودفعها للحاكم ـ يعني للقاضي ـ برئت بذلك ذمته



  

ويعفُر ١(الجميع( في مالناسِ عِجام  ـ غير المساجد  ـ حالًو)٢( ويمكُله بعداكْه حم)٣(تَ، لكن لا يصقبلَ فيها فُر فَعرِمة صها، فات
تَفمى جاء طالبها فوزِها لَفَص٤(م( فْدها إليه،ع  

                                                
  .ما ذهب إليه المؤلف أنه يجب أن يعرف الجميع، الحيوان وغير الحيوان ولكن الصحيح   ) ١(
  ....ما هو الدليل على أنها تعرف حولاً؟: فإذا قال قائل   ) ٢(
  .يرجع في ذلك إلى العرف أن ولكن الأولى 
ً «: قوله   ) ٣(   .بدون اختيار ـ وهذا هو المذهب: أي قهراً بدون أن يختار، كما يملك الوارث مال مورثه ـ أي» حكما

  .عليه، فإذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان وعلى هذا القول تبقى في يده أمانةأنها لا تدخل في ملكه إلا إذا شاء، : وهناك قول آخر
  ،هل يختلف الحكم؟وعلى المذهب لو تلف هذا الموجود بعد الحول، أو قبل الحول  

  نعم يختلف الحكم، 
ٍّ منه فعليه الضمان-١ ، وبغير تعد فلا ضمان عليه؛ لأنه إذا كان متعدياً فهو كغيره من المعتدين يضمن، وإذا كـان غيـر   إن تلف قبل الحول بتعد

  .طة الآن بيده على أنها لصاحبها، فيده يد أمانة، فإذا تلف المال بيده بلا تعد فلا ضمان عليهمتعد فهو أمين؛ لأن اللق
فعليه الضمان سواء تعدى أم لم يتعد؛ لأنها دخلت في ملكه الآن وصارت في ضمانه؛ لأن الشيء الذي في ملكك هـو فـي    وإذا تلفت بعد الحول-٢

  .نه، فإن عليه ضمانها بكل حال إذا وجد صاحبهاضمانك، فإذا دخلت في ملكه وصارت في ضما
؛ لأن الرجل دخلت في ملكه قهراً عليه بغير اختياره، فهـي فـي   وهذا هو الأقربلا يضمنها إذا لم يتعد أو لم يفرط، فيكون الحكم واحداً،  :]٢[وقيل

هي في ملكـك، وفـي   : د أن تدخل ملكي وأبرأ إلى االله منها، ونقولأنا لا أري: الحقيقة كأنها ما زالت في ملك صاحبها إذا كان لا يريدها، فكيف يقول
  .يفرط أو يتعد لم إذا عليه ضمان لا أنه المسألة هذه في الراجح فالقول الصعوبة، من فيه شيء! ضمانك؟
 هل له الانتفاع باللقطة؟: مسألة  

ل فإن احتاجت إلى نفقة كالحيوان يحتاج إلى علف وسقي، فله أن ينتفع بقدرها، إن كان بعد تمام الحول فله أن ينتفع بها؛ لأنها ملكه، وأما قب: الجواب
  .وإلا فلا كالإناء فليس له أن ينتفع به

  وعلى القول بأنها تدخل في ملكه، فهل يجوز أن يتصرف فيها أو لا؟
نها دخلت في ملكه، لكن قبل أن يتم الحول لا يكون أن يتصرف فيها بالبيع والهبة والرهن والإيقاف، وغير ذلك من أنواع التصرف؛ لأ يجـوز: الجواب

فهي وديعة وأمانة عنده لا يمكن أن يتصرف فيها إلا إذا كان فـي بقائهـا   » فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك«: قال مالكاً لها؛ لأن الرسول 
ى، مثل الأشياء التي تفسد، فهنا يتصرف فيها بـالبيع ويحفـظ   ضرر على صاحبها، فله أن يتصرف فيها، كما لو كانت اللقطة من الأشياء التي لا تبق

ن بقاءهـا  الثمن، أو كانت من الأشياء التي تبقى لكن تستنفق أكثر من قيمتها أضعافاً مضاعفة، كما لو وجد شاة فهنا يبيعها وإن كان لم يملكهـا؛ لأ 
بأربعين ريالاً، ففي خلال سنة تنفق أربعة عشر ألفاً وأربعمائـة ريـال    ضرر على صاحبها، فلو بقيت عنده وهي تساوي ثلاثمائة ريال وكل يوم تأكل

لا، المصلحة في بيعها، بل في هذه الحال يجب أن يبيعها، إلا إن كان يرجو أن يجد صاحبها من قـرب كيـوم أو   ! تقريباً فهل من المصلحة أن تبقى؟
  .يومين فلا يبيعها

اً ولا تتبعها همة أوساط الناس فتبين أنها بخلاف ذلك، كما لو ظنها صفراً أو نحاساً فبانت ذهباً، فإن له إذا أخذ لقطة على أنها لا تساوي شيئ :مسألة
  .أن يردها إلى مكانها الذي وجدها فيه

ً نقول   ) ٤(   .لزم دفعها إليه بغير بينة، ولا يمين :إذا
د أو لا؟ ِ ه ْ ش ُ   وهل له أن يمتنع حتى ي

المشـهور مـن  وهـذا هـوقوله في دفعها إلى ربها؛ لأنه متبرع، والمتبرع يقبل قوله في رد العين إلـى مالكهـا،   ليس له ذلك؛ لأنه سيقبل  :الجواب
  ، المذهب

إنه قد ثبت أنك وجدت هذه اللقطة التي هذه صفتها : له أن يمتنع حتى يحضر بينة تسليمها؛ لأنه ربما يأتي واصفها يوماً من الدهر، ويقول :وقد يقال
أنا أريد أن أُشهِد لأسلم من الإحضار إلى الحاكم، أو توجه اليمين إلي، فإذا كان يلاحظ ذلـك فلـه   : لكن يقولسيقبل قوله في الدفع،  فأعطنيها، وهو
  ..لا أدفع حتى يحضر شهوداً يشهدون أني دفعت إليك هذه اللقطة؛ لئلا يعود فيدعي عليه أنه لم يقبضها منه: الحق أن يقول



  

والصبِ والسفيهي يعتَطَقَلُ فُرلِهما وين تَهما، ومرحيوانًا بفَ كلاة لانقطاعه أو عزِج ١(ه عنهرب(  كَلَمذُه آخـذَ ه، ومنَ ن أُخلُـه أو  ع
ه وونحوجد موضه غيع٢(ةٌطَقَفلُ هر( .  

  

                                                
يعني أن الحيوان لم ينقطع، بل هو نشيط، لكن عجز عنه، كبعير تمرد على صاحبه وأبى أن يذهب، فإنـه يملكـه   » جز ربه عنهأو ع«: وقوله   ) ١(

  .آخذه؛ لأن صاحبه تركه عجزاً عنه
مبني على ما سبق أن أن واجده لا يملكه، بل يبقى على ملك صاحبه؛ لأنه لم يتركه، ولكن للآخذ أجرة المثل، وهذا : والقول الثاني في هذه المسـألة

  .من أنقذ مال شخص من هلكة فله أجرة المثل
أنه يفرق بين من تركه عجزاً ومن تركه لانقطاعه، فمن تركه لانقطاعه ملكه آخذه، ومن تركه عجزاً لم يملكه آخـذه  : والقول الثالث وهو الـراجح

  .وله أجرة المثل؛ لأنه أنقذه من هلكة
ه بالفلاة فإن من أحضره إليه ليس له أجرة المثل، إلا إذا أحضره إليه إنقاذاً له من الضياع فله أجرة المثـل، والفـرق   أما المتاع فإنه لمالكه، فإن ترك

  .بين المتاع والحيوان، أن الحيوان يهلك وهذا لا يهلك
  بقي العبد الآبق إذا عجز عنه سيده فهل يكون للواجد؟

أن العبد يمكنه أن يخلص نفسه، فصاحبه إذا تركه لم يتركه يأساً بالكليـة؛ لأنـه يسـتطيع أن     وانوالفرق بينه وبين الحيـلا، ولكن له أجرة المثل، 
  ..يخلص نفسه فليس كالحيوان، فمن وجده فهو لمالكه ولكن له أجرة المثل

  .أنه إذا أُخذَ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فهو لقطة مطلقاً المذهب: والخلاصة   ) ٢(
ه ينظر للقرائن، فإذا وجدت قرائن تدل على أن صاحب النعل أخذ نعلك، وأبقى لك هذا النعل، فإنه لا يكـون لقطـة وإنمـا يكـون     أن :والقول الثاني

ينبغي أن يتأنى بعض الشيء لعل صاحبه يرجع، فإذا أيس منه أخذه، فإن كان أدنى من نعله اكتفى به، وإن كان أعلـى   ولكن في هذه الحاللواجده، 
  ..مقيداً بمثل هذه الصورة وعلى هذا يكون كلام المؤلفتصدق بالفرق بين قيمتي النعلين، وجب عليه أن ي



  

 ُ ِ  باب    اللقيط
  

لٌفْوهو ط لا يعنَ فُرسذَبِه نُقُّه ولا رِب ه فَذُخْ، وأَ)١(لَّأو ضرض كفايةوهو ح ،ر جِوما وه أو تَ دمعتَحا أو مرِطَ، دفونًا ه ظاهرا ي
تَّأو مأو قَ، ه وغيرِ لًا به كحيوانٍصا منه فله، ويعليه منه  قُفَنْريب ،وإلا فمالمالِ ن بيتوهو م ،٢(سلم(ضانتُ، وحاجِه لوه الأمينِد 

 ،نْويالحاكمِ نِإذْ عليه بغيرِ قُف ، 

يراثُومه ودتُي٣(المالِ ه لبيت(لِ، وويه في العمد الإمام خَتَيير الْ بينقاصِص والديقَ، وإن أَةتُذا أو امرأةٌ رجلٌ ر وجٍز)أو  مسـلمٍ  )٤
  ،)٥(اللقيط موت دعحقَ به ولو به أُلْدلَأنه و كافرٍ

                                                
  ولكن هذا فيه نظر ظاهر، أن من وجده أخذه على أنه لقيط، : وظاهر كلام المؤلف   ) ١(

 ً   ..بحث عن أهلهإن الضال ي: أو ضل، بل نقول: أن اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ فقط، ولا نقول فالصواب إذا
حتى وإن وجد بدار كفر؛ وذلك لأن نسبه مجهول، فإذا لم يكـن لـه أب    وهو الصـحيحبل هو مسلم مطلقاً، وهو ظاهر كلام المؤلف،  :وقيل   ) ٢(

الفطرة؛ لأن الطفل إنمـا   ينسب إليه قرابةً، فإنه ليس له أب ينسب إليه ديناً من باب أولى، فانقطعت التبعية وإذا انقطعت التبعية فكل مولود يولد على
  يتبع أبويه في الكفر إذا كان أبواه كافرين، 

  أنه مسلم يحكم بإسلامه حتى وإن وجد في دار كفر، صحيح أنه إذا وجد في دار كفر فإن الغالب أنه من هؤلاء الكفار،  وعليه فالراجح
  ،»فأبواه يهودانه أو ينصرانه«: اللرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ قإن انقطاع تبعيته نسباً يستلزم انقطاع تبعيته ديناً؛ لأن ا: لكننا نقول

  .وهذا الطفل ليس له أبوان، فلما انقطعت تبعيته في الأبوين من حيث النسب فلتنقطع من حيث الدين، ونرجع إلى الأصل وهو الفطرة 
مسلمين، فلو مات هذا الطفل قبل أن يبلغ فإننا نغسله ونكفنـه  للمسلمين وعليه ما على ال ، وكان له ماوإذا حكمنا بإسلامه ترتب عليه أحكـام •

  ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين، وسيأتي لمن يكون ميراثه، وإذا ميز وأراد أن يكون كافراً اعتبرناه مرتداً،
ً بين الكافر المرتد والكافر الأصلي •   ، ومعلوم أن هناك فرقا

  ..نجبره أن يسلم وإلا قتلناه أما الكافر المرتدولا نجبره على الإسلام، يبقى على دينه  فالكافر الأصلي
عتيقها، ولقيطهـا،  : تحوز المرأة ثلاثة«:  أن ميراثه وديته لواجده، وهو الصحيح لحديث رواه أهل السنة وهو قول النبي  :والقول الثاني   ) ٣(

  ه االله ـ وهو اختيار شيخ الإسلام ـ رحم .» وولدها الذي لاعنت عليه
المال؛ لأن بيت المال ينتفع به عامة المسلمين، لكن هذا ينتفع به الواجد الذي تعب عليه وحضنه، وربما  من أن نجعله في بيت ومعلوم أن هذا أولى

  ..وأن من أسباب الإرث الولاء بالالتقاط فالصواب هذا القوليكون هو السبب ـ أيضاً ـ في تحصيل المال، 
عته امرأة ـ اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: ألة ـ أيوهذه المس   ) ٤( ّ   :إذا اد

  .أنه لا يلحق بها مطلقاً؛ لأن المرأة ليست ذات نسب، فالناس يلحقون بآبائهم فلا فائدة من استلحاقها له :الأول
هو لها، ثم إن أقر زوجها فهو لـه ـ أيضـاً ـ     أنه يلحق بها ـ وهذا ما مشى عليه المؤلف ـ مطلقاً سواء ذات زوج أو ليست ذات زوج ف  :الثاني

ومن الممكن أن يكون ولداً لها وإن لم  إنه وإن كان لا ينسب إلى أمه لكن أمه تستفيد من ذلك بأن يكون ولدها يرثها وترثه،: وإلا فهو لها هي، وقالوا
  .وإن لم يقبل الزوج هذا ابني، فإننا نلحقه بها حتى: تكن زانية، فقد توطأ بشبهة أو مكرهة، فإذا قالت

وهنا الزوج لم يدع أنه ولده، وإذا ألحقناه بها صار في ذلك عار علـى   ،» الولد للفراش«:  إن كانت ذات زوج لم يلحق بها لقول النبي  :الثالـث
  ..وهذا هو أحسن الأقوالالزوج، فيلزم أن تكون زانية أو موطوءة بشبهة، 

  ، في ذلك تفصيل بلقيط لا نطلق أنه يقبل، أنه بعد موت الل :والقول الثاني   ) ٥(
ن يـرث هـذه   إن كان هناك تهمة، فإنه لا يلحق به، والتهمة مثل أن يكون لهذا اللقيط أموال كثيرة، فيدعي بعد موت اللقيط أن اللقيط ولده؛ من أجل أ

حيث النسب ـ نحصل عليها وهو قد مات، ولم يخلف ذريـة ولا   ؛ لأن التهمة هنا قائمة قياماً تاماً، ثم أي فائدة ـ من  فهذا لا نقبل دعـواهالأموال، 
  ..، أنه بعد موت اللقيط إذا قامت التهمة والقرينة ـ مثلاً ـ على أنه إنما يريد المال، فإننا لا نلحقه بهوهذا القول هو الصواب! شيئاً؟



  

 تْولا يبع الكافر ١(هفي دين( إلا ببنَيشْتَ ةهد لِأنه ود على فراشتَه، وإن اعفَر قِّبالر س معبق مناف)أو قالَ)٢ ، :إنه كافر  ،قْلم يلْب 
عامنه، وإن اده قُ ماعةٌجدذو الْ مبنَيةلْن أَ، وإلا فمتْقَحبه القافةُ ه .  

   
  
  

                                                
يتبع الكافر في الدين، فإذا مات طفل أبواه كافران، فإن هذا الطفل  أن ولد الكافر» ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينـة«: واستفدنا من قوله   ) ١(

  كافر حكماً في أحكام الدنيا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين؛ لأنه كافر حكماً،
يكلفهم بأشياء االله أعلم بها، فمـنهم مـن   أن أولاد المشركين يمتحنون، بمعنى أن االله ـ عز وجل ـ يسألهم في الآخرة و   أما في الآخرة فالصـحيح 

في أطفال المشركين وفـيمن لـم    هذا هو أصح الأقواليطيع ومنهم من يعصي، فمن أطاع استحق ثواب المطيع ومن عصى استحق ثواب العاصي، 
  ..تبلغهم الدعوة من المكلفين، فحكمهم في الدنيا كفار؛ لأنهم لا يدينون بالإسلام، وفي الآخرة كما سبق

 ـ  والقول الثاني وهو المـذهب   ) ٢( إلا إذا أقام من أُقر له بينة على أنه رقيقه، فإننا نحكـم  : أنه لا يقبل؛ لأن الحرية والرق حق الله ـ عز وجل 
  ..وهذا أحسن مما ذهب إليه المؤلفبالبينة لا بإقرار اللقيط، 



  

 ُ َ  كتاب ْ الو ِ ق   ف
  

فيه، أو  في الصلاة للناسِ نذدا وأَجِسه مضرأَ لَععليه كمن ج الدالِّ وبالفعلِ بالقولِ حص، وينفعةمالْ سبيلُوتَ الأصلِ حبيسوهو تَ
وأَ قبرةًمذ١(فيها نِلدفْفي ا ن( ،  

رِوص٢(هيح( :تُفْقَووح ،بتُسوس ،تُلْب .تَ: هنايتُوكصتُقْد وحروأَ تُمبتَشْفتُ. تُدالنِّ طُرةُي الك معـ أو اقتـرانِ  ناية  أحد  الألفـاظ 
  ، )٣(فقْالو مِكْأو ح مسةخَالْ

                                                
ً أو مقبرة لا يخلو من: وهذا الفعل، أي   ) ١(   :ثلاث حالات جعل الأرض مسجدا

  .أن ينوي بذلك أنها مسجد أو مقبرة، فتكون كذلك ولا إشكال في ذلك :الأولى
مقبرة أنها مؤقتة، فقد صرح شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ أنها تكون وقفـاً ولـو نـوى      أن ينوي خلاف ذلك، بأن ينوي بجعلها مسجداً أو :الثانيـة

  !ل أرضه مسجداً فإنه معلوم أن المسجد سوف يبقى، فكيف تنوي أن لا يبقى؟خلافه؛ لأن هذه النية تخالف الواقع؛ لأن من جع
  .ألا ينوي هذا ولا هذا، فتكون وقفاً لا إشكال فيه :الثالثة

إن هذا الطريق صار وقفاً؟ لا؛ لأن هذا لا يـدل  : ولو أن رجلاً عنده أرض بين شارعين، فجعل الناس يستطرقون هذه الأرض وهو ساكت، فهل نقول
الفعل  الوقف، فكثير من الناس إذا لم يكن محتاجاً للأرض فإنه يسمح للناس أن يتجاوزوا منها، ولكن إذا احتاجها حرفها وسد الطريق، فلا بد في على

  ..من قرينة ظاهرة تدل على الوقف؛ لأن الأصل بقاء ملك الإنسان فيما يملك، ولا نخرجه عن هذا الأصل إلا بقرينة ظاهرة
إلى  أمر جاء به الشرع بحيث يستوي فيه جميع الناس، كالصلاة والزكاة والصيام والحج، أو أمر يرجع فيه صرائح والكناياتوهل ال   ) ٢(

  .العرف؟
أن جميع صيغ العقود القولية أمر يرجع فيه إلى العرف، فقد يكون هذا اللفظ صريحاً عند قوم وكناية عند آخرين، وقد لا يدل على المعنـى   الصحيح 

، فما اطرد عند الناس أنه دال على هذا المعنى فهو صريح، وما لم يطرد ولكنه يـراد بـه   فالصحيح أنه يرجع إلى عرف الناسقاً عند غيرهم، إطلا
  ..وإليهمأحياناً فهو كناية، وما لا يدل على المعنى أصلاً فليس بشيء، فالصريح من كل شيء ما لا يحتمل غيره عرفاً؛ لأن هذا كله جاء من الناس 

  .؛ لأنه أعم»أو بما يدل على الوقف«: كان الأولى أن يقول» أو حكم الوقف«: وقوله   ) ٣(
تصدقت بهذا على زيد ومـن  : صدقة لا تباع، فهذا اقترن به حكم الوقف بأنه لا يباع، أو صدقة لا ترهن كذلك، وما يدل عليه كما لو قال: فمثلاً إذا قال

ف، لكن فيه ما يدل على الوقف، وهو أنه جعله مرتباً، إذ أن الصدقة المحضة إذا تصدق بها على زيد لـم تنتقـل   بعده عمرو، فهذا ليس فيه حكم الوق
أو ما يدل على الوقـف،  : تصدقت به على فلان والناظر فلان، فهذا وقف أيضاً؛ لأن النظر إنما يكون في الأوقاف، فالتعبير بقوله: إلى غيره، وإذا قال

  .لأن حكم الوقف غير شامل) كم الوقفمن ح: (أولى من قوله
 وقفت بيتي فإن الوقف لا يصح: يشترط في الواقف أن يكون عاقلاً، فلو قال المجنون: قف، فيقالولم يذكر المؤلف ـ رحمه االله ـ شروط الوا.  

  .وقفت بيتي لطلبة العلم فلا يصح الوقف؛ لأنه غير بالغ: أن يكون بالغاً، فلو قال مراهق ويشترط
 ؟و ُ ه َ ٌ يستغرق مال في هذا خلاف بين العلماء، وهو مبني على جواز تصرف من  هل يشترط أن يكون جائز التبرع، بمعنى أنه ليس عليه دين

  .لا يصح وقفه: عليه دين، فإن قلنا بجواز تصرف من عليه دين يستغرق ماله، قلنا بجواز الوقف، وإن لم نقل ذلك قلنا
من عليه دين يستغرق ماله فقد شغله بالدين، وقضاء الدين واجب، والتبرع والصدقة مستحب، فلا يمكن أن نسقط  أنه لا يصح تبرعه؛ لأنوالصـحيح 

فيجوز إلا إذا حجر عليه من قبل القاضـي، فإنـه لا    أما المذهبالوقف والعتق ولا يجوز له أن يتصدق،  أنه لا يصح منه فالصحيح واجباً بمستحب،
  .يصح أن يتبرع

يكون جائز التصرف من باب أولى، فلو كان بالغاً عاقلاً لكنه سفيه لا يحسن التصرف في ماله فإنه لا يصح وقفـه؛ لأنـه لـيس جـائز     أن ويشترط 
  .التصرف، فإن كان لا يصح أن يبيع ماله فتبرعه به من باب أولى ألا يجوز



  

ويفيه الْ طُشْتَرا من عينٍ نفعةُم١(دائم( فَنتيع ب به معقاء عهين)٢( وحيوانٍ قارٍكع)٤(، ونحوِهما)٣( ـ وأن يكون  على بكالمسـاجِ  )٥(رد 
  ، )٨(ةقَدنْز بِتُوكُ،  ِ)٧(والإنجيل التوارة خِسونُ )٦(نيسةوكَ يبِر، غير حيموذ من مسلمٍ والأقاربِ والمساكينِ والقناطرِ

                                                
راته بدون أن يعلمه فإنه يصح وقفه؛ لأن هذا معين، والمذهب أنـه لا  أنه لا يشترط أن يكون معلوماً، فلو وقف أحد عقا: وظاهر كلام المؤلف   ) ١(

؛ لأنه لم يجبر على الوقـف؛ ولـيس الوقـف    والراجح صحة هـذايصح؛ لأنه مجهول، وإذا كان مجهولاً فإنه قد يكون أكثر مما قد يتصوره الواقف، 
ى، كما لو تصدق بدراهم بلا عد فتصح وتنفذ ولا يصح الرجوع فيها؛ لأنه خدعت أو غلبت؛ بل الوقف تبرع أخرجه الإنسان الله تعال :مغالبة حتى يقول
  ..أنه يصح وقف المعين وإن كان مجهولاً؛ لأنه تبرع محض إذا أمضاه الإنسان نفذ فلهذا كان الراجحتصدق وتبرع؛ 

جزاك االله خيراً، وقبـل  : جراب من التمر وقف على الفقراء، قلناهذا ال: أنه يجوز وقف الشيء الذي لا ينتفع به إلا بتلفه، فإذا قال الصوابف   ) ٢(
  .منك، وهو بمنزلة الصدقة

  .، أنه يجوز وقف الشيء الذي ينتفع به مع تلف عينهوهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ وهو الصواب
   يصح؟هذه وقف لإقراض المحتاجين، فهل يصح أو لا : فإن وقف دراهم للقرض، وقال

  .على المذهب لا يصح؛ لأنه لا يمكن أن ينتفع بالدراهم إلا بتلفها، يأخذها المستقرض ويشتري بها حاجاته فتتلف
  .؛ لأنه إذا جاز وقف المعين الذي يتلف بالانتفاع به، فوقف مثل هذا من باب أولى؛ لأنه إذا استقرضه سيرد بدله ويكون دائماًوالصحيح أن هذا جائز

ً الصواب   ..جواز وقف الدراهم لإقراضها المحتاجين، ولا حرج في هذا، ولا دليل على المنع، والمقصود إسداء الخير إلى الغير إذا
م للفقراء، :فإن قال   ) ٣( َ ع ْ ط ُ ت ِ    فهل يصح أو لا يصح؟ وقفت هذه الشاة ل

  ..تمر والأرز والبر وما أشبههعلى المذهب لا يصح؛ لأنه قيده بما يمكن الانتفاع به مع بقائه، فهو كما لو وقف ال
ً ـ الأقلام السابقة   ) ٤( ، فقد كانت الأقلام فيما سبق من أغصان الشجر اليابسة، تؤخذ وتُبرى بمبراة ويكتب بها ـ وقد أدركنا هذا  ومن ذلك ـ أيضا

  ح، لا يص فالظاهر أنه على قاعدة المذهبـ فهذه لا بد أن تتآكل، مثل أعواد الأراك فإنها تتآكل، 
  ..بالصحة؛ لأن استهلاكها يسير والانتفاع بها يطول، وليست كالأكل، مثل التمر والبر وما أشبه ذلك ولكن قد يقال

  :وهذا الشرط فيه تفصيل   ) ٥(
  يشترط أن يكون على بر،  فإن كان على جهة عامة فإنه-١
 :كون على إثم، والفرق بين هذا وهذا يظهر بالمثال، فمثال الجهـة العامـة  وإن كان على معين فإنه لا يشترط أن يكون على بِر، لكن يشترط ألا ي-٢
  ....»كالمساجد«
الكنيسة نصرانياً فإن الوقف يصح؛ لأنهم يدينون الله تعالى ـ وإن كان دينهم باطلاً   إلى أنه إذا كان الذي أوقف على وذهب بعض أهل العلم   ) ٦(

لا يمكن أن يصرف مال المسلم في معابد الشرك، فالمال ماله : هم على دينهم، والمال ليس مالنا حتى نقولـ ببناء الكنائس والإنفاق عليها، ونحن نقر
  ..هو، وهذا ليس ببعيد إذا لم يتحاكموا إلينا، فإن تحاكموا إلينا وجب الحكم بينهم بما أنزل االله

ً لنسخ الإنجيل؟   ) ٧( ً ـ أن يوقف شيئا   : فصيلفيه ت وهل يجوز للنصراني ـ مثلا
  إن كان على نسخ ونشر فإننا نمنعه، -١
لا بأس به، على أن في نفسي منه شيئاً؛ لأنه يمكن أن يوزع على الناس، فخطره أعظـم  : وإن كان على نسخه لينتفع به النصارى فقط، فقد يقال-٢

  ..من تعمير الكنيسة، وقد يقال بالمنع
   :الخلاصة    ) ٨(
   بد أن يكون على بر، أنه إذا كان الوقف على جهة فلا-١
 ـ-٢ ون فيـه  وإذا كان على معين فلا يشترط أن يكون على بر؛ لأنه قد يقصد منفعة هذا المعين بعينه، لا التقرب إلى االله عز وجل، لكن يشترط ألا يك

  :فإذا كان على إثم فلا يصح، ولنضرب لهذا أمثلة •إثم، 
  .يصح؛ لأنه بر المساكينوقف على 
  .لا يصح؛ لأن هذه جهة، والجهة لا بد أن يكون الوقف فيها على بر، والأغنياء ليسوا أهلاً للصدقة ،الأغنياءوقف على 
  .إذا كان على ضاربات الدفوف في العرس، فهذا يجوز؛ لأنه قربة، ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء: ، فيه تفصيلضارب الدفوفوقف على 

  .لأن هذه جهة، ولا بد أن تكون على بر، وهذا ليس ببر ، فهذا لا يصح؛لاعبي الكرةوإذا كان على 
  .فهذا يصح؛ لأنه على معين فلان اليهوديولو وقف على 
، فهذا يصح؛ لأن هذا مما لم ننه عن بره، والوقف بر وليس فيه نهي، فالواقف لم يرتكب ما نهـى االله عنـه، ولـم    نصراني معـينولو وقف على 

  .ه أمر االله ورسوله صلّى االله عليه وسلّم؛ لأن االله قد أذن في ذلكيصدق عليه أنه عمل عملاً ليس علي



  

                                                                                                                                                            
؛ فهذا لا يصح؛ لأن هذا معناه تشجيع هذا الرجل على باطله، ومن باب أولى أن يوقف على الكنـائس والصـوامع   داعية للنصرانيةولو وقف على 

  ..والبيع، وما أشبه ذلك



  

وكذا الوصةُي فُقْوالو ١(هعلى نفس(وي ،في غيرِ طُشتر المسجد ونحوِه أن يكون على معنٍي)٢( يلَمك   وحيـوان لا ملـك)٣(  وقبـر 
وح٥(هبولُ، لا قَ)٤(لٌم( ولا إخراجهه عن يد)٦(.   
  

                                                
، وجماعة من العلماء المحققين؛ لأن الوقف اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمـه االله ـس، أنه يصح الوقف على النف: والقول الثاني   ) ١(

يراثـاً  على النفس فيه فائدة، وهي الامتناع من التصرف فيه، فلا يبيعه ولا يهبه ولا يرهنه، وأنه إذا مات صرف مصرف الوقف المنقطع، ولم يكـن م 
  .للورثة

ً لإسقاط ح ، حتى فالوقف هنا غير صحيح، مثل أن يكون رجلاً مديناً، فأوقف بيته على نفسه لئلا يباع في دينه، ق الغرماءولكن لو فعل هذا تحيلا
  لو فرض أنه وقفه على غير نفسه حيلة ألا يباع في الدين، فإنه لا يصح الوقف، 

 من ماله لا يصح؛ لأن ماله الآن تعلق به حق الغرمـاء؛ ولأن  أن الإنسان الذي عليه دين يستغرق ماله، فإنه إذا أوقف شيئاً وهذا هو القول الراجح
  .وفاء الدين واجب والوقف سنة، ولا يمكن أن تقوى سنة على إسقاط واجب

ً بصفة ً معلقا هذا وقف على طلبة العلم أو الفقراء، ثم أصبح الواقف طالب علم أو : ، مثل أن يقولواتصف الواقف بهذه الصفة، ولكن لو وقف وقفا
  ..؛ لأنه لم يوقفه على نفسه ابتداءفإنه يصح يراًفق
يصح ويخرج أحدهما بقرعة؛ لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقف، إذ إن الواقف يريد أن يبر أحد هذين ولكـن لا يـدري   : وقال بعض العلماء   ) ٢(

هو وقـف  : ه ولا يريده، لكن أشكل عليه هذا أو هذا، فقالأيهما أصلح، وهذا القول أقرب للصواب اتباعاً لمقصود الواقف، فالواقف أخرج هذا عن ملك
  .على أحد هذين الرجلين إما فلان وإما فلان، فهنا يخرج بقرعة

أعطه من ترى أنه أصلح، فإذا كان أحدهما أشد حاجة، أو أشد طلباً : إما فلان، وإما فلان، والنظر لفلان الثالث، فهنا نقول لفلان الناظر: لكن لو قـال
  ..أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن يعطى إياه؛ لأننا نعلم أن مقصود الواقف هو البر والإحسانللعلم، 

أنه إذا كان هذا الحيوان مما ينتفع به في الدين، أو له عمل بر، فلا بأس أن يوقف عليه، ويصرف في مصالحه : فالقول الثاني في الحيـوان   ) ٣(
  ..أو في الصيف أو ما أشبه ذلك، فإن استغنى عنه صرف فيما يشابهه مصالحه في رعيه، أو في بناء حجرة له في الشتاء

إن خرج هذا الحمل حيا حياة مستقرة استحق الوقف، وإلا بطل : لم يكن بعيداً، ونقولولو ذهب ذاهب إلى صحة الوقف على الحمل أصالة    ) ٤(
  .بطل الوقف ما لم يذكر له مآلاً

إذا وضعت طفلاً حيا حياة مستقرة صار الوقف له، وإلا : فيقال! طن زوجة ابني، فما المانع من الصحة؟هذا وقف على ما في ب: رجل قال :مثال ذلك
ابني ثم المساكين، فإنه ينتقل إلـى المسـاكين إذا    هذا وقف على ما في بطن زوجة: بأن وضعت ميتاً بطل الوقف، إلا أن يذكر له مآلاً، مثل أن يقول

  ..د بهذا لكان قولاً وجيهاًخرج الحمل ميتاً، فلو قال أح
َ عليه الوقف قول قوي   ) ٥( ِف ق ُ   ..، أقوى من القول بعدم اشتراطهفالقول بأنه لا بد من قبول المعين إذا و
  :فالشروط التي ذكرها المؤلف ـ رحمه االله ـ هي   ) ٦(

  .دوام المنفعة، فلا يصح توقيف العين التي تتلف بالانتفاع بها: الأول
  .وقفت أحد هذين البيتين: كون الموقوف معيناً، فلا يصحأن ي :الثاني
  .أن يكون على بر، إذا كان على جهة عامة :الثالث
  .أن يكون على معين يملك :الرابع

  ..فليس بشرط أما على القول الثانيقبوله على قول من يرى أنه يشترط قبوله، : الخامس



  

 ) ٌ   ) فصل
جِويالعملُ ب بشرط ١(الواقف( في جوتقديمٍ عٍم  ،وضذلك واعتبارِ د وصف وعده وترتيبٍم)وغيرِ رٍظَونَ )٢ ولم  قَلَطْأَ ذلك، فإن
طْرِتَشْي تَاسوكَوالذَّ ى الغنير وضهما، والنظَدر ٣(عليه للموقوف(  ،  

فَقَوإن و لَعلى ودلَه أو وه ثم على المساكينِغيرِ د لَفهو لوه الذكورِد بالسوِ والإناثية ،لَثم ود نَبية بنا دونعلـى   ه، كما لو قالَت
لَود لَو٤(هد( ُوذريته، ولو قالَبِلْه لص على بنيه)٥( أو بتُاخْ لانٍي فُنـ بيلـةً هم إلا أن يكونوا قَكورِبذُ ص  دخلُفي   فيـه النسـاء دون 

أولادهم،من غيرِ هن   

                                                
  ......:وهذه المسألة اختلف فيها العلماءلك فيما هو أفضل، أنه لا يجوز ولو كان ذ وظاهر كلام المؤلف   ) ١(

إن أصل الوقف للبر والإحسان، فما كان أبر وأحسن فهو أنفع للواقف وللناس، واستدل هؤلاء بأن النبي : الذين قالوا بالجواز فيقولون وأما الآخرون
، » صل هاهنـا «: رت إن فتح االله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال لهيا رسول االله إني نذ: صلّى االله عليه وسلّم أتاه رجل عام الفتح وقال

  .»  شأنك إذاً«: ، فأعاد عليه فقال» صل هاهنا«: فأعاد عليه فقال
الواقـف  أنه يجوز أن يغير شرط  وهذا القول هو الصـحيحأجاز للناذر أن ينتقل إلى الأفضل فالواقف كذلك،  والوقف شبيه بالنذر، فإذا كان النبي 

وقف على فلان، فلا يمكن أن نصرفه إلـى  : إلى ما هو أفضل، ما لم يكن الوقف على معين، فإن كان الوقف على معين فليس لنا أن نتعدى، فلو قال
  ..جهة أفضل؛ لأنه عين، فتعلق حق الخاص به، فلا يمكن أن يغير أو يحول

؟حد أولاده عن أولاد، وقف على أولادي ثم أولادهم، فمات أ :وإذا قال   ) ٢( ً هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، المشهور  فهل يسـتحقون شـيئا
  .مع أعمامهم، فليس للبطن الثاني شيء مع وجود واحد من البطن الأول من المذهب أنه ليس لأولاد المتوفى شيء

ولد هنا استحق ولده؛ لأن الغالب أن الجد لا يقصد حرمان أولاد ابنـه  بل لهم مع أعمامهم؛ وعلَّله بأنه لما مات ال :وقال شيخ الإسلام ـ رحمـه االله ـ
ف شـائع  مع وجود أعمامهم، بل ربما تكون نظرته إلى أولاد ابنه الذين انكسروا بموت أبيهم أشد شفقة من نظرته إلى أولاده، لكن لو كان هناك عر

، وخير من ذلك أن يصرح الموقـفُ  فإننا نرجع إلى العرفلثاني مع الأول شيئاً، بأن مثل هذه العبارة ترتيب بطن على بطن، وأنه لا يستحق البطن ا
  ..من مات عن ولد فنصيبه لولده: فيقول

  :فالخلاصة   ) ٣(
 ً لأنـه لا   المساكين، والأئمة، والمؤذنين، وطلاب العلم، فهؤلاء إذا لم يشترط الواقف ناظراً فالنظر للحـاكم؛  إذا كان الوقف على جهة عامة مثل :أولا

  .انظر في هذا الوقف، فهذا متعذر: يمكن أن نأتي بكل من كان فقيراً، أو طالب علم، ونقول له
  .وكذلك لو كان الوقف على ما لا يملك، كالوقف على المساجد فهذا النظر فيه ـ أيضاً ـ للحاكم، ما لم يعين الواقف ناظراً خاصاً

 ً الأولاد، أو زيد أو عمرو أو ما أشبه ذلك، فالنظر هنا للموقوف علـيهم، ولا أحـد يعارضـهم، إلا إذا    إذا كان الوقف على معين بالشخص مثل  :ثانيا
  .خرجوا عن مقتضى الأمانة فللحاكم النظر العام

 ً والعموم،  إذا كان الوقف على معين بالوصف، وليس محصوراً مثل الإمام، والمؤذن، والمدرس وما أشبه ذلك، فهذا يتجاذبه شيئان، الخصوص :ثالثـا
ر عن إمـام  فبالنظر إلى أن الإمام واحد يكون النظر له، وبالنظر إلى أنه يشبه أن يكون جهة، وأن هذا الإمام قد يتصرف بما فيه حظ نفسه بقطع النظ

لـو تعـارض رأي الإمـام : قـولولهـذا نيأتي بعده، فهنا يغلَّب عليه جانب العموم ويكون النظر للحاكم، أو من يأتي من قبل الدولة كوزارة الأوقاف، 
  ورأي المسؤولين عن الأوقاف، فهل نأخذ برأي الإمام، أو نأخذ برأي المسؤولين؟

  الأمانةيجب ألا ينفرد أحدهما بالرأي، بل لا بد أن ينظر للمصلحة، ولكن ليس للجهة المسؤولة الاعتراض على هذا الإمام، إلا إذا خرج عن مقتضى 
  جرة؟أ الوقف على للناظر وهل.  

  .إن شرطها الواقف فنعم، وإذا لم يشرطها فله أجرة المثل ويقدرها الحاكم، وإن تبرع ـ فجزاه االله خيراً ـ فقد أعان على خير: الجواب
دخل أولاد على ولد ولده، فإنه ي: أنه إذا قال ولكن الصـحيحفإنه يدخل أولاد بنيه فقط دون أولاد البنات، » كما لو قال على ولد ولده«: قوله  ) ٤(

  ..الثانية تشمل الذكور والإناث» ولده«أولاد البنين وأولاد البنات دون أولاد بنات البنات؛ لأن كلمة 
، فلو وجدنا شخصاً وقف على بنيه ومات، فعلى المذهب نجري الوقف على ما كان عليه؛ لأن هذا ليس عطية تامة؛ لأن الوقف لا وعلـى هـذا   ) ٥(

  .لكن الموقوف عليه ينتفع بغلَّته: يع ولا شراء، نقوليتصرف فيه الموقوف عليه لا بب
  ، »من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد«:  أننا نلغي هذا الوقف ولا نصححه، ويعود هذا الموقوف ملكاً للورثة؛ لقول النبي  فالقول الراجح

هؤلاء، ولكن الاحتمال الأول أقرب، وهو إبطال الوقف؛ لأنه عمـل   يبقى وقفاً على البنين والبنات؛ لأن الموقف أخرجه عن ملكه إلى ملك: وقد يقـال
  .. ، بل هو مخالف لأمر االله ورسوله  ليس عليه أمر االله ورسوله 



  

 ـقتَتَ رينـةٌ قَ تْدجِ، وإن و)٤(-)٣(أبيه ده وجدأبيه وج ه وأولادى من أولادثَنوالأُ ركَالذَّ لُمشْي )٢(همووقَ )١(هبيت هلُوأَ رابةُوالقَ  ي ض
 هم والتسـاوي وإلا جـاز التفضـيلُ   تعمـيم  بجهم ورصح نمكي على جماعة فَقَبها، وإن و لَمع نهانَمرأو ح الإناث إرادةَ

أَعلى  والاقتصارحهمد.   
  

                                                
  .يشمل الذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه» وأهل بيته«: وقوله   ) ١(

  وهل يشمل الزوجات؟
أن زوجاته إذا لم يطلقهن يدخلن في أهل بيته، ولا شك في هذا، لقوله تعالى فـي   والصحيحلن؛ لأن أهل بيته مثل القرابة تماماً، أنهن لا يدخالمذهب 

خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم «:  لنبي ، وقال ا] ٣٣: الأحزاب[} عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهب  :}نساء النبي 
إن أهل بيته هم زوجاته ومن يعولهم فقط، لكان قولاً قوياً؛ لأن هذا هو عرف الناس، فالآن عمك وأخوك إذا انفردا في بيـت، لا  : ، بل لو قيل» لأهلي

البنات، لكن مهما كان الأمر فإن الزوجات بـلا شـك إذا لـم    إنهما أهل بيتك، فأهل البيت عرفاً هم الذين يعولهم من الزوجات والبنين و: يقول الناس
  ..يطلقهن يدخلن في أهل البيت، ولا يدخلن في القرابة

  كلفظ القرابة وأهل البيت، جعلها المؤلف» وقومه«: وقوله   ) ٢(
إن القرابـة  : لهم إلا على قول من يقول؛ لأن القوم في عرف الناس وفي اللغة ـ أيضاً ـ أوسع من القرابة، ال  لكن هذا القول بعيد من الصـواب 

إن القرابة هم أولاده، : إن القوم والقرابة بمعنى واحد، أما إذا قلنا: تشمل كل من يجتمع معه في الاسم الأول، فالفخذ من القبيلة قرابة، فهنا ربما نقول
ى أقوامهم وهم ليسوا من قراباتهم، فإذا كان للقوم معنًى مطرد عرفاً وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه، فإن القوم بلا شك أوسع، ولهذا يرسل االله الرسل إل

  .أن المرجع في ذلك إلى العرف أقوال الواقفين والبائعين والراهنين وغيرهم لأن القول الراجح فيلا ينصرف الإطلاق إلا إليه وجب أن يتبع؛ 
من خمس الغنيمة إلا من كان من بني هاشم وبنـي المطلـب ، وهاشـم بالنسـبة     لم يعط  والدليل على أن القرابة تختص بهؤلاء أن النبي    ) ٣(

  ، ] ٤١: الأنفال[} ولِذي الْقُربى{: هو الأب الثالث، واالله ـ عز وجل ـ يقول للرسول 
  .، وهذا دليلههذا ما ذهب إليه المؤلففدل ذلك على أن القرابة تختص بهؤلاء، 

 أنهم لا يخرجون؛ لأن أولاده أشد لصوقاً به من آبائه، إذ إنهم بضعة منه، كما قال النبي  لكـن الصـحيحقرابة، أخرج الأولاد من ال وبعض العلماء
  ............»إنها بضعة مني«: في فاطمة ـ رضي االله عنها ـ

أمـا معون به في أول جد ينتسبون إليـه،  إنهم من يجت: أنهم من كانوا من ذرية أبيه الثالث، ويليه قول من قال: لكن القول الأول هو أقرب الأقوال
  ..………القول الأخير فهو ضعيف

 إنه يشمل هؤلاء، أنه لا يشمل الأقارب من جهة أمه، فلا يدخل في ذلك أبو أمه، ولا أخو أمه، ولا عمها، ولا جدها، ولا أمهـا؛  : وفهم من قولنا
  .}ولِذي الْقُربى{: هم في قولهلم يعط أخواله من بني زهرة، فلم يدخل  ووجه ذلك أن الرسول 

إذا كان من عادته أنه يصل قرابة أمه دخلوا في لفظ القرابة؛ لأن كونه قد اعتاد أن يصلهم يدل على أنـه أراد أن ينتفعـوا   : وقال بعض أهل العلـم
  ، وهذا قول قويبهذا الوقف، 

أقارب أمه فإنهم لا يدخلون؛ لأن تخصيصهم بصلة خارج الوقف يدل على  إذا كان من عادته أنه يصل: ، قالوالعجيب أن بعض العلماء قال بعكسه
  أنه لا يريد أن ينتفعوا من هذا الوقف بشيء،

  ..إنه على أقاربه: ، أنه إذا كان من عادته أنه يصل أقارب أمه دخلوا في الوقف الذي قاللكن القول الذي قبله أقرب إلى الصواب 
  ون؟ولكن هل هؤلاء كلهم يستحق   ) ٤(

نعم يستحقون لكن يقدم بعضهم على بعض، فكل من كان أقرب فهو بالوقف أحق، فإذا قدر أن أهل بيته خمسمائة والوقف خمسمائة درهـم  : الجواب
  .حوجبل هنا ينبغي أن ننظر إلى الأقرب فالأقرب، أو إلى الأحوج فالأ فهنا لا يمكن أن نعطي الجميع؛ لأن إعطاء كل واحد درهماً لا يفيد شيئاً،

  ..أن كل هؤلاء من ذوي الاستحقاق، أما ترتيبهم فهذا يرجع إلى الناظر على الوقف: لكن مراد المؤلف ـ رحمه االله ـ



  

 ) ٌ   ) فصل
فُقْوالو لازِ عقد١(م( لا يفَ جوزهخُس )٢( ولا يتَ، إلا أن تَباعلَطَّع منافهع)٣( ويصثَ فَرنُمثْه في مله، ولو أنه مجِسه وما فَوآلتُ دلَض 

عن حاجته جاز صفُره إلى مآخَ سجدر  ،به على فُ ةُقَوالصدقراء ٤(المسلمين(.  
                                                

  هذا وقف بعد موتي، : أما الوقف المعلق بالموت كما لو قال   ) ١(
لث المال فأقل، فيجعلونه وصية من وجه ووقفاً من وجه، أنه لازم من حين قوله ولا يمكن فسخه، لكن مع ذلك لا ينفذ منه إلا ما كان من ث فالمـذهب

  ، فلا يمكن أن نعطي عقداً حكمين مختلفين، وهذا غير صحيح
  إنه يلزم في الحال ونلغي التعليق، وإذا قلنا بأنه يلزم في الحال لزم، سواء كان الثلث أو أكثر أو أقل، : فإما أن نقول
؛ لأن الرجل علق الوقف بشرط وهو الموت، فلا يمكن أن ينفذ وهذا هو الصـحيححينئذ يكون من الثلث فأقل، لا يلزم إلا بعد الموت، و: وإما أن نقول

  .قبل وجود الشرط، فلا ينفذ إلا بعد الموت ويكون من الثلث فأقل
ع شيئاً من هذا؛ لأنه نفذ، لكـن إذا  أنه ينفذ من الآن ولا يمكن أن يبي فالمـذهب إذا مت فبيتي وقف، أو إذا مت فمكتبتي وقف،: قال رجل: مثال ذلك

  .مات فإن أجاز الورثة الوقف نفذ، وإن لم يجيزوه لم ينفذ منه إلا مقدار ثلث التركة
 ـ قدر منه نفذ يجيزوه لم وإن نفذ، الورثة أجازه فإن مات فإذا والإلغاء، والتبديل التغيير فله حياً دام ما وأنه الموت، بعد إلا ينفذ لا أنه :والصواب  ثثل

  ..فقط التركة
أنه لا فرق بين أن يكون الإنسان مديناً أو غير مدين، ومن المعلوم أن المدين : ظاهر كلام المؤلف» والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه«: قوله   ) ٢(

  .أن الوقف لازم: ؤلففظاهر كلام المإذا كان قد حجر عليه فإن وقفه لا يصح، لكن إذا لم يحجر عليه وأوقف، وكان عليه دين يستغرق الوقف، 
أن الوقف في هذه الصورة ليس بلازم ولا يجوز تنفيذه؛ لأن قضاء الدين واجب والوقف تطوع، ولا يجوز أن نضـيق  : والقول الثاني وهو الـراجح

  .وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـعلى واجب لتطوع، 
ين بعد الوقف َّ   م افتقر واستدان،، كما لو وقف بيته ثفإن طرأ الد

   الأقرب الثاني،إنه لا ينفسخ؛ لأنه تم بدون وجود المانع فيستمر؟ : فهل ينفسخ الوقف، أو نقول 
  .في الدين له أن يبيعه في دينه؛ لأن هذا ليس أشد من المدبر، وهو العبد الذي علِّق عتقه بموت سيده، وقد باعه النبي  : وقال شيخ الإسلام 

  ..يعني أنه إذا حدث الدين بعد الوقف فإن الوقف يمضي، والدين ييسر االله أمره ول،لكن الأرجح الأ
)٣ (    فإن نقصت المنافع ولم تتعطل، فإنه لا يباع فيبقى على ما هو عليه حتى تتعطل، ولا يكون فيه فائدة.  

مكة أن  لهذا بقصة الرجل الذي نذر إن فتح االله على رسوله  جواز بيعه للمصلحة بحيث ينقل إلى ما هو أفضل، واستدل / واختار شيخ الإسلام
  .»  فشأنَك إذن«: فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً فقال» صل هاهنا«:  فقال له النبي  يصلي في بيت المقدس

الوقف أو يباع لينقل إلى ما هـو   أن يتحول عن النذر من المفضول إلى الأفضل، ومعلوم أن نذر الطاعة واجب، فيجوز أن ينقل فهنا أباح له النبي 
  .هو الصواب  /وما اختاره شيخ الإسلام أنفع، 
 أبيعه لأنقله إلى ما هو أفضل، ويكـون  : لكن في هذه الحال يجب أن يمنع من بيعه أو إبداله إلا بإذن الحاكم؛ لأنه قد يتعجل الموقوف عليه، ويقول

  .م ـ يعني القاضي ـ في هذه الحال؛ لئلا يتلاعب الناس بالأوقافالأمر على خلاف ظنه، فلا بد من الرجوع إلى الحاك
إنسان أوقف عمارة على طلبة العلم في مكان كان من أحسن الأمكنة حين الإيقاف، لكن تغير الوضع وصار محل الطلب في جهـة أخـرى،   : مثال ذلك

  فهل يجوز أن يبيع هذه العمارة ليشتري عمارة أخرى قريبة من مواطن العلم؟
  ..فيجوز، ولكن لا بد من مراجعة الحاكم؛ لئلا يتلاعب الناس بالأوقاف وأما على القول الراجحفلا؛ لأن منافعها لم تتعطل،  ما على المذهبأ
  :والخلاصة    ) ٤(

  .أنه متى جاز بيع الوقف فإنه يجب أن يصرف إلى أقرب مقصود الواقف، بحيث يساوي الوقف الأول أو يقاربه حسب الإمكان
 لوا المسجد المبني من لبن الطين إلى مسجد مسلح، هل لهم أن ينقضوا الأول أو لا؟ : مسألة ِّ ً ـ اختاروا أن يحو   لو أن الناس ـ مثلا

  هذا ينبني على ما ذكرنا؛ لأن منافع مسجد الطين لم تتعطل، لكن ينقل إلى ما هو أفضل وأحسن، 
 إمكان ن أجر المسجد الثاني لباني المسجد الأول؛ لأنه لا يمكن أن نبطل أجر الموقف الأول معلا بأس، ويكو فعلى رأي شيخ الإسلام ـ رحمـه االله ـ

 المسـجد  كـان  لـو  وكذا الثاني، المسجد لصاحب فأجرها عليها زاد ما أما الأول، المسجد بقاء فيها يقدر مدة في الأول للباني فيكون أجره، استمرار
  .الثاني للموقف الزائد النفع جرفأ ونحوه، التكييف جهة من أنفع الثاني
 فـإذا  الجهـة  انقطعت فالآن عمرو، ومات زيد ومات عمرو، ثم زيد على وقف: مثلاً عليه، الموقوف من ينقطع الذي هو المنقطع الوقف : فائدة 

  .العامة المصالح أو المساكين إلى يرجع المنقطع الوقف فإن والأجر، البر الواقف قصد أن علم إذا أنه عندي شيء وأقرب خلاف، ففيه انقطعت



  

   



  

 ُ ْ  باب ِ ال ِ ه َ  بة ِ والع َّ ط ِ ي   ة
  

 ـإلا ما تَ )١(جهولاًم حص، ولا يعيا فبعلوما مضوفيها ع طَره فإن شَه غيرفي حيات الموجود ه المعلومِمالِ مليكبتَ عربوهي التَّ ذَّعر 
لْع٢(هم( ،  
ه قامم قومي الواهبِ ، ووارثُبٍهِتَّم إلا ما كان في يد واهبٍ بإذنِ بضِبالقَ مزلْعليهما وتَ ةالدالَّ عاطاةموالْ بولِوالقَ بالإيجابِ دقعنْوتَ
ن أَومبغَ أَرريمني٣(هه من د( َفْبلالإحلالِ ظ قَأو الصدهِأو الْ ةبة تْئَرِأو نحوِها ب ذتُمقْه ولو لم يلْب)٤( ويجوز تُ عينٍ كلِّ بةُهباع)٥( 
   .ىنَتَقْي لبٍوكَ
  

                                                
  .وهذا الذي ذهب إليه المؤلف ـ رحمه االله ـ هو المذهب   ) ١(

أنه يصح أن يهب المجهول؛ وذلك لأن الهبة عقد تبرع، والإنسان فيها إما غانم وإما سالم، فليس هذا من باب الميسر : والقول الثاني وهو الصواب
لامة، فإذا وهبته شيئاً مجهولاً وقبل فلا ضرر عليه؛ لأنه إما أن يحصل على شيء يريده، أو شـيء لا يريـده،   الدائر بين غرم وغنم، بل بين غنم وس

  .فإن حصل على شيء يريده فهذا هو المطلوب، وإلا فلا ضرر عليه
  .يصح لدعاء الضرورة لذلك فعلى المذهب   ) ٢(

  ..أنه يصح هبة المجهول، سواء تعذر علمه أم لم يتعذر :والصواب
ينه« كلمة من وعلم   ) ٣( َ ٌّ (كان له على شخص دينان أحدهما  فإن معيناً، الدين يكون أن بد لا أنه »د ر ُ فأبرأه من أحدهما، فظاهر  )شعير(والآخر  )ب

  .كلام المؤلف أنه لا يبرأ؛ لأنه لم يعين الدين الذي أبرأه منه
  .إلى المبرئ؛ لأن المبرأ لم يملك ذلك إلا من قبل المبرِئ، ولأن هذا من جهته وهو أعلم بما أرادأنه يبرأ من أحدهما، ويرجع في التعيين  :والصواب

هـي الـدنانير،   : أبرأتك من أحد دينيك، ولم يعين لا الدنانير ولا الدراهم، فقال المدين: فلو أن رجلاً له على شخص مائة دينار ومائة درهم، ثم قال له
لا يجـوز إلا دينـاً معينـاً     لكن على المذهب، فنرجع هنا إلى قول المبرئ؛ لأنه أعلم بنيته، والمال ماله فيبرئه مما شاء، هي الدراهم: وقال المبرِئ

ينه«: لقوله َ   ..» من د
لأصـبح هـذا الرجـل     لو أنني قبلت: أنه إن رد الإبراء دفعاً للمنَّة عليه فإنه لا يلزم بذلك؛ لأن المبرأ قد يقول: والصحيح في هذا التفصـيل   ) ٤(

أنا لـم أقبـل   : فهنا إذا لم يقبل فله الحق؛ لأنه يقول! هذا جزائي حين أبرأتك من دينك: إني أبرأت فلاناً، أو كلما حصل شيء قال: يتحدث بين الناس
  .خوفاً من المنة، ولا شك أن هذا وصف كل إنسان يحب أن يدفعه عن نفسه

فهل تجـب عليـه منه،  بمعنى أنه لو كان له دين عند شخص وتمت عليه السنة فأبرأه عليه الزكاة؟ إذا أبرأ غريمه من الدين فهل تجب: مسألة
  زكاته؛ لأن إبراءه كقبضه أو لا تجب؟

  : فيه تفصيل: الجواب
  إن وجبت الزكاة في هذا الدين لم يسقطها الإبراء، -١
  يراً أو ما أشبه ذلك فهنا لا تجب، وإن لم تجب فإنه يسقطها الإبراء، فهذا هو الضابط، مثل أن يبرئ فق-٢

ن الزكـاة  وأما القول بأنه إذا أبرأه منه فإن الزكاة واجبة على كل حال؛ لأن الإبراء كالقبض، والدين إذا قبض ـ سواء على غني أو على فقير ـ فـإ  
  ..فيه واجبة، فهو ضعيف

في هذا أن ما لا يصح بيعه لجهالته، أو الغـرر   والصحيح يه لا تصح هبته،أن ما لا يصح بيعه ولو لجهالته، أو عدم القدرة عل وظاهر كلامه   ) ٥(
جواز هذا؛ لأن الموهوب له إن أدركـه   فالصـواب إني قد وهبتك عبدي الآبق، فقبل،: فيه، فإن هبته صحيحة، كما لو أبق عبد لشخص فقال لصاحبه

؛ لأن الموهوب له إما سالم وإما غانم، فلا يكون هبته على القول الراجح وكذلك اهول تصحفهو غانم وإن لم يدركه فهو سالم، بخلاف البيع، 
  .ذلك من باب الميسر الذي حرمه االله ـ عز وجل ـ في كتابه

     ًراولو وهب موقوفاً فإنه لا تصح هبته؛ لأن الموقوف لا يصح بيعه، ولو وهب مرهوناً لم يصح؛ لأن المرهون لا يصح بيعه، ولـو وهـب مـؤج
يملك الموهوب له منافعه حتى تتم مدة الأجرة، فلو أجر بيته لمدة سنة، ووهبه آخر بعد مضـي سـتة    هبة؛ لأن المؤجر يصح بيعه، ولكن لاصحت ال

مـن   أشهر فالهبة صحيحة، ولكن الموهوب له لا يملك المنافع إلا إذا تمت المدة، بمعنى أن حق المستأجر ثابت على ما هو عليه، أما مـا يسـتحقه  
  ..جرة فإنه للموهوب له من حين ما وهب له بقسطهالأ



  

 ) ٌ   ) فصل
جِيالتعديلُ ب في عطيأولاد ه بقَةرِد إرفإن فَ)١(همث ،لَض بعضهم سى برجوعٍو ـ ، فإن ماتَأو زيادة   ـبه ثَقبلَ  جـوز ، ولا ي)٢(تْتَ

اهبٍلو أن يجِرع في هبته اللازمة ٣(إلا الأب(ذَخُأْ، وله أن ي تَويلَّمك الِمن م لَدهو)٤( ا لَا يمضرلَا يه وهحتاج)٥(،  

                                                
 مثْلُ لِلذَّكَرِ{: إرثهم في كتابه في ـ وجل عز ـ االله ذكر ما حسب على يعطون الأولاد ، أنوما ذكره المؤلف ـ رحمه االله ـ هو القول الراجح   ) ١(

 على دليل إلى يحتاج فإنه والممات، الحياة بين فرقاً هناك إن: قال ومن ـ، وجل عز ـ االله قسمة من أعدل لا أنه شك ولا] ١١: النساء[} الأُنْثَيينِ حظِّ
  .................سواء الممات وبعد الحياة في هم: فنقول ذلك،
  .الأنثيين حظ مثل للذكر أن للأولاد ـ وتعالى تبارك ـ االله قسمة ودليله ،الراجح القول هو إرثهم بقدر يكون التعديل أن من المؤلف قاله وما

أنه إذا مات وجب على المفضل أن يرد ما فضل به في التركة، فإن لم يفعل خصم من نصيبه إن كان له نصيب؛ لأنه لمـا وجـب   : والصـواب   ) ٢(
بر والدك فـرد مـا   إن كنت تريد : على الأب الذي مات أن يسوي، فمات قبل أن يفعل صار كالمدين، والدين يجب أن يؤدى، وعلى هذا نقول للمفضل

  .أعطاك في التركة
 ولكن هل للورثة الرجوع، أو الهبة لم تصح من الأصل؟  

  .إن العطية لم تصح من الأصل: قيل :فيها قولان
  .إنها صحت، لكن إذا مات وهو لم يسوِ فللورثة الرجوع، ويجب على المفضل أن يردها في التركة: وقيل

نها لم تصح من الأصل، فإن ما حصل من نماء بين العطية والموت يكون للورثة؛ لأن العطية لم تصح أصلاً، وإذا إ: أننا إذا قلنا: والفرق بين القولين
  .قلنا بالصحة ولكن لهم الرجوع، فما حصل من نماء منفصل فهو للموهوب له

  ..ي التركة، أو تخصم من نصيبهأنه يجب على المفَضل أن يرد الزيادة ف والصواب بأنها تثبت قول ضعيف، لكن على كل حال القول
، فإنه يرجـع فيمـا   »  لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده«: الدليل على ذلك حديث ورد في هذا   ) ٣(

، مقدم علـى  » العائد في هبته كالكلب«: ثإن عموم حدي: ، لكن الحديث الأول أعله بعضهم وضعفه، وقال» أنت ومالك لأبيك«:  وهبه لابنه لقوله 
  .هذا الحديث الضعيف، وأن الأب ليس له أن يرجع فيما وهبه لابنه

إن الاستثناء وإن كان ضعيفاً فله ما يعضده، وهو أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، فإذا كان له أن يتملك ما : لكننا نقول في الجواب عن هذا
  بنه من باب أولى، ولكن يستثنى من ذلك ما لم يكن حيلة على التفضيل فلا يجوز، كأنشاء فرجوعه فيما وهبه لا

  ..الآخر الولد تفضيل به يراد لأنه يصح؛ لا الرجوع فهذا سيارته، أحدهما من وأخذ عاد ثم سيارة، واحد كل ولديه يعطي
ين؟   ) ٤( ِّ ً لابنه في الد   وهل يشترط أن يكون موافقا

لا يشترط، وعلى هذا فيجوز للأب الكافر أن يأخذ من مال ولده المسلم، وللأب المسلم أن يأخذ من مال ولده الكافر، : الحديث قلنا إن نظرنا إلى إطلاق
  .هذا ظاهر الحديث

ن يجعلَ اللَّه لِلْكَافرِين علَـى  ولَ{: إنه لا يمكَّن الأب الكافر من الأخذ من مال ولده المسلم؛ لأنه لا صلة بينهما، ولا توارث؛ ولأن االله تعالى يقول :وقيل
؛ ولأننا لو مكنا الأب الكافر من الأخذ من مال ولده المسلم، لكان في ذلك إذلال للمسلم، وربما يقصد الأب الكافر أن ] ١٤١: النساء[} الْمؤْمنين سبِيلاً

  .يذل ابنه بالأخذ من ماله
من مال ولده المسلم، أما أخذ الأب المسلم من مال ولده الكافر، فهنا قد نقول بعموم الحديث وأن لـه  أن يأخذ  وعندي لا شك أنه ليس للأب الكـافر

إذا كان الابن أن يأخذ؛ لأن أصل بقاء الكافر على الكفر ممنوع، فهو على دين غير مرضي عند االله، وتسليط المسلم على ماله له وجهة نظر، لا سيما 
  ..ان من المحاربين فلا شك أن ماله حلالمن المحاربين، فإنه إذا ك

)٥ (    ً   :يشترط إذا
 ً ً            .الابن يضر ألا :أولا ً            .ألا يحتاجه :ثانيا   .أن يكون الأب حراً :ثالثا

 ً ً                  .ألا يكون الولد أعلى منه في الدين :رابعا مال الوالد الخاص، فتحريمه بأخـذه   ألا يأخذ لولد آخر؛ لأنه إذا حرم التفضيل من :خامسـا
  .من مال الولد الآخر من باب أولى

  هل للأب أن يأخذ من أحد أولاده ويعطي الثاني؟: مسألة
هـذا   نعم إذا كان الآخرون فقراء والأب لا يستطيع أن ينفق عليهم فله ذلك، أما إذا كانوا أغنياء، أو هو يقدر أن ينفق عليهم فلا يجوز؛ لأن: الجواب

  ..دث الضغائن بين الأولاديح



  

 ـأو ن ه بقولٍكَلَّمه، أو تَجوعر بلَقَ )٢(هذَخْأَ رادأو أَ )١(أو إبراء تقأو ع ه له ببيعٍبهه ولو فيما وفي مالِ فَرصفإن تَ  يـ ة   ضٍبوقَ
متَعرٍب لم يصح بل بعه، وليس للولَدد طالَم٣(هأبي ةُب( بدقَفَبنَونحوِه إلا  نٍيته الواجبة عليه فإن طالَله متَبه بها وحبه عليهاس.   
  

                                                
يدل على صحة تصرف الأب في مال ابنه إذا لم يضره أو يحتاجه، وأما الإبراء فليس له ذلك؛ لأن قوله صلّى االله عليـه   والظاهر أن الحديث   ) ١(

  ..، لا يدخل فيه الدين؛ لأن الدين لا يكون مالاً للابن حتى يقبضه» أنت ومالك لأبيك«: وسلّم
  أي أخذ ماله قبل رجوعه، » أو أراد أخذه«: ؛ لأنك لو قرأت المتنوالضمير هنا فيه ركاكةأخذ ما وهبه، : أي» أخذه«   ) ٢(

أي أخذ ما وهبه قبل رجوعه، يعني وهب ابنه شيئاً ثم أراد أن يضمه إلى ملكه قبل أن يرجع، فإنه لا يصح؛ لأنـه لـم يصـرح    » أخذه«: ولكن المراد
  .رجعت فيما وهبته لك يا بني، أما أن يأخذه دون أن يصرح بالرجوع فلا يصح: بد فيه من اللفظ، بأن يقولبالرجوع، فالرجوع لا 

مفهوم كلام المؤلف يدل على أن له أن يطالب أمه بدينه، وكذا جده من قبل أبيه أو أمـه؛ لأن هـؤلاء   » وليس للولد مطالبة أبيه«: وقوله   ) ٣(
  .م، أو ولد ابنهم فله أن يطالبهم، هذا مفهوم كلامه، لأن العلماء ـ رحمهم االله ـ كلامهم له منطوق ومفهومليس لهم أن يتملكوا من مال ولده

: ، قـال » أمك«: ثم من؟ قال: ، قال» أمك«: وقد سئل من أحق الناس بحسن صحبتي؟ فقال أنه لا يملك أن يطالب أمه؛ لقول النبي  ولكن الصحيح
وهل مـن الـبر ثم أبوك ، وهذا صريح في أنه إذا كان لا يملك مطالبة أبيه فعدم مطالبته أمه من باب أولى، «: من؟ قالثم : ، قال» أمك«: ثم من؟ قال

ِ القضاة؟ ب َ ك ُ   .أبداً ليس من البر، هذا مستهجن شرعاً وعادة! أن يقود أمه عند ر
  .يء والمطالبة بالدين شيء آخرأنه لا يملك مطالبة أمه، وليست المسألة مبنية على التملك، فالتملك ش :فالصواب

  ..له أن يطالب أباه بالدين: وأصل مسألة الأب خلافية، فبعض أهل العلم يقول



  

 ) ٌ َ  فصل َ في ت ُّ ص ِ ر ِ  فات   ) المريض
ن ممرم غير هضخوف كوعِج ضينٍ سٍروع فتَ داعٍوصصفُرولو ماتَ كالصحيحِ ه لازم سـامٍ  خُمنه، وإن كان موفًـا كبِر وذات 

 ـ سلمانِم بيبانِطَ والربعِ وما قالَ ةقَبِطْمى الْمحوالْ لٍّس رِوآخ جٍفالِ لِووأَ عافور يامٍق وامِود قلبٍ عِجوو بِنْجالْ عإنـه  : )١(لاند
خوفٌم ومقَن وع الطاعون لَببدقُلْها الطَّذَخَن أَه وم لْلا يزتَ مبره لوارِعث الثُّّّّلُ وقَ، ولا بما فَ)٢(بشيءث إلا بإجازة الوثَرلها إن  ة

  ، )٣(فكصحيحٍ يوفمنه، وإن ع ماتَ

                                                
  :فالشروط أربعة   ) ١(
  .عدد محصور باثنين-٤العدالة، -٣الإسلام، -٢العلم بالطب، -١

تل شرط من ذلك فإنه لا عبرة بقولهم، مع أنهـم قـالوا فـي صـفة     وذلك لأن هذا من باب الشهادة، فلا بد فيها من الإسلام والعدالة والتعدد، فإذا اخ
إن القيام يؤثر عليك، لكنهم يفرقون بين هذا وذاك، بأن ذاك خبر ديني يتعلـق  : يجوز للإنسان أن يصلي قاعداً، إذا قال الطبيب المسلم الواحد: الصلاة

  .بأمور الدين، وهذا يتعلق بأمور المال، هذا ما قيده به المؤلف
إن هذا مرض مخوف، قبل قوله، سواء كان مسلماً أو كافراً، ولو أننا مشينا على ما قال المؤلف : أنه إذا قال طبيب ماهر :هذه المسألة لصواب فيوا

  .لثانيلم نثق في أي طبيب غير مسلم، مع أننا أحياناً نثق بالطبيب غير المسلم أكثر مما نثق بالطبيب المسلم، إذا كان الأول أشد حذقاً من ا
  :ثم إن صناعة الطب يبعد الغدر فيها من الكافر؛ لسببين

  .أن كل إنسان يريد أن تنجح صناعته، فالطبيب ولو كان غير مسلم يريد أن تنجح صناعته، وأن يكون مصيباً في العلاج وفي الجراحة :الأول
فلا يمكن أن يغرر بالمسلم؛ لأنه يريـد أن يمدحـه النـاس ويحبـوه      وإذا كان داعية لدينه أن من الأطباء من يكون داعية لدينه وهو كافر، :الثاني

  أن المعتبر حذق الطبيب، والثقة بقوله، والأمانة، ولو كان غير مسلم،  فالصواب في هذه المسألةويحترموه؛ لأنه ناصح، 
حينما استأجر رجلاً مشركاً من بني الديل اسمه عبد االله  أخذ بقول الكافر في الأمور المادية التي مستندها التجارب، وذلك والدليل على هذا أن النبي 

  بن أريقط ليدله على الطريق في سفره في الهجرة،
  .وهو كافر، وأعطاه بعيره وبعير أبي بكر؛ ليأتي بهما بعد ثلاث ليال إلى غار ثور، فهذا ائتمان عظيم على المال وعلى النفس فاستأجره النبي  
 اشترطناها في أخبار الأطباء ما عملنا بقول طبيب واحد إلا أن يشاء االله؛ لأن أكثر الأطباء لا يتصفون بالعدالة، فـأكثرهم   ، فلو أنناوحتى العدالة

  .لا يصلي مع الجماعة ويدخن ويحلق لحيته، فلو اشترطنا العدالة لأهدرنا قول أكثر الأطباء
 أن الواحد يكفي؛ لأن هذا من باب الخبر المحض، ومـن بـاب التكسـب     صـحيحولكن ال، فالمؤلف اشترط أن يكون اثنين فأكثر، وكذلك العدد

  .بالصنعة، فخبر الواحد كاف في ذلك
  ..الثلث من عطاياه المرض بهذا المريض إن: ونقول بقوله، نعمل فإننا الموت، منه يتوقع مخوف المرض هذا: حاذق طبيب قال فإذا

» من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد«:  لا يجوز، ولهذا لم تلزم هذه العطية، لقول النبي : الجواب ولكن هل يجوز أن يعطي الـوارث؟   ) ٢(
حتى وإن كان هذا الوارث ليس من الأولاد، فلو فرضنا أن رجلاً له إخوة وليس له أولاد، ولما أصيب بالمرض المخوف أعطى بعـض الإخـوة     ) ٢(

لا تلزم العطية؛ لأنه وارث، والمعطي في مرض الموت، فيخشى أنه أعطى هذا الوارث لينال من التركـة  نصف ماله، أو ربع ماله، فإن هذا لا يجوز و
  .أكثر من الآخرين

 أنه لو تصرف مع الوارث ببيع أو إجارة بدون محاباة، فإن البيع والإجارة لازمان، وأنه لو أنفق علـى وارث  » تبرعه لوارث«: وعلم من قوله ،
  .كالزكاة بالواجب القيام باب من ولكنها التبرع، باب من ليست النفقة ف فإنه جائز؛ لأنفي هذا المرض المخو

 يقبل ولا يصح لا كتبرعه فإقراره وإلا بإقراره، عملنا صدقه على تدل قرائن وجدت إن فينظر المخوف، مرضه في لوارث أقر ولو.....  
 نقول لهذا المريض مرض الموت المخوف ً   .كثر من الثلثلا تتصدق بأ: إذا

  .لا تتصدق لوارث، وهذا على سبيل التحريم؛ لأن المال الآن انعقد السبب الذي به ينتقل إلى الورثة :الثاني
لأن ، ويجوز أن يتبرع بأكثر مـن الثلـث؛   على القول الراجحأن يعطي بعض الورثة دون الآخرين، إن كانوا من غير الأولاد  وعليه فيجوز   ) ٣(

  ، أن يتبرع بجميع مالهالصحيح يجوز 
اليوم أسبق أبا بكر، لـم  : يتسابقون في الخير، وقال ؛ لأن الصحابة  بشطر ماله مسابقاً أبا بكر  لما حث على الصدقة أتى عمر  فإن النبي 

إذا كان هذا المريض الذي أعطى أكثر  أنه فالمهملا أسابقك بعد هذا أبداً  ـ االله أكبر ـ،   : يقل هذا حسداً ولكن غبطة، وأتى أبو بكر بجميع ماله، فقال
  ..من الثلث في حال المرض ثم عافاه االله، فإن عطيته تكون نافذة كعطية الصحيح للوارث وغير الوارث؛ لأنه زال المحذور



  

ومتَن امد مره بِضذامٍج جٍأو فالِ لٍّأو س طَقْولم يعراشٍه بف ه، والعكْمالِ ن كلِّفمبالعكسِ سوي ،تَعبالثُّلُثُ ر عند موته ويسو ي بـين 
 بتُها، ويثْجودو لها عند بولُالقَ ربتَع، وي)١(فيها الرجوع كلم، ولا يةيطفي الع لِوفالأَ لِوبالأَ بدأُ، ويةيصلوفي ا رِخِّأَوالمتَ مِدقَتَمالْ
   .)٢(ذلك لافبخ ةُيذن، والوصملك إِالْ

                                                
  لسفه؟ عليه المحجور من تصح وهل   ) ١(

يكون بالغاً عاقلاً لكنه سفيه لا يحسن التصرف، أما الأول والثاني فلا تصح المحجور عليه لسفه إما أن يكون صغيراً، وإما أن يكون مجنوناً، وإما أن 
  .وصيتهما ولا عطيتهما؛ لأنهما لا قصد لهما ولا يعرفان الوصية والعطية

إلى ثـواب   تصح وصيته؛ لأنه إنما حجر عليه لمصلحة نفسه، وبعد موته لا يضره ما ذهب من ماله: قال بعض أهل العلم: وأما الثالث ففيـه قـولان
  .الآخرة مثلاً، لكن في النفس من هذا شيء؛ لأن السفيه لا يحسن التصرف، فأنا أتوقف في هذا

  الوصية تصح بالمعجوز عنه، والعطية لا تصح، فلو أعطى شيئاً معجوزاً عنه كجمل شارد وعبد آبق وما أشبه ذلـك، فإنهـا لا    :الفرق السـابع
لا  لكن على المـذهبأنها تصح؛ لأن المعطَى إما أن يغنم وإما أن يسلم وليس فيه مراهنة،  والقول الراجحتصح العطية على المشهور من المذهب، 

  .تصح العطية بالمعجوز عنه، وتصح الوصية، والفرق أن الوصية لا يشترط تملكها في الحال، فربما يقدر عليها فيما بين الوصية والموت
  .……………عنه أن كلتيهما تصح بالمعجوز والصحيح في هذا

 أنه لا تصح وصيته بتزويج بناته؛ لأنه ولي علـى   والصـحيحعلى قول أن يوصي الإنسان بتزويج بناته وهذا هو المذهب،  وقد ذكرنا أنه يصح
قطعت ولايتـه فـي   بناته ما دام حياً، وترتيب الولاية ليست إلى الولي، بل هي إلى ولي الولي وهو االله ـ عز وجل ـ، وعلى هذا فإذا مات الإنسان ان  

  .تزويج بناته، كما تنقطع ولاية بقية الأولياء
يزوجهن : والقول الثـانيأن يزوجهن العم،  فالقول الراجحأوصيت إلى فلان أن يتولى تزويج بناتي ثم مات ولهن عم، : فلو قال شخص عند موته

  ..الوصي
  ]:الفرق بين العطية والوصية[   ) ٢(
  ...الهبة من نوع العطية لأن لزمت؛ لأنها العطية؛ لا يملك الرجوع في: أي» هاولا يملك الرجوع في«: قوله -١

هذا البيت بعد موتي يعطَى فلاناً ملكاً له، ثم رجع فإنه يجوز؛ لأن الوصية لا تلزم : والوصية يملك الموصي الرجوع فيها، فلو أوصى ببيته لفلان، وقال
  .إلا بعد الموت فله أن يرجع

ـ لا يملك الرجوع فيها، والوصية ولو قبضها الموصى له فإن الموصـي يملـك     وهي المقبوضةأن العطية اللازمة ـ  :  ق الثانيهذا هو الفر -٢
  .الرجوع فيها؛ لأنها لا تلزم إلا بعد موته

  .للعطية: أي» ويعتبر القبول لها«: قوله : الفرق الثالث -٣
صية لا عطى العطية عند وجودها قبل موت المعطي، فإذا أعطاه العطية فإنه يقبل في الحال، والولأنها هبة، فيعتبر أن يقبل الم» عند وجودهـا«: قوله

  ...يصح قبولها إلا بعد الموت
ى الملك يثبت لا أنه:  الرابع الفرق-٤ َ ، بل الملك للموصي، بخلاف العطية فإنه يثبـت الملـك فيهـا حـين     عقد الوصية تم حين من له للموص

  :هذا قالوجودها وقبولها؛ ول
» ً فرع على هذا أنه لو زادت العطية زيادة متصلة، أو منفصلة فهي للمعطى، بخـلاف الوصـية   +، أي عند وجودها وقبولها، ويت» ويثبت الملك إذا

  .» والوصية بخلاف ذلك«: فالنماء للورثة؛ لأن الملك في الوصية لا يثبت إلا بعد الموت، ولهذا قال
، وأما الوصية فلا تصح منجـزة؛  » ويعتبر القبول لها عند وجودها«: ، وهذا ربما يؤخذ من قولهلتنجيز في العطيـةاشتراط ا: الفرق الخامس  -٥

  .لأنها لا تكون إلا بعد الموت، فهي مؤجلة على كل حال
  .الوصية تصح من المحجور عليه، ولا تصح العطية: الفرق السادس  -٦
 بعـد  إلا تنفـذ  لن لأنها إضرار؛ فيها ليس والوصية بالغرماء، إضرار فيها العطية أن والفرق تصح، لا والعطية عليه المحجور من تصح الوصية إذاً

  .الدين قضاء
، فلو أعطى شيئاً معجوزاً عنه كجمل شارد وعبد آبق وما أشبه ذلـك، فإنهـا لا   والعطية لا تصح، الوصية تصح بالمعجوز عنه: الفرق السابع  -٧

  ......أنها تصح؛ والقول الراجحالمذهب،  تصح العطية على المشهور من
وصى أن ينبغي معين شيء لها الوصية:  الثامن الفرق -٨ ُ ، والشيء المعين الذي ينبغي أن يوصي فيه هو الخُمس، فالإنسان والعطية لا فيه ي

  .إذا أراد أن يوصي بتبرع فليوصِ بالخمس، فلدينا خمس وربع وثلث ونصف وأجزاء أخرى
حرام، والوصية بالثلث جائزة، والوصية بالربع جائزة ولكنها أحسن من الثلث، والوصية بالخمس أفضل منهمـا، أي مـن الثلـث     فالوصية بالنصف



  

  
  
  

                                                                                                                                                            
» الثلث كثير«:  ، وقول نبينا » الثلث والثلث كثير«: في أن يوصي بأكثر من الثلث قال حين استأذنه سعد بن أبي وقاص  والربع، لقول النبي 

  .لى النقص عنهيوحي بأن الأو
  ....الوصية تصح للحمل، والعطية لا تصح: يقول الفقهاء: الفرق التاسع  -٩

ى له، ولا تصح له العطية: الفرق العاشر  -١٠ َ ر يصح أن يوص َّ   ....أن العبد المدب
يكون ناظراً على وقفه، ويصـح  ، ولذلك يصح أن يوصي شخصاً لالعطية خاصة بالمال، والوصية تكون بالمال والحقـوق: الفرق الحادي عشر  -١١

  .على قولٍ ضعيف أن يوصي شخصاً بتزويج بناته، ولكن العطية خاصة بالمال



  

 ُ َ  كتاب   صاياالو
  
يسلِ )١(نمتَ نرا ـ وهو المالُ  كخير ـ   الكثيرأن يوصخُبالْ يولا تَسِم ،جوز لُمن الثُّ بأكثرلأَ ثبِنَجي ولا لـوارث ،  إلا  بشـيء

بإجازة الوثَر٢(ة( لها بعد الموت)فتَ )٣صنْتَ حكْا، وتُيذًفره وصوارثُ فقيرٍ ةُيه موتَحتاج ،لِ لِّبالكُ جوزمـ ارثَن لا و  له، وإن لم يف 
 بعـد  بولُالقَ رعتب، ويبالعكسِ سوالعكْ تْحص وارث غير الموت عند فصار ثى لوارِصو، وإن أَسطبالق صقْايا فالنَّصثُ بالوالثلُ

لا قَ وإن طالَ الموته، لَب  

                                                
ومـا ذهـب إليـه إن الآية محكمة، وأن الوصية واجبة للأقارب غير الوارثين، : ولكن أبى ذلك عبد االله بن عباس ـ رضي االله عنهما ـ فقال    ) ١(

  ....أقرب إلى الصواب
  عى مع  القول الراجح في هذه المسـألةولهذا كاندن أن يأن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة؛ لأن الآية صريحة، والنسخ ليس بالأمر الهي

هذه الصراحة، ومع إمكان الجمع بين هذه الآية وآية المواريث، والجمع أن آيات المواريث صريحة في أنها من بعـد وصـية، وكيـف نلغـي هـذه      
  .ولأنه لا دليل على النسخ! مع إمكان العمل بآيات المواريث وهذه الآية؟} علَى الْمتَّقين{، }حقا{، }كُتب{: عظيمةالأوصاف ال

 لو كان الوجوب باقياً لتوافرت النقول عن الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ بالوصية، مع أن الوصية بين الصحابة قليلة، فالجواب   :فإذا قال قائـل :
ن هذا الاحتمال يضعف القول بالوجوب، لكن ما دام أمامنا شيء صريح من كتاب االله ـ عز وجل ـ فإن عدم العمل به يـدل علـى أن مـن      لا شك أ

  .الصحابة أو أكثر الصحابة يقولون بأن الوجوب منسوخ، ونحن إنما نكلف بما يدل عليه كلام االله ـ عز وجل ـ
العمل بها، لكن نسخ منها من كان وارثاً من هؤلاء المذكورين، فإنه لا يوصى له، وبقي مـن لـيس   ، وأنه يجب فالصحيح أن آية الوصية محكمـة

  .بوارث
ً «: قوله   ) ٢(   ، » إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا

  ، وفيه نظرأنه إذا أجازها الورثة صارت حلالاً،  ظاهر كلامه ـ رحمه االله ـ
  .ة التنفيذ تتوقف على إجازة الورثة، فتصح تنفيذاً لا ابتداء عطيةأنها حرام، لكن من جه والصواب

 وكيف تجوز لهم بذلك، وقد منع النبي ، » إلا بإجازة الورثة«: وقوله  ً    !إلا أن يشاء ورثتك؟: من الزيادة عن الثلث، ولم يقل سعدا
أنه حرام أن يوصى بزائد  ولكن الصحيحورثة، فإذا أسقطوا حقهم فلا تحريم، إنما منعت الوصية بزائد عن الثلث مراعاة لحقّ ال: أنهم قالوا: فالجواب

  ..»  لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة«:  هذا هو الذي يتوقف على إجازة الورثة، وقد روي عن النبي  لكن هل ينفذ أو لا؟على الثلث، 
أنا مالي مائة ألف، وأنا أرغب أن أوصي ببناء مسجد، وبنـاء المسـجد   : لهم وعلى هذا فلو أن المريض لما رأى دنو أجله جمع الورثة وقال   ) ٣(

  ............نعم نسمح، ثم مات، فهل ينَفذ بناء المسجد؟: يكلف خمسين ألفاً فهل تسمحون؟ فقالوا
  :أنه التفصيل: القول الثالث 

زاد على الثلث لتعلق حقهم بماله، فهم هنا يسقطون حقهم من الاعتراض،  إذنهم جائز، ولذلك منعناه من التبرع بما إذا كان مرضه مرضاً مخوفاً فإن 
إن : لنـا ولا يتبرعون بالمال؛ لأن المال لم يملكوه بعد، ويدل لهذا أن المريض مرض الموت لا يمكن أن يتبرع بأكثر من الثلث من أجل حقهم، ولـو ق 

، وهذا القول هو الصـحيحن أجازوا في الصحة فلا وجه لإجازتهم، وإجازتهم غير معتبرة، يتبرع بما شاء، وأما إ: حقهم لا يكون إلا بعد الموت لقلنا
  .أنهم إذا أذنوا بالوصية بما زاد على الثلث، أو لأحد الورثة فلا بأس إذا كان في مرض الموت المخوف، أما في الصحة فلا عبرة بإجازتهم

 أبنائي أخوكم الصغير محتاج أكثر، أنتم موظفون وهو قاصر، أنا أريد أن أوصي لـه بمثـل   يا : والوصية لأحد الورثة مثل أن يجمعهم، ويقول لهم
أن هذه الموافقة نافذة وجائزة، إلا إذا علمنا أنهم إنما أذنوا حياء وخجلاً فلا عبـرة   فالقول الـراجحنصيبه من الميراث أو أكثر، فيوافقون على هذا، 

  .بهذا الإذن
 أوصيت لكل واحد بالربع، فإنه يجوز؛ لأنه ليس في هذا ظلـم لأحـد،   : ث بمقدار حقه، كأن يكون له أربعة أبناء وقاللو أوصى لكل وار :مسـألة

فهل يجـوز أن يوصـي لكـل واحـد مـن ولكن لو أوصى لوارث بمعين بمقدار حقه، بأن كان له أربعة أبناء وكان عنده أربع شقق متساوية القيمة، 
  .ذهب أنه لا بأس بذلكفالمالأبناء بشقة تساوي حقه؟ 

من كل وجه؛ لأن كل وارث حقه مشاع في التركة، فكيف نلزمه بـإفراز حقـه بـدون     ، حتى لو كانت متساويةوهو أصـحلا يصح  :والقول الثاني 
  .ثم ربما يحصل تشاحن فيما بينهم، ثم إن الموصي قد يقدر أن قيمها واحدة وهي مختلفة! رضاه؟



  

ثْويالْ تُبملك به عقب ١(الموت(لَبِن قَ، ومها ثم ردها لم يصح الردوي ،جوز الرجوع في الوصية)إن قَ: ، وإن قالَ)٢دم فله مـا   زيد
ه وإن موت ه بعدمالِ ه من كلِّوغيرِ )٤( وحج نٍيه من دكلُّ الواجب جرخْ، وي)٣(وها لعمرٍه فله، وبعدفي حيات مدو فقَبه لعمرٍ تُيصوأَ

أَ: ، فإن قالَ)٥(به وصِلم يوا الواجِدلُمن ثُ بثي بئَد به، فإن بقي ذَخَأَ منه شيءالتَّ ه صاحببعِر طَقَوإلا س.  
 ُ ْ  باب ُ ال َ م   )١(ى لهوص

                                                
إنه لا يثبت الملك إلا بالقبول؛ لأنه قبل أن يقبل ليس ملكه، وبناء على هذا ففـي مثالنـا   : هو المشهور من المذهب ـوقال بعض العلماء ـ و   ) ١(

  .السابق تكون ألف الريال للورثة؛ لأن ملك الموصى له للموصى به لم يثبت إلا بعد قبوله
ى له للموصى به ملك مراعى، فإن قَبِل فهو ملكه من حين زال ملك الموصي ؛ لأن ملك الموصوالمسألة محتملة، فكلام المؤلف ـ رحمه االله ـ له قوة

فالمسـألة ! عنه، وملك الموصي يزول عنه بالموت، والمذهب له وجهة نظر أيضاً؛ لأنه لم يثبت ملكه إياه إلا بالقبول، فكيف يكون نماء ملك غيره له؟
أن يصـطلح الورثـة    والأولى والأحسـن والأحـوطى له عنده يرجح ما يـراه راجحـاً،   ذا، والقاضي إذا تحاكم الورثة والموصمترددة بين هذا وه

  ..والموصى له في مثل هذه الحال
ً الرجوع   ) ٢(   ..............يكون بالقول، وبالفعل، والفعل إما كتابة، وإما تصرف يدل على الرجوع إذا
  كيف جاز الرجوع في الوصية؟: فإذا قال قائل •

إن تزوجت فقد وهبت لـك هـذا   : تنفذ إلا بعد الموت، ومن هنا نعلم صحة الهبة المشروطة بشرط، خلافاً للمذهب، مثل أن يقول لشخص لأنها لا: قلنا
  البيت تسكنه أنت وزوجتك، فهذا يجوز؛ لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، 

  .إلا إذا كان هذا التعليق يحق باطلاً أو يبطل حقاًأن جميع العقود يجوز فيها التعليق  والصحيح
ـر : إنهما يشتركان فيها، أو نقول: فكيف يكون الحال؟ هل نقولولو أوصى بهذه السيارة لعمرو ثم أوصى بها لزيد ثم مات،  •  ) ٣( ِ إنهـا للآخ

  :فيها قولان منهما؟
كان فيها، ولكن هذا الاشتراك اشتراك تزاحم، فإن قبلا الوصية فالسـيارة بينهمـا،   أنهما يشتركان فيها؛ لأنها عين أُوصي بها لشخصين فيشتر: الأول

  .وإن ردها أحدهما صارت كلها للآخَر
بـلا   لكن الأول أصحبل الاشتراك يكون اشتراك ملك، بمعنى أنه إذا لم يقبلها أحدهما فإن نصيبه يرجع للورثة وللآخَر نصيبه، : وقال بعض العلماء

  .إنه اشتراك ملك، بل هو اشتراك تزاحم، فإن قبلاها فهي بينهما، وإن لم يقبلاها فهي لمن قبِلها كاملة: يملكاها بعقد حتى نقولشك؛ لأنهما لم 
وهـذا القـول هـو أنه إذا أوصى بها لزيد ثم أوصى بها لعمرو فهي للآخر منهما؛ لأن الوصية بها للثاني رجوع عن الوصية بهـا لـلأول،    :الثاني

  ن الأول ليس له منها نصيب وعمل الناس اليوم على هذا، ، أالصحيح
 ن جميعـاً، أو فـي الثـاني    : يصرف في كذا، فهل نقول: ومثل ذلك لو أوصى بالبيت يصرف في كذا ثم أوصى به ثانية وقاليصرف في المصرفَي

  منهما؟
هذه الوصية ناسخة لما سـبقها؛ حتـى لا يحصـل    : ية أن يقولينبني على الخلاف، ولهذا ذكرت فيما سبق أنه ينبغي للموصي إذا كتب وص: الجواب

  .ارتباك بين الورثة والموصى له
إن طلب زيد العلم فله هذه المكتبة، : لو قال: ويستفاد من هذا جواز تعليق الوصية، وهو كذلك، فالوصية يجوز أن تعلق بشرط، وله أمثلة كثيرة، منها

  ..الوصية تثبت؛ لأن الوصية تبرع وليست معاوضةثم مات الموصي وقد طلب زيد العلم فإن 
فـإن القـول أنه يحج عنه وإن كان الرجل قد ترك الحج لا يريد الحج، ولكن في هذا نظـراً،  » من دين وحـج« وظاهر كلامه ـ رحمه االله ـ   ) ٤(

؛ لأنه ترك الحج وهو لا يريده، أما لـو فـرض أن الرجـل    أنه إذا ترك الحج لا يريد الحج فإنه لا يقضى عنه، ويترك لربه يعاقبه يوم القيامة الراجح
  أحج العام القادم وهكذا، فهذا يتوجب القول بقضاء الحج عنه، : متهاون، يقول

قواعد الشريعة تقتضي ألا يقضى عنه الحج، ومثله الزكـاة، فـإن تركهـا    : ، وقالوقد ذكر هذا ابن القيم ـ رحمه االله ـ في كتابه تهذيب السنن
يؤديها لكـن  بخلاً لا تفريطاً في الأداء فإننا لا نؤدي الزكاة عنه، أما لو تركها تفريطاً ثم مات فهنا يتوجه أن نؤدي الزكاة عنه؛ لأنه يرجو أن  الإنسان

  ..عاجله الأجل
الباقي بعد الدين لم ينفذ منهـا  نرجع للوصية، وننظر إن استغرقت أكثر من الثلث  الدين قضاء وبعد الوصية، قبل الدين يقضى أنه : والخلاصة   ) ٥(

ة آلاف، ولو أننا إلا الثلث، فإذا قدرنا أن رجلاً عنده أربعون ألفاً وعليه عشرة آلاف دين، وقد أوصى بالثلث، فإننا نجعل الوصية في هذه المسألة عشر
ا لا نعتبر الوصية إلا بعد قضاء الدين، فنخرج أولاً الدين ثم ننظر اعتبرنا الوصية قبل الدين لكانت ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثاً، لكنن

ِ به«: إلى ثلث الباقي وننفذ منه الوصية، ولهذا قال ، يعني وإن لم يوصِ الميت المدين بقضائه؛ لأنـه حـق   » من كل ماله بعد موته وإن لم يوص
  ..به ب عليه أن يوصيواجب عليه، وسبق لنا أنه إذا كان هذا الدين ليس به بينة فإنه يج



  

  
 ـلـه، وتَ  حصلا تَ نٍيعمأو بِ ، وبمائةالفاضلَ ذُأخُه، ويرِدمنه بقَ قُته، ويعثلُكثُ شاعٍمه بِدبه، ولعكُلُّمتَ حصي نملِ حصتَ صح ـبح  لٍم 

ولحتَ لٍمقَقَّح وه جود  
 ـنْخرى حتى يأُ بعد ةحج ةُونَؤُم هثلُمن ثُ فَرِص فلْعنه بأَ جحعليه أن ي ى من لا حجصوها، وإذا أَلَبقَ  ـ، ولا تَ)٢(دفَ صح   لملـك

وبهيمة وميتفإن و ،صى لحي وميت علَيم مللْ لُّه فالكُتُوح٣(ي(لَهِ، وإن ج فُفالنصوإن و ،ى بمالِصنَه لابيوأَ هبِنَجا فلـه  فَ يدر
   .سعالتُّ
  

                                                                                                                                                            
  :مسائل   ) ١(

  هل يجوز أن يوصي لكافر؟: الأولى
أنه لا يمكن أن يملك شيئاً؛ لأنه يجب قتله ويصرف ماله في بيت المـال، حتـى    ولكن المرتد يرى بعض أهل العلـمالوصية للكافر،  المذهب تصح

  .ورثته لا يرثونه
  فهل نبدأ بالأسبق أو يتساوى الجميع؟إذا تزاحمت الديون وصارت أكثر من المال،  :الثانية

 إن الديون تشترك والنقص يكون على الجميع؛ لأن تعلقها بالتركة ورد على التركة في آن واحد عند موت المدين، فلا فرق بين الدين السـابق : نقول
  :مثال ذلكواللاحق، 

ثلاثة آلاف استدانه قبل ستة أشهر من موته، ثم مات ولم نجـد فـي    رجل عليه دين لزيد ثلاثة آلاف، استدانه قبل سنة من موته، وعليه دين لعمرو
النقص بالقسط، بأن ننسب التركة إلى مجموع الدين، فننسب ثلاثة آلاف إلى مجموع : تركته إلا ثلاثة آلاف، فلا نعطيها زيداً؛ لأن دينه أسبق، بل نقول

  .الدين ستة آلاف يكون النصف، فنعطي كل واحد نصف حقه
ين االله، أو يشتركان؟إذا اجتمعت ديون الله وللآدمي،  :ةالثالث َ ين الآدمي، أو د َ   فهل نقدم د

رجل مات وفي ذمته خمسة آلاف ريال زكاة، وعليه لزيد خمسة آلاف، ولما توفي لم نجد إلا خمسة آلاف فقط، فالدين أكثر مـن التركـة،   : مثال ذلك
  ي؟ أو يشتركان؟فهل نصرف خمسة الآلاف في الزكاة؟ أو في دين الآدم

  ............: في هذا ثلاثة أقوال للعلماء
وهذا هو المذهب عند الأصحاب ـ رحمهم االله ـ وهو يشتركان؛ لأن كلا منهما دين في ذمة الميت فلا يفضل أحدهما على الآخر، : ومنهم من قال

ان بأنهما فالقول...........الصحيح َّ   .الراجح القول هو ويشتركان يتحاص
  .أنه إن عين الموصى له فالزائد له، وإلا فالزائد للورثةوالصحيح أن الزائد للورثة مطلقاً سواء عين أم لا،  والمذهب   ) ٢(

  .يحج عنه فلان حجة بعد أخرى حتى تنفد الألف؛ لأنه لم يقيدها: يحج عني فلان بألف، نقول: وإن قال
نا لا يحج عنه بألف إذا وجدنا من يحج بأقل؛ لأنه لا يظهر أنه أراد منفعة شخص معين، بـل  يحج عني حجة بألف ولم يعين الشخص، فه: أما إذا قال

  ..يحتمل أنه غلب على ظنه أنه لا يوجد من يحج إلا بألف، فقيدها بالألف بناء على ظنه
إلا النصـف مطلقـاً سـواء علـم      أنه ليس للحي والمذهبيكون للحي النصف وللميت النصف ويكون صدقة له،  على القول الذي رجحنا   ) ٣(

 ـ   ح الموصي أم لم يعلم، بناء على تفريق الصفقة، وأن الصفقة إذا اشتملت على حلال وحرام، حلَّ الحلال وحرم الحرام، أو على صـحيح وفاسـد ص
  .الصحيح وفسد الفاسد، وعليه يكون للحي النصف مطلقاً

  ..ليس للحي إلا النصف مطلقاًذلك ف فإن قالبينهما أنصافاً، : ومحل الخلاف ما لم يقل



  

 ُ ْ  باب ُ ال َ م   ى به وص
  
منه  لْصحفإن لم ي ةًنَعيم ةًده أبدا أو مه وشجرتُحيوانُ لُمحكما ي ، وبالمعدومِ)١(في الهواء يرٍوطَ قه كآبِسليمعن تَ جِزعبما ي حصتَ

شيء لَطَبالو تصوتَةُي ،صبكلبِ ح صيد ونحوِه وبزيت نَتَمثُهما ولو كَثُلُوله ثُ ، )٢(سٍجـإن لـم تُ  المالُ ر   ـرزِ الوجِ  ـ، وتَةُثَ صح 
 ـفي الو خلَةً ديد ولو مالاً ثَدحه فاستُلثى بثُصو، وإذا أَ)٣(يفرالع عليه الاسم عقَى ما يطَع، ويوشاة بدكع بمجهولٍ صيـ. ة  ن وم

  . رثةللو الحاصلِ المالِ ثلُمن ثُ جرى له إن خَوصه فهو للمغير المالَ فَلَتْوإن أَ. تْلَطَفتَلفَ ب نٍيعمى له بِصوأَ
  

                                                
ً على هذا نقول  ) ١( يتخرج صحة هبة ما لا يقدر على تسليمه؛ لأنه إذا كانت الوصية تصح بما لا يقدر على تسـليمه فالهبـة ـ أيضـاً ـ      : وبناء

ء؛ لأنه إن حصل فهو غانم وإن لم يحصل أنه يجوز هبة ما لا يقدر على تسليمه، كالآبق والطير في الهوا وهذا هو الصـحيحمثلها؛ لأنها كلها تبرع، 
  ..»نهى عن بيع الغرر أن النبي «:  فليس بغارم وإنما هو سالم، أما بيع الآبق والطير في الهواء، فهذا لا يجوز لحديث أبي هريرة 

)٢ (    ً   .منفعة مباحة الزيت المتنجس تجوز الوصية به؛ لأنه يجوز الانتفاع به في الجلود والسفن وما أشبهها، ففيهإذا
  وهل يجوز بيعه؟

لا يمكن تطهيره فإنه لا يجـوز  : جاز بيعه، فيكون كالثوب النجس يجوز بيعه ويطهر بعد، وإن قلنا وهو الصـحيحإنه يمكن تطهيره : إن قلنا: الجواب
  ..والصواب خلاف ذلكبيعه، والمذهب أنه لا يمكن تطهيره ولا يجوز بيعه، 

ى ما يقع عليه الاسم العرفي«: لمؤلفوبالنسبة للشاة يقول ا   ) ٣( َ عط ُ ، فإذا كان عرف الناس أن الشاة هي الأنثى من الضأن، فإنـه يعطَـى   » وي
ذكر والأنثى من شاة أنثى، فإن اختلف العرف والحقيقة اللغوية فإنه يقدم العرف؛ لأن كلام الناس يحمل على ما يعرفونه، فالشاة في اللغة تطلق على ال

  .ز، لكنها في العرف أخص من ذلك، إنما تطلق على الأنثى من الضأنالضأن والمع
يرجـع إلـى   : ، أما إذا قلناوهو الصـحيحلا، فله ذلك؛ بناء على أن المغلَّب العرف، : لا، أو خروفاً قال: نعطيك تيساً، أو عنزاً، قال: فإذا قال الورثة

  .اللغة فإن الورثة يعطونه ما شاؤوا من هذه الأصناف
، وهـذه هـي القاعـدة السـليمة الصـحيحةأن العرف مقدم فيما ينطق به الناس، فيحمل على أعرافهم،  فدنا من كلام المؤلف ـ رحمه االله ـواست

  . .وليس في هذه المسألة فقط، بل في جميع المسائل يحمل كلام الناس على ما يعرفونه



  

 ُ َ  باب َّ الو ِ صي ِ  ة ِ  بالأنصباء    والأجزاء
  

وإن  ه الثُّلُثُفلَ ه وله ابنانِابن صيبِنَ ثلِمى بِصو، فإذا أَا إلى المسألةضمومه منصيبِ ثلُفله م نٍيعم وارث نصيبِ لِثْمى بِصوإذا أَ
 ـلِّقَمـا لأَ  ثلُكان له م نيبه ولم يتثَرو دحأَ صيبِنَ ثلِمى له بِص، وإن وسعانفله التُّ ، وإن كان معهم بنتٌفله الربع كانوا ثلَاثةً م هِ

مـا   الـوارثُ  أعطـاه  ظٍّأو ح أو جزء ، وبشيءسده فله سمن مالِ مٍه، وبسسعتُ وابنٍ ، ومع زوجةعبر وبنت فمع ابنٍ: صيبانَ
٢(. )١(شاء(  

  

                                                
تركـة،   ، حتى ولو كان بعيداً أن يكون مراداً، فلو كان إنسان عنده عشرة ملايـين أنه يعطيه ما شاء مطلقاً وظاهر كلامهم ـ رحمهـم االله ـ   ) ١(

مالـه،  وأوصى بشيء من ماله لفلان، فأعطاه الورثة ريالاً فقط، فعلى كلام المؤلف تبرأ ذممهم، ولا يطالبهم بشيء؛ لأن الميت أوصى له بشيء من 
  وهذا شيء، فيعطى أقل ما يقع عليه الاسم، 

ما لم يخالف ذلك العرف، فإن خالف العرف رجعنا إلى ما تقتضيه الوصية، ومن المعلوم أن من عنده عشرة ملايين وأوصى : أن يقـالولكن ينبغي 
هذا بعيد جداً؛ لأن الموصي قصده نفع الموصى له، وإعطاؤه من هذا المال، ومثل هذا لا يرضـى  !! لشخص بشيء أنه لا يريد ريالاً من عشرة ملايين

  ....، ولا يعطيه الوارث ما شاءفيرجع في ذلك ـ على القول الراجح ـ إلى ما يقتضيه العرفياه، أن يعطى إ
يرجع فيها إلى العرف، لا إلى مطلق المعنى؛ لأن الناس لهم أعراف ولهم إرادات تُخصص العام، أو تُعمم  فعلى كل حال مثل هذه المسـائل   ) ٢(

  ..الخاص، أو تطلق المقيد أو ما أشبه ذلك



  

 ُ ْ  باب ُ ال َ م   ى إليهوص
  
و ولم ه إلى عمرٍوبعد ى إلى زيدصوه وإذا أَدسي بإذنِ لُبقْ، وي)٢(ابدولو ع رشيد )١(دلٍع فلَّمكَ سلمٍم إلى كلِّ مِالمسل ةُصيو حصتَ
يلْزِع ا اشتَزيد٣(اكَر( ،  

نفرِولَا يد هما بتَأحدصرف لم يجه له ولا تَلْعصح وصإلَّا في تَ ةٌيصرف علومٍم يمه الْكُلم٤(يوص( كقضاء دـي  ـرِفْه وتَن   ـلُة ثُقَ ه ث
  ، )٥(رِ لِصغَارِهوالنظَ

                                                
ياأَيها الَّذين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ {: أنه لا تصح الوصية إليه؛ لأنه غير مأمون، وقد قال االله تبارك وتعالى فالمـذهب، فإن أوصى إلى فاسق   ) ١(

  ، فالفاسق لا يقبل خبره ولا يرضى تصرفه،] ٦: الحجرات[} بِنَبإٍ فَتَبينُوا
هذا مبني على الشهادة، فإذا قبلنا شهادة الفاسق المرضي في شهادته قبلنا الوصية إليه؛ لأنه قد يوجد فاسق لكنه أمين  إن: ولكن ينبغـي أن يقـال 

ً هو فاسقمن جهة المال، ولنفرض أنه يشرب الدخان، وشرب الدخان إصرار على صغيرة،  ، فإذا كان هذا الشارب للدخان رجلاً عاقلاً حصيفاً أميناً إذا
  لا تصح الوصية إليه، : قولرشيداً، ون

إن اشتراط العدالة فيه تفصيل، فإن كانت العدالة تخدش في تصرفه فهي شرط، وإن كانت لا تخدش في تصـرفه،  : ولهذا نقول، في هذا نظر لا شك
  ..» عدل«: في مفهوم قوله وهذا هو الصحيحوأنه يتصرف تصرفاً تاماً ليس فيه أي إشكال، فإنها ليست بشرط، 

، فالوصية إلى عبد نفسه جائزة، والوصية إلى عبد غيره غير جائزة؛ لأن وصيته إلى عبد نفسه تكـون  التفصـيل: والقول الثالث..........   ) ٢(
  نتيجة لعلمه بأن هذا العبد أمين رشيد، يحسن التصرف تماماً، وأنه سوف يحرص على وصية سيده كما يحرص على ماله أكثر،

بالمنع مطلقاً والقول بالجواز مطلقاً، ومع ذلك لا بد من إذن السيد؛ لأنه إذا قبل الوصية فسوف ينشـغل وقتـاً غيـر     لوهذا القول وسط بين القو 
  ..قصير بتصريف هذه الوصية، فيقتطع جزءاً من وقته يفوته على سيده، فلا بد من إذن السيد

  :وهذه المسألة لها صور  ) ٣(
  .قد عزلت زيداً، فإن الموصى إليه يكون عمراً: ى عمرو، ويقولأن يوصي إلى زيد ثم يوصي إل :الأولى

  .أوصيت إلى زيد وعمرو، فإن الوصية تكون إلى الاثنين: أن يقول :الثانية
  .أوصيت إلى عمرو، فالمذهب أنهما يشتركان: أوصيت إلى زيد، ثم يقول بعد ذلك: أن يقول :الثالثة

  :إن الوصية للأخير؛ لوجهين: وقيل
 ً   .ه لو ورد نصان لا يمكن الجمع بينهما فإن الثاني يكون ناسخاً للأولأن :أولا

 ً   .إن مقتضى الوصية إلى عمرو عزل زيد، ورضاه بعمرو :ثانيا
  .قد يكون نسي أنه أوصى إلى زيد، مثل أن تكون المدة طويلة: فإن قال قائل

إنه عزل لزيد فهو عزل، وإن لم نقل فهو : ، وإذا اقتضى ذلك، فإن قلنانعم، لنفرض أنه نسي، لكن الإيصاء إلى عمرو يقتضي أنه رضي بعمرو: فنقول
أنـه   وأن القـول الـراجح، كما مر علينا في الموصى له أنهما يشـتركان،  وهذا القول هو الـراجحابتداء وصية، فيكون الثاني هو الوصي وحده، 

ً للثاني، ولكن كما قلت من قبل،  هذه الوصية ناسخة لما قبلها، حتـى يـريح   : ن إذا كتب وصية إنسان أن يقولإنه ينبغي للإنسا: وأقولـه الآن تأكيـدا
  . .الذين يأتون من بعد، ولا يحصل التباس

افعل ما يقتضيه العرف، أو افعل ما ترى أنه أحسن شيء في أمور الخير، حتـى  : أنه تصح الوصية ويقال للموصى إليه: لكن القول الـراجح   ) ٤(
أوصيت بخمس مالي أو ثلثه يجعل فـي أضـحية، وعشـاء فـي     : وعرفُنا الآن ـ الذي جرى عليه أكثر الناس ـ إذا قال   وإن اقتضى العرف خلافه،

رمضان، وما أشبه ذلك من المصروفات التي يعرفها الناس من قبل، لكن لو رأى الموصى إليه أن يصرف هذا في عمارة المسـاجد وطبـع الكتـب    
  .وإعانة طلاب العلم، فهذا أفضل من أضحية تذبح ويتنازع عليها الورثة المحتاج إليها، وتزويج المحتاجين

  .على الأضحية نزاعاً شديداً، حتى لو أخذ أحدهم أكثر من الآخر برطل تنازع معه وكان الناس فيما سبق ـ لما كانت الأموال قليلة ـ يتنازعون
  .اده أهل البلد، أو على الأصح فيما يرى أنه أفضل، ويصرف فيما اعتفالصحيح أنه جائزإذا أوصى بشيء وأطلق، : فنقول

ً القول الراجح في مسألة التزويج   ) ٥( لكن إذا أردنا أن نعمل بالقول أنه لا يملك الموصى إليه ـ وهو الوصي ـ أن يزوج بهذه الوصية،    إذا
   الراجح وبالمذهب فكيف نصنع؟

النكاح صحيح، وعلى ما اخترناه النكاح غير صحيح؛ لأن ولاية النكـاح لا   ـ فعلى المذهبلأننا نقع في مشكلة، فإذا زوج الوصي ـ وهو بعيد منهن   
على القول المختار، فإما أن يوكل أحـدهما الآخـر    وهو صحيحتستفاد بالوصية، ولو زوج أخوهن في هذه الحال فالنكاح غير صحيح على المذهب، 



  

                                                                                                                                                            
  .، وإذا وكل أحدهما الآخر انحلت المشكلة، وإلا يحضران جميعاً عند المأذون ويزوجانهاوكِّل الأخ: وكِّل الوصي، أو يقال للوصي: فيقال للأخ

قبلت النكاح، وعلى هذا فيكون : زوجتك بنت فلان بالوصية، فإذا أوجب هذان الاثنان، يقول الزوج: زوجتك أختي فلانة، ويقول الوصي :فيقول الولي
  ..دالإيجاب صادراً من اثنين، والقبول من واح



  

 ـلـم ي  ى في شيءصن وونحوِ ذلك، وم )١(رِا الأصاغهأولَاد قِّفي ح رِبالنظَ المرأة ةي كوصيه الموصكُلمبما لَا ي حصولَا تَ صر 
وصه، وإن ظَا في غيرِيهعلى الْ رميت دين قُستغرِي قَرِفْتَ بعدالْ ةوصي لم يضموإن قالَن ، :ضلُثُ عثتَئْي حيث ش ـلم ي  لـه   لَّح

ولَا لولدبمكانٍ ن ماتَه، وم لَا حاكم به ولَا وصي لبعضِ جاز من حضرتَ ه من المسلمينكَرِي تَلِّوته وعحِالأصلَ لُم فيهـا   حينئذ
  )٢( .هوغيرِ من بيعٍ

  

                                                
، وهو أنها تصح ولايتها ومن ثم وصيتها، فلو أن رجلاً أوصى إلى امرأته بالنظر في أولاده الصغار يجوز؛ لأن المـرأة  وفي المسألة قول آخـر   ) ١(

 ـ  » تصح وصية المسلم إلى كل مسلم«مسلم، فتدخل في كلام المؤلف الأول  مسلمة مكلفة رشيدة وتصح الوصية إلى كل ون وكثير مـن النسـاء تك
  ..رعايتها لأولادها أفضل بكثير من رعاية الرجال

في مسألة الوكالة إذا كان الوكيل يريد هذا الشيء، وأخرجه أمام الناس يتزايدون فيه حتى كان آخر سـوم علـى هـذا    : ولكن لو قال قائـل   ) ٢(
  فهل له أن يأخذه؟الوكيل، 

  هذا من حيث النظر،غيره، أنه إذ زالت التهمة فهو ك والصحيحلا،  على كلام الفقهاء
ـ ولا سيما في زمننا هذا ـ فينبغي أن يمنع الوكيل أو الوصي مطلقاً من أن يصرف الشيء إلى نفسه، أو إلى أحد من ذريته،    أما من حيث العمل

  .من ذكور أو إناث، والعلة هي التهمة، ألا يحرص على أن يضع هذا الشيء موضعه
الحال ـ التي هي بعيدة من التهمـة    أخرج الوكيل الشيء بالمزاد العلني ووقف عليه فالمذهب لا يصح، حتى في هذه وذكرنا أنه إذا زالت التهمة، بأن

؛ لأننا إذا قدرنا أن واحداً من مائة زال وهذا القول من الناحية التربوية أحسن من القول بأنه يجوز أن يأخـذهلا يصح، سداً للباب، : ـ يقولون
  ..لتهمة ـ فغيره لا يزولالوصف في حقه ـ وهو ا



  

 ُ ِ  كتاب   الفرائض
  

 ْ ُ وهي العل ِ  م ِ بق ِ  سمة   . الميراث
 ) ُ ِ الإ أسـباب َ ( و ، لَاءوو كاحون محر ) رث َ الو ـر َ ُ ث  ـوالْ والأبوانِ الزوجانِ: عشرةٌ ضِرو الفَو، فذَمٍحور ةبصوع ضٍرذو فَ ) ة جد 

 ـ ابنٍ أو ولد دلَو جودومع و فُالنص جِ، فللزوممن الأُ والإخوةُ ةهجِ من كلِّ والأخواتُ الابنِ وبناتُ والبناتُ )١(ةُدجوالْ  لَزوإن نَ
الربعفأَ ، وللزوجةكثر نحالَ فُصيمن الأبِ فيهما، ولكلٍّ ه والجد السدبالفَ سكـورِ مع ذُ ضِر ـالو   ـأو و دلَ  رثـانِ ، ويالابـنِ  دلَ

  . همامع إناث والتعصيبِ ضِ، وبالفرالابنِ دلَوو دلَالو مِدمع ع بالتعصيبِ
 ) ٌ   ) فصل

لأبٍ والجد ٢(منهم كأخٍ أو أبٍ، بوين أَ وإن علَا مع ولد(قَنَ ، فإنه الْتْصمقاسلُعن ثُ ةُمأُ المالِ ثعطيـ ه  ه بعـد  ضٍر، ومـع ذي فَ
ـ ولا   )٣(ةيرِدكْفي الأَـ إلََّا   خوةُالإ طَقَوس هيطعسِ أُى السدوس قَب، فإن لم يالكلِّ سدأو س يقما ب ثُلُأو ثُ،  ةمقاسممن الْ ظُّحالأَ

ما  الأبوينِ ولد عصبةُ ذَخَموه أَوا فقاسعمتَ، فإن اجالأبوينِ دلَوا معه كودرفَإذا انْ الأبِ دلَمعه إلا بها، وو لأخت ضرفْولا ي يعولُ
بيد وأُ ،الأبِ ولدنثاهتَ مفَ مامرضها، وما بقي لَلو٤(الأبِ د(.   
  

                                                
أن أمهات الجد وارثات وإن علون أمومة؛ لأنهن مدليات بوارث، ومن أدلى بوارث من الأصول فهو وارث، وبناء على هذا القـول   والصـواب   ) ١(

  ..ترثالراجح يكون الشرط في إرث الجدة واحداً فقط، وهو ألا تدلي بذكر مسبوق بأنثى، وعلى هذا فأم أم أم أم أم أم أب 
وهـذا القـول ـ أعنـي أن أن الإخوة لا يرثون مع الجد، وحينئذ كل هذا الفصل الذي ذكره المؤلف لا حاجة إليـه،   واعلم أن القول الصحيح   ) ٢(

ً ـ مروي عن أبي بكر الصديق ن قولهم وثلاثة عشر من الصحابة ، وهؤلاء لا شك أ  الإخوة لا يرثون مع الجد ـ هو ظاهر الأدلة، وهو ـ أيضا
: ، وقـال تعـالى  ] ٧٨: الحج[} ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم{: حجة لا سيما أنه موافق للأدلة، فاالله ـ تعالى ـ سمى الجد أباً، قال االله تعالى يخاطب هذه الأمة   

}قُوبعياقَ وحإِسو يماهرائِي إِبلَّةَ آبتُ معاتَّبويعقوب أبوه، وإسحاق جده، وإبراهيم جد أبيه ـ علـيهم الصـلاة     ، يقول هذا يوسف،] ٣٨: يوسف[} و
  .والسلام ـ

لأنها مسائل تفصيل وتنويع فتحتاج إلى دليل، واالله ـ عز  ! ؟ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في ميراث الجدة والإخوة
 ـ ] ١١٩: الأنعام[  .}وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم{: وجل ـ يقول  ، وإذا ] ٨٩: النحـل [} ونَزلْنَا علَيك الْكتَاب تبياناً لِكُلِّ شَيء{: ، ويقول ـ عز وجل 

إذن وهذا من أكبر الأدلة علـى ضـعف هـذا القـول،     ! كان االله ـ تعالى ـ ذكر أحوال الأم وهي ثلاثة فقط، فكيف لا يذكر أحوال الجد وهي خمسة؟  
  ،أن الجد بمنزلة الأب، لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدةالصحيح هو 

فإنه ليس كالأب، فزوجة وأم وجد، للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للجد، وزوج وأم وجد، للزوج النصف وللأم الثلـث   وهي مسألة العمـريتين 
أن الجد أبعد من الأم مرتبة، ولا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب، فنعطي  هروالفرق ظـاوالباقي للجد، فهذه المسألة يخالف فيها الجد الأب فليس كالأب، 

  .للجد ما بقي، بخلاف الأم مع الأب فهم سواء: الأم فرضها كاملاً ونقول
ن من أن تعطيها للزوج النصف، وللأم الثلث والباقي للجد، حتى الأخت الشقيقة إذا لم تورثها أصلاً أهو وقسمة الأكدرية على القول الراجح   ) ٣(

يـين تعـول   ميراثها ثم ترجع عليها، وإذا فرضنا أن التركة ستة ملايين، للزوج ثلاثة ملايين النصف، وللأم مليونان، وللجد مليون وللأخت ثلاثة ملا
لك ثلث الأربعة : بعد ذلك نقول ضمي نصيبك إلى نصيبي تكون أربعة ملايين، ثم: المسألة إلى تسعة، بعد ما جاءها ثلاثة ملايين عاد عليها الجد، وقال

أن الجد مسقط للإخوة كلهـم   فالقول الصـحيحفعلى كل حال ـ الحمد الله ـ القول الصحيح مطرد وليس فيه شيء يناقض شيئاً آخر،   !! وللجد ثلثان
  ..الأشقاء أو لأب أو لأم، الذكور والإناث

إذا تأمله الإنسان وجد أنه هو القول المتعين؛ لأنـه   وهذا هو القول الذيالله ـ،  أن الجد أب يسقط الإخوة كلهم ـ والحمد   والقول الصحيح   ) ٤(
أ السـنة  لو كانت هذه التفاصيل من شريعة االله لكان في بيان القرآن والسنة نقص، فالكتاب من فاتحته إلى خاتمته لا يوجد فيه هذا التفصـيل، واقـر  

ا التفصيل من شريعة االله ما تركه االله ـ عز وجل ـ، ولا تركه رسوله صلّى االله عليه وسلّم ويكفي    حديثاً حديثاً لا تجد فيه هذا التفصيل، ولو كان هذ
  ..الذي لا يسوغ للناظر أن يتعداه إلى غيره؛ لأنه واضح وفي تعين القول الصحيحهذا في إبطال هذا القول، 



  

 ) ٌ   ) فصل
وللأم السدس مع وجود لَود لَأو وابنٍ د أو اثنين من إخوة ثُ، والثلُأو أخوات مع عدمهم، والسدس وأبوينِ وجٍمع زوالرب ،مع  ع

زوللأبِوأبوينِ وجة ، م١(ماثلاه(.   
 ) ٌ   )  فصل

 ـدحفلها و تْبرن قَهن، ومنَيفب نيفإن تحاذَ، )٢( سِالسد ومةَمأُ نولَوإن ع الأبِ أبِ وأم الأبِ وأم الأم أم ثُرِتَ  الأبِ أم ثُرِها، وتَ
والج٣( معهما د( الْ ثُرِوتَ،  كالعمجبقَ ةُدرتَابثَلُثُ نِيفلو تَسِي السد ،زوبنتَ ج خالته فجتُده أم أم أم ولدها وأم ـ أم   جوزأبيه، وإن تَ
   .ي أبيهأبِ ه وأمأم أم ه أمتُده فجتعم بنتَ

 ) ٌ   )  فصل
إذا لم  )٤(فأكثر من الجميعِ نِيتَنْلث ها، والثلثانِوحد لأبوين أو لأبٍ ها، ثم لأختدحو ابنٍ ها، ثم هو لبنتوحد بنت فرض والنصفُ

يعصبرٍكَبذَ نوالسد ،س ابنٍ لبنت م فأكثرتُ، والأخْع بنت لأبٍ فأكثر لأبوينِ مع أخت مع عمِد معكْفيهمـا، فـإن اسـتَ    بٍصلَم 
ولم  الأبوينِ مع أخوات من الأبِ ، كذا الأخواتُمنهن لَزنْأو أَ نبإزائهِ ركَذَ نهبصعإن لم ي أو هما سقَطَ من دونَهن بناتٌ الثلثينِ

يعصبهخُأَ نوهوالأختُن ، ما فَ بالتعصيبِ ثُرِتَ فأكثرعن فَ لَضضِر فأَ البنتزيـ رِ، وللذكَد  أو الأنثى مـن و  ، سالسـد  الأم دلَ
  . ةيهم بالسوِبينَ ثُالثلُ فأزيد ولاثنينِ

   

                                                
ً من المؤلف ـ رحمه ا هذا التعبير غير صحيح   ) ١( ؛ لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة أن الأم لها الربع أبداً، الأم الله ـوهو تساهل كبير جدا

  .وثلث الباقي مع زوج وأب، أو زوجة وأب: أن نقول والصوابإما لها الثلث وإما السدس، هذا الذي في القرآن، 
ارث، والباقي ثلاثة، لها ثلث الباقي واحد، والباقي للأب، إذا كان معها زوج وأب، فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، لعدم الفرع الو :مثال الأولى

  .ثلث الباقي: لكن نحن لا نوافق المؤلف على هذا التعبير، بل نقول» سدس«وحقيقة ثلث الباقي السدس، والمؤلف قال 
لوارث، وللأم ثلث الباقي واحد، وهو فـي  إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه، فالمسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد لعدم الفرع ا: مثال الثانية

  .الحقيقة الربع، لكن لا نعبر بالربع؛ لأن االله لم يعبر به لها، والباقي للأب
  . وأب وأم زوجة إما الثلث يعني ثلث المال كله، وإما السدس، وإما ثلث الباقي في مسألتين فقط زوج وأم وأب، أو فصار ميراث الأم

ا أم أبي أبي    ) ٢( َّ   ..أنها ترث، وأن كل من أدلت بوارث فهي وارثة، هذه قاعدة الفرائض والصوابلا ترث،  الأب فعلى المذهبوأم
ً القاعدة ـ وهي التي تكون عند كثير من العلماء مطلقة ـ   ) ٣( أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم، فهذه القاعدة  إذا

طة وكان يقوم مقام هذه الواسطة عند عدمها، فإنه يسقط بها ومن لا فلا، إذاً أم الأب ترث مع الأب، وأم الجد تـرث  يجب أن تقيد بأن من أدلى بواس
م مع الأب مـع  مع الجد، فلو هلك هالك عن أبيه وأم أبيه، فلأم أبيه السدس ولأبيه الباقي؛ لأن أباه يرث بالتعصيب لعدم الفرع الوارث، فهنا ورثت الأ

  ..ه؛ لأنها لا تنزل منزلته عند عدمهأنها مدلية ب
وإِن {: ، اقرأ بقيـة الآيـة  }فَوقَ اثْنَتَينِ{: الثنتان لهما الثلثان، والآية: ، ونحن نقول}فَإِن كُن نساء فَوقَ اثْنَتَينِ فَلَهن ثُلُثَا ما تَرك{: تعالى  فقال   ) ٤(

مه أن الثنتين ليس لهما النصف، فلا بد أن يزيد عن النصف، ولا يوجد فرض يزيد على النصف إلا الثلثان، إذاً ما زاد مفهو} كَانَتْ واحدةً فَلَها النِّصفُ
  .}وإِن كَانَتْ واحدةً فَلَها النِّصفُ{: على الواحدة فله الثلثان لمفهوم قوله

 وهذا فيه نظر كبيرإنها زائدة، : فقال بعض العلماء، » فوق« يبقى عندنا إشكال في كلمة.  
 ً   .ليس في القرآن شيء زائد :أولا

 ً فإنه لا يمكن أن يكون في القرآن ] ٣٦: الزمر[} أَلَيس اللَّه بِكَاف عبده{: لو سلمنا أن في القرآن شيئاً زائداً من الحروف، كالباء في قوله تعالى :ثانيا
  .زائدة غلط» فوق«عناه في نفسه، فالقول بأن شيء زائد من الأسماء؛ لأن الحرف معناه في غيره وليس م

ِ {إن : وقال بعضهم ن ْ ي َ ت َ ن ْ َ اث ق ْ و َ لها فائدة عظيمة وهي أن الفرض لا يزيد بزيادتهن؛ لأن ما فوق الثنتين إلى آلاف البنات فرضـهن الثلثـان، ولا   } ف
  ..الأختان جعل االله لهما الثلثين، فالبنتان من باب أولى: يزيد بزيادتهن، ثم نقول



  

 ) ٌ ْ  فصل َ في ال ْ ح ِ ج   )  ب
بهـم   الأبِ وولد وأب ابنٍ ، وابنبابنٍ الأبوينِ ، وولدبالابنِ الابنِ دلَ، وومبالأ اتُدج، والْبالأقربِ د، والأبع)١(بالأبِ الأجداد طُقُستَ

  .وعم أخٍ ابنِ به كلُّ طُقُسوأبيه، وي وبالأبِ الابنِ وبولد بالولد الأم ، وولدللأبوينِ وبالأخِ
  

 ُ َ  باب َ الع َ ص ِ ب   ات
  

 ـثم الْ ، ثم الأبلَزوإن نَ هفابنُ هم ابنبرقْ، فأَيقما ب أخذُي ضٍر، ومع ذي فَحدةوا ةهبجِ المالَ ذَخَلأَ درفَن لو انْم وهم كلُّ جوإن  د
علا مع عأو لأبٍ لأبوينِ أخٍ مِدنُ، ثم هما ثم بوهما أبدلأبوينِ ا، ثم عملأبٍ ، ثم عم ثم بثـم  أبيه لأبـوينِ  نوهما كذلك، ثم أعمام ،

 ى من عملَوأَ لأبٍ وا، فأخٌلُزوإن نَ أقرب أعلى مع بني أبٍ بنو أبٍ ثُرِنوهم كذلك، لا يه، ثم بدج ثم أعمام، ثم بنوهم كذلك، لأبٍ
أخٍ ه وابنِوابن أَ لأبٍ أخٍ لأبوين، وهو أو ابنلأبوينِ أخٍ ابنِ ى من ابنِلَوومع الاستواء ، قَيدم ن لأبوينِمفإن ع ،دم عصالنَّ ةُببِس 

الْ ثَرِومعقُت ثم عصهتُب.   
 ) ٌ   )  فصل

ثُرِي لأَبٍ مع أُ لأبوينِ ه والأخُوابنُ الابنوختا ، وكلُّلَثْه مهي عصبة ختُأُ ثُرِهم لا تَغيره معه شيئًا ، وابنا عم  هما أخٌ؛ أحـد لأم 
له فَ أو زوجرضالفروضِ يوبذَ بدأُه ، والباقي لهما ، وي وما بقي للعصبة وي ،طون في الْقُسمارِحي٢(ة( .  

                                                
  ..ـ يسقط الأخ الشقيق؛ لأن الجد لأب كالأب على القول الراجحهلك عن أخ شقيق وجد ـ    ) ١(
بلا شك أنه لا يمكن أن يكون الإخوة الأشقاء مشاركين للإخـوة   لكن القول الراجحهذه كلها لها شيء من الاشتقاق،  على كل حال الألقاب   ) ٢(

لا؛ لأن هـؤلاء   فهـل يكـون للإخـوة مـن الأم الثلـث؟ث والقرآن، فإذا شركناهم مع الإخـوة مـن الأم،   لخالفنا الحدي من الأم؛ لأننا لو شركناهم
؟ لا، ولذلك نحن نسـأل االله ـ   » فما بقي فلأولى رجل ذكر«: سيشاركونهم، وإذا شركناهم هل نحن امتثلنا أمر الرسول صلّى االله عليه وسلّم في قوله

هم مجتهدون، ومن اجتهد فأصاب فله أجـران،  : هذا المذهب، وشركوا الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، ونقول عز وجل ـ العفو والمغفرة لمن ذهبوا 
  .ومن لم يصب فله أجر واحد

المسألة من : فإنهن لا يسقطن، فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وإخوة من أم وأختين شقيقتين، لقلنا أما لو كان بدل الإخوة الأشقاء أخوات شقيقات
الله ـ  ، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد، وللإخوة من الأم الثلث اثنان، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، فتعول إلى عشرة ـ سـبحان ا  ست

أَيهم أَقْرب لَكُم نَفْعا فَرِيضـةً   آباؤُكُم وأَبنَاؤُكُم لاَ تَدرون{: فالفرائض فوق مستوى العقول، لو كانا شقيقين سقطا، وإذا كانتا شقيقتين ورثتا، لكن نقول
اللَّه نم{.  

، وهذا هو المهم ً ؛ ولم يبق إلا الكلام عليها حساباً، ومعرفة الفرائض حساباً ما هـو إلا وسـيلة   انتهى ـ والحمد الله ـ الكلام على المواريث فقها
  .فلا فقط، والوسيلة قد لا تكون ضرورة، إن احتجنا إليها أخذنا بها وإلا



  

   
 ُ ِ  باب ِ  أصول   المسائل

  
 ) ُ ِ ) الفروض َّ س ٌ ت   ،  سدوس ثٌلُوثُ ثانِلُوثُ نموثُ وربع نصفٌ :ة
ُ ( و  ٌ )  الأصول  ـوما ب نمأو ثُ عب، ورلاثةأو هما من ث يقوما ب ثٌلُثان أو ثُلُ، وثُمن اثنينِ يقوما ب صفٌأو ن صفانِفن:  سبعة قي 

أو مع النصف من أربعة أو الثلُ مع الثلثينِ ، والنصفُعولُلا تَ ، فهذه أربعةٌومن ثمانيةث دسِأو الس ـأو هو ما ب  قـ  ي  تَّمـن سة 
مـع   نترا، والثموِ عشر إلى سبعةَ عولُوتَ شرع ينَمن اثْ سِأو السد ثأو الثلُ مع الثلثينِ عرا، والربتْعا ووفْشَ إلى عشرة عولُوتَ
سأو ثلثينِ سٍد عولُوتَ، وعشرين  من أربعة إلى سبعة وعشرين، وإن بقي روضِالفُ بعد شيء  ،ـولا ع  صةَب  ،رعلـى كـلِّ   د 

   .)١(الزوجينِ ه غيررِدبقَ فرضٍ

                                                
ً ـ فيها خلاف •   ) ١(   ، واعلم أن مسألة الرد ـ أصلا
ْ أنكره] ١ق[ ن َ   ما بقي بعد الفروض يرد في بيت المال؛ لأننا لو رددنا عليهم لزدنا على الفرض المقدر في كتاب االله، : ، وقالفمن العلماء م
هذا الزائد يصرف لبيـت المـال   : ، فإذا قلنا] ٦: الأحزاب[} امِ بعضهم أَولَى بِبعضٍوأُولُو الأَرح{: إن االله تعالى قال: ، قالواوالذين قالوا بالرد] ٢ق[

أنـتم  : فإذا قال قائل فالقول بالرد هو الصـواب،صرفناه لعامة المسلمين، وإذا قلنا بالرد صرفناه لذوي الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، 
بب وهو زيادة المسألة على الفروض، فنحن لم ننقص شخصاً ونزيد شخصاً، بل الجميع بالسوية، وكما إننا في لس زدنا: زدتم على ما فرض االله، قلنا

  .………العول ننقص من كل واحد، فكذلك في الرد حتى نستعمل العدل فيما إذا زاد الشيء أو نقص
 در فرضه، فإذا كان أصحاب الرد من جنس واحد فمسألتهم إذا بقي بعد الفروض شيء، فإنه يرد على أصحاب الفروض كل بق:  الخلاصة في الـرد

ثلاثة بعدد الرؤوس، وإذا كانوا من أجناس متعددة فأصل المسألة من ستة، ثم تستقر حيث تنتهي الفروض، إن انتهت الفروض باثنين فهي من اثنين، 
ا كان معه أحد الزوجين فصحح أولاً مسألة الزوجية، ثـم صـحح   من ثلاثة، أربعة من أربعة، خمسة من خمسة، وإذا كانت ستة معناه أنها عادلة، وإذ

  ..مسألة الرد، واقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد، إما أن ينقسم أو يوافق أو يباين



  

 ُ ِ  باب ْ  التصحيح ُ وال َ م ِ ناس ِ  خات ِ سموق َّ  ة ِ الت َ ر ِ ك   ات
  

هـا إن  وعولِ المسألة لِصونحوِه في أَ لُثكثُ ه بجزءقَه إن وافَقَفْهم أو وسهام نن بايإهم عدد تَبرعليهم ض فريق مهس رسكَإذا انْ
  . قُهفْه أو وما كان لجماعت للواحد صيرمنه وي تْحص غَلَفما ب عالتْ

  
 ) ٌ   ) فصل

 ـروإن كان و يقن بها على ممسفاقْ كإخوة لِوه كالأوثُرِه فإن وتثَرو بعض ه حتى ماتَتُكَرِم تَسقْولم تُ شخص إذا ماتَ   كـلِّ  ةُثَ
ميت ثُرِلا يون غيره كإخوة لهم بنون فصولى واقْح الأُحسم كلِّ سهم يمت على مسألته وصالْ حِحكَنْمسر كما سقَبواثُرِ، وإن لم ي 

 الثانية كلَّ تَبرض مسقَنْها، وإن لم تَلصمن أَ تْحص تْمسقَه، فإن انْتثَرالثاني على و مهسأَ تَمسوقَ ولَالأَ تَححص لِوالثاني كالأَ
ولَفي الأُ ها للسهامِقَفْأو وى، ومن له شيء رِمنها فاضبه فيما ضرتَبن له من الثانيه فيها، ومة شيء رِفاضه فيما تَبكَرأو  تُه المي

فْوه فهو له، وتَقعلُم في الثالث فأكثر ك في الثاني مع الأَلَعملِو.   
 ) ٌ   ) فصل

  .ه تبسنفله كَ ءزبج من المسألة وارث كلِّ سهمِ سبةُن نكَمإذا أَ
  



  

 ُ َ  باب ِ ذ ِ و   )١(ي الأرحام
  
كَالذَّ ون بالتنزيلِثُرِير ٢(والأنثى سواء(لَ، فود البنات لَوود بنات البنين)٣( لَوود الأخوات كأمههم، وبنـاتُ ات  والأعمـامِ  الإخـوة)٤( 

 ةدج وكلُّ ،كالأبِ لأم والعم والعماتُ،  كالأم وأبو الأم والخالاتُ هم، والأخوالُكآبائِ لأم الإخوة م وولديهِنب وبناتُ أو لأبٍ لأبوينِ
وأخواهمـا وأختاهمـا    أم وأبو أم أبٍ ، وأبو أمدجالْ أبِ كأم دأعلى من الج ، أو بأبٍأبي أم ن هي إحداهما كأميمأُ بين بأبٍ تْلَدأَ
 بناه لهم، فصيبه فنَكأولاد قبهم  منه بلا ستُلَزِنْم تْوتَواس ارثبو ى جماعةٌلَدى به فإن أَلَدن أَملِ وارث كلِّ حقَّ لُعجهم فيتلَزِنْمبِ

   هما،أم حقُّ نِييولَها وللأُأم لهذه حقُّ: أخرى لأخت مع بنت لأخت وبنتٌ

                                                
)١ (    و الأرحام اختلف العلماء ـ رحمهم االله ـ ُ و َ وأُولُـو  {: ل االله تعالىالمتعين أن توريثهم واجب؛ لقو ولكن القول الراجحفي توريثهم،  وذ

تَابِ اللَّهي كضٍ فعلَى بِبأَو مهضعامِ بح٦: الأحزاب[} الأَر. [  
  .، وهذا نص»  الخال وارث من لا وارث له«: ، وقال» الخالة بمنزله الأم«: قال ولأن النبي 

مثل هـذا لا  !! مال القريب، ونضعه في بيت المال يأكله أبعد الناسقول ضعيف ـ سبحان االله ـ نحرم الخال أو أبا الأم من    والقول بعدم التوريـث
ذوو الأرحام كل قريب لـيس  : ولهذا نقولتأتي به الشريعة، فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون، لكن بعد ألا يكون ذو فرض أو عاصب، 

  .بذي فرض ولا عصبة
وأُولُـو الأَرحـامِ   {: يرث الأقرب مطلقاً، فالأقرب بأي جهة يرث؛ لأن االله يقول: فمنهم من قالالعلماء اختلفوا في كيفية التوريث،  لكن كيف يرثـون؟
  ..، والأقرب أولى من الأبعد، فخال وابن عمة المال للخال؛ لأنه أقرب}بعضهم أَولَى بِبعضٍ

)٢ (    يه المؤلف؛ وعلل بعلة عليلة وهي أنهم يرثون بالرحم المجردة، فابن الأخت وبنت الأخت يرثان ميراث الأخت على السواء، هكذا مشى عل
رثون بـالرحم  فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم، فالإخوة من الأم يرثون بالسوية، الذكر والأنثى سواء، أخ وأخت من الأم لهم الثلث بالسوية؛ لأنهم ي

  .بالقرابة المجردة عن الحمية وعن العصبية: المجردة، أي
أنهم إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء فذكرهم وأنثاهم سواء، وإن أدلوا بمن يختلف فيه الذكر عن الأنثى فهم يختلفون، : لثاني في المسألةوالقول ا

: قولنا ضىفأولاد الإخوة من الأم سواء، فلو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من أم فهم سواء؛ لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء، وهذا مقت
، فالعمة مدليـة  إننا ننزلهم منزلة من أدلوا به، أما إذا أدلوا بمن يختلف ذكرهم وأنثاهم فيجب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ابن العمة وبنت العمة

  ..بالأب، والأب ممن يفضل فيهم الذكر على الأنثى، فلابن العمة الثلثان ولبنت العمة ثلث ميراث العمة
  .لام المؤلف ـ يستويان فيهعلى ك   ) ٣(

للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو مات ميت عن ابن بنت وبنت بنت وعن ابن أخت شقيقة، نزل ابن البنت وبنت البنت منزلة البنت، : وعلى القـول الثـاني
للأخت الشقيقة الباقي بالتعصيب، فابن ونزل ابن الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة، وقَدر كأن الميت مات عن بنت وأخت شقيقة، فللبنت النصف و

 ـ علـى كـلام    البنت وبنت البنت لهما النصف وابن الأخت الشقيقة له الباقي، فابن الأخت الشقيقة صار أكثر إرثاً من ابن البنت وبنت البنت؛ لأنهما 
  .لبنت اثنان، ولبنت البنت واحدالنصف مقسوماً على ثلاثة، لابن ا وعلى القول الثانيالمؤلف ـ لهما النصف لكل واحد الربع، 

ِ بالكسر ويتعين   ) ٤( ُ «: ؛ لأننا لو قلناالأعمام بالضم ما استقام المثال؛ لأنهم عصبة ولا ميراث لبنات الأخوات معهم، ومثل هذا يحسن » والأعمـام
ُ الأعمام«: بالمؤلف أن يقول ُ الإخوة وبنات   ..لئلا يتوهم» وبنات



  

 ـع وثلاثَ قاتتفرم خالات ثلاثَ فَلَّخَ فإن، ه وا إرثَمستَاقْ تيهم معه كمتَلْعهم منه جنازلُم تَلفَتْوإن اخْ مات تفَمـر   ـفالثُّ اتقَ  ثُلُ
أَ للخالاتا والثلثانِخماس للعمأَ اتا وتَخماسصةَمن خمس ح عشرأخوالٍ ، وفي ثلاثة فَتَمرقين لذي الأم  السـدوالبـاقي لـذي    س
 تَمسقَ بجماعة ى جماعةٌلَد، وإن أَللتي للأبوينِ المالُ ينقرفَتَم مومةع بنات ، وفي ثلاث)١(همطَقَسأَ ، فإن كان معهم أبو أمالأبوينِ

 ـأُ) :  هاتُجِالْ( به و  تَلْمع هم ببعضٍبعض طَقسي به، وإن أُلِدمه الْذَخَأَ واحد لكلِّ ى بهم فما صارلَدمالْ بين المالَ بوأمومـةٌ  ةٌو 
نُوبةٌو .  
  

                                                
فلو هلك هالك عن خال شقيق وخال لأم وخال لأب وأبي أم، قَدر كأن الأم ماتت عن أخيها الشقيق وأخيهـا مـن أب    ،لأن الأب يسقط الإخوة   ) ١(

يرث معهم على التفصـيل   وعلى القول الثانييسقط الإخوان،  فعلى القول الراجحوأخيها من أم وأبيها، من يرثها؟ أبوها، ولو كان معهم جد أم 
  ..السابق



  

 ُ ِ  باب ِ م ْ  يراث م َ ِ الح ْ  ل ُ وال ْ خ َ ن ْ ث ُ ى ال ْ م ِ ش ِ ك    ل
  
فَلَّن خَم وةًثَر فيهم حلَفطَ لٌمسمةَبوا الق وفَق للحلِم الأكثر كَذَ من إرثثَنْأُأو  ينِريأَنِي لِدذَخَ، فإذا و قَّحه وما بقفهو لِ يمتَسه، قِّح

ومن لا يحجه يه كالْذْ إرثَأخُبجدةوم ،ه شيئًقُنْن يصا اليقينوم ،طَقَن س به لم يشيئً طَعثُرِا، وي ويـ ثُور  تَإن اسا أو صـارخً  لَّه
طَعس كَأو بضى أو رفَّنَأو تَ عوطالَ س زمسِفُّالتنَ ن جِأو ودليلُ د حياته غير واختلاجٍ حركة وإن ظهر بعضتَه فاسثم مـاتَ  لَّه 

 ونصفَ رٍكَذَ يراثم نصفَ ثُرِي لُكشْمى الْثَنْخُ، والْرعةبقُ نيعما يهثُرإتَلفَ واخْ نِيمأَومن التَّ لُّهِستَمالْ لَهِ، وإن جثْرِلم ي جروخَ
مىثَنْأُ يراث.   
  



  

 ُ ِ  باب ِ م ِ  يراث   المفقود
  
 ن خَمفخَ يبه بأَررٍس رٍفَأو س ه السلامةُغالب انْ كتجارةربه تَ تُظمام تمن سنةً سعينلِذ ودوإن كان غالب ،كم فـي   رِقَن غَه الهلاك
مكَبٍر فسلم قوم أو فُ قومٍ دونقمن بينِ د أهلفازِه أو في مة مهكَلتُانْ ةظبه تَ رأربعِ مام تَ منذُ )١(سنينفَلقْ، ثم يسه فيهمـا  مالُ م ،

 ـ مكْه حمكْه، وإن لم يأت فحصيبنَ ذَخَأَ مد، فإن قَيقما ب فَقوو إذًا اليقين وارث لُّك ذَخَأَ صِبرالتَّ ةده في مثُروم فإن ماتَ ه، مالِ
ولباقي الورثة أن يطَصلعن حقِّ حوا على ما زاد المفقود تَقْفيسوهم.   

  

                                                
أنه يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، أو من ينيبه الإمام في القضاء، والناس يختلفون، من الناس من إذا مضـى   راجح في هذه المسألةفالقول ال   ) ١(

ل مـع  سنة واحدة عرفنا أنه ميت؛ لأنه رجل شهير في أي مكان ينزل يعرف، فإذا فُقد يكفي أن نطلبه في سنة، ومن الناس من هو من العامـة يـدخ  
لا؛ لأن هذا يحتاج إلـى   إننا ننتظر في هذا الرجل كما انتظرنا في الأول؟: هل نقوليعلم عنه إن اختفى لم يفقد، وإن بان لم يؤبه به،  ولا الناس،

القاضي ى أن نتحرى فيه أكثر؛ لأنه إنسان مغمور ليس له قيمة في المجتمع، فننتظر أكثر، ثم إذا غلب على الظن أنه ميت حكمنا بموته، وهنا يجب عل
  .أن يبحث عن هذا الشخص

ً تختلف المسألة باختلاف ضبط الدولة ، بعض الدول تكون حدودها قوية لا يمكن أن يدخل عليها أحد، وإذا دخل عليها أحد لا يمكن أن يخـرج،  أيضا
، فإننا يجب لاف السلطان وقوة النظاموباختفهذه لا نطول مدة الانتظار؛ لأنها محكمة محصورة، وما دامت الأمور تختلف باختلاف أحوال الشخص، 

ٍ لنا نظران، وهذا هو الراجحأن نرجع في ذلك في كل مكان وزمان بحسبه،    : وحينئذ
  في قسم ماله، يعني بحكمنا بموته يقسم ماله، : النظر الأول

  ......ثُم يقْسم مالُه فيهِما، :في إرث من معه، يقول المؤلف: والنظر الثاني



  

 ُ ِ  باب ِ م َ  يراث ْ الغ َ ر    ىق
  

 رِمن الآخَ واحد كلُّ ثَرِفوا فيه ولتَخْولم ي بالموت السابقُ لَهِوج أو نارٍ ربةأو غُ قرو غَأ مٍدهبِ لأبٍ نِيوخَكأَ ثانِتوارِم إذا ماتَ
من تمالِ لاده دون ثَرِما وفْه منه دا للدع١(رِو(.   
  
  

                                                
)١ (    نصور المسألة ً هؤلاء جماعة ركبوا سفينة، غرقت السفينة وماتوا كلهم، ولا ندري أيهم الأول، فهل يجري التوارث بيـنهم : أولا

  .المذهب أنه يجري التوارث بينهم إذا لم يختلف الورثة أو لا؟
خرون؛ لأن من شرط الإرث أن يوجـد الـوارث بعـد مـوت     أنه لا توارث بينهم، كل واحد منهم لا يرث الآخر، وإنما يرثه الورثة الآ: القول الثاني

، فلا بد أن نعلـم أن  ] ١١: النساء[} ولأَِبويه لِكُلِّ واحد منْهما السدس مما تَرك{، ] ١٢: النساء[} ولَكُم نصفُ ما تَرك أَزواجكُم{: المورث لقوله تعالى
  الشرط غير موجود، إذاً لا توارث، الوارث وجد بعد موت المورث، وهنا 

ً ـ أهون وأقطع للنزاع ، على القول الأول سيكون نزاع إذا كان أحد الـذين غرقـوا   وهذا القول مع كونه أصح وأوفق للأدلة الشرعية هو ـ أيضا
الفقير؟ لا؛ لأنه لا شيء له، والفقيـر يـرث   يملك الملايين، والثاني يملك ثوبه الذي عليه فقط، فنورث هذا من هذا وهذا من هذا، فالغني هل يرث من 

  .أنه لا توارث بينهم فالقول الراجح بلا شك! من الغني، فيعود مال هذا الغني لورثة الفقير بأي حق؟
ثم تنازعوا  إن تنازع الورثة في المثال الذي ذكرنا، أخوان أحدهما يملك الملايين والثاني ما عنده شيء، كل واحد منهم له زوجة وأم، وعلى المذهب

، ويكون ميراث كل ميت وهذا فيه شيء من الصـحة، فهنا يتساقطونإن مورثكم مات قبل مورثنا، وأولئك يقولون بالعكس، : فورثة الغني يقولون
: خر من تلاد مالـه ـ أي  ما نعلم، فنحن لا ندعي أن مورثنا هو الأول أو الثاني، فحينئذ يرث كل واحد منهما من الآ: لورثته، وأما إذا لم يختلفوا قالوا

    .مما ورثه منه، صار دوراً، فيرث هذا مما ورثه منه، ثم ذاك يرث مما ورث منه، وهكذا: من قديمه ـ لا مما ورثه منه؛ لأننا لو قلنا
ة ألـف، وذاك إذا  أحدهما خلف مليون ريال والثاني خلف مائة ألف ريال، إذا ورث صاحب مائة الألف من صاحب المليون سيرث خمسمائ: مثال هذا

ً للمليون ونقولورث من الآخر يرث خمسين ألفاً،  ؟: هل نضم الخمسين ألفا ً   يرث هذا خمسمائة ألف وخمسين ألفا
يرث صاحب مائة الألف خمسمائة ألف من صاحبه، وصاحب المليون يرث خمسين ألفاً من صاحبه وتنتهي : لا يمكن، لو قلنا هذا لزم أن ندور، فنقول

أنه لا توارث بينهما، وأنه لا حق لأحدهما في مال الآخر؛ لأن الشرط وهو وجود الوارث بعد موت المورث لم : ع هذا نحن نقول ونرجحومالمسألة، 
  ..وهذا الذي اخترناه هو مذهب الشافعي ـ رحمه االله ـ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ وهو الصواب بلا شكيتحقق، 



  

 ُ ِ  باب ِ م ِ  يراث ْ  أهل ِ ال َ م ِ ل    ل
  

ثُرِلا ي المسلم الكافر ١(إلا بالولاء(ولا الكافر ، المسلم إلا بالولاءتَ، ويوثُار الحربي والذموالمستأْ ينـ ، وأهـلُ م  الذمـ ة  ثُرِي 
ا مع اتِّبعضهم بعضأَ فاقديان٢(هاهم لا مع اختلاف( ىتَّشَ لٌلَوهم م)والْ)٣ ،متَرد ثُرِلا ي على رِ ا ، وإن ماتَأحددـه فمالُت  ، )٤(ءيه فَ

ثُرِوي بقَ المجوستَرابإن أَ نِيحاكَموا وتَلَسوا إلينا قبلَم إسلامكْهم، وكذا حالمسلمِ م ذاتَ أُطَي رمٍح محـ  مٍر   ثَر، ولا إِةهبمنـه بشُ
كاحِبن ذات رمٍح محمٍر قْولا بعد قَلا يعليه لو أَ رلَسم  .   
  

                                                
ً ، » إلا بالولاء«: المؤلف أما قول   ) ١( ً ولا نظرا   ،فهذا الاستثناء لا دليل عليه ولا يصح أثرا
  ً   فلعدم الدليل الصحيح، وقد ورد فيه حديث ضعيف  ،  أما كونه لا يصح أثرا

ً  وأما كونه لا يصح مع السبب الأقوى، فكيـف لا   ؛ فلأن الإرث بالولاء أضعف من الإرث بالنسب والزوجية، فإذا كان اختلاف الدين يمنع الميراثنظرا
  .هلك هالك عن أب كافر هل يرثه أبوه؟ لا: هذا خلاف القياس وخلاف النظر، ولنضرب لهذا مثلاً! يمنعه مع السبب الأضعف؟

ِق كافر والعبد المعتق مسلم، هل يرثه سيده؟ ونحـن نقـول بـالقول لا يرثـه،   وعلى القول الـراجحعلى المذهب يرثه،  هلك هالك عن معت
  .»لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم«: لعموم الحديث راجحال

لو هلك هالك عن ابن لا يصلي وعن عم مسلم يصلي، فميراثه للعم، والابن الذي لا يصلي لا يرث، وكذلك لو كان هناك رجل لا يصـلي ومـات عـن    
  ..اء االله ـ بيانهأقارب مسلمين فإنهم لا يرثونه؛ لأنه لا يرث المسلم الكافر، وسيأتي ـ إن ش

أنهم أكثر مـن ثلاثـة    والصحيحنعم، يهود، نصارى، مجوس، هؤلاء أهل الذمة، ثلاثة أصناف،  أهل الذمة هل يمكن أن تختلف أديانهم؟  ) ٢(
  . . أصناف، وأن جميع الكفار يمكن أن يكونوا أهل ذمة، تعقد لهم الجزية، كما صح ذلك فيما رواه مسلم عن بريدة 

وهـذا هـو القـول متفرقة، اليهود ملة، والنصارى ملة، والمجوس ملة، والشيوعيون ملة، والبوذيون ملة وهكـذا،  : أي» ملل شتى«: هقول   ) ٣(
  .الراجح

ليسـت  : ليست النصارى على شيء، والنصـارى يقولـون  : ؛ لأن اليهود يقولونلكن هذا قول ضعيفإن الكفر ملة واحدة، : وقال بعض العلماء
أهل السنة يدخل فيهم : نعم هم بالنسبة للإسلام صنف، لكن بالنسبة لما بينهم مختلفون، كما نقول مثلاً! ، فكيف يكونون أمة واحدة؟اليهود على شيء

: قلنا ،لكن إذا أردنا أن نبين أهل السـنةالمعتزلة، يدخل فيهم الأشعرية، يدخل فيهم كل من لم يكْفُر من أهل البدع، إذا قلنا هذا في مقابلة الرافضة، 
من أهـل  إن أهل السنة حقيقة هم السلف الصالح الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا بها، وحينئذ يكون الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ونحوهم ليسوا 

  ..السنة بهذا المعنى
، فإنه ـ رحمه االله ـ يـرى أن    تيمية ذهب إليه شيخ الإسلام ابـنمما  هذا ما ذهب إليه الفقهاء ـ رحمهم االله ـ وهم أسعد بالدليل   ) ٤(

ما جوابي يـوم  : المرتد يورث، ويستدل بأن الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ في أيام الردة يورثون أهل المرتدين من أموال المرتد، ولكن الإنسان يقول  
؟ وأما فعل الصحابة ـ رضي  »ولا الكافر المسلم لا يرث المسلم الكافر«:  ؟ ماذا نقول في قوله »ماذا أجبتم المرسلين«: القيامة حين يناديهم فيقول

  إنهم أجمعوا على هذا؟ : إجماعهم حجة، لكن من يقول: لقلنا االله عنهم ـ، فهل أجمعوا عليه؟ لو أجمعوا عليه
ً نبقى على الأصل، والمسألة ليست عندي بذاك المسألة البينة   .» لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم«: وهو إذا



  

 ُ ِ  باب ِ م ْ  يراث ُ ال َ م َّ ط َ ل ِ ق   ة
  
ن أَمبان وجتَزه في صحته أو مرالْ ه غيرِضموماتَ خوف به أو المخوف ولم يتْم تَبه لم يوثَار ا، بل في طـلاق رـج  علـم   ي
لـه   لٍعه أو على فضره على متحها في صإبانتَ قَلَّها، أو عرمانح دصا بقَمهتَّم خوفمه الْموت ضِرها في مبانَه، أو أَتُدع ضِقَنْتَ
   .دتَرأو تَ جوزتَها ما لم تَوبعد ةده في العثُرِها وتَثْرِه لم يه ونحوضره في ملَعفَفَ
  

 ُ ِ  باب ِ  الإقرار ُ ب ِ م ٍ شار ْ  ك ِ في ال ِ م    يراث
  

 ـثَ بِسجهولَ النَّبه م قَرمجنونًا أو الْأو كان صغيرا أو م قَدوص تيللم ثارِـ بو  ـ ولو أنه واحد  ةثَرالو كلُّ رقَإذا أَ نَ تَب ه سـب
   .هسمفلها خُ تخْبأُ رقَه، وإن أَديما بِ ثُلُه فله ثُلثْم خٍأَبِ نيهب دحأَ رقَه، وإن أَوإرثُ

  



  

 ُ ِ  باب ِ م ِ  يراث ْ  القاتل ُ وال َ م َّ ب ِ ع ِ  ض    والولاء
  
فَن انْفمرلِتْبقَ د موره أو شَثارك باشَفيه مةًر أو سا بلا حقٍّبب ثْرِلم يزِإن لَ همدأو ه قَو دفَّأو كَ ةٌي١(ةٌار(ْوال ،فُلَّكَم وغيره سواء)٢( ،

 ـالباغ العادلِ لِتْه أو قَرثاو هادةأو شَ رابةأو ح يالةأو ص يٍغْرا أو ببفْا أو كُدقَودا أو ح بحقٍّ لَتوإن قُ ي وعكسـرِه و  ، ولا )٣(هثَ
الرقيقُ ثُرِي ولا يثُور ،  

                                                
يلزمه القود إذا كان عمداً، وتلزمه الدية إذا كان خطأ أو شبه عمد، وتلزمه الكفارة ـ علـى   » لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة«: قوله   ) ١(

، ولم يذكر ] ٩٢: النساء[} رقَبة مؤْمنَةفَإِن كَان من قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤْمن فَتَحرِير {: المشهور من المذهب ـ إذا قتل بين صف الكفار لقوله تعالى 
  .الدية، وهذا في المؤمن

  .إذا كان في صف الكفار، ثم قتله مؤمن فهذا يلزمه الكفارة، ولا تلزمه الدية؛ لأنه أهدر نفسه حيث صار في صف الكفار
، فهو رجل مؤمن ورثته كفار أعداء لنا، فهذا تجب فيـه  ينوهذا هو الصحيح والمتعـأنها في المؤمن يكون ورثته كفاراً، : والقول الثاني في الآية

  ..الكفارة؛ لأنه مؤمن، ولا تجب الدية؛ لأننا لو بذلنا الدية سيأخذها الكفار، فلا نعطيهم ما يستعينون به على قتال المسلمين
، وهذا لا يصح عـن  »  للقاتل من الميراث شيء ليس«: أنه لا يرث القاتل ولو كان خطأ محضاً، واستدل هؤلاء بحديث وظاهر كلام المؤلـف   ) ٢(

يف نحرمـه  وإذا لم يصح نرجع إلى القواعد العامة، فإذا علمنا يقيناً أن هذا الوارث لم يتعمد القتل فإننا لا نمنعه؛ لانه قد استحق الميراث، فك النبي 
  .وهذا يقع كثيراً! منه؟
 يتبين به ضعف هذا القول ً رجل له ولدان وهو ذو أموال كثيرة، أما الأكبر منهما فكان عاقـاً  : ولو كان خطأ محضاً، أنه لا يرث ونضرب مثلا

أحب أن أذهب إلى العمرة، والولد يجيد قيـادة  : لأبيه ولا يعرفه، وأما الثاني فهو بار بأبيه يخدمه ويجتهد في كل بر وإحسان، فقال الرجل للولد البار
مـن بحانه وتعالى ـ أن يكون حادث على يد هذا الولد البار خطأ بدون قصد، مات الأب وعنـده الملايـين،    السيارة، سافر هو وأبوه وأراد االله ـ س 

لا يمكن أن تأتي الشريعة بمثل هذا، ابن يحب أن تكون المصيبة عليه دون أبيه، ويحب أن ينجرح رأسـه دون أن  !! العاق يرثه والبار لا يرثه يرثـه؟
، وما دام الحديث لم يصـح فلنرجـع   الشريعة لا تأتي بمثل هذا!! رم من الميراث، وهذا الولد العاق هو الذي يرثيح: يمس أصبع أبيه شيء نقول

ً بأبيه بأنه تعمد قتله لأجل أن يرثه؟إلى القواعد العامة،  : ولهـذا نقـوللا يمكن بأي حال من الأحوال،  فهل يمكن أن يتهم هذا الذي كان بارا
، أن القتل خطأً لا يمنع من الميراث، وأننا لو منعناه من الميراث فقد حرمنـاه حقـاً   ألة الذي لا يجوز سواه فيما نرىالقول الصواب في هذه المس

  ] .١١: النساء[} يوصيكُم اللَّه في أَولاَدكُم لِلذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنْثَيينِ{أثبته االله له في كتابه 
ً والتهمة في مثل هذه الصور التي ذ ، وإذا كانت التهمة بعيدة وسبب الإرث موجود، فكيف نمنع نفوذ هذا السبب من أجل طرد كرناها بعيدة جدا

لا يمكن أن نمنع هذا مـن الميـراث، ولا   : ، يقولولهذا كان مذهب الإمام مالك ـ رحمه االله ـ في هذه المسألة أصح المذاهبلا يصح، ! القاعدة؟
يـا أبـي   : كين، وأضجع والده فذبحه، ففي هذه الحال لا يرث؛ لأن التهمة قوية جداً، لا سيما إن كان قد توعده، وقالنمنعه إلا إذا عرفنا أنه أخذ الس

بيني وبينك الأيام سأرثك غصباً عليك، ثم جاء يوم من الأيام وأضجعه وذبحه بالسكين، هذا لا : لا، قال الولد: أعطني أتزوج، أنا ما عندي فلوس، قال
ده ابن رجب ـ رحمه االله ـولا تأتي الشريعة بتوريثه؛ لأنه تعمد قتل أبيه لينال ميراثه،  يمكن أن نورثه َّ من تعجل شيئاً قبـل  «: قال وما أحسن ما قع

  .»أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه
ً القول الراجح في مسـألة القتـل ولكـن هـل يـرث مـن ان خطأ فإنه يرث، أنه إذا تعمد الوارث قتل مورثه عمداً لا شك فيه فإنه لا يرث، وإن ك إذا

، يعني قديمه، فيرث من المـال لا  » أنه يرث من تلاد ماله«: لا يرث؛ لأن الدية غرم عليه، وقد جاء في حديث رواه ابن ماجه الدية التي سيبذلها؟
  .من الدية

وهنا يجب أن ننتبـه إلى تول تورث عنه ويخرج منها الثلث، ، إشارة إلى أن الدية تثبت على ملك المقتول، فتكون ملكاً للمقلا من الدية :وفي قولنا
الناس إذا حضر القاتل خطأً رحموه، ورقوا له وعفوا عن الدية، فالمقتول له أولاد صغار أو أولاده كلهـم راشـدون،    ، وهي أن بعضمسألة مهمة

، فـإذا  ] ١١: النساء[} من بعد وصية يوصى بِها أَو دينٍ{الدين ؛ لأن الميراث لا يثبت إلا بعد قضاء فالعفو هنا غير صحيحولكن عليه دين فيعفون، 
العفو غير صحيح، وتؤخذ الدية ويقضى بها دين الميت، وهذه مسألة قَلَّ من ينتبه لها، ولذلك على أولياء المقتـول ألا  : عفوا والميت عليه دين، قلنا

ر أو لا؟هل عليه دين أو لا؟ ثم بعد ذيعفوا حتى ينظروا  َّ ص ُ   لك ينظرون هل في الورثة ق
: فيقـول المؤلـفمهاجم، فإذا كان هناك بغاة خرجوا على الإمام، وقتل العادلُ الباغي أو بالعكس،  والباغيمدافع  الفرق بينهما أن العادل   ) ٣(

  .وهو الراجحإن قتل الباغي العادلَ فإنه لا يرث؛ لأنه ليس بحق، : إنه يرثه، وقيل



  

ثُرِوي من بعضه حر ثُويرو ويحجبقَ برِد ما فيه من الحري١(ة(ن أَ، ومقَتَع عبا فله عليه الودلاء)اخْ )٣(وإن )٢فَ دهما، ولا ينُتَل
ثُرِي النساء إلا لِ بالولاءمأَ نتَعأو أَ قْنقَتَعن أَه مقْتَعن.   
  
  
  
  
  

                                                
  .أنه يعتق عشر العبد ويبقى تسعة أعشاره رقيقاً المذهبف   ) ١(

تكسب ببيع أو شراء أو عمل أو ما أشبه ذلك، حتـى تـؤدي لأسـيادك قيمـة     : أننا ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي أن نقول للعبد: والقول الثـاني
  ..فيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية عتق منك العشر، وحينئذ صار مبعضاً،: لا أقدر، قلنا: أنصبائهم، فإذا قال العبد

الولاء في غير التطوع يكون للجهة التي أعتقه من أجلها، فمثلاً إذا أعتقه من الزكاة يكـون ولاؤه لأهـل الزكـاة،    : وقال بعض أهل العلـم   ) ٢(
يل االله، وابن السبيل، وإذا أعتقه في كفـارة يكـون ولاؤه   الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سب

، واسـتدلوا  » فله عليـه الـولاء«: ولهذا قال المؤلفأن كل من أعتق عبداً فله ولاؤه،  لكن المشهور من المذهبللفقراء؛ لأنهم مصرف للكفارات، 
  .»إنما الولاء لمن أعتق«:  بعموم قول النبي 

  .يريد أنه يرث ولو مع اختلاف الدين فالمؤلفة خلاف، هذا إشار» وإن«: وقوله    ) ٣(
أن الولاء ثابت ولكن لا توارث بينهما، ودليل  وهذا القول هو الراجحأنه لا توارث بينهما وإن ثبت الولاء؛ من أجل اختلاف الدين، : والقول الثاني
  ، » لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم«:  ذلك قول النبي 

يريد أنه يرث ولو مع اختلاف الدين، ونحن لا نوافقه على ذلك؛ لأن لدينا دليلاً واضحاً صريحاً، » وإن اختلف دينهما« :ؤلف ـ رحمه االله ـفقول الم
  ..نعم؛ لأن الولاء ثابت، وهو لحمة كلحمة النسب لكن هل نوافقه على ثبوت الولاء؟



  

 ُ ْ  كتاب ِ ال ْ ع ِ ت   )١(ق
  

  .وهو التدبير تومبِ قُتْالع حصه، ويسكْه بعسكْوع بسن له كَم قُتْع بحتَس، ويبِرقُالْ لِضفْوهو من أَ
   

                                                
  :ويحصل العتق بأمور، منها  •   ) ١(

 ً   .، فالصريح ما لا يحتمل غير المراد، مثل أعتقتك، حررتك، أنت عتيق، أنت حر، وما أشبه ذلكصريح، وكناية: قولية، وهي نوعانالصيغة ال: أولا
  .لا سبيل لي عليك، أنت طليق في الهواء، وما أشبه ذلك: الكناية كل لفظ يحتمل المعنى المراد وغيره، مثل أن يقول

 ً عشـرك حـر،   : تق نصف العبد سرى العتق إلى جميعه بالقوة حتى وإن لم يرده، فلو أن إنساناً عنده عبد فقال، فإذا أعالقوة وهي السـراية :ثانيا
إصبعك حر، يسري العتق إليه كله، فلا يتبعض العتق، بل لو أن الرجل أعتق نصيبه من عبد وله شركاء سرى إلى نصيب شركائه، مع : يعتق كله، أو

، هذا إذا كان عنده ثمن الشركاء، أما إذا لم يكن  يعطي شركاءه قيمة أنصبائهم، هكذا جاء الحديث عن رسول االله أنه لا يملكه، لكن يسري بالقوة و
  :فهذا فيه قولان للعلماءعنده، 

يه، ويكـون  ؛ لأنه لو سرى لكان في ذلك ضرر على الشركاء؛ لأنه فوت العبد عليهم، فيبقى ملكهم على ما هو علأنه لا يسري العتـق :القول الأول
   .هذا العبد مبعضاً، جزء منه حر والباقي رقيق

ستسعى العبـد :القول الثاني ُ نحـن لا  : اذهب، اتجر، اعمل، ثم اردد ما يحصل لك على أسيادك الآخرين حتى ينتهي، فإن قال أسياده: ، فيقال لهي
  .قهراً عليكم أن يستسعى ويوفي أسياده: نريد أن يعتق بل يبقى، قلنا

 ً أن يملك من لو كان أنثى لحرم عليه بنسب أن يتزوجه، فإنه لو ملك أباه يعتق عليه، ولو لم يكن عنده مـال إلا   وضابطه،   ملك ذي الرحم: ثالثا
تزوج بهـا،  أن ي قيمة أبيه، وكذلك لو ملك أخاه فإنه يعتق عليه، وكذلك عمته تعتق؛ لأنه لا يمكن أن يتزوج بها، أما ابنة عمه فإنها لا تعتق؛ لأنه يحل

  .وهذا مما يفرق فيه بين الرضاع والنسبولو ملك من لو كان أنثى لحرم عليه برضاع لم يعتق، 
 ً  فإنـه  ـ خصيتيه قطع: أي ـ ،، يعني أنه يمثل بعبده، فإذا مثل به عتق عليه ، كإنسان عنده عبد فحل وخاف على أهله منه فخصاهالتمثيل: رابعا
  .تمثيلاً ليس هذا لأن يعتق؛ لا فإنه أظافره قلم لو ولكن يعتق، فإنه أذنه شحمة فقطع هعبد على غضب أنه ولو عليه، يعتق

ً نطاق الرق من وجوه منها •   :فضيق جدا
 ً   .أن سببه واحد :أولا

 ً   .أنه فتح أبواباً كثيرة تكون سبباً للعتق، باختيار المرء مثل الكفارات، وبغير اختياره كالسراية والتمثيل :ثانيا



  

 ُ ِ  باب ِ الك   تابة
  

وهو بيع عبده بمالٍه نفس ؤَملٍج في ذمه، ت  
ُ ( و  َ ت ُّ س  ـوو ى عتَقَده، فإن أَبِاتكَم قامم قومي يهرِتَشْ، ومبِكاتَمالْ بيع جوزه، ويمدمع ع هركْه، وتُبِسوكَ العبد مانةمع أَ ))١( ن  هاؤُلَ

له، وإن عجز عاد قان.   
  

                                                
لأن الأصل : ، قالوا] ٣٣: النور[} إِن علمتُم فيهِم خَيرا{: إن الكتابة تجب إذا طلبها العبد بهذا الشرط :الظاهرية قال بعض العلماء ومنهمو   ) ١(

  .ايةفي الأمر الوجوب؛ ولأن في هذا تكثيراً للأحرار، والشارع له تشوف إلى الحرية حتى إن العبد يعتق بالتمثيل، ويعتق بالسر
بل قد يجبر ولو لغير آدمي، كما في الزكاة يجب أن يخرجهـا  : إن الإنسان لا يجبر على إزالة ملكه إلا إذا كان لآدمي، فيقال :قولـه وأما الجواب عـن

ً الإنسان من ملكه بأمر االله ـ عز وجل ـ،    ..فيه خيراً وجوب إجابة العبد إلى الكتابة إذا طلبها، بشرط أن نعلم: ، أيوهذا القول قوي جدا



  

 ُ َ  باب ِ أ ُ  حكام َّ أ َ م ِ ه ِ  ات   الأولاد
  

 مسأو جِ ةٌغَض، لا مالإنسانِ قُلْفيه خَ نيبا قد تَتًيأو م دلِا ويا ـ ح ره حدلَو قَلخُ)١(هدلَلو ةًمه أو أَله ولغيرِ ةًمه أو أَتَمأَ رح دلَوإذا أَ
ونحوِه، لا في  وإجارة دمة، وخءطْمن و ةمالأَ أحكام دلَالو أم ه، وأحكاممالِ ه من كلِّتومبِ قُتَعله تُ دلَو أم تْـ صار  خطيطبلا تَ

   .ونحوِها نٍهور وبيعٍ فقْله كو رادها، ولا بما يتبقَفي ر كملْالْ لِقْنَ
  
  

                                                
  لا،  ، فيقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الولد وطئها أووالمؤلف أطلق، إذا أولد أمة لولده صارت أم ولد، » أو أمة لولده«: قوله   ) ١(

بعـد أن ينـوي    أنه لا يحل للأب أن يطأ أمـة ولـده إلا   كما أن القول الراجح؛ لأن الولد إذا وطئها صارت من حلائله فلا تحل للأب، وفي هذا نظر
إنه : ، لكن لنقل] ٣٠: المعارج[} إِلاَّ علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهم{: التملك، أما أن يطأها ونيته أنها باقية في ملك الولد، فهذا حرام؛ لأن االله قال

  .جامع أمة ولده بشبهة، فإنها تكون أم ولد
لأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء، فلما صار له أن يتملك صارت : ست ملكاً له حتى ولو بشبهة؟ قالوالماذا تكون أم ولد ولي: إذا قال قائل
  ..كأنها مملوكة



  

 ُ ِّ  كتاب ِ الن   كاح
  

ةٌنَّوهو سوف ،لُعوافلِمن نَ فضلُأَ ه مع الشهوة العبادات.  
َ ( و   ِ ي ُ ج ُ ( و ، )١(هكرا بتَنًزِ خافُن يعلى م ) ب َ ي ُّ س   ، )٥(مبلا أُ لودو )٤(رٍكْبِ)٣( ةبيجنأَ ةنَيد )٢(واحدة كاحن ) ن

                                                
» يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج«:  إنه واجب مطلقاً، وأن الأصل فيه الوجوب؛ لأن قول النبي : وقال بعض أهل العلم   ) ١(

للأمر، والأصل في الأمر الوجوب، إلا أن يوجد ما يصرفه عن الوجوب، ولأن تركه مع القدرة عليه فيه تشبه بالنصارى الذين يعزفـون عـن    ، اللام
 ن للفـرج، النكاح رهبانيةً، والتشبه بغير المسلمين محرم، ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة واندفاع المفاسد الكثيرة، فإنه أغض للبصر، وأحص

، ولأن » من استطاع منكم البـاءة «: ولكن لا بد من شرط على هذا القول وهو الاستطاعة؛ لأن النبي صلّى االله عليه وسلّم قيد ذلك بالاستطاعة فقال
  .القاعدة العامة في كل واجب أن من شرطه الاستطاعة

يجب عليه النكاح، ولكن المشهور من المذهب هو ما ذكـره   ، وأن الإنسان الذي له شهوة، ويستطيع أن يتزوج فإنهوالقول بالوجوب عندي أقـرب
  ..........المؤلف
 ويستحب فيما عدا ذلك؛ لأنه هو الأصل.  

يستحب لإنسان ليس له شهوة ولكن عنده مال ويريـد  : ، فإننا نجعل الأصل هو الواجب، ونقولوهو القول الثانيإن الأصل فيه الوجوب  :فإذا قلنا
  .المذهب أنه تجري فيه الأحكام الخمسة، وفي هذه الحال التي ذكرنا لا يجب وإنما يباح أن ينفع الزوجة، ولكن

  .التعدد خير لما فيه من المصالح، ولكن بالشرط الذي ذكره االله عز وجل، وهو أن يكون الإنسان قادراً على العدل: فعلى كل حال نقول   ) ٢(
احدة، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجورِ؛ لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقـد لا يسـتطيع   إلى أنه يسن أن يقتصر على و وذهب بعض أهل العلم

تشتت الأسرة، فإنه إذا كان له أكثر من امرأة تشتت الأسرة، فيكون أولاد لهذه المرأة، وأولاد لهذه المرأة، وربمـا   العدل بينهما، ولأنه أقرب إلى منع
نافر الذي بين الأمهات، كما هو مشاهد في بعض الأحيان، ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها من النفقة وغيرها، وأهـون  يحصل بينهم تنافر بناء على الت

  .هو المشهور من المذهبعلى المرء من مراعاة العدل، فإن مراعاة العدل أمر عظيم، يحتاج إلى معاناة، وهذا 
ألا ] ٣: النساء[}  ذَلِككُم من النِّساء مثْنَى وثُلاَثَ ورباع فَإِن خفْتُم أَلاَّ تَعدلُوا فَواحدةً أَو ما ملَكَتْ أَيمانُكُمفَانْكحوا ما طَاب لَ{: قوله تعالى: فإن قال قائل

وهـذا يقتضـي ار على واحدة فيما إذا خاف عدم العدل، ، فجعل الاقتص}فَإِن خفْتُم أَلاَّ تَعدلُوا فَواحدةً{: يرجح قولَ من يقول بأن التعدد أفضل؟ لأنه قال
؟ ً   أنه إذا كان يتمكن من العدل فإن الأفضل أن ينكح أربعا

صـار  فجعـل الاقت ] ٣: النساء[} فَإِن خفْتُم أَلاَّ تَعدلُوا فَواحدةً{: وجه الدلالة أن االله تعالى يقول: ، قد استدل بهذه الآية من يرى التعدد، وقالنعم: قلنا
  .على واحدة فيما إذا خاف عدم العدل

} وإِن خفْتُم أَلاَّ تُقْسطُوا في الْيتَامى فَانْكحوا ما طَاب لَكُم من النِّساء مثْنَى وثُلاَثَ ورباع{: لا نجد فيها دلالة على هذا؛ لأن االله يقول ولكن عند التأمـل
تعدلوا في اليتامى اللاتي عندكم، فإن الباب مفتوح أمامكم إلى أربع، وقد كان الرجل تكون عنده اليتيمة بنت عمه إن خفتم ألا : كأنه يقول] ٣: النساء[

 اب لَكُم منوإِن خفْتُم أَلاَّ تُقْسطُوا في الْيتَامى فَانْكحوا ما طَ{: أو نحو ذلك، فيجور عليها، ويجعلها لنفسه، ويخطبها الناس ولا يزوجها، فقال االله تعالى
اءفيكون المعـنى اتركوهن والباب أمامكم مفتوح لكم، إلا أنه لا يمكن أن تتزوجوا أكثر من واحدة إذا كان في حال خوف عدم العدل، : ، أي) ١(} النِّس

  .هنا بيان الإباحة لا الترغيب في التعدد
ن الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه، فإننا نأمره بـأن  إذا كا ولكن مع ذلـك، الاقتصار على الواحدة أسلم: وعلى هذا فنقول

  .يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، حتى يحصل له الطمأنينة، وغض البصر، وراحة النفس
ربمـا تكـون    ، لكن إذا وجد في الأقارب من هو أفضل منها بالاعتبارات الأخرى، فإنه يكون أفضل، يعني عنـد التسـاوي  وما قالوه صحيح   ) ٣(

خلق، وأحوالهم الأجنبية أولى، لكن مع التفاضل بالاعتبارات الأخرى لا شك أننا نقدم القريبة، ومن ذلك إذا كانت ـ مثلاً ـ بنت العم امرأة ذات دين و   
ر، وما دامت المسألة لـيس  ـ مثلاً ـ ضعيفة يحتاجون إلى رفق ومساعدة، فإنه لا شك أن هذا مصلحة كبيرة، فالإنسان يراعي المصالح في هذا الأم 

  ..فيها نص شرعي يجب الأخذ به فإن الإنسان يتبع في هذا المصالح
ً لأغراض أخرى   ) ٤( يرجع إلى هـذه الاعتبـارات،    وأن التفضيل، وفي هذا دليل على اعتبار الأمور، أفضل فإنها تكون فإذا اختار الإنسان ثيبا

  ..سبق ذكره
الزوج بـلا أم؛ لأن  : ، والحمد الله، بل نادراً أن الأم تفسد، وأيضاً نقولولم تفسـدهن، ت أكثر النساء لهن أمهاتولو تأملت الواقع وجد   ) ٥(

 ـ  ه لا بعض أمهات الأزواج تفسده على المرأة، وكم من أم غارت من محبة ابنها لزوجته، ثم حاولت أن تفسد بينها وبين زوجها، وإذا كان كـذلك فإن
بلا أم، فهذا فيه نظر؛ لأن من الأمهات من تكـون خيـراً   : يختار امرأة أمها صالحة، أما أن نقول: ار امرأة لا أم لها، بل نقولإنه يخت: ينبغي أن نقول



  

                                                                                                                                                            
  .على بناتهن، وعلى أزواجهن

 ية لها، تحميها مـن  ، فقد تفسدها خالتها أو أختها أو أحد أقاربها، أو أحد من الأباعد، وتكون الأم حامثم إن المفسدة ليسـت محصـورة في الأم
  ..هؤلاء الذين يفسدونها على زوجها



  

   .)٢(ةورارا بلا خَلْغالبا م رهظْما ي )١(رظَوله نَ
   

                                                
  فيحتمل أن المؤلف عبر بما يدل على الإباحة دفعاً لتوهم المنع، فلا ينافي أن يكون مستحباً، » وله نظر«: فهنا قال   ) ١(

توهم المنع فلا إشكال، وإن كان أراد إثبات حكم  يسن لمن أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إلى ما يظهر غالباً، فإن كان المؤلف أراد دفع: ولهذا نقـول
  الإباحة، 

، إلا إذا علم الإنسان بصفتها بدون نظر، فلا حاجة، كما لو أرسل امرأة يثق بها تمامـاً فإنـه لا   وهو الصوابوهو أنه سنة  فالمسألة فيها قول آخر
  .…حاجة إلى أن ينظر

 المخطوبة سنة؛ لأن النبي إن ظاهر السنة أن النظر إلى : وعلى كل حال نقول  يؤلف بينكما: ، أي»إنه أحرى أن يؤدم بينكما«: وقالأمر به.  
؟ إذا أمكن أنه ينظر إليها باتفاق مع وليها، بأن يحضر وينظر لها فله ذلك، فإن لم يمكن فله أن يختبئ لها في مكان تمر منه، ومـا  ولكن كيف ينظر

  ..»  إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل«:  أشبه ذلك، وينظر إليها، لقول النبي 
  :فشروط جواز النظر إلى المرأة ستة   ) ٢(

  .أن يكون بلا خلوة: الأول
  .أن يكون بلا شهوة، فإن نظر لشهوة فإنه يحرم؛ لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع :الثاني
  .على ظنه الإجابةأن يغلب : الثالث
  .أن ينظر إلى ما يظهر غالباً :الرابع

أن يكون نظره نتيجة لعزمه على أن يتقدم لهؤلاء بخطبة ابنتهم، أما إذا كان يريد أن يجول في النسـاء،  : أن يكون عازماً على الخطبة، أي :الخامس
  ..فهذا لا يجوز



  

َ ( و  ْ ي ُ ح ُ ر ُ )  م ُ ، التعريضِ دون ةانَبموالْ من وفاة ةدتَعمالْ ةبطْبخ التصريح ن مـا رح، ويةيعجكر )١(الثلاث ها دونانَبن أَملِ باحانوي
 ـو جـاب هما، فإن أَعنك ونحو بغَره، ما ييبجِاغب، وتُلَر كلثْ، إني في م، والتعريض)٢(هاجِوز منها على غيرِ  ـجم يلِ برأو  ة

تْأجاب الْ غيرمجبر٣(ة( ِلسلمٍم)٤( حرعلى غيرِ مطبتُه خها، وإن رأو أُ دذهِ نلَأو ج الحالُ جاز)٥( .  

                                                
، مثل أن يطلقها على عوض، أو يفسخ العقد فسخاً لعيب في زوجها، أو لكان أوضـحث، بغير الثلا: لو قال المؤلف، » دون الثلاث«: وقوله    ) ١(

جـوز  لإعسار بالصداق، أو بالنفقة، أو نحو ذلك، المهم أن الطلاق على عوض وجميع الفسوخ، تعتبر بينونة، لكن ليست مثل البينونـة بـالثلاث، في  
  .اً، ولو في العدة بمهر جديد؛ لأن العدة له، ولا عدوان في ذلك على أحدلزوجها الذي أبانها أن يصرح ويعرض، ويعقد عليها أيض

 يجوز التصريح والتعريض ً   .لا يجوز التعريض ولا التصريح؛ لأنها تحرم عليه وبالثلاثلزوج أبان زوجته بغير الثلاث،  إذا
عدة له، ويحل له تزوجها، فكل امرأة يجوز أن يتزوجها ويعقد عليهـا  والدليل على جواز خطبة المبانة بغير الثلاث ممن أبانها تصريحاً وتعريضاً أن ال

  ..فإنه يجوز التصريح والتعريض في خطبتها
  :فعلم من كلام المؤلف أن خطبة المعتدة لها ثلاث حالات   ) ٢(

  .تحرم تصريحاً وتعريضاً :الأولى
  .تجوز تصريحاً وتعريضاً :الثانية
  ........تصريحاً لا تعريضاً تجوز :الثالثة
 القاعدة ً   .....كل من لا يجوز العقد عليها فإنه تحرم خطبتها تصريحاً، أما تعريضاً ففيه تفصيل :إذا

، وهذا مبني على المذهب كما سيأتي إن شاء االله تعالى، والصحيح أنـه  مجبرات، وغير مجبرات: وعلم من كلام المؤلف أن النساء قسمان   ) ٣(
لنكاح، نعم لو زوج صغيرةً، وقلنا بجواز تزويج الصغيرة فهذه لا تعتبر إجابتها، إنما المعتبر إجابة الـولي، لكـن نحـن    ليس هناك امرأة تجبر على ا

  .نمشي على كلام المؤلف، وكونها تجبر أو لا تجبر يأتي ـ إن شاء االله ـ في بابه، فالمعتبر إجابة غير المجبرة وإجابة ولي المجبرة
  .ب أو البكر مع غير الأبفغير المجبرة مثل الثي

، فإذا أجاب أبو البكر الخاطب اعتبرت الإجابة صحيحة، وإذا أجاب أخو البكر فالإجابة غير صحيحة لا أثر لها، وابرة البكر مع الأب على المذهب
لا برضاها، وإجابة وليها إن كان يستطيع أن وإذا أجاب أبو الثيب فالإجابة غير صحيحة وغير معتبرة، فالمعتبر إجابة المرأة نفسها إن كانت لا تزوج إ

  ..يجبرها
أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم إذا لم يكن حربياً، أما إذا كان حربياً فليس له حق، لكن إذا كان معاهـداً أو   وهذا القول أصـح   ) ٤(

لنا أن نخطب على خطبة غير المسلمين، وأيضاً لو خطبنا على خطبـة   وزفعلى هذا لا يجـمستأمناً، أو ذمياً؛ لأن هذا من باب حقوق العقد لا العاقد، 
ام هـذا  غير المسلم كان فيه مضرة على الإسلام، سيتصور غير المسلمين أن الإسلام دين وحشية، واعتداء على الغير، وعدم احترام للحقوق، فما د

  .الرجل خطبها وهو كفء لها في دينها، فلا يجوز لنا أن نعتدي عليه
 فما الجواب عن الآية؟: فإن قال قائل  
يخاطب أهل الزوجة ألا يزوجوا المشرك مع وجود المؤمن، لكنه لا يبيح للمؤمن أن يخطـب علـى   } ولَعبد مؤْمن خَير من مشْرِك{: إن االله يقول: قلنا

  ..إن النصارى يدخلون هنا في اسم المشرك: خطبة المشرك، هذا إذا قلنا
أنه يجوز أن يخطب؛ لأنه إلى الآن ما ثبت حقه، كالذي يسـوم   فظاهر كلام المؤلـف؟ إذا جهل الحال، فلا نعلم هل أجيب أو رد: الرابعة   ) ٥(

  .سلعة، فلك أن تزيد عليه
بوه، فإذا جـاءت خطبـة   أنه لا يجوز؛ لأن هذا اعتداء على حقه، وربما يكون أهل الزوجة قد ركنوا إلى هذا الخاطب، إلا أنهم ما أجا ولكن الصـحيح

  :ويدل لذلك الأثر والنظرأنه إذا جهل الحال حرمت الخطبة،  فالصحيح أخرى عدلوا عنه،
» ما لم يأذن أو يـرد «: وهذا يشمل هذه الصورة، ولهذا جاء في الرواية الأخرى. »ولا يخطب على خطبة أخيه«:  فعموم قول رسول االله  أما الأثر

، فكونـك  » لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فـي صـحفتها  «: فقال ورث العداوة وقطع الرزق، وقد نهى عنه النبي فلأن ذلك ي أما النظر) ٢(
  .تخطب وأنت ما تدري هل أجيب أو رد، معناه أنك قطعت رزقه

أبـو  : لما خطبها ثلاثة النبي ، أنها جاءت تستشير  لإنه لا تجوز الخطبة على خطبة أخيه، فكيف نجيب عن قصة فاطمة بنت قيس : وإذا قلنـا
  .  ؟ جهم، ومعاوية، وأسامة 

  ..أن هذه القصة تحمل على أن الواحد منهم ما علم بخطبة الآخر :الجواب



  

ُ ( و  َ ي ُّ س َ )  ن ْ الع ُ ق    .)٢(مسعود ابنِ ةب، بخُطْ)١(مساء ةعمجالْ يوم د
   

                                                
  ..أنه متى تيسر العقد، سواء في المسجد أو البيت أو السوق أو الطائرة ونحو ذلك، وكذلك ـ أيضاً ـ يعقد في كل زمان فالصواب   ) ١(
  ، » إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره«: وهي ي رواها عن رسول االله الت   ) ٢(

  .....،»ونستغفره«، فيقتصر على ولكنها لم ترد» ونتوب إليه«: وزاد في الروض
 مر: كثير من الإخوان يقول ً لأليـق فينقلـون الآيـة إلى هـذا الحـديث؛ واشـداً،  من يهد االله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا

: كأنه قال ، لأن كونه يضع لفظاً مكان اللفظ النبوي شبه اعتراض على الرسول بالإنسان والأكمل في الأدب أن يتمشى على ما جاء به الحديث
  .....لماذا لم تقل الذي في الآية؟

 بك من شرها وشر ما جبلتها عليه  ، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ : ، ويقولثم إذا زفت إليه يأخذ بناصيتها  
؟ نرى التفصيل في هذا ً ً أم سرا   ، لكن هل يقول ذلك جهرا

  إن كانت امرأة متعلمة تدري أن هذا من المشروع فليقل ذلك جهراً، وربما تؤمن على دعائه، -١
  .وإن كانت جاهلة فأخشى إن قال ذلك أن تنفر منه، وعلى كل حال لكل مقام مقال-٢



  

 ) ٌ   ) فصل
 ُ   ، )١(بولُوالقَ -٣والإيجاب، -٢، عِانوممن الْ الخاليانِ الزوجانِ-١: هوأركان
ولا يصح ممن يحسن الع٢(ةَربي( ِبغير لفظ  :زوتُج)كَنْأو أَ )٣تُلْبِ، وقَتُح أو تَ هذا النكاحزوها أو تَتُجزوـبِأو قَ تُج   ـتُلْ ن ، وم

لَهِجلْهما لم يزه تَملُّعفَهما وكَماه قَ، فإن تَلسانٍ بكلِّ معناهما الخاصدبولُالقَ م لم يصخَّأَ، وإن تَ)٤(حعن الإيجابِ ر صح في  ما دام
  .)٥(لَطَه بلَبا قَقَرفَه، وإن تَعطَقْا بما يلَتشاغَولم ي سِلجمالْ
  

                                                
  .وكلتك أن تزوج بنتي: الوكيل، وهو الذي أذن له بالتصرف في حال الحياة، مثل أن يقول الذي يقوم مقام الولي هوو   ) ١(

ة أو والوصي هو الذي أذن له بالتصرف بعد الموت، وهو ـ على المذهب ـ أيضاً يقوم مقامه، وهو مبني على أنه، هل تستفاد ولاية النكاح بالوصـي   
الذي يقوم مقامه واحد فقط هو الوكيل، وكذا الزوج أو من يقـوم مقامـه وهـو     إنما على القول الصـحيحنه إن شاء االله، لا؟ فيه خلاف سيأتي بيا

  ..كيلالوكيل، وإذا قلنا بأن الأب يجوز أن يقبل النكاح لابنه الصغير ـ كما سيأتي إن شاء االله ـ يكون الولي قائماً مقام الزوج، وبعده الو
  .أنه يجوز العقد بكل بلفظ يدل عليه عرفاً، والدليل من القرآن ومن السنة : القول الثاني   ) ٢(

: فأطلق النكاح، وعلى هذا فكل ما سمي نكاحاً عرفاً فهو نكاح، ولـم يقـل    ،] ٣: النساء[} فَانْكحوا ما طَاب لَكُم من النِّساء{: من القرآن أن االله قال
بلفظ الإنكاح أو التزويج، فلما أطلق العقد رجعنا في ذلـك  } فَانْكحوهن بِإِذْنِ أَهلهِن{: الإنكاح أو التزويج، ولا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء بلفظ

  ......إلى العرف
كاح أو في غير النكاح، تنعقد بما دل عليها عرفاً، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواء كان ذلك في الن فالقاعدة أن جميع العقود 

  .اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، وهو هذا هو القول الصحيح
قبلت، ودخل بها، وأتت منـه  : جوزتك بنتي، وقال: بكل ما دلَّ عليه؛ لأنه لو أن أحداً قال إن هذا أولى بأن ينعق: وكون عقد النكاح له خطر قد يقال

لا ينعقد، مع العلم بأن الطرفين، الولي والزوج، كليهما يعلم المراد فيه خطر، فالصواب قطعاً أن ينعقد بكل لفظ : قولبأولاد، أو مات، أو ماتت، فكوننا ن
  .دلَّ عليه

ولم ينقل أحد عن أحمد أنه خصه بهذين اللفظين، وأول من قال ذلك من أصحاب الإمام أحمد ابـن  «:   ونقل في الحاشية عن شيخ الإسلام أنه قـال
  .،»وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده؛ بسبب انتشار كتبه وكثرة أتباعه وأصحابهحامد، 

عقـداً  » قبلـت هـذا النكـاح«: مع قول الزوج» جوزتك بنتـي«هذه من الغرائب أنهم جعلوها قبولاً مقبولاً، ولا يجعلون » تزوجت« لكن   ) ٣(
ً : زوجتك فقال: وإذا قالصحيحاً،  ً مقبولا   !! تزوجت، يعتبر قبولا

  ..أن النكاح ينعقد إيجاباً وقبولاً بما دل عليه العرف وهذا كله مما يدل على أن القول الراجح والصواب
  .أنه إذا تقدم القبول على وجه يحصل به فإنه يصح والقول الراجح   ) ٤(

بعني هذا البيت بعشـرة  : ح إذا كان بلفظ الأمر، مثلسواء وقع القبول بلفظ الماضي أو الأمر، مع أنه في باب البيع تقدم أنه يص وظاهر كلام المؤلـف
  .أنه لا يصح، وأنه لا بد أن يتقدم الإيجاب ظاهر كلام المؤلفزوجتك بنتي، : زوجني ابنتك، فقال: بعتك، صح البيع، فهنا لو قال: آلاف، فقال

: إنه يصح، بل إنه وقع فـي حـديث الرجـل الـذي قـال      :من أن المعتبر في كل العقود ما دلت عليه بالعرف الخاص، نقول وبناء على ما قررنـاه
قبلت، فهذا دليل على أنه إذا تقدم القبول على وجه يتضح به القبـول  : ، وما ورد أن الرجل قال»  زوجتكها بما معك من القرآن«: ، فقال»زوجنيها«

  ..زوجتك: زوجني، فقال: فإنه يصح، كما لو وقع ذلك بلفظ الطلب
  :يشترط في القبول شرطانفصار    ) ٥(

  .أن يكون في المجلس :الأول
  .ألا يتشاغلا بما يقطعه :الثاني

قبلت نكاح ابنتك فلانة الثانيـة  : زوجتك بنتي فلانة، فقال: ، فلو قاللمن أوجب لـهما ذكره المؤلف؛ لأنه معلوم، أن يكون القبول  وهناك شرط ثالث
  ..والقبول فإن العقد لا يصح، لعدم التطابق بين الإيجاب



  

 ) ٌ   ) فصل
 ُ ٌ وله ش   : روط

 ) َ ُ أح َ ) ها د ُ ت ِ  عيين  ي وله واحـدةٌ تنْك بِوجتُز: به، أو قالَ زيمتَها بما تَفَصاها أو ومأو س إلى الزوجة يلِالو شار، فإن أَالـزوجين
   صح رلا أكث

 ) ٌ   ) فصل
ِ ) الثاني (   ـوو الأب ؛ فـإن )٤(بلا الثي )٣(ةًفَلَّكَولو م ركْوالبِ )٢(والصغير )١(وه والمجنونةَتُعمالْ إلا البالغَ، ضاهمار صيفـي   )١(ه

  . ه الصغيرِه وعبدمع إمائِ دهم كالسيإذن هم بغيرِانجوزي النكاحِ

                                                
)١ (    ً   الإطلاق، ظاهر كلام المؤلف؟ وهل يزوج انونة مطلقا
، فإذا لم نعلم رغبتها في النكاح صار تزويجها عبثاً، وربما يحصـل نـزاع مـن زوجهـا     ولكن ينبغي أن يقيد بما إذا علمنا رغبتها في النكاح 

علم أنه لا بد من تزويجها بقرائن الأحوال فلا بـد مـن ذلـك، كـذلك      ع، لكن إذاومفسدة، فربما تكون في حالة جنون شديد وتقتل أولادها كما قد يق
: جة أن نقول لهالمجنون لا يشترط رضاه، وعلامة رغبته في النكاح القرائن، فإذا رأينا القرائن تدل على أن هذا المجنون يريد الزواج زوجناه، ولا حا

  .هل ترغب في الزواج؟
؟ غالباً لـيس بحاجـة،   لكن هل هو في حاجـة إلى الـزواج، صحيح أن الصغير لا إذن له معتبر؛ لأنه يحتاج إلى ولي، روفي هذه المسألة نظ   ) ٢(

  .والصغر علة يرجى زوالها بالبلوغ، فلننتظر حتى يبلغ، أما المجنون والمعتوه فعلتهما لا ينتظر زوالها
 إننـا  : أمه ميتة، والزوجة ستقوم بحاجاته ومصالحه، فهل نقول في مثل هذه الحالربما يحتاج الصغير إلى زوجة، كأن تكون : لكن إذا قال قائل

 نعم، وهذا في الحقيقة فيه مصلحة، ومن مقاصد النكاح القيام بمصالح الزوج، غير الجماع وما يتعلق به، وقد مر علينا قصة جابر : نزوجه؟ نقول
فهـل نقـول في مثـل هـذه ، فإذا قلنا بهذا، ك أن للنكاح مقاصد غير مسألة الجمـاعفعلم من ذلفي أنه تزوج ثيباً لتصلح من شؤون أخواته ، 

  .يجوز أن يعقد الأب له الزواج على هذه المرأة لتقوم بمصالحه؟: الحال
لتقوم بمصـالحه،   نعم يعقد له النكاح لتقوم بمصالحه، ولو قلنا بعدم الصحة، وأن هذه المصالح يمكن إدراكها باستئجار هذه المرأة: المذهب يقولـون

، فكوننا نلزم هذا الصـغير  فلو قلنا بذلك لكان له وجهولا نلزمه بزوجة يلزمه مؤونتها، والإنفاق عليها، وترثه لو مات، ويترتب عليه أمور أخرى، 
  .بأمر لا يلزمه مع أنه يمكن أن نقوم بمصالحه على وجه آخر، محل نظر

ً من البلوغ صار يعرف مصالح النكاح فيمكن أن يستأذن، وسيأتينا ـ إن شاء االله ـ أن ابن تسع وبنت تسع في باب  فله إذن؛ لأنه إذا فإن كان قريبا
  .النكاح لهم إذن؛ لأنهم يعرفون مصالح النكاح

 إذا زوج الأب ابنه الصغير لمصلحته، فهل له الخيار إذا بلغ؟: مسألة  
ئذ يلزم الأب المهر، وهذا هو الفرق بين قولنا له الخيار وله الطلاق، فإذا طلق فالمهر هناك قول في المذهب بأن له الخيار في الفسخ، وحين: الجواب

  .؛ لأن تصرف الأب صحيح بمقتضى الشرع، فإن أراد الابن أن يفارق هذه الزوجة فله أن يطلقوالصحيح أنه لا خيار لهيلزمه هو، 
ً القول الراجح   ) ٣(   أن البكر المكلفة لا بد من رضاها، إذا

  وأما غير المكلفة وهي التي تم لها تسع سنين، فهل يشترط رضاها أو لا؟ •
ً ـ أنه يشترط رضاها  ابن  اختيار شيخ الإسـلام؛ لأن بنت تسع سنين بدأت تتحرك شهوتها وتحس بالنكاح، فلا بد من إذنها، وهذا الصحيح ـ أيضا

  .تيمية ـ رحمه االله ـ وهو الحق
 وهي تأذن وقد شيئاً، النكاح عن تعرف ما لأنها معتبر؛ إذن لها ليس السنين تسع دون من: يقولون تبر إذنها؟فهل يع، وأما من دون تسع سنين

  .معتبر إذن لها فليس تدري، لا لأنها تأذن؛ لا أو تدري،
 ولكن هل يجوز لأبيها أن يزوجها في هذه الحال؟  

، وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السـن الـذي   ) ١(» لا تنكح البكر حتى تستأذن«: ـالأصل عدم الجواز؛ لقول النبي ـ عليه الصلاة والسلام  : نقول
  .تكون فيه أهلاً للاستئذان، ثم تستأذن

 على أن له أن يزوجها، مستدلين بحديث عائشة ـ رضي االله عنها ـ، وقد ذكرنا الفرق،  لكن ذكر بعض العلماء الإجماع  
لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً؛ لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر، ولا نقول : وفينوقال ابن شبرمة من الفقهاء المعر] ٢ق[

  .، أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضىوهذا القول هو الصواببالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى، 
إن حكمها حكم : هل نقولالله ـ برضاها واضح؛ فإنها تتلذذ بالجماع وتعرفه، لكن بالنسبة لمن زني بها كرهاً،  وكذلك من زنت ـ والعياذ با    ) ٤(



  

                                                                                                                                                            
  الثيب التي زالت بكارتها بالجماع في النكاح الصحيح، أو بالزنا المرضي به؟

ها ـ ولو زالت بكارتها ـ فإنها إذا كانت مكرهـة    أن حكمها حكم الأولين، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن المزني ب والمـذهبهذا لا يظهر، : الجواب
  ....بثيوبتها فلا بد من إذنها، ولا عبرة

أنها لا تستفاد بالوصية، وأنها تسقط بموت صاحبها، فإذا مات الأب فإنه لا حق له في الوصية بالتزويج، بل إن الوصية في الأصل  والصـحيح   ) ١(
تستفاد من الشرع، ونحن إذا قلنا باستفادة الولاية بالوصية ألغينا ما اعتبره الشرع، فكما أن الأب لا يوصـي  لم تنعقد؛ لأن ولاية النكاح ولاية شرعية 

  .بأن يرث ابنَه وصيه، فكذلك لا يوصي بأن يزوج بنتَه وصيه
ً قال رثها؛ لأنه لا يملك بالوصـاية، كـذلك   لا ي فهل يرثها الوصي؟أوصيت بنصيب بنتي أن يملكه فلان، ومات الأب ثم ماتت البنت، : فلو أن إنسانا

؛ لأن الولاية متلقاة من الشرع، نعم له أن يوكل ما دام وهذا هو القول الصـحيحالولاية لا تملك بالوصاية، فإذا مات الأب وقد أوصى بطلت الوصية، 
  .حياً، أما بعد الموت فولايته ماتت بموته



  

ولا يزوج باقي الأولياء غيرةًص دون سعٍت ١(عاقلةً ا ولا كبيرةًولا صغير( َذْإإلا ب تسعٍ ولا بنتماتُنرِكْالبِ هما، وهو ص)قُطْونُ )٢ 
   .)٣(بِيالثَّ
  

                                                
زوجون الكبيرة المجنونة، ولكن هذا مقيد بالحاجة، وذلك إذا عرفنا أنها تميل إلى الرجال، ففي أنهم ي» كبيرة عاقلة«: وعلم من قول المؤلف   ) ١(

  ..هذه الحال يزوجها الأولياء بدون إذنها لدفع حاجتها؛ لأنها مجنونة فلا إذن لها
إن هذا لا : ما إذا بكت فالفقهاء يقولـونوأ، ظاهر كلامه ولو بكت أو ضحكت، أما إذا ضحكت فظاهر أنها راضية، » صمات البكر«: وقوله   ) ٢(

  .يدل على عدم الرضا، بل قد يدل على الرضا، وأنها بكت لفراق أبويها، لما عرفت أنها إذا تزوجت ستفارقهما، فلا يدل ذلك على الكراهة
 القرينة تدل لم وإذا رفض،اهة للزواج فهوإن دلت القرينة على أن البكاء كر: ، لكن ينبغي أن يقال في البكاء خاصةوهذا الذي قالوه له وجهة نظـر

  ..الرفض على يدل فلا ذلك على
جعل الصمت دليلاً على الرضا؛ لأن الغالب فـي الأبكـار الحيـاء وعـدم      النبي  أن إذن البكر أدناه الصمت وأعلاه النطق؛ لكن :فالصـواب   ) ٣(

: ترضين بفلان؟ قالت: ي هن يبحثن عن الزوج قبل أن يخطبن، وإذا قيل لإحداهنالتصريح بهذا الأمر، وهذا خاضع لكل زمان ووقت، ففي وقتنا الحال
  .أرضى به، وهو طيب، وأنا ما أريد إلا هذا، ولا تبالي

رجل شاب، كهل، شيخ، صفته كذا وكذا، عمله كـذا وكـذا، حالتـه    : كما يجب أن يسمى الزوج المستأذن في نكاحه على وجه تقع به المعرفة، فيقال
  ..نريد أن نزوجك، فقط، فهذا لا يجوز، فربما أنها تتصور أن هذا الزوج على صفة معينة ويكون الأمر بالعكس: كذا وكذا، أما أن يقالالمادية 



  

 ) ٌ   ) فصل
 ) : ُ َ )  الثالـث ِ الـو ُّ ل  ـوـ س ينِالد فاقُ، واتِّدقْفي الع دشْ، والر)٢(ةُيرح، والْةُيورِكُ، والذُّالتكليفُ: ه روطُ، وشُ)١(ي كَذْى ما يـ   )٣(ر

  ، )٤(والعدالةُ

                                                
  .»الثيب أحق بنفسها من وليها«: يقول إن الرسول : إلى أن الحرة المكلفة تزوج نفسها بدون ولي، وقال / وذهب أبو حنيفة   ) ١(

، والحديث الذي استدل به ليس معناه أنها تزوج نفسها، بل معناه أنها لا تُزوج حتى تستأمر، ويؤخذ أمرها ويبين لها الأمر ضـعيفولكن هذا القول 
  .واضحاً جلياً، فلا يكتفى بنظر الولي في حقها، بل لا بد أن تستأمر ويبين لها الأمر على وجه واضح

  .أنه لا بد من الولي فالصحيح، وقد صححه أحمد وغيره، وعلى هذا » لا نكاح إلا بولي«: والذي حملنا على ذلك هو الحديث الذي ذكرناه
إن فلاناً خطبني، وأنـا أريـد أن   : إنه يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها، فتقول لوليها ـ مثلاً ـ إذا خُطبتْ ووافَقَتْ  : وقال بعض أهل العلـم ]٢ق[

  .لها زوجت نفسهاأتزوج به وسأعقد النكاح لنفسي، فإذا أُذن 
ً ـ خلاف هذا أنه لا تزوج امرأة إلا بولي، حتى أم سلمة  ، وأنه لا بد من الولي المباشر، وهذا هو المعروف من سنة الرسول ولكن الصحيح ـ أيضا

في  كروا من خصائصه ، مع أنهم ذ  قم يا عمر فزوج رسول االله : فقالت أن يتزوجها أمرت ابنها عمر أن يزوج النبي  لما أراد النبي  ل
  ..النكاح أنه يتزوج بدون ولي؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم

إن العبد لا يملك، ولكن هذه ولايـة، فهـو أب، ومعلـوم أن    : ؛ لأن هذا ليس مالاً أو تصرفاً مالياً حتى نقولوالصحيح أن ذلك ليس بشـرط   ) ٢(
  !أخوها أو السلطان أو ما أشبه ذلك، فكيف تسلب عنه الولاية مع أبوته ورشده وعقله ودينه؟ احتياط الأب لابنته أبلغ من أن يحتاط لها عمها أو

إن المكاتب يصح أن يكون ولياً فيزوج ابنته؛ لأن المكاتب انعقد فيه سبب الحرية، وإن كان عبداً ما بقي عليه : والعجب أنهم ـ رحمهم االله ـ قـالوا
، فإذا وجد ولي وهذا القول هو الراجحهو عبد، فإذا صح أن يزوج بناته فيصح أن يزوجهن من ليس بمكاتب، : درهم، لكن له أن يزوج بناته، فيقال

لا يفوته، فلا ضرر على سيده في ولايته النكاح، وهو رشيد وعاقل ودين وفاهم، فقد يكون  وهل هذا التزويج يفوت حق سـيده؟رقيق فإنه يزوج، 
  .!لناس، والمقصود بالولاية أن تكون المرأة عند زوج كفء، فكيف يزوجها القاضي، وأبوها موجود؟الرقيق من أعلم الناس بأحوال ا

ٍ أسلمت، وأمة كافرة لمسلم، والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمـة«: قال في الروض   ) ٣( لا يشـترط  : ثلاث مسائل» كأم ولد لكافر
  .............:فيها اتفاق الدين

أن المسلم لا يزوج مولِيتَه الكافرة، كابنته وأخته وعمته، مع أنه أعلى منهم، صـحيح أن الكـافر لا يـزوج     لأصحاب ـ رحمهم االله ـوظاهر كلام ا
  ، فإن كانت المسألة إجماعاً، فالإجماع لا يمكن الخروج عنه، هذا في النفس منه شيءموليته المسلمة لا شك، لكن كون المسلم ما يزوج الكافرة، 

أنه إذا كان الولي أعلى من المرأة في دينه فلا بأس أن يزوجها؛ لأن هذا ولاية، وإذا كان ولاية، فمـن   فالراجح عنـديإن كان في المسألة خلاف، و
و عمهـا؛  أقرب إلى الأمانة فهو أولى، فإذا كانت امرأة نصرانية، لها عم نصراني، وأخ نصراني، وأب مسلم، فعلى كلام المؤلف يزوجها أخوها أ كان

  اذهب بعيداً، مع أننا نعلم أن أشد الناس نظراً لمصلحة المرأة أبوها، : لأنهما هما الموافقان لها في الدين، وأما أبوها المسلم فيقال له
المسلمة؛ فـإن االله   أنه لا يضر اختلاف الدين إذا كان الولي أعلى من المرأة، أما العكس فإنه لا يمكن أن يزوج النصراني بنته ولهذا فالقول الراجح

، وإذا كنا نشترط في الولي المسلم العدالة، وهي أخص من الإسلام فاشـتراط  ] ١٤١: النساء[} ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافرِين علَى الْمؤْمنين سبِيلاً{: يقول
  .الإسلام أولى

أسـلمي أو  : سلمة إذا كفرت فهي مرتدة ولا تقر على دينها، بـل يقـال  ؛ هذا غير متصور؛ لأن المولكن هل يتصور أن تكون كافرة مولية لمسـلم
  ..القتل

أنه لا بد أن يكون الولي مؤتمناً على موليته، هذا أهم الشروط؛ وذلك لأنه يتصرف لمصلحة غيره، فاعتبر تحقيـق   فالصواب في هذه المسألة   ) ٤(
وكثير من الآباء تجده فاسقاً من أفسق عباد االله، يشرب الخمر ويزني، ويحلـق لحيتـه،    المصلحة في حق ذلك الغير، أما عدالته ودينه فهذا إليه هو،

  .ويشرب الدخان، ويعامل بالغش، ويغتاب الناس، وينم بين الناس، لكن بالنسبة لمصلحة بنته لا يمكن أن يفرط فيها أبداً
  إذا زوج السلطان من لا ولي لهـا فـلا   »فإنه لا تشترط العدالةإلا في سلطان وسيد يزوج أمته «: استثنى من العدالة فقال :في الروض ،

يشرب الخمر ويقتل ظلمـاً ويلعـب    تشترط العدالة؛ لأننا لو اشترطنا في السلطان العدالة لكان في ذلك تضييق على المسلمين، فإذا قدرنا أن السلطان
المسلمين، ولو فعل ما فعل من الفجور، ما لم نر كفراً بواحاً عندنا فيه مـن   تسقط ولايته على المسلمين؟ لا تسقط، فهو ولي على: القمار، فهل نقول

  .االله برهان
 ً يزوجها؛ لأنها مال، ولكن لا بد أن يكون فسقه لا يخل بمصلحة المرأة، فإن كان يخل فلا، فيجب عليـه أن   وكذلك السيد مع أمته ولو كان فاسـقا
  ..تق االله في ذلك، فلها الحق في أن تطالبه، أو أن تمتنع ولا يجبرهايتقي االله ـ عز وجل ـ فإن علم أنه لم ي



  

نـوه  ها ثـم ب ثم ابنُ )٣(وإن علا ها لأبٍد، ثم ج)٢(ه فيهيصها، ثم وكاحفي ن أبو المرأة مدقَها، ويولا غير )١(هانفس امرأةٌ جوزفلا تُ
 ـع قـرب نوهما كذلك، ثـم أَ ، ثم ب، ثم لأبٍها لأبوينِموهما كذلك ثم عنُ، ثم ب ، ثم لأبٍخوها لأبوينِوا، ثم أَلُزوإن نَ صبـنَ ة  سا ب

ثم الْكالإرث ،مالْ ىلَونْمعقْ، ثم أَمرب عصبه نَتسبا، ثم ولاءثم السلطان ،فإن ع ،قْالأَ لَضربكُ، أو لم يهلاًأَ ن غَ ، أو غـابـي  ةًب 
منقططَقْلا تُ ةًعفَلْإلا بكُ عة قَّشَومة زوالأَ جبع٤(د(وإن ز ،والأَ جبعأو أَ دبِنَجمن غيرِ ي رٍذْع لم يصح.   

                                                
أن المرأة لا تزوج نفسها ولو في حال الضرورة، كما لو كانت امرأة في بلد ليس لها فيه ولي، وليس فيه سلطان مسلم،  وظاهر كلام المؤلـف   ) ١(

  .تمع إسلامي، كإدارات الجمعيات الإسلامية في أمريكا وغيرهالكن يزوجها من كان ذا سلطان في محلها، ولو كان مديراً على مج
 أزني بها أو أتزوجها، فهل  أنا لا أصبر عن المرأة، فهل: ، كرجل وامرأة هربا من بلادهما، وأثناء الطريق قال الرجللكن إذا لم يكن هناك أحـد

: هي التي تزوج، فتقـول : نعم، وقيل: زوجتك نفسي، وتقول: وجها، فيقولإنه يز: منهم من يقول: يكون هو الولي أو هي؟ في هذا قولان لأهل العلم
؛ لأنه الآن ليس عندنا ولي شرعي، وإذا لم يكن ولي شرعي فهي أحق بنفسـها، والمسـألة   وهذا أقرب إلى الصـوابقبلت، : زوجتك نفسي، فيقول

  .ضرورة
  ..الأول أفضل ولا شكو أن يزني بها؟ فهل هذا العقد الذي عقدناه بهذه الكيفية على وجه الضرورة أفضل، أ

ـ الإخوة، أما الوصي فـلا    على القول الصحيحفإذا أوصى الأب أن يزوج بناتَه فلان، ولهن إخوة، فالذي يزوجهن بعد موته ـ   وعلى هذا   ) ٢(
ً حق له،  وبهذا ك، فهذا يجوز، ويكون وكيلاً للولي الحاضر، احضر، وأنا أوكل: أن يجمع بين القولين، فيقول الولي للوصي لكن لو أراد أحد احتياطا

ً في النكـاح ـ أولى وكِّلْـه أن  : احضر، وأخوها الذي له الولاية نقول لـه : ، فنقول للولينجمع بين القولين، والمسائل التي يحتاط فيها ـ خصوصا
  ..ة، فإذا فسخ الوصية عادت المسألة إلى الأولياءافسخ الوصية، والوصي يجوز أن يفسخ الوصية؛ لأنها ليست لازم: يزوج، أو نقول للوصي

فما بقي فلأولى رجـل  «: قال ؛ لأن النبي يدل على ضعف القول بتوريث الإخوة مع الجدوتقديم الجد على الإخوة في باب ولاية النكاح    ) ٣(
  ..تضي أن يكون أولى منه في الميراث، وإذا كانوا قد اعترفوا بأن الجد أولى في ولاية النكاح من الأب، فإن الحديث يق» ذكر

  ..أنه متى أمكن مراجعة الولي الأقرب فهو واجب، وإذا لم يمكن، وكان يفوت به الكفء فليزوجها الأبعدفالصواب    ) ٤(



  

 ) ٌ   ) : فصل
 ) ُ ُ )  الرابع  بصنْوم )٤(ينوهي د فاءةُوليست الكَ )٣(نيقَناط )٢(نِييعمين سفَلَّكَين مركَذَ دلينِع نِيداهإلا بشَ حص، فلا ي)١(الشـهادة

أو  مـن المـرأة   ضرلم ي نمفل يمجبع ةًربيأو ع )٥(رٍبفاجِ فيفةًع الأب جوه، فلو زتحا في صطًـ شَر  ةُيرحوالْ بسـ وهو النَّ
الفَ الأولياء٦(خُس(.   

                                                
ً بعد النظر في هذا، يتبين لنـا   ) ١( حكمون بأن الإشهاد شـرط؛  أن الإشهاد ليس بشرط، لكن ينبغي الإشهاد ويتأكد، لا سيما في بلاد كبلادنا ي إذا

ا الإنسان، لأن هذه المسألة لو يحصل خلاف، وترفع إلى المحاكم حكموا بفساد النكاح، وحينئذ نقع في مشاكل، فكل مسألة من مسائل النكاح يحتاط فيه
  .لا سيما إذا كان فيها موافقة للحكام في بلده

  :فالأحوال أربعة
  .شك في صحته ولا أحد يقول بعدم الصحةأن يكون إشهاد وإعلان، وهذا لا : الأول

  .» أعلنوا النكاح«: أن يكون إشهاد بلا إعلان، ففي صحته نظر؛ لأنه مخالف للأمر: الثانية
  .جائز وصحيح وهذا على القول الراجحأن يكون إعلان بلا إشهاد، : الثالثة
  ..لان وفات الإشهادألا يكون إشهاد ولا إعلان، فهذا لا يصح النكاح؛ لأنه فات الإع: الرابعة

: زوجتك بنتي، ثم أعطاها الزوج فكتب تحتها: ولو كانا بصيرين يقرآن، وكتب العقد كتابة، كما لو أخذ الولي ورقة فكتب وظاهر كلام المؤلـف   ) ٢(
فوصول العلـم إلـى هـذين     ؛ لأن الشهادة تحصل بذلك،والصحيح أنه يصـحأن ذلك لا يصح،  فظاهر كلام المؤلفقبلت النكاح، وقرأها الشاهدان ، 

إِلاَّ من شَهِد بِـالْحقِّ وهـم   {: الأصمين صار عن طريق البصر، والمقصود وصول العلم، سواء عن طريق السمع أو عن طريق البصر، كما قال تعالى
ونلَمعفإذا وصل العلم إلى الشاهد كفى] ٨٦: الزخرف[} ي ،..  

  ، وهذا فيه نظر الكتابة عند أداء الشهادة، ولو كانا يحسنان وظاهر كلامه   ) ٣(
إذا كانا يمكن أن يعبرا عما شهدا به بكتابة أو بإشارة معلومة، فإن شهادتهما تصح؛ لأن المقصود من اشتراط السمع التحمل، ومن  والصواب أنهمـا

لكتابة فإن ذلك كاف، وكم من إنسان أخرس عنـده مـن   اشتراط النطق الأداء، فإذا كان هذا المقصود فمتى توصلنا إلى أداء صحيح، ولو عن طريق ا
ً اشتراط السمع والنطق صار فيه تفصيل على القول الراجحالعلم بأحوال الناس ما ليس عند الناطق، لكن يؤدي بطريق الكتابة أو الإشارة،    .إذا

 ـ ً زوجة، أو الولي، فعلـى هـذا إذا زوج الأب ابنتـه وكـان     خلوهما من الموانع، بأن لا يكونا من أصول أو فروع الزوج، أو ال ويشترط ـ أيضا
 يصـح  الشاهدان أخوي البنت فالنكاح لا يصح؛ لأنهما فروع للولي، وكذلك لو زوج الإنسان ابنته وشهد أبوه وابنه على العقد لم تصح الشهادة فـلا 

ادة لا تصح، ولا يصح العقد، ولو زوج أحد الإخوة وشهد أخـواه  النكاح، وكذلك ـ أيضاً ـ لو كان أبو الزوج حاضراً وكان أحد الشاهدين، فإن الشه  
  وعليه لو سألنا سائل هل تصح شهادة الأخ على نكاح أخته؟صح العقد؛ لأنهما ليسا فرعاً للولي، 

ولا فرعـاً لـه، ولا   فإن زوج الأب لم يصح؛ لأن الشاهد من فروع الولي، وإن زوج أخوه صح؛ لأن الشاهد ليس أصلاً للولي : نقول فيه التفصيل
  .للمرأة ولا للزوج، هذا المذهب

  ..……شك أنه يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفروع، وهذا القول هو الصحيح بلا: القول الثاني في المسألة
 ب، وهذه المسألة قلَّ من يتفطن لهـا مـن   إذاً أنه يصح العقد، وهو رواية عن الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ واختارها كثير من الأصحا   فالصـواب

  ..أنه جائز ولكن الصحيحالعوام، فقد يعقدون وأبو الزوج موجود ويعتبرونه أحد الشهود، وهذا على المذهب لا يصح، 
نه لا يصح أن يـزوج،  أن الدين شرط لصحة عقد النكاح إذا كان الخلل من حيث العفاف، فإذا كان الزوج معروفاً بالزنا، ولم يتب فإ والصحيح   ) ٤(

  ..وإذا كانت الزوجة معروفة بالزنا، ولم تتب فإنه لا يصح أن تزوج، لا من الزاني ولا غيره، وسيأتي
  أنه إذا زوج عفيفة بفاجر فالنكاح غير صحيح إلا إذا تاب، والحكمة واالله أعلم،  فالصواب   ) ٥(

  ة إذا لم تتب لم يؤمن أن تزني بعد الزواج، فلئلا تختلط الأنساب؛ لأن الزاني أما بالنسبة للزانية
، فإذا كان معروفاً بالزنا ولم يتب فإنه يهون عليه أن تزني امرأته؛ لأن الذي يمارس المنكر يهون عليه المنكر، وحينئـذ يكـون   وأما بالنسبة للزوج

  ..ديوثاً؛ وهو الذي يقر الفاحشة في أهله
أنه ليس لأحد الحق في فسخ النكاح ما دام النكاح صحيحاً، ونقـول   والصـحيحا يفسخون؛ لأنهم أولياء، أنه حتى أولاده وظاهر كلام المؤلف   ) ٦(

إذا صح العقد بمقتضى الدليل الشرعي، فكيف يمكن الإنسـان أن يفسـخه إلا بـدليل    : يجوز الفسخ، نقول: لهؤلاء الذين يقولون بالصحة، ثم يقولون
ا زوج الأب الذي هو من القبائل الشريفة المعروفة بمن ليس بقبيلي، فالنكاح صحيح ولـيس لأحـد مـن    إذ: وعلى هـذا فنقـولدليل،  ولا! شرعي؟

  .أوليائها أن يفسخ النكاح، وهذا كله من الجاهلية، فالفخر بالأحساب من أمر الجاهلية



  

  
  

                                                                                                                                                            
  لكن بغير اللواط أو الزنا؛ كشرب الخمر وحلق اللحية وما أش: مسألة ، ً   به ذلك، فهل لبقية الأولياء أن يفسخوا؟إذا كان الزوج فاسقا

لهم أن يفسخوا، وهذه المسألة لو فتح فيها الباب حصل في ذلك شر كثير، يأتي إنسان يزوج هذا الرجل الذي يحلق لحيته، ويأتي ابـن عـم    المذهب
  بعيد ويطالب بفسخ النكاح، فعلى المذهب له فسخ النكاح، 

ً ـ يتعامل بالربا أو ما أشبه ذلك فله الفسخ، وفي كلام الفقهاء نظر في هذه المسألة، فهذا لا يقبـل ذوقـاً ولا    لو كان يشرب الدخان أو كذلك ـ أيضـا
أن الكفاءة ليست شرطاً للصحة ولا للزوم، وعلى كلام المؤلف الكفاءة شرط للزوم لا للصحة، بمعنى أن من لم يرض مـن   فالصواب بلا شكشرعاً، 

  .الصواب خلاف ذلكالأولياء فله فسخ النكاح، و
 لو كان الخلل بشرب خمر، فإن شرب الخمر في الحقيقة لا يقتصر ضرره على الشارب، بل يتعدي إلـى  لكن يكون كلامهم له حظ من النظـر ،

لحقيقة لو قيل بالمذهب في زوجته وأهله، فأحياناً يدخل على زوجته بالسكين ليقتلها، وأحياناً ـ والعياذ باالله ـ يأتي إليها يطلب أن يزني ببناته، ففي ا  
  .أن يطالب بفسخ النكاح هذه المسألة لكان له وجه، فإذا عرِف أن هذا الزوج يشرب الخمر فللبعيد من الأولياء

 ز الفسخ لنقص الدين، كما أن ظاهر حديث زوجة ثابت بن قيس ـ رضي االله  ولكن الحقيقةأننا إذا رجعنا إلى كلامهم هنا، وجدنا أن المذهب يجو 
، »يا رسول االله، ثابت، لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسـلام «: عنهما ـ أن خلل الدين يبيح للمرأة طلب الفسخ؛ لأنها قالت 

  .وهو الموافق للمذهب في هذا الباب، وهذا هو الصحيح عندنافظاهر قولها أنها لو عابته بخلق ودين لكان لها الحق في طلب الفسخ، 
 تعيين الزوجين، ورضاهما، والولي، والشهادة على المذهب، أو الإعلان على رأي شيخ الإسلام، : الخلاصة أن الشروط أربعة  

  .أنها ليست بشرط، لكن في مسألة الزنا قد نجعله من الموانع فالصحيح وأما الكفاءة



  

 ُ ْ  باب ُ ال َ م َّ ح َ ر ِّ م ِ في الن ِ ات   كاح
  
هـا،  بنت ها وبنتُوبنتُ أخت ، وكلُّنلْفَوإن س وحرامٍ لالٍوبنتاهما من ح الابنِ تُوبن )١(، والبنتُتْلَوإن ع ةدج وكلُّ ا الأمأبد مرحتَ
  ، نِاعلَمعلى الْ ةُنَلاعما، والْتَلَوإن ع وخالة ةمع ، وكلُّتْلَفَها وإن سابنه وبنتُ ها وبنتُوبنتُ أخٍ كلِّ تُبنو

                                                
لأن بـاب النكـاح كنها بنت قدراً وليست بنتاً شرعاً، ولذلك لا ترث ولكنها حـرام؛  ل} وبنَاتُكُم{: فتدخل في عموم قوله تعالى أما بنت الزاني   ) ١(

  .فهي لا ترث؛ لأنها لا تنسب إليه، ولكنها حرام عليه أحوط من باب الميراث،
ان الرضـاع مـن لـبن    إنها ليست حراماً، لكنه قول ضعيف، وكيف لا تكون حراماً على الزاني وقد خُلقت من مائه، وإذا ك: وقال بعض أهل العلـم

  .الزوج مؤثراً في التحريم، فهذا من باب أولى
 ويمكن أن نجمل المحرمات بالنسب فنقول:  
 ً   .الأصول وإن علون: أولا

 ً   .الفروع وإن نزلن :ثانيا
 ً   .فروع الأصل الأدنى وإن نزلن، فالأب فروعه الأخ والأخت، وكذلك الأم :ثالثا
 ً   .بنات الجد، وبنات الجدة دون بناتهن: وإن نزلن، أي :فروع الأصل الأعلى،ولا نقول :رابعا

  ..فهذه أربعة ضوابط، وإذا اشتبهت عليك الضوابط، فارجع إلى الشيء الواضح وهو الآية الكريمة



  

ويحرم ضاعِبالر ما يحربالنَّ م١(بِس(، إلا أم ه وأختَأخت ه، ابن  

                                                
  :ولكن لا بد لذلك من شروط في الرضاع   ) ١(

 ً أنه كان فيما أنـزل  «) : ١(مسلم  االله عنها ـ الذي رواه  أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، هذا هو القول الراجح، لحديث عائشة ـ رضي : أولا
ما الفرق بين الرابعة والسادسة مـثلاً، أو  : ، فإذا نقص عن خمس فلا أثر له، ولا تقل»من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات

فهـذه مسـائل اذا كانت الظهر أربعاً، ولم تكن خمسـاً أو سـتاً؟   لم: الخامسة؟ لأن هذا حكم االله ـ عز وجل ـ، فيجب التسليم له، كما أننا لا نقول  
  .توقيفية
  ،ما هي الرضعة المحرمة  

س واحد ثبت التحريم؟-١ َ ف َ   هل هي المصة، بحيث لو أن الصبي مص خمس مرات، ولو في ن
  أو الرضعة أن يمسك الثدي ثم يطلقه ويتنفس ثم يعود؟  -٢
  ن كل رضعة منفصلة عن الأخرى، ولا تكون في مكان واحد؟أو أن الرضعة بمنزلة الوجبة، يعني أ-٣

، وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ـ رحمه االله ـ؛ ووجه ذلك أننا لا نحكم بتحريم المـرأة ـ     والراجح الأخـيرفي هذا أقوال للعلماء ثلاثة، 
؛ لأن هذا أعلى ما قيل، وعلى هذا فلو أنـه رضـع أربـع     يحتمل سواهوهذا الأخير لامثلاً ـ إلا بدليل لا يحتمل التأويل، ولا يحتمل أوجهاً أخرى،  

  .، حتى تكون كل واحدة منفصلة عن الأخرىفلا يثبت التحريم على القول الراجحرضعات، وتنفس في كل واحدة خمس مرات، 
 ل على الواقع؟وهل يحمل على الغالب، أو يحمأن يكون الرضاع في زمن يتغذى فيه الطفل باللبن، : الشرط الثاني  

 ً   :في هذا للعلماء قولان أيضا
أن يحمل على الغالب وهو سنتان، فمتى وقع الإرضاع بعد السنتين فلا أثر له، سواء كان الطفل مفطوماً أم غير مفطـوم، ومـا وقـع    : القول الأول

والْوالِداتُ يرضعن أَولاَدهن حولَينِ كَاملَينِ {: بقوله تعالىقبلهما ثبت به التحريم سواء كان الطفل مفطوماً أم لا، وهذا المشهور من المذهب، واستدلوا 
  ........]٢٣٣: البقرة[} لِمن أَراد أَن يتم الرضاعةَ

 ـم، أو  أن الإرضاع بعد الفطام لا أثر له في نمو الجسم وتغذيته، فلا فرق بين أن ترضعه وله سنة وثمانية أشهر إذ لكن يضعف هـذاا كان قد فُط
» لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطـام «: قال ترضعه وله أربع سنوات؛ لأنه لن ينتفع بهذا الإرضاع، ولن ينمو به، ويؤيد هذا أن النبي 

  .عاء وكان قبل الفطاملا رضاع مؤثر إلا ما فتق الأم: ، والنفي هنا لنفي التأثير لا لنفي الواقع؛ لأنه قد يرضع بعد هذا، أي) ١(
  :فهذا من حيث المعنى أرجح، وذاك من حيث الضبط أرجح، فلننظر

 ً   .فإذا فطم لحولين اتفق القولان: أولا
 ً   .بالفطام، فالإرضاع بعد ذلك غير مؤثر: العبرة بالحولين، فالإرضاع بعد ذلك مؤثر، وإن قلنا: إذا فطم لثمانية عشر شهراً، فإن قلنا: ثانيا
 ً لم يفطم إلا لسنتين وخمسة أشهر فإن قلنا بالحولين، فالإرضاع غير مؤثر، وإن قلنا بالفطام فالإرضاع مـؤثر بعـد الحـولين، والمسـألة      إن :ثالثا

  .واضحة
 وهل رضاع الكبير مؤثر؟.  

} وأُمهاتُكُم اللاَّتـي أَرضـعنَكُم  {: الىإن رضاع الكبير مؤثر، ولو تجاوز الحولين، أو الثلاثة أو العشرة، واستدلوا بعموم قوله تع: بعض العلماء يقول
ً على هذا، ] ٢٣: النساء[ يجب أن نحذر بعض الأزواج الذين يرضعون من ثدي زوجاتهم ـ وهذا واقع ونُسأل عنه ـ لأن النـاس الآن مـن      وبناء

نئذ ينفسخ، فينقلب الترف تلفاً، فهو يريد أن يتـرف  شدة الترف أصبحوا يستمتعون بالنساء من كل وجه، فعلى هذا القول تكون أمه من الرضاع، وحي
  .نفسه بهذا، لكن بعده المفاصلة

مطَّرح لا عبرة به، لكن حكايته لا بأس بها ـ لكانت المرأة الذكية التي لا تريد زوجها تحتال عليه، وتسقيه   فلو قلنا بهذا القول ـ وهو قول ضعيف
  !!سلام عليك: ذا تم اليوم الخامس تقول لهمن لبنها، وكأنه من ثدي شاة، خمسة أيام، فإ

  .المهم أن هذا قول مطرح ولا عبرة به
 وهل يشترط أن يكون هذا اللبن قد ثاب ـ يعني اجتمع ـ عن حمل أو لا يشترط؟.  

، فهل يكون ولدها من الرضاع وتحرم عليه أو لا؟ ً   في ذلك خلاف ينبني عليه لو أن البكر أرضعت طفلا
أنه مؤثر وإن لم يثب عـن   والصوابب أنه لا بد أن يكون قد ثاب عن حمل، وأن إرضاع البكر لا عبرة به؛ لأنه ليس عن حمل، فالمشهور من المذه

  .ولأن المعنى واضح وهو تغذي هذا الطفل باللبن} وأُمهاتُكُم اللاَّتي أَرضعنَكُم{: حمل لعموم الآية



  

ويحرم قْبالع١(د( ُزوجة وزوجةُأبيه وكُلُّ ج د هابن)وإن نَ )٢لَز دون بناتوأُ هنمهِهاتوتَن ،حرم أم زوجته وجاتُدـها بالع  هـا  وبنتُ دقْ
   .نحبِأُ )١(لْوةخَالْ بعد تْأو ماتَ ت الزوجةُ، فإن بانَ)٣(ها بالدخولِأولاد وبناتُ

                                                
ً : (ولم يقل] الإسراء[} *لزنَى إِنَّه كَان فَاحشَةً وساء سبِيلاً ولاَ تَقْربوا ا{: وقال في الزنا   ) ١( وهو يدل على أن نكاح المحارم أشد من الزنا، ) مقتـا

  .أن من نكح محرمه فإنه يقتل بكل حال، حتى وإن كان بكراً، بخلاف الزنا فإن البكر لا يرجم ولهذا كان القول الراجح
 ؟هل ي» ويحرم بالعقد«: وقوله ً تزوجت امرأة شخصاً  نعم؛ لأن العقد غير الصحيح لا يسمى عقداً، فلو: الجواب شترط أن يكون العقد صـحيحا

فـي  بدون ولي ـ والولي كما سبق شرط في النكاح ـ فالعقد فاسد، فلو مات جاز لابنه من غيرها أن يتزوجها؛ لأن العقد غير صحيح، وكلما سمعت   
  .به الصحيحفالمراد » عقد«القرآن أو السنة 

 يحرم بالعقد الصحيح ً   .»وكل جد«: زوجة أبيه وإن علا، ويغني عنها قوله إذا
 فلو قال قائل :} ْ م ُ ك ُ اؤ َ   ألا يمكن أن يراد بها أبو الصلب؟] ٢٢: النساء[} ولاَ تَنْكحوا ما نَكَح آباؤُكُم من النِّساء{: في قوله} آب

وأبونا إبراهيم ـ عليه السلام ـ ليس أباً للصلب، بـل    ] ٧٨: الحج[} ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم{: وإن علوا، قال االله تعالى لا، فالآباء تشمل الأجداد: فالجواب
  .هو أبو آبائنا وأجدادنا

 زنى بامرأة، فهل يحرم عليه أصلها وفرعها؟ وهل يحرم عليها أصله وفرعه؟: مسألة ً وأُمهاتُ {: ي قوللا يحرم؛ لأنه لا يدخل ف لو أن رجلا
ائِكُمسن نم ورِكُمجي حي فاللاَّت كُمائِببرو ائِكُمسالمزنـي بهـا   والزانية  .......،}ن لا تدخل في هذا، فالمزني بها من ليست من حلائل الأبناء، وكذلك أم

  ) .١(» أَحلَّ لكم ما وراء ذلك«وفي قراءة و} لَكُم ما وراء ذَلِكُم وأُحلَّ{: ليست من أمهات نسائك، إذاً فتكون حلالاً لدخولها في قوله تعالى
 حرم عليه أصولها وفروعها، وحرم عليها أصوله وفروعه تحريماً مؤبداً، وهذا من غرائب العلم، أن والمذهب أن الزنا كالنكـاح فإذا زنا بامرأة ،

  وهو من أضعف الأقوال، يجعل السفاح كالنكاح، 
ً ـ من قـالوأض فيحرم على هذا اللائط فروع !! إن الرجل إذا لاط بشخص ـ والعياذ باالله ـ فهو كالمرأة المعقود عليها عقداً شرعياً  : عف منه ـ أيضا

 ـ !! الملوط به وأصوله، ويحرم على الملوط به فروع اللائط وأصوله، هذا أبعد وأبعد من القول الأول ال مـن  وذلك لأن اللواط لا يحل الفرج بـأي ح
  .الأحوال، لا بعقد ولا بغير عقد، أما فرج المرأة فيمكن أن تعقد على امرأة ويحل لك

  أنه لا أثر في تحريم المصاهرة بغير عقد صحيح؛ وذلك لأن العقود إذا أطلقت في الشرع حملت على الصحيح، ومـن الغرائـب أنهـم    فالصـواب
أمهات «: مثل] ٢: المجادلة[} الَّذين يظَاهرون منْكُم من نسائِهِم{: ة لا يثبت الظهار، مع أن قولهلو ظاهر الإنسان من امرأة أجنبي: يقولون في الظهار

فكيـف نقـول بـالتحريم في هـذه ما يثبت إلا مـع زوجـة،   : قالوا] ٢٢٦: البقرة[} لِلَّذين يؤْلُون من نسائِهِم{: في هذا، وكذلك في الإيلاء» نسائكم
  .أن كل ما كان طريقه محرماً فإنه لا أثر له في التحريم والمصاهرة فالصواب! ؟المسألة

ْ {: ، فقال تعالىوقد اشترط االله ـ تعالى ـ في زوجة الابن أن يكون من الأصلاب   ) ٢( م ُ ك ِ ب َ لا ْ ص َ ْ أ ن ِ َ م ين ِ ذ َّ ُ ال م ُ ك ِ ائ َ ن ْ ب َ ُ أ ل ِ ئ َ لا َ ح َ يعني ] ٢٣: النساء[} و
إنه احتراز من ابن التبني، فقولـه  : ، ولكن جمهور العلماء يقولونوهذا هو الراجححترازاً من الابن من الرضاع، الإنسان، ا الذين خرجوا من صلب

  .يعني لا من الأبناء الذين تبنيتموهم} الَّذين من أَصلاَبِكُم{: تعالى
 حتاج إلى الاحتراز منه؛ لأنه غير داخـل  ، لا سيما إن كانت الآية نزلت بعد إبطال التبني، فإنه إذا في هذا نظـر: ولكن يقالل التبني شرعاً لا يأبط

  .في الحكم حتى يحتاج إلى الاحتراز منه بالقيد، وسنذكر ذلك إن شاء االله تعالى
  .أنه لا يشترط في تحريم الربيبة على زوج أمها إلا شرط واحد، وهو الدخول بأمها وهذا القول الذي عليه الجمهور هو الراجح   ) ٣(

  .فلو عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول، أو ماتت قبل الدخول فإنه يحل له بناتها، ولو كن في حجره على قول الجمهور وهو الأرجح
بمعنى هل يحرم على الزوجة أبو زوجها من  فهل يثبت التحريم فيهن إذا كن من الرضاع؟، فهؤلاء الأربعة يثبت التحريم فيهن بالمصاهرة

رجل تزوج امرأة لها أم من الرضـاع  : وجها من الرضاع، وعلى الزوج بنت زوجته من الرضاع، وأم زوجته من الرضاع؟ مثال ذلكالرضاع، وابن ز
  وأم من النسب، فأمها من النسب حرام عليه، أما أمها من الرضاع، فهل هي حرام أو غير حرام؟

إنه يحـرم  : على أنه يثبت التحريم بالمصاهرة، وحكي إجماعاً ولا يصح، فيقولون فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة: هذه المسألة فيها خلاف
زوجته من الرضاع، واستدلوا بعموم قوله  على الزوجة أبو زوجها من الرضاع، وابن زوجها من الرضاع، وعلى الزوج أم زوجته من الرضاع وابنة

والأب من الرضاع يسمى ] ٢٢: النساء[} ولاَ تَنْكحوا ما نَكَح آباؤُكُم من النِّساء{: تسمى أماً، وقولهوالمرضعة ] ٢٣: النساء[} وأُمهاتُ نسائِكُم{: تعالى
كما أن أبا الزوج من النسب حـرام علـى    :فقـالوا، ) ١(» يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«:  ، وبقوله }وحلاَئِلُ أَبنَائِكُم{: أباً، وقوله تعالى

  .ة، فيكون أبوه من الرضاع حراماً عليها، وكما أن أم الزوجة من النسب حرام على الزوج فأمها من الرضاع ـ أيضاً ـ حرامالزوج
، فالحـديث يـدل   » يحرم من الرضاع ما يحرم من النسـب «: أنه لا يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة لحديث / واختار شيخ الإسـلام] ٢ق[

  لرضاع ما يحرم بالنسب، ويدل بمفهومه على أنه لا يحرم بالرضاع ما يحرم بغير النسببمنطوقه على أنه يحرم با



  

                                                                                                                                                            
 يجوز للرجل أن يتزوج أم زوجته من الرضاعة، لكن بعد أن يفارق الزوجة بموت أو طلاق فلا يجمع بينهما؛ لقول الرسول  وعلى هذا » يحرم

لم يصب في قوله  ولهذا فشيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ في هـذه المسـألةحرم بالرضاعة،  ، فإذا حرم الجمع بالنسب) ١(» بالرضاعة ما يحرم بالنسب
على أن الرضاع مؤثر في تحريم المصاهرة يوجب للإنسان أن يسلك طريق الاحتيـاط،   إنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع، وكون جمهور الأمة

إنها حرام عليك على رأي الجمهور لا تحتجب، وإذا : لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ وذلك لأننا إذا قلناأم الزوجة حرام تبعاً للجمهور، وتحتجب تبعاً : فنقول
  ، وأنا أعمل بالدليلينقلنا إنها حلال على رأي الشيخ تحتجب، 

من تحريم نكاحها، ونأخـذ   بما قاله الجمهور فنأخذ بالاحتيـاطهذه مسألة مشكوك فيها، وإذا شك في الأمر فإنه يسلك فيه طريق الاحتياط،  :وأقول
  .بالاحتياط بما قاله شيخ الإسلام من وجوب الحجاب

فقضى به لزمعة على أنه ابنه، وأمر سودة أن تحتجب منه على سـبيل الاحتيـاط؛    ....، وهو قصة سودة بنت زمعةوهذا المسلك له أصل في الشرع
  .فما دام هذا الأمر له أصل في الشريعة فلا حرج أن نسلك هذا المسلك ين احتياطاًلأنه رأى شبهاً بيناً، فأعمل النبي صلّى االله عليه وسلّم السبب

عـاه صـاحب ، » الولد للفراش وللعاهر الحجر«:  وقول النبي  َّ عاه صاحب الفراش أم لم يدعه، أو خاص فيما إذا اد َّ هل هذا عام، سواء اد
  الزاني أن الولد ولده فهل يلحق به؟الفراش؟ بمعنى أنه لو كانت المزني بها لا فراش لها، وادعى 

  الجمهور على أنه عام، وأنه لا حق للزاني في الولد الذي خلق من مائه، 
إلى أن هذا خاص في المخاصمة، يعني إذا تخاصم الزاني وصاحب الفراش قضينا به لصاحب الفراش، أما إذا كـان لا   وذهب بعـض العلمـاء] ٢ق[

  ..المناسب للعقل، وكذلك للشرع عند التأمل وهذا القول هو الراجحيلحق به، منازع للزاني، واستلحقه فله ذلك و
إنه إذا خلا بـأمهن دون جمـاع   : وقبل الخلوة من باب أولى، لكنه نص على ما بعد الخلوة؛ لأن بعض أهل العلم يقول» بعد الخلوة«: وقوله   ) ١(

ق كاملاً، فيما إذا تزوج امرأة وخلا بها، ثم طلقها فإن العدة تجب، وكـذلك يسـتقر   حرمن عليه، وقاسوا ذلك على وجوب العدة، وعلى استقرار الصدا
  .الصداق كاملاً

  ..؛ لأن القرآن هنا صرح باشتراط الدخول، ومع وجود النص فلا قياسولكن هذا فيه نظر



  

 ) ٌ   ) فصل
هما جوز، وإن تَ)٣(نحبِأُ ةُدت العغَر، فإن طَلُقَتْ وفَ)٢(اهما وخالتاهماتَوعم تاهمانه وبزوجت وأختُ )١(دتهتَعأختُ م دمإلى أَ مرحوتَ 

قْفي عد قدينِأو ع ا بخَّأَا، فإن تَطَلَمعر أحدقَهما أو وع في عدالأخرى وهي بائِ ةن أو رجعةٌي لَطَب ،  

                                                
ثلاثاً، فإنها وإن كانـت   بائنة بينونة كبرى، كالمطلقةـ أنها حرام، ولو كانت   فعلى كلام المؤلفإذاً أخت الزوجة حرام، وأما أخت المعتدة ـ     ) ١(

ً لا ترجع إليه بعقد لكن لا زالت علق النكاح وآثاره باقية عليها وهو العدة،    :والصواب أن في ذلك تفصيلا
  .بينونة كبرىفإن كانت عدة بائنة، فلا تحل للزوج إلا بعد زوج كالمطلقة ثلاثاً، فله أن يتزوج أختها؛ وذلك لأن الزوجة بانت -١
ي وإن كانت رجعية أو بينونتها صغرى فإنها لا تحل، والرجعية هي التي طلقها على غير عوض مرة واحدة بعد الدخول، والبائنة بينونة صغرى ه-٢

  بالطلاق الثلاث، التي خالعها زوجها، وسميت صغرى؛ لأنه يجوز للزوج المخالع أن يتزوجها في العدة وبعدها، أما البينونة الكبرى فهي البائن 
 وعلى هذا فالمعتدات ثلاثة أنواع:  

  .رجعية، وهي المعتدة التي يمكن أن يراجعها بدون عقد :الأول
 بائن بينونة صغرى، وهي التي له أن يتزوجها بعقد بدون مراجعة، يعني لا يملك المراجعة، لكن يملك أن يعقد عليها، فكل معتدة لا تحـل إلا  :الثـاني

  .ها صغرىبعقد، فبينونت
  .بائن بينونة كبرى، وهي التي طلقها آخر ثلاث تطليقات فلا تحل إلا بعد زوج، بالشروط المعروفة :الثالث

  .أن أخت معتدته ظاهر كلام المؤلف أنها حرام، سواء كانت رجعية، أو بائنة بينونة صغرى، أو بائنة بينونة كبرى المهم
  ..نها تحل له؛ لأن البائنة بينونة كبرى لا يمكنه الرجوع إليهاأنه إذا كانت بائنة بينونة كبرى فإوالصحيح 

} وأَن تَجمعوا بين الأُخْتَـينِ {: أتوا بالآية والحديث لكان أوضح وأبين وأجلى، قال االله تعالى ولو أن المؤلف ـ رحمه االله ـ وغيره مـن العلمـاء  ) ٢(
  .» بين المرأة وخالتهالا يجمع بين المرأة وعمتها ولا «:  وقال النبي 

 فلو توفي رجل عن زوجته وله بنت من غيرها، فتزوجهما رجل، وجمع هل يجوز أن يجمع بين زوجة إنسان وبنته من غيرها :إذا قال قائل ،
  ..... از الجمع هنا لا يتزوج من أجل المصاهرة فلذلك ج: بينهما فإنه يجوز، ولو فرضنا إحداهما ذكراً فإنه لا يتزوج بالأخرى، لكن قالوا

 وهل الجمع بين الأختين من رضاع، وبين المرأة وعمتها، أو خالتها من رضاع يحرم، أو لا يحرم؟  
، ) ١(» يحرم من الرضاع ما يحرم من النسـب «أنه يحرم الجمع بينهن، وهو قول الجمهور، ولا إشكال فيه؛ لأن الدليل فيه واضح  الصحيح بلا شك

  .ن المرأتين بالنسب، فكذلك يحرم الجمع بينهما بالرضاعفكما حرم الجمع بين هاتي
يجوز أن تجمع بين الأختين من الرضاع، وبين المـرأة وعمتهـا، والمـرأة    : وخالف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ فقـال ] ٢ق[

سواء كان معنًى أو عيناً، فما يحرم من » م من النسبيحرم من الرضاع ما يحر«: ، والحق أحق أن يتبع، والحديث واضحلكن قوله ضعيفوخالتها، 
ن امرأة النسب بعينه من النساء يحرم من الرضاع، وما يحرم لمعنى فيه يحرم كذلك من الرضاع، وعلى هذا فلا يجمع بين الأختين من الرضاع، ولا بي

  .وعمتها، ولا بين امرأة وخالتها من الرضاع
  ..لا أثر له، ولا يمكن أن نجعل السفاح مثل النكاح الصحيح أن الزنا لكن تقدم لنا القول الراجح   ) ٣(



  

  ه غير زوج )٤(هاطأَا حتى يه ثلاثًتُقَلَّطَوم)٣(ها تُدع يضقَنْوتَ توبحتى تَ والزانيةُ )٢(همن غيرِ ةُأَربتَسموالْ )١(ةُدتَعمالْ مرحوتَ

                                                
أنه راجع إلى حكم الحاكم، فإن رأى من المصلحة أن يمنعه منها فليفعل تأسياً بعمر بن الخطاب رضي االله عنـه،   والصحيح في هـذه المسـألة   ) ١(

الوصية، فلو أوصى رجل بألف ريال، فقام الموصى له وقتله من أجل أن يأخذ  وقياساً على ما لو قتل الموصى له الموصي، فإن الموصى له يحرم من
أنه يرجع إلى رأي الحاكم، والحاكم لا شك  فالصحيح في هذه المسألةنمنعك منها؛ لأنك تعجلت الشيء قبل أوانه على وجه محرم، : الألف، فإننا نقول

  ..ات ونكاحهن، فهنا يتعين المنع، والتحريم على العاقدأن الأمور عنده تختلف، فلو تتابع الناس على خطبة المعتد
بـأن   العلم ببراءة الرحم، ولهذا قضى عثمان  المخالعة، فالمخالعة لا يقصد من تربصها أن تعتد، وإنما يقصد ومنها على القول الـراجح   ) ٢(

خالعة قبل استبرائها فالنكاح باطل، لكن هل له أن يعود فيعقد عليهـا  ، فلو أن أحداً تزوج امرأة م عدة المخالعة حيضة واحدة وأخبر أنه سنّة النبي 
كغيرها، فإذا علمنا أن المرأة أصبحت نادمة، وظهر عليها أثر الحزن والبعد عن مواقع الريب، فهنا نعلم  ينبني على الخلاف الذي ذكرنا.  مرة أخرى؟

  .أنها تابت فتحل
اءنا ـ رحمهم االله ـ يرون أن الزاني له أن يتزوج، ولو كان زانياً والعياذ باالله، ولو كان مصرا علـى    الزاني حتى يتوب؛ لأن فقه ولم يذكر المؤلـف

الزاني لاَ ينْكح إِلاَّ زانيةً أَو مشْـرِكَةً  {: ولكن هذا من غرائب العلم أن يستدل ببعض النص دون بعض، فالزانية والزاني كلاهما سواء في الآية!! الزنا
  !، فكيف نفرق؟}لزانيةُ لاَ ينْكحها إِلاَّ زانٍ أَو مشْرِكوا
كغيرها، فإذا علمنا أن المرأة أصبحت نادمة، وظهر عليها أثر الحزن والبعد عن مواقع الريب، فهنا نعلم أنها تابـت   أن توبة الزانيةفالصواب    ) ٣(

  .فتحل
ـ رحمهم االله ـ يرون أن الزاني له أن يتزوج، ولو كان زانياً والعياذ باالله، ولو كان مصرا علـى     الزاني حتى يتوب؛ لأن فقهاءنا ولم يذكر المؤلـف

الزاني لاَ ينْكح إِلاَّ زانيةً أَو مشْـرِكَةً  {: ولكن هذا من غرائب العلم أن يستدل ببعض النص دون بعض، فالزانية والزاني كلاهما سواء في الآية!! الزنا
الزوشْرِكم انٍ أَوا إِلاَّ زهحنْكةُ لاَ ييفكيف نفرق؟}ان ،!.................  
 الزاني حتى نعلم أنه تاب بالقرائن، فإذا علمنا أن هذا الرجل ظهر عليه أثر الحزن والنـدم،   ولهذا فالقول الـراجح جوزبلا شك أنه لا يجوز أن ي

  .ذ يزوجواستقام وابتعد عن مواضع الريب فحينئ
أن الزانية تحرم على الزاني وغيره حتى تتوب، ويضاف إلى هذا أن تنقضي عدتها، وسيأتي ـ إن شاء االله ـ بيانها، فإن تابت ولكنها لم   :والخلاصـة

  .تنقضِ العدة، وهي ثلاث حيض على المذهب، فإنها لا تحل
ي العدة ولو تابت، وهو قول جمهور العلماء؛ وذلك لأن الزاني لا يلحقه ولده من الزنا، أنها لا تحل للزاني ولا لغيره، ما دامت ف وظاهر كـلام المؤلـف

  ..سواء استلحقه أم لم يستلحقه
)٤ (    ً   :فالمطلقة ثلاثا
  تبين به، أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق : أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو: أنت طالق ثلاثاً، أو: ، أنه إذا قالسواء قلنا بقول الجمهور-١
إنها لا تبين به، ولا تبين إلا بثلاث مرات، بعد هذه الثلاث تحرم عليه حتى يطأها ـ أي يجامعها ـ زوج غيـره،    : أو قلنا بالقول الثاني الراجح-٢

  زوجاً إلا بعقد صحيح،  ولا يمكن أن يكون
بعقد فاسد، كما لو نوى التحليل؛ لأن نيـة التحليـل تفسـد    أن يطأها زوج تزوجها بعقد صحيح، حتى يخرج ما لو تزوجها  وعلى هذا يكون الشرط

يتبين } حتَّى تَنْكح زوجا{: ، وتأمل قوله] ٢٣٠: البقرة[} فَإِن طَلَّقَها فَلاَ تَحلُّ لَه من بعد حتَّى تَنْكح زوجا غَيره{: العقد، والدليل على هذا قول االله تعالى
، فلو كان المراد بالنكاح }زوجا غَيره{: هنا الجماع، وأما في سائر القرآن فالنكاح هو العقد إلا في هذا الموضع، ودليل ذلك قولهلك أن المراد بالنكاح 

ذا لو نكحها محلل لا يمكن أن يكون زوجاً إلا إذا كان النكاح صحيحاً، وله} زوجا{: العقد لكان تكراراً بلا فائدة، ولكان المعنى حتى تتزوج زوجاً، فقوله
  .وجامعها لم تحل للأول

ودليل ذلك قصة امرأة رفاعة القرظي ـ رضي   ولو أن الزوج الثاني تزوجها بعقد صحيح، ودخل عليها وباشرها، ولكن لم يطأها، فإنها لا تحل للأول،
  .»  ، ويذوق عسيلتكأتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته«:  فقال لها النبي ..…االله عنهما ـ، 

  واختلف العلماء، هل يشترط الانتشار وهو قيام الذكر، وهل يشترط الإنزال؟  
  أنه يشترط؛ لأنه لا يمكن أن تكون لذة في الجماع إلا بذلك، فالصحيح: أما الانتشار 

  ، المشهور من المذهب أنه ليس بشرط، فإذا حصل الجماع فإنه يحصل به الحلُّ، لكن الإنزال •
  ..»حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك«:  لا بد من الإنزال لقوله : وقال بعض أهل العلم] ٢ق[



  

  ، )٣(ةًيكتابِ ةًرإلا ح دا ـ كافرةًبـ ولو ع ولا مسلم مسلمةً )٢(كافر حكنْولا ي )١(لَّححتى تَ ةُمرحموالْ
نْولا يكح حر أَ مسلممسلمةً ةًم خافَإلا أن ي تَنَع العزوبة الْ لحاجةمتعة وي أو الخدمةععن طَ جِزلِو حرأو ثَ ةـنِ أَم  مولا )٤(ة ،

نْيكح عبد سيتَده ولا سيأَ دتَمه، وللحر نأَ كاحمة أَ أبيه دونمة ٥(هابن(وليس للح ،رة نكاح عبد لَوهاد)٦( ،  

                                                
ِم؟: فإن قال قائل   ) ١( حر ُ   .......وهل الرجل بعد التحلل الأول م

أحمـد، واختيـار شـيخ وهذا إحـدى الـروايتين عـن إن عقد النكاح بعد التحلل الأول صحيح وليس حراماً؛ لأن المحرم النساء، وهذا عقد،  :وقيل
احتط لنفسك، المسألة ليست هينة؛ لأنه ربما تقدم علـى  : ، أنه لا يحرم النكاح بعد التحلل الأول، ولكن نقول للإنسانالإسلام ـ رحمه االله ـ وهو أصح

نتظر حتى تحل؛ لأنك حتى لو عقـدت  ا: زوجتك حرام ويدخل عليك شكوكاً، فنقول له: النكاح بعد التحلل الأول، ثم بعدئذ يوسوس لك الشيطان، ويقول
  .الآن لن تدخل عليها؛ لأن النساء حرام عليك

  الخلاف في هذا معروف،  وهل تارك الصلاة كافر أو لا؟   ) ٢(
  ..أنه كافر فلا يجوز أن يزوج بمسلمة، فإن عقد له على مسلمة، فإن نكاح الكافر بالمسلمة باطل بإجماع المسلمين والصواب

  .أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن من تدين بدين أهل الكتاب وانتسب إليهم، ولو كان يقول بالتثليث فإنه تحل ذبيحته، ويحل نكاحه :فالحاصل  ) ٣(
 وسية؟» إلا حرة كتابية«: وقولهلا، ليست مثلها مع أن المجوس تؤخذ منهم الجزية، ولكنهم يخالفون أهل الكتاب في الـذبائح،   هل مثلها ا

 ـ   فلا ت أنكر  حل ذبائح المجوس، ولا تحل مناكحتهم بالإجماع، ولم يخالف في حل ذبائحهم إلا أبو ثور ـ رحمه االله ـ، ولكن الإمام أحمد ـ رحمه االله 
   أخذ الجزية منهم  ، هذا القول إنكاراً عظيماً، فالمجوس لا تحل ذبائحهم، ولا يحل نكاح نسائهم، ولكن تؤخذ منهم الجزية؛ لأن الرسول 

كما تقدم لنا أنها تؤخذ من جميع الكفار؛ لأن المقصود أن يكون الكفار تحت حضانة المسلمين ورعايتهم لعلهم يسلمون،  والصحيح في مسألة الجزية
  . .وهذا لا فرق فيه بين اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم

؟ما الحكم فيما لو اشترط على المالك أن يكون : بقي علينا أن يقال   ) ٤( ً   اختلف في هذا أهل العلم،   أولاده أحرارا
لأن العلة هي رق الأولاد، والآن زال، وهذا اختيار شيخ : أحراراً، قالوا إنه يجوز أن يتزوج الأمة إذا اشترط أن يكون أولاده: فمنهم من قـال] ١ق[

  الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ، 
إلا أن يشترط حرية أولاده، ثم إن من الدناءة : باطل، واالله ـ عز وجل ـ لم يشترط ذلك، لم يقل  كل شرط ليس في كتاب االله فهو : ولكن نقـول] ٢ق[

ففيه معرة وعيب، !! وخلاف المروءة أن الحر يتزوج أمة، حتى عند الناس إذا تزوج أمة صار شهرة، فلان الرجل الشريف النسيب تزوج رقيقة فلان
  إليه العيب، والإنسان ينبغي أن يبتعد عن كل شيء يجر 

ه لا ما دل عليه القرآن الكريم أنه لا يحل أن يتزوج الأمة، إلا بما ذكر االله ـ عز وجل ـ من الشروط، حتى وإن اشترط أن أولاده أحرار فإن   فالصواب
وهـب أن ذلـك    العلـة؟ من قال لكم إن هذه هي: إن العلة هي استرقاق أولاده، قد يعارض فيه معارض، ويقول: يصح لعموم الآية، وكوننا نقول

  ..جزء العلة فإن الحكم لا يتم إلا بوجود العلة تامة
  . أنه يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه إذا تم في حقه شروط جواز نكاح الإماء فالصواب في هذه المسألة   ) ٥(

أن تبقى ملكاً لابنه ليبيعها  ختار أن يتملكها، بل يحبقد لا ي: فنقول تملكهـا؟: كيف تجيزون هذا وهو له حق التملك، لماذا لا تقولون له: فإن قيل
  ...إذا طلقها أبوه، أو يزوجها وينتفع بمهرها، أو ما أشبه ذلك

  .إن هذا لا يجوز، ولو كان عبد آخر، وأراد أن يتزوج أم هذا الرجل، جاز: يقول المؤلف   ) ٦(
زوجه، أو ملكه ابنُه، أو أبوه انفسخ النكاح، وستأتي في آخر الفصـل، فـإذا   ، وهو أنه إذا ملك أحد الزوجين وهذا القول مبني على قول ضعيف

  .ضعف الأصل ضعف الفرع، وإذا كان الأصل ضعيفاً لا دليل عليه تبقى هذه المسألة وهي الفرع كذلك ضعيفة لا دليل عليها
 فيه، أنه يجوز للحرة أن تنكح عبد ولدها، ولا حرج : والقول الثاني في هذه المسألة  

ربما تكون أم السيد امرأة شابة، ولابنها عبد شاب جميل مثلاً، فأحبته وأحبها، وطلبـت مـن   : نقول !إن هذه المسألة غريبة، كيف تكون؟ :ولا يقال
وعبـد  ] ٢٤: النسـاء [} ذَلِكُم وأُحلَّ لَكُم ما وراء{: ابنها أن يزوجها هذا العبد، فهذا يجوز، وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى

وقد سبق أنه لا يجـوز للحـرة أن   ! ابنها ليس أباها، ولا ابنها، وأخاها، ولا عمها، ولا خالها، ولا ابن أخيها، ولا ابن أختها، فأين الدليل على المنع؟
صواب إذاً أن للحرة أن تنكح عبد ولدها، وأولادهـا منـه   إن الدليل على ذلك الإجماع والتضاد، أما هنا فلا إجماع ولا تضاد، فال: تتزوج عبدها، وقلنا

  ..يكونون أحراراً تبعاً لها



  

الزوجينِ وإن اشترى أحد لَأو ود١(ه الحر( كاتَأو مهب)٢( أو بعض الآخر فَه انْالزوجخَس نكاحهما، ومن حرم ؤُطْوـها بع  حـرم   دقْ
   .هرِمأَ نِيبتَ قبلَ لٍكشْى مثَنْخُ كاحن حص، ولا ي)٤(لُّحفيمن تَ حص قدفي ع ةمرحوم ةلَّحم بين عمن ج، وم)٣(ةًتابيك ةًمإلا أَ يمينٍ

  

                                                
رجل تزوج أمـة علـى وجـه صـحيح،     : هذا مبني على أن الإنسان لا يتزوج أمة ابنه، والقول الراجح جواز ذلك، مثاله» أو ولده«: وقوله   ) ١(

  .ارت ملكاً للولد، فينفسخ النكاح؛ لأنه ليس للأب أن يتزوج أمة ابنهبالشروط المعروفة، فاشترى ابنه هذه الزوجة من سيدها، وص
  ..أن للأب أن يتزوج أمة ابنها، إلا إذا تملكها، وأنه لا ينفسخ النكاح وسبق أن القول الراجح

ة، وما دام لم يؤد الكتابة فهو عبـد ـ   فإذا اشترى المكاتب زوجة سيده، فإن النكاح ينفسخ ـ لأن أصل المكاتب لا يكون حراً إلا إذا أدى الكتاب    ) ٢(
  .فإذا اشترى زوجة سيده صار السيد هو الذي ملك زوجته في الواقع؛ لأن ملك المكاتب ملك لسيده، هكذا قالوا

ب قد يعجز عن أداء ؛ لأن المكاتب يملك البيع والشراء؛ ولهذا لو أراد أن يبيع ما اشتراه لم يملك سيده أن يمنعه، ثم إن المكاتوفي هذا التعليل نظـر
تحرر فالنكاح لا ينفسخ، وإن عـاد رقيقـاً فإنـه      إذا اشترى المكاتب زوجة سيده فإنه ينتظر، فإن: قيمة الكتابة، فإذا عجز صار عبداً، ولهذا لو قيل

  .ينفسخ؛ لأنه حينئذ يكون السيد قد ملك زوجته
  ..وليس هناك أدلةوكل هذه مبنية على تعليلات بعضها له وجه، وبعضها لا وجه له، 

أن الأمة غير الكتابية لا تحل بملك اليمين، فلو اشترى الإنسان أمة وثنية، فإنه لا يحل له أن يطأها ـ  » أمة كتابية«: وعلم من قول المؤلف   ) ٣(
  .ه المؤلف فإن نساءهم لا تحل، فإذا وقعت حرب بين المسلمين وبين الهندوس، وسبينا نساءهم، فعلى ما ذهب إليعلى كلام المؤلف ـ رحمه االله ـ

  لكن هذا خلاف ظاهر القرآن، وهو قول ضعيف، 
 أن الأمة المملوكة وطؤها حلال، سواء كانت كتابية، أم غير كتابية، وليس في كتاب االله ـ عز وجل ـ اشتراط أن تكون من ملكت كتابية،   والصـواب

  فمن يخرِج نوعاً من الإماء عن هذا العموم فعليه الدليل، } لَكَتْ أَيمانُهمإِلاَّ علَى أَزواجِهِم أَو ما م{والآيات واضحة، 
 ـ وهذا الذي  وعلى هذا فلو كان عند الإنسان أمة غير كتابية وهو مالك لها فإن له أن يطأها بملك اليمين، خلافاً لما يفيده كلام المؤلف ـ رحمه االله 

  .ـ رحمه االله ـ ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
  ..وقد حكى بعضهم الإجماع على أن غير الكتابية من الإماء لا يحل وطؤها، ولكن هذا الإجماع غير صحيح

  .؛ لأن العلة في أحدهما تقتضي الصحة وفي الآخر تقتضي البطلان، فيجب العمل بهاهذا هو المذهب وهو الصحيح   ) ٤(
  ة أيضاً؛ لأن العقد واحد اشتمل على مباح ومحظور، فيغلب جانب الحظر،إنه لا يصح في المحلل: وقال بعض أهل العلم

رجل تزوج امرأتين في عقـد، إحـداهما محرِمـة،    : إِن تعدد المعقود عليه كتعدد العقد، وإن كانت الصيغة واحدة، مثال ذلك: ولكن الصواب أن يقال
  ..في المحرمة والأخرى غير محرِمة، فيصح العقد في غير المحرمة، ولا يصح



  

 ُ ِ  باب ِ  الشروط ِ  والعيوب   )١(في النكاح
  

ا، نًيعقدا منَ تْطَرها، أو شَدلَها أو بها من دارِجرِخْعليها، أو لا ي جوزتَأو أن لا يى، رستَأو أن لا ي )٢(ها،ترض لاقَطَ تْطَرإذا شَ
  . حها صرِهفي م أو زيادةً

  ، )٤(حانِكاالنِّ لَطَب رها ولا ملَعه ففَتَيلِو ره الآخَجوزه على أن يتَيلِه وجو، وإذا ز)٣(خُسفَه فلها الْالفَفإن خَ
                                                

أن الأصل في الشروط الحل والصحة، سواء في النكاح، أو في البيع، أو في الإجارة، أو في الرهن، أو في الوقف، وحكم الشـروط   :فالحاصل   ) ١(
فـإن الوفـاء   } آمنُوا أَوفُوا بِـالْعقُود  أَيها الَّذين يا{: المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة أنه يجب الوفاء بها في النكاح وغيره؛ لعموم قوله تعالى

  :وقد قيلبالعقد يتضمن الوفاء به وبما تضمنه من شروط وصفات؛ لأنه كله داخل في العقد، 
 ِ ٌّ وامنع ل ِ ِ                   الأصل في الأشياء ح ً إلا بإذن الشارع   .عبادة

ولكـن هـذا لشروط في عقد النكاح سنة وليس بواجب، حتى فيمن لا يملك الفسخ، والغريب أن فقهاء المذهب ـ رحمهم االله ـ يرون أن الوفاء با   •
  ، »  إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج«: الثابت عنه في الصحيحين الرسول  ، ومخالف لقولالقول ضعيف

داً إلى الآيات التي أشرنا إليها، وإلى هذا الحديث الصحيح، أنه يجب على الزوج والزوجة، وعلى كل من شُرط عليه شرط أن يوفي به استنا فالصواب
تـي  ومن الغريب أن نوجب الوفاء بالشرط في عقد على بيع لا يساوي خمسة دراهم، ولا نوجب الوفاء بالشرط في عقد يكون العوض فيه الزوجة، ال

  .!!هي محل الحرث، والعوض الذي أعطيته خمسون ألفاً
؛ لأن هذا القياس في مقابلة النص، والنظر في مقابلة الأثر عمى وليس بنظر؛ لأن كل شيء يخالف النص فهو باطل، يفلكن هذا القول ضع   ) ٢(

لتكفـأ مـا فـي    «: فأتى بالأخوة التي تستوجب عدم الاعتداء على حقها، ثم علـل فقـال  » لا تسأل المرأة طلاق أختها«:  يخالف قول رسول االله 
  ، »صحفتها

ذكر الأدنى ليستدل به على الأعلى،  لشرط موجب لقطع رزقها من هذا الزوج الذي ينفق عليها، وهذا أدنى ما يوجبه، وإلا فالرسول يعني فإن هذا ا
  .نبه بأدنى المفاسد على أعلاها  ففراق زوجها لها فراق العشرة، وإن كانت ذات أولاد ففراق أولاد، وتشتتهم، وهذا أعظم، فالرسول 

ً هذا الشرط يدخل في الشروط الفاسدة، فمعنى ذلك أننا خالفنا النص، وأبحنا للمرأة أن تشترطه، زهفإذا قلنا بجوا لا في الشروط الصـحيحة؛   إذا
  .لمخالفته للنص

مقابلاً  صحيح لكن فيه اعتداء على غيرها ممن هي أمكن منها بزوجها، فيكون هذا النظر الذي قالوه: إن لها في ذلك غرضاً مقصوداً، نقول :وقـولهم
  ..بأثر ونظر، فلو تزوجها على هذا الشرط، ثم دخل بها وأمسك الأولى فليس لها أن تطالبه بطلاقها؛ لأن الشرط الفاسد كأن لم يكن

الفـة  إن ظاهر كلامه أن مخ: فقد يقال» وتحـرم مخالفتـه«: أن المخالفة ليست حراماً؛ لأنه لم يقل» فإن خالفه«: وقد يستفاد من ظاهر قوله   ) ٣(
 ولكن الصـحيحالشرط ليست حراماً، وأن الوفاء به ليس بواجب وهو المذهب؛ وعللوا ذلك بأنه إذا لم يف فلها الخيار يعني فقد استفادت، فلا نلزمه، 

  .إنه واجب، فلها الفسخ: إن الوفاء سنة، أو قلنا: أن الوفاء به واجب كما سبق، لكن إذا لم يف به، سواء قلنا
 فوراً، فلما لم يشترط الفورية علم أنه على التراخي، وقد يقول قائل: ولم يقل» فلها الفسخ«: أن الفسخ على التراخي، لقوله لمؤلفظاهر كلام ا :

لـة  قها، فدلالم يذكر التراخي إذاً يبقى الفسخ استحقاقه مطلقاً، فإذا كان مطلقاً فمتى شاءت فسخت، لكن إن وجد منها ما يدل على الرضا فإنه يسقط ح
لا بأس، أنا راضية بما خالفتَ فيه، وأما بالفعل فأن تستقر، وما أشبه ذلك، فـإذا لـم يعلـم    : الرضا منها إما بالقول وإما بالفعل، أما القول فأن تقول

  .رضاها فإن لها الفسخ
وقد امتنع من عليه الشرط من التزامه به، فـلا  أن لها أن تفسخ بدون إذن الحاكم؛ لأن هذا شرط لا اختلاف لها فيه،  فالصوابلها الفسخ، : وإذا قلنا

  .حاجة للحاكم؛ لأننا نحتاج إلى الحاكم في الفسوخ التي فيها الخلاف
، لكن إذا تزوجها وأسـقطت هـذا   فهذا الشرط صـحيحبعض الناس يشترط على الزوج أن لا يسافر بزوجته إلى الخارج، وهذا يقع كثيراً،  :مسألة

  .الشرط فيسقط؛ لأن الحق لها
  : وهو أنه ،وقال بعض العلماء بالتفصيل   ) ٤(

  ، فإن هذا صحيح، وهذا هو الصحيح عندناإذا كان المهر مهر مثلها لم ينقص، والمرأة قد رضيت بالزوج وهو كفء لها، 
  والرضا، فإن هذا لا بأس به؛-٣ومهر المثل، -٢وهي الكفاءة، -١ :أنه إذا اجتمعت شروط ثلاثة

للزوجات، فقد أعطين المهر كاملاً، وليس هناك إكراه، بل غاية ما هنالك أن كل واحد منهما قد رغب ببنت الآخر فشرط عليه أن لأنه ليس هناك ظلم  
  يزوجه، لا سيما في مثل وقتنا هذا، حيث صار الناس ـ والعياذ باالله ـ لا يمكن أن يزوجوا بناتهم ويتحجروهن، 

، فإنه لا ينبغي فتح الباب للعامة؛ لأن الإنسان الذي ليس عنده خوف من االله، إذا كـان يهـوى أن   رإن هذا صحيح من حيث النظـ: لكن وإن قلنا



  

                                                                                                                                                            
متى شرط أن يزوجه الآخـر فإنـه يجـب    : وأن يقالكرهت الزوج فيجبرها، فسد الباب في مثل هذا الوقت أولى،  يتزوج ببنت هذا الرجل، فهي وإن

  ..، فإن ظاهر الأدلة يقتضي أنه إذا وجد مهر العادة، والرضا، والكفاءة فلا مانعحيث النظر أما من حيث المعنى ومنفسخه درءاً للمفسدة، 



  

فإن سمي لهما مهر ص١(ح(َوإن ت ،زوها بشَجرط ها للأَلَلَّأنه متى حها، أو نواه بلا شَقَلَّطَ لِورط)٢( ،  
   .الكلُّ لَطَب )٥(ةدمه بِتَقَّلِّقْها، أو وفطَ دغَ ، أو إذا جاء)٤(هامأُ تْيض، أو إن ر)٣(الشهرِ رأس ك إذا جاءتُجوز: أو قالَ

                                                
ُ «: وقوله   ) ١( غير قليل بلا حيلة، فإن كان قليلاً حيلة فإنه لا : نكرة في سياق الشرط، وظاهره ولو قليلاً، لكنه خلاف المذهب، فالمذهب قالوا» مهر

  ..يصح حتى على المذهب
بإمكانهمـا أن  : إلى أن نية المرأة ووليها كنية الزوج، وهو خلاف المذهب، وسلموا بأنه لا فرقة بيدهما، لكن قالوا هب بعض أهل العلموذ   ) ٢(

يـة  فلتكن ن يسعيا في إفساد النكاح، بأن تنكد على الزوج حتى يطلقها، أو يغروه بالدراهم، والنكاح عقد بين زوج وزوجة، فإذا كانت نية الزوج مؤثرة
  .الزوجة مؤثرة أيضاً

  الزوج، والزوجة، والولي، والذي تؤثر نيته منهم هو الزوج على المذهب، : فعندنا ثلاثة
والولي حينما عقـد لـم ينـوِ نكاحـاً     » إنما الأعمال بالنيات«:  أن أي نية تقع من واحد من الثلاثة فإنها تبطل العقد، لقول النبي  والقول الراجح
  ..كذلك الزوجةمستمراً دائماً، و

تعليقها، فالبيوع  ، أن جميع العقود غير الولايات والوكالات وما جرى مجراها لا يصحهذا هو المشهور من المذهب في هذه المسألة وغيرها   ) ٣(
  لا يصح تعليقها، والإجارة لا يصح تعليقها، 

 ً   ..صحيح، أما إن كان التعليق فيه غرض مقصود فالنكاح صحيح ، فإن كان مجرد تعليق، فالقول بعدم صحة العقدوالصحيح أن في ذلك تفصيلا
زوجتك إذا رضيت أمها؛ لأن في ذلك غرضاً صحيحاً، ولأن مدته الغالب أنها تكون قليلة، : أنه جائز أن يقول: فالقول الراجح في هذه المسألة   ) ٤(

ادة العقد، وما أسهل إعادة العقد إذا كان يحمي الإنسان من الشبهة، ويخـرج  إنه لا يصح، ورضيت الأم فلا يلزم إلا شيء واحد فقط وهو إع: فإذا قلنا
لا يصح لم يترتـب  : بأنه يصح أنه لو رضيت أمها ثم مات الزوج، فعليها العدة، ولها المهر والميراث، وإذا قلنا ويترتب على القولبه من الخلاف، 

  .شيء
زوجتك ابنتـي لمـدة شـهر، أو    : مة، يعني إذا وقته بمدة بطل النكاح في كل المسائل، بأن قالهذه هي القاعدة العا» أو وقته بمـدة«: وقوله   ) ٥(

  .شهرين، فهذا الشرط فاسد مفسد، وهو ما يسمى بنكاح المتعة، وسمي بذلك؛ لأن المراد به التمتع هذه المدة فقط
هذا لا يجوز؛ لأن هذا هو المتعة، سواء قيدها بزمن معين محـدد، أو  زوجتك بنتي ما دمت في هذا البلد، أو ما دمت تدرس في الجامعة فإن  :ولو قال

  .بحال معينة للزوج
 ً   ......كل نكاح موقت بعمل، أو زمن فإنه نكاح متعة لا يجوز فالقاعدة إذا

 متأنه لم يكن ذلك فيها، وإنما أحلت ثم حر والصحيحإن المتعة أحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت، : وقال بعض أهل العلم.  
 فهل نقـوللو نوى المتعة بدون شرط، يعني نوى الزوج في قلبه أنه متزوج من هذه المرأة لمدة شهر ما دام في هذا البلد فقط :بقي أن يقال ، :

  .....في هذا خلاف إن هذا حكمه حكم المتعة أو لا؟
  مرة قال بمنعه، ، فمرة قال بجوازه، ووشيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ اختلف كلامه في هذه المسألة •
أنه ليس من نكاح المتعة، لكنه محرم من جهة أخرى، وهي خيانة الزوجة ووليها، فإن هذا خيانة؛ لأن الزوجة ووليهـا لـو    والذي يظهر لي] ٢ق[

ه، ولكن من أجـل أنـه   إنه محرم لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إلي: علما بذلك ما رضيا ولا زوجاه، ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة، فنقول
  ......من باب الخيانة والخدعة

 إنه من نكاح المتعة ـ وهو المذهب ـ فالنكاح باطل، : لو فرضنا أن الرجل تزوج على هذه النية، فعلى قول من يقول  
عة بيعـاً صـحيحاً بالشـروط    من أجل الغش، مثل ما لو باع الإنسان سل وعلى القول الثاني ـ الذي نختاره ـ أن النكاح صحيح، لكنه آثم بذلك

ـ والعياذ المعتبرة شرعاً، لكنه غاشٌ فيها، فالبيع صحيح والغش محرم، لكننا لا نشجع على هذا الشيء؛ لأنه حرام في الأصل، ثم إن بعض الناس بدأ  
لأجل أن يتزوجوا، ليس لغرض، يعني ليس  باالله ـ يستغل هذا القول بزنا صريح، فبعض الناس الذين لا يخافون االله، ولا يتقونه يذهبون إلى الخارج؛ 

  النكاح بنية الطلاق جائز، : غريباً في البلد يطلب الرزق، أو يطلب العلم، وخاف من الفتنة فتزوج، بل يذهب ليتزوج، ويقول
كثر من عشر نساء فـي مـدة   وقد سمعنا هذا من بعض الناس، يذهبون إلى بلاد معينة معروفة ـ والعياذ باالله ـ بالفجور ليتزوج، وبعضهم يتزوج أ  

إن هذا حرام ممنوع، وحتى لو كان من الوجهة النظرية مباحاً، فهو من الوجهة التربوية يجب أن يكون ممنوعاً؛ : عشرين يوماً، فلذلك يجب أن نقول
  .......لأنه صار وسيلة للفسوق والفجور نسأل االله العافية

 أن الطلاق بيد المرأة، ف: مسألة َ ِط ر ُ إن : ، مثل أن تقوللكن يجوز شرط الخيار لغرض مقصودفلا يجوز هذا أبداً، ..… هل هذا جائز؟إذا اشت
الزوج رجل طاب لي المسكن فالنكاح باق، وإلا فلي الخيار، فإن تبين أن المسكن غير طيب، إما لسوء العشرة مع والدي الزوج، أو مع إخوانه، أو أن 

  فالطلاق بيد الرجال؟أطلقك، فهذا لا ينبغي، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، شحيح، فلها الخيار، أما مجرد أن لي أن 



  

 ) ٌ   ) فصل
 رِهمبالْ ن جاءإ، أو )٤(ايارفيه خ طَر، أو شَ)٣(ها أو أكثرترن ضم لَّقَلها أَ مسقْ، أو أن ي)٢(ةَقَفَ، أو لا نَ)١(لها رهأن لا م طَروإن شَ

في وقت كذا وإلا فلا ن٥(همابينَ كاح(   

                                                
} وأُحلَّ لَكُم ما وراء ذَلِكُم أَن تَبتَغُوا بِأَموالِكُم{: إن شرط عدم المهر فاسد مفسد؛ لأن االله يقول: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمـه االله ـ   ) ١(
أن تهب المـرأة   كاح بابتغاء المال، يعني أن تطلبوا النكاح بأموالكم التي تبذلونها، ولأن االله ـ تعالى ـ ذكر فيما أحل لنبيه   ، فقيد الن] ٢٤: النساء[

  : نفسها له فقال
 }م ينُكملَكَتْ يا ممو نهورتَ أُجي آتَياللَّات كاجوأَز لَلْنَا لَكإِنَّا أَح ا النَّبِيها أَيي  ـكخَالَات نَاتبو خَالِك نَاتبو كاتمع نَاتبو كمع نَاتبو كلَيع اللَّه ا أَفَاءم

تَنْكسي أَن النَّبِي ادأَر إِن ا لِلنَّبِيهتْ نَفْسبهو نَةً إِنؤْمأَةً مرامو كعم نراجي هاللَّاتم ةً لَكا خَالِصهـي    حف هِملَـيـنَا عضا فَرنَا مملع قَد يننؤْمونِ الْمد ن
  ،  ]٥٠: الأحزاب [  .}أَزواجِهِم وما ملَكَتْ أَيمانُهم لِكَيلَا يكُون علَيك حرج وكَان اللَّه غَفُورا رحيما 

لم يزوج الرجـل   ، ولأن النبي برة بالمعاني لا بالألفاظ، والهبة لا تصح إلا للرسول ولو قلنا بصحة النكاح مع شرط انتفاء المهر لكان هبة، والع
إلا بمهر، حتى انتهى إلى أن يكون مهرها أن يعلمها ما معه من القرآن ، ولأن علـة تحـريم    الذي طلب منه أن يزوجه الواهبة نفسها لرسول االله 

جتان وصار كلا الزوجين كفئاً للأخرى، ولكن شرطوا أن لا مهر ما صح النكاح، فما دام أنه لا يصـح  الشغار أنه لا مهر بينهما، ولذلك لو رضيت الزو
  .وما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه االله ـ هو الصحيحالشغار لعدم المهر، فلا فرق، 

بخلاف البيع، فالبيع لا يصـح   ها من مهرفيرون أن الشرط ليس بصحيح، وأما النكاح فصحيح، وحينئذ يجب لها مهر المثل؛ لأنه لا بد ل أما المـذهب
  ..إلا بثمن المثل، أما النكاح فهو أوسع

  :الخلاصة    ) ٢(
 ً   .إذا شرط الزوج أن لا نفقة قبل العقد، ثم عقد على هذا الشرط، فالعقد صحيح والشرط باطل :أولا

 ً   .بها في المستقبل إذا أسقطت المرأة نفقتها بعد العقد، فالإسقاط صحيح، لكن لها أن تطالب :ثانيا
 ً  لأن إذا جرى ذلك بينهما صلحاً، بأن خيف الشقاق بينهما، وتصالحا على أن لا نفقة، فهنا ليس لها أن تطالب بالنفقة؛ لأنه جرى الصلح عليها؛ :ثالثـا

  ..الصلح في فائدة فلا يثبت ولم يمضِ لم وإذا ويثبت، أن يمضى فائدة الصلح
أنا عندي زوجة سأعطيها يـومين وأنـت يومـاً،    : ، فإذا قالوالصحيح أنه يصـحقل من ضرتها، فالمذهب لا يصح، فإذا شرط أن يقسم لها أ   ) ٣(

 ـ      لام فرضيت بذلك فلا مانع، فهذه سودة بنت زمعة ـ رضي االله عنها ـ وهبت يومها لعائشة ـ رضي االله عنها ـ فأقرها النبي ـ عليه الصلاة والس
  .ـ
رطت الخيار لها؛ لأن لها في هذا غرضاً مقصوداً، فقد يكون هذا الرجل مشهوراً بسوء الخلق، أو أهله مشـهورين  إذا ش والصحيح أنه يصح   ) ٤(

حتى البيع يقع : ، وكونه يقع لازماً، نقولفالصحيح أنه لا مانعلي الخيار إن جاز لي المقعد، وإلا فلي الفسخ، فإذا رضي بذلك، : بسوء الخلق، فتقول
  .يه الخيار جاز، فكذلك النكاحلازماً، وإذا شرط ف

يستغني عن شرط الخيار بملك الطلاق، فالزوج له أن يفسـخ إذا شـاء طلـق، وانتهـى      فالمذهب أنه لا يصح؛ لأن الزوج وإذا شرط هو الخيـار •
  الموضوع وزال الإشكال، وعلى هذا فلا يصح شرط الخيار للزوج اكتفاء بملكه الطلاق، 

هذه مسألة ثانية، هذه المسألة الأخيرة فيما : ولكـن يقـالالخيار إذا تبين أنه مغرور بها، ويرجع بالمهر على من غره، إن له : ويمكن أن يقال] ٢ق[
  إذا شرطها على صفة فبانت دونها، 

  أما الخيار الذي نحن بصدده فهو الخيار المطلق، الذي ليس سببه فوات صفة مطلوبة، أو وجود صفة غير مرغوبة، 
ً ـوقد يقال ـ أي بأن هذا الخيار للزوج ربما يستفيد منه فيما إذا طلق قبل الدخول، فإنه يكون عليه نصف المهر، فإذا شرط الخيـار وطلـق قبـل     ضـا

  الدخول، أو اختار الفسخ ـ مثلاً ـ فإنه في هذه الحال ليس عليه شيء من المهر، فهو يستفيد من شرط الخيار إذا اختار قبل الدخول،
فإن لها المهر بما استحل من فرجها، فلا يستفيد شيئاً، نعم يستفيد بأنه إذا فسخ لا يحسب عليه من الطلاق، وحينئذ نرجع بعد هـذه  أما بعد الدخول  

  المناقشات إلى تصحيح الخيار للزوج وللزوجة، 
  ..إنه يصح شرط الخيار له ولها أيضاً: وقال وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ

نعم، إذا حصل الدخول، فإذا وجدت مقررات المهر اسـتقر   ولكن هل يثبت المهـر؟، وأنه إذا مضت المدة انفسخ النكاح، والصواب أنه يجوز   ) ٥(
  .لا يمكن أن تدخل إلا أن تسلم المهر، فلهم ذلك: المهر، وإن قالوا

هذا ـ أيضاً ـ ليس بصحيح، فإنها لو شرطت أن يسافر بها، كمـا لـو     إنه لا يصح، و: ، يقولون»أو شرطت أن يسافر بها«:   قال في الروض •
أو بشرط أن تسافر بـي إلـى الريـاض    ! بشرط أن تسافر بي إلى مكة للحج، ما المانع من هذا الشرط؟: شرطت الزيادة في المهر والنفقة، فإذا قالت



  

                                                                                                                                                            
  لأزور خالتي، أو عمتي، أو عمي، أو ما أشبه ذلك، 

أو أن تسـتدعيه  «: بشرط أن تسافر بي إلى بلاد لا يجوز السفر إليها، فالشرط هنا فاسد، كذلك يقول في الـروض : لو قالت، نعم فالصواب أن يصح
  .، فهذا الشرط لا يصح»للوطء عند إرادتها

الآن، فأحيانـاً  ، وعليه عمل الناس والصحيح أنه يصحالنكاح صحيح والشرط فاسد، : ، يقولونكذلك إذا شرطت أن لا تسلم نفسها لمدة سنة •
ولها ست، ودخل بها وهي بنت تسع ، فإذا لـم   تزوجها  لبعد سنتين، أو ثلاثة، أو خمسة، فعائشة  يتزوجها ويشترطون أن لا يدخل عليها، إلا

  ..صار اشتراطه جائزاًوإذا لم يكن حراماً صار حلالاً، وإذ صار حلالاً،  يمنع الشرع هذا فلا مانع من اشتراطه، ولو كان حراماً ما فعله النبي 



  

لَطَب طُالشر وصالنِّ ح١(كاح( ،  
 ـفب كاحخُ به النِّنفس، أو نُفي عيب لا يةًسيبأو نَ أو جميلةً)٢(ا ركْها بِطَر، أو شَةًتابيك تْفبانَ سلمةًها مطَروإن شَ  ـبخ تْانَ ه فلـه  لاف

  . )٤(عبد تَحلها بل تَ يارفلا خ رح تحتَ تْ، وإن عتَقَ)٣(خُسفَالْ

                                                
لكـن مـا هـو التعليـل جميع الشروط الصحيحة والفاسدة منافية لمقتضـى العقـد،   : ؛ لأننا يمكننا أن نقولولهذا فهذا التعليل فيه نظـر   ) ١(

  الصحيح؟
له إذا أعتقه المشتري، فهـذا منـاف    المنافي لما جاء به الشرع، مثل اشتراط البائع أن يكون الولاء: لمنافاته للعقد، أي: أن يقال التعليل الصحيح

  للعقد، 
  .الشرع لمقتضى المنافي الشرط هو الفاسد؛ الشرط: فالصواب في هذا أن يقال

  ..في هذه المسألة أن من لم يعلم أنها تزوجت، فإن اشتراط كونها بكراً معلوم بالعرف، ولو شُرِط لعده الناس سفهاً ولهذا فالصحيح   ) ٢(
إذا أراد أن يسلم من هذه الأشياء يشترط انتفاءها، فإن لم يشترط الانتفاء فإنه لا خيار له، لكن هذا كما هو معلـوم   نه علـى المـذهبالمهم أ   ) ٣(

  ..والصحيح أن له الخيارقول ضعيف، 
  ،لا خيار لها على المذهب؛ وذلك لأن ، والمذهب لا، وإذا شرطته جميلاً فبان قبيحاً فوهذا هـو الصـحيحلكن إن شرطته شاباً فبان شيخاً فلها ذلك

  ، »  لمالها، وحسبها، وجمالها، ودينها، فاظفر بذات الدين: تنكح المرأة لأربع«:  الجمال إنما يراد في المرأة، كما قال النبي 
ا دخل عليها فإذا هو لا تحب أن يذكر الجمال، فإذا شرطت أن الزوج جميل، ولم ، ولم»  إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه«: وقال في الرجل

   تنظر إليه، فعلى المذهب ليس لها الخيار،
أنها إذا اشترطت في الزوج صفة مقصودة من جمال، أو طول، أو سمن، أو ما أشبه ذلك، فإنه إذا تبين بخلافه فلهـا   ولهذا فالقول المتعين الراجح

  !سخ، وإذا شرطت أن يكون جميلاً فبان قبيحاً فلا فسخ، فأين العدل؟إذا شرطها جميلة فبانت قبيحة فله الف! الفسخ، وسبحان االله
إنها أحـق مـن الـزوج    : المقطوع به أنها إذا شرطت صفة مقصودة في الزوج فتبين بخلافها فلها الفسخ، ولا فرق، بل لو نقول ولذلك فالصـواب

  .لكان أولىبالفسخ؛ لأن الزوج يستطيع أن يتخلص بالطلاق، لكن الزوجة ليس بيدها طلاق 
ة فله الخيار علـى  وإن شرطته مسلماً فبان كتابياً يبطل النكاح أصلاً؛ لأن الكافر ولو كتابياً لا يحل له أن يتزوج المسلمة، وإذا شرطها تلد فبانت عقيم

  .المذهب، وبالعكس فلها الخيار ـ أيضاً ـ على المذهب
لها الخيار مطلقاً إذا عتقت، وجعل الموجب للخيار العتق، لا أنها ساوت الـزوج؛ وذلـك   أن  واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ   ) ٤(

؛ والعلة أنها قبل العتق نفسها لسيدها، فهو الذي يزوجها، أما إذا عتقت فإنهـا تحـررت،   وهو الراجحلأنها حين كانت أمة كانت مغلوبة على أمرها، 
  .فتملك كل ما كان لسيدها من السيطرة من قبل

إن كان سيدها قد أكرهها على الزواج خيرناها، وإن كانت لم تكره ورضيت به فلا خيار لها؛ لأنها قد رضيت هي بنفسها، وهذا قول مركب : د يقالوق
بعـض   من القولين، وهو مما يسلكه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ أحياناً، فمثلاً اختار وجوب الوتر على من يقوم الليـل، والمعـروف أن    

،: غير واجب، قال فيه لما اختار هذا القول: الوتر واجب، وبعضهم يقول: العلماء يقول ً   وهو بعض قول من يوجبه مطلقا
  وجـت   فنحن هنا إذا قلنا بهذا التفصـيلوهي أنها إن كانت متزوجة برغبتها ورضاها فلا خيار لها، وإلا فلها الخيار؛ لأنها في الحقيقـة ز ،

  ..، والآن تحررت، فلو قلنا بذلك لكنا قد سلكنا مسلك شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـمغلوبة على أمرها



  

 ) ٌ   ) )١( فصل
ومن وجتْد زوجها ما أو بجبوبقا له م يبه فلها الفَ أُطَلا يوإن ثَ،  خُسنَّ تْتَبه أو بِبإقرارِ )٢(هتُعبنَيه أُعلى إقرارِ ةمنـذ   سـنةً  لَج
 ـ نِّبـه ع  يتُضر: في وقت ، ولو قالتْ)٣(ينٍنِّها فليس بعئَطأنه و تْفَرتَ، وإن اعخُسفيها وإلا فلها الفَ ئَطه فإن ومحاكُتَ طَقَينًـا س 
خها أَيارابد .  

                                                
  :والعيوب التي يثبت بها الفسخ على المذهب تنقسم إلى ثلاثة أقسام   ) ١(

  .يختص بالرجل :الأول
  .يختص بالمرأة :الثاني
  ..مشترك :الثالث

ما يتمكن من جماع زوجته، وهذا قد يحدث، وقد يكون طبيعة، وقد يكون حادثاً على القـول  فكذلك العنة تحبس الإنسان من الجماع، بمعنى أنه    ) ٢(
  .الراجح فتثبت عنته بإقراره، كأن يقر عند القاضي

بينـة علـى   ال«:  إنه عنين فلا نقبل قولها إلا ببينة؛ وذلك لقول الرسول : أنها لا تثبت بدعوى المرأة إلا ببينة، فلو قالت» بإقراره«وعلم من قوله 
  ..»المدعي

ً على كلام الفقهاء ـ رحمهم االله ـ   ) ٣( ، فإن وهذا القول ضعيف يخالفه الواقـعالعنة لا تحدث، فمتى جامع الرجل مرة واحدة فليس بعنين،  إذا
البصير يلحقـه العمـى، والقـوي    بلى، و! كلها أو بعضها، أليس السميع يمكن أن يلحقه الصمم؟ العنَّة تحدث بلا ريب؛ لأن الإنسان معرض لفقد قواه

ذكـره،  الجسم يلحقه الضعف، أيضاً قوي الشهوة يلحقه الضعف، فكثير من الناس يبتلى بمرض يفقده الشهوة نهائياً، فلا يشتهي إطلاقـاً ولا ينتشـر   
تحدث، وأنهـا إذا حـدثت فللزوجـة     عنـةفالصواب أن ال! إنه لا خيار لها؟: وهذه هي العنة، فكيف نعلم علم اليقين أن زوجها لم يجامعها، ثم نقول

  ..الخيار



  

  )فصل ( 
 وكـون  جـاء ووِ وسلٌّ صاءوخ وناصور وروباس )١(جٍرفي فَ ةٌالَيس روحوقُ وجونَ لٍوب واستطلاقُ قُتْوالفَ فَلُعوالْ والقرن والرتْقُ

ثَنْهما خُأحدا وجى واضح٢(ولو ساعةً نون( وبرص)٣( ذاوجم لكلِّ تُبِثْي منهما الفَ واحدخَس)٤(ولو ح ،ثَد بعد ـالع  أو كـان   )١(دقْ
                                                

أنه لو كانت القروح يابسة لا تسيل فليست بعيب، وفيه نظر؛ وذلك لأن القروح في الفرج لا شك أنها توجب النفرة » سـيالة«: وعلم من قوله   ) ١(
فها نفسه، لا من جهة الميل النفسي، لكن من جهة خـوف  منه والقلق، وحتى لو فرض أنه لقوة محبته للمرأة وشهوته للجماع لا يبالي، لكن ربما تعا

  .العدوى
 الناشئ عن عملية في الـرحم   وهي استمرار الدم الخارج من المرأة، وهو دم طبيعي لكنه مرض، بخلاف الدم» واستحاضـة«:   قال في الروض

إنها تمنع الوطء لخوف العنت فهذا عيـب  : يب؛ وذلك لأننا لو قلنامثلاً، فالدم الناشئ عنها ليس استحاضة إلا أنه ملحق بها في الحكم، فالاستحاضة ع
  واضح، 

أنه يجوز وطء المستحاضة فإنه وإن جاز وطؤها، فلا شك أنه يحدث للرجل نفوراً من هذه المرأة المستحاضة، فكلما جامع  وإذا قلنا بالقول الصحيح
  .كمال الاستمتاع وجد نفسه متلوثاً بالدم، هذا لا شك أنه ينفر منها، ويمنع من

  ..ليس عيباً؛ لأنه ليس كاستطلاق البول إذ إنه لا يكون إلا من شهوة إن كثرة المذي من الرجل عيب؟ :وهل نقول
ج أما إذا كان الجنون بواسطة الأعصاب، وعولج علاجاً تاماً، وقطع الأطباء أنه لن يعود لكونهم ـ مثلاً ـ وجدوا عرقاً يكـون سـبباً للتشـن        ) ٢(

أنهم قطعوا بأنه لن يعود، فهذا ليس بعيب؛ لأنه ما من إنسان إلا ويمرض ثم يبرأ، لكن إذا كان بسبب الجن، أو  المهـم صبي، وقطعوه أو غير ذلك،الع
  .....بسبب الأعصاب لكن لم يشف فهو عيب

 هو ما يسمى عند الناس الوِشـرة، وهـو أن   نوع له سبب محسوس فهذا لا شك أنه إذا عولج فبرئ منه فإنه لا خيار، و: وأما الجنون فنوعـان
وضع الرأس ينفتق في ملاحمه، فتق من الدماغ، ثم يبدأ الرجل يهذي حتى يصل إلى الجنون، لكن له علاج وهو الكي، ولهم طرق يستدلون بها على م

رفوا موضعه، فإذا كوي بإذن االله برئ بسرعة، الفتق، فيضعون على موضع الفتق عجيناً ليناً، فإذا أصبح ووجدوا أن محل الفتق يابس، مع البخار ع
  .كأنما نشط من عقال، فمثل هذا ليس بعيب؛ لأن هذا مرض يزال

  : لكن حسب ما نرى أن البرص نوعان   ) ٣(
  برص يعتبر مرضاً حقيقة، فينشأ أول ما ينشأ في الإنسان جزء صغير جداً، ثم ينتشر في الجلد كالجرب نسأل االله السلامة، -١
يـد  م آخر ليس عيباً فتجد مثلاً الجلد أصابه شيء، إما لذعة نار أو جرح أو ما أشبه ذلك، أو أنك لا تدري ما السبب لكنه ليس بمرض، فلا يزوقس-٢

هـذا  أن ولا يتغير ولا يكاد يخلو منه أحد، لكن مرادهم البرص الذي يكون عيباً، وينتشر في الجلد، ويخشى من انتشاره، والغريب ـ سـبحان االله ـ    
عليهـا،   المرض لا يعدي، ولهذا لو كان يعدي لتمكن الأطباء من معالجته؛ لأن المرض الذي يعدي، يعدي بجراثيمه، وإذا علمت الجراثيم أمكن القضاء

  ..ولهذا تجد بعض الأحيان يكون هذا الرجل خادماً لأناس، يطبخ غداءهم وعشاءهم، ويلامس أوانيهم، وهم سالمون من هذا المرض
في وقت  والعفَل يمكن علاجه؛ لأنه ما دام ورماً فإنه يمكن علاجه بدون عملية، فإن كانت تبرأ بعد عشر سنين فلا يلزمه الانتظار، لكن إذا كان   ) ٤(

س محـلاً  لا تفوت به مصلحة الزوج فإنه لا خيار له، لا سيما مع عدم الغش، أما مع الغش فلا ينبغي أن يعامل الغاش بالأخف والأيسـر؛ لأنـه لـي   
  .للرحمة

فما أمكن علاجه بسرعة، بحيث لا تفوت مصلحة الزوج فإنه لا يثبت به الفسخ، والقروح السيالة في الفرج واضح أنه  وأما استطلاق البول والنجو
حدهما خنثـى واضـحاً لا   يمكن معالجتها، والباصور يمكن معالجته، والناسور يمكن لكنه يعود، والخصاء والسل والوجاء لا يمكن معالجتهما، وكون أ

يمكن أن تجرى له عملية بكل سـهولة، فهـذا يمكـن    : يمكن، وإذا كان ليس له إلا ذكر فقط، وجميع مميزات المرأة موجودة فيه ما عدا الآلة، وقالوا
  .إزالة العيب بدون أي ضرر، ما دام أن الفرج سليم

 مقصود النكاح، ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة والخدمة والإنجاب، فإذا أن العيب كل ما يفوت به  ولكن هذا القول فيه نظر، والصواب
من وجد ما يمنعها فهو عيب، وعلى هذا فلو وجدت الزوج عقيماً، أو وجدها هي عقيمة فهو عيب، ولو وجدها عمياء فهو عيب؛ لأنه يمنع مقصودين 

عيب، وكذلك لو وجدها خرساء فإن ذلك عيب، ولو وجدها لا أسنان لها وهي شابة ليست مقاصد النكاح وهما المتعة والخدمة، ولو وجدها صماء فإنه 
  .والزوج مصلحته من الأسنان كمال الجمال، فيمكن أن تركب أسناناً، وتكون من أحسن ما يكون عجوزاً فإن هذا لا يعد عيباً؛ لأنه يمكن إزالته،

 لو قال قائل ً ً للفسخ؟إذا وجدها غير جميلة لكن ليس ف: إذا   .يها عيب، فهل يعتبر ذلك موجبا
  ب، لا، إلا إن كان قد اشترط، أما إن وجد فيها خدشاً في الوجه، أو بياضاً في العين، أو شرماً في الشفة وما أشبه ذلك، فلا شك أن هذا عي 

يعتبر عيباً يثبت بـه الخيـار، سـواء للـزوج أو     أن العيوب غير معدودة، ولكنها محدودة، فكل ما يفوت به مقصود النكاح، لا كماله فإنه فالصواب 
  .للزوجة
  ،ر، بمعنى أنه ظن أنها بنت سبع عشر فإذا هي بنت ثلاثين سنة، أو ظنت أن له خمساً وعشرين سنة فإذا له خمس وثلاثون سنةبفالظاهر أما الك



  

، فـإن  )٤(مٍاكحهما إلا بِأحد خُسفَ مت، ولا ي)٣(له ياره فلا خملْه مع علالتُمنه د تْدجِأو و )٢(بالعيبِ يضن ره، وملُثْم يبع رِبالآخَ
  ، )١(رهفلا م الدخولِ كان قبلَ

                                                                                                                                                            
  .ت المقصودلكن لو بانت عجوزاً أو بان شيخاً كبيراً فهذا عيب؛ لأنه يفو أن هذا ليس بعيب،

 د فلماذا لم تنظروا إليـه :فإذا قال قائل َ وجدناه ذا لحية قد طلاها بالسواد، أو حلقها ولا ندري، فـيمكن أن يغتـر   : ؟ فنقولهذا الرجل يشاه
  .الناس به لأحد هذين السببين

 ابن تيمية، وبعض الأصحاب ـ رحمهـم االله ـ،    وكذلك أشار إليه شيخ الإسلام  وهذا الذي اخترناه هو الذي اختاره ابن القيم ـ رحمه االله ـ
   :فيقالوحجة المذهب أن هذا هو الوارد عن السلف من الصحابة والتابعين، 

هـذه   إن الوارد عن السلف من الصحابة والتابعين قضايا أعيان، يقاس عليها ما يشبهها، أو ما كان أولى منها، ولا ريب أن كل أحد يعلم أن بعـض 
ئاً بالنسبة لعيوب كثيرة، ذكروا أنها ليست عيوباً، والشريعة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين، ولا أن تجمع بين مختلفين أبداً، فإذا شي العيوب لا تساوي

لشـيئين  تشابه الشيئان صار حكمهما واحداً، وإذا اختلفا اختلف حكمهما، هذه قاعدة عامة في كل الشريعة، وقد يبدو للإنسان في بعض الأحيـان أن ا 
  ...مختلفان وهما لم يختلفا، وقد يبدو أنهما مفترقان وهما لم يفترقا، وحينئذ يكون الخطأ من سوء فهمه، وليس من الحكم الشرعي

ً في بعض العيوب، أما بعضها فإنه لا ينبغي أن يكون فيه خلاف   ) ١(   ،وهذا القول يكون متوجها
ليس للمرأة الخيار لكان مشكلاً، وهو أن نلزمها بالبقاء مع رجل مجنون تخاف علـى  : د لو قلناـ والعياذ باالله ـ إذا حدث بعد العق   فالجنون المطبق 

إنه لا يضر حدوثه، فالشيء الذي لا يؤثر مـن هـذه   : الشريعة الرحيمة، فبعض العيوب قد نقول نفسها منه وعلى أولادها، وهذا لا يمكن أن تأتي به
  .ث بعد العقد،العيوب لا ينبغي أن يكون فيه خيار إذا حد

  أن خياره يسقط ولو كان جاهلاً بالحكم، » من رضي بالعيب«وظاهر قوله    ) ٢(
  ،وفي هذه المسألة يكون التفريق بين الجهل بالحكم والجهل بالحال

  سقط، فعلم منه أنه لو كان جاهلاً بالعيب فالخيار لا ي» مع علمه به«: لا يسقط الخيار، ولهذا قال المؤلف فالجهل بالحال-١
وهذا القـول لـيس أنه يسقط الخيار، مثل ألا تدري أنه إذا وجد به برص أو كان عنيناً أن لها الفسخ، : فظاهر كلام المؤلف وأما الجهل بالحكم-٢

  ، بصحيح
أن لها الفسـخ، لا   ، فالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري بعيبه، كالتي مكنته من نفسها وهي لا تدريوالصواب أن الجهل بالحكم كالجهل بالحـال

إنه لا بد من الرضا بالعيب، وهل الذي لا يدري بالحكم يكون راضياً بالعيب؟ لا؛ ربمـا  : سيما وأن كثيراً من النساء قد يجهلن هذا الأمر، ثم إننا نقول
  .أنها لو علمت لفسخت العقد من أول ما علمت

  ً ً فبان كبيرا تبين أنه غالـب   امرأته برصاً، أو هي رأت في طرف أصبعه فظنت أنه يسير، لكن رأى في أصبع: ، مثال ذلكفإذا ظن العيب يسيرا
أنت الذي فرطت ، لماذا لـم  : جلده المستور بالثياب، فهنا يسقط الخيار؛ لأنها رضيت بجنس العيب، وكذلك هو بالعكس، لما رضي بجنس العيب، قلنا

  هل هو كثير أو قليل؟تنقب عن هذا العيب، 
 فتبين أنها تجن لساعات، أو لأيام فإنه يسقط الخيار؛ وذلك لأنه رضـي بجـنس   بجنونه أو رضي هو بجنونها لمدة سـاعة وكذلك لو رضيت ،

  ..العيب، أما مقداره فهو المفرط في عدم التثبت والتنقيب عن مدى هذا العيب
  لكن تفكر في أمرها هل توافق أو ترفض؟ إن هذا لا يسقط الفسخ؛ لأنها قد تمكنه وهي غير راضية، : وقال بعض أهل العلم   ) ٣(

وعلـى لأنها قد تمكنه رجاء أن تزول عنَّته ويقدر على الوطء، فليس التمكين من الوطء بدليل على الرضا، : قال وبعضهم استثنى مسألة العنـين
  الرضا،  يجب أن نتحقق بأنها فعلت ما يدل على :هذا يقال

ي الدلالة على الرضا، فالأصل عدم الرضا وبقاء حقها، فإذا علمنا أن هذه المرأة تمكن زوجهـا مـن أن   فإذا شككنا وصار هذا التمكين غير صريح ف
أو ترجـو  يستمتع بها، وكأنه ليس به مرض، وهي عالمة بهذا العيب، فهذا دليل على الرضا، أما إذا كنا نعلم أنها امرأة تريد أن تتروى فـي الأمـر،   

  ..لاً على رضاهازوال هذا العيب فإنه لا يكون دلي
الشيخ ـ رحمه االله ـ  وما قالهعند التنازع يفسخه الحاكم، وعند الاتفاق لا حاجة إلى الحاكم، : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ   ) ٤(

  ، أننا لا نحتاج أن نذهب إلى القاضي إلا عند النزاع، فحينئذ نحتاج إلى الحاكم ليرفع الخلاف، هو الحق
فسخت نكاحي من زوجتي فلانة لعيبهـا، ولا  : فسخت نكاحي من زوجي لعيبه، أو يقول هو: مثلاً: ، فتقولا اتفقا على ذلك فلا حاجة للحـاكمأما إذ

  .حاجة أن نذهب إلى المحاكم، وهذا القول في وقتنا يزداد قوة؛ والسبب صعوبة الوصول إلى المحاكم
  : فإذا تم الفسخ

وإن كان قبل ذلك فلا عدة عليها؛ لأن كل فراق يكون بين الزوجين قبل الخلوة فإنه لا عـدة  -٢دخول فإن عليها العدة، فإن كان بعد الخلوة، أو ال-١



  

                                                                                                                                                            
  ..فيه

أنه إذا كان العيب في الزوج، وفسخ قبل الدخول فلها نصف المهر؛ لأن الزوج هو السبب، فكيف نعامل هذا الرجل الخادع  والصحيح في ذلـك   ) ١(
  !فق مصلحته؟الغاش بما يوا

أجل عيبه، ففي الحقيقـة   هي ما طلبت الفسخ من أجل هواها أو مصلحتها، بل من: إن الفرقة من قبلها؛ لأنها هي التي طلبت الفسخ، نقول: وقولهم
ه هو في الواقع، وعند أهل أنا أريد هذا الزوج، لكن ما دام معيباً فأنا لا قدرة لي على أن أبقى معه، فالفرقة الآن من قبل: هو الذي غرها، وهي تقول

وإِن طَلَّقْتُموهن من قَبلِ أَن تَمسوهن وقَد فَرضـتُم لَهـن   {: العلم أن كل فرقة تكون من قبل الزوج، فإن المرأة تستحق بها نصف المهر، لقوله تعالى
تُمضا فَرفُ مصةً فَن٢٣٧: البقرة[} فَرِيض. [.  



  

ه لها الْوبعدمسمى، ويجِرع به على الغار جِإن و١( د( ،ُوالأَ والمجنونةُ والصغيرةةُم)لا تُ )٢زوواحدةٌ ج بِ منهنميبٍعفإن ر ،ضت ي
ها علـى  يلِها وربِجبه لم ي ثَدأو ح ت العيبمل، ومتى ع)٤(صربوأَ )٣(ومجذومٍ ، بل من مجنونٍعنَما لم تُينًنِّجبوبا أو عم الكبيرةُ

  .  خِسفَالْ
  

                                                
)١ (    ام أربعةفالأقس:  
  .أو ليس من واحد منهما-٤أو منهما، -٣أو من الولي وحده، -٢إما أن يكون الغرور من المرأة وحدها، -١
  .فإذا لم يكن من أحدهما فلا يرد له المهر؛ لأنه لم يخدع، وقد استحل الفرج بعقد صحيح-١
  .وإذا كان منها وحدها دون وليها فالضمان عليها وحدها-٢
  .يها لا منها فالضمان على الوليوإذا كان من ول-٣
  .أن الضمان على الولي فالراجحوإذا كان منها ومن وليها، -٤
 أنا لا أفسخ فأنا أريد المرأة، ولكن أريد أن تثمنوا النقص، فمهرها إذا كانت سليمة عشرة آلاف ريال، ومهرها معيبة بهذا : لو قال الزوج :مسـألة

إن الـنقص يقـدر بالنسـبة،    : مس، ونقول في مسائل التقويم سواء هنا أو في العيوب في البيوع أو في الإجارةالعيب ثمانية آلاف ريال، فالنقص خُ
  يسكت وعليه المهر كاملاً،  فالمذهب في هذا الباب ليس له الخيار، إما أن يرد ويأخذ المهر كاملاً، وإما أن

ولم يـترجح له الأرش، : لا أرش له، والفقهاء يقولون: ، مع أنه في البيوع يقولله أن يأخذ الأرش: في هذا الباب قال والعجيب أن شيخ الإسـلام
  .عندي شيء

يرضـون، أبوهـا وأخوهـا     والأمة كذلك لا تزوج بمعيب، وظاهر كلام المؤلف في الأمة، ولو رضيت ورضي سيدها؛ وذلك لأن أولياءها قد لا   ) ٢(
  ..الأمة إذا كانت كبيرة بالغة عاقلة ورضي سيدها بذلك فلا مانع؛ لأنها كالحرة، فومسألة الأمة فيها نظروعمها وما أشبه ذلك، 

إن العيب سواء فلا تمنع؛ لأن المخوف منه وهـو الجـذام قـد : فهل نقولإنها راضية بهذا، : فلو قدر أنها هي مجذومة ـ أيضاً ـ وقالت     ) ٣(
  وجد فيها؟

إن الجذام أنواع، وأن النوع الذي في هذه المرأة ليس هو النوع في هذا الخاطب، فحينئذ : ذا قال الأطباءأنها لا تمنع في هذه الحال، اللهم إلا إ الظاهر
  ..يتوقف

؛ لأننا نشاهد أناساً أصابهم هـذا   يعدي ها لا تمنع؛ لأنه ثبت أن البرص لاأنها تمنع وجوباً، والصحيح في هذه المسألة أن وظاهر كلام المؤلف   ) ٤(
  .طهم زوجاتهم وأبناؤهم وأهلوهم، وهم يصنعون الطعام ـ أيضاً ـ بأيديهم ولا يضر الآخرينالمرض، ويخال

 ـ غير صحيح ً   .؛ لأنه يوجد أبناء لأناس أصابهم هذا المرض، ومع ذلك أصحاء ليس فيهم شيءأما مسألة الوراثة فهذا ـ أيضا
ل، والنجو، وقرع الرأس الذي له ريح منكرة، والبخر وهو نتن رائحـة الفـم،   بقي أشياء من عيوب الزوج كالخصاء، وما يتعلق به، واستطلاق البو

  تمنع، وسكت عن الباقي، : لا تمنع، وثلاثة قال: أنها لا تمنع منه؛ لأنه ذكر خمسة، اثنان قال فظاهر كلام المؤلفوعدة أشياء، 
ها تختار هذا الرجل الذي عنده استطلاق النجو لا تمنع، أو رجل فيه بخر، إن: أنا اختار هذا الرجل الذي فيه سلس البول لا تمنع، ولو قالت :فلو قالت

  ..أنها لا تمنع فظاهر كلام المؤلفأريد هذا الرجل لخلقه ودينه، : أو عنده قرع له ريح منكرة، وقالت



  

 ُ ِ  باب ِ ن ُ  كاح َّ الك ِ ف   ار
  
حكمكاحِه كن ١(المسلمين(وي ،قَرون على فاسدقَتَه إذا اعدوا صه في شَتَحرهمع)٢( ولم يتَرفتَفإن أَ، وا إلينا عا قَنَولَب ـع   ـه عدقْ اه نَدقَ

كْعلى حتَنا، وإن أَمنَوه أو أَا بعدلَستُ والمرأةُ الزوجانِ ما، وإن كانتْ باحرإذن أُق ممن لا يجوز ابتداء نها فُكاحوإن )٣(همابينَ قَر ،
وئَط حبِري حفأَ ةًربيلَسمقَتَا وقد اعدا أُاه نكاحا وإلا فُقرومتى كان الْخَس ،مهر ا أَصا وقَه تْذَخَحيحوإن كان فاسدـب  ـتْض  قَتَه اسر ،

  . لِثْمالْ رهلها م ضرِفُ مسه ولم يضبِقْوإن لم تَ

                                                
أخـذ   ، ويدل لذلك أن الرسـول  حوهذا هو الصـحييقرون على الفاسد بشرطين كما سيأتي، : ومنهم من قالولكن هل يقرون عليه أو لا؟   ) ١(

المجوس كانوا يجوزون نكاح ذوات المحارم، يعني ينكح الإنسان أخته، عمته، خالته،  الجزية من مجوس هجر  ، ولم يتعرض لأنكحتهم، مع العلم بأن
  ..ابنته، والعياذ باالله

  :ذكر المؤلف شرطين   ) ٢(
إذا كان صحيحاً في شرعهم؛ لأنهم قد يعتقدون الصـحة، وهـو لـيس    : بعبارة أسد فقال ، ولو عبر المؤلفأن يعتقدوا صحته في شرعهم :الأول 

  .بصحيح بمقتضى شرعهم، كأن يكونوا جهالاً، فالمهم إذا كان هذا صحيحاً في شرعهم فإننا لا نتعرض له
لشرع، فإن كان غير صحيح في شرعهم، مثل أن يتـزوج  انظروا في نكاحنا، واحكموا بيننا فيه بما يقتضيه ا: ، فلم يقولواألا يرتفعوا إلينـا: الثاني

لا؛ لأن ذلك ليس صحيحاً في شرعهم، فنمنعه ونفرق بينهما، وكذلك إذا ارتفعوا إلينا فإننا لا نحكم فيهم بمقتضى شرعهم؛  فهل نقره؟اليهودي أخته، 
فالواجـب أن نحكـم بكتـاب االله إذا    ] ٤٢: المائـدة [} فَاحكُم بينَهم بِالْقسط وإِن حكَمتَ{: لأن االله ـ سبحانه وتعالى ـ أمرنا أن نحكم بينهم بكتاب االله 

  :ولهذا قالارتفعوا إلينا، 
إذا أتونا قبل عقده يجب أن نعقده على شرعنا بإيجاب وقبول، وتعيين الزوجة والزوج، والرضـا،  : أي» فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا«

  ..ر على القول باشتراطهوالولي، والشهود، والمه
  :فصار الضابط   ) ٣(

 ً   .نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين في كل ما يترتب عليه من آثار، كالظهار، واللعان، والطلاق، والإحصان، ولحوق النسب، وغير ذلك :أولا
 ً ى مقتضى الشريعة الإسلامية فـإنهم يقـرون عليـه    حيح، وإن كان فاسداً علفهو صإذا كان النكاح صحيحاً على مقتضى الشريعة الإسلامية  :ثانيا

  :بشرطين
  أن يروا أنه صحيح في شريعتهم،  :الأول 

  ألا يرتفعوا إلينا، فإن لم يعتقدوه صحيحاً فرق بينهما، وإن ارتفعوا إلينا نظرنا، :الثاني
  نعقده على شرعنا،  فإن كان قبل العقد وجب أن-١
إسلام الكفار في عهد النبـي   ودليل هذه الأشياءتباح حينئذ أقررناهم عليه، وإن كانت لا تباح فرقنا بينهما، وإن كان بعده نظرنا إن كانت المرأة -٢
 فأبقى من كان معه زوجته على نكاحه في الجاهلية، ولم يتعرض له، فدل هذا على أنه يبقى على أصله..  



  

 ) ُ   ) فصل
فإن  ،)٢(لَطَب خولِالد قبلَ نِييالكتابِ غيرِ الزوجينِ دحهي أو أَ تْملَس، فإن أَ)١(هماكاحفعلى ن ةتابيك جومعا أو ز الزوجانِ ملَسوإن أَ

ستْقَبه فلا مهروإن س ،قَبها فلها ن٣(هفُص(َوإن أ ،لَسم أحدالدخولِ هما بعد وفَق الأمر على انقضاء العدة)وإن أَ)٤ ،لَسم فيهـا   الآخر
دام النكاح فَ وإلا بانأَ ه منذُخُسلَسالأَ مفَ، وإن كَلُورا أو أحدالدخولِ هما بعد وفَق الأمر على انقضاء العدوقَ)١(ة ،لَبلَطَه ب .  

                                                
ن الإسلام في المجلس كالإسلام معاً؛ وعللوا ذلك بأن الإسلام معاً من الأمور ، ومنهم الموفق صاحب المغني إلى أوذهب بعض العلماء] ٢ق[   ) ١(

أشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسـول االله، ثـم قـال    : النادرة، ولا ينبغي أن تحمل الأحكام الشرعية على الأمور النادرة، بل إذا قالت المرأة مثلاً
  .رسول االله، فهما على نكاحهما، أو بالعكس أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً: الرجل

؛ لأن القول الأول فيه نوع من الحرج، فلو قدرنا أن الرجل كافر وامرأته كذلك وحضرا مجلساً دعيا فيه إلـى الإسـلام،   وهذا القول أقرب للصـواب
أشهد أن لا إلـه إلا االله وأشـهد أن   : ل الزوج بعدها مباشرةأشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله، انفسخ النكاح، حتى لو قا: فقالت الزوجة

  .أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً رسول االله صارت مسلمة، والمسلمة لا تحل للكافر فينفسخ النكاح: والسبب أنها لما قالت محمداً رسول االله؛
  ..وله قوةلكن القول بأن المجلس معتبر، وأنه كإسلامهما معاً قول فيه سعة، 

  :إذن، إذا كان قبل الدخول فله أربع حالات   ) ٢(
  .أن يسلما معاً فالنكاح بحاله :الأولى

  .أن يسلم الرجل، والزوجة كتابية، فالنكاح بحاله :الثانية
  .أن يسلم والزوجة غير كتابية فيبطل النكاح :الثالثة
  ..أن تسلم هي فيبطل النكاح :الرابعة

  فعلى هذا، أن الفرقة تكون من المتأخر إسلامهوفي المذهب قول    ) ٣(
  أنت الذي فرطت لِم لم تسلم؟ : إذا أسلمت هي ولم يسلم فالفرقة منه، فيجب عليه نصف المهر؛ لأننا نقول-١
م، وهـذا مـن   وإن كانت هي التي تأخرت وهو أسلم، فالفرقة من قبلها فلا يكون لها شيء، يعني عكس ما قاله المؤلف، وهذا يشجع على الإسلا-٢

  الناحية الدينية وكونه فيه حث على الإسلام أقوى من المذهب،
بقطع  فالمذهب أقرب إلى القواعـدالفرقة ممن تسبب لها، والذي تسبب لها الذي أسلم،  ؛ لأن حقيقة الأمر أنومن ناحية التقعيد فالمذهب أقعد 

  .لدخولهذا إذا كان قبل ا. النظر عن كون هذا السبب محرماً أو جائزاً
  :وأما إذا كان بعد الدخول، فيقول المؤلف   ) ٤(
إذا كان » أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأولوإن «

ً الإسلام بعد الدخول    :فله صور أيضا
  .أن يسلما معاً فيبقى النكاح :الأولى

  .أن يسلم الزوج وهي كتابية فيبقى النكاح: الثانية
أن يسلم الزوج وهي غير كتابية فيوقف الأمر إلى أن تنقضي العدة؛ فلا تنقطع علق النكاح حتى تعتد، فإن أسلمت هي فالنكاح بحالـه، وإن   :الثالثـة

  .بقيت على كفرها تبين أن النكاح منفسخ منذ إسلام الزوج
مر إلى انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج بقي النكاح، وإن لم يسلم تبين فسخه منذ أسلمت المرأة، هذا هو المشهور من أن تسلم هي فنوقف الأ :الرابعة
  .................المذهب

انفسخ : إذا أسلمت المرأة بعد الدخول وانقضت العدة لا نقول: أنه لا ينفسخ النكاح إذا شاءت المرأة، أي: وهناك قول ثالث عكس هذا الأخير] ٣ق[
إن شئت تزوجـي، وإن شـئت   : النكاح، فقبل انقضاء العدة لا يمكن أن تتزوج؛ لأنها في عدة الغير فنحبسها عن الزواج، وبعد انقضاء العدة نقول لها

  انتظري حتى يسلم زوجك، فلعله يسلم فترجعين إليه، 
  الشوكاني ـ رحمه االله ـ في نيل الأوطار، ـ رحمهما االله ـ، وحسنه  وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم

يحفـظ   بل إن شيخ الإسلام لا يفرق بين ما قبل الدخول وبعده؛ لأن الأصل بقاء النكاح، ما دام أنه معقود على وجه صحيح، وسبب الصحة باق، ولـم 
  أنه فرق بين الرجل وامرأته إذا سبقها بالإسلام، أو سبقته به،  عن النبي 
 ً أسلم متأخراً عن إسلامها؛ لأنها أسـلمت فـي أول    زوج زينب بنت الرسول  ينا دليل على ثبوت ذلك، فهذا أبو العاص بن الربيع لد: وقال أيضا

  ، ] ١٠: الممتحنة[} ون لَهنفَلاَ تَرجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هن حلٌّ لَهم ولاَ هم يحلُّ{: البعثة، وما أسلم هو إلا بعد الحديبية، حين أنزل االله تعالى
ً بالنكاح الأول ولم يجدد نكاحاً،  فبين إسلامه وإسلامها نحو ثماني عشرة سنة، وردها النبي  ، وكذلك صفوان بن أميـة ـ   وهذا دليل واضـح جـدا



  

  

                                                                                                                                                            
ويقول على نكاحه ،  ئف، وأقره النبي رضي االله عنه ـ أسلمت زوجته قبل أن يسلم بشهر؛ لأنها أسلمت عام الفتح وهو ما أسلم إلا بعد غزوة الطا 

إن الإسلام سبب للفرقة، وإما أن : القياس إما أن ينفسخ النكاح بمجرد اختلاف الدين، كما قاله ابن حزم؛ لأنه وجد سبب الفرقة إذا قلنا :شيخ الإسلام
ممنوعة من أن تتزوج من أجل بقاء حق الزوج الأول، وبعد يبقى الأمر على ظاهر ما جاء في السنة، وهو أنه لا انفساخ، لكن ما دامت في العدة فهي 

وهذا الذي قاله هو الـذي تشـهد لـه الأدلـة، ولأنـه انقضاء العدة إذا شاءت أن تتزوج تزوجت، وإن شاءت أن تنتظر لعل زوجها يسلم فلا حرج، 
  .القياس حقيقة

  في قصة أبي العاص بن الربيع  بواعلم أنه ورد في حديث ابن عباس نه كان بين إسلامه وإسلام زينب ست سنين  ،أ  
، أو أن المراد بالإسلام الهجـرة: ولكن يقول ابن القيم  ٌ ، أي بين إسلامه وهجرتها ست سنين، وأما بين إسلامه وإسلامها فنحو ثماني إن هذا وهم

ة ثلاث عشرة سنة من بعد البعثة مع ست سنين، فهذه تسع بمك عشرة سنة؛ لأنها أسلمت أول البعثة وهو ما أسلم إلا بعد الحديبية، وقد أقام النبي 
في الحديبية، عشرة سنة، فإذا قدرنا أنها أسلمت في السنة الثانية، فتكون نحو ثماني عشرة سنة، وبقيت معه حتى الحديبية؛ لأنه لم ينزل التحريم إلا 

 إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هـن  نَاتُ مهاجِرات فَامتَحنُوهن اللَّه أَعلَم بِإِيمانهِن فَإِن علمتُموهن مؤْمنَات فَلاَ تَرجِعوهنياأَيها الَّذين آمنُوا إِذَا جاءكُم الْمؤْم{: قال تعالى
نلَه لُّونحي ملاَ هو ملٌّ لَه١٠: الممتحنة[} ح. [..  

قبل انقضاء العدة تمنع المرأة من النكاح، وبعد انتهاء العـدة لهـا أن   : ، يقولما رآه في المسـألة الأولى شيخ الإسلام يرى في هذه المسألةو   ) ١(
: لة الردة ما نقولتنكح، لكن لو أرادت ألا تنكح لعل زوجها يسلم فلها ذلك، فحينئذ يكون الأمر في الارتداد في الكفر كالأمر في الإسلام، إلا أنه في مسأ

  .إن رجع الأول عن ردته تبينا بقاء النكاح: بل نقولإن ارتد الآخر، 
كثيرة الوقوع في زماننا، في ترك الصلاة، فكثير من الناس لا يصلي ـ والعياذ باالله ـ، فإذا تبينا قبل الدخول أنه لا يصـلي،     وهذه المسـألة الأخـيرة

 وإن كان هناك خلاف هل يكفر تارك الصـلاة أم لا؟ن يتزوج المسلمة، لأنه بنص القرآن أن الكافر لا يحل أ فمن الأصل ما صح العقد، فالعقد باطل؛
  .هذا شيء آخر

  . ، فإنه بنص القرآن يكون النكاح باطلاًلكن إذا حكمنا بكفره وهو القول الراجح •
 ل، وإن كان بعده انفسخ العقد، فإن كان عند العقد يصلي، لكن بعد ذلك صار لا يصلي، فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد، ولها أن تتزوج في الحا

  .ولكن تنتظر حتى تنقضي العدة، فإن هداه االله للإسلام فهو زوجها وإلا فلها أن تتزوج
 افسخي النكاح، ولا يجوز أن تبقي مع هذا : وكثير من النساء ـ والعياذ باالله ـ يمنعهن وجود الأولاد عن طلب الفسخ، وهذه مسألة عظيمة، فيقال

ولَـن يجعـلَ اللَّـه    {: يصلي، وأولادك لن يفارقوك ما دام أبوهم على هذه الحال، فلا ولاية له عليهم، فالكافر لا ولاية له على مـؤمن  الكافر الذي لا
! ركيه يستحل منك ما يحـرم فلن يفرق بينك وبين أولادك، وأما هذا الزوج فلا خير فيه، زوج كافر تت] ١٤١: النساء[} لِلْكَافرِين علَى الْمؤْمنين سبِيلاً

  ..هذا منكر عظيم



  

 ُ َّ  باب َ الص ِ د   اق
  
يسسميتُ، وتَ)١(هخفيفُتَ نقْه في العمن أَ دربعمائة إلى خَ رهمٍدمسوكلُّمائة ، ما صثَ حنًا أو أُمجةًر صح ما وإن قَهوإن أَلَّر ،صها قَد

قرآنٍ تعليم لم يص٢(ح(ب ،قْل فأو هدب وشعر مباح معلوم)وإن أَ)٣ ،صها طلاقَقَد ضرتها لم يصح ولها مهر ثْمل ـها، ومتـى ب   لَطَ
   .)٤(لِثْمالْ رهم بجى ومسمالْ

                                                
ً  فإن صداقه    ) ١(   إلى خمسمائة درهم  ، وهذا في الغالب، وقد يكون أصدق أقل من ذلك،  وصداق بناته من أربعمائة ، كان صداقهكان خفيفا

  إن الدرهم مقدر وزناً صار أربعمائة الدرهم قليلات،  :فإن قلنا
  ـ صار فيه نوع زيادة،  و اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهمقدر عدداً ـ كما ه :وإن قلنا
إن الدرهم مقدر وزناً تكون أربعمائة الدرهم مائة واثني عشر ريالاً؛ لأن مائتي الدرهم ست وخمسون ريالاً، التـي هـي نصـاب الفضـة،      :وإذا قلنا

، وإن جعلناها خمسمائة نزيد ثمـاني وعشـرين،   ينبغي أن يكون المهر عليه هذا الذيريالاً سعودياً،  واضربها في اثنين، يكون مائة واثني عشر
  ..، والآن يبلغ سبعين ألفاً، غير الأشياء الأخرىهذا أعلى ما ينبغي أن يكون عليه المهر، وهو السنةفيبلغ مائة وأربعين، 

القرآن، نعم لو أراد أن يقرأ شخص بأجرٍ فإنه لا يجوز؛ لأن قراءة  أنه إذا أصدقها تعليم قرآن فإنه يصح؛ لأن التعليم ليس هو :القول الثاني    ) ٢(
يم عمـل وتفـرغ   القرآن من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة لا يمكن أن يأخذ الإنسان عليها أجراً من الدنيا، لكن هذا رجل يريد أن يعلِّم، والتعل

إنه لا يصح أن يكون عوضاً، إنما جعلت التعليم الذي فيه معاناة وتلقين ووقت مهراً، هذا : قالللمعلَّم، ففي الحقيقة أنني ما جعلت القرآن عوضاً حتى ي
  .ما نرد به قولهم

ً ـ بوجه آخـر ، فهذا التعليل الذي عللتم به هذه المسألة لتمنعوها مصادم للنص، وما كان مصادماً للنص فإنه غير مقبول، فهو ثم نرد عليهم ـ أيضا
فعلمها ما معك من «: ، وفي بعض الألفاظ»  زوجتكها بما معك من القرآن«: للرجل ر لا يعتبر، والنص الذي يصادمه قول النبي قياس فاسد الاعتبا

  .، وهذا نص صريح»  القرآن
ً «: قال له إن الرسول : أما قولهم   :، فالجواب على هذا من وجهين»  إنها لا تكون لأحد بعدك مهرا

  .تقوم به حجةأن الحديث ضعيف لا : الأول
 ً في قصة أبي بردة بـن   أي بعد حالك، كما قاله شيخ الإسلام» لا يكون لأحد بعدك مهراً«: على تقدير صحته ـ وهو ممتنع ـ فإنه يحمل قوله   :ثانيـا
لأنه ما عندك شيء أبداً، إذا صح الحديث ولا يصح، فالمعنى لا تكون مهراً لأحد بعد حالك؛ : ، فنقول» لا تجزئ عن أحد بعدك«: الذي قال له نيار 

رج، وعلى هذا فالقاعدة أنه لا يمكن أن يخص أحد بحكم من أحكام الشريعة أبداً لعينه، بل لوصفه، فالأعرج لا يجب عليه الجهاد في سبيل االله؛ لأنه أع
لهذا الرجل بعينه لا يمكن أبداً،  ل بأن هذا جـائزفالقوفكل من عنده عرج يمنعه من الجهاد لا يجب عليه، والفقير لا زكاة عليه؛ لأنه فقير وهلم جرا، 

 ـ    ب، أو حتى النبي صلّى االله عليه وسلّم لم يخص بشيء لعينه أبداً، بل لوصفه؛ لأنه نبي ورسول؛ لأن االله ـ عز وجل ـ ليس بينه وبين البشـر نس
  .محاباة، أو مصاهرة، فلا يمكن أن يخص أحداً من البشر بحكم لعينه، ولكن لوصفه

يبطل المسمى ويجب مهر المثل؛ لأن : علَّم الرجل امرأته السورة التي اتفق عليها مائة مرة، ولكن عجزت فيقدر لها صداق؛ أجرة المثل، ولا نقول فإذا
عـادة بعشـرة   هذه السورة يعلمها معلم الصبيان فـي ال : المسمى ما بطل، ولكن عجز عن إيفائه، فيفرض لها أجرة، تعليم هذه السورة مثلاً، فإذا قيل

  .ريالات، كان مهرها عشرة ريالات
؟: مسألة ً   ..، وإن قلنا بتحريمه، فإنه لا يجوزوهو الصحيحقلنا بجواز بيع المصحف جاز،  إن: الجواب هل يصح أن يكون المصحف مهرا

إن هذا يؤدي إلى الإعراض : قال، وأنكر شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ على الذين يرتكزون في مواعظهم على القصائد وشـبهها: مسألة   ) ٣(
، يوجد الآن أشرطة بين الناس سائرة وشائعة، يسمونها أناشيد إسلامية، بعضها فيها طبول، وبعضها لا يوجد فيها، وهذا صحيحعن الكتاب والسنة، 

أحياناً، فهذا لا بأس به، أما اتخاذها ديـدناً   فإقبال الإنسان عليها وإعراضه عن القرآن والسنة غلط كبير، أما إذا كان الإنسان إذا خملت نفسه يسمعها
  ..واصطحابها في سيارته، كلما مشى استمع، فمعنى ذلك أنها تدعوه إلى الإعراض عن الكتاب والسنة

)٤ (   لا يصح ولها مهر المثل، وإذا أصدقها خمراً لا يصح ولها مهر المثل وإذا أصدقها علبة دخان.  
يجب لها عصير من عنـب، نظيـر هـذا    : ثله عصيراً؛ لأنه أقرب إلى مماثلة المسمى، فإذا كان خمراً من عنب قلنالها م: وقال بعض العلماء] ٢ق[

 ،أنه لما تغير إلى خمر صار خبيثاً لذاته، مثل ما لو أصـدقها   لكن على المـذهبالشيء؛ لأن التحريم هنا لصفته، فيكون الوصف ملغى، والأصل باق
  ا، شاة ميتة، فهذه حرمت لوصفه

حـرم بيـع الخمـر  بطل المسمى ولها مهر المثـل؛ لأن النبـي : يجب عليه شاة مثلها؛ إلغاء للوصف، أو نقول: فهل نقول في هذه الحال
إنـه طـرأ عليهـا    : لكن هل نقول هنـافبيع الميتة لا يجوز، وكذلك جعلها مهراً لا يجوز أيضاً؛ لأنه لا يصح عقد البيع عليها،  والميتة  وهذا عام؟



  

  

                                                                                                                                                            
  بطل المسمى فيجب مهر المثل؟: أو نقوللخبث والتحريم، فيجب عليه شاة مثلها، ا
يقولون بطل المسمى فيجب مهر المثل، والذين يقولون بأن الخمر يقدر خلا، فقياس قولهم في هذه الحال أن يلغى الوصف فلا تكون ميتـة،   المذهب 

  .ويجب له شاة مثلها
  ً ، فكلما بطل المسمى وجب مهر المثل، فلو أصدقها شيئاً مجهولاً، أو عبداً آبقاً، أو ما أشبه ذلك فلا يصـح،  والمهم أن هذه القاعدة مفيدة جدا

  ولها مهر المثل، 
لها مهر مثلها ، وإذا سـمى شـيئاً لا   : ثم مات ولم يسم لها صداقاً، فقال في امرأة عقد عليها زوجها والدليل على ذلك حديث عبد االله بن مسعود 

  ..، فإذا بطل وجب مهر المثل»  كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل«:  ز شرعاً، فهذه التسمية وجودها كالعدم، فكأنه لم يسم لقول الرسول يجو



  

 ) ٌ   ) فصل
 أو لـم تكـن   نِيفَلْبأَ لي زوجةٌ ، وعلى إن كانتْ)١(لِثْمالْ رهم بجتًا ويإن كان أبوها م لفينِا وأَيا إن كان أبوها حفًلْها أَقَدصوإن أَ

  ، ةُقَرفُه الْلُّحما وإلا فَلَجأُ ني، فإن ع)٢(حه صأو بعض الصداقُ لَجى، وإذا أُمسمبالْ حص فلْبأَ

                                                
  ، فهذا لا بأس به؛ لأنه إذا كان يعلم أنه حي فمهرها ألف، أو أنه ميت فمهرها ألفان، أما إذا كانت حاله معلومة   ) ١(

إن هذه التسمية غير صحيحة، ويجب مهر المثل؛ والتعليل أنه ليس لها غرض صحيح في هـذا؛ لأن  : ، فيقول المؤلفله مجهولـةلكن إذا كانت حا
  .المهر سيكون لها، سواء كان أبوها حياً أم ميتاً، هذا ما قرره الأصحاب ـ رحمهم االله ـ

كان أبوها ميتاً تحتاج إلى زيادة المهر؛ لأنها قد تحتـاج نفقـة، أو دواء   ؛ وذلك لأن لها غرضاً في هذا، فإذا والقول الراجح أن التسـمية صـحيحة
  .لمرض، أو ما أشبه ذلك، فإذا كان أبوها حياً استغنت به، وكفاها المهر القليل

 ؟: وهل العكس لها فيه غرض، بأن يقول ً ً إن كان ميتا ، وألفا ً   أصدقها ألفين إن كان أبوها حيا
  ..إذا كان أبوها حياً فقد يحتاج إلى نفقة، فتحتاج إلى زيادة المهر، وإذا كان ميتاً يكفيها ألف نعم لها غرض؛ لأنه: الجواب

إنه صحيح، معنـاه  : أن هذا جائز؛ وجه ذلك أن الصحة فرع عن الجواز، فكل صحيح جائز، وكل محرم فاسد، فلما قالوا وظاهر كلام المؤلـف   ) ٢(
: حيحاً، لكن هل هو جائز أو مكروه؟ المذهب أنه جائز، ولا بأس به؛ لأنه كغيره من الأعواض، لقوله تعـالى أنه ليس محرماً؛ لأن المحرم لا يكون ص

}الِكُموتَغُوا بِأَمتَب والباء للعوض، فكما أنه يجوز تأجيل الثمن والأجرة، فكذلك يجوز تأجيل الصداق] ٢٤: النساء[} أَن……..  
لا أجد إلا إزاري، ولـم يجـد ولا   : إلى كراهة التأجيل، واستنبط ذلك من قصة الرجل الذي قال حمـه االله ـومال شيخ الإسلام ابن تيميـة ـ ر] ٢ق[

ولْيستَعفف الَّذين لاَ يجِدون نكَاحا حتَّـى  {: بما معه من القرآن  ، وكان من الممكن أن يؤجل الصداق، ولقوله تعالى خاتماً من حديد، فزوجه النبي 
يغْنيهلفَض نم اللَّه موقد يستدل بقول النبي ] ٣٣: النور[} ه ،  :»يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم «

الزواج بدون تأجيل لكن لا شك أنه إذا أمكن يعم الحال والمؤجل، » من استطاع«: إن قوله: ، وهذا الحديث ليس قوي الدلالة إذ قد يقول قائل) ٤(
  .فهو الأفضل، لا ريب في هذا؛ لأن إلزام الإنسان نفسه بالدين ليس بالأمر الهين



  

 ـأَ بين تْرييبا خُعم باحمت الْدج، وإن و)١(لِثْمالْ رهم بجه ونزيرا ونحوا أو خغصوبم ها مالاًقَدصوإن أَ شرـه وق  وإن )٢(هيمت ،
  ، )٣(ت التسميةُحلأبيها ص فلْلها وأَ فلْها على أَجوزتَ

                                                
  ، فلها القيمة أو المثل، حسب الخلاف بين أهل العلم، والزوجة يمكن أن تجهل أنه مغصوب، فإن كانا يجهلان ذلك، ثم تبين أنه مغصوب   ) ١(
 صوب؟ لكن الزوج كيف يمكن أن يجهل أنه مغ.  

يمكن ذلك بأن يكون قد غصب مسجلاً ووضعه مع الذي عنده، وهو لا يدري أن هذا هو الذي غصبه، وجعله مهراً لهذه المرأة، فيثبـت لهـا   : الجواب
  .قيمة هذا الشيء إن كان متقوماً، ومثله إن كان مثلياً

  أن الشيء المثلي هو الذي له مثل ونظير،  والصوابمتقوم، ، والمذهب كل مصنوع فليس بمثلي، بل والصحيح أن المسجل من أقسام المثليات
في الطعام الذي أرسلت به إحدى أمهات المؤمنين، وهو في بيت عائشة ـ رضي االله عنها ـ وكسرت الإناء والطعـام، أخـذ      ولهذا قال النبي -١

  ، »  طعام بطعام وإناء بإناء«: طعامها وإناءها، وقال  النبي 
  المصنوعات، كما تكون في الحيوانات، المثلية تكون فيوهذا يدل على أن 

  استسلف بعيراً بكراً ورد خيراً منه رباعياً  ،  فالرسول  -٢
  وهذا يدل على أن المثل ـ أيضاً ـ في الحيوانات، 

  .هذا ضيق جداً؛ لأنهم يقيدون المثلي بكل مكيل، أو موزون لا صناعة مباحة فيه، يصح السلم فيه، ووعندهم أن الحيوان متقوم
لها مثل هذا المسجل الذي أصـدقها، وتبـين أنـه    : فعلى هذا نقول في هـذه المسـألة، أن المثلي ما أمكن أن يكون له مثل، والصواب خلاف هذا

  .مغصوب، وعلى المذهب لها قيمته
 فلها بكل حال مهر المثل ً   .....أما إذا أصدقها خنزيرا

الخنزير شبهاً من الحيوان المباح، والظاهر أن أقرب ما يكون إلى الخنزير شبهاً هو البقر، فتعطى بقـرة، أو  أنها تعطى أقرب ما يكون إلى  والـراجح
  .؛ لأن الأصل في المضمونات أن تضمن بالمثللكن الأول أقرب إلى الصوابيقدر هذا الخنزير بما يساوي عند النصارى مثلاً، وتعطى القيمة، : يقال
 الخلاصة:   
  يعلمان أنه محرم، سواء لحق االله أو لحق الإنسان فلها مهر المثل؛ لأن التسمية باتفاق الجميع باطلة،  أن ما كانا-١
إذا كانت هي تجهله؛ لأنها ما أباحت بضعها لهذا الرجل إلا على  وكذلك على القول الـراجحوما كانا يجهلان أنه من المحرم فلها مثله أو قيمته، -٢

إذا كان هو يعلم أنه محرم وهي تجهل فإننا نلزمه بمهر المثل، : ما أصدقها إلا ذلك الشيء، نعم لو أن أحداً اجتهد وقالهذا العوض، وهو ـ أيضاً ـ    
  .وإن كان أكثر مما سمي لها؛ عقوبة له على خداعها، فلو قيل بهذا من الناحية التأديبية لكان له وجه

ا أن تأخذيه معيباً، أو ترديه، وتُعطَي بدلَه؛ لأن الأرش ـ في الحقيقة ـ عقد جديد، فكيف نلزم   إم: أنه لا خيار لها في الأرش، فيقال والصحيح   ) ٢(
  .وهذا كما قلنا في البيع! الطرف الثاني به؟

 ً ليمة؛ لأنـه  فإنها تعطى مثله، مثل أن يصدقها مائة صاع من البر، فأخذتها على أنها سليمة، ثم وجدتها مسوسة، فتعطى مائة صاع س أما إذا مثليـا
  ..ـ فإنه تعطى مثل البعير وهو الصحيحبأن الحيوان مثلي ـ : مثلي، وإذا قيل

  .تصح التسمية كما سمى، فيكون ألف لها وألف لأبيها: في المسألة الأولى   ) ٣(
يصح هذا الشرط، وقـد جعـل االله    تصح التسمية، لكن ما شرط للأخ فهو لها، هذا هو المذهب، فنفرق بين الأب وغيره، وكيف: وفي المسألة الثانية
} إِلاَّ أَن يعفُـون {: وجعل العفو عن نصفه إذا كان الطلاق قبل الدخول للنساء فقال] ٤: النساء[} وآتُوا النِّساء صدقَاتهِن نحلَةً{: الصداق للنساء، فقال

  ] .٢٣٧: البقرة[
عطيها إزاري«: سها، قال الرجلوفي حديث الواهبة نف ُ   !، فأثبت للمرأة الملك والتصرف في المهر، فكيف يصح للأب أن يشترط منه شيئاً لنفسه؟ »أ

، فله أن يشترط نصف المهر، ربعه، ثلثه، كله؛ لأنه يتملك »  أنت ومالك لأبيـك«:  أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء لقوله : فأجابوا عنه
إن جميع المسمى يكون للزوجة؛ والعلة لأنه ليس له حق التملك، بل هو حرام عليـه لقولـه   : هذا نقولمن مال ابنته ما شاء، وأما الأخ فلا يتملك، ول

  ] .النساء[} *وآتُوا النِّساء صدقَاتهِن نحلَةً فَإِن طبن لَكُم عن شَيء منْه نَفْسا فَكُلُوه هنيئًا مرِيئًا {: تعالى
كان بعده فهـو لمـن    إن ما كان قبل العقد فهو للزوجة مطلقاً، ثم إذا ملكته فللأب أن يتملك بالشروط المعروفة، وما :وقيل ـ وهو الصـواب ـ] ٢ق[

  .»  أحق ما يكرم المرء عليه ابنته وأخته«: أهدي إليه، وقد ورد في ذلك حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أهل السنن وهو حسن
؛ لأن الأول يؤدي إلى أن تكون البنت بمنزلة السلعة، أي إنسان يشرط لأبيها أكثر يزوجه، ففيه تعـريض لفقـد   ث أصـحوهذا الذي يقتضيه الحدي

ت، فصار مهر الأمانة من الأب، وهذا أمر خطير، ومن أجل هذا توسع الناس الآن، فصاروا يشترطون شيئاً للأب، وشيئاً للأم، وشيئاً للأخ، وشيئاً للأخ
أنت يا أيها الأب لك أن تتملك من مال ولـدك مـا   : فنحن نقولء، كل واحد منهم يأخذ نتفة منه، فضاعت الأمانة بسبب هذا الفعل، المرأة يذهب أشلا



  

                                                                                                                                                            
لا نصـفه،  شئت، لكن هي إلى الآن ما ملكته، بل تملكه بعد العقد، ومع ذلك فالذي تملكه منه معرض للسقوط؛ لأنه إذا طلقت قبل الدخول ما صار لها إ

  .مارت الفرقة بسببها لم يكن لها شيء، فإذا عقد عليها وملَكَتْ المهر، فلك أن تأخذ من مالها ما شئت بالشروط المعروفة عند أهل العلولو ص
لمرأة، لا يفترقان وأن ما كان قبل العقد فهو ل وعلى القول الثانيفي الحكم على المذهب لافتراق العلة على ما عللوا به،  هاتان مسألتان تفترقان

  .وما كان بعده إكراماً لوليها من أب أو غيره فهو له



  

 ـمسمالْ فكلُّ الأبِ ذلك لغيرِ طَر، ولو شَ)١(لهما على الأبِ ولا شيء فلْبالأَ عجر ضِبالقَ وبعد الدخولِ قبلَ قَلَّفلو طَ ن ى لها، وم
زوه ولو ثَتَنْبِ جيا بدونِب مرِه مثلها صحوإن ز ،وجها به وه بإذنغير لِيها صذَأْ، وإن لم تَحن فمهالْ ر٢(ثـلِ م(وإن ز ،وـ ج  ه ابنَ

بِ الصغيرمالْ رِهثلِم أو أكثر صح في ذمالزوجِ ةوإن كان م ،عاسر لم يضنْم٣(ه الأب(.   
  

                                                
أنه يرجع بنصف المهر فيأخذ من كل منهما نصف ما دفع، فيأخذ من الأب في المثال الأول خمسـمائة، ومـن البنـت    : وفي المسألة قول آخر   ) ١(

قدره ألفان، وجنسه ريالات، ووصفه نصف للأب ونصف للزوجة، خمسمائة، وهذا لا شك أقرب إلى العدل؛ لأن المهر مهر بقدره، وجنسه، ووصفه، و
  ..إذاً لك نصفه قدراً، وجنساً، ووصفاً

  إن لها مهر المثل، : فلهذا يقول المؤلف   ) ٢(
؟: سأزوجك بدون مهر المثل، أن يسأل: إن الزوج مفرط؛ لأنه ينبغي إذا قال له الولي: وقد يقال] ٢ق[ َ   هل هي راضية أو لم ترض
إن الولي حصل منه غرور، لكن ـ أيضاً ـ الزوج حصل منه تفريط، والتفريط أنه كيف يتزوج امرأة بخمسة آلاف ريال، وهو يعـرف    : يقال هناوقد  

  .فلا بد أن يسأل! أنه مهر مثلها عشرة آلاف؟
 ـ ً   :ذه المسألة في الحقيقة اكتنفهاإن رضيتْ، وإلا فأنا أضمن لك الزيادة حتى ترضى، فالأمر ظاهر، وه: فإن قال الولي ـ مثلا
  ، وعلى كل حال ما دامت المسألة يكتنفها هذان الأمرانوالأمر الثاني تفريط الزوج، -٢التغرير من الولي بتزويجه بأقل،  -١

ترجـع علـى   : حينئـذ  أنت زوجتني بخمسة آلاف، أنا لا أعطيك عشرة آلاف، فنقول: فالأصل أن الزوج يلزمه المهر كاملاً، ولو أن الزوج أبى وقال
  الولي؛ لأن عندنا في الحقيقة مباشراً ومتسبباً، المباشر هو الزوج؛ لأن النفع عاد إليه، والمتسبب الولي، 

 أنه يلزم الزوج؛ لأنه لا يوجد نكاح إلا بمهر، وهذه التسمية من غير من يملك القول فيها؛ لأن الذي يملك القول في المهـر هـي    فأقرب الأقـوال
  ..لا بد أن تكمل المهر: فعلى هذا نقول للزوجة، الزوج

  فهل يصح أو لا؟ ، بأن زوجه امرأة مهر مثلها عشرة آلاف، ولكن أعطاها خمسة عشر ألف ريال، فإن زوجه بأكثر من مهر المثل   ) ٣(
منفعة هو الـزوج لا الأب، فمـن اسـتوفى    يصح، ويكون في ذمة الزوج، إن كان الزوج معسراً لم يضمنه الأب؛ لأن الذي استوفى ال :يقول المؤلـف

  .ولا شك أن هذا القول ضعيفالعوض وجب عليه دفع المعوض، 
 ً أنه لا يصح في ذمة الزوج إلا مهر المثل، والزائد يتحمله الأب؛ لأنه هو  فيه نظر، بـل الصـوابكونه يصح بأكثر من مهر المثل في ذمة الزوج  :أولا

الابن، نعم لو فرض أنه من مصلحة الابن، كأن يكون هذا الابن لا يزوج إلا بزائد على مهر المثل، وهذا ربمـا  الذي التزم به، وليس هذا من مصلحة 
فحينئذ يكون الأب تصرف لمصلحة الابن، فيجب المهر المسمى على الابـن، ولـو    يقع، كأن يكون الابن عقله ليس بذاك، ولا يزوجه الناس إلا بأكثر،

  .ذا التصرف من الأب لمصلحة الابن، فيكون في ذمة الزوج لازماً لهزاد على مهر المثل؛ لأن ه
 ً إذا كان الأب قد أبلغ الزوجة، أو أولياءها، بأن ابنه معسر، وأنه ليس ضامناً، فهنـا   فالصواب أنهإنه إذا كان معسراً لم يضمنه الأب، : قولهم: ثانيا

 شك أنه ضامن؛ لأننا نعلم علم اليقين أن الزوجة وأولياءها لو علموا بإعسار الابن مـا  قد دخلوا على بصيرة، فليس لهم شيء، أما إذا لم يخبرهم فلا
  .زوجوه
 فيه نظر: على إطلاقه» لم يضمنه الأب«: فعلى هذا نقول في قول المؤلف،  

  ، والصواب في ذلك التفصيل
  إن كان أعلمهم فلا ضمان عليه، -١
٢-،وإن لم يعلمهم فعليه الضمان، لأنه غار   

ب بالمهر َ الزوج، فإن لم يمكن مطالبته، فالمطالب به الأب، واستقرار الطلب على الأب على كل حال، وإنما ابتـداء الطلـب علـى مـن      والذي يطال
  ..استوفى المنفعة



  

 ) ٌ   ) فصل
تَوملالمرأةُ ك صها بالْاقَدقْعولها نَد ،الْ ماءمعالقَ قبلَ نِيضِب وضده بضفَلَتْه، وإن أَد فمن ضمانها إلا أن ينَمعهـا قَ ها زوجـب  ه ض
فيضمنَه، ولها التصفُر ١(ه كاتُفيه وعليها ز( ،  

  ، )٣(هائِمنَ ه بدونِيمتق له نصفُ لِصتَّم، وفي الْلِصفَنْمه الْمائِنَ دون )٢(امكْه حفله نصفُ لوةخَأو الْ الدخولِ قبلَ قَلَّوإن طَ

                                                
؟   ) ١( ً   !كيف تلزم بزكاة المهر كاملا

مر نادر، فلا عبرة به، ومن ثم ذهب الأصحاب ـ رحمهم االله ـ   الطلاق عارض، والأصل بقاء العقد، والطلاق الذي يسقط النصف أ: المذهب يقولـون
وهذا القـول إلى أن الزوجة لا تملك إلا نصفه فقط، والباقي يكون مراعى، فإن ثبت ما يقرر المهر تبين أنها ملكته جميعه، وإلا فالنصف هو المتيقن، 

وعلـى هـذا فالمسـألة ع، فما دام عرضة للسقوط ففي إيجاب الزكاة فيه نظر، لأنه وإن كان الطلاق قبل الدخول نادراً لكنه واق له وجهة نظـر قويـة؛
  :فيها قولان

  .أنها تملك جميعه، ولها أن تتصرف فيه، وعليها زكاته :الأول
قراره فعلـى مـا   أنها لا تملك إلا نصفه، فتثبت هذه الأحكام في النصف، وتنتفي في النصف الثاني حتى يتبين استقرار المهر، فإذا تبين است :الثـاني

  .استقر
رجل أصدق امرأة عشرة آلاف ريال معينة، ثم مضى عليها حول كامل ولم يدخل عليها، فالمذهب تزكي عشرة آلاف الريال كلها، يعنـي  : مثال ذلـك

  .مائتين وخمسين ريالاً
نصف الزكاة، والنصف الثاني على الزوج؛ لأنه تبـين   إن دخل عليها استقر المهر، فعليها الزكاة كاملة، وإلا فلو طلق فعليها :والقول الثاني  ]٢ق[

  .أنها لا تملك إلا النصف
إذا طلق قبل الدخول وقد أخرجت الزكاة، وبقي عندها تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً، تعطي الزوج خمسة آلاف كاملة، ويكون  وعلى المـذهب

  ..نقص الزكاة عليها
، أو لا بد من القبول؟ يسقط عن المعفو عنه، رضي أو فهل   ) ٢( َ   لم يرض

   فهل يلزمه أو لا؟لا أقبل، : قد عفوت عنك وأبرأتك، فقال المعفو عنه: رجل يطلب شخصاً مائة ريال، فقال له: مثال ذلك
تيتني بمائة صاع بر ، فإذا أبرأ غريمه من ذمته لزمه، قَبِل أم لم يقبل؛ لأن هذا هبة أوصاف، كما لو كنت أطلبك مائة صاع بر وسط، وأالمذهب يلـزم

  .أنه لا يلزم خشية المنة: والقول الثانيطيب، فهل يلزمني أن أقبل؟ المذهب يلزمني أن أقبل، 
  وهي هبة الأوصاف،  المهم أن هذه المسألة

  لا يشترط فيها القبول، وهي مسألتنا هذه، المذهب 
  .ملك أحد ما لم يقبل، أو يسقط عن أحد ما لا يقبل إسقاطهمن القبول؛ لأنه لا يمكن أن يدخل شيء  أنه لا بد: والقول الثاني

  .فالقول بأنه لا يدخل ملكه إلا برضاه أقرب للصوابأن هذه يمكن أن تكون مفتاحاً للمنة على الموهوب له، وللمنة على المبرأ،  والحقيقة
  ..س لشهوة، أو النظر لما لا ينظر إليه إلا الزوجأن المهر ينتصف بكل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول والخلوة، أو الم:  والخلاصة

أن النماء المتصل والمنفصل كله للزوجة، لكن المنفصل تأخذه، ويبقى الأصل بينها وبين الزوج، والمتصل يقَوم المهر غيـر زائـد    :فالقاعدة   ) ٣(
  ..وذلك بقيمته وقت العقد، ويعطى الزوج نصف هذه القيمة



  

   .)٣(هاه فقولُضبه، وفي قَبه فقولُ رقتَسأو فيما ي )٢(هأو عين )١(الصداق رِدهما في قَتُثَرأو و تَلفَ الزوجانِوإن اخْ
  

                                                
  .وهذا هو الضابطيقبل فيها قول من الأصل معه، إلا أن يكون الظاهر أقوى من الأصل فيغلَّب الظاهر،  ن مسائل الخلافويجب أن نعلم أ   ) ١(

ْ الأصل معه، إلا أن يكون هنـاك ، سواء في البيع، أو الإجارة، أو الصداق، أو الرهن، أو غيرها، فالأصل في جميع الاختلافات ن َ أن يقبل قول م
  .صل فيغلب الظاهرظاهر يغلب على الأ

  ،» البينة على المدعي واليمين على من أنكر«:  ودليل هذا الضابط قول النبي .…، فلا بد من اليمينالقول قوله : ثم إذا قلنا
بـل  : الزوجـة أصدقتك مائة، فتقول : لأن الذي أنكر معه الأصل، وهو براءة ذمته، فإن اختلف الزوجان أو ورثتهما بعد موتهما، مثل أن يقول الزوج 

  .مائتين، فالقول قول الزوج أو ورثته؛ لأنهما اتفقا على المائة واختلفا في الزائد، فمن ادعاه فعليه البينة، ومن أنكره فعليه اليمين
ان، وإلا فالزوج يحلف هات بينة على أن الصداق مائت: والدليل من العقل أن الزوج غارم، فالقول قوله في نفي ما يستلزم الغرم إلا ببينة، فنقول للمرأة

  .ويعطيك مائة
   القول قول الزوج، ألزمنا الزوجة بقبول المائة،: بل مائة، فإذا قلنا: أصدقتك مائتين، وقالت الزوجة: قال الزوج: مثال آخر
بل خمسون، فلا نلزمه بقبـول  : لدائنعلي لك مائة، فقال ا: أننا لا نلزم الزوجة بالزيادة إلا إذا أتى بدليل، وهذا مثل ما لو قال شخص لآخر والصواب

  .المائة
، أن يدعي الزوج أكثر مما تقر به الزوجة، فإن وقعت فالقول قول الزوجة؛ لأن الأصل عدم صحة مـا يدعيـه إلا   وهذه الدعوى في الحقيقة نـادرة

  ..ببينة
ينبغي أن يقبل، يعني لو عينت شيئاً يمكن أن يكون مهر مثلها، إنه يقبل قوله ما لم يدع شيئاً دون مهر المثل، فإنه لا : ولكن ينبغي أن يقال   ) ٢(

  .وعين هو شيئاً دون مهر مثلها فلا شك أن القول قولها
بل أصدقتك هذا البيـت وهـو لا   : إنك أصدقتني هذا البيت وقيمته خمسون ألفاً أو قريباً منها، وقال: فهذه المرأة مثلاً مهر مثلها خمسون ألفاً، وقالت

إن كلام المؤلف على إطلاقه فيه نظر، فينظر إلى ما هو أقرب إلى مهر المثل؛ : قولها هي، فينبغي أن يقال فالأقرب للصوابلا عشرين ألفاً، يساوي إ
صـفين،  أشقه بينكمـا ن : لأن القرينة ـ إذا لم تكن بينة ـ حجة شرعية، فسليمان ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما تحاكمت إليه المرأتان في الولد، قال   

  .لا، فقضى به للصغرى بدون بينة: نعم، والصغرى قالت: فالكبرى قالت
ً ـ ينظر فيه إلى القرائن   ) ٣( قد : أعطني المهر، فقال: ، فعندنا ـ مثلاً ـ هنا في نَجد المهر مقدم، فلو أنها طالبته بعد الدخول، وقالت  وهذا ـ أيضا

أريد : ن هذا هو الظاهر، فالأصل ليس مقدماً دائماً، فلو أن امرأة عند زوجها في بيته، ويوم طلقها قالتسلَّمته لك قبل الدخول، فالقول قول الزوج؛ لأ
أهلي ينفقون علي، فالأصل عدم النفقة، ولكن عندنا ظاهر أقوى  منك النفقة، أنا لي معك عشر سنوات، وأنت لا تنفق علي، أنا كنت أنفق من مالي، أو

إن هذا القـول لا يقبلـه   : إنها إذا ادعت أنه لا ينفق أنه يلزم بالنفقة لما مضى، وقالوا: د الإنكار على من قال من أهل العلممن هذا الأصل، ولهذا شُد
  .فهذا بعيد! إنك لم تنفق علي؟: ، فهل من العادة أن المرأة تبقى مدة طويلة عند زوجها، ثم تأتي وتقول العرف، ولا يقره الشرع

 ولهذا يجب أن يعرف ط ً ً دائما ، فقد يكون هناك ظاهر أقوى من الأصل فيقدم عليه، سواء فيما ذكره المؤلف الب العلم أن الأصل ليس مقدما
  ..هنا، أو ما سيذكره في باب الدعاوى



  

 ) ٌ   ) فصل
يصتَ حفويض البعِض بأن يزوه الْابنتَ الرجلُ جمجبأذَ، أو تَ)١(ةَرامرأةٌ ن لِلويها أن يزوجها بلا مرٍهالْ ، وتفويضمرِه بأن يزوها ج

على ما يشاء هما أو أَأحدبِنَجيولها م ،هالْ رثلِم قْبالع٢(د(  ،رِفْويضه الحاكم)بقَ )٣ه، رِد  
منهما قبلَ ن ماتَوم الإصابة ضِوالفر ه الآخَثَرِور ولها مهر لَ الدخولِقَلَّها، وإن طَسائِنوجِهـا    )٤(ها قَبـرِ زسرِ يفلها المتعةُ بقد

  ، )٦(ةَعتْفلا م )٥(هوإِن طَلَّقها بعد، ويستَقر مهر المثْلِ بِالدخُولِ، وعسرِه

                                                
لاحظ أنه على القول الصحيح» ابرة«: قوله   ) ١( ُ   .بكرلا إجبار، لكن على المذهب تقدم أن الأب يجوز له أن يجبر ال ينبغي أن ي
)٢ (     فإذا طلقها قبل الدخول:  

وإذا بطل لم يكن لـه أثـر،    ،» كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل«:  إن لها المتعة؛ لأن التسمية الفاسدة كعدمها؛ لقول النبي  :فالمذهب قالوا
  ] .٢٣٦: ةالبقر[} ومتِّعوهن{: وعلى هذا تكون التسمية كلا تسمية، فيلزمه المتعة لقوله تعالى

أَو تَفْرِضوا لَهـن  {: أن لها نصف مهر المثل؛ لأن المهر أشير إليه وفرضت الفريضة، ولكن ما عينت، والذي في القرآن: والقول الثاني في المسـألة
  .بمهر، ولكن ما عين: وهنا فرضت، فقيل] ٢٣٦: البقرة[} فَرِيضةً

، وهذا باطـل  » كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل«:  لأنه مدعوم بالدليل، وهو قوله  ؛وعند التأمل في التعليلين يظهر أن المذهب أقـوى
  ..لفساد تسميته، والباطل شرعاً كالمعدوم حساً، وحينئذ نرجع إلى أنه لا تسمية، فيكون لها المتعة

  .] ٥٧: الأنعام[} كْم إِلاَّ لِلَّه يقُص الْحقَّ وهو خَير الْفَاصلينإِنِ الْح{: الحاكم، لقوله تعالى: كره أن يقال للقاضي واعلم أن بعض أهل العلم   ) ٣(
: ، ومعلوم أنه إذا قيل] ٤٢: المائدة[} وإِن حكَمتَ فَاحكُم بينَهم{: أنه يجوز، وقد دل عليه القرآن، قال تعالى بل الصحيح، وهذا القول ليس بصحيح

  ..كم حاكم، ولا شك في جوازه، ولذلك الفقهاء يكادون يجمعون على التعبير بلفظ الحاكمحكم فلان، فاسم الفاعل من ح
  ..لكان أحسن وأشملوإن طلقها قبل استقرار المهر، أو قبل وجود ما يستقر به المهر : ولو قال المؤلف   ) ٤(
  ..لكان أشملرجها بعدما يقرر المهر، من دخول، أو خلوة، أو لمس، أو نظر لف: ولو قال المؤلف   ) ٥(
ولِلْمطَلَّقَات متَاع بِـالْمعروف  {: تجب المتعة لكل مطلقة، حتى بعد الدخول، واستدل بقوله تعالى: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ   ) ٦(

 ينتَّقلَى الْما عقا{: والمطلقات عام، وأكد الاستحقاق بقوله] البقرة[} *حقح {ه بمؤكد ثانٍ وهو قوله: أيأحقه حقاً، وأكَد :}ينتَّقلَى الْمفـدل هـذا   }ع ،
ً فيما إذا طالت المدة وما قاله الشيخ ـ رحمه االله ـ قويعلى أن القيام به من تقوى االله، وتقوى االله واجبة،    ، جدا

 أما إذا طلقها في الحال فهنا نقول:  
 ً   .ليسيرة قليل جداًأن تعلق المرأة بالرجل في المدة ا :أولا

 ً   .أن المهر حتى الآن لم يفارق يدها، فقد أُعطيته قريباً :ثانيا
  ً ، فهنا يتجه ما قاله شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ فيكون هذا القول وسطاً بين قولين، الاستحباب   أما إذا طالت المدة سنة، أو سنتين، أو أشهرا

  .وهذا هو الراجحمطلقاً، والوجوب مطلقاً، 
 أن المهر يستقر بما يلي: الخلاصةو:  
 ً   .الموت :أولا

 ً   .جماعها: الدخول بها، أي :ثانيا
 ً   .أن يستحل منها ما لا يستحله إلا الزوج من التقبيل، واللمس، والنظر للفرج، وما أشبه ذلك :ثالثا
 ً   .الخلوة عن مميز ممن يطأ مثله بمثله، أي بامرأة يوطأ مثلها :رابعا
 لها مهرإذ ويجب مهر المثل ا كان المسمى فاسداً، أو لم يسم.  
 لها مهر، أو سمى لها مهراً فاسداً وتجب المتعة إذا طلقها قبل ما يتقرر به المهر، ولم يسم.  
 إذا طلقها قبل ما يتقرر به المهر، وسمى لها صداقاً ويجب نصف المهر.  
  إذا كانت الفرقة من قبلها قبل أن يتقرر المهرويسقط.  



  

  ، )١(ىمسمالْ بجِهما يأحد ، وبعدرهفلا م لوةخَوالْ الدخولِ قبلَ ا في الفاسدقَرتَوإذا افْ
جِويب مالْ هرلِ ثلِممن وبشُ تْئَطبه٢(ة( ِا كَنًأو زراه)٣(جِ، ولا يه أَ بشُمعر بكارة)٤(وللمرأة ، نْمع بِقْها حتى تَنفسـ ض  صها اقَد

ولو  خُسفلها الفَ الحالِّ رِبالمه رسع، فإن أُ)٧(هاعنْا فليس لها معربها تَنفس تْملَّأو س )٦(التسليمِ قبلَ لَّا أو حلًجؤَ، فإن كان م)٥(الحالَّ
٨(الدخولِ ولو بعد(ولا ي ،خُفسه إلا حاكم)٩(.   

                                                
أنه لا يجب لها شيء بالخلوة؛ لأن هذا عقد فاسد، لا أثر له، وهو كما لو خلا بامرأة لـم يعقـد    ولذلك اختار الموفق وجماعة من الأصـحاب    )١(

  ..أن الخلوة في العقد الفاسد لا توجب شيئاً؛ لأنه لا يمكن إلحاق الفاسد بالصحيح وهذا القول هو الصحيحعليها، 
أن لها مهر المثل؛ وتعليل ذلك أنه لما بطل أصل العقد، بطلت توابع العقد، وهو المهر، فتبطل التسـمية، ويجـب مهـر     ففظاهر كلام المؤلـ   ) ٢(

رجل تزوج امرأة بعقد، ومهر مسمى، ثم تبين أنها أخته من الرضاع، فالشبهة هنا شبهة عقد؛ لأنه تزوجها وجامعها على أنهـا زوجتـه،   : مثال هذا
ً : المؤلفيقول    .إنهما قد رضيا بهذا المسمى، وجامعها على أن هذا مهرها، وليس هناك ما يبطله: ؛ لأننا نقولإن لها مهر المثل، ولكن في هذا نظرا
 فالصواب:  

  .، وسمى لها صداقاً فلها صداقها المسمى، سواء كان مثل مهر المثل، أو أكثر، أو أقلالشبهة شبهة عقدأنه إذا كانت  
اعتقاد فيجب لها مهر المثل؛ لأنه ليس لها مهر مسمى؛ للإجماع، ولولا الإجماع لكان القياس يقتضي أن لا شيء لها؛ لأن هذا  بهةأما الموطوءة بشـ

  !وطء بغير عقد، وهو معذور فيه، فكيف يجب عليه مهر المثل؟
  ..إنه لا شيء لها فهو أحق بالاتباع: فإن كان أحد يقول

ً هذا ما قرره المؤلف منطوق   ) ٣( ً ومفهوما   .عدم وجوب المهر لمن زني بها مطاوِعةوالمفهوم وجوب المهر لمن زني بها كرهاً،  فالمنطوق، ا
، لا في هذا، ولا في هذا؛ لأن االله ـ تعالى ـ أوجب في الزنا حداً معلوماً، فلا نزيد على ما أوجب االله، ولا يمكن أن نقيس هذا   والصحيح أنه لا مهـر

لم يتزوج من قبل، فحده مائة جلدة وتغريـب  : المجامع أنه حرام ـ على الحلال؛ ولكن نقيم عليه الحد، فإن كان الرجل بكراً، أي  الجماع ـ الذي يعتقد
  ..عام، وإن كان قد تزوج من قبل وجامع زوجته، وتمت شروط الإحصان فإنه يرجم

رة؛ لأننا سنقدر المهر مهر بكرٍ، وحينئذ نكون قد أخذنا أرش البكـارة  نوجب عليه مهر المثل، ومهر المثل يدخل فيه أرش البكا على المـذهب   ) ٤(
  .فلا يمكن أن نكرر عليه الغرم
يجب عليه أرش البكارة، إذا كانت بكراً وزنى بها كرهـاً؛ لأنـه   : وهو أن المزني بها كرهاً أو طوعاً لا مهر لها ـ نقول  وعلى القول الذي رجحنا ـ
  ..دةأتلف البكارة بسبب يتلفها عا

ما أسلمك السـلعة حتـى   : تدلنا على صحة مسألة مرت في البيع، وهي حبس المبيع على ثمنه، مثل أن يقول البائع للمشتري وهذه المسـألة   ) ٥(
  ..وهو أصح كما سبقأن له حبسه على ثمنه، : والقول الثانيأنه ليس له حبسه على ثمنه مطلقاً،  فالمذهبتسلمني الثمن، 

أن الحالَّ قبل التسليم كغير المؤجل، يعني إذا حل الأجل ولم تسلم نفسها وطلب التسليم فلها أن تمنع نفسها؛ لأنه : لثاني في المسـألةوالقول ا   ) ٦(
  .صدق عليه الآن أنه حال، والضرر الذي يحصل لها فيما إذا سلمت نفسها في الحال يحصل لها الآن

تسلم نفسها قبل حلول الأجل، فانسحب الوجوب إلى ما بعده، يجاب عنه بأن هذا صحيح، لكن الزوج لم إنه كان مؤجلاً، وإنه كان يلزمها أن  :وقولهم
ً يطالب بالتسليم إلا بعد أن صار المهر حالا، فلا فرق بين الصورتين،    .وهذا قول في المذهب أيضا

  لمهر، ثم ماطل به،إذا سلمت نفسها تبرعاً في الحال؛ ثقة بالزوج على أنه سيسلم ا: الثالثة   ) ٧(
  .ليس لها أن تمنع نفسها؛ لأنها رضيت بالتسليم بدون شرط، فلا يمكن أن ترجع، ولكن تطالبه، وتحبسه على ذلك فالمذهب ] ١ق[
 ـ  والصـحيح]  ٢ق[ اءة، ولا أن لها أن تمنع نفسها؛ لأن الرجل إذا ماطل لا نمكنه من استيفاء الحق كاملاً؛ لأنه لا يمكن أن نجعل جزاء الإحسـان إس

  ...كما امتنع مما يجب عليه، فلها أن تمتنع: يمكن أن نخالف بين الزوجين فنعامل هذا بالعدل، وهذا بالظلم، فنقول
لها أن تفسـخ عقـد   : رجل تزوج بامرأة على عشرة آلاف حالة، ودخل عليها، فلما طالبته تبين أنه معسر لا شيء عنده، نقول :مثال ذلـك   ) ٨(

إن كان لم يستقر، فلها أن تطالبه بما يجـب لهـا قبـل     وكذلك على القول الـراجحخت بقي المهر في ذمته؛ لأنه استقر بالدخول، النكاح، وإذا فس
  ..، والمذهب أنها من قبلهاهو على الصحيحالدخول؛ لأن الفراق هنا بسببه، وقد تقدم أن الفراق إذا كان لعيبه فالفرقة من قبله 

لو قيل إن الفسخ يثبت بتراضيهما، وبفسخ الحاكم لكان له وجه، يعني إذا رضي الـزوج  : قال خ الإسلام ـ رحمه االله ـولكن سبق لنا أن شي   ) ٩(
إني فسخت نكاحي من هذه المرأة لإعساري بالمهر، ومطالبتها به، ويعطيها الورقة؛ حتى إذا أرادت : والزوجة بالفسخ فلا حاجة للحاكم، فيكتب الزوج

  .ندها وثيقة على الفسخأن تتزوج، يكون ع
؛ لأنه إذا كان الطلاق أو الفسـخ للعيـب إذا   وما قاله شيخ الإسلام هو الصحيحأما إن حصل النزاع بأن طالبت بالفسخ فأبى، فحينئذ نرجع للحاكم، 



  

 ُ َ  باب ِ و ْ  ليمة ُ ال ْ ع ِ ر   س
  
  ، )٣(هنَيإليها إن ع )٢(هرجه مرحي سلمٍم إجابةُ ةرم لِوفي أَ بجِ، وتَ)١(لَّقَفأَ بشاة نستُ

                                                                                                                                                            
  ..تراضيا عليه لا يحتاج إلى الحاكم، فهذا كذلك، وإذا لم يتراضيا فلا بد من حكم القاضي

أن لا يخرج إلى حد الإسـراف   ولكن بشرطا للغني ولو بشاة؛ فإن كان غناه كبيراً يجعل شاتين، أو ثلاثاً، حسب حاله والعرف، أنهفالصواب    ) ١(
  .والمباهاة، فالإسراف محرم، والمباهاة مكروهة

  .أقلهجر مباح وهو ما يحصل بين الإنسان وأخيه بسبب سوء تفاهم، وهو مقيد بثلاثة أيام ف :القسم الثالث   ) ٢(
أن الهجر لا يجب، ولا يسن، ولا يباح إلا حيث تحققت المصلحة، فإذا كان هناك مصلحة هجرنا وإلا فلا؛ لأن الهجر إمـا دواء وإمـا    والقول الراجح

يصـل   تعزير، فإن كان من أجل معصية مستمرة فهو دواء، وإن كان من أجل معصية مضت وانتهت فهو تعزير، فيحرم أن يهجر أخاه المؤمن ما لـم 
  إلى الكفر، 

على حقوق المسلم على المسلم، والمؤمن لا يخرج من الإيمان بمجرد الفسوق والعصيان عند أهل السنة  والدليل على ذلك عمومات الأدلة الدالة
المسلم علـى المسـلم   وحق «:  والجماعة، ولذلك الأصل تحريم هجر المؤمنين، ولو فعلوا المعصية وتجاهروا بها؛ لأنهم مؤمنون، وقد قال النبي 

  حق المؤمن؛ لأن الإسلام أوسع من الإيمان، : حق المسلم، ولم يقل: ، فقال»  إذا لقيته فسلم عليه: ست، ومنها
ية إذا لكن إذا كان في الهجر مصلحة فإنه إما أن يسن، وإما أن يجب، حسب ما تقتضيه المصلحة، وحسب عظم الذنب، فإذا كان هذا الرجل الحالق للح

أمـا   اه ارتدع، وصار يمشي بين الناس غريباً، لا يسلم عليه، ولا يرد سلامه، فيخجل ويعفي لحيته، كان هجره سنة أو واجباً؛ لأن هجره مفيد،هجرن
به مجـاهر  اإذا كان هذا الرجل إذا هجرناه ازداد شره، ونفر من أخيه المؤمن، وحصلت الوحشة بينهما، فلا يسن الهجر هنا، بل لا ينبغي، والمسبل لثي

  بالمعصية، 
من حلق والذي يبدو لنا أنه أعظم من حلق اللحية؛ لأنه متوعد عليه، فهو من كبائر الذنوب، وأعظم من شرب الدخان، مع أن شرب الدخان الآن أكثر 

  .اللحية والإسبال
لا ينقسم إلى هذه الأقسام، وأن الأصل في الهجر عندنا أنه  ولكن الصحيحواجب، وسنة، ومباح، : يقسمون الهجر إلى ثلاثة أقسام المهم أن المذهب

  .التحريم، إلا إذا كان فيه مصلحة
  هذا بالنسبة لمن كان مسلماً، 

، سواء كانوا غير منتسبين للإسلام، كأن يصرحوا بأنهم نصارى، أو يهود، أو وثنيون، أو كـانوا منتسـبين   أما غير المسلمين فلا يبدؤون بالسلام
بالسـلام، وإذا لقيتمـوهم فـي طريـق      لا تبدأوا اليهود والنصارى«: يقول في أهل الكتاب خرجهم من الإسلام؛ لأن الرسول للإسلام لكن بدعتهم ت
  .وعليكم: السام عليكم، قلنا: وعليكم السلام، وإن قال: السلام عليكم، قلنا: ، فإن قاللكن إن سلم علينا نرد عليه، » فاضطروهم إلى أضيقه

 ة احتمالاتففي المسألة ثلاث:  
: السـام علـيكم، وأدغمـه نقـول    : ، وإن قال  وعليكم، كما قال النبي : السام عليكم، قلنا: إن سلم سلاماً صريحاً، رددنا سلاماً صريحاً، وإن قال

  ..وعليكم
ل، وأنت رجل محترم بين النـاس،  أن لا يكون في الإجابة دناءة، مثل أن تعلم أن المدعوين ناس من السفهاء والسفَ واشترط بعض العلمـاء   ) ٣(

ً ـ لـيس بصـحيح؛ ، لكنفإذا أجبت نزل قدرك، وصار فيه ضرر عليك : لأنه يفتح للناس باب الطبقية، والترفع، والتعاظم، بل نقول هذا الشرط ـ أيضا
  .احضر، وانصح لعل االله ينفع بك

 لي معهم، جنباً إلى جنب، فيهم دناءة وسفل، فأنا أُمرت بالإجابة فأجيـب  وفيه ناس نص ولهذا نأتي إلى المسجد: قال شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ
إليـه التهمـة،   ولا أترفع، لا سيما إذا كان الترفع والعلو على هؤلاء لأجل أنهم فقراء، فهذا أشد، اللهم إلا إذا كان حضور هذا الرجل مع هؤلاء يجلب 

جزاه االله خيراً، يمكن أن ينصحهم : سلمين ودعي معهم، فلا يمكن أن تلحقه تهمة، بل يقالفهذا لا يجب عليه الحضور، ولكن رجل من كبار علماء الم
  .وينفعهم، ولكل مقام مقال

لأن جميع الواجبات من شرط وجوبها انتفاء الضرر، فلو كان يخشى ضرراً في مالـه، أو   ، وهذا صـحيح؛أن لا يلحقه ضرر بذلك واشترط بعضهم
  .عليه، وهذا معلوم من القاعدة العامة في الواجباتبدنه، أو عرضه فإنه لا يجب 

  :فتلخص لنا ستة شروط
  .أن تكون الدعوة أول مرة :الأول

  .أن يكون الداعي مسلماً: الثاني



  

                                                                                                                                                            
  .أن يحرم هجره: الثالث
  .أن يعين المدعو: الرابع

  .أن لا يكون ثَم منكر: الخامس
  .أن لا يكون عليه ضرر: السادس

ً ـ ، وهو أن نعلم أن دعوته عن صدق، وهذا يضاف إلى الشروط التي ذكرناها، وضد ذلك أن يكون حيـاء، أو  شرط لا بد منـه ولكن يشترط ـ أيضا
  ..خجلاً، أو مجرد إعلام، فلا يجب



  

 ـدعـا وانْ  ه واجبمون ص، وم)٢(ت الإجابةُهرِكُ يمأو دعاه ذ الثالث أو في اليومِ )١(ىفَلَجا الْع، فإن دكَرنْم مولم يكن ثَ صفَر ،
ه غييرِعلى تَ ردقْنكرا يم مثَ أن مل، وإن عرينةأو قَ نٍإذْ ريحِعلى ص ةٌفَقِّوتَه م، وإباحتُ)٤(الأكلُ بجِولا ي )٣(ربِإن ج رطفْي لُفِّنَتَموالْ
حضر ه، وإلا أَوغيربى، وإن حضر ثم علبه أزالَ مه، فإن دام ه عنه انْجزِلعصفَروإن ع ،لولم )٥(به م يره ولم ي سـمعـخُ ه  ير ،

  ه فله، رِجفي ح عقَه أو وذَخَن أَه، وموالتقاطُ ثارالنِّ هرِوكُ

                                                
ن في الأول، ثـم  ، فعي» ادع فلاناً وفلاناً ومن لقيت«: وقال له أرسل أنساً  بل هي جائزة، وقد ثبت أن الرسول  والصحيح أنها لا تكـره   ) ١(

هذا : أن الإجابة ليست مكروهة، بل في ظني أن عدم الإجابة إلى الكراهة أقرب؛ لأنك إذا دعوت الناس جميعاً وتخلف واحد قال الناس فالصحيح عمم،
  ا مكروهة، إنه: مترفع ومتكبر، صحيح أن الإجابة لا تجب على كل واحد؛ لأن الدعوة عامة، فهي تشبه فرض الكفاية، ولكن لا نقول

  ..أنها ليست بمكروهة وليست بواجبة، لكن إذا علم أحد المدعوين أن صاحب الدعوة يسر بحضوره فينبغي له أن يجيب بل الصواب
عن النبي أنه لا تكره إجابتهم فقد ثبت  والصوابولو كانوا يجيبوننا إذا دعوناهم؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، وفي هذا نظر،  وظاهر كلامهم   ) ٢(
 دعوة يهودي ،  أنه أجاب  

، فهي لا تجب، ولكن تجوز، لا سيما إذا كان في ذلك تأليف وهذا هو الصحيحنعم، : عن إجابة دعوة الذمي، فقال وسئل الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ
  .لهم، ومصلحة، وهذا في إجابتهم في الأمور العادية، كالزواج، والقدوم من سفر، وما أشبه ذلك

 فإنه لا يجوز، فلو دعانا نصراني إلى عيد الميلاد فإن الإجابة حرام؛ لأن عيد المـيلاد مـن شـعائر الكفـر،      ما الإجابة إلى الشعائر الدينيةوأ
  .وشعائر الكفر لا يرضاها االله ـ عز وجل ـ وهكذا نقول في تهنئتهم، فما يهنؤون بأعيادهم؛ لأن معنى ذلك الرضى، بل ذلك أعظم من الرضى

 وعليه فنقول في مسألة إجابة الذمي لوليمة العرس:  
أن المباح إن كان وسيلة لمحرم صار حراماً، وإذا كان وسيلة لواجب صار واجبـاً،  : ، لكن لدينا قاعدة مقررة عند أهل العلمالصحيح عدم الكراهـة 

  ......حب صار مستحباًوإذا كان وسيلة لمكروه صار مكروهاً، وإذا كان وسيلة لمست
إن هذا يرجع لحال الإنسان، إن كان يفقد في الوليمة فليجلس وليتقدم مع الناس في الأكل، ولكن لا يأكل فيقدم لجلسائه مـثلاً،  : ولكن لو قيل   ) ٣(

حميماً، إذا لم يأت تكلم النـاس  لهذا الإدام، ولهذا لحماً، ولهذا خبزاً، فربما لا يشعر به؛ لأن الإنسان الذي يفقد مثل أن يكون جاراً، أو قريباً، أو صديقاً 
  ..نفسه عن الناس ألسنة يكف أن له ينبغي والإنسان ذلك؟ أشبه لم لم يأت جاره، أو قريبه، أو صديقه وما: وقالوا

لـى  أن الأكل واجب إلا على من صومه واجب كما سبق، أو من يتضرر بالأكل؛ لأن بعض الناس قد يكون مريضاً بمرض يحتـاج إ والصحيح    ) ٤(
  .حمية فلا يستطيع أن يأكل

يحمل على الصائم، أو على إذا لم يكن في ذلك مضرة، وإلا فلا شك عند كل الناس أن هـذا ممـا   » إن شاء أكل وإن شاء ترك«:  وقول الرسـول 
فإنه يخشى منه، وإلـى الآن هـذا    ومن عادة العرب أن الإنسان إذا لم يأكل!! الأكل غير واجب: يستقبح عادة، أن يدعو الناس ويحضروا، ثم يقولوا

  .الأمر موجود، ولذلك يلزمون الواحد بالأكل ولو يسيراً، ويسمونها الملحة؛ يعني أنك تمالح وتأكل، ومعنى ذلك أننا أَمنَّاك
، أمـا أن  وهو الصـوابكل، إن الأكل فرض كفاية لا فرض عين، فإذا قام به من يكفي، ويجبر قلب الداعي، فالباقي لا يجب عليهم الأ: ولنا أن نقول

  ..فهذا فيه نظرلا يجب الأكل على الآخرين، : نقول
  .فإن ظن ولم يعلم، فالأصل وجوب الإجابة، فيحضر ثم إن تحقق ظنه، فإن قدر على تغييره غيره، وإلا انصرف» وإن علم به«: وقوله   ) ٥(



  

ويسن ١(النكاحِ إعلان( ُّوالدف فيه للنساء. )٣)(٢(  
                                                

  :وهنا ثلاثة أشياءبه،  إعلان النكاح؛ لأمر النبي إنه يجب  :وقيلهذا هو المشهور من المذهب، » يسن«: وقوله   ) ١(
  إعلان، وإسرار، وتواصٍ بكتمانه، 

  فهذا هو المشروع،  أما الإعلان-١
  .بدون تواصٍ بكتمانه، فهذا خلاف المشروع، وعلى قول من يرى أن الإعلان واجب يكون إسراره معصية، يأثم الإنسان عليها وأما الإسرار-٢
إنه : هذا سر بيننا، لا تخبروا أحداً، فهذا لا شك أنه إثم، بل إن بعض أهل العلم قال: مانه بأن يقول الزوج، أو الزوجة، أو وليهابكت وأما التواصي-٣

  .يبطل بذلك النكاح؛ لأنه خلاف النكاح الصحيح، وهذا مذهب مالك ـ رحمه االله ـ
َ الناس بكتما: فإن قال قائل   نه ولكن أسروه، فهل هذا جائز؟إذا كان في إسراره فائدة، ولم يتواص

  ،هذا ينبني على اختلاف القولين: فالجواب
  إن الإعلان واجب فإنه لا يجوز إسراره، : إن قلنا-١
إنه ليس بواجب جاز إسراره إذا كان في ذلك مصلحة، مثل أن يخشى الإنسان إذا كان معه زوجة أخرى، إذا أعلنه أن تتفكـك العائلـة،   : وإن قلنا-٢

  .أس به على القول بأنه سنةفهذا لا ب
  . لا تسن في النكاح: أن لا يكون فيه حلق ولا صنوج، وأخرجوا من ذلك الطبول، فقالوا ولهذا اشترط الفقهاء في الدف   ) ٢(
 يعني أن وهذا لأن ضرب الرجال بالدف تشبه بالنساء؛ لأنه من خصائص النساء، : وكرهوه للرجال، يقولون والذين قالوا بتخصيصه بالنساء

ٍ نقول، فإذا كان العرف أنه لا يضرب بالدف إلا النساء، المسألة راجعة للعرف إما أن يكره، أو يحرم تشبه الرجال بهن، وإذا جرت العـادة  : فحينئذ
  بأنه يضرب بالدف من قبل الرجال والنساء فلا كراهة؛ لأن المقصود الإعلان، 

ف النساء؛ لأن النساء إذا دففن فإنما يدففن في موضع مغلق، حتى لا تظهر أصواتهن، والرجال يدفون وإعلان النكاح بدف الرجال أبلغ من إعلانه بد
  في موضع واضح بارز، فهو أبلغ في الإعلان، 

وأنـه   الذي هو عمدة المتأخرين في مذهب الإمام أحمد، ظاهره العموم» المنتهى«نص الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ وكلامِ الأصحاب حتى    وهذا ظاهر
  ............لا فرق بين الرجال والنساء في مسألة الدف

 ـ في أيام العيد ً يجوز الدف للرجال والنساء على حد سواء؛ وذلك لأنه فرح عام، كلٌ يفرح به، وهو يوم سرور، والدف لا شك أنه  كذلك ـ أيضا
  .يدخل السرور على الإنسان، ويفرح به ويسر

 فرح؟ وهل نطرد هذا في كل مناسبة  
  .الظاهر أننا لا نطرده إلا في فرح يكون عاماً، كالأعياد، وقدوم الغائب الذي له شأن في البلد، وما أشبه ذلك، وإلا فيقتصر على ما ورد

  .وكذلك الولادة، إذا ولد للإنسان ولد أو بنت يضربون بالدف
  .؛ لأن النكاح كما يكون بالدخول يكون بالعقد» حالنكا«وكذلك الإملاك وهو عقد الملكة، وقد يكون داخلاً في قول المؤلف 

 أنه لا يتجاوز الإباحة؛ لأن النكاح له شأن خاص، وقد أمـر النبـي    والصواب، فيه نظريرى هذا من باب الاستحباب  وكون صاحب الروض 
  .للنفس أن تطرب بعض الطرب بهذه الأشياء: ، وأما هذه الأمور فغاية ما هنالك أن نقول بإعلانه

إذا حصل لواحد نجاح في الدراسة، يجمع إخوانه ويضربون بالدف، وكـل هـذه   : وعليه نقـولكذلك في كل سرور حادث، : وقال بعض أهل العلم
بلـوى  الأشياء من التوسع، ولكن أن يصل إلى درجة الغلو كما يفعله بعض الناس، فهذا لا يجوز، ونحن الآن ابتلينا بآلات اللهو والأغـاني، وهـي   

  ………في الحقيقة أفسدت كثيراً من شؤون الناس وأمورهمعظيمة 
  : المربع الروض من والشرب الأكل آداب في))  تتمة((    ) ٣(
 بسم االله الرحمن الرحيم؟: وهل يزيد على ذلك بأن يقول  

ً الرحمن الرحيم : ، وإن زادفحسنإن اقتصر على قول بسم االله : الجواب   :مية ـ رحمه االله ـ، قال شيخ الإسلام ابن تيفحسن أيضا
  بسم االله الرحمن الرحيم، : ؛ لأن هذا تكملة البسملة، ففي القرآن الكريمفهذا حسنالرحمن الرحيم  إذا زاد

الرحمن الرحيم ـ فقد ذكر بعض أهل العلم أنها غير مناسبة؛ لأنك ستفعل ما لولا أن االله أحلـه   : وأما زيادتها عند الذبح أي: لكنه قال ـ رحمه االله ـ
  ......لك ما كان لك أن تفعله، وهو ذبح الحيوان، فلا يناسب ذكر هذين الاسمين عند الذبح

  ،لا ينطق أبداً فبالإشارة إذا كان الإنسان لا يحسن البسملة باللغة العربية، ويحسنها بلسانه فإنه يسمي بلسانه، وإذا كان أخرس  
 فهل تكف ، ً   ي تسمية الواحد، أو لا بد أن يسمي كل إنسان بنفسه؟وإذا كان معه أناس وبدؤوا بالأكل جميعا

وا إن جاؤوا مرتبين، بحيث يأتي الإنسان ولم يسمع تسمية الأول، فلا بد أن يسمي، كما جاء في الحديث في قصة الجارية، وأما إذا كانوا بدؤ: الجواب
وعمن معه، ومع ذلك فالذي أختار أن يسمي كل إنسـان بنفسـه،    تكفي من واحد، لا سيما إذا نوى أنه سمى عن نفسه فالظاهر أن التسميةجميعاً 



  

  

                                                                                                                                                            
  .وإن بدؤوا جميعاً

 وهذا الذي ذكره ـ رحمه االله ـ هو المشهور من المذهب أن الأكل باليمين أفضل من الأكل باليسار.  
لا يأكل أحد بشـماله، ولا يشـرب   «: مال، وقالنهى عن الأكل بالش أن الأكل باليمين واجب، ودليل هذا أن النبي  :المسألة والقول الراجح في هذه

  .، وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان»  بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله
 حرام إلا لعذر، وأكل رجل بشماله عند النبي  فالصواب أن الأكل بالشمال لا أستطيع، يعني لا يسـتطيع  : ، قال» كل بيمينـك«: فنهاه وقال

فما رفع الرجل يمينه إلى فمه أبداً  ؛ لأن االله ـ تعالى ـ أجاب دعـاء    » لا استطعت«:  ؛ لأنه ما منعه إلا الكبر ـ والعياذ باالله ـ فقال النبي   نفسياً
  .نوع كان ؛ لأنه بحق، وهذا نوع من التعزير غريب، أن يعزر الإنسان بأن يدعى عليه بما يشبه معصيته؛ لأن التعزير والتأديب بأي النبي 
 ه غيره أن يشرب به، : فإن قال قائلفهل هذا إذا كان الإنسان يأكل طعاماً، وأراد أن يشرب، فإن أخذ باليمين تأثر الإناء بالطعام، وهذا ربما يكر

  يبيح للإنسان أن يشرب بالشمال؟
أن يمسك هذا الإناء من أسفله، فإن كان كبيـراً يضـعه علـى    لا؛ لأن المحرم لا يباح إلا للضرورة، وهذا ليس بضرورة، ويستطيع الإنسان : الجواب

  .الراحة ويشرب، وإن كان كأساً فهو سهل؛ لأن الكأس يمكن للسبابة والإبهام الإحاطة به، فيمسكه من الأسفل ويشرب
 بأس به، لا سيما مع دعاء الحاجة أن الأكل بالملعقة لا :فالصواب..........  
 اقتداء بالنبي » لأيمنوإذا شرب ناوله ا«: قوله  وهذا إذا كان الإناء واحداً، أما إن كان لكل واحد إناء، فالأمر واضح ،.  

  هل يبدأ بمن هو عن يمينه أول ما يدخل، أو بالذي أمامه؟ ولكن إذا دخل الساقي بمن يبدأ؟
نعرف أن ما يفعله بعض الناس إذا دخل صافح كل مـن فـي    يبدأ بالأكبر كما جاءت به السنة، ولا يبدأ بمن هو عن يمينه من عند الباب، وبه: نقول

بالناس ومصافحتهم، ولا من جهة أنه يبـدأ   المجلس من أول واحد عن اليمين إلى آخر واحد عن اليسار، أن هذا ليس من السنة، لا من جهة المرور
  .من جهة اليمين الذي عند الباب، وهو أصغر القوم

أو إذا كان هناك حاجة؟ هل من، وهذه المسألة مختلف فيها ، ً   السنة أن يغسل يديه قبل الطعام مطلقا
، فإذا كان هناك حاجة فاغسل يديك، ومن الحاجة أن تكون قد لمست شيئاً تتلوث به يدك، أو كثر سلام الناس عليـك، فأحسسـت   الظاهر التفصـيل

  .برائحة كريهة، فهنا الأفضل أن تغسل يديك، وإلا فلا حاجة
 بحيث يؤذيهوأكله «: قوله ً   .أن ذلك يكره، وعلامة الأذى أن يضيق النفَس، ويتعب عند القيام، والاضطجاع، وما أشبه ذلك: أي» كثيرا

  .، فلا يجوز للإنسان أن يأكل أكلاً يؤذيهوهو الصوابأن هذا حرام،  واختار شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ
 وجل ـ، نعم لو اختار أشـياء     ! سبحان االله» ومن السرف أن يأكل كل ما اشتهى«: قوله هذا ليس من السرف، بل هو من التنعم بنعم االله ـ عز

  .غالية لا تليق بمثله فهذا صحيح، فكلام المؤلف فيه نظر
أن التربع مكروه، وأنه داخل في قول النبي  »زاد المعـاد« ولكن ابن القيم ـ رحمه االله ـ ذكر في  :»ًلمتربـع  ، وعلل ذلك بأن ا»  لا آكل متكئا

  .مستوطن أكثر، فربما يأكل كثيراً
الحديث لا يدل على هذا، فالتربع ليس اتكاء، ومسألة أنه إذا تربع أكثر من الطعام هذه ترجع إلى الإنسان، ربما حتى لـو  : أن يقال عن هذا: والجواب

  .لا يكره فالظاهر أن التربعجلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ربما يكثر من الطعام، 



  

 ُ ِ  باب ِ ع ِ  شرة   النساء
  
يللزوجينِ لزم شرةُالع بالمعروفوي ،حرطْ مكلِّ لُم واحد بما يلزوالتكَ رِللآخَه مره ه، لِذْلب  

  ، )٣(هادلَها أو بارد طْرِتَشْه ولم تَبلَإن طَ الزوجِ في بيت )٢(هالُثْم أُطَوالتي ي )١(ةرحالْ سليمتَ مزِلَ دقْالع موإذا تَ
تَوإذا اسملَه هما أُأحدالعادةَ لَهِم وا، لا لِجوبعهازٍجِ لِمجِ، ويسليتَ بالأَ مم٤(فقط ليلاً ة(وي ،باشرها ما لم يضر لْها عن شغَبها أو ي

  ، )٥(هدض طْرِشتَما لم تَ ةرحبالْ ر، وله السفَضٍرفَ

                                                
)١ (    وهذه المسألة لها أحوال أربعة:  

 ً   .أن يطلب الزوج حضورها إلى بيته، فيجب أن تحضر إلى البيت من حين العقد :أولا
 ً أن لا يطلب بلسانه، لكن يطلب بحاله، بمعنى أن توجد قرائن تدل على أنه يرغب أن تأتي إلى بيته، فيلزم؛ لأنه قد يكـون الرجـل يسـتحي أن     :ثانيا
  .إلى متى ننتظر؟ وما أشبه ذلك: وني البنت، لكن حاله تدل على هذا، إما أن يشكو التردد إلى بيت أهلها، أو يقول مثلاًأعط: يقول
 ً   .أن يطلب أهلها أن يستلمها؛ لأنه زوجها، وسكناها ونفقتها عليه :ثالثا
 ً   ..أن يكون هناك سكوت من الزوج ومن أهلها، فالأمر إليه، فمتى شاء طلب :رابعا

)٢(    هي التي يمكن وطؤها، والاستمتاع بها، فهذه يجب تسليمها: أنه لا يقيد بالسن، بل يقال الصواب.  
لا يجب، ولكن هذا مشروط بأن لا يخشى من الزوج، فإن خشي منـه، بحيـث    والمـذهبتسليمها،  ولو كانت حائضاً فإنه يجب: وظاهر كلام المؤلف

ا لو سلمنا المرأة له ربما يطؤها، فهذه لا نسلمها حتى تطهر، كذلك لو فرض أن المرأة مريضـة، والـزوج   نعرف أن الرجل ليس بذاك المستقيم، وأنن
  ..ممن لا يخاف االله، ونخشى عليها أن يجامعها وهي مريضة، فيضرها ذلك، فإننا لا نسلمها

  :فالمؤلف اشترط لوجوب تسليم المرأة لزوجها أربعة شروط   ) ٣(
  .أن تكون حرة: الأول

  .أن يوطأ مثلها :لثانيا
  .يطلب الزوج تسليمها: أي» إن طلبه«: قوله :الثالث
  .إذا كان بيت الزوج في بلد آخر» ولم تشترط دارها أو بلدها«: قوله :الرابع

ليوم أدخل، فإنه اليوم أدخل، ا: فإذا تمت هذه الشروط وجب تسليمها، ويجب على زوجها ـ أيضاً ـ أن يتسلمها، فإن عقد عليها وصار كل يوم يقول  
  ..إذا تم لها أربعة أشهر، ولم يدخل فإن لها الفسخ

أنه يلزم تسليمها؛ وذلك لأن حق الزوج طارئ على حق السيد، فهو مقدم عليه، وأن سيدها متـى زوجهـا فقـد     والصحيح في هذه المسـألة   ) ٤(
ها أب وأم يحتاجان إلى رعاية فإنه لا يجـب تسـليمها؛ لأن حـق الوالـدين     حتى الحرة إذا كان ل: انقطعت منافعه منها، فالزوج هو السيد، وإلا لقلنا

  .متى تزوجت المرأة فسيدها زوجها تسلم إليه، سواء كانت حرة أو أمة: فنقول!! واجب
  ..»تم به الفروجإن أحق الشروط أن توفوا به ما استحلل«: أن الأمة تبقى في النهار عنده فعلى ما شرط؛ لحديث لكن لو اشترط السيد على الزوج

أن جميع الشروط المباحة في النكاح لازمة، وواجب الوفاء بها، لعموم الأدلة  وتقدم لنا في باب الشروط أن الصحيح من أقوال أهل العلم   ) ٥(
  .الدالة على وجوب الوفاء بالعهود، وبالعقود، وبالشروط

سافري وإما أن أطلقك؟ هذه مشكلة؛ لأنه إذا قال هذا الكـلام، فمقتضـاه أن يلزمهـا    أن ت إما: ، فهل له أن يقولأما إذا اضطر إلى السفر بها وأبت
  بإسقاط الشرط وهي كارهة، 

  فإذا كان يريد تهديدها حتى تسقط هذا الشرط، فإن هذا لا يجوز، -١
إما أن تسافري معـي وإلا فسـأتزوج   : وقال لها إنه لا يملك نفسه، ولا بد له من زوجة إذا سافر،: أما إذا قال هذا عن جِد، وليس عن تحد، وقال-٢

  ..لا بأس: ليس قصده إجبارها وإكراهها، فهنا نقول: وأطلقك، أي



  

ويحرم ها في الْطؤُوح١(ضِي( والدرِب)٢(وله إجبار ،لِها على غَس حونَ ضٍيجاسة)٣(َخْ، وأما تَ ذافُعشَمن  ه النفسرٍع)ه ولا وغيرِ )٤
  . )٥(نابةجالْ لِسعلى غُ ةُيمالذِّ ربجتُ
  

                                                
  .الإثم، والمعصية، والعقوبة: فإذا جامع في الحيض ترتب عليه   ) ١(

  وهل تجب عليه كفارة أم لا؟
صح عنده الحديث أوجب الأخذ به، والكفارة دينار، أو نصـفه، إمـا علـى     هذا ينبني على صحة الحديث الوارد في هذا، والعلماء مختلفون فيه، فمن

يكون  التخيير، أو باعتبار حال الحيض، بمعنى أنه يفرق بين الوطء في آخر الحيض وخفته، وتوقان النفس إلى الجماع، فيكون نصف دينار، وبين أن
  .الحيض في أوله وفوره، فيكون ديناراً

نه جرت العادة في الكفارات أنه لا يمكن أن تكون كفارة واجبة من جنس واحد، كاملة أو ناقصة؛ لأن التخيير إنمـا يكـون   والتخيير فيه إشكال، وهو أ
ليل ـ فهذا  بين شيئين مختلفين، كالإطعام، والكسوة، وتحرير الرقبة، في كفارة اليمين، وأما بين شيئين هما من جنس واحد ـ إلا أن هذا كثير وهذا ق 

  .لم يرد
إن االله ـ سبحانه وتعالى ـ له أن يحكم بما شاء، فإذا خير العبد بين دينار أو نصفه، فهذا من الرحمة، فمن ابتغى   : ن الجواب عن هذا أن نقـولولك

  ..الفضل تصدق بدينار، ومن ابتغى الواجب تصدق بنصف دينار
أن يفسـخ النكـاح؛ لأن   : ر وجب أن يفرق بينه وبين زوجتـه، أي ومن عرف بالوطء في الدب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ   ) ٢(

  ..الإصرار على هذه المعصية التي هي من كبائر الذنوب لا يمكن إقراره أبداً
  .سواء كانت على بدنها أو على ثيابها: وظاهر كلام المؤلف   ) ٣(

  :حالينفإنه لا يجبرها على غسل النجاسة إلا في وهذا الذي ذكره المؤلف فيه نظر، 
  .إذا كانت تفوت عليه كمال الاستمتاع :الأولى

إذا كان وقت صلاة لأجل أن تصلي طاهرة، ففي هاتين الحالين له أن يجبرها على غسل النجاسة، أما فيما عدا ذلك فليس لـه أن يجبرهـا    :الثانيـة
من البول، وهذا ليس وقت صلاة، والبول يبس، وليس له لون ولا  عليه؛ لأنه لا يفوت بذلك لا حق االله ولا حق الزوج، مثل لو أصابها في ثوبها شيء

  ..شيء، فإنه ليس له الإجبار، نعم يشير عليها أن تغسله؛ لأن الأفضل أن يبادر الإنسان بغسل النجاسة
تلف العلماء ـ رحمهم والمسكوت عنه اخ، والنمص هو نتف شعر الوجه، سواء الحاجبان أو غيرهما، والنمص بالنسبة للرجال والنساء   ) ٤(

  االله ـ هل يجوز، أو يكره، أو يحرم؟
إنه يجوز؛ لأن ما سكت االله عنه فهو عفو، وما دمنا أمرنا بشيء ونهينا عن شيء، يبقى هذا المسكوت عنه، بين أن يكون : فمنهم من قـال] ١ق[

  .مباحمأموراً به أو منهياً عنه، فإذا تساوى الطرفان ارتفع هذا وهذا، وصار من باب ال
: إنه يحرم؛ لأنه من تغيير خلق االله، والأصل في تغيير خلق االله المنع؛ لأن تغيير خلق االله من أوامر الشيطان، قـال االله عنـه  : وقال بعضـهم] ٢ق[
}خَلْقَ اللَّه نرغَيفَلَي منَّهرلآمفيكون حراماً] ١١٩: النساء[} و.  
  دل الأدلة المبيحة والمانعة، والذي أراه أنه لا بأس به؛ لأنه مسكوت عنه، إنه مكروه؛ نظراً لتعا: وقال بعضهم] ٢ق[

 ً   ..؛ لأن االله لم يخلق هذا إلا لحكمة، فلا تظن أن شيئاً خلقه االله إلا لحكمة، لكن قد لا تعلمهالكن الأولى ألا يزال إلا إذا كان مشوها
َ من المذهب   ) ٥( ُ المشهور    ،هذه المسألة خالف فيها الماتن

يرى أنها لا تجبر، ولكلٍّ وجهة، أما المؤلف فيرى أنها  والمؤلـفـ أحياناً ـ يخرج عن المذهب، فالمذهب أن الذمية تجبر على غسل الجنابة،    والماتن
  ....لا تجبر على غسل الجنابة؛ لأنها ليست ممن يصلي حتى تجبر على غسل الجنابة

ل الجنابة؛ لأن هذا شيء يتعلق بالاستمتاع، ولهذا أمر بالاغتسال عند إعادة الجماع، ولأنهـا إذا  أن الذمية تجبر على غس فالصواب ما عليه المذهب
تكرههـا  لم تغتسل بقيت فاترة بالنسبة للجماع، كما تجبر على غُسل الحيض؛ وذلك لأن الحيض يتعلق بمحل الاستمتاع، ولا يخفى أن له رائحة منتنة 

  .النفس
 لكان أولى من وجهين» الكتابية«ؤلف ـ رحمه االله ـ قال لو أن الم» الذمية«: وقوله:  

  .أن الكتابية يجوز نكاحها وإن لم تكن ذمية :الأول
  ..أن غير الكتابية لا يجوز نكاحها ولو كانت ذمية :الثاني



  

 ) ٌ   ) فصل
لْويزمبيتَه أن ي الْ عندحر١(من أربعٍ ليلةً ة(نفرِ، ويد إن أراد لْفي الباقي، ويزه الْمطْوإن قَ ءدر)٢( َّثلُ كلث نَسة مةًر)وإن سافَ)٣ ،ر 

 كره، وي)٥(درما و وقولُ طءالو عند سميةُالتَّ نس، وتُ)٤(هابِلَهما بطَبينَ قَرهما فُى أحدبه، فإن أَمزِلَ رده وقَدومقُ تْبلَوطَ هافصن فوقَ
ويالكلامِ ثرةُكَ كرهوالنز ،فَ قبلَ عر٦(هااغ(والو ،بِ طءمى أَأَرحد)٧( ،  

                                                
، وليس من المعروف أن يكون الـزوج  }روفوعاشروهن بِالْمع{: إنه يجب عليه أن يبيت عندها بالمعروف لقوله تعالى: وقال بعض العلماء   ) ١(

بـع نسـاء ألا   في حجرة ثلاث ليالٍ من أربع، وفي ليلة مع هذه الزوجة، فكلٌّ يعرف أن هذا جنف، ولا يلزم من كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أر
نساء هو من ضرورة العدل، فلا بد أن يكون كل واحدة لها ليلة من يلزمه أكثر إذا لم يكن له إلا واحدة؛ لأن كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع 

  .أربع، بخلاف ما إذا كان مخلياً لها، وليس معها أحد، فإن الحكم يختلف، فيجب عليه أن يبيت عندها ما جرت به العادة
  أن ما جرت به العادة يكون مقارباً لما قضى به كعب بن سوار عند التشاح والتنازع،  والظاهر

واللاَّتي {: إن هذه زوجتك ولا ينبغي أن تهجرها؛ لأن االله ـ تعالى ـ يقول  : فإنه ينبغي أن يشار على الزوج، فيقال ما في المشورة والإرشاد والنصحأ
  ، ] ٣٤: النساء[} تَخَافُون نُشُوزهن فَعظُوهن واهجروهن في الْمضاجِعِ

  ..وهذا القول هو الصوابي أن تهجر ولا ليلة، إلا إذا جرى العرف بذلك، فلا ينبغ أما مع عدم خوف النشوز
ً عن الوطء، فهناك صاحب حق وهو الزوجة، فماذا نصنع؟   ) ٢(   ولكن يبقى النظر أنه إن كان عاجزا

  :تقدم لنا أنه
  إذا كان عنيناً فإنه يؤجل سنة ويفسخ النكاح، -١
  .لها كما سبقوإذا كان عجزه لمرض فالمذهب أنه لا فسخ -٢

  إن عجزه عن الوطء أولى بالفسخ من عجزه عن النفقة؛ : أن لها أن تفسخ بعجزه عن الوطء، وقال واختار شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ
هـذه الأمـور،   ؛ لأن كثيراً من النساء تريد العشرة مع الزوج، وتريد الأولاد أكثر مما تريد من المال، ولا يهمها المال عند والصحيح ما قاله الشيخ

  إذا عجز عن النفقة فإن لها الفسخ، وإذا عجز عن الوطء فليس لها الفسخ، إلا إذا ثبتت عنته فهذا فيه نظر، : فكوننا نقول
إذا عجز عن الوطء لمرض وطلبت الفسخ فإنها تفسخ، إلا إذا كان هذا المرض مما يعلم أو يغلب على  ـ رحمه االله ـ أنه   فالصواب ما قاله الشـيخ

  ..لظن أنه مرض يزول بالمعالجة، أو باختلاف الحال فليس لها فسخ؛ لأنه ينتظر زوالها
  ..أن يطأها بالمعروف، ويفرق بين الشابة والعجوز، فتوطأ كل واحدة منهما بما يشبع رغبتها فالصواب أنه يجب   ) ٣(
  .اسله، بل يفسخ وإن لم يراسلهأن الحاكم لا يحتاج إلى أن يراجع الزوج، أو ير: وظاهر كلام المؤلف   ) ٤(
إنـه لا بـد أن تحضـر وإلا    : إنه لا يجوز أن يفسخ حتى يراسل الزوج، فيكتب إليه مثلاً، المهم أن يتصل به، ويقول: وقال بعض أهل العلـم] ٢ق[

لة وصلت إلى حـد يوجـب الفـراق،    ؛ لأن الزوج ربما لا يبين العذر لزوجته، فإذا راسله القاضي، وعرف أن المسأوهذا القول أصحفسخنا النكاح، 
  ..فربما يبين العذر، ثم هذا لا يضرها فقد صبرت نصف سنة، فلتصبر ما تيسر لمراجعة زوجها

  ...........،» لو أن أحدكم إذا أتى أهله«: قال أنها لا تقوله؛ لأنه  والصوابإن المرأة تقوله، : قال بعض العلماء وهل تقوله المرأة؟   ) ٥(
أنه يحرم أن ينزع قبل أن تنزل هي؛ وذلك لأنه يفوت عليها كمال اللذة، ويحرمها مـن كمـال    والصحيحيكره، وهذا فيه نظر،  :ؤلف يقولالم   ) ٦(

  .الاستمتاع، وربما يحصل عليها ضرر من كون الماء متهيأً للخروج، ثم لا يخرج إذا انقضى الجماع
، فكما أنك أنت لا تحب أن تنزع قبل أن تنزل، فكذلك هي ينبغي أن كنه من حيث النظر صحيحولوأما الحديث الذي ذكروه فهو ـ أيضاً ـ ضعيف،   

  ..لا تعجلها
  :وهذا تحته أمرانهذا من أغرب ما يكون أن يقتصر فيه على الكراهة، يعني يكره للإنسان أن يجامع زوجته والناس ينظرون،    ) ٧(

، لوجوب ستر العورة، فإذا كان بحيث يرى عورتهما أحد فلا شك أن الاقتصار على الكراهة غلط فهذا لاأن يكون بحيث تُرى عورتاهما،  :أحدهما
ً شك أنه محرم، حتى المروءة لا تقبل هذا إطلاقاً،    .فكلام المؤلف ليس بصحيح إطلاقا

ملتحفاً معها بلحاف، وصار يجامعهـا فتُـرى    ، فمثلاً لو كانفيه نظرالكراهة ـ أيضاً ـ    أن يكون بحيث لا ترى العورة، فإن الاقتصار على :الثاني
؛ لأنه لا يليق بالمسلم أن يتدنى إلى هذه الحال، وأيضاً ربما يثير شهوة الناظر ويحصل بذلك فهذا في الحقيقة لا شك أنه إلى التحريم أقربالحركة، 

  .اغ زوجها منهامفسدة، وقد يكون هذا الناظر ممن لا يخاف االله ـ عز وجل ـ فيسطو على المرأة بعد فر
  أنه يحرم الوطء بمرأى أحد، اللهم إلا إذا كان الرائي طفلاً لا يدري، ولا يتصور، فهذا لا بأس به،  فالصحيح في هذه المسألة

ً ـ   ..أن يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلاً؛ لأن الطفل قد يتحدث بما رأى عن غير قصد أما إن كان يتصور ما يفعل، فلا ينبغي ـ أيضا



  

  ، )٢(هلِزِنْمن م ها من الخروجِعنْضاهما، وله مرِ بغيرِ واحد سكنٍفي م هيتَجوز عمج مرحوي )١(به ثُدحوالتَّ
ويتَسحه أن تُإذنُ بمرض محر٣(هام( َشْوتهد هنازتَج)٤(نْ، وله معـ ها من إجارة  ها ومـن إرضـاعِ  نفس ـو  ه إلا ها مـن غيـرِ  دلَ

لض٥(هرورت(.   

                                                
ً ـ فيه نظر ظاهرإنه يكره التحدث بجماع زوجته، : يقول المؤلفـ سبحان االله العظيم ـ » والتحدث به«: قوله   ) ١(   ، وهذا ـ أيضا

إن من شر الناس منزلة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليـه، ثـم يصـبح    «:  أن التحدث به محرم، وقد ورد في الحديث عن النبي  :والصواب
ً فهو من شر الناس منزلة،  ،» ى بينهمايتحدث بما جر   !؟فكيف يكون مكروها

  إلخ، ... إنه فعل فيها كذا، وفعل فيها كذا: والغالب أن الذي يفعل هذا، كما فضح زوجته هي تفضحه أيضاً، فتقول عند النساء 
أنه لا يجوز للإنسان أن يتحدث بما جرى بينه وبـين  إنه من كبائر الذنوب لكان أقرب إلى النص، و: أنه حرام، بل لو قيل والصواب في هذه المسـألة

  ..زوجته، وهذا من هفوات بعض العلماء رحمهم االله
  ولكن هذه الإباحة هل هي إباحة مطلقة، أو بشرط أن لا تتضرر بذلك؟   ) ٢(

  :في هذا تفصيل: الجواب
 ً لحريتها من وجه، ولأن ذلك قد يفسدها عليه، ومـا دام أنـه لا ضـرر    إذا كان لا ضرر عليه في خروجها فلا ينبغي أن يمنعها؛ لأن منعها كبت  :أولا

للخير، تحضر مجالس النساء وتعظهن وتبين لهن الشريعة، وقد تكون امرأة تحب أن تزور أقاربها، فهنا لا ينبغـي   فليأذن لها، فقد تكون امرأة داعية
  .له أن يمنعها

 ً   .أن يكون في خروجها ضرر عليه أو عليها :ثانيا
فهذا ! انظري فلانة، كيف طعامهم مثلاً؟: ضرر عليه بأن يفسدها الخروج على زوجها، فإذا كانت إذا خرجت إلى أمها سألتها عن أحوالها، ثم قالتفال

  ....سدةفيه إفساد، والمرأة قريبة النظر، فقد تستقل ما يأتي به زوجها، وتفسد عليه، فله أن يمنعها من زيارة أمها في هذه الحال؛ لأن أمها مف
 ً لا تمنعوا إمـاء االله  «: إن النبي صلّى االله عليه وسلّم قال: أن لا يكون في خروجها خير ولا شر، فالأفضل أن يشير عليها أن لا تخرج، ويقول :ثالثـا

  .»  مساجد االله وبيوتهن خير لهن
تزداد محبتها له، وتكون العشرة بينهما طيبة، فلكل مقام  ، بل يعطيها شيئاً من الحرية حتىفهنا الأفضل أن لا يمنعهـالكن لو أصرت على أن تخرج 

  .مقال، والعاقل الحكيم يعرف كيف يتصرف في هذا الأمر
أنه يجب أن يأذن لها، وفرق بين التمريض والعيادة، فالعيادة تعود وترجع، لكن التمريض تبقى عند هذا المريض حتى  فالصحيحأما عيادتهم،    ) ٣(

  : فلهذا نقولموته،  حتى يأذن االله بشفائه أو
أنه يجب أن يمكنها منها؛ لأن العيادة بالنسبة للقريب من صلة الرحم، وليس من المعروف عند الناس أن  فالصـحيحأما التمريض فسنة، وأما العيادة 

  ..تمنعها من أن تعود أقاربها إذا مرضوا
  ، »نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا«:  للت أم عطية ، فإن أراد أن تشهد الصلاة عليها وتتبعها، فقد قاهذا فيه نظر   ) ٤(
  ، »ولم يعزم علينا«: يؤخذ من هذا الحديث أن اتباع الجنائز للنساء مكروه، لقولها: فمن العلماء من قال ]١ق[
  ..، وأن الأصل أن نأخذ بالحديثتفقهاً منها، قد توافق عليه وقد لا توافق» ولم يعزم علينا«: إنه محرم، وأن قولها: ومنهم من قال] ٢ق[
  :إلا في حالينللزوج الثاني أن يمنعها من إرضاع ولدها من الزوج الأول،    ) ٥(

  .الضرورة، بأن لا يقبل هذا الطفل ثدياً غير ثدي أمه،فيجب إنقاذه: الأولى 
  ..أن تشترط ذلك على زوجها الثاني، فإذا وافق لزمه :الثانية 



  

 ) ٌ   ) فصل
ساوِوعليه أن يي بين زمِه في القَوجات١(س( طْلا في الوء)٢(وع ،لِ ه الليلُمادمن عاشُمه النهار بالعكسِ والعكس ،  

قْويسفَونُ لحائضٍ مس٣(اء( ومريضة ومعيبة ومجنونة هاوغيرِ مأمونة)٤( ،  
 ـقَ تْبهن و، ومةَقَفَلها ولا نَ مسه فلا قَراشه في فعند يتَبِمه أو الْمع رت السفَبها أو أَه في حاجتنه أوبإذْنبلا إذْ تْروإن سافَ سها م

لضرها بإذْتنه أو له فجخْه لأُلَعر٥(ى جاز( ، فإن رجقَ تْعسم لها مالًستقب)٦( ،  

                                                
إن للحرة مع الأمة ليلتين وللأمة ليلة؛ لأنها : لكن قال بعض العلماء ـ وهو المذهب ـكن حرات أم إماء؛ لأنه لم يستثنِ،  سواء ظاهر كلامه   ) ١(

  ،وفي هذا نظرعلى النصف، 
  ..أنه يجب العدل في القسم حتى بين الحرة والأمة والصواب

والعلة تقتضيه؛ لأننا ما دمنا عللنا بأنه لا يجـب   وهذا هو الصحيحإذا قدر، بل يجب عليه أن يساوي بينهن في الوطء : وقال بعض العلماء   ) ٢(
  العدل في الوطء بأن ذلك أمر لا يمكنه العدل فيه، فإذا أمكنه زالت العلة، وبقي الحكم على العدل، 

لليلة الثانية ـ مثلاً ـ أو يشق عليـه ذلـك،     إنه رجل ليس قوي الشهوة إذا جامع واحدةً في ليلة لا يستطيع أن يجامع ا: وعلى هذا فلو قال إنسان
  وقال سأجمع قوتي لهذه دون تلك، فهذا لا يجوز؛ وذلك لأن الإيثار هنا ظاهر، فهو يستطيع أن يعدل، 

  .القسم فيه فلا يكلف االله نفساً إلا وسعها، وما يمكنه فإنه يجب عليه أن يقسم أن ما لا يمكنه فالمهم
 أما في النفقة الواجبة فواجب، وما عـدا ذلـك فلـيس    : يقول الفقهاء رحمهم االله زوجاته في الهبة والعطية؟ هل يجب أن يعدل بين :مسألة

  .لكن هذا القول ضعيفبواجب؛ لأن الواجب هو الإنفاق، وقد قام به، وما عدا ذلك فإنه لا حرج عليه فيه، 
  .»من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل«:  أنه يجب أن يعدل بين زوجاته في كل شيء يقدر عليه، لقوله  والصواب

ع في هذا إلى العرف لكن النفساء   ) ٣( َ رج ُ   : يجب أن ي
  أن النفساء لا تبقى في بيت زوجها، بل تكون عند أهلها حتى تطهر،  والعرف عندنا

ً العرف عندنا   لة وللأخرى ليلة، ولا يقضي إذا طهرت من النفاس، أن الزوج لا يذهب لها لي: لا قسم لها، أي أنه وأيضا
أن لا قسم للنفساء، أما الحائض فعندنا جرت العادة أنـه يقسـم   ] ١٩: النساء[} وعاشروهن بِالْمعروف{: مقتضى قول االله تعالى: وعلى هذا فنقول

  ..راً أم حائضاًلها، وأن الزوج لا يفرق، يذهب إلى كل واحدة في ليلتها، سواء كانت طاه
  أن المسألة فيها خلاف،  هذا إشارة إلى» وغيرها«: فقول المؤلف ـ رحمه االله ـ   ) ٤(

  .أن يقسم للمجنونة بشرط أن تكون مأمونة، فإن لم تكن مأمونة فلا يقسم لها والصواب
 لكن هل يرضى الإنسان أن تكون زوجته مجنونة غير مأمونة؟  

يقسم لها، وربما إذا قسم لها، : حداً يقدم على امرأة مجنونة غير مأمونة، لكن قد يحدث هذا الجنون لمدة معينة، فهنا نقولأما ابتداء فلا أظن أ :نقـول
  ..وهدأها، وصار يتكلم معها، ربما تستجيب ويزول ما بها من الجنون، كما هو واقع أحياناً

  ج سقط حقها، وبقي حق الزوجات؟إذا وهبت قسمها للزو: لماذا لا تقولون: فإن قال قائل   ) ٥(
خص بـه   فمثلاً إذا كانت هي الرابعة ووهبت قسمها للزوج يجب عليه القسم ثلاث ليالٍ؛ لأنه ليس له أن يخص به إحدى الزوجات الباقيات؛ لأنه إذا 

  إحدى الزوجات الباقيات فمعناه أنه مال إليها، 
حقها، وكأن الزوج ليس له إلا الثلاث الباقيات، وبهذا يكون العدل بين بقية الزوجـات، إلا أن  إذا وهبت قسمها للزوج، فالذي ينبغي أن يسقط : فنقول

هل تخترن أن نسقط حقها، ويكون القسم بينكن، أو تخترن أن نضرب القرعة فمن خرجت لها القرعة، فيوم تلك لها؟ فإذا اخترن ذلك : يخيرهن، فيقول
  فلا حرج، 

قرعة فلا حرج، وإلا فإن المتوجه أنها إذا وهبت قسمها له سقط حقها، وبقي القسم بين الموجودات الباقيـات، أمـا   إذا اخترن ال: وعلى هذا فنقول
  ..المؤلف فيرى أنها إذا وهبت قسمها له فإنه يضعه حيث شاء

وإِنِ امـرأَةٌ  {: لرجوع، لقوله تعـالى أن يكون هذا مشروطاً بما إذا لم يكن هناك صلح، فإن كان هناك صلح فينبغي أن لا تملك ا لكن ينبغـي   ) ٦(
  وكيف الصلح؟والصلح لازم، ] ١٢٨: النساء[} خَافَتْ من بعلها نُشُوزا أَو إِعراضا فَلاَ جنَاح علَيهِما أَن يصلحا بينَهما صلْحا

أن أجعل يومي لفلانة، وتبقيني في حبالك، فوافق على هـذا الصـلح،   أنا أتفق معك على : كأن تشعر من هذا الرجل أنه سيطلقها وخافت، فقالت له 
  ..وهذا الذي اختاره ابن القيم ـ رحمه االله ـفصارت المسألة معاقدة، فإذا كانت معاقدة فإنه يجب أن تبقى وأن تلزم، وإلا فلا فائدة من الصلح، 



  

 ـحلاثًا، وإن أَبا ثَي، وثَا ثم دارها سبععند را أقامكْبِ جوزتَ، وإن متى شاء ن شاءم أُطَه، بل يولادأَ اتهمه ولا أُلإمائِ مسولا قَ تْب 
سبا فَعوقَ لَعضلَثْى مهن للبوياق.   
  



  

 ) ٌ   )  فصل
  عليها،  بجِاه فيما يها إيتُيصعم شوزالنُّ

مـا   عِجضمها في الْرجه تْرصها، فإن أَظَعو ةًهركَتَأو م ةًمربتَه مجيبأو تُ )١(إلى الاستمتاعِ جيبه بأن لا تُماراتُمنها أَ رهفإذا ظَ
٢(شاء( ِأَ ثلاثةَ وفي الكلامفإن أَامٍي ،صتْر ضربها غير مبحٍر)٣(.   

                                                
اغسلي ثـوبي، اطبخـي طعـامي،    : تجيبه إلى الخدمة المعروفة، مثل لو قال أنأنها لو أبت » بأن لا تجيبيه إلى الاستمتاع«: وظاهر قوله   ) ١(

علينا  ارفعي فراشي، فإن ذلك ليس بنشوز، وهو مبني على أنه لا يلزمها أن تخدم زوجها، والصحيح أنه يلزمها أن تخدم زوجها بالمعروف، ولهذا مر
  ..فدل هذا على أن من مقصود النكاح خدمة الزوج، وهذا هو الصحيحفي المحرمات بالنكاح أنه لا يجوز نكاح الأمة لحاجة الخدمة، 

ها في المضجع على ثلاثة أوجه   ) ٢( ُ ك ْ ر َ   :وهذه هي المرتبة الثانية، وت
  .أن لا ينام في حجرتها، وهذا أشد شيء :الأول

  .أن لا ينام على الفراش معها، وهذا أهون من الأول :الثاني
  .ش، ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها، وهذا أهونهاأن ينام معها في الفرا :الثالث

إنه لا يعمد إلى قتله مـن أول  : ويبدأ بالأهون فالأهون؛ لأن ما كان المقصود به المدافعة فالواجب البداءة بالأسهل فالأسهل، كما قلنا في الصائل عليه
  ..مرة، بل يدافعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله

  أما عدد الضرب فهو ما يحصل به المقصود، ولا تتضرر به المرأة؛ لأن هذا للتأديب، ....   ) ٣(
لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حـد مـن   «:  لا يزيد على عشر جلدات، مستدلين بقول النبي : والفقهاء ـ رحمهم االله ـ يقولون في العـدد

؛ لأن االله إنما المراد بالحد ترك الواجب، أو فعل المحرملمراد بالحد العقوبة، كحد الزنا مثلاً، ليس ا» في حد«: لكن قوله في الحديث، »  حدود االله
} تلْك حدود اللَّه فَـلاَ تَعتَـدوها  {: وسمى الواجبات حدوداً فقال] ١٨٧: البقرة[} تلْك حدود اللَّه فَلاَ تَقْربوها{: ـ تعالى ـ سمى المحرمات حدوداً، فقال 

  ] .٢٢٩: البقرة[
الحد الشرعي، وليس الحد العقوبي، فإذا كانت لا تتأدب إلا بعشرين جلدة، نضيف إلى العشر عشراً أخرى، لكن  في الحديث فالصواب أن المراد بالحد

  .نرجع إلى القيد الأول وهو أن يكون غير مبرح
  .نصنع؟ فماذاأنه وعظها، ثم هجرها، ثم ضربها ولا فائدة، : ، أيفإن لم يفد

  .إنه إذا كان التعدي منها تسكن هي وزوجها بقرب رجل ثقة أمين، يراقب الحال، ويعرف أيهما الذي أساء إلى صاحبه :قيل
  :ولكن هذا ليس بصحيح

 ً   .أن هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة :أولا
 ً   .، فهو عمل لا فائدة منهأنه مهما كان في الرقابة، فلا يمكن أن يكون عندهما في الحجرة مثلاً :ثانيا

] ٣٥: النسـاء [} وحكَما من أَهلها{أقاربه : أي} وإِن خفْتُم شقَاقَ بينهِما فَابعثُوا حكَما من أَهله{: فقال لكن هنا طريقة ذكرها االله تعالى في القـرآن
ذا الأمر، فكل الأمة مسؤولة عن هذين الزوجين الذين يتنازعان، فالإسلام لا يريـد أن  أقاربها، فالمسألة مهمة؛ لأن الخطاب للأمة كلها، للعناية به: أي

  .يقع النزاع بين أحد
 بالشرع ً م أن يكون عالما َ ك َ ً بالحال، ويشترط في الح ذا خبرة وأمانة؛ ولهذا كان من المهم في القاضي أن يكون عارفاً بـأحوال النـاس   : ، أيعالما

  .كم لا بد فيه من العدالة حتى نأمن الحيف، ولا بد أن يكون عالماً بالشرع وبالحالالذين يقضي بينهم، فالح
  .إنهما وكيلان للزوجين، وعلى هذا لا بد أن توكل المرأة قريبها، ويوكل الرجل قريبه: ، قيلوهذان الحكمان

  .عوضإنهما حكمان مستقلان، يفعلان ما شاءا، يجمعان أو يفرقان بعوض أو بغير : وقيل] ٢ق[
 ـ  أنهما حكمان مستقلان، فلم: وظاهر القرآن القول الثاني : فإن خفتم شقاق بينهما فليوكلا من يقوم مقامهما، بل قال تعالى: يقل الرب ـ عز وجل 

  .}فَابعثُوا حكَما من أَهله وحكَما من أَهلها{
  لكن ماذا يريدان؟قريبه، فإن أراد ذلك فلا توفيق بينهما، ولا يجوز للحكمين أن يريد كل واحد منهما الانتصار لنفسه و

بين الحكمين، وبين الزوجين، يوفق االله بين الحكمين فيتفق الرأي؛ لأنه لو : أي} يوفِّق اللَّه بينَهما{الحكمان : أي} إِن يرِيدا إِصلاَحا{: يقول االله تعالى
، فيتفق الحكمان على شيء واحد، أو يوفق لكن مع إرادة الإصلاح يوفق االله بينهمـاما استفدنا شيئاً، تنازع الحكمان، وكان لكل واحد منهما رأي 

ا وهذا، ويصـح  االله بينهما إن حكم الحكمان بأن يبقى الزوجان في دائرة الزوجية، فإن االله تعالى يوفق بين الزوجين من بعد العدواة، فالآية تحتمل هذ
إن أراد الحكمان الإصلاح وفق االله بينهما، وجمع قولهما على قول واحد واتفقا، وإن أرادا الإصلاح وحكمـا بـأن تبقـى    : أن يراد بها الجميع، فيقال

  .الزوجية، فإن االله يوفق بين الزوجين



  

                                                                                                                                                            
  ً   :فصارت المراتب أربعا
  .إقامة الحكمين-٤ضرب، -٣هجر، -٢وعظ، -١

  .ند ثقة فهذه لا أصل لها، ولا دليل لها، ولا فائدة منهاوهي الإسكان ع وأما المرتبة التي قبل إقامة الحكمين
يعرض عنهـا، ولا يلبـي    لأنه أحياناً يكون النشوز من الزوج فما الحكم إذا خافت هي نشوزه؟فيما إذا خاف الزوج نشوز امرأته،  وكلام المؤلف

  .طلبها الواجب عليه، أو يلبيه لكن بتكره، وتثاقل، وما أشبه ذلك
، وفي قراءة سبعية أن يصالحا  }وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ من بعلها نُشُوزا أَو إِعراضا فَلاَ جنَاح علَيهِما أَن يصلحا بينَهما صلْحا{: ن هذا في قولهاالله بي :نقول

 يقوم بواجبها، لا في الفراش، ولا في غير الفـراش، ولا كأنـه   يعرض عنها ولا: أي} أَو إِعراضا{يعني يترفع عليها ويستهجنها } نُشُوزا{: ، وقوله
 ـ  أي يتصالحا بأنفسهما، وما ذكر االله ـ عز وجل ـ لا وعظاً ولا ضرباً، ولا   } فَلاَ جنَاح علَيهِما أَن يصلحا بينَهما صلْحا{: زوج، قال االله ـ عز وجل 

جداً؛ لأن الأصل أن الرجل قوام على المرأة، فقد يكون إعراضه من أجل إصلاحها، بخلاف العكس، ولهـذا   هجراً، ولا حكمين، والحكمة في هذا ظاهرة
، فلا حرج هناك يعظها ويهجرها ويضربها، وهي لا تعظه ولا تهجره ولا تضربه، ولكن لا بد من مصالحة بينهما، فإذا لم يمكن أن يتصالحا فيما بينهما

والصلْح {: لى سبيل الحكَم، ولكن على سبيل الإصلاح، ولهذا ما ذكر االله هنا المحاكمة، بل ذكر الإصلاح وندب إليه في قولهفي أن يتدخل الأقارب، لا ع
رفهذه الجملة كلمتان فقط، وليست خاصة بهذه القضية، بل في كل شيء، وهي من بلاغة القرآن، فكل شيء يكون عن طريق الصلح فهو خيـر،  } خَي

صاحبه الذي غلبه، لكن في المصالحة تطمئن النفوس وتسـتريح، ومـع    محاصة؛ فإن في المحاصة مهما كان سيكون في نفسه شيء علىخير من ال
يعني عندما يتكلم أنـاس فـي   ] ١٢٨النساء [} وأُحضرت الأَنْفُس الشُّح{: ذلك أشار االله ـ عز وجل ـ إلى أنه قد يوجد فيه مانع وعائق، فقال تعالى  

  .زاع بينهما يحبون الصلح، لكن نفسك تشح أن يهضم حقك مهما كان الأمر، ولكن على كل حال الذي عنده عقل يغلب النفسن



  

 ُ ْ  باب ُ ال ْ خ ِ ل   )١(ع
  
من صتَ حبرع٢(ه من زوجة( َوأبِنَجي)٣( صح ه لِلُذْبعوهض)٤( ،  

                                                
  أنه ليس له ألفاظ معلومة؛ لأن المقصود به هو فداء المرأة نفسها من زوجها، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ] ٢ق[   ) ١(

طلقت زوجتي على عوض قـدره ألـف ريـال،    : على الفراق بالعوض فهو خلع، حتى لو وقع بلفظ الطلاق، بأن قال مثلاًفكل لفظ يدل :  وعلى هـذا
كان أبي يرى : أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق، قال عبد االله ابن الإمام أحمد بهذا خلع، وهذا هو المروي عن عبد االله بن عباس : فنقول

  .أنه فسخ بأي لفظ كان، ولا يحسب من الطلاق: أي ببن عباسفي الخلع ما يراه عبد االله 
  مرتين متفرقتين، ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق،  لو طلق الإنسان زوجته مهمة، ويترتب على هذا مسألة

  أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره،  فعلى قول من يرى
  .وهذا القول هو الراجحأن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق، تحل له بعقد جديد حتى في العدة،  وعلى قول من يرى

 خالع زوجته على عوض قدره كذا : طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا، بل يقولوا: لكن مع ذلك ننصح من يكتبون المخالعة أن لا يقولوا
ـ يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقاً، ويكون في هذا ضرر على المرأة، فإن كانت وكذا؛ لأن أكثر الحكام عندنا ـ وأظن حتى عند غيرنا   

  .الطلقة الأخيرة فقد بانت، وإن كانت غير الأخيرة حسبت عليه
  ،لزم الزوج بالخلع أو لا وإذا وصلت بها الحال إلى ما وصلت إليه امرأة ثابت ـ رضي االله عنهما ـ وطلبت الخلع ُ   يلزم؟فهل ي

لكن إذا أبى ] ١٣٠: النساء[} وإِن يتَفَرقَا يغْنِ اللَّه كُلا من سعته{: لا شك أنه يستحب للزوج أن يوافق، وهو خير له في حاله ومستقبله، لقوله تعالى
رض عليه مهره، فقيل له ُ م بذلك أو لا؟: وع َ لز ُ ، فهل ي ً   نعطيك المهر كاملا

  لا يلزم، فهو زوج وبيده الأمر، : الله ـ في هذه المسألة، فأكثرهم يقولاختلف العلماء ـ رحمهم ا
أعطيته أكثر؛ لأن بقاءها معه على هذه الحال شقاء لـه   أنا لا مانع عندي، أعطيه مهره، وإن شاء: أنه يلزم إذا قالت الزوجة والقول الـراجح] ٢ق[

فيلزم الـزوج أن يطلـق،   ! ة، فالبيع على بيع المسلم حرام لئلا يحدث العداوة، فكيف بهذا؟ولها، وتفرق، والشارع يمنع كل ما يحدث البغضاء والعداو
  .إن هذا للإرشاد فيه نظر: وقول الجمهور، والأصل في الأمر الوجوب، » خذ الحديقة وطلقها«: قال يدل عليه؛ لأن النبي  وحديث ثابت 

  .به بعض القضاة في عهده، وهؤلاء الذين ألزموا به وفِّقوا للصواب إنه ألزم: ، يقول في الفروعوالقول بالوجوب هو الراجح
  هل هو تبرع، أو هو تصرف ومعاوضة؟ولننظر إلى الخلع،    ) ٢(

  .الخلع تبرع في الواقع؛ لأن الزوجة تتبرع للزوجة بما تعطيه في الخلع، وإن كان هناك مقابل، لكن هو في الأصل تبرع: الجواب
  ..يصح تبرعها، كالمحجور عليها، وأرادت أن تخالع زوجها فليس لها ذلك؛ لأن تبرعها بمالها لا يصح فإذا كانت الزوجة لا

  .......:الخلع أقسام،  أنه يصح من الأجنبي، وتبرع الأجنبي بعوض  ولكن الصحيح   ) ٣(
  فهل يجوز أو لا يجوز؟مصلحة لنفسه ولا لغيره، إذا كان لا سبب له، وإنما يريد أن يفرق بينهما، فلا يريد الإضرار، ولا يريد ال :التاسع

هذا ينبني على مسألة، وهي هل يجوز الخلع مع استقامة الحال، يعني لو أن المرأة أرادت أن تخلع نفسها من زوجها، والحال مستقيمة، 
  فهل يجوز لها ذلك أو لا؟

فَإِن خفْتُم أَلاََّ يقيما حدود اللَّه فَلاَ جنَـاح علَيهِمـا   {: ل، واستدل بقوله تعالىالخلع لا يجوز مع استقامة الحا: في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال
تْ بِها افْتَديمفاشترط االله تعالى لنفي الجناح أن نخاف أن لا يقيما حدود االله، وإلا فلا يجوز ولقول النبي صلّى االله عليـه وسـلّم  ] ٢٢٩: البقرة[} ف ، :

  .»أة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنةأيما امر«
  ..على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال، إلا أنه يكره إذا لم يكن له سبب لكن جمهور العلماء

  :الخلع أقسام] سابق[
  .الزوجة لمصلحة يكون أن :الثاني                               .أن يكون لمصلحة الزوج :الأول

  .بالزوج للإضرار يكون أن: الرابع                           .جميعاً لمصلحتهما يكون أن :لثالثا
  .جميعاً بهما للإضرار يكون أن :السادس                         .بالزوجة للإضرار يكون أن: الخامس
  .غيره لمصلحة يكون أن :الثامن            .الباذل لمصلحة أي نفسه، لحظ يكون أن :السابع
  .لغيره ولا لنفسه المصلحة يريد ولا الإضرار، يريد فلا بينهما، يفرق أن يريد وإنما له، سبب لا كان إذا: التاسع

  ..أنه يجوز أن تجعل عوض الخلع غير مال، كخدمته مثلاً، إلا إذا كان العوض محرماً، فهذا لا يجوز والصحيح   ) ٤(



  

، ا للاقتداءملْها ظُلَض، فإن ع)١(عقَوو هرِوإلا كُ علْخُالْ بيحه أُقِّح كرا بتَمثْإِ تْافَه أو خَدين صقْه أو نَقَلْها أو خَجِوز قَلُخُ تْهرِفإذا كَ
 حصها لم يديس نِإذْ ةُ بغيرِممجنونةُ والسفيهةُ، أو الأَت الصغيرةُ والع، أو خالَتْلَعضا ففَرها فَكرها أو تَشوزِا أو نُاهنَولم يكن لزِ

  .)٢(هتيأو ن الطلاق ظا إن كان بلفْيعجر الطلاقُ عقَوو علْخُالْ
   

  

                                                
  فما الحكم؟سأعطيك ما أعطيتني وخلني، طلقني، : مع زوجها، ولكنها لأي سببٍ من الأسباب قالت مستقيمة الحالفلو أن المرأة ـ مثلاً ـ    ) ١(

  الخلع مكروه، ويقع؛ لأنه ليس محرماً، والمكروه ينفذ، هذا هو المشهور من المذهب، : نقول
ٌ آخر] ٢ق[ فَإِن خفْتُم أَلاََّ يقيما حدود اللَّه فَلاَ جنَاح علَيهِما {: ؛ لقوله تعالىيحوهذا هو الصحأن الخلع في حال الاستقامة محرم ولا يقع،  وهناك قول

تْ بِها افْتَديمفإن مفهوم الآية أنه إن لم يخافا أن لا يقيما حدود االله فعليهما جناح، وهذا يشهد لصحة الحديث، وإن كـان ضـعيفاً  ] ٢٢٩: البقرة[} ف :
  .، فهذا يقتضي أن يكون من كبائر الذنوب»  فحرام عليها رائحة الجنة جها الطلاق من غير ما بأسأيما امرأة سألت زو«

إنه إذا كان لغير سبب فإن الصحيح أنه محرم، وأنه لا يقع، فهو محرم للآية وللحـديث،  : الآية تؤيد الحديث، وعلى هذا فنقول: فالحاصل أننا نقـول
  . »ملاً ليس عليه أمرنا فهو ردمن عمل ع«:  ولا يقع لقول الرسول 

 ؟: ولكن إذا قلنا ً   لا يقع الخلع، فهل يقع طلاقا
  ، ولم ينو به الطلاق فإنه لا يقع الطلاق؛ لأنه ما تلفظ به ولا نواه، والخلع وقع غير صحيح، بلفظ الخلعإن كان -١: الجواب
  ما أشبه ذلك، فهنا لا يقع خلع ولا طلاق، خالعتها أو فسختها أو فاديتها أو : بلفظ الخلع مثل أن يقول: وقولنا

  فإنه يقع الطلاق على المذهب؛ لأن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق صار طلاقاً،  بلفظ الطلاق أو بنية الطلاقوإن كان -٢
  .لا فائدة فيهوعلى القول بأنه لا يقع الخلع إلا إذا كان بلفظ الفسخ أو الفداء فإنه لا يقع الطلاق أيضاً؛ لأنه تبين أنه حرام 

  أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليهـا رائحـة الجنـة   «: واستدل بحديث» كـره ووقـع«: قال /والعجيب أن المؤلف « ،
  .هالحكم حراماً، بل من كبائر الذنوب، وكأنه ـ واالله أعلم ـ لم يصح عند ومقتضى الاستدلال أن يكون

   بناء على أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، هذا ما ذهب إليه المؤلف   ) ٢(
  ، لا طلاق ولا خلعأنه لا يقع شيء،  والصواب

  ..فلأن الخلع ليس بطلاق، حتى لو وقع بلفظ الطلاق عدم وقوع الطلاقفلأنه ليس هناك عوض، وأما  وقوع الخلع عدمأما 



  

 ) ٌ   ) فصل
 ـه طَوِنْ، ولم يداءأو الف خِسفَأو الْ عِلْخُالْ بلفظ عقَ، وإن و)٢(بائن )١(ه طلاقٌدصه وقَأو كنايتُ الطلاقُ صريحٍ بلفظ علْوالخُ ا كـان  لاقً

  ، )٥(فيه ةعجالر شرطُ حصها به ولا يهاجولو و طلاقٌ عٍلْمن خُ )٤(ةدتَعمبِ عقَ، ولا ي)٣(الطلاق عدد صقُنْخًا لا يسفَ
                                                

 ـ أنه ليس بطلاق وإن وقع بلفظ الص: ولكن القول الـراجح   ) ١( اَلطَّلاَقُ مرتَـانِ فَإِمسـاك   {: ريح، ويدل لهذا القرآن الكريم، قال االله ـ عز وجل 
أَن يخَافَا أَلاََّ  ولاَ يحلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُوا مما آتَيتُموهن شَيئًا إِلاَّ{إما أن تمسك وإما أن تسرح، فالأمر بيدك  في المرتين،: أي} بِمعروف أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ

تْ بِها افْتَديما فهِملَيع نَاحفَلاَ ج اللَّه وددا حيمقأَلاََّ ي فْتُمخ فَإِن اللَّه وددا حيمق٢٢٩: البقرة[} ي [.  
ً هذا فراق يعتبر فداء  ـإذا ، فلو أننا حسبنا الخلـع  ] ٢٣٠: البقر[} بعد حتَّى تَنْكح زوجا غَيره فَإِن طَلَّقَها فَلاَ تَحلُّ لَه من{: ، ثم قال االله ـ عز وجل 

} فَلاَ تَحلُّ لَه من بعد حتَّى تَنْكح زوجا غَيره{الثالثة : أي} فَإِن طَلَّقَها{: هي الطلقة الرابعة، وهذا خلاف الإجماع، فقوله} فَإِن طَلَّقَها{: طلاقاً لكان قوله
وهـذا هـو إلى أن كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق، حتى لو وقع بلفظ الطـلاق،   بوالدلالة في الآية واضحة، ولهذا ذهب ابن عباس 

  ..القول الراجح
يملـك أن لكـن هـل إنه طلاقٌ بائن لا يملـك الرجعـة فيـه،    : ولهذا نقـولفهذه المرأة التي بذلت العوض كأنها اشترت نفسها من زوجها،    ) ٢(

  يتزوجها بعقد جديد؟
  ..نعم؛ لأن البينونة ليست بينونة كبرى، بل صغرى، فلا يملك الرجعة، لكن يملك العقد: الجواب

)٣ (    ً   : وبهذا تكون الصور أربعا
  .ية الطلاقأن يكون بلفظ الخلع بن-٤بلفظ الخلع بدون نية الطلاق،  أن يكون-٣أن يكون بكنايته وقصده، -٢أن يكون بلفظ الطلاق، -١

  .كما سبق، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قولٌ وسطٌ بين قولين فإن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق
  .وهذا القول لا شك أنه ضعيفأنه طلاقٌ بكل حال حتى لو وقع بلفظ الخلع أو الفسخ، :  القول الثاني
وهو المنصوص عن أحمـد،   هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميـة ـ رحمـه االله ـ وهذاأنه فسخٌ بكل حال ولو وقع بلفظ الطلاق، :  القول الثالث

 فرق أن يكون وقول قدماء أصحابه، كما حكاه شيخ الإسلام، وعلى هذا فلا عبرة باللفظ، بل العبرة بالمعنى، فما دامت المرأة قد بذلت فداء لنفسها، فلا
  .بلفظ الطلاق، أو بلفظ الخلع، أو بلفظ الفسخ

ٌ من الصـوابوهذا ا بهـذا  »  اقبل الحديقة وطلقها تطليقـة «: لثابت بن قيس رضي االله عنه ، لكنه ما زال يشكل عندي قول الرسول لقول قريب
  اللفظ، إلا أن الرواة اختلفوا في نقل هذا الحديث، 

بهذا اللفظ، »  فاقبل الحديقة وفارقها«: ث الأخرىكأن البخاري يميل إلى أنه مرسل، وليس متصلاً، وأما الأحادي» طلقهـا تطليقـة«فالحديث الذي فيه 
  الصواب قول ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ ومن تابعه،  فلا شك إن» اقبل الحديقة وفارقها«: فإذا تبين أن الراجح من ألفاظ الحديث

على أن المراد » فارقها«ن يحيد عنه، وتحمل رواية فإنه واضح أنه طلاق، ولا يمكن للإنسان أ» اقبل الحديقة وطلقها تطليقة«: وأما إذا صحت اللفظة
  ..فارقها فراق طلاق

أنه لا عدة عليها، وإنما عليها استبراء،  وهذا القول هو الصـحيحإلى أن المختلعة لا تعتد، وإنما تُستبرأ، : وذهب بعض أهل العلم] ٢ق[   ) ٤(
: البقرة[} والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنْفُسهِن ثَلاَثَةَ قُروء{: إنما هي على المطلقة قال تعالىفإذا حاضت مرة واحدة انتهت عدتها؛ لأن ظاهر القرآن أن العدة 

  ............. ، فدلت الآية على أن التي يلزمها ثلاثة قروء إنما هي المطلقة، وهذا هو الذي صح عن أمير المؤمنين عثمان ] ٢٢٨
  .فهذا هو الحقإن كان أحد قال بأن المطلقة ثلاثاً لا يلزمها إلا حيضة واحدة ـ استبراء ـ : ه االله ـولهذا قال شيخ الإسلام ـ رحم

َ شيخ الإسلامإنه قد نقل عن ابن اللبان القول بذلك، : قال صاحب الاختيارات المطلقة ثلاثاً تستبرأ فقط؛؛ لأن مقتضـى   ، وأنوعلى هذا فيكون قول
  .. تعتد إلا بحيضة، تُرك في المطلقة ثلاثاً؛ لأنه خلاف الإجماعالنظر أن من لا رجعة عليها، لا

  .؛ لأنها قد تغتر عند عقد الخلع، وتوافق على هذا الشرط، ثم بعد ذلك تندملكن المذهب في هذه المسألة هو أقرب الأقوال   ) ٥(
  .أن يراجعها فلا وجه له؛ لأن العقد وقع باتفاقهما وبرضاهما، وأنه يجب عليه أن يرد عليها ما أخذ منها، وله إن الخلع لا يصح: وأما من قالوا

 فهذه المسألة فيها خلاف، إذا اشترط الخيار في الخلع مدة العدة أو الاستبراء: مسألة ،  
بل أهم ما  الخيار فيه؛ لأنه ليس عقد معاوضة محضة، ولو كان عقد معاوضة محضة لصح فيه شرط الخيار كالبيع، أنه لا يصح شرط المـذهب] ١ق[

  .فيه الفراق
؛ لأن هذه ليسـت  والذي يظهر أنه يصح الشرطأنه يصح شرط الخيار فيه، وإذا اختار أحدهما الرجوع فإنه يرجع؛ لأن الحق لهما،  :القول الثاني

  كالمسألة الأولى، فالرجعة في المسألة الأولى للزوج، أما هذا فالخيار لهما جميعاً، 
اختار الزوج فإن الزوجة تجبر على الموافقة، وحينئذ نعود إلى أنه كشرط الرجعة تماماً، إلا أن الرجعة من جانب واحـد،  إذا : مع أنه قد يقول قائل



  

                                                                                                                                                            
  .وهذا من جانبين



  

به،  علْخُالْ حرا صهم حه، وما صتيأو ن الطلاق ظفْيا إن كان بلَعجر الطلاقُ عقَ، ويحصلم ي مٍرحمأو بِ )١(ضٍوع ها بغيرِعوإن خالَ
كْويره مما أَ بأكثرطَع٢(ااه( ،َالَوإن خحاملٌ تْع بنفقة عدتها صح)٣( ويصفإن خالَبالمجهولِ ح ،تْعه على حشَ لِمجرها أو أَتمها أو ت

ما في يدها ها أو بيترهمٍمن د تاعٍأو م أو على عبد صحوله مع ع ،مِد والمتاعِ لِالحم أقلُّ والعبد مـ سم  اه، ومـع عالـدراهمِ  مِد 
  .)٤(ثلاثةٌ

   

                                                
  :وعلل ذلك بأمرينيصح أن يخالعها على غير عوض، : وقال شيخ الإسلام   ) ١(

ره من الحقوق، فكما أنها لو خالعته على ألف ريال وتم الخلع ثم أبرأها منه، فلا أن العوض حق للزوج، فإذا أسقطه باختياره فلا حرج، كغي :أحدهما
  .حرج، فكذلك إذا اتفقا من أول الأمر على أنه لا عوض

ج، فـإذا  أنه إذا خالعها فإنه يخالعها على عوض؛ لأنها تسقط حقها من الإنفاق؛ لأنه لو كان الطلاق رجعياً لكانت النفقة مدة العدة على الزو :الثـاني
وهو قد أسقط الحق الذي لـه مـن الرجعـة،     خالعته فلا نفقة عليه، فكأنها بذلت له عوضاً، فهي قد أسقطت الحق الذي لها من النفقة على الزوج،

  .فالرجعة حق للزوج، والنفقة مدة العدة حق للزوجة، فإذا رضيا بإسقاطهما في الخلع فلا مانع
 ـ بأن ال ويجيب عن الاستدلال بالآية  ، }فَلاَ جنَاح علَيهِما فيما افْتَدتْ بِه{: غالب أن الزوج لا يفارق زوجته إلا بعوض، ولهذا قال االله ـ عز وجل 

  ؛ لأنه في الحقيقة خلع على عوض، وهو إسقاط النفقة عنه، وما قاله الشيخ ـ رحمه االله ـ جيد
 ً لخلع بما يقتضي الطلاق على المذهب، وكان آخر ثلاث تطليقات، فإن المطلقة ثلاثاً ليس لها على ، إلا فيما إذا كان اوما قاله ـ رحمه االله ـ ظاهر جدا

على المذهب لم يصح، وإذا لـم يصـح   : إذا رضي بهذا فالحق له، فإذا خالعها بغير عوض، وقلنا: ولكن يقالزوجها نفقة، وحينئذ لا يستفيد الزوج، 
  ..وإن وقع بلفظ الخلع فليس بشيء فإن وقع بلفظ الطلاق أو نيته فهو طلاق،

أن له أن يأخذ أكثر مما أعطى، إلا إذا صح الحديث، ولكن الحديث لا يصح، فإن وجد له شواهد، وإلا فهو بسنده المعروف ضـعيف،   والأرجـح   ) ٢(
  .لكن المروءة تقتضي ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها

 لجمع بين الزوجين بأي حال من الأحوال، فأبى أن يطلق، وأبت هي أن تبقى عنده، ، لو أننا ما تمكنا من ابقي علينا مسألة مهمة  
  فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الخلع حينئذ بشرط أن ترد عليه المهر كاملاً، ذهب إلى هذا بعض علماء الحنابلة، 

  ذه الصورة، هل يجب الخلع أو لا؟ إن شيخنا اختلف كلامه في ه: وشيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ يقول عنه تلميذه ابن مفلح
الأمـر  : ، وقـالوا » خذ الحديقة وطلقهـا «:  قال لثابت  صرح بوجوب الخلع والإلزام به، واستدلوا بأن الرسول  مع أن بعض علماء الحنابلة

مر واجب، وما لا يتم الواجب إلا بـه فهـو   للواجب؛ ولأنه لا سبيل إلى فك هذا النزاع والشقاق إلا بهذا الطريق، وفك النزاع والشقاق بين المسلمين أ
موفق في هذا  لأنه لا مضرة عليه، فماله قد جاءه، وبقاؤهما هكذا، هي معلقة لا يمكن أن تتزوج، وهو كذلك غير ؛ وهذا القول هو الصحيحواجب، 

قامة البينة عليه، ففي مثل هذه الحال القول بـالوجوب  النكاح لا ينبغي، لا سيما إذا ظهر للقاضي أن البلاء من الزوج، مثل أن يكون لا يصلي وتتعذر إ
  ..قوي جداً

  .لكن هل هي للمرأة، أو للحمل من أجل المرأة؟   ) ٣(
  .أن النفقة سببها الأمران جميعاً، ودليل هذا أنه على القول الراجح لو مات الحمل في بطنها وجبت النفقة والصحيح

 هذا وارد،  :قلناتخالع الحامل بعدة نفقتها، مع أن النفقة على المذهب للحمل ليس لها؟ كيف يصح على المذهب أن : فإذا قال قائل  
أن حقيقة المنتفع بهذه النفقة هو المرأة، ثم على فرض أن هذه النفقة للحمل حقيقة وحكماً، فإن هذه المرأة التزمت أن تقوم بها عـن   والجواب عليه

  .تقديرزوجها، وبهذا تكون قد بذلت العوض على كل 
يعني هذه غالباً لا تقع، لكن الفقهاء يفرضون أشياء، وإن كانت غير واقعة؛ للتمرين على القواعد  وكل هذه المسائل الأخيرة مسائل فرعية   ) ٤(

  .هذه المسألة لا تصح لكثرة الغرر والجهالة فيها: العامة، ولهذا فإن بعض الأصحاب ـ رحمهم االله ـ قال
يعظم فيها الخطر ينبغي ألا نصححها؛ لأن الزوج في هذه الصور يكون من جنس المغبون في البيع والشراء، والمغبـون فـي    فمثل هذه الأمور التي

  ..البيع والشراء له الخيار



  

 ) ٌ   ) فصل
أو ولك  فلْأو بأَ فلْي على أَنعلَاخْ: ى، وإن قالتاخَره وإن تَتيططَلُقَتْ بع )١(قٌطالِ تنْا فأَفًلْي أَنتيطَعمتى أو إذا أو إن أَ: وإذا قالَ

  ها، قَّحتَواس تْبانَ لَعففَ فٌألْ

                                                
هـذا   إنه علق الطلاق على شرط، ورجع فيه قبـل أن يـتم  : أن له أن يرجع ما دامت لم تسلمه، وقال: واختار شيخ الإسلام ـ رحمـه االله ـ   ) ١(

لـم تـأت    الشرط، فهو نظير الإيجاب في البيع قبل القبول، فلو أوجب البيع على شخص ولم يقبل لم يتم العقد؛ لأنه لم يحصل قبول، فما دامت المرأة
اله حتـى عنـد   إذا دخل شهر رجب فأنت طالق، فهنا لا يملك إبط: أن يقول: بالألف فله أن يبطله، بخلاف الشرط المحض، فليس له أن يبطله، مثاله

  .الشيخ، فالشيخ يفرق بين الطلاق المعلق على عوض، والطلاق المعلق على شرط محض
إذا أعطته ألفـاً فهـي   : ؛ لأنه كلام صدر من عاقل عالم بمعناه فلا يمكن أن يرجع فيه، بل يقالوفي النفس من اختيار الشيخ ـ رحمـه االله ـ شـيء

  .أو طلاقاً على عوض ولا تحل له إلا بعقد جديد؛ لأنها بانت منه بالعوض الذي أخذه، على القول الراجحطالق، ويكون ذلك خلعاً 
 أن يقضي بما يراه أصلح، فإذا رأى ـ مثلاً ـ أن الزوج فراقه خير من بقائه يأخذ برأي بالمذهب، وإذا    لكن هل يجوز للقاضي في هذه المسـألة

  رأى أن الزوج أصلح للزوجة يأخذ برأي شيخ الإسلام؟
  ..فلا بأس بهما دامت المسألة ليس فيها نص وإنما اجتهاد، فإذا رأى القاضي أن يعامل الزوج بأحد القولين للمصلحة : لجوابا



  

ولا  ه الصـغيرِ ابن زوجة علْخُ ، وليس للأبِتْيقب ، إلا في واحدة)٢(هسكْه بعسكْ، وع)١(هاقَّحتَا اسها ثلاثًقَلَّفطَ فلْبأَ ي واحدةًنقْلِّوطَ
ثـم   تْها فوجِـد بانَثم أَ ها بصفةطلاقَ قَلَّ، وإن عه من الحقوقغير علْخُالْ طُقس، ولا ي)٤(هامن مالِ ه بشيءابنت علْولا خُ )٣(هالاقُطَ
  .  وإلا فلا قتْكع)٥(ه طَلُقَتْ بعد تْها فوجِدحكَنَ
  
  

                                                
   ، ولكن هل تبينبأن الثلاث واحدة،  على القول الراجحأنه لا يستحقها إلا  وهذا القول هو الصحيح   ) ١(

  ف، وهو الآن لا يستحقها فلا يقع الطلاق؟إن هذا الطلاق معلق على استحقاق الأل: أو نقول
  ، يحتمل وجهين

  إنه طلق ثلاثاً فتطلق، : فيحتمل أن يقال
  ..أنه طلقها ثلاثاً بناء على أنه يستحق الألف، والآن حرمناه منه، والطلاق المعلق على شيء لا يقع حتى يوجد ذلك الشيء: ويحتمل أن يقال

  :وجه ولو قيل بأنه يستحقها لكان له   ) ٢(
 ً   .الطلاق الثلاث محرم، وقد عدل عن المحرم إلى المباح فالواحدة حلال، والثلاث محرم :أولا

 ً   .أن المرأة لم يفت مقصودها فيما إذا طلقها واحدة؛ لأنه على عوض إذ لا يملك الرجعة فيه :ثانيا
 ً  فالصـحيح في هـذه المسـألةبخلاف الثلاث فإنها لا تحل إلا بعد زوج، أنه زادها خيراً لأنه لو تغيرت الحال وتحسنت حل له أن يتزوجها بعقد،  :ثالثا

  ..أنه يستحقها
  .أنه لا فرق بين أن يكون ذلك لمصلحة الابن، أو لغير مصلحته، ولا بين أن يكون من مال الابن، أو من غير ماله: وظاهر كلام المؤلف   ) ٣(

   والصحيح في هذه المسألة
   حرج عليه أن يخالع أو يطلق، سواء كان من مال الابن، أو من ماله هو، أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا

  أما إذا كان من ماله هو فإن الابن لم يتضرر بشيء؛ لأن المال على أبيه، -١
تكون المرأة وأما إذا كان من مال الابن؛ فلأن ذلك من مصلحته، فهو كعلاجه من المرض، ولكن بشرط أن تكون المصلحة في الفراق محققة، كأن -٢

  .بذيئة، سيئة الخلق، غير عفيفة، جرت إلى بيته الويلات، والبلاء والتهم
 فعل عمر بن الخطاب  على الابن أن يأمره بالطلاق كما قبل أن يطلـق لكن ينبغي    مع ابنه عبد االله  ، فإذا أبى أن يطلق وعرفنـا أن هـذه

  .له أن يطلق زوجة ابنه إن الأب: زوجة لا خير فيها، فحينئذ لا بد أن نقول
 ؟ نعم، يلزمه ذلك من مال الابن إذا كان له مال، أو من ماله إذا لم يكن للابن مالوهل إذا طلقها يلزمه أن يزوج الابن..  

ولاَ {: عـالى ؛ لأن قولـه ت وهذا القول هو الصـحيحأنه يجوز للأب أن يخلع ابنته بشيء من مالها، إذا كان ذلك لمصلحتها، : القول الثاني   ) ٤(
نسأْح يي هيمِ إِلاَّ بِالَّتتالَ الْيوا مبيشمل ما كان أحسن له في ماله، أو في دينه، أو في بدنه، أو في أي شيء، فإذا كان يجوز أن ] ١٥٢: الأنعام[} تَقْر

  ..أولى، بشرط أن يرى في ذلك مصلحة يشتري لابنته ثوباً من مالها، ويجوز أن يداويها من المرض بشيء من مالها، فإن هذا من باب
  ....... .ولا شك أن رأي الجمهور أصح في هذه المسألة لقوة تعليله.......   ) ٥(

  :فعندنا ثلاثة أقوال
  .أن الصفة تعود مطلقاً وهو المذهب: الأول

  .أنها لا تعود مطلقاً :الثاني
  .وتعود إن بانت بغير الثلاث رأي الجمهور، أنها لا تعود إن بانت بالطلاق الثلاث، :الثالث

إن كلمت زيداً فأنت طالق، ثم طلقها وبانت منه، ثم تزوجها قبل أن تكلـم  : وكل هذا فيما إذا وجدت الصفة في حال البينونة، لكن إذا لم توجد، بأن قال
  .لم توجد فتطلق بكل حالزيداً ثم كلمت زيداً بعد التزويج، فعلى المذهب وغير المذهب تطلق؛ لأن يمينه لم تنحل، فالصفة 

وفي الحقيقة أنك إذا تدبرت أنها لا تطلق؛ لأن الظاهر أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول الذي علق عليه،  وعند شيخ الإسلام في هذه المسألة
يشمل النكاح الجديد، اللهم إلا إذا كان ؛ لأن الظاهر من هذا الزوج أنه لم يطرأ على باله أن هذا التعليق الأمر، وجدت أن هذا القول أرجح من غيره

  .إنها تعود الصفة: علقها على صفة يريد ألا تتصف بها مطلقاً، فهذا قد يقال



  

 ُ ِ  كتاب   )١(الطلاق
  
يباح للحاجةكْ، ويره لعدمها، ويتَسحب للضرِرجِ، ويل بلإيلاءوي ،مرللبِ ح٢(دعة(وي ،صلَّمكَ من زوجٍ حف وممزٍي قْبعهل)ـ)٣  ن ، وم

  ، )٥(مه الآثسكْوع )٤(هطلاقُ عقَعذورا لم يه ملُقْع زالَ
                                                

إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها، ما : ؛ لأنه حل قيد النكاح، فقبل النكاح لا طلاق، فلو قال رجل لامرأةواعلم أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح   ) ١(
إن تزوجت امرأة فهي طالق؟ : ترضين أن أقول: سمعت أنك تريد أن تتزوج وهذا لا يرضيني، وضيقت عليه، فقال لها: رجل قالت له زوجتهتطلق، أو 

  .يكفي ورضيت، فقالها، وما تزوج، فلو تزوج لم تطلق؛ لأنه قبل النكاح: قالت
فالطلاق قبل عقد النكاح لا يقع، والعتق قبل الملك لا يقع، وإلى هذا ذهب كثير  إن ملكتك فأنت حر، فملكه، لا يقع قياساً على الطلاق،: ولو قال لرقيق

  .إن الإنسان ليس عليه عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك: من العلماء، وقالوا
يعني أن الإنسان يشتري العبد ليعتقـه،   ذهب إلى أن العتق يقع، وفَرق بينه وبين الطلاق بأن الملك يراد للعتق، ولكن الإمام أحمد رحمـه االله] ٢ق[

  ..إنه نكح فلانة ليطلقها، اللهم إلا في نكاح التحليل، ولا يصح أصلاً: لكن النكاح لا يراد للطلاق ، فلا يمكن أن يقال
 ـ التعبير والظاهر أن هذاولكنهم جعلوها بدعة لمخالفة الشرع،    ) ٢( أمور سـنة والمخـالف   قديم من عهد السلف، يسمون الطلاق الموافق للم

  .للمأمور بدعة
 أنت طالق ثلاثـاً؛ لأن السـنة أن   : أنت طالق طلقتين، أو يقول: فأن يطلقها أكثر من واحدة، مثل أن يطلقها ثنتين فيقول وأما البدعـة في العـدد

أنت طالق، أنـت طـالق،   : ق إنسان زوجته فقال، فإذا طلأنه لا يقـع والقول الراجحأكثر العلماء على أنه يقع،  وهل يقع أو لا يقع؟يطلقها واحدة، 
قرار البدعـة  تطلق على القول الراجح واحدة فقط؛ لأن الثانية بدعة، والبدعة لا يجوز إقرارها، ولو قلنا بوقوع الطلاق لزم من ذلك إقرار البدعة، وإ

لقة الثانية مردودة لا تقع؛ لأنها غير مأمور بها فهي طلقة ، يقتضي أن الط»  من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد«:  منكر، ثم إن قول الرسول 
وهو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره شـيخنا عبـد الـرحمن بـن ما أقرره،  بدعة، والبدعة لا يمكن أن تقع، فكل بدعة ضلالة، وهذا

  .؛ لأن أدلته قوية وواضحةبخلافه إن من تأمل هذا القول وجد أنه القول الذي لا يسوغ القول: سعدي رحمه االله، وقال
 إنه كالحيض فيما يحـل ويحـرم ويجـب    : أن الطلاق في النفاس مثل الطلاق في الحيض؛ لأنهم قالوا في باب النفاس: وظاهر كلام أهل العلم

ما يحسـب مـن العـدة،     ؛ لأن النفاسوعندي أنه يصح أن يطلقها في النفاسوليس منها الطلاق،  إلا ما استثنوا، وهي ثلاث مسائلويسقط، 
، فلو بخلاف الحيض، فهو إذا طلقها تشرع في عدتها، أما الحيض فإنها لا تشرع في عدتها مباشرة، هذا هو الفرق بينهما، والمسألة ليست إجماعية

  أن الإجماع ثبت بأن الطلاق في حال النفاس حرام ما وسعنا أن نخرج عنه،
  ..طلاقأنه إذا طلقها في النفاس وقع ال فالراجح 
إن المميز هـو الـذي يفهـم    : أنه محدود بالحال، بأن يقال: والقول الثـانيسبق أن المذهب أنه محدود بالسن وهو سبع سنوات،  والمميز   ) ٣(

ً في المميـزالخطاب ويرد الجواب،   وعلـى » مكلـف«عائدة على كل الأوصاف، على » يعقلـه«أن يعقله، وينبغي أن نجعل  لكن اشترط المؤلف أيضا
 ـ » مميـز« ان ؛ لأن من لا يعقل معنى الطلاق لا يقع منه الطلاق ولو كان مكلفاً، فلو فرضنا أن رجلاً أعجمياً لا يعرف معنى الطلاق، وتكلم بـه باللس

  ...........العربي، وهو لا يعقله فلا يقع طلاقه؛ لأنه ما يعقل معناه،
  ..ادي كالنوم، أو بعذر طارئ كالمرض فإنه لا يقع الطلاقأنه إذا زال العقل بعذر شرعي، أو بعذر ع فالحاصل   ) ٤(
إن السكران لا يقع طلاقه؛ لأنه إذا أثم عوقب على إثمه، لكن إذا تكلم بدون عقل، فكيف نلزمه بمقتضى كلامه وهـو  : وقال بعض أهل العلم   ) ٥(

أنت طالق، ما نوى، : ، فإن هذا السكران حينما تكلم وقال»  رئ ما نوىإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل ام«:  فهذا يخالف قول الرسول ! لا يعقله؟
أن نزيـد علـى   فهذا لا يقع طلاقه، وكونه آثماً له عقوبة خاصة وهي التعزير بالجلد، أما التعزير باعتبار كلامه مع عدم عقله، فهذا زيادة، ولا يجوز 

عمر بن عبد العزيز ـ رحمه االله ـ يقضي على السكران بالتأديب    ، وكان عن عثمان العقوبة التي جاءت بها السنة، وهذا هو الذي صح به الأثر 
  رجع فصار يؤدبه ولا يقضي بطلاقه  ،  والإلزام بالطلاق إذا طلق، فلما ذكر له الأثر عن عثمان 

طلاق السكران حتى تبينه ـ يعني تأمله ـ وتبـين    ، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه االله، وكان الإمام أحمد رحمه االله يقول بوهذا القول أصح
لا يقع فإنما أتيت خصلة واحدة وهي أنني أحللتها له، : يقع، أتيت خصلتين، حرمتها عليه وأحللتها لغيره، وإذا قلت: إني إذا قلت: له أنه لا يقع، وقال

نه يقع، لكن لا شك أن هذا أصح دليلاً وأظهـر، كمـا قالـه صـاحب     فعلى هذا يكون مذهب الإمام أحمد شخصياً أنه لا يقع، أما مذهبه الاصطلاحي فإ
  .الإنصاف
 لكن هل يجوز للإنسان أن يلزم به السكران لعله يرتدع؟.!  

طلب أنه لا ينبغي الإفتاء بوقوع الطلاق ما دام أن الأصح من حيث النظر عدم الوقوع، اللهم إلا فيما لو كانت الزوجة هي التي ت فالظـاهر لي..........



  

رِكْن أُوما بإيلامٍلْعليه ظُ هم خْه أو أَله أو لولدمالٍ ذ يضره أو هده بأَدحدها قادر ظُين تَ قَلَّه به فطَإيقاعا لقولِبعقَه لم ي١(ع(ـ، وي   عقَ
 ـ نيعإلا أن ي ومتى شاء واحدةً قُلِّطَ، وي)٣(كيله كهو، وو)٢(ضبانِفيه، ومن الغَ فمختلَ كاحٍفي ن الطلاقُ ـله وقتًا وع  ه ددا وامرأتُ
ه في طَكوكيلفْنَ لاق٤(هاس(.   

   
  

                                                                                                                                                            
فإنه لا بأس به، كما كان ذلك من سياسة عمر رضـي االله   الفراق، وكان بقاؤها معه متعباً لها، فلو أننا أخذنا بهذا القول من باب التأديب وردع الناس

لما تهاونوا في هذا الأمر عنه، فعمر إذا لم يرتدع الناس عن الشيء ألزمهم بمقتضاه، مثل ما ألزمهم بالطلاق الثلاث، فكان الطلاق الثلاث واحدة، لكن 
  .فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم  : وصاروا يطلقون ثلاثاً قال

)١ (    فهنا ثلاث حالات:  
  .أن لا يقصده مطلقاً، وإنما قصد دفع الإكراه :الأولى

  .أن يقصده من أجل الإكراه :الثانية
  .أن يطمئن به فيكون فاعلاً له أكره عليه أم لم يكره :الثالثة

أنه لا يقع؛ لأنه قد طلق مغلقاً  والـراجحقولان،  وفي الثانيةلا يقع قولاً واحداً،  وفي الأولىيقع الشيء ويحكم له بالاختيار قولاً واحداً،  ففي الأخيرة
  ..» لا طلاق في إغلاق«:  عليه، وقد قال النبي 

َ : الثالثة    ) ٢( ن ْ ي َ َ ب ن ْ ي َ   .…ينطق بالطلاق، لكنه مغصوب عليه، فلقوة الغضب عجز أن يملك نفسه،، كإنسان يدري أنه بالأرض ويدري أنه ب
، وهذا لا شك أنه مغلق عليه، فكأن أحداً أكرهه حتى طلق،  »لا طلاق ولا عتاق في إغلاق«: يقول إنه لا طلاق عليه؛ لأن النبي : ومنهم من قال

وذكر » إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان«في كتابه  خ الإسلام وابن القيموهو اختيار شي، وهذا هو الصحيحواقع،  وعلى هذا فيكون الطلاق غير
  .ستة وعشرين وجهاً تدل على عدم وقوعه

 هو القول الراجح ً   ، فالقول بعدم وقوع طلاق الغضبان نظريا
؟ الثاني؛ لأننا لو أطلقنا القول بـأن طـلاق   لكن عملياً وتربوياً هل نقول بالفتوى به، أو نمنع الفتوى به إلا في حالات معينة نعرف فيها صدق الزوج

أنا غضبت وطلقت، وهو لا يفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية فيقع التلاعب، ولهذا فإطلاق الفتوى بعدم وقـوع  : الغضبان لا يقع لَكَثُر من يقول
زوج أنه رجل مستقيم لا يمكن أن يتهاون فحينئذ يتوجـه القـول   الطلاق من الغضبان يؤدي إلى أن يتتابع الناس في الطلاق، فإذا رأى الإنسان من ال

ب سياسـة  بالفتوى أنه لا يقع الطلاق، وإذا رأى أنه متهاون يريد أن ترجع إليه زوجته بأي سبيل، فهنا ينبغي أن يفتى بوقوع الطلاق، وهذا من بـا 
  ……الخلق

  . الوكيل يطلق أن قبل الوكالة فسخ وإذا   ) ٣(
يقع الطلاق؛ لأنه بفسخه الوكالة زال ملك الوكيل أن يطلق، لكن لو ادعى بعد أن طلق الوكيل أنه عزله قبل فلا بد من بينة، ولهذا إذا  أنه لم والأقـرب

  .عزل الوكيل فلا بد أن يشهد؛ حتى لا ينكر أهل الزوجة إذا كانوا يريدون فراق الزوج
  .الوكيل نفسه، وليس له أن يوكل يطلق: أي» ويطلق«: وليس للوكيل أن يوكل آخر، ولهذا قال

ً  لا ينبغيفحتى على القول بالجواز ـ كما هو المذهب ـ      ) ٤( ؛ لأنها كما علل المانعون ضـعيفة  للإنسان أن يوكل امرأته في طلاق نفسها أبدا
  ..التفكير، سريعة التأثر والعاطفة، فكل هذه الأسباب توجب أن يتوقف الإنسان في توكيلها



  

 ) ٌ   ) فصل
  ، )٣(-)٢(نذَإِ الثلاثُ مرح، فتَةٌنَّها فهو ستُدع يضقَنْها حتى تَكَروتَ )١(فيه عامجلم ي رٍهفي طُ ةًرم هاقَلَّإذا طَ

                                                
ً » في طهر لم يجامعها فيه«: نى من قولناويستث   ) ١( وجامعها وطلقها بعد الجماع، فالطلاق طلاق سنة، وليس طلاق بدعة،  إذا كانت حـاملا

ً ولهذا لو أضاف المؤلف ـ رحمه االله ـ    ً خامسـا لأنه إذا تبـين حملهـا جـاز    » في طهر لم يجامعها فيه ولم يتبين حملها«: لكان أولى، فيقول قيدا
  .كان قد جامعها؛ لأنه يكون مطلقاً للعدة، حيث إن عدة الحامل بوضع الحملطلاقها، ولو 

وتركها حتى تنقضي عدتها فهذا هو السنة، -٥ولم يتبين حملها، -٤لم يجامع فيه، -٣في طهر -٢يطلقها مرة، -١ :الأول: فصارت القيود خمسـة
  ..هر جامعها فيه ولم يتبين حملها فبدعة، أو ألحقها بطلقة أخرى فبدعةفإذا طلقها مرتين فأكثر فبدعة، أو في حيض، أو نفاس فبدعة، أو في ط

وهذا هـو ، فدل هذا على التحريم، »  لو اتقى االله لجعل له مخرجاً«: ولقول ابن عمر رضي االله عنهما حين سئل عمن طلق زوجته ثلاثاً، قال   ) ٢(
  ..ح، أن إيقاع الثلاث جملة واحدة محرمالقول الصحي

ً «: ولهوق   ) ٣( فمـا حكـم ، فبين أن الواحدة من السنة، وأن الثلاث حـرام،  وهما الثنتـانترك المؤلف مرحلة بين مرحلتين » وتحرم الثلاث إذا
  الثنتين؟

نهـي  إنها منهي عنها، إما نهي كراهـة، وإمـا   : إنها مكروهة وليست حراماً، فالكل يقول: إنها حرام، وقال الفقهاء: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
؛ لأن فيها تعجلاً للبينونة، وقد جعل االله لك فرجاً ومخرجاً، وما دمنا اتفقنا على أن هذا طلاق بدعة، فلماذا لا تكـون  والأقرب أنهـا للتحـريمتحريم، 

فقط، كما سيأتي إن شاء االله ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن الطلقتين حرام لا تنفذان، وما تنفذ إلا واحدة : فالصواب! بدعة محرمة؟
  .تعالى
  ؟ ً ً فهل يقع، أو يقع واحدة، أو لا يقع إطلاقا   ولو طلق ثلاثا

» عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل«: يقول لا يقع الطلاق؛ لأن النبي : قولان لأهل السنة، وقول للرافضة، فالرافضة قالوا: في هذا ثلاثة أقوال
فيكون مردوداً لاغياً، ولا شك أن قولهم واستدلالهم بهذا الحديث قوي، لولا أنه يعارضه حـديث   ليه أمر االله ورسوله ، وطلاق الثلاث ليس ع) ١(

من عمـل  «: إن قوله: وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة، فيقال كان الطلاق الثلاث على عهد النبي : ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال  
  ،» فهو رد عملاً ليس عليه أمرنا

  فالطلاق ثبتت السنة بأن الثلاث يقع واحدةيستثنى منه الطلاق ،.  
  :وأما قولا أهل السنة

أنـت طـالق،   : أنت طالق ثلاثاً بانت منه، وإذا قال: الثلاث تقع ثلاثاً، وتبين به المرأة، وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة والأئمة، فإذا قال أن: فالأول
  .بانت منه، فتقع الثلاث ثلاثاً سواء بكلمة واحدة، أو بأكثر أنت طالق، أنت طالق،

، ودليـل ذلـك   وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله، إنه يقع واحدة: وقال به بعض العلماء، وهم قليلون، لكن قولهم حق :الثاني
، والطلاق الثاني يقع لغير العـدة؛  ] ١: الطلاق[} إِذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَطَلِّقُوهن لِعدتهِن ياأَيها النَّبِي{: القرآن والسنة، أما القرآن فإن االله ـ تعالى ـ قال  

من عمل عملاً لـيس عليـه   «:  لأن العدة تبدأ من الطلاق الأول، والطلاق الثاني لا يغير العدة، فيكون طلاقاً لغير عدة، فيكون مردوداً لقول النبي 
  ..»أمرنا فهو رد

 كان الطلاق الثلاث على عهد رسول االله «: الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال بفحديث ابن عباس : أما دلالة السنة .....  
إنما صنع ذلك سياسة، لا أن هذا مقتضى الأدلة؛ لأنه إذا ألزم الناس بـالطلاق الـثلاث    وهذا يدل على أن إمضاء الثلاث من اجتهادات عمر، وأنه  

أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهي واحدة، يهون عليه أن يقولها مرة أخرى، لكن إذا علم أنه إذا قالهـا  : ه؛ لأن الإنسان إذا علم أنه إذا قالكفّوا عن
  .أن ألزم الناس بمقتضى قولهم حيل بينه وبين زوجته فإنه لا يقولها، بل يتريث، فلهذا كان من سياسة عمر 

إن شيخ الإسلام ساق على هذا أدلة لا يسوغ لمن تأملها أن يقـول بخلافـه،   : وقال رحمه االله الرحمن بن سعدي واختار هذا القول شيخنا عبد
  .وهذا القول هو الصواب
ح شيخ الإسلام َّ وما ذكـره ـ رحمـه االله ـ هـو مقتضـى أنت طالق ثلاثاً، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، : بأنه لا فرق بين أن يقول وقد صر

كان الواحد منهم يكرر أنت طالق توكيـداً، لا تأسيسـاً؛     إنه في عهد الرسول: إنه يقع ثلاثاً قالوا: ؛ لأن الذين قالوافقهاء في هذه المسـألةقول ال
ل على أن الخلاف فصاروا يقولونها تأسيساً لا توكيداً، وقولهم هذا يد لأنهم يرون أن الثلاث حرام، فلا يمكن أن يقولوها، لكن بعد ذلك قلَّ خوف الناس

  .أنت طالق ثلاثاً، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق: شامل لقوله



  

 ـوآي لصـغيرة  دعةَولا بِ ةَنَّها، ولا ستُعرج نسوتُ )١(عقَي ةٌعدفيه فبِ ئَطو رٍهأو طُ ضٍيبها في ح لَخَن دم قَلَّوإن طَ سوغيـرِ  ة 
  .  )٣(هالُمح ن بانوم )٢(مدخولٍ بها

  

                                                
  .وعليه جمهور الأمةوهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم االله،    ) ١(
  :واستدلوا بالتالي وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع] ٢ق[

  .يعني ما اعتبرت شيئاً: ردها على ابن عمر ولم يرها شيئاً  ، فقالوا ه أبو داود بسند صحيح أن النبي حديث روا: أولاً
فيكون مردوداً، ولـو   ، والطلاق لغير العدة عمل ليس عليه أمر االله ورسوله » من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد«:  قول الرسول : ثانياً 

  ......!!نفعل ونُمضي: لا تفعل، ونحن نقول: في الحكم، فاالله يقول لكنا مضادين الله ورسوله  الله ورسوله أمضينا ما لم يكن عليه أمر ا
  أن هذه المسألة التي فيها هذا الخلاف تحتاج إلى عناية تامة من طالب العلم؛ لأن سبيل الاحتياط فيها متعذر،  :والحاصل

  الاحتياط بتنفيذ الطلاق وقعت في حرج؛ لأنك سوف تحلها لرجل آخر لا تحل له، : قلت أنا أريد الاحتياط؟ فأي سبيل تسلك؟ إن: إن قلت
الاحتياط أن لا أمضيه فهذا مشكل ثانٍ؛ لأنك ستحلُّها لزوجها، وهي حرام عليه، فهذه المسألة من المسائل التـي لا يمكـن فيهـا سـلوك     : وإن قلت

  ............ن يحقق فيها، إما هذا القول وإما هذا القول، وليس فيها خيارالاحتياط، فالذي يجب على الإنسان بقدر ما يستطيع أ
دة عليها: ، أو قال بدلاً من هذاأو مخلو بها :لو زاد المؤلف   ) ٢( ِ ؛ يعني لا سنة ولا بدعة لمن لا عدة عليها، وهي التي لكان أولى وأعم، لمن لا ع

ما تقدم في الصداق، يعني إذا كانت المرأة لا تلزمها العدة في الطلاق فلا سنة ولا بدعة في طلاقها؛ طلقت قبل الدخول والخلوة والمس وما أشبه ذلك م
، وهذه لا عدة لها، فإذا لم يكن لها عدة فطلقها متى شئت، فلو أن رجلاً تزوج امـرأة وعقـد   ] ١: الطلاق[} فَطَلِّقُوهن لِعدتهِن{: لأن االله تعالى يقول

؛ لأن هذه المرأة لا عدة لهـا، واالله ـ   فالطلاق ليس بحرام بل هو جائز ولا شيء عليهخل بها، وبعد مضي شهر طلقها وهي حائض، عليها ولم يد
  ..}فَطَلِّقُوهن لِعدتهِن{: عز وجل ـ يقول

  .أنه في العدد بدعة والصواب إذاً أربع من النساء لا يوصف طلاقهن بسنة ولا ببدعة، لا في زمن ولا في عدد على المذهب،   ) ٣(
يجوز أن يطلق الإنسان زوجته ثلاثاً وهي حامل، ولا حرج عليه، وعندهم ـ أيضاً ـ أن الآيسة والصغيرة لو طلقهما ثلاثاً فهو جائز،    فعلى المذهب

  .وكذلك غير المدخول بها؛ لأنه لا بدعة عندهم في العدد في هؤلاء
العدد فما الذي يبـيح لـه أن    نما انتفت السنة والبدعة باعتبار الزمن لِما ذكر من التعليلات والأدلة، لكن فيإ: ؛ لأننا نقولولكن هذا القول ضـعيف

لا مسوغ إذ لا فرق بين الحامل والحائل في أن الإنسان إذا طلق ثلاثاً سد على نفسه باب المراجعة، وضـيق علـى   ! هل هناك مسوغ؟! يطلقها ثلاثاً؟
  ..لا شك أن البدعة العددية في طلاق هؤلاء الأربعة ثابتةب ولهذا فالصوابنفسه؛ 



  

ُ ( و  ، فـإن  لٌأو هـازِ  جاد )١(هوِنْبه وإن لم ي عقَفي اسم فاعلٍ ةٌقَلِّطَ، ومعٍضارِوم رٍأم منه غير فَرصوما تَ الطلاق لفظُ )ه صريح
: ك؟ فقالَامرأتَ تَقْلَّطَأَ: لَئِما، ولو سكْح لْبقْلم ي لطَطاهرا فغَ و أراده أأو من غيرِ )٢(منه قسابِ كاحٍأو في ن ثاقمن و قى بطالِونَ

قَنعم ولا وأَ: ؟ فقالَ، أو ألك امرأةٌعالكَ رادذفلا ب.   
  

                                                
لاَ يؤَاخذُكُم اللَّه بِاللَّغْوِ في أَيمانكُم ولَكـن يؤَاخـذُكُم بِمـا    {: إنه إذا لم ينوه فإنه لا يقع؛ لأن االله سبحانه وتعالى يقول: وقال بعض أهل العلم   ) ١(

انمالأَي تُّمقَّدمع أن اليمين له حكم معلق عليه، فإذا حلف الإنسان تعلق الحكم بيمينه، ومع ذلك لم يجعله االله ـ سبحانه وتعـالى ـ    ] ٨٩: ئدةالما[} ع
ينـوه ولكن سبق لنـا أن مـن لم معتبراً إلا إذا نواه، فإذا كان اليمين لا ينعقد إلا بالنية، فالطلاق ـ أيضاً ـ لا ينعقد إلا بالنية، فمن لم ينوه لم يقع،   

ً ، وكلامنا فيمن ليس عنده إغلاق، لإغلاق فإنه لا يقع طلاقه ، إذ كيف يؤاخذ الإنسان بلفظ جرى على لسـانه بـدون   وهذا القول تعليله قوي جـدا
أو ما نوى، حصل اللفظ نوى : إن اليمين حق بينه وبين االله وقد عفا االله عنه، بخلاف الطلاق فهو حق بينه وبين غيره، فالزوجة تقول: قالوا! قصد؟

  ..فما دام حصل اللفظ فهي تطالب بالفراق
  ؟ في هذا تفصيل،هل الأولى للمرأة أن تحاكمه لتطلق، أو تصدقه فلا تطلق: فإذا قال قائل   ) ٢(
ّ وجلذا كان الزوج ممن -١إ  قد أنه لم يطلقهـا  إنه أراد طالق من وثاق، فيحرم عليها أن تحاكمه؛ لأنها تعت: ، وعلمنا أنه صادق بقولهيتقي االله عز

  وأنه صادق، 
ّ وجـلوأما إذا كان الرجل -٢ وهو رجل متهاون، فيجب عليها أن تحاكمه، فإن ترددت في ذلك فالأولى ألا تحاكمه؛ لأن الأصل بقـاء   لا يخاف االله عـز

  ..النكاح



  

 ) ٌ   ) فصل
 ُ ُ وكنايات  ـهي واذْجِراخْ نحو ةُي، والخفجرحوأنت الْ ةٌرح وأنت ةٌلَتَوب ةٌتَّوب نوبائِ ةٌيرِوب ةٌيلخَ أنت: ، نحوه الظـاهرة  ـي وذُبِ ي وق

 ـنإلا بِ رةً طلاقٌولو ظاه بكناية قعهه، ولا يبشْوما أَ كلهي بأَقحوالْ )١(لي بامرأة ي ولستلِزِتَي واعبرِتَي واسدتَي واععرجوتَ ية 
نَقارِمفْللَّ ة٢(ظ(َصومخُ ، إلا حالأو غَ ةجوابِ أو بٍض ؤالِسرِها، فلو لم يده أو أراد ه في هذه الأحوالِغير قْلم يلْب كْحام)٣(قَ، ويع 

   .)٤(اهوما نَ ةي، وبالخفى واحدةًووإن نَ ثلاثٌ بالظاهرة ةيمع النِّ
  

                                                
» لست لـي بـامرأة  «: أنا أريد بقولي: ، لكن قد يقولإنها من الكنايات الخفية، وهي إلى الكنايات الظاهرة أقرب: وهذه عند الفقهاء يقولون   ) ١(

ليس بصريح : هذا محتمل، ولهذا قلنا: تعاندين وتعصين أمري، والمرأة عادة لا تعاند ولا تعصي، وعملك معي ليس من عمل المرأة مع زوجها، فنقول
  ..بل هو من باب الكنايات الخفية

  .ق، ولو حدث نفسه دون لفظ أنها طالق فلا تطلقلو نوى أن يطلق بدون لفظ لا يقع الطلا   ) ٢(
إذا تأخرت ولو يسيراً فالنية تارة تتقدم كثيراً، وتارة تتقدم بزمن يسير، وتارة تقارن، وتارة تتأخر، فالأقسام أربعة، فإذا تقدمت كثيراً لا يقع الطلاق، و

  ..لا يقع الطلاق، وإذا تقدمت يسيراً أو قارنت اللفظ يقع الطلاق
ً «: قوله   ) ٣(   .إن رافعته إلى الحاكم طَلَّق عليه، أما بينه وبينها فلا يقع الطلاق» لم يقبل حكما

اخرجي أو ما أشبه ذلك غضباً، وليس فـي نيتـه   : أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية، حتى في هذه الأحوال؛ لأن الإنسان قد يقول ولكن الصـحيح
طالق، وهو ما يريد الطلاق، لكـن  : طلقني، طلقني، فيقول: ف عن وجهه حتى ينطفئ غضبهما، وقد تلح عليه تقولالطلاق إطلاقاً، فقط يريد أن تنصر

  ..أنه لا يقع إلا بنية فعلى كل حال الصحيحيريد طالق من وثاق، أو طالق إن طلقتك فيقيده بالشرط، 
  ............المذهب من المشهور هو هذا ،ثلاثاً أو اثنتين أو واحدة يقع يعني »نواه ما وبالخفية«: قوله   ) ٤(

وهـو اختيـار شـيخ وأنه لا يوجد طلاق ثلاث إلا بتكرار بعد رجعة، أو عقد جديـد،   وسبق الصوابعلى وقوع الطلاق الثلاث جملة،  وهذا مبني
  .....ية من باب أولى، وإذا كان باللفظ الصريح لا يقع المكرر إلا واحدة فبالكناالإسلام ابن تيمية رحمه االله وهو الصحيح

 كم يقع بها؟  والمقام الثانيهل يقع بالكناية الطلاق؟  المقام الأول: والخلاصة أن هنا مقامين  
يقع بها الطلاق، إما بالنية، أو بالقرينة، والقرينة ذكر المؤلف لها ثلاث صور، وهي الغضـب، والخصـومة،   : فعلى المذهب نقول في المقـام الأول

  .وجواب السؤال
أنه لا يقع بها ظاهرة كانـت أو   والصحيح فالمذهب أن الظاهرة يقع بها ثلاثاً فتكون بينونة كبرى، وأما الخفية فيقع بها ما نوى، أما المقام الثانيو

  .خفية إلا واحدة، ولو نوى أكثر



  

 ) ٌ   ) فصل
مـا  : ، وإن قـالَ )٣(رامح علي االلهُ لَّح، وكذلك ما أَ)٢(-)١(قَى به الطلاوولو نَ هاري فهو ظمأُ رِهأو كظَ حرام علي أنت: وإن قالَ

  ، )٥(ا فواحدةٌلاقًي به طَنعأَ: ، وإن قالَ)٤(اطَلُقَتْ ثلاثً. ، أعني به الطلاقَحرام علي االلهُ لَّحأَ
 ـلَح: ، وإن قالَ)٦(هارا فظشيئً وِنْلم ي ، وإنمينٍوي هارٍوظ واه من طلاقما نَ عقَو والخنزيرِ والدمِ ةتَيمكالْ: وإن قالَ  بـالطلاق  تُفْ

  ما، كْه حمزِلَ بذَوكَ

                                                
كذبت، وليس بشيء؛ لأنها حلال، كما لو : قول لهأنت علي حرام، ونوى به الخبر دون الإنشاء، فإننا ن: إذا قال لزوجته وعلى القول الـراجح   ) ١(

  .كذبت، هذا حلال، لك أن تأكله: هذا الخبز علي حرام، يريد الخبر لا الإنشاء، فنقول: قال
  تحريمها، : ، أيوإذا نوى الإنشاء

  فهو طلاق؛ لأنه قابِلٌ لأن يكون طلاقاً،  إن نوى به الطلاقفهذا 
  فهو ظهار،  وإن نوى به الظهار

، أنه إذا نوى به اليمين فهو ما نوى التحريم، لكن نوى الامتناع، إما معلقاً وإمـا  والفرق بين هذه الأمور الثلاثـةفهو يمين،  نوى به اليمين وإن
لي حرام إن فعلت كذا فأنت علي حرام، فهذا معلق، لا يقصد أن يحرم زوجته، بل قصده أن تمتنع زوجته من ذلك، وكذلك أنت ع: منجزاً، مثل أن يقول

قَـد  }{*ياأَيها النَّبِي لِم تُحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك تَبتَغي مرضاةَ أَزواجِك واللَّه غَفُـور رحـيم   {: هذا يمين لقوله تعالى: قصده أن يمتنع من زوجته، فنقول
كُمانملَّةَ أَيتَح لَكُم اللَّه ض٢، ١: التحريم[} فَر[.   

َ {: فقوله ـك َ ُ ل ـه َّ َّ الل ل َ ح َ ا أ َ اسم موصول يفيد العموم فهو شامل للزوجة، وللأمة، وللطعام، والشراب، واللباس، فحكم هذا حكم اليمين، قال ابن » ما«} م
  .الأولى الحال هي وهذه ،  »يكفرها يمين أنت علي حرام فهي: إذا قال لزوجته«:  بعباس 

: أنت علي حرام أن يفارقها، فهذا طلاق لأنه صالح للفراق، وقد قال النبي عليه الصلاة والسـلام : ، فينوي بقولهأن ينوي به الطلاق :الحال الثانيـة 
  .»  إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى«

  ....:أنها محرمة عليه فهذا موضع خلاف بين العلماء: أن يريد به الظهار، أي :الحال الثالثة 
  .أنهما سواء، يعني وطأَك علي حرام، كما تحرم علي أمي، فيكون ظهاراً الله أعلم ـلكن الذي يظهر ـ وا

أنت علي كظهر أمي، فيجعلونه ظهاراً في كل حال، ولو نوى به الطلاق، فإذا : أنت علي حرام كقوله: يجعلون قول الإنسان إذن على المذهب   ) ٢(
أنت مظاهر، فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك : ماذا نويت؟ بل نقول: ي حرام، فعلى المذهب ما نقولأنت عل: إني قلت لزوجتي: جاء رجل يستفتينا يقول

  .ماذا نويت؟: فإننا نقول أما على القول الصحيحاالله به، 
ا أحل االله علـي  م«: يعني وكذلك إذا قال» أنت علي حرام«: اسم إشارة يعود على ما سبق من قوله» ذا«للتشبيه و » الكـاف«و » وكـذلك«   ) ٣(

  .فهو ظهار» حرام
  ..أنه يمين والذي نرجحهوأما بالنسبة للطعام والشراب واللباس فهو يمين، فتبعض الحكم، وصارت هذه الكلمة لشيء يميناً، ولشيء ظهاراً، 

  :حتى لو نوى الزوجة، إلا إن وصله بقوله فهو يمين على الراجح   ) ٤(
» ً » أل«ما أحل االله علي حرام أعني به الطلاق، يكون طلاقاً ثلاثاً؛ لأنه أتى بـ: ذه المسألة أخف من الأولى، فإذا قاله» أعني به الطلاق طلقت ثلاثا

الطلاق يعني الطلاق كله وهو : أنها للعموم؛ فإذا قال» أل«الأصل في : الدالة على العموم، وليست للجنس مع أنه يحتمل أن تكون للجنس، لكن يقولون
  ..ثالطلاق الثلا

أعني به الطلاق؛ لأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا إذا كانت كل واحدة مستقلة عـن  : أنها تطلق طلقة واحدة، ولو قال والصحيح في هذه المسـألة   ) ٥(
  ..الأخرى

  ..أن يكون بلفظ الظهار ، وأن تحريم المرأة يمين إلاوقد بينا الصواب فيما سبقوالأصحاب ـ رحمهم االله ـ يرون أن تحريم المرأة ظهار،    ) ٦(
  ..الظهار



  

 )٢(ك بواحـدة اختاري نفس صتَخْ، ويخْسفْأو ي قْلِّطَأو ي أْطَى ما لم ياخَرويتَ )١(،ى واحدةًوا لو نَوثلاثً تْكَلِّك مدك بيرمأَ: وإن قالَ
وبالمجالْ سِلتَّملِص زِما لم يدها فيهما، فإن ردت أو وأو فَ قَلَّأو طَ ئَطخَس لَطَب ٣(هااختيار(.   

                                                
أمرك بيدك، والنية الباطنـة،  : عندنا لفظ ظاهر ونية باطنة، اللفظ الظاهر هو: إنه يدين كغيرها من شبيهاتها، فيقال: ولو قيل في هذه المسألة   ) ١(

  ..فإذا لم ترافعه إلى الحاكم رجعنا إلى قوله وإلى نيته
  ..ذلك فلها البائن الفراق واختارت نفسك، اختاري: لها قال إذا أنه: آخر قول المسألة في ولهذا   ) ٢(
  :  »وقع لسانه حرك أو به تلفظ وإن«: يقول كذلك :قوله وهي الروض في ذكرها مهمة مسائل بقي   ) ٣(

  .وجد منه اللفظ، والطلاق لفظ لا يقع لأنه ما والصواب أنهإنه يقع الطلاق، : إن تلفظ به وقع ولا إشكال، أو حرك لسانه لكن ما لفظ يقول المؤلف
 بالوسواس وجرى على لسانه بدون قصـد ً أريد أن أتخلص من : زوجتي طالق فما يقع الطلاق، ولو أنه قصد الطلاق لكن قال: ولو كان مصابا

  .» لا طلاق في إغلاق«:  هذا الوسواس، فلا يقع الطلاق؛ لأنه مغلق عليه، وقد قال النبي 



  

 ُ َ  باب ْ ما ي َ خ ِ ت ُ ل ُ  ف ِ  فيه عدد   الطلاق
  
يملك ه حن كلُّه أو بعضمثلاثً ر١(اثنتينِ ا والعبد( حكانتْ ةًر زوتَجما أو أَاهةًم)٢( ،  

  ، ، وإلا فواحدةٌ)٤(بِنيتها ثلاثٌ عقَي ونمزلْأو ي )٣(يأو علَ قٌطالِأو  الطلاقُ أنت: فإذا قالَ

                                                
  ..أن العبد له ثلاث لعدم الأدلة ول الآخر في هذه المسألةولهذا كان الق   ) ١(
  :؟ نعم، وبدون شروط كالحر تماماً، فاعتبار العدد بحسب الأزواج، وهذه المسألة فيها خلافوهل يمكن للعبد أن يتزوج حرة   ) ٢(

لاثاً، وإن كان رقيقاً ولو كانت زوجته حرة ملـك اثنتـين   أنه يعتبر بالرجال، فإذا كان الرجل حراً ولو كانت زوجته أمة ملك ث: فالمشهور من المذهب
  ......فقط، فإذا طلق اثنتين لم تحل له الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره

وهذا مذهب أهل الظاهر، وكأن ابن القيم رحمه يملك الزوج ثلاثاً، سواء كان حراً أم رقيقاً، وسواء كانت الزوجة حرة أم رقيقة، : القول الرابع
ً ؛ »زاد المعاد«يل إليه في االله يم ِ االله ـ تعـالى ـ شـيئا ، ولأن وقوع الطلاق من الحر والعبد على حد سواء، كـل  لأن النصوص عامة، ولم يستثن

 ـ منهم يطلق راغباً أو راهباً، وكل منهم له تعلق بالمرأة، والآثار المرفوعة في ذلك ضعيفة لا تقوم بها حجة، والآثار الموقوفة عن الصح ي ابة ـ رض
مسلمين جهاداً االله عنهم ـ متضاربة مختلفة، فتطرح ونبقى على العموم، والحمد الله أن هذه المسألة في أوقاتنا فرضية، إلا أن يفتح االله تعالى على ال 

  ..في سبيله، ويحصل الاسترقاق
َّ «: وقوله   ) ٣( ال ذلك طلقت امرأته ثلاثاً إن نواهـا، وإن لـم ينـوِ ثلاثـاً     فإذا ق علي الطلاق، فهو إلزام لنفسه به، فيشبه النذر،: إذا قال» أو علي

  .فواحدة، هذا ما ذهب إليه المؤلف
  .إن هذا يمين باتفاق أهل اللغة والعرف، وليس بطلاق: وقال شيخ الإسلام رحمه االله

به، وهو إن كان خبراً بالالتزام فإنه لا يقع،  التزام» علي الطلاق«: إن هذا ليس بشيء إذا لم يذكر متعلقاً؛ لأن قوله: ـ  وقال بعضهم ـ وهو الأصح
ما : علي الطلاق، نقول: فما ينعقد البيع، فإذا قال علي أن أبيع هذا البيت،: وإن كان التزاماً به فإنه ـ أيضاً ـ لا يقع إلا بوجود سببه، مثل ما لو قال  
القول هو الصحيح أنه ليس بطلاق، وليس يميناً إلا إن ذكر المحلوف عليه،  دام أنك أوجبته على نفسك فطلق، وإذا لم تطلق فإنه لا يقع الطلاق، وهذا

  .علي الطلاق لأفعلن كذا: بأن قال
 الطلاق، فهو مثل قوله: لكن لو صار في العرف عند الناس أن الإنسان إذا قال نرجع إلى القاعـدة العامـةأنت طالق : علي ٍ ، أن كـلام  فحينئذ

ً نه من كلامهم ولغتهم العرفية، الناس يحمل على ما يعرفو   ، وعلى هذا فيكون طلاقا
علي بيع هذا البيت، أو علي توقيف هذا البيت، أو علي تأجير هذا البيت، وما أشبه : أما بالنظر للمعنى اللغوي فإنه ليس بطلاق، كما لو أن إنساناً قال

  .ينفسخ علي أن أفسخ بيع هذا البيت، فما: ذلك، فلا ينعقد، ولو قال
  ..أوجد السبب حتى يوجد المسبب: إذاً مثل هذه الصيغة لا تعد عقداً ولا فسخاً، وإنما هي إن كانت خبراً فليست بشيء، وإن كانت التزاماً فنقول

وإن كـان التزامـاً   ! بأي شيء لزمك؟: أن هذا التزام وليس بإيقاع، إن كان خبراً عن أمر مضى نقول والقول الصـحيحفالمذهب أنها طلاق،    ) ٤(
  .أوجد السبب، أو طلق حتى تطلق: بشيء مستقبل، نقول له

  .أنت الطلاق، أنت طالق، أو أنت طلاق على اختلاف النسخ، علي الطلاق، يلزمني الطلاق: فهذه أربع مسائل هي
أنـت  : دة فواحدة، أو لم ينو شيئاً فواحدة، ولو قالأن الطلاق يقع ثلاثاً بنيته، وإن نوى واح ، وهوفالمذهب أن الحكم في هذه المسائل الأربع واحد

أردت ثلاثاً لا يقبل؛ لأنه أتى بصريح العدد، فالنية لا : أنت طالق واحدة، وقال: أردت واحدة لا يقبل؛ لأنه أتى بصريح العدد، ولو قال: طالق ثلاثاً، وقال
ً بنيتها وإلا فواحدة«: وقوله.تغير الصريح، وإنما تعتبر فيما كان محتملاً، أما ما كان صريحاً فلا   » وقع ثلاثا

وهـذا اختيـار شـيخ أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبداً، إلا إذا تخلله رجعة، أو عقد، وإلا فلا يقـع الـثلاث،   : والقول الراجح في هذه المسائل كلهـا
  ..الإسلام ابن تيمية رحمه االله، وهو الصحيح



  

قَويكلِّفْبلَ ع أو أَ ظ الْالطلاق كثرِه أو عددحولو نَ أو نحوِ ذلك ثلاثٌ ى أو الريحِص١(ى واحدةًو( ،  
 والسـن  )٢(ه الروحسطَلُقَتْ، وعكْ ةقَلْا من طَزءأو ج ةقَلْطَ فَنص: قالَا  أو مهبنًا أو ميعا أو مشاعا مءزضوا أو جع قَلَّوإن طَ
رفْوالظُّ والشَّعه، وإذا قالَ رلِ ونحوبها  دخولٍم :وكَ طالقٌ أنتررقَه وع العدد وِنْإلا أن يي ا يتأكيدصح ٣(اأو إفهام( ،  
  ، )٤(اثنتانِ عقَو ةًقَلْها أو معها طَها أو قبلَبعد الَأو ق ه ببل أو ثم أو بالفاءرروإن كَ

ولَبالأُ تْبها بانَ دخلْوإن لم يلْى ولم يزم٥(هاه ما بعد(ْوال ،مكالْ قُلَّعنْمفي هذا زِج)٦(.   
  

                                                
ً ثلاثاً، أنه يقع واحدة ولو نوى  القول الراجح   ) ١(   .؛ لأنه لو صرح بالثلاث صارت واحدةعكس كلام المؤلف تماما

أن الإنسان إذا أتى بلفظ صريح في العدد لا يقبل منه إرادة خلافه، فإذا قيده بواحدة لم تقبل إرادة الثلاث، وإن قيده بثلاث لم تقبـل   وخلاصة ما تقدم
ولا الثلاث، وإن أتى بلفظ يحتمل ويصلح فهو على نيته، إن نوى ثلاثاً فثلاث، وإن لم ينوِ شـيئاً   إرادة الواحدة، وإن قيده بثنتين لم تقبل إرادة الواحدة
  ..فالأصل واحدة، وما زاد فمشكوك فيه فلا يكون شيئاً

  ………وتأنه إذا أضاف الطلاق إلى روحها طلقت؛ إذ لا يمكن أن تنفصل الروح إلا بالم ولهذا فإن القول الصحيح في هذه المسألة   ) ٢(
 طلاق البعض كطلاق الكـل ً أشبهها فإنها لا تطلق،  ، إلا إذا كان هذا البعض في حكم المنفصل، مثل الظفر والشعر والسن والريق والعرق وماإذا

  ..، فالصواب أنها تطلق إذ لا يمكن أن تنفصل إلا بالموتأما الروح
هذه إرادة فاسـدة  : أردت الطلاق بالثانية وبالثالثة، قلنا:  طلقة واحدة، حتى لو قالأنه لا يقع إلا ولكن على القول الراجح في هـذه المسـائل   ) ٣(

  ..ولا تؤثر شيئاً
إذا كرر اللفظ فإما أن يكون التكرار بعطف، أو بغير عطف، فإن كان بعطف وقع بعدده، وإن كان بغير عطف، فإن كرر الجملة كلها  :والخلاصة   ) ٤(

  ..قط وقع واحدة ما لم ينوِ أكثروقع بعدده، وإن كرر الخبر ف
  » وإن لم يدخل بها بانت بالأولى«: أنها لا يلحقها إلا طلقة واحدة؛ لأنه قال: أنت طالق طلقة معها طلقة، فإن ظاهر كلام المؤلف :وإذا قال   ) ٥(
والمـذهب أنت طالق طلقتين فيقع اثنتان، : ل بهاتفيد المقارنة، مثل ما لو قال للمدخو» مع«، وأنه تقع اثنتان؛ لأن ولكن المذهب خلاف ذلـك] ٢ق[

، لكن وجه ما قاله المؤلف أن المصاحب غير المصاحب، فهناك طلقتان، فتطلق بواحدة وتبقى الثانية لا محل لها، ولكن أصح مما ذهب إليه المؤلـف
  ......إن الطلقتين وقعتا معاً في آن واحد على محل قابل للطلاق، فتطلق طلقتين: يقال
 يستثنى من تلك الصور التي ذكر المؤلف صورتان ً   : إذا
أنت طالق وطالق؛ فإن كلام المؤلف يقتضي أن تبين بإحدى الطلقتين ولا تحسب الطلقة الثانيـة،  : أو قال-٢، أنت طالق طلقة معها طلقة : إذا قال-١

  .والمذهب أنها تطلق طلقتين
  ، ينقسم إلى ثلاثة أقسام أن التعليق على القول الراجحب تعليق الطلاق بالشروط وسيأتينا ـ إن شاء االله تعالى ـ في با   ) ٦(
  ..ودائر بينهما-٣ويمين، -٢تعليق محض، -١



  

 ) ٌ   ) فصل
ويصح منه استثناء ١(لَّقَفأَ النصف( من عدد والْ الطلاققَلَّطَمفإذا قالَات ،: إلا واحدةً لقتينِطَ طالقٌ أنت وإن قـالَ واحدةً قعتْو ، :

 حص قُوالِلانةَ طَإلا فُ كنعبرأَ: ، وإن قالَ)٢(لَقاتالطَّ ددع دون حص اتقَلَّطَمالْ دده من عبِلْى بقَنَثْتَ، وإن اسلقتانِفطَ ا إلا واحدةًثلاثً
الاستثناء   

ولا يصح استثناء تَّلم ي٣(عادةً لْص(ْفَ، فلو انوأَ لَصكَمن دونَ الكلاملَطَه ب)٤(َوش ،طُرمالِكَ قبلَ ةُه الني ى منهنَثْتَما اس)٥(.   
 ُ ِ  باب َ  الطلاق ِ في الماضي والمستقب   ل

                                                
إن استثناء أكثر من النصف لا بأس به، وليس لكم أن تحجروا على الناس أقوالهم، ولو فرضنا أن هذا لـيس مـن   : وقال بعض أهل العلم   ) ١(

  !لكنه معنى معقول، وإذا جعلتموه معقولاً في الوصف حتى ربما يرتفع المستثنى منه كله، فلماذا لا تجيزونه في العدد؟فصيح لسان العرب، 
أنه يصح استثناء أكثر من النصف؛ لأن المدار على المعنى، وعلى ما أراده المتكلم، أما كونه فصيحاً أو غير فصـيح فـي    وهذا هو القـول الـراجح

  ..هذا كلام لا ينبغي، لكن أن نلزمه بعشرة فليس بصحيح: عندي لك عشرة إلا سبعة: شيء ثانٍ، صحيح أننا نقول لمن قال اللغة العربية فهذا
نسائي الأربع طوالق، فهذا صريح، وينـوي إلا هنـداً،   : أن يذكر ذلك بصريح العدد، ويستثني بقلبه شيئاً من المعدود، مثل أن يقول :الثانيـة    ) ٢(

  ..أن الاستثناء لا يصح؛ لأن النية لا تؤثر في الصريح: ولكن كلامه ليس بصحيح، والصوابأن ذلك صحيح، : لمؤلففظاهر كلام ا
)٣ (    أنه ما دام الكلام واحداً فإنه لا يشترط :والصحيح .......، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم.  

إنه لا يختلى خَلاها، ولا يعضد شـوكها، ولا  «: اليوم، وخطب الناس، وبين حرمة مكة، وقال لما فتح مكة قام في ذلك والدليل على ذلك أن الرسول 
  ، »  إلا الإذخر«: إلا الإذخر يا رسول االله؟ فقال: ، ثم ذكر كلاماً فقال العباس» تحل ساقطتها إلا لمنشد

 ـ واالله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحد منهن غلاماً، : قالعليهما الصلاة والسلام ـ   مع أن الكلام غير متصل، وكذلك سليمان بن داود 
  ، » إن شاء االله لم يحنث ولكان دركاً لحاجته: لو قال«:  إن شاء االله، فلم يقل، فقال النبي : قل: يقاتل في سبيل االله، فقال له الملَك

  .، مع أنه منفصل»  جمعينإن شاء االله لجاهدوا في سبيل االله فرساناً أ: لو قال«: وفي لفظ
  .إلا فلانة بعد أن سكت: كلكن طوالق، ثم يندم، ويقول: أنه ما دام الكلام واحداً فإنه يصح الاستثناء، وهذا دائماً يحدث، يقول الإنسان :فالصواب

ة، وأما مقدار الفصل في السكوت فهـو مـا   أنه يصح؛ لأن الأدلة واضح: إلا واحدة، فالصواب: أنت طالق ثلاثاً، ثم سكت، ثم ندم وقال: وكذلك لو قال
  ..جرى به العرف

، وهو أنه ما دام الكلام واحداً وهو في مجلسه، وما زال يتحدث فإنه يعتبر كلاماً متصلاً، ويصح الاستثناء ولكن الصحيح ما ذكرته من قبـل   ) ٤(
  .الاستثناء فيه

  .وهو ضعيفليس المذهب،  قال به بعض أهل العلم، لكنه فاشتراط أن ينويه قبل أن يتكلم-١   ) ٥(
  .وهو المذهبونية الاستثناء في أثناء الكلام تصح -٢
نسائي الأربع طوالق، ثـم  : ، بل يشترط أن ينوي الاستثناء قبل أن يتم المستثنى منه، فلو قالعلى المذهب لا تصحونية الاستثناء بعد تمام الكلام -٣

  . بعد أن تمت الجملة الأولى فهو على المذهب لا يصحإلا فلانة، لكن ما نوى الاستثناء إلا: في الحال قال
  ......أنه يصح أن ينويه بعد أن يتم الكلاموالصحيح 

 الصواب ً   .أن النية قبل تمام المستثنى منه ليست بشرط، وأنه يجوز أن ينوي ولو بعد أن تم الكلام، سواء تذكر هو بنفسه أو ذكَّره أحد إذا
  :إذن شروط الاستثناء أربعة

  .أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد:  لأولا
  .أن يكون المستثنى من النصف فأقل إذا كان من عدد:  الثاني
  .أن يكون متصلاً بالمستثنى منه:  الثالث
  ……أن ينويه قبل تمام المستثنى منه:  الرابع
 الاستثناءات وهذه الشروط التي في الاستثناء ليست خاصة بالطلاق، بل هي شرط في كل.  

ما اكتفى باستثناء العباس  ، وهو أن يكون من متكلم واحد؛ لأن الرسول ولا يظهر دليل واضح على هذه الشروط، إلا على الشـرط الأول فقـط
  ولو كان الاستثناء يصح من متكلم آخر لسكت الرسول ،  ط الأول وصح، فما يتبين لي من السنة دليل على أن هذه الشروط صحيحة إلا الشـر

  .فقط، فشرط النية وشرط الاتصال قام الدليل على خلافهما، وشرط أن يكون من النصف فأقل تعليله ضعيف
  .فالذي يتبين لي أن الشرط الأول فقط هو المعتمد



  

  
 ـموأَ يـد منه أو من ز قَبس لاقبطَ د، وإن أراعقَلم ي ه في الحالِقوعو وِنْولم ي كحكنْأن أَ أو قبلَ )١(سِمأَ أنت طالقٌ:  إذا قالَ  نكَ

ه لم تَطْلُـقْ،  يضم قبلَ مدفقَ بشهرٍ زيد دومِقُ ا قبلَثلاثً طالقٌ :َه لم تَطْلُقْ، وإن قالرادم بيانِ قبلَ رِسأو خَ نأو ج ماتَ ، فإنقبلُ
شَ وبعدرٍه وجزء قَتَطْلُقُ فيه يفإن خالَع ،عوقَ بيومٍ اليمينِ ها بعددم ويومينِ شهرٍ بعد صلْخُالْ حع ـالطلاقُ لَطَوب  وعكس ، ها بعـد 
   .هه معه أو بعد، وعكسطَلُقَتْ في الحالِ. يتوم قبلَ طالقٌ: ، وإن قالَوساعة شهرٍ

 ) ٌ   )  فصل
 ـ ه من المستحيلِونحو .باهذَ رجحالْ تبلَأو قَ السماء تدعأو ص ترإن ط طالقٌ أنت وإن قالَ ا  لم تَطْلُقْ، وتَطْلُقُ في عكسه فـور
 :َ، وإذا قـال وغْلَ .ٌغد إذا جاء اليوم طالقٌ ، وأنت)٣(هماونحو السماء ندعصأو لأَ )٢(تَيمالْ نلَتُقْمثلَ لأ في المستحيلِ يفْوهو النَّ

في هذا الشهرِ طالقٌ أنت وإن قالحالِطَلُقَتْ في ال. أو اليوم ،َ: في غد أو السبت طَلُقَتْ في أَ. أو رمضانأَ: ه، وإن قـالَ لِورتُد 
آخن وقُ. الكلِّ ري٤(لَبِد(إلى شهرٍ طالقٌ ، وأنت .انقضائِ طَلُقَتْ عندوِنْه إلا أن يفي الحالِ ي قَفيوطالقٌع ، نَتَطْلُقُ بـاثْ . إلى سنةي 

شَ عشرها، فإن عرذي الْ طَلُقَتْ بانسلاخِ .ِها باللامفَرحجة.   
  

                                                
ما يصح، ولهذا اشترطوا في  !هذه بمعنى أنت طالق الآن؟: أنت طالق أمسِ، ونقول: أنه لا يقع؛ لأن اللفظ لا يحتمله، إذ كيف يقول :والصحيح   ) ١(

  ..في هذه الحال لا يقع للتناقض بين ما أراد وبين اللفظ: التأويل في الحلف أن يكون اللفظ ممكناً لقبوله، وعليه فنقول
ل بمثال قد يكون فيه نظر» وهو النفي في المستحيل«: وقوله   ) ٢( َّ   :فقال الماتن مث
َ » مثل لأقتلن الميت« ٌ في الحقيقة أن هذا ق م َ   .....أنت: ، ولهذا أجيب باللام ونون التوكيد الدالة على أن الجملة جواب قسم، أيس
 أن الإنسان إذا علق طلاق امرأته على شيء مستحيل لم تطلق؛ لأن المعلق على المستحيل مستحيل، أما إذا كان بالعكس : وخلاصة هذه المسـألة

  .لحال؛ لأن انتفاء المستحيل أمر واجب، وما علق على الواجب فهو واجببأن علق الطلاق على نفي المستحيل فإنها تطلق في ا
  ..يمين كفارة عليه ولكن الزوجة، تطلق لا وأنه قسم، هذا أن نحوهما السماء لأصعدن أو الميت لأقتلن مسألة في الصواب لكن   ) ٣(
ل ذا دين وأمانة ومستقيماً فإن الواجب عدم المطالبة، وإن كان الأمر إن كان الرج: قلنا فيما سبق أن تطالبه أو أن تدينه؟ ولكن هل الأفضل   ) ٤(

  .بالعكس فإن الواجب المطالبة
 أقرب إلى كلامه فإن الواجب أن يدين، وإن كان الأمر بالعكس يكون التفصيل السابق؛  ، إن كان ظاهر اللفظكذلك ينبغي أن يلاحظ ظاهر اللفظ

طالق في غد آخر النهار، وعندي قرينة هي أني داعٍ الناس على الغداء، ولا أريد أن تطلقـي قبـل أن تغـديهم،    أنت : أنا قصدت بقولي: لأنه قد يقول
  ..إذا وجدت قرينة تؤيد ما قال فلا يطالب فالحاصل على كل حال



  

 ُ ِ باب ِ  تعليق ِ  الطلاق   )١( بالشروط
  

لا يصإلا من زوجٍ حقَلَّ، فإذا عه بشرلم تَطْلُقْ قَ. ط٢(ه،لَب(   
                                                

» طاً أحل حراماً أو حرم حـلالاً المسلمون على شروطهم إلا شر«: يرون أن تعليق الطلاق بالشروط صحيح؛ لعموم الحديث لكن أكثر العلماء   ) ١(
  .وهو قول الجمهور وهو الصحيحفيما يظهر مجمع على معناه في الجملة،  وهذا وإن كان فيه شيء من الضعف، لكنه   ) ٢(
 واعلم أن تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام:  

  .أن يكون شرطاً محضاً فيقع به الطلاق بكل حال :الأول 
  .ن يكون يميناً محضاً فلا يقع به الطلاق، وفيه كفارة يمينأ :الثاني 
  .أن يكون محتملاً الشرط المحض واليمين المحض، فهذا يرجع فيه إلى نية المعلق :الثالث 

  ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهوهو الذي تقتضيه الأدلة،  وهذا هو الصحيح في هذه المسألة
  .علون تعليق الطلاق بالشروط تعليقاً محضاً بدون تفصيلأما المذهب فإنهم يج

  .إذا غربت الشمس فأنت طالق، فإذا غربت طلقت؛ لأنه علقه على شرط محض: أن يقول مثال التعليق المحض
 علاقة بين كلامه زيـداً  إن كلمتُ زيداً فامرأتي طالق، وهو يقصد الامتناع من تكليم زيد، فهذا يمين محض؛ لأنه لا: أن يقول: ومثال اليمين المحـض

ً للأمرين وتطليقه امرأته   : مثال ما كان محتملا
إن خرجت من البيت فأنت طالق، فيحتمل أنه أراد الشرط، بمعنى أن امرأته إذا خرجت طابت نفسه منها، ووقع عليهـا طلاقـه،   : أن يقول لزوجته-١

إذا خرجت من البيت أصبحت امرأة غير مرغوب فيك عنـدي، فأنـا أكرهـك،    : يقولوحينئذ يكون مريداً للطلاق؛ فإذا خرجت من البيت طلقت، فكأنه 
  .فحينئذ يقع الطلاق؛ لأنه شرط محض

أن لا يكون قصده إيقاع الطلاق، بل هو راغب في زوجته ولو خرجت، ولا يريد طلاقها، لكنه أراد بهذا أن يمنعها من الخروج، : الاحتمال الثاني-٢
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ «:  اً، فإذا خرجت في هذه الحال فإنها لا تطلق؛ لأن هذا يراد به اليمين، وقد قال النبي فعلقه على طلاقها تهديد

د بـه الامتنـاع وإن لم، وجعل االله ـ عز وجل ـ التحريم يميناً؛ لأن المحرم يريد المنع أو الامتناع من الشيء،   » ما نوى ِ ص ُ  فدل هذا على أن ما ق
  ...يكن بصيغة القسم فإن حكمه حكم اليمين

 إلى بيت أهلك فأنـت  : أن يقول لزوجته: مثاله فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشـرط أو لا؟إذا علق طلاق امرأته على شرط،  :مسألة إن ذهبت
  فهل له أن يتنازل أو لا؟طالق، يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، 

  .لا يمكن أن يتنازل؛ لأنه أخرج الطلاق من فيه على هذا الشرط، فلزم كما لو كان الطلاق منجزاً: يقولونالجمهور 
إن ذهبـت  : إن هذا حق له فإذا أسقطه فلا حرج؛ لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه، فيقول لها: وشيخ الإسـلام يقـول

  .يتراجع ويسقط هذاإلى أهلك فأنت طالق، ثم 
  ،فأنت طـالق،  : إذا قال لزوجته: مثال ذلك فهل يعتبر الشرط أو يلغو؟ولكن إذا علقه على شرط بناء على سبب تبين عدمه إن ذهبت إلى أهلك

  فهل تطلق إذا ذهبت إليهم؟ ظناً منه أن أهلها قد ركَّبوا دشّاً وأنهم عاكفون عليه، فخشي على امرأته فقال ذلك، ثم تبين أن أهلها لم يركِّبوه،
  .لا تطلق؛ لأنه قال ذلك بناء على سبب تبين عدمه، فلا حرج أن تذهب 
  :إذا علق الزوج الطلاق على الشرط، فله ثلاث حالات   ) ٢(

  .ن يبقى على ما شرط، فالأمر ظاهر يبقى على ما هو عليهأ: الأولى
  ، وهذا هو المذهببصيغة الطلاق على وجه معلق فلا يمكن أن يكون منجزاً، أن يحب تعجيل الطلاق فما تطلق؛ لأنه تلفظ  :الثانية 

إذا كنت تريد أن تتخلص منها بسرعة فطلقها طلاقاً غير الأول الذي علقته، لكن إن جاء وقت الشرط وهي رجعية طلقـت ثانيـة؛ لأن   : ولكن نقول له
  .وقته لكان هذا هو معنى التعجيلالرجعية يقع عليها الطلاق، ولو لم نقل بوقوع الطلاق إذا جاء 

عجلتـه تعجـل   : أنه يتعجل؛ لأنه زاد على نفسه تضييقاً كما لو أقر على نفسه بالأغلظ، وكما لو عجل الدين قبل حلول أجله فإذا قـال : والقول الثاني
  .ويلغى الشرط وتطلق

إذا جاء رأس الشهر فأنت حر : له ذلك؛ قياساً على أن الإنسان إذا قال لعبدهأنا أريد أن ألغي الطلاق كله، ففيه قول في المذهب أن : إذا قال :الثالثـة
  فإن له أن يرجع، فإذا جاز أن يرجع في العتق، وهو أشد نفوذاً من الطلاق وأحب إلى االله، فلأن يجوز ذلك في الطلاق من باب أولى،

إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق، فله : باب المعاوضة فله الرجوع، مثل أن يقول إن كان التعليق من: وشيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ في هذه المسألة قـال 
إذا جـاء العيـد   : كان له وجه من النظر إلا أننا لا نفتي به، أما إذا كان شرطاً محضاً مثل أن يقول الرجوع ما لم تعطه؛ لأنه ما تم العوض، وهذا وإن



  

                                                                                                                                                            
  ..إبطال التعليق فأنت طالق؛ فإنه لا يملك الرجوع، ولا إبطاله، ولا



  

 ـقْلم ي. تمن قُإ تُدرأَ: وقالَ ،طالقٌ أنت: ، وإن قالَفي الحالِ عقَو. هدرِولم أُ طي بالشرلسان قَبس :َه وإن قالتُلْجع: ولو قالَ لْب 
اكْحم.   

َ ا ـ ملَّإن وإذا ومتى وأي ومن وكُ طالشر وأدواتُ ْ وهي و َ ح َّ د ِ ها للت  ـأو ن )لم (ا بـلا  مهها ومـ وكلُّ  كرار فـورٍ ي ة  أو قرينـة 
  ، )١(رينةو قَأ رٍوفَ ةين مِدع مع  )إن(، إلا رِوللفَ )لم (ي، ومع راخللتَّ

لـم   طُالشـر  ركرطَلُقَتْ، وإن تَ دجِفمتى و. قٌطالِ فأنت تما قُملَّأو كُ تْامن قَأو م قتت أو إذا أو متى أو أي ومإن قُ: فإذا قالَ
كَتَير الْرإلا في  ثُنْح) ُ َّ ك َ ل همـا  لِوأَ حياة رِها طَلُقَتْ في آخقْلِّطَولم ي رٍوبفَ قرينةٌ مقُا ولم تَتًقْو وِنْولم ي طالقٌ فأنت كقْلِّطَ، وإن لم أُ)ام
متًووقت قْلِّطَلم أُ ا، ومتى لم، وإذا لم، أو أيك طالقٌ فأنت  ،ومضى زمن يمكن إيقاعلَّطَلُقَتْ، وكُ فعلْه فيه ولم يـلِّطَا لـم أُ م   كقْ

طالقٌ فأنت  ،ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث متَّربت الْقَلِّفيه طُ ةبِا وتَلاثًبها ثَ دخولُمين ولى، وإن قُها بالأُغيرمـفقَ ت  عدأو ثـم   ت
بينِ رتَّم ها ولو غيرجودتَطْلُقُ بو وبالواوِ ،دعقْثم تَ ومقُلم تَطْلُقْ حتى تَ طالقٌ فأنت تمإن قُ تدعأو إن قَ تمإذا قُ تدعأو قَ تدعقَ

وبأو بوجود ، ٢(هماأحد(.   
  

                                                
  :والخلاصة أن هذه الأدوات فيها مبحثان   ) ١(

  هل هي للتكرار، أو تصدق بفعل الشيء مرة واحدة؟ :الأول 
كلما قمت فأنت طالق، فقامت مرة طلقت، ثم قامت الثانية طلقت، ثم قامت : للتكرار، والباقي لغير التكرار، ومعنى التكرار أنه إذا قال» كلما«: الجواب 

  .إن قمت فأنت طالق فقامت مرة طلقت، ثم قامت ثانية لا تطلق: ثالثة طلقت، وإذا قالال
؟ إن قمت فأنت طالق مثلاً، : بمعنى أنه إذا قال هل هي للفور أو للتراخي؟ :الثاني  ً   .فهل المراد إن قمت الآن أو مطلقا

  تدل على الفورية فإنها تكون للفور، قرينةللفور، وإذا كان هناك للفورية فهي  فإذا كان له نيةالنية والقرينة، : نرجع إلى شيئين: نقول
تدل على التراخي، فهو للتراخي، فإذا لم يكن شيء لا نية فورية، ولا قرينة، ولا نية تراخٍ، ولا  قرينة ، أو قامتالتراخي ونوى فإذا لم يكن كذلك،

فإذا لـم  » إن«إذا لم يوجد نية فور، أو قرينة للتراخي مطلقاً، أما غير » إن«صارت ف »إن«فإنها للفور ما عدا » لم« إلا مـعقرينة، فتكون للتراخي، 
  .. .فهي للفور، وإن لم تقترن فهي للتراخي» لم«يوجد نية ولا قرينة إن اقترنت بها 

)٢ (    فأنـ«: مسألة غريبة قال : ذكر في الروض ً ِ رجلا ِ وإن علق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين، كإن رأيت ت طـالق، وإن رأيـت
 ً ً طلقت ثلاثـا ً أسود فقيها ً فأنت طالق، فرأت رجلا ِ فقيها ؛ لأنها صدق عليها أنها رأت رجلاً، وأنها رأت أسـود،  » أسود فأنت طالق، وإن رأيت

  .وأنها رأت فقيهاً، فتطلق لاجتماع الصفات الثلاث في عين واحدة؛ تغليباً للصفة
إن رأيت رجلاً، وإن رأيت أسود، وإن رأيت فقيهاً يقتضـي تعـدد   : رجع إلى العرف، والعرف أن الإنسان إذا قاللا تطلق؛ لأن الأيمان ت :وقيـل] ٢ق[

  ..وهذا هو الصحيحالأشخاص، فإذا وجد ما يدل على أنه أراد التعدد عمل به، 



  

 ) ٌ   ) فصل
: ، وفـي كاملة يضةمن ح رِالطه لِوتَطْلُقْ بأَ. ةًضيح تض، وإذا ح)١(نٍقَّيتَم ضٍيح لِوطَلُقَتْ بأَ .ٌطالق فأنت تضإن ح: إذا قالَ

حضت صفَن حيضة .تَطْلُقْ في نصف عادهات.   
  

 ) ٌ   )  فصل
 ـ. طالقٌ ي حاملًا فأنتونكُإن لم تَ :َ، وإن قالفَلَح طَلُقَتْ منذُ رٍهشْأَ ةتَّمن س لَّقَلأَ تْدلَفو لِمحه بالْقَلَّع إذا حرم هـا قبـلَ  ؤُطْو 

ما طَلُقَتْ هتْدلَنثى فوبأُ لقتينِطَو رٍكَحاملًا بذَ إن كانتْ طلقةً قَلَّ، وإن عفي الأحكامِ ولىالأُ سكْ، وهي عفي البائنِ ةضيها بحاستبرائِ
   .لم تَطْلُقْ بهما كنأو ما في بطْ كلُمكانَه إن كان ح، وإن كان ملاثًاث

 ) ٌ   )  فصل
على الوِ لقةًطَ قَلَّإذا عبأُ لقتينِوطَ رٍكَبذَ لادةلَنثى فوكَت ذَدثَنْا ثم أُرى حيا أو ما طَلُقَتْ بالأَتًيبالثاني ولم تَطْلُقْ بـه، وإن   تْوبانَ لِو

   .احدةٌها فوعضو ةُكيفي لَكشْأُ
 ) ٌ   )  فصل

قَلَّإذا عه على الطلاق قَلَّثم عيامِه على الق قَلَّأو عيامِه على الق قوعِثم على و فقَ ،الطلاقلقتينِطَلُقَتْ طَ تْام ه علـى  قَلَّفيهما، وإن ع
قها ثم على طَيامفقَه لها لاقتْام تُقْلَّطَ مالَّكُ: ، وإن قالَاحدةٌفولَّأو كُ كام قَوعليك طَ علاقطالقٌ ي فأنت .ـفو  جى ولَا طَلُقَـتْ بـالأُ  د

   .اثلاثً وفي الثانية ،لقتينِطَ

 ) ٌ   )  فصل
؛ )٢(ه ونحـوِ  الشـمسِ  لوعِه بطُقَلَّ، لا إن عالِطَلُقَتْ في الح: تمإن قُ طالقٌ أنت :َثم قال. طالقٌ فأنت كلاقبطَ تُفْلَإذا ح: إذا قالَ
، انِتَنْفث نِيتَر، ومأخرى طَلُقَتْ واحدةً ةًره معادوأَ. طالقٌ ك فأنتتُملَّأو إن كَ ،طالقٌ فأنت كلاقبطَ تُفْلَ، وإن حفٌللا ح طٌرلأنه شَ
   .لاثٌا فثَوثلاثً

  

                                                
  ..أنه لا يقع حوسبق أن الصحيمع أن هذا الطلاق حرام وبدعة، لكن المذهب يرون أن الطلاق البدعي يقع،    ) ١(
  :وقد سبق أن تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام   ) ٢(
  .حلف محضـ  ١
  .شرط محض ـ ٢
  .الشرطية واليمين: ما يحتملهما، أي ـ ٣

  .إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق، فهذا شرط محض، فإذا طلعت الشمس تطلق: فإذا قال
  .هذا حلف محض، فلا تطلق، ولكن يكفر كفَّارة يمينإن كلَّمتُ زيداً فزوجتي طالق، ف: وإذا قال
يكون شرطاً ويحتمل أن يكون يميناً، فإن قصد منعها فهو يمين، وإن قصد وقوع الطلاق عليهـا   إن كلمت فلاناً فأنت طالق، فهذا يحتمل أن: وإذا قال

  .بتكليم زيد فهو شرط يقع به الطلاق
يدل دلالة واضحة على أن ما اختاره شيخ الإسلام رحمه االله من أن الطلاق المعلق يقصد به اليمين  ـ وهذا الكلام من الفقهاء ـ رحمهم االله تعـالى

  .أحياناً، فيكون له حكم اليمين
يق تطلق، وإذا قامت تطلق ثانية؛ لأن القسم السابق في تعل» أنت طالق إن قمت: إن حلفتُ بطلاقك فأنت طالق، ثم قال«: وعلى المذهب فيما إذا قال

  الطلاق بالشروط بناء على القول الراجح، وليس على المذهب؛
  لأن المذهب يعتبرون كل الطلاق المعلق بالشروط شرطاً محضاً يوقعون به الطلاق،  

  ..؛ لأنهم أقروا بالتفريق بين اليمين والشرطوهذا يدل دلالة واضحة على أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الحق



  

 ) ٌ   ) فصل
 ـ: فقالـتْ  طالقٌ فأنت بكلامٍ كتُأْدطَلُقَتْ، وإن ب. يتكُساي أو حنَتَ: ي، أو قالَققَّحفتَ طالقٌ نتفأ كتُملَّإن كَ :َإذا قال إن بتُأْدبـه   ك

فعبدي حانْ. رتْلَّح مينُيوِنْه ما لم ي عدم البداءة في مجآخَ سٍلر.   
 ) ٌ   ) فصل

 ـرفخَ. طـالقٌ  إذني فأنت بغيرِ امِمحالْ إلى غيرِ تجرلك أو إن خَ ني أو حتى آذَنإلا بإذْي أو نإذْ بغيرِ تجرإن خَ :َإذا قال تْج 
مةًر ثم خَ ،هبإذنربغيرِ تْج أو أَ )١(هإذنذولم تَ ،لها نلَعأو خَ مرتُ تْجالْ ريدحمام هوغير، أو عه طَلُقَتْ في الكلِّمنه إلى غيرِ تْلَد ،
   .تْجرثم خَ زيد اتَفم. زيد نِذْإلا بإِ: أو قالَ تْا شاءملَّفيه كُ نذأَإن  لا
  

 ) ٌ   ) فصل
ه بِقَلَّإذا عمأو غيرِن إبها شيئتلم تَطْلُقْ حتى تَ ها من الحروفاخىولو تر شاءقالتْ ، فإن :تُئْقد ش فشَ. تَئْإن شلم تَطْلُقْ، وإن  اء
 ـقَو. )٢(االلهُ إن شاء ري حدبوع طالقٌ هما فلا، وأنتأحد ا وإن شاءا معشاءحتى ي عقَلم ي. أبوك أو زيد وشاء تئْإن ش: قالَ ا، ع

لْخَوإن دالدار ت طالقٌ فأنت االلهُ إن شاء .تْلَخَطَلُقَتْ إن دلرِ طالقٌ ، وأنتضأو لِ ا زيدمطَلُقَتْ في الحالِ. هشيئتأَ :قالَ ، فإنرتُد 
   .هاغيرِ ؤيةبر روبِالغُ أو طَلُقَتْ بعد راهها لم تَطْلُقْ حتى تَؤيتَى رونَ فإن. الهلالَ أيتإن ر طالقٌ ا وأنتمكْح لَبِقُ. الشرطَ

  

                                                
؛ لا تطلق إلا إذا نوى أنه إنما أذن لها هذه المرة، فهو على نيته وإلا فلا تطلق؛ لأنه في إذنه لها في أول مرة انحلت يمينه، وهذا أصح :وقيـل   ) ١(

  ..أذنت لك في هذه المرة فقط فهو على ما نوى: لأنه أحلَّها، إلا إذا قال
أي إن شاء االله أن تطلقي بهذا القول فإن الطلاق يقع؛ لأننا نعلـم أن االله تعـالى يشـاء     إن شاء االله؛: فإن أراد بقوله والقول الثالث وسط   ) ٢(

  .وهذا هو الصوابفي طلاق مستقبل ـ فإنه لا يقع حتى يوقعه مرة ثانية في المستقبل، : إن شاء االله، ـ أي: الشيء إذا وجد سببه، وإن أراد بقوله
   مثل قوله أردت التبرك وما أردت التعليق: فإن قـال ، يعني بأهل المقابر، ونحن لاحقـون بهـم   » وإنا إن شاء االله بكم لاحقون«: في الحديث

إرادة التبرك معناهـا  : أردت التبرك يقع، لكن هل في هذا بركة بالنسبة للمرأة؟ قد يكون، وقد لا يكون، لكن نقول: المراد التبرك، فإذا قال: قطعاً، فقيل
  ..ك أراد أن يتحقق الأمر ببركة االله عز وجلالتحقيق؛ لأن المريد للتبر



  

 ) ٌ   ) فصل
فَلَوإن ح لُدخُلا ي ا أو لا يخْداررمنها فأَ جأو أَ لَخَدخرج بعض جسدالبابِ طاقَ لَخَه أو دلْ، أو لا يبثَ سولِها ا من بـغَز   سبِفلَ

ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء رِفشَ هذا الإناءب بعضه لم يوإن فَثْنَح ،لَع ا أو جاهلًا حـثَ المحلوفَ عليه ناسيـ  ن   لاقفـي طَ
تاق١(فقطْ وع(َوإن ف ،لَع بعضه لم يثْنَح وِنْإلا أن ييهفَلَ، وإن ح فْلينَّلَعه بلم ير إلا بفعهه كلِّل)٢(.   

                                                
أنه لا حنث عليه لا في الطلاق ولا في العتق؛ لأن لدينا قاعدة ممن له الحكم، وهو االله تبارك وتعالى، فقد قال في : والصواب في هذه المسـألة   ) ١(

ولَيس علَيكُم جنَاح فيما أَخْطَأْتُم بِه ولَكن ما تَعمـدتْ  {: ، وقال تعالى »قد فعلت«] : ٢٨٦:البقرة[} نَاربنَا لاَ تُؤَاخذْنَا إِن نَسينَا أَو أَخْطَأْ{: قول المؤمنين
كُمي {: حتى اليمين إذا حلف الإنسان وهو لم يعقدها لم تكن شيئاً، قال االله تعالى] ٥:الأحزاب[} قُلُوببِاللَّغْوِ ف اللَّه ذُكُمؤَاخـا  لاَ يبِم ذُكُمؤَاخي نلَكو كُمانمأَي

انمالأَي تُّمقَّدوهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، وعلى هذا فلا تطلق زوجته بذلك، ولا يعتق عبده بذلك، ] ٨٩:المائدة[} ع.  
إن كان فلان قادماً فزوجتي طالق، : والعتق، مثل أن يقول؛ فإنه لا حنث عليه إلا في الطلاق كذلك لو حلف على شيء يظن أنه كذا وليس كـذلك

  .وظنه أنه لم يقدم، فالمذهب أن الزوجة تطلق
أعلى أفقر مني يـا  : ، فقال الرجل» خذ هذا فتصدق به«: لما قال أنها لا تطلق؛ لأن حكمه حكم اليمين، وقد ثبت أن رجلاً قال للرسول  :والصـواب

  ما فتش، ولكنه حلف على ظنه،! تيها أهل بيت أفقر مني  ، حلف على هذا، وهل هو قد فتش البيوت؟رسول االله، فواالله ما بين لاب
  .أولياء المقتول يحلفون على القاتل، وإن كانوا لم يروه بناء على غلبة ظنهم في القسامة وكذلك 

ً ـ لو حلف على شيء مستقبل يظن وقوعه فلم يقع، قدمن زيد غداً، ثم لم يقدم فلا شيء عليه؛ لأنـه حـين   واالله لي: مثل أن يقول وكذلك ـ أيضا
نعم أنا أظـن أنـه   : واالله ليقدمن غداً لا يريد الالتزام ولا الإلزام، وإنما يخبر عما في قلبه، سواء قدم أم لم يقدم، حتى وإن لم يقدم، لو سئل لقال: قال

  .تى غربت الشمسسيقدم، وأنا ما حلفت على شيء إلا وأظن وقوعه، وما زلت أظن وقوعه ح
ً فقال فإنـه لا علي الطلاق ليقدمن زيد غداً، فلم يقدم وقصده الخبر، وليس قصده إلزام زيد بالقدوم، ولا أن يلتزم بمجيئه بـه،  : وكذلك لو كان طلاقا

  .ساً إلا وسعها، وهو أن الأصل أن العبادات مبنية على غلبة الظن، ولا يكلف االله نفحنث عليه، هذا هو الصواب في هذه المسألة
  ..االلهواعلم أن ما ذكره المؤلف هنا تحكم فيه النية فإذا نوى شيئاً حكم به؛ لأن أول ما نرجع في الأيمان إلى نية الحالف كما سيأتي إن شاء    ) ٢(



  

 ُ ِ  باب ْ  التأويل َ في ال ِ ح ِ ل   ف
  

 ك شيءعند ما لزيد مظالِ هفَلَّ، فإن ح)١(ظالما كونه إلا أن يعه نفَمينَي لَوأَوتَ فَلَه، فإذا حرظاه فُخالِه ما يظفْبلَ ريدأن ي: ومعناه
وله عندبِ ديعةٌه ونَفَ كانٍموى غيرفَلَه أو بما الذي، أو ح ههنا ونَ ما زيدوى غير مكانفَلَه، أو ح ـعلى امرأت  ه لا سمنـي  ر قْت

   .في الكلِّ ثْنَحها لم يوِنْولم ي ديعةه في وتْا فخانَشيئً
 ُ ِّ  باب ِ  الشك    في الطلاق

  
ن شَمفي طَ كأو شَ لاقرطلْه لم يزه، وإن شَمك في عدوتُلْقَةٌه فطَد ،بلامرأتَ قالَ ذاله، فإ احالْ . قٌإحداكما طالِ :ِهي طَلُقَـتـوِنْم  ةُي 

توإلا م٢(ن قُرِع(نْإحداهما، بائنًا وأُ قَلَّن طَ، كمسهاي)٣( ،  
 لانةُا ففُرابغُ إن كان هذا الطائر:  ، وإن قالَمٍبحاك رعةُن القُكُأو تَ جوزتَإليه ما لم تَ تْدر تْعرِالتي قُ غير ةَقَلَّطَمالْ أن نيبوإن تَ
 ـ .قٌطالِ إحداكما أو هند: ها هندماس ةيجنبِه وأَلزوجت ا، وإن قالَقَلَّطَلم تُ لَهِوج. لانةُا ففُ، وإن كان حمامطالقٌ وإن  ،هطَلُقَت امرأتُ
   .)٤(هاسكْوكذا ع ت الزوجةُطَلُقَ. طالقٌ أنت: ها زوجتَهنَّظَ نملِ ، وإن قالَرينةا إلا بقَمكْح لْبقْلم ي.ةَيالأجنبِ تُأرد :قالَ
  

                                                
)١ (    ما حكم التأويل، هل هو جائز، أو واجب، أو محرم؟ ً   :بين المؤلف ذلك فقال فنسأل أولا
ً فإذا حلف وتأ« هذا المذهب، فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالماً، فإن كان ظالماً فإن التأويل لا ينفعه؛ » ول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما

  .لأن الظالم يمينه على ما يصدقه به صاحبه
  ماً، فإن كان مظلوماً فالتأويل جائز له بالاتفاق، وإن كان إما أن يكون مظلوماً، أو ظالماً، أو لا ظالماً ولا مظلو: والمؤول لا يخلو من ثلاث حالات

  .ظالماً فالتأويل حرام عليه بالاتفاق، وإن لم يكن ظالماً ولا مظلوماً ففيه خلاف، والمشهور من المذهب أن التأويل جائز
ظهر الناس علـى كذبـه    مودة؛ إذ إن المؤول إذا؛ لأن عاقبته غير محوهو اختيار شيخ الإسلام رحمه االلهأن التأويل ليس بجائز : والقول الثاني

  ..........صار ذلك قدحاً فيه، بخلاف المظلوم، والأمثلة تبين لنا ـ إن شاء االله ـ حكم هذه المسألة
  من القرعة، أنه لا بد  ظاهر كلام المؤلف: أنا لم أنوِ شيئاً عند الطلاق، لكني الآن اختار أن تكون فلانة فهل تتعين؟ نقول: فلو قال   ) ٢(

  .تطلق التي عينها: ، ما دام أبهم وهو المسؤول، ثم عين فإننا نرجع إلى تعيينه، ونقولوالذي يظهر أنه لا بأس أن يعينها
  ..وكيفية الإقراع مثلاً أن يجعل ورقتان إحداهما يكتب عليها طالق والأخرى لا يكتب عليها شيء، فمن أخذت الورقة التي فيها طالق طلقت

اجتنب المرأتين مشكل، والطلاق إنمـا  : ، من حيث إنه أيسر على المكلف؛ لأن كوننا نقولولكن لا شك أن ما قاله المؤلف أقرب إلى الصواب   ) ٣(
يء آخر، وهو لا تحل لك المرأتان، واحدة؛ لأنها بائن، والثانية؛ لأنها مطلقة، سيترتب على ذلك ش: هو وقع على واحدة، ثم إذا اجتنب المرأتين، وقلنا

أنه يقرع بينهما، فمـن خرجـت عليهـا     فالصواب ما قاله المؤلـفأنها تبين وتحل للأزواج، وهو ما طلق، وإن ألزمناه بأن يطلق الثانية قد نضره، 
  ..القرعة فهي الطالق وتبقى المرأة الثانية زوجة له

أنت طالق، ثـم  : شبحاً ولم يظن أنها زوجته، ولا أراد أن يطلق زوجته فقال ؛ لأنه ما أراد طلاق زوجته، كإنسان رأىوالصحيح أنها لا تطلق   ) ٤(
فالصـواب لا يعتقد ذلك، إذاً كلامه لغو،  زوجته؟ لكن هل هو يعتقد أنهاتبين أنها الزوجة، فالمؤلف يرى أنها تطلق؛ لأنه واجهها بصريح الطلاق، 

  ..»الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوىإنما «:  لقول النبي  أنها لا تطلق في المسألة الثانية،



  

 ُ َّ  باب ْ الر َ ج ِ ع   ة
  
قَلَّن طَم بلا عضٍو وجةًز دخولاًم لُخْبها أو موا بها دلَ ما ونه من العدد جفله رتُعها في عدرِها ولو كَتتْه  ـ: " بلفـظ  تُراجع 

تُنَ" ونحوِه لا " ي امرأت١(هاكَح( ونحوِه ،ويسن الإشهاد)٢(ٌوهي زوجة ، كْلها وعليها حم لكن لا قَالزوجات ،سلهـا  م)وتَ )٣ـح  لُص 
جعةُالر أيض٤(هائِطْا بو(َولا ت ،صح مب ةًقَلَّعشرط)٥( ،  

                                                
» وإنما لكل امرئ ما نوى«: يصح بلفظ نكحتها ونحوه، إذا علم أن مراده المراجعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وقال بعض أهل العلم   ) ١(
)١ (    ً   ..؛ لأن العبرة في الألفاظ بمعانيهاوهذا القول قوي جدا
  ، في هذا تفصيل: ويحتمل أن يقال   ) ٢(
  إن راجعها بحضرتها فلا حاجة للإشهاد، -١
أبداً ما راجعتني إذا أعلمها وأخبرها بالمراجعة بعد : وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد؛ لأنه إذا راجعها في غيبتها ولم يشهد، ربما تنكر وتقول-٢

فالصـواب مه من المراجعة، بل المشكلة أنها تحل لغيره، وهي ما زالت في عصـمته،  الإشكال؛ لأنه ليست المشكلة أنها تحر انتهاء العدة، وحينئذ يقع
  ..هذا التفصيل

ً تفارق غيرها في مسائل أخرى، منها   ) ٣(   ، فيجب عليها لزوم المسكن كالمتوفى عنها، لزوم المسكنأنه يلزمها : وأيضا
فلا يجب عليهن لزوم المسكن، فتخرج المرأة لزيـارة قريبهـا، لزيـارة     وجات الأخرأما الزفلا تخرج إلا للضرورة في الليل، أو الحاجة في النهار، 

 صديقتها، وما أشبه ذلك، إذن هي في لزوم المسكن أشد من الزوجات المعتادات، والعرف من حين تطلق تذهب إلى أهلها، فهـذا حـرام ولا يجـوز،   
، فلا تخرج حتى تنتهي العدة، ولو بإذنه لحاجـة  ] ١: الطلاق[} ولاَ يخْرجن إِلاَّ أَن يأْتين بِفَاحشَة مبينَة لاَ تُخْرِجوهن من بيوتهِن{: والدليل قوله تعالى

  .هو المذهبفي النهار، أو ضرورة في الليل، هذا 
زوجاً ـ فهي إذاً زوجة، وما دامت زوجـة   :  ـ أي أنها لا يلزمها لزوم المسكن، بل هي كالزوجات الأخر؛ لأن االله تعالى سماه بعلاً: والقـول الثـاني

  فهي كغيرها من الزوجات، تخرج من البيت ليلاً ونهاراً، ولا يلزمها السكنى، 
  ..وهذا القول هو الصحيح، فالمراد خروج مفارقة ليس المراد خروجاً لأي سبب، }ولاَ يخْرجن{: قوله تعالى وأما ما استدلوا به من

؛ لأن مجرد الوطء قد يستبيحه الإنسان في امرأة أجنبية مثل الزنـا، فهـذا   أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية المراجعة: لثاني القول ا   ) ٤(
رجع لها، الرجل قد تكون قد ثارت شهوته عليها أو أنه رآها متجملة وعجز أن يملك نفسه فجامعها، وما نوى الرجعة، ولا أرادها، ولا عنده نية أن ي

؛ لأن الوطء قد يكون وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهلى هذا القول لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية الرجعة، فع
  ......عن رغبة في إرجاعها فيكون نية إرجاع، وقد يكون لمجرد الوطء والشهوة فلا يدل على الإرجاع

 ها، وأنه استباحها على أنها زوجة، فإذا كان كذلك فهذه مراجعة، لكـن  وطءفالصواب أن الرجعة لا تحصل بمجرد الإلا إن كان من نيته أنه رد ،
نعم، يكون ولداً له؛ لأن هـذا الـوطء وطء   : على هذا القول لو أنه جامعها بغير نية الرجوع، وأتت بولد من هذا الجماع، فهل يكون ولداً له؟ الجواب

  .ج من عدتها، ولا يحد عليه حد الزنا، وإنما يعزر عليه تعزيراً، هذا إذا قلنا بأن الرجعة لا تحصل بالوطء المجردشبهة؛ لأنها زوجته ولم تخر
  .والإشهاد لا يمكن على الجماع] ٢: الطلاق[} وأَشْهِدوا ذَوي عدلٍ منْكُم{: إن االله قال: فإن قال قائل

  .معها بنية المراجعة، فيكون ذلك إشهاداً على الإمساكإنه جا: بل يمكن أن يقول لاثنين :فيقال
  .وهذا القول أصحإنها تصح الرجعة معلقة بشرط، : ولهذا قال بعض أهل العلم   ) ٥(

 ً   .عبادةً إلا بإذن الشارعِ *** والأصلُ في الأشياء حلٌّ وامنَعِ   :ولهذا قال الناظملأن الأصل في العادات الحل،  :أولا
  .الأصل الحل إلا إذا دلّ الدليل على المنع: فلهذا نقول* 

 ً ؛ لأن الـذين أمامنـا دائمـاً    وكنت أتهيب القـول بهـذا، »  المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً«:  قول النبي  :ثانيا
، فالواجـب النظـر في وما دإجماع، لكني وجدت خلافاً في هذه المسألة، : هذا قول الجمهور، وبعضهم يقول: يقولون ً امت المسـألة ليسـت إجماعـا

َّ القائل   . الأدلة، وإن قل
ً قـال، فإذا كان في المسألة إجماع، فلا قول لأحد مع وجود الإجماع، وهذه القاعدة هامة هـذا : ولهذا تجد شيخ الإسلام رحمه االله إذا قـال قـولا

قال بهذا القول فهو الحق، لكن إذا لم يكن إجماع فالمرد إلى الكتاب والسنة، وقد قال  إن كان أحد: ، إن لم يمنع منه إجماع، أو يقولالقول هـو الحـق
  .وهذا لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً» المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً«:  النبي 
  يصح؛ لأن هذا تعليق للطلاق، وتعليق الطلاق يجـوز   على المـذهب؟ فهل يقع الطلاق أو لاكلما راجعتك فقد طلقتك، فراجعها : لو قال :مسألة



  

 ـجديـد  دقْع قبلَ تْمروح تْها بانَتعرج لَبها قَتُدع تْغَر، وإن فَ)١(هاتُعرج فله لْستَغْولم تَ الثالثة من الحيضة تْرهفإذا طَ ن ، وم
   .)٢(ه أو لاغير وجها زئَط، وقيا بمم أكثر كلملم ي جوزأو تَ عك ثم راجلمما ي دون قَلَّطَ

   
  
  

                                                                                                                                                            
  كما سبق، 

  ..إذا طلقتك فقد راجعتك، فهذا ما يصح؛ لأن الرجعة لا يصح تعليقها: لكن إذا قال
، وعلى هذا ] ٢٢٢: البقرة[} طَهرن فَأْتُوهن من حيثُ أَمركُم اللَّهفَاعتَزِلُوا النِّساء في الْمحيضِ ولاَ تَقْربوهن حتَّى يطْهرن فَإِذَا تَ{: لقوله تعالى   ) ١(

  .فيكون تحديده بالاغتسال ظاهراً
لم تكمـل  هذه الآية تدل على أن له الحق في المراجعة، ما دامت : ؟ نقول}وبعولَتُهن أَحقُّ بِردهن في ذَلِك{: عن قوله تعالى ويبقى النظر ما الجواب

بعد  ثلاث حيض، والآية الثانية التي في سورة الطلاق ـ وسورة الطلاق بعد سورة البقرة وتسمى سورة النساء الصغرى ـ تدل على أن له أن يراجع  
  .انقطاع الحيض، فيكون فيها زيادة، والزيادة يجب الأخذ بها

  .فهذا دليل أثريهر آية الطلاق، فالآثار المروية عن عمر وعلي وابن مسعود رضي االله عنهم يعضدها ظا
  .أن هذا من توسعة االله ـ سبحانه وتعالى ـ على العباد ومحبته للوئام والوفاق: والدليل النظري

حرام عليك ترك الاغتسـال،  : ربما يراجع، وإذا قيل لها: ترجع لزوجها فلا تغتسل، وتقول ؟ فقد تود هذه المرأة أنما حد الاغتسـال: ولكن إذا قيل
  !سأتوب إلى االله: قالت

أنه إذا أخَّرت فرضاً من فروض الصلاة ولم تغتسل فإنها تنقضي العدة وليس له رجعة؛ لأن المروي عن الصحابة رضي االله عنهم مبني على  فالظاهر
  ..أن المرأة تغتسل إذا جاء وقت الصلاة، واالله أعلم والأغلب الأغلب،

)٢ (     فلهذه المسألة ثلاث صور:  
  .طلقها ثم راجعها فلا يملك إلا ما بقي : الأولى

  .طلقها ثم انقضت عدتها، ثم تزوجها بعقد جديد فلا يملك إلا ما بقي:  الثانية
  .طلقها ثم انقضت عدتها، ثم تزوجت بآخر ثم فارقها الثاني، ثم تزوجها الأول فلا يملك إلا ما بقي:  الثالثة

كه وهي الثلاث في الحر والثنتان في العبد، فإنها لا تحل له إلا بعد زوج، فإذا تزوجها بعد الزوج أنه لو طلق ما يمل» دون ما يملك«: ومفهوم قوله
ير، وهو أنه فإنه يستأنف الطلاق من جديد ويكون له ثلاث طلقات، كأنه ما تزوجها إلا الآن؛ وذلك لأن نكاح الزوج الثاني في هذه المسألة صار له تأث

إنه إذا : اح ما حلت للأول، فلما كان له التأثير وقد استكمل الزوج الأول ما يملك، فإنها تعود إليه على طلاق جديد، ولا يقالأحلها للأول، ولولا هذا النك
  .إن الزوج الثاني هدم ما كان للأول؛ ولذلك أباحها له، مع أنها كانت لا تحل له: فقط ثم تبين؛ لأننا نقول عادت إليه فله أن يطلقها مرة واحدة

  إلى أنها في المسألة الأولى إذا تزوجت فإن الزوج الثاني يهدم الطلاق، حتى فيما إذا كان أقل من ثلاث، : بعض أهل العلم وذهب
؛ لأن نكاح الزوج الثاني إذا كان الزوج الأول لم يطلق ثلاثاً لا أثر له؛ لأنها تحل لزوجها الأول سواء تزوجت أم ولكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف

  ..زوجلم تت



  

 ) ٌ   ) فصل
وإن ادعت انقضاء عها فتَدي زنٍم يمك١(ها فيهانقضاؤُ ن( أو بوعِض لِالحم الممكَنْوأَ نِكه فقَرلُوها، وإن اده الْتْعحبالْ ةُرحفي  ضِي

 ـأ. كتُراجع كنتُ :َفقال. يتدع تْضقَانْ: ه فقالتتْأَدن بإ، و)٢(عواهاد عمسلم تُ ةًظَحشرين يوما ولَوع سعةمن ت لَّقَأَ و بها بـه  أَد
   .)٣(هالُوفقَ هتْركَنْفأَ
  

                                                
  .هذا هو المذهبإنها انقضت عدتها في ثمانية وعشرين يوماً فإن دعواها لا تسمع؛ لأن هذا لا يمكن، : لكن إن قالت   ) ١(

أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأقل الطهر، ولكن لا شك أن كون امرأة تحيض ثلاثة أيام ثلاث مرات في شهر، هـذا   فقد سـبق أما على القول الراجح
  .اً، ولهذا حتى لو ادعت أنها انقضت في شهر فلا بد من بينةبعيد جد

  : فصار لها ثلاث حالات   ) ٢(
  .أن تدعي انقضاء العدة في زمن لا يمكن انقضاؤها فيه، فهذه لا تسمع دعواها أصلاً، ولا يلتفت إليها القاضي:  الأولى

  .تسمع ولكن لا تقبل إلا ببينة أن تدعي انقضاءها في زمن يمكن، لكنه بعيد ونادر، فهذه:  الثانية
أن تدعي انقضاءها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، ولا يندر أن تنقضي فيه، يعني أمثالها كثير، مثل لو ادعت انقضاءها في مدة شهرين فإن :  الثالثة

  .هذا أمر يقع كثيراً، فهذه تقبل بلا بينة؛ وذلك لأن هذا أمر يمكن وكثير، فليس هناك ما يمنع قولها
إنها لم تنقضِ، فالقول قولها هي؛ لأن الأصل بقاؤها، ولأن االله ـ تعالى ـ جعل الأمر   : ، كأن ادعى هو انقضاء العدة، وقالتفإن كان الأمر بـالعكس

  ..هو الأصل وهذا، ] ٢٢٨: البقرة[} ولاَ يحلُّ لَهن أَن يكْتُمن ما خَلَقَ اللَّه في أَرحامهِن{: راجعاً إليها في قوله
انقضت عدتي فهي المدعية، فهي التـي  : كنت راجعتك، فقالت: أن القول قوله؛ لأنه لما قال :فالمذهب، ولكن المسألة الثانية خلاف المذهب   ) ٣(

  .ادعت أن رجعته غير صحيحة، فعليها البينة، فإن لم تأت ببينة فإنه يكون زوجاً لها، والقول قوله
لا شك أنه من حيث الصورة ظاهر الفرق بينه وبين الصورة الأولى، لكن من حيث المعنى لا يظهر الفرق بينهما،  هم االله ـوهذا الذي ذكروه ـ رحم

: انقضـت عـدتي، ويقـول   : من أن القول قول المرأة في كلتا الصورتين؛ فأي فرق بين أن تأتي إليه وتقول ولهذا فالصواب ما مشى عليه المـاتن
  ..؛ لأن الأصل عدم المراجعةفالحقيقة أنه لا فرق بينهماقد انقضت عدتي قبل أن تراجعني، : راجعتك، فتقول: ي إليها ويقولراجعتك، وبين أن يأت



  

 ) ٌ   ) فصل
تَإذا اسفَوى ما يملك من الطلاق حرتْم أَطَحتى ي١(اه( في قُ زوجلٍب ولو مقًراهكْا ، ويغْي تَفيالْ يبفَشَحأو قَ ةرِدها مع جفـي   ب

 ـ وإحـرامٍ  فـاسٍ ون يضٍ، ولا في حفاسد كاحٍون يمينٍ كلْة ومبهوشُ رٍبد طءبو لُّح، ولا تَلْزِنْوإن لم ي ها مع انتشارٍجِرفَ يامِ وص
  .نكَمها وأَقَدها إن صكاحها منه فله نتدع ها وانقضاءلَّحن أَم كاحن -تابوقد غَ -محرمةُه الْتُقَلَّطَم تْعن اد، وم)٢(ضٍرفَ

                                                
حصل فعلق االله الحكم بالنكاح، والنكاح ي} حتَّى تَنْكح زوجا غَيره{بل فيه » حتى يطأهـا«القرآن ليس فيه : إذا قال قائل» حتى يطأها«: وقوله   ) ١(

  .بالعقد
والنكاح يكون بالعقد } حتَّى تَنْكح زوجا غَيره{: إنها تحل للزوج الأول بمجرد العقد لظاهر الآية الكريمة: ، وقالذهب إلى هذا بعض أهل العلم: قلنا

فأثبت نكاحاً بدون مس، فعلـى هـذا تحـل    ] ٤٩: الأحزاب[} ن من قَبلِ أَن تَمسوهنياأَيها الَّذين آمنُوا إِذَا نَكَحتُم الْمؤْمنَات ثُم طَلَّقْتُموه{: لقوله تعالى
  بمجرد العقد، 

: طلقها زوجها ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده رجلاً يقال لـه   ب، فإن امرأة رفاعة القرظي بالسنة الصحيحة الصريحة القول مردود ولكن هذا
إنها تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما معه مثـل  : ، وقالت كان قليل الشهوة، فجاءت تشتكي إلى الرسول  عبد الرحمن بن الزبِير، ولكنه 

، وهذا نص صريح في »  لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته! أتريدين أن ترجعي لرفاعة؟«:  هدبة الثوب، يعني ما عنده قوة، فقال لها النبي 
يوصيكُم اللَّه في أَولاَدكُم لِلذَّكَرِ {: ذا تكون السنة قد أضافت إلى الآية شرطاً آخر، وهذا كما أضافت السنة إلى قوله تعالىأنه لا بد من الجماع، وعلى ه

  أنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر  ، ] ١١: النساء[} مثْلُ حظِّ الأُنْثَيينِ
ً ـ على القول الراجحه، وتخصص عامه، ، وتقيد مطلقوالسنة تفسر القرآن وتبينه   .، وإن كان لا يوجد له مثال، لكنه ممكنوتنسخه ـ أيضا

ً نقول ، لكن السنة أضافت إلى هذا شرطاً آخر وهو الوطء، وعلى هذا فلابد من الوطء، ولهذا على القول الـراجحالآية الكريمة يراد بها العقد : فإذا
  .»حتى يطأها زوج«: قال المؤلف

 هو أن لا يظن أن النكاح لمجرد التحليل؛ ولأن الوطء دليل على رغبة الإنسان في المرأة كمة من اشتراط الوطءوالح.  
حتَّـى  {: ، إلا إذا أراد أن المراد الوطء بنكاح فهذا صحيح؛ لأن االله يقولففيه نظـرإن المراد بالنكاح في الآية الوطء : وأما من قال من أهل العلم

حة موطوءة لا واطئة، فلا يفسر اسم الفاعل باسم المفعول، صحيح أنها يضاف إليها النكاح الذي هو العقد، لكن ما يضاف إليهـا النكـاح   والمرأ} تَنْك
  .على أنها الفاعلة، بل هي مراد به الوطء؛ لأنها موطوءة وليست واطئة

 من قوله فما الفائدةإذا قلتم هكذا، : فإذا قال قائل :} حتَّى تَنْكاحجورجـلاً، وهـذا   : ؛ لأن ظاهر الأمر أن الزواج متقدم على النكاح، ولم يقل}ز
  يشعر بأن الزواج سابق على النكاح، إذ لا يمكن أن يكون زوجاً إلا بعقد، فيكون المراد بالنكاح الوطء؟

يكون هذا النكاح مؤثراً مترتباً عليه أثره، وهي الزوجية، وذلـك عبـارة    إشارة إلى أنه لا بد أن} حتَّى تَنْكح زوجا غَيره{: إنما قال االله عز وجل :قلنا
  ..باعتبار ما سيكون، فهو إذا عقد صار زوجاً ووجه آخر، هذا وجهعن اشتراط كون النكاح صحيحاً، 

» تذوقي عسيلته ويذوق عسـيلتك لا حتى «:  إنها تحل بالوطء في هذه الأحوال؛ لعموم الحديث، فإن قول الرسول : وقال بعض أهل العلم   ) ٢(
لا يصح مع التحريم، كالصلاة في أرض مغصـوبة، وإنمـا   : يشمل ما إذا كان الوطء حلالاً أو حراماً، ولكنه يكون آثماً، وليس الوطء عبادة حتى نقول

بي حنيفة وشيخ الإسـلام ابـن تيميـة    القصر والفطر فيه جائزين عند أ ، ولذلك لو أنه سافر سفراً محرماً كانوهذا القول أصحالوطء شرط للحل، 
: أنفسهم يقولون رحمهما االله وجماعة من أهل العلم؛ لأن االله علق الحكم على السفر مطلقاً، وهذا أيضاً علِّق الحكم فيه على الوطء مطلقاً، ولأنهم هم

  .محرم؛ لأنه يلزم منه إخراج الصلاة عن وقتها لو أنه جامعها في وقت صلاة ضاق وقتها فإن ذلك يحلها للأول، مع أن الوطء في هذه الحال
ق رحمه االلهأنها تحل ولو مع الوطء المحرم، : فالصواب في هذه المسألة َّ ف َ و ُ   .وهو اختيار الم

  أنه إذا وطئها وطئاً محرماً فلا يخلو،  :والخلاصة 
  إما أن يكون لمانع يمنع الوطء فيها كالحيض والنفاس، -١
  طء فيها كالصيام لفرض والحج والعمرة، فهذه لا تحل للزوج الأول، أو لعبادة لا يجوز الو-٢
  أو لمعنى آخر، مثل أن تكون مريضة لا يحل وطؤها لمرضها، فيطؤها في هذه الحال، -٣
  .أو تكون في وقت صلاة ضاق وقتها فيطؤها في هذه الحال، فإنها تحل للزوج الأول-٤

بالحيض، والنفـاس، والإحـرام وصـيام الفـرض، وضـيق وأنها تحل للزوج الأول بالوطء المحرم، أنه لا فرق بين الصورتين، : والصحيح في هذا
  ..، وغير ذلك؛ وذلك لأن الحديث عاموقت الصلاة، والمرض



  

 ُ ِ  كتاب   الإيلاء
  

 ـ مـن كـافرٍ   حص، ويٍ)٢(رشهأَ من أربعة رثَكْها أو أَلبه في قُوجتز ءطْو كرعلى تَ )١(هتفَتعالى أو ص بااللهِ جٍوز فُلحوهو  وقن 
ء طْعـن و  زٍيه وعـاجِ عل ىمغْوم )٦(جنونٍبها، لا من م لْخُدلم ي نموم )٥(هؤُرب وجرم ريضٍوم )٤(وسكران )٣(ضبانوغَ زٍيممو
  ، لٍلَأو شَ كاملٍ بجلِ

                                                
ن ، وهو أن الحلف سواء باالله أو صفته، أو بصيغة حكمها حكم اليمـين، فـإ  ولكن الصواب هو القول الثاني في المذهب في هذه المسـألة   ) ١(

ـ   ١: التحريم[} قَد فَرض اللَّه لَكُم تَحلَّةَ أَيمانكُم{: إلى أن قال} ياأَيها النَّبِي لِم تُحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك{: الإيلاء يثبت، والدليل على ذلك أن االله تعالى قال
إنـه : أمـا إذا قلنـاإنه حرم نسـاءه،  : ، هذا إذا قلنا) ١(سلّم آلى من نسائه شهراً ، والأحاديث الواردة في هذا فيها أن الرسول صلّى االله عليه و] ٢

  .، فإن الآية تدل على أن التحريم يمين من وجه آخرحرم العسل كما هو الراجح
لا أجامع زوجتي فهو إيـلاء؛ لأن   الله علي نذر أن: أن كل ما له حكم اليمين فإنه يحصل به الإيلاء، فإذا قال: والحاصل أن الصواب في هذه المسـألة

  ..االله سمى التحريم يميناً
  أنه لو آلى أن لا يطأها لمدة أربعة أشهر فليس بإيلاء، أو لمدة ثلاثة أشهر فليس بإيلاء،  ظاهر كلام المؤلف   ) ٢(

فأثبت االله الإيلاء، لكن جعل المدة التي ينظرون فيها ] ٢٢٦: البقرة[} ة أَشْهرٍلِلَّذين يؤْلُون من نسائِهِم تَربص أَربع{: أنه إيلاء؛ لأن االله قال والصـواب
واالله لا أجامع زوجتي ثلاثة أشهر، فإن هذا مولٍ؛ لأنه حلف أن لا يجامعها، ولكننا ما نقول له شيئاً الآن؛ لأنه إذا تمت المـدة  : أربعة أشهر، فإذا قال
هو مولٍ لكن ما نلزمه بحكم الإيلاء، بل ننظره حتى تنتهي ثلاثة : واالله لا أجامعك لمدة ثلاثة أشهر، فهنا نقول :رجل قال لزوجته: انحلت اليمين، مثاله

  ..أشهر، فإذا انتهت زال حكم اليمين
  :والغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام   ) ٣(

عليه ولا يدري فهو كالسكران، فلا يقع به الإيلاء مطلقاً، وقـد   غضب لا يدري الإنسان ما يقول معه، فهذا لا عبرة بأقواله وأفعاله؛ لأنه مغلق: الأول 
  .»إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق الغضبان«: حكى الاتفاق عليه ابن القيم رحمه االله في كتابه

معه الطلاق، والإيلاء، وكل غضب يسير يتصور الإنسان ما يقول، ولا يرى أن الغضب قد أغلق عليه تفكيره وتصوره، فهذا لا أثر له، ويقع :  الثاني
  .أقواله وأفعاله معتبرة؛ لأنه هو وغير الغضبان سواء

  غضب بينهما، فيدري ما يقول لكنه مغلق عليه، كالمكره، فقد سبق لنا أن هذا فيه خلاف بين أهل العلم،:  الثالث
  ..ضييق على الإنسان، وكذلك الإيلاءت: ، أي»  لا طلاق في إغلاق«:  أنه لا يقع منه الطلاق لقول النبي : وأن الصواب 
، وأن السكران لا حكم لأقواله، لا طلاقه، ولا إيلائه، ولا ظهاره، ولا عتقه، ولا وقفه، فلا يؤاخذ بشيء أبداً؛ لأنه فاقـد  والصواب خلاف هـذا   ) ٤(

قبه على شرب الخمر؛ لأنه باختياره، ولهذا لو نسـي أو  العقل فهو كالمجنون، وكوننا نعاقبه بأمر ليس من فعله، ولا من اختياره ليس بصحيح، بل نعا
  ..جهل أو أكره على شرب الخمر ما يعاقب، ولا بالجلد، فهذا القول الذي قاله ما نعاقبه عليه؛ لأنه بغير اختياره

ً كلام المؤلف ـ رحمه االله ـ فيه إيهام   ) ٥(    .، وقد تبع في هذهإذا
ً يرجى برؤه«: أن تكون العبارة والصواب العبارة أصل هذا الكتاب، وهو المقنع،   .»وعاجز عن الوطء عجزا

)٦ (    نـون؟: مسألةنعم ـ نسأل االله العافية ـ المسحور من جنس المجنون، فلو طلق لم يقع طلاقه، ولو آلى لم يصح    هل المسحور مثل ا
  ..إيلاؤه، ولو ظاهر لم يصح ظهاره؛ لأن المسحور مغلوب على عقله تماماً



  

 ـأو حتـى تَ  الُجالـد  جخـر ى أو ييسع لَزِنْأو حتى ي رٍشهأَ على أربعة زيدتَ ةًدم نيأو ع. اأبد كتُئْطو لا وااللهِ:  فإذا قالَ ي بِرشْ
الخم١(ر( ُأو تسقنَطيك أو تَي دي مالَبِهه فمولك ونحوفإذا م ،شْأَ ى أربعةُضرٍه)٢( من يمينه ولو قان)٣( ،  
فإن وغْولو بتَ ئَطيبِي شَحفقد فَ فَةوإلا أُاء ،مر ٤(بالطلاق( ،  

 ـالْ اءى بقع، وإن ادفما فاء جِالفر أو دون رِبفي الد ئَطن وإ، وخَسا أو فَثلاثً )٥(أو عليه واحدةً حاكم قَلَّطَ بىفإن أَ مدأو أنـه   ة
وها وهي ثَئَطيقَ بدص مع ي٦(ه،مين(   

   .)٨(فكمولٍ رٍولا عذْ مينٍا بها بلا يها ؛ إضرارأَطْو كر، وإن تَ)٧(تْقَدص لٌدع بذلك امرأةٌ دهِوشَ كارةَت البعرا وادكْوإن كانت بِ
   .)٨(فكمولٍ

  
  

                                                
)١ (    ً أن يحمل على ما إذا لم تكن نصرانية أو يهودية؛ لأنهم يعتقدون حلَّ شرب الخمر، فهي تشـربه،   ولكن ينبغـي، وظاهر كلام المؤلف مطلقا

  ..واالله لا أطؤك حتى تشربي الخمر لا تمتنع: فإذا قال
   ء؟وهل ابتداؤها من المطالبة أو من الإيلايضرب له أربعة أشهر، : يقول المؤلف   ) ٢(

  .،] ٢٢٦: البقرة[} لِلَّذين يؤْلُون من نسائِهِم تَربص أَربعة أَشْهرٍ{: صريح في أن الابتداء من الإيلاء لا من المطالبة، والدليل قوله تعالى كلام المؤلف
  ..أن القن والحر واحد :والصواب   ) ٣(
  لك؟لكن هل يأمره بالطلاق وإن لم تطلب المرأة ذ   ) ٤(

أنه يأمره بالطلاق وإن لم تطلب، لكن هذا غير مراد، بل لا حق له أن يأمره بالطلاق حتى تطلب المرأة؛ لأن الحق لهـا،   ظاهر كلام المؤلـف: الجواب
إمـا أن  : قالـت  أنا أرضى أن أبقى معه وإن لم تحصل الرجعة؛ لأنها تريد أن تبقى في بيتها وعند أولادها وفي سكنها، لكن إذا طلبت: وهي قد تقول

  ..يرجع أو يطلق، أمره الحاكم بالطلاق
)٥ (    ويجب على الحاكم أن يأخذ بما هو أصلح، ولكل قضية حكمها، فقد تكون بعض القضـايا  في كلام المؤلـف للتخيـير» أو«: وعليه فنقول ،

ً الطلقة الواحدة أفضل، أو الثلاث، أو الفسخ،  اشـهدوا أن زوجـة   : ، يعني لو قال الحاكمفالثلاث واحدة على أن القول الراجح أنه وإن طلق ثلاثا
  ، فالقول الراجح أن هذه واحدةطالق، أريد الثلاث،  فلان التي آلى منها طالق، ثم هي طالق، ثم هي

اجع زوجته ثم يطلقها بعـد  فلا يملك الطلاق الثلاث؛ لأنها لن تفيد زيادة بينونة، وهي وقوع في المحرم؛ لأن الطلاق الثلاث محرم إلا بعد أن ير وعليه
  ..إن بدا له

من أنه إذا ادعى بقاء المدة فالقول قوله؛ لأن الأصل البقاء، وإذا ادعى أنه جامعها وهي ثيب فالقول قوله؛ لأن هذا أمر خفي لا يعلم إلا  فتبين   ) ٦(
  ..من جهته فصدق فيه

إنه جامعها، ليس بصـحيح،  : شهدت امرأة عدل أن بكارتها لم تزل فإن قوله، أنه إذا ولكن ما قاله الفقهاء ـ رحمهم االله ـ معتمد صحيح   ) ٧(
  ..والقول قولها

أن الذي يترك وطأها إضراراً بها، بدون يمين وبدون  وهذا أصـحإنه ليس كمولٍ، ولا يمكن أن نجعل حكمه كحكمه مع اختلاف الواقع،  :وقيل   ) ٨(
  ، والفرق بينه وبين الموليوف، وإلا تملك الفسخ أو الطلاق، وبدون عذر أنه ليس بمولٍ، بل يطالب بالمعاشرة بالمعر

لا ضرر «:  أن المولي آلى وحلف فترتب على حلفه التربص الذي ذكره االله عز وجل؛ مراعاةً ليمينه، أما هذا فمجرد إضرار بها، وقد قال الرسول 
  !إن الضرار أربعة أشهر؟: ، فكيف نقول] ٢٣١: البقرة[} ولاَ تُمسكُوهن ضرارا لِتَعتَدوا{: ، وقال تعالى»ولا ضرار

  ..وليس له عذر فإنه يطالب بالرجوع فوراً، والمعاشرة بالمعروف، وإلا فيطلق عليه،  إن من ترك وطأها إضراراً بها: فالصواب في هذا أن يقال



  

  

 ُ ِّ  كتاب ِ الظ )1(هار  
وهو محرمن شَ، فمبه زوتَجأو بكلِّ ها ببعضِه أو بعض ن م مراتَحبنَ )٢(عليه أبدبٍس ضاعٍأو ر ن ظَمرٍه نٍطْأو ب أو عآخَ وٍضر 

فَنْلا يه لهابقولِ لُص :أنت لَعكظَ نيأو معي أو م ييأُ رِهأو كَ ميخْأُ دتي أو وجه حماتي ونحوِه، أو أنت علَي أو كالْ )٣(حراممتَية 
  ، )٤(رظاهفهو م والدمِ ةتَيمكالْ

   .)٦(ةجوز من كلِّ حص، وي)٥(هتُارفَّوعليها كَ هارٍبظ ها فليسلزوجِ هتْوإن قالَ
  

                                                
ّ كظهر أختي،: لو شبهها بغير أمه، فهل هو ظهار؟ لو قال: مسألة   ) ١( ؟ أنت علي ً    .أيكون ظهارا

  .لكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا القول، وأن الظهار لا يختص بالأم، بل يشملها ويشمل غيرها
لا : أنت علي كظهر أمي، فإذا تزوجها نقول: أن الظهار يصح من الأجنبية التي ما تزوجها، فإذا قال لامرأة ما تزوجها والمشهور من المـذهب   ) ٢(

  ها حتى تكفر كفارة الظهار، لا تجامعها ولا تقرب
: ولا تكون المرأة من نسائهم إلا بعقـد، فهـو كقولـه   ] ٣: المجادلة[} والَّذين يظَاهرون من نسائِهِم{: أنه لا يصح، والدليل قول االله تعالى والصـحيح

}ائِهِمسن نم ؤْلُوني ين٢٢٦: البقرة[} لِلَّذ [………..  
 القاعدة ً   .به زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه تحريماً مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة فهو مظاهرمن ش: إذا

  .أنه ظهار في كل حال، ولو نوى الطلاق أو اليمين فالمذهبأنت علي حرام، فهو مظاهر، وقد سبق لنا في هذه المسألة تفصيل،  :ذا قالإ   ) ٣(
 ً   :والصواب أن في ذلك تفصيلا

 ً أنت علي حرام فالأصل أنه يمين، وإذا كان الأصل أنه يمين صار حكمه حكم اليمين، فيكفر كفارة يمين وتحل له، والدليل على هذا قـول  : إذا قال :أولا
، ١: التحـريم [} قَد فَرض اللَّه لَكُم تَحلَّةَ أَيمانكُم} {*غَفُور رحيم  ياأَيها النَّبِي لِم تُحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك تَبتَغي مرضاةَ أَزواجِك واللَّه{: االله تبارك وتعالى

  ، والزوجة مما أحل االله له، فإذا حرمها فهو يمين، ] ٢
  .. ن حرم زوجته فإنه يمين يكفرهاأن م  ب، ولهذا صح عن ابن عباس وما ذهب إليه المؤلف وغيره من الفقهاء قول مرجوح بلا شك

ً ثان إذا قصد الإنشاء، فإن نوى اليمين فهو يمين، وإن نوى الطلاق صار طلاقاً؛ لأن هذه الكلمة يصح أن يراد بها الطلاق، فـإن الطـلاق يحـرم     :يـا
 ـ »بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال«:  الزوجة، فيصح أن ينوي بها الطلاق لقول النبي  ظ، وإن ، وهذا نوى معنى ينطبق عليه هذا اللف

  .نوى الظهار فهو ظهار؛ لأنه يحتمل كل هذه المعاني
 ً كذبت، إلا أن تكون في حال يحـرم عليـه   : أنت علي حرام مخبراً بتحريمها، يعني أنت علي حرام بدل أن تكوني حلالاً، فهنا نقول له: أن يقول :ثالثا

صدقت، وهذا القسم ليس فيه كفارة؛ لأنه إما كاذب وإما صادق فلا : ع فنقولجماعها كالحائض والنفساء، والمحرمة بحج أو عمرة، ويريد بذلك الجما
  .هذا هو القول الراجح في هذه المسألةحنث فيه، 

كالدم، والميتة، والخنزير الطلاق فهو طلاق، وإن نوى اليمين فهـو  : لكن سبق لنا في كلام المؤلف أنه إذا نوى بقوله» فهو مظـاهر«: قوله   ) ٤(
هنا لا يعارض كلامه فيما سبق، فيحمل كلامه هنا على ما إذا نوى الظهار، أو لم ينوِ شيئاً، أما إذا نوى اليمين فهو يمـين، وإذا   م المؤلفوكلايمين، 

  ..نوى الطلاق فهو طلاق
فما دمنا حكمنـا بأنـه لـيس    شك، وأن عليها كفارة يمين فقط،  وهو الصواب بلاأنها ليس عليها كفارة ظهار، : والقول الثاني في المسألة   ) ٥(

  !لأن الكفارة فرع عن ثبوت الظهار، فإذا لم يثبت الظهار فكيف نقول بالكفارة؟! بظهار، فكيف نلزمها بحكمه؟
م تُحرم ما أَحلَّ اللَّه ياأَيها النَّبِي لِ{: أن عليها كفارة يمين فقط؛ لأنه لا يعدو أن تكون قد حرمته ـ أي الزوج ـ فيكون داخلاً في قوله تعالى : فالصواب

أنت علي كظهر أبي، ثم مكنته من جماعها، لزمها كفارة يمين، عتق رقبة، أو إطعـام عشـرة مسـاكين، أو    : ، فإذا قالت لزوجها] ١: التحريم[} لَك
  ..كسوتهم، على التخيير، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام

  يصح من الأجنبية، فإذا تزوجها لم يقربها حتى يكفر،  وسبق لنا أن المذهبعلم منه أنه لا يصح من غير الزوجة،    ) ٦(
واالله لا أجامع هذه المرأة ثم تزوجها، : أنه في غير الزوجة لا يصح، ولكن إن عقد عليها لا يجامعها حتى يكفر كفارة يمين، كما لو قال وأن الصـواب

  ..فإنها تحل له ولكن يكفر كفارة يمين



  

 ) ٌ   ) فصل
ويصالظِّ حهار معلًجا ومقًا بشَلَّعرطجِ، فإذا ود صار ظَماها وملِّطَرقًا ومقِّوتًا، فإن وفيه كَ ئَطوإن فَفَّر ،الظِّ زالَ الوقتُ غَر هـار ،
ويحرقبلَ م فِّكَأن ير ١(وطء( ودواعيه)٢( ممن ظاهثْمنها، ولا تَ رفَّالكَ تُبةُار في الذمة طْإلا بالوء وهو العود)٣(وي ،لزم هـا  إخراج
  عليه،  مِزالع ه عندقبلَ
   .)٤(اراتٌفَّفكَ منهن بكلمات ر، وإن ظاهواحدة لمةه بكَسائِه من نهارِلظ من واحدة التكفيرِ ه قبلَكريرِبتَ واحدةٌ ةٌارفَّه كَمزلْوتَ
  

                                                
ً وهذا توج   ) ١(   .، وهو أحد القولين في هذه المسألة، أنه إذا كان الواجب في الكفارة الإطعام فإنه يجوز أن يجامع قبل أن يكفِّريه قوي جدا
 لا تقربها حتى تفعل«: لا يجوز أن يجامع حتى يكفِّر بالإطعام أيضاً، واستدلوا لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمظاهر: وقال الآخرون] ٢ق[

  .، واالله تعالى أمره بالثلاث، فظاهر الحديث العموم، وأنه لا يقربها حتى يكفّر بالإطعام»  ما أمرك االله به
 ً إذا كان االله ـ تعالى ـ منع المظاهر من جماع الزوجة، حتى يمضي شهران، فمنعه إياها حتى يمضي ساعة أو ساعتان أو وأقـل ـ إذ     : وقالوا أيضا

ساعة ـ فمنعه هنا من باب أولى، كما أن الرقبة ـ أيضاً ـ قد لا يجدها في خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة، مع كونه غنياً    يمكن أن يطعم في أقل من 
ً مـن حيـث النظـر، لكنـه قـوي مـن حيـث فإذا كان هذا في المدة الطويلة، فالمدة القصيرة من باب أولى، : قالوا وهذا القول وإن كـان ضـعيفا

  ، الاحتياط
  ..……… يقربها حتى يكفّر بالإطعام، كما لا يقربها حتى يكفّر بالصيام والعتقأن لافالأحوط 

 نَّا الخلاف فيه،  سبق لنا أن العلماء اختلفوا في الإطعام، هل يجوز الوطء فيه أو لا يجوز؟: مسألةوبي  
  فهل يستأنف الإطعام كما يستأنف الصوم أو لا؟ إنه لا يجوز الوطء قبل الإطعام، ثم لما أطعم ثلاثين مسكيناً جامع زوجته،: لكن إذا قيل

وهـذا ممـا يؤيـد القـول لا ينقطع التتابع فيما إذا جامع أثناء الإطعام؛ بناء على أنه لا يشترط فيه التتابع، ولهذا لو أطعمهم جميعاً يجزئ،  المـذهب
  .الثاني

له أن يقبلهـا، ويضـمها،    وعلى هذا فيجوز، }من قَبلِ أَن يتَمآسا{: قالتعالى  إن دواعي الجماع لا تحرم؛ لأن االله: وقال بعض أهل العلم   ) ٢(
؛ وذلـك  وهذا القـول أصـحويخلو بها، ويكرر نظره إليها، إلا إذا كان لا يأمن على نفسه، فحينئذ تكون له فتوى خاصة بالمنع، وإلا فالأصل الجواز، 

واه بالمفهوم، لكن لو كان الرجل يعلم من نفسه ـ لقوة شهوته ـ أنه لو فعل هـذه المقـدمات     لأن االله تعالى حرم التماس وهو الجماع، فأباح ما س
أنـه   لجامع فحينئذ نمنعه، ونظيره الصائم يحرم أن يجامع، ويجوز أن يباشر، والحائض يحرم وطؤها وتجوز مباشرتها، فالمهم أنه ليس هناك دليـل 

  ..متى حرم الجماع في عبادة حرم دواعيه
يعزمـون علـى   : أي} ثُم يعودون لِمـا قَـالُوا  {: أن العود هو العزم على الوطء، يعني يعزم على أن يطأ زوجته، فقوله تعالى: القول الرابع   ) ٣(

  .لوطءاستحلال المرأة، بشرط أن يطأها؛ أما إذا عزم على استحلالها ولكن ما وطئ ثم طلق مثلاً؛ فإنه ليس عليه كفارة؛ لأنها ما تجب إلا با
هذا عود إلى الحل بعد التحـريم،  : أنت علي كظهر أمي، ثم عزم على استحلالها، نقول: ، وعلى هذا فإذا قال الرجل لامرأتهوهذا القول هو الصحيح

: االله تعـالى يقـول  إن العود هو نفس الوطء؛ لكن ظاهر الآية الكريمة خلاف ذلك؛ لأن : لكن لا تجب الكفارة إلا بالوطء، أما المذهب فكما قال المؤلف
ثم يمسوهن فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وهذا : إن العود هو الوطء صار معنى الآية: فإذا قلنافكيف نفسر العود بالمسيس، } من قَبلِ أَن يتَمآسا{

  ..لا تثبت في الذمة إلا بالوطء لا يستقيم، ولكن العود هو العزم على الوطء، واستحلالها استحلالاً لا يكون للأم، إلا أن الكفارة
  ؛ ففيه تفصيلأنه إذا ظاهر من واحدة وكرر الظهار  :فالخلاصة   ) ٤(

  ..إن كفر تعددت الكفارة، وإن لم يكفِّر فواحدة، وإذا ظاهر من زوجاته إن كان بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن كان بكلمات فكفارات



  

 ) ٌ   ) فصل
 ـكَمها أو أَكَلَم نمإلا لِ قَبةُالر مزلْا، ولا تَينًكسم ينتِّس معطْأَ عطتَسفإن لم ي نِيعابِتَتَم هرينِشَ صام دجِفإن لم ي قبةر قُتْه عتُارفَّكَ ه نَ

 يـابٍ وثلـة  ذْبِ ضِروع ركوبٍوم ادمٍوخَ سكنٍه من محتاجا يمه وعن يمونُم وكفاية )٢(ائماه دفايتعن ك فاضلاً )١(هالثْم نِمذلك بثَ
 ـي يـبٍ من ع ليمةٌس )٣(ةٌنَؤمم ةٌبقَها إلا ركلِّ اراتفَّي في الكَزِ، ولا يجنٍيد ءووفا مٍلْع بِتُه وكُتنَؤْمه بِبسكَ ومقُي ومالٍ، تُجعلُ ضر 
 ـمأو الأَنْ أو الإبهـامِ  ةاببى أو السطَسالو بعِقطعِ الإصعهما أو أَطَقْأو أَ لٍجأو رِ دلي لِوالشلَ )٤(عمىا كالْنًيرا برض بالعملِ مـن   ةلَ

  ، )٥(واحدة من يد رِصنْوالبِ رِنصخعِ الْطَقْأو أَ بهامِالإ
جزِولا يي مريض أْميوس ه ولا أممنه ونحو لَودجي الْزِ، ويمدبر لَوود نَالزوالْ قُا والأحمموالأَ )٧(والجاني )٦(رهونالحامـلُ  ةُم 

   .)٨(هالَمى حنَثْتَساولو 
  

                                                
أنه متى صار واجداً على وجه لا يضره، ولا تجحف بماله فإنه يجب عليه أن يعتـق؛ لأنـه مـا    } لَم يجِد فَمن{: أن ظاهر قوله لكن الصحيح   ) ١(

  ..بعشرة، وهو واجد، فظاهر الآية وجوبها عليه: اشترط إلا عدم الوجود، فلو فرض أن هذه تساوي خمسة آلاف ريال وقيل
ً يمكن أن نؤول كلمة   ) ٢( ً « إذا : نقـول فهذاها أن عنده مثلاً صنعة، أو ملك يغل عليه كل سنة عشرة آلاف ريال تكفيه، معنا: بأن نقول» دائما

ما دام عندك مال يمكن أن تشتري به رقبـة  : إن المراد المؤونة دائماً النقود، فالنقود لا يمكن انضباطها أبداً، فنقول: عنده ما يكفيه دائماً، أما أن نقول
والفقهاء ـ رحمهم االله ـ إنما أرادوا من لـه    ! وما أدراك أنك ستبقى خمسين سنة؟: كاد يكفيني خمسين سنة، نقولالذي عندي لا ي: فاشترِ، فإذا قال

  ..دخل مستمر يكفيه
اً فلا إنه إذا أعتق الرقبة وهي كافرة، فإننا لا نأمن أن يلحق بالكفار؛ لأنه كافر، وتحرر، ولا لأحد عليه قول، وإذا كان مملوك: من جهة النظر   ) ٣(

  .يقدر أن يذهب عن سيده فإذا كان يخشى من هذه المفسدة فإنه لا يعتق الكافر، بل يبقى، وهذا القول رجحانه قوي
نطلق ما أطلقه االله، ونقيد ما قيده : أطلق في الموضع الرابع فقالوا إن االله تعالى أطلق في موضعين، وقيد في الثالث، والرسول : أما الـذين قـالوا

والأسباب مختلفة، فليس الحنث في اليمين  ، ]٦٤: مريم [  }سيا ما نَتَنَزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك لَه ما بين أَيدينَا وما خَلْفَنَا وما بين ذَلِك وما كَان ربك نَو{ االله 
أن تكون الرقبة مؤمنة، وإذا كان القتل أشد فلا يمكن أن نقيس الأخف علـى   ولا الظهار من الزوجة كالقتل، فالقتل أعظم؛ فلهذا اشترط االله في كفارته

والراجح الاشـتراط؛ لقـوة    ومن ثم اختلف العلماء في غير كفارة القتل هل يشترط الإيمان أو لا يشـترط؟الأشد، فكلامهم جيد لولا ما يعارضه، 
  ..وأبرأ للذمة ولأنه أحوطدليله وتعليله، 

  إنه لا يجزئ قياساً على العوراء في الأضحية، : فقد قيلوأما الأعور    ) ٤(
  ..وإن سلمنا أن العور يضر العمل، فإنه يضر ضرراً خفيفاً فيجزئ: ولكن يقال

  ..إذا كانت الرقبة معيبة عيباً يضر بالعمل ضرراً بيناً فإنها لا تجزئ: أهم من التمثيل، وهيوعلى كل حال القاعدة    ) ٥(
نا في باب الرهن أن عتق الراهن للمرهون لا يصح إلا بموافقة المرتهن؛ لأنه تعلق حقه به، فأنت إذا أعتقته صار حراً فلا ينتفـع  ولكن سبق ل   ) ٦(

وبناء على هذا، فإنه لا ! أن هذا العبد مشغول، وإذا كان يحرم أن يعتقه سيده فكيف ينفذ؟: والجواب على تعلـيلهمبه، فيكون في ذلك إسقاط لحقه، 
  ..إعتاقه في الكفارةيصح 

  ..إن الجاني لا يصح أن يعتق في الكفارة؛ لأن الجاني يطالب بأن يقتل، فهو ناقص القيمة: ؛ ولهذا فبعض العلماء يقولفالمسألة فيها نظر   ) ٧(
  ..أنه يجوز أن يعتق الحامل في الكفارة، ويستثني حملها، ويكون الحمل رقيقاً لسيدها والحاصل   ) ٨(



  

 ) ٌ   ) فصل
جِيب التتابع لَلَّخَ، فإن تَمِفي الصوه رمضان طْأو فر جِيب كعيد تَ امِوأيشريق وح١(ضٍي( وجنونٍ ومضٍر م خـوف)ونحـوِه أو   )٢
  ، )٥(عطقَنْلم ي رطْالف بيحي رٍذْأو لع )٤(هاركْأو م )٣(يااسنَ رطَفْأَ

جزئُوي التكفير بما يئُزِج في فطر٦(فقط ة(ولا ي ،من الْ ئُزِجبأقلُّ ر من مه أقلُّولا من غيرِ د من مدلكلِّ نِي واحد ممن ي جـوز 
فْدع ٧(إليهم الزكاة( ،  

                                                
وسـبق أن هـذا القـول أنت علي كظهر أبي فليست مظاهرة، وعليها كفارة الظهـار،  : يرى أن المرأة إذا قالت لزوجها نه سبق أن المؤلفلأ   ) ١(

  ضعيف، 
أنه ليس عليها إلا كفارة يمين، لكن يمكن أن يلزمها صيام شهرين متتابعين في القتل الخطأ، وفيما لو جامعها زوجها وهي راضية فـي   وأن الصواب

  ..نهار رمضان وهي صائمة، المهم أن هذا فطر يجب فلا يقطع التتابع
  ..أن المرض إذا كان يبيح الفطر، سواء كان مخوفاً أم غير مخوف عذر في إسقاط التتابع ولكن تقييده بالمخوف فيه نظر، والصحيح   ) ٢(
ناسياً فصومه صحيح، وبناء على هذا لا يكون قـد أفطـر ولا ينقطـع     أنه لا فرق بين الجماع وغيره، وأن كل من تناول المفطِّر: والصـحيح   ) ٣(

  .التتابع
ً ـ معذور، وإذا كان معذوراً فإن  أنه لا ينقطع به التتابع؛ لأنه فإن الصـحيحمن أفطر ناسياً أنه في كفارة، يحسب أنه صائم صوم تطوع،  كذلك ـ أيضا

  ..االله لا يؤاخذ بهذا العذر
ً ـ   ) ٤( لو أكره الإنسان زوجته على الجماع في نهار : لتمثيل به على المذهب مشكل؛ لأنه لا يفطر بالإكراه كما سبق، إلا أنهم يقولونا وهذا ـ أيضـا

إنه إذا أفطر مكرهاً بأن جاء رجل وأكرهه على الفطر، أو المـرأة  : نهار رمضان وهي صائمة أفطرت، ووجب عليها القضاء دون الكفارة، لكن نقول
  ..أنه لا فطر أصلاً، وأن التتابع مستمر والصوابمعها فإنه لا ينقطع التتابع، أكرهها زوجها فجا

إذا تخلل صومه صوم يجب، أو فطر يجب، أو فطر مباح، فإنه لا ينقطع التتابع، فإن تخلله صوم مستحب أو صوم مباح ينقطـع   فالضابط أنـه   ) ٥(
  .التتابع

ً ثلاث حالات لا ينقطع فيها التتابع   ؛ إذا
  ذا تخلله صوم يجب مثل رمضان، إ-١
  أو فطر يجب كأيام الأعياد، وأيام التشريق، -٢
، أو فطر لسبب يبيح الفطـر، كالسـفر   على القول الـراجحوالمرأة في الحيض، ومن كان مريضاً يخشى في صومه التلف أو الضرر ـ أيضاً ـ   -٣

  ..والمرض الذي يشق عليه الصيام فيه، ولكنه لا يضره
فذكر الإطعـام  ] ٤: المجادلة[} فَإِطْعام ستِّين مسكيناً{: أنه يجزئ التكفير بما يكون طعاماً للناس، لأن االله قال الصحيح في هذه المسـألةولكن    ) ٦(

  :ولم يذكر من أي نوع يكون، فيرجع في ذلك لما جرى به العرف، كما أشار إليه الناظم في قوله
  . رز فبالعرف احدد بالشرع كالح   وكل ما أتى ولم يحدد

  .فالذي ما جاء فيه حد في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف، فيطعمون بما يطعم الناس في وقتهم، وعندنا اليوم الأرز
غيـر  أننا إذا أردنا أن نقدر، إما أن نقدر بنصف الصاع، وإما أن نقدر بما يكفي الفقير من كل الأصناف، يعني من البر ومن  ولهذا فالصـواب   ) ٧(

  .البر، أما أن نفرق بدون دليل من الشرع فإن هذا لا ينبغي
 ومن الذي يصرف إليه؟ قال المؤلف:  
وظاهر كلام الماتن الإطلاق، وأن كل من جاز دفع الزكاة إليه ولو كان غنياً، كالمؤلفة قلوبهم، والغارم لإصلاح ذات » ممن يجوز دفع الزكاة إليهم«

والذين تدفع إلـيهم الزكـاة   } فَإِطْعام ستِّين مسكيناً{: أنه يقيد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم؛ لأن االله تعالى قالالبين، فإنها تجزئ، والصحيح 
وهم المساكين والفقراء والغارمون لأنفسهم « .لحاجتهم، كما قيده في الروض » ممن يجوز دفع الزكاة إليهم«: مساكين وغير مساكين، فنقيد قوله

  ..»ن السبيلواب



  

أو  منهـا لـيلاً   رظاهمالْ ، وإن أصاب)٣(هوغيرِ مٍومن ص في التكفيرِ )٢(ةُيالنِّ بجِ، وتَ)١(هئْزِجلم ي ماهشَّأو ع ى المساكيندوإن غَ
   .)٥(عطقَنْها ليلًا لم يغير ، وإن أصاب)٤(عالتتاب عطَقَنهارا انْ

   
  

                                                
ولم يذكر قدراً، ولم يذكر جنسـاً،  } فَإِطْعام ستِّين مسكيناً{: أنه إذا غداهم أو عشاهم أجزأه؛ لأن االله عز وجل قال: فالصواب في هذه المسـألة    ) ١(

لام ابن تيمية رحمه االله، ويدل له أن أنس بن مالك فما يسمى إطعاماً فإنه يجزئ، وبناء على ذلك فإذا غداهم أو عشَّاهم أجزأه، وهذا اختيار شيخ الإس
وعلَى {: ، مع أن االله قال) ١(رضي االله عنه لما كبر وعجز عن صيام رمضان، صار في آخره يدعو ثلاثين مسكيناً، ويطعمهم خبزاً وأدماً عن الصيام 

  .تفسير صحابي لإطعام المسكين بفعلهوهذا ] ١٨٤: البقرة[} الَّذين يطيقُونَه فديةٌ طَعام مسكينٍ
 واعلم أن الشرع في باب الإطعام ينقسم إلى ثلاثة أقسام:  

  .ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه: الأول
  .ما قدر فيه المدفوع فقط: الثاني
  .ما قدر فيه المدفوع إليه فقط: الثالث

، فقدر المدفوع بنصـف صـاع،    »م ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعأطع«:  بي والمدفوع إليه فدية الأذى، قال النفالذي قدر فيه المدفوع -١
  .والمدفوع إليه ستة

إليه مثل صدقة الفطر، فإنها صاع، ولم يذكر المدفوع إليه، ولهذا يجوز أن تعطي الصاع ـ الفطرة الواحـدة ـ    وما قدر فيه المدفوع دون المدفوع-٢
  .عشرة

مثل كفارة الظهار، وكفارة اليمين، وكفارة الجماع في نهار رمضان، وهذا الأخير هو الذي يجزئ فيـه إذا   المدفوع وما قدر فيه المدفوع إليه دون-٣
لعشـاء كمـا   غدى المساكين، أو عشاهم، أو أعطاهم خبزاً أيضاً، وكذلك الإطعام بدلاً عن الصوم، كالكبير الذي لا يرجى برؤه، فإنه يجزئ الغداء أو ا

  ..سبق
بنية أنه عن الواجب  أنه لا بد من التعيين، ولو لم يكن عليه سواها، كرجل عليه كفارة عتق عن ظهار فقط، فأعتق هذا هر كلام المؤلـفوظا    ) ٢(

  فظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يجزئ، عليه، لكن ما عين أنه عن الظهار، 
زوجتك بنتي، وله غيرها لم : ترطوا في النكاح أن يعين المرأة وأنه لو قال؛ لأن هذا تعيين إذ لم يكن عليه غيره؛ ولهذا اشأنـه يجـزئ ولكن الصحيح

 ـ ه هـذا  يصح، وإن لم يكن له غيرها صح؛ لأنه لما لم يكن إلا واحد انصرف الشيء إليه، فإذا نوى عن كفارة، وليس عليه إلا كفارة الظهار أجزأ عن
  ..العتق

أنـه   فالصحيحإذا شرع فيه وقد نوى أن يستمر،  لكن على القول الصحيحوي لكل يوم، ؟ نعم، يجب أن ينوهل يجب أن ينوي لكل يوم    ) ٣(
ليـل لـم   ليس بلازم أن ينوي كل يوم من ليلته، وينبني على ذلك ما لو نام بعد العصر إلى أن طلعت الشمس من الغد، فإن قلنا بوجوب التعيين في ال

  ..وهذا هو الصحيحصح، يصح صيام ذلك اليوم، وإن قلنا بأنه لا يشترط فإنه ي
أنه إذا أصابها ليلاً فهو آثم، ولكنه لا ينقطع التتابع؛ وذلك لأن استئناف الشهرين لا يرتفع به إثم الإصابة أو مفسدتها، فيقال لمن  والصـحيح    ) ٤(

الشافعي، واختيار ابـن المنـذر، وقـواه     إنك أخطأت وأثمت فعليك أن تتوب، ولكن التتابع لا ينقطع، وهذا مذهب: لمن أصابها في أثناء الشهرين ليلاً
  .صاحب المغني

ً في الليل ينقطع التتابع أو لا؟ أنه إذا أصاب المظاهر  فالمهمعلى المذهب ينقطع؛ لأنه أطلق، ولو أصابها في سفر مباح ينقطع،  ولو أصابها ناسيا
  سياً فإنه ينقطع التتابع،منها ولو في زمن يباح له الفطر فيه، كالليل، والسفر المبيح للفطر، أو نا

  ..………أنه إذا أصابها ليلاً لا ينقطع لكنه يأثم، وإن أصابها ناسياً لا ينقطع ولا يأثم؛ لا ينقطع لأنه لم يفطر، ولا يأثم لأنه كان ناسياً والصحيح
   ،لجماع ناسياً، وإذا لم يبطل الصوم صار التتابع فيما نرى أن الصوم لا يبطل ولو با فإن الصحيحوبناء على ذلك لو أصابها ناسياً في أيام الصوم

  ..مستمراً، أما لو أصابها وهو صائم بدون عذر فإنه ينقطع التتابع؛ لأنه أفطر
  .» الروض«أنه إذا أصاب غيرها جاهلاً أو ناسياً في النهار فإنه لا ينقطع بناء على أنه لا يفطر بذلك، مع أنه في  والصحيح    ) ٥(
فجعلوه هنا لا يقطع التتابع، والمراد أننا لا » غير المظاهر منها ليلاً أو ناسياً أو مع عذر يبيح الفطر لم ينقطع التتابع: ب غيرها أيوإن أصا«: يقول 

  ..نفطره، وقد سبق لنا أن المذهب في باب الصوم في رمضان أن الفطر بالجماع يثبت ولو كان ناسياً



  

 ُ ِّ  كتاب ِ الل   عان
تَشْيطُر في صحته أن يكون بين وجينِزوم ،ن عفَر ةَالعربي لم يصا، و)١(هاه بغيرِعانُلِ حغَلُها فبِلَهِن جـ ت   ـ فَذَه، فـإذا قَ ه امرأتَ

  . )٢(عانِباللِّ الحد فله إسقاطُ
 وأن: " ، وفي الخامسةبهاينْسا ويهمسها يتبيإليها، ومع غَ شيروي". ي هذه وجتز )٣(تْنَزلقد  بااللهِ دهشْأَ: " اترم ها، أربعلَبقَ فيقولُ
  "  ن كان من الكاذبينإعليه  االلهِ لعنةَ
 ـغَ وأن: " في الخامسة قولُثم تَ" )٤(ا نَي به من الزمانفيما ر بذَلقد كَ بااللهِ دشهأَ: " اترم أربع هي قولُثم تَ ضعليهـا إن   االلهِ ب

كان من الصادقين  "فإن بقَه أو نَبلَقَ باللعانِ تْأَدص أحدهما شيئًا من الألفاظ الخمسة حأو لم يرضهما حاكم أو أَ هأو نائببلفظةَ لَد 
   .حصلم ي طخْبالس أو الغضبِ بالإبعاد اللعنة أو لفظةَ فُلحأو أَ مسقْبأُ شهدأَ

                                                
وإن عرفا العربية، وهذا هو المقطوع به؛ وذلك لأن ألفاظ اللعان ليست ألفاظاً تعبدية حتى نحـافظ عليهـا،    أنه يصح بلغتهما: القول الثاني    ) ١(

  ..إنما هي ألفاظ يعبر بها الإنسان عما في نفسه، فمتى علمت لغته أجزأ اللعان
التعزير؛ لأنها إن كانت محصنة فعليه حد القـذف،   فله إسقاط الحد أو: والصـواب أن يقـالفيه تسامح، » فله إسقاط الحد باللعان«: وقوله    ) ٢(

 ع  وإن كانت غير محصنة فعليه التعزير، فيعزر بما دون الحد، والإحصان هنا أن تكون حرة، ومسلمة، وعاقلة، وعفيفة عن الزنا، وملتزمـة، ويجـام
  ..مثلها

  نية فعلى المذهب لا يصح، أشهد باالله أن زوجتي هذه زا: فلو قال» أشهد باالله لقد زنت«: وقوله    ) ٣(
، ولم يذكر االله ـ تعالى ـ }فَشَهادةُ أَحدهم أَربع شَهادات بِاللَّه إِنَّه لَمن الصادقين{إن ذلك يصح؛ لأن االله لم يذكر ذلك في القرآن : وقال بعض أهل العلم

وهـذا هـو أنه صريح بالزنا سواء كان فعلاً أو اسماً فإنـه يصـح،    المهم أو زانية، زنت، أو أنها زانية، فإذا أتى بما يدل على ذلك سواء بلفظ زنت،
  ..الصحيح

  ، فقط لصح على القول الراجح» أشهد باالله إنه لمن الكاذبين«: لكن ليس في القرآن ما يدل على ذلك، فلو قالت    ) ٤(
أشهد باالله أنه كاذب يعني في شيء آخر : إنما اشترطنا ذلك؛ لئلا تتأول، فتقول: واأما المذهب فلا بد أن تصرح بأنه كاذب فيما رماها به من الزنا، قال

  إن التأويل في مقام الخصومة لا ينفـع؛ لأن الرسـول   : ولكن يجاب عن ذلك فيقـالفيما رماني به من الزنا، : غير هذه المسألة، فلا بد أن تقول
  التأويل، ، فلا عبرة ب» يمينك على ما يصدقك به صاحبك«: يقول

؛ لأنه مـا  وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمـه االلهلكفى، » أشهد باالله إنه لمن الكاذبين«: لو اقتصرت على اللفظ الوارد في الآية وبناء على ذلك
لأن ظـاهر  ! حكم اللعـان؟ إذا لم يكن هكذا وجب إعادة اللعان، أو إذا لم يكن هكذا لم يترتب عليه : دام غير موجود في القرآن، فكيف نلزم به، ونقول

  ..كلام المؤلف أنه إذا اختل شرط فإن اللعان لا يمكن أن يجرى بينهما، ولا يثبت له حكمه



  

 ) ٌ   ) فصل
فـي   زنينتَ كتُيأَأو ر انيةُأو يا ز تينَا كزظًا لفْنَها بالزفُذْه قَطر، ومن شَعانولا لِ )١(رزع أو المجنونةَ ه الصغيرةَزوجتَ فَذَوإن قَ

  . )٣(ينِّم دولكن ليس هذا الولَ نِزلم تَ: أو قالَ ،)٢(أو نائمةً ةًهكرأو م ةهببشُ تئْوط: ، فإن قالَرٍبأو د لٍبقُ

                                                
ة أسواط إلا في حـد مـن حـدود    لا يجلد أحد فوق عشر«: لا يتجاوز به عشر جلدات؛ لقول النبي  والتعزير على المشهور من المذهب    ) ١(

أن التعزير ـ كما يدل عليه اسمه ـ ما يحصل به التأديب، سواء كان عشر جلـدات أو خمـس      والصحيح من العشر فأقل، يكون التعزير فعلى هذا
كان جنسه فيه حد فإنه لا يبلغ به الحد، فالتعزير على قذف الصغيرة والمجنونة لا يمكـن أن   عشرة جلدة أو عشرين جلدة أو أكثر، إلا أن التعزير إذا

دة؛ لأن حد القذف في الكبيرة العاقلة المحصنة ثمانون فلا يمكن أن يبلغ التعزير إلى غاية الحد؛ لئلا نلحق ما دون الـذي يوجـب   يصل إلى ثمانين جل
  ..الحد بما يوجب الحد

  :فهل يلزمهإنك وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، : وإذا قال    ) ٢(
  أو لا يلزمه مطلقاً؟-٣بحيضة واحدة أو لا يلزمه إلا -٢أن يتجنبها حتى تعتد بثلاثة قروء، -١ 

إن حملهـا لـيس   : ، أصح هذه الاحتمالات أن لا يجتنبها، بل ينبغي أن يبادر بجماعها حتى لا تلحقه الوساوس فيما بعد، ويقولهذه ثلاثة احتمالات
  .قضى بأن الولد للفراش وهو الزوج، وللعاهر الحجر  ، فلا يلحقنا حرج مني، وإذا كان النبي 

  .يجب أن تستبرأ بحيضة لاحتمال أن تكون حملت، ولا تلزمها العدة؛ لأن العدة إنما تجب في النكاح: العلماء من قالومن 
فـالمهم أن تلزمها العدة ثلاثة قروء، وإذا كانت تُرضع وقلنا بهذا القول ـ والغالب أن التي ترضع لا تحيض ـ فستبقى سـنتين،    : ومنهم من قـال

  ..ها لا تلزمها عدة ولا استبراء، وأننا نحب ونرغب أن يبادر بجماعهاأن أصح الأقوال في ذلك
)٣ (     ً   .حتى أن أكثر الأصحاب لا يختارونه هذا هو المذهب، لكن هذا القول ضعيف جدا

 أن هذا الولد لـيس منـي   أشهد باالله: لم تزن ولا أتهمها بالزنا، ولكن هذا الولد ليس مني أو يقول: يصح أن يلاعن لنفي الولد، فيقول والصواب أنه
بل المتعين؛ لأن مثل هذه المسألة قد يبتلـى بهـا    وهذا القول هو الراجحوأن لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين، : أربع مرات، وفي الخامسة يقول

ون إخوة لهذا الولد، ويجري التوارث بينه ليس مني، معناه أنه ينسب إليه، ومعنى ذلك أن أبناءه يكون: الإنسان، وإلحاقنا الولد بهذا الرجل وهو يقول
والـزور أن  ! لا بد أن تقول الزور، ثـم تلاعـن؟  : وبين هذا الولد، والمسألة يتفرع عليها أحكام كثيرة، وهذا الرجل متيقن أنه ليس منه، فكيف نقول

لد ليس مني؛ ولهذا فهذا القول من تصوره وتصور نتائجـه  أنا لا أستطيع أن أُحمل ذمتي، وألطخ عرضها، ولكن هذا الو: يقذفها بالزنا، والرجل يقول
  عرف أنه قول ضعيف جداً، بل باطل، 

، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ـ رحمهم االله ـ وجماعة من المحققين أنه يجوز اللعان لنفي  وأن الصواب الذي اختاره أكثر الأصـحاب
  :هنا مسألتان فيهما خلافوها الولد، وهو الذي تشهد العقول لصحته، 

  فهل يجوز أن ينفيه قبل أن يولد أو لا ينفيه حتى يولد؟إذا قلنا بصحة اللعان لنفي الولد، : الأولى 
  هل يشترط أن تلاعن الزوجة فيما إذا كان اللعان لنفي الولد، أو يكتفى بلعان الزوج؟: الثانية 

لأنه يحتمل أن يكون ريحاً وليس بحمل، فلا يرد عليه نفـي  : بعد وضعه، فينتظر حتى يوضع، قالوافالمذهب لا يصح نفي الولد إلا : أما المسألة الأولى
  .حتى يوضع؛ لأنه هو الحال التي نتيقن فيها أنه ولد

  .؛ لدلالة السنة عليه، ولأنه هو مقتضى القياسوهذا هو الصوابأنه يصح الانتفاء من الولد قبل وضعه، :  والقول الثاني
جاءت به على وجه كذا فهو لفلان، وإن جاءت به على وجه كذا فهو لهلال   أنه إن بين الرسول  فإن الولد الذي جاءت به امرأة هلال أما السنة 

مات قبل  بل إذا لم يكن هذا ولداً صار أحسن، أو كان ولداً ثم! ، فدل هذا على أنه يمكن أن ينفى قبل الوضع، وإذا قدرنا أنه ليس بولد، فماذا يضيرنا؟
  .أن يوضع فلا يتغير الحكم

  وهي أنه هل يكتفى بلعان الزوج وحده؟: وأما المسألة الثانية 
  هل عليها عذاب؟ ، وفي هذه الحال التي لاعن الزوج من أجل نفي الولد،}عنْها الْعذَاب} {ويدرأُ{: أنه يكتفى بذلك؛ لأن االله قال في اللعان فالصحيح

عذاب، لأنه ما قذفها بالزنا حتى يقع عليها العذاب، فالذي لا بد فيه من اللعان بين الزوجين إذا كان قد قذفها بالزنـا؛ لأجـل أن   ليس عليها : الجواب
أشـهد  : أنه لا بأس به، وأنه يثبت انتفاء الولد بمجرد لعان الزوج، فيقول فالصوابما زنت، لكن هذا الولد ليس مني، : تبرئ نفسها، وأما رجل يقول

يه إن كان الله أن الولد الذي في بطنها، إن كانت حاملاً أو هذا الولد ـ بعد وضعه ـ ليس مني، يقول ذلك أربع مرات، وفي الخامسة أن لعنة االله عل  با
  ..من الكاذبين



  

  
 ـ سقَطَ عنه الحد متَ، وإذا ه الزوجةُبذِّكَه أن تُرط، ومن شَعانه ولا لِبسه نَقَحه لَعلى فراش دلِأنه و )١(ةٌقَث ت امرأةٌدهِفشَ  روالتعزي
   .)٢(دبؤَم هما بتحريمٍبينَ رقةُالفُ تُبثْوتَ

                                                
  ..ولد على فراشه لحقه نسبه أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين أنه ولد على فراشه، فإذا شهدتا أنه: ولهذا فالقول الثاني في هذه المسألة    ) ١(
)٢ (     تفرع عنه عدة أمورالضمير يعود على اللعان، فإذا تم بالشهادات الخمس السابقة » وإذا تم«: قوله:  

 ً   »والتعزير الحد عنه سقط«: قوله: أولا
 ً   »بينهما الفرقة وثبتت«: قوله:  ثانيا
 ً   »مؤبد بتحريم«: قوله:  ثالثا
 ً   كن هل يشترط أن ينفيه أو لا؟ولانتفاء الولد، :  رابعا

، وهذا ولـد  »  الولد للفراش«:  إن نفاه ثبت انتفاؤه، وإن لم ينفه فالولد له، واستدل هؤلاء بقول النبي : ، فقيلاختلف أهل العلم في ذلك] ١ق[
  .على فراشه فيكون له

اء الولد هنا تبعاً للعان، كما أنه لا يحد حد القذف لمن رماها به، بل بل ينتفي الولد بمجرد اللعان وإن لم ينفه، ويكون انتف: وقال بعض العلماء] ٢ق[
لم يلحق أولادهم بهم، بل صاروا يدعون  ، ولهذا الذين لاعنوا في عهد الرسول وهذا القول هو الصـحيحيسقط حده تبعاً، فكذلك الولد ينتفي تبعاً، 

  .لأمهاتهم لا لآبائهم
، أو يكـون لهـا إذا ألحق الولد بأمه فقط: مسألة  ً ، فكيف ترثه؟ هل ترثه ميراث أم، أو ميراث أم وأب، ويكون لها الفرض والبـاقي تعصـيبا

  .الفرض والباقي لأقرب عصبتها؟
، وهذا الحديث وإن كان فيه » عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه: تحوز المرأة ثلاثة مواريث«: أن الأم ترثه إرث أم عاصب لحديث والصـحيح

وعلى هذا فإذا مات هذا الولد المنفـي ولـيس لـه    ! ضعف لكن يؤيده المعنى؛ لأن عصبتها لا يدلون إلا بها فكيف يكون المدلي أقوى من المدلى به؟
، والبـاقي  لأمه الثلث فرضاً والباقي تعصيباً، وعلى القول الثاني ـ وهو المذهب ـ أنها لا ترثه إلا ميراث أم فيكون لها الثلث فرضـاً   : عصبة، فنقول

أن الميراث للجد، وعلى قول الذين يورثـون   فالصحيحلأولى رجل ذكر من عصبتها، فإذا كان لها أب وأخوة فالميراث للأب، وإذا كان لها جد وإخوة 
  .أن الجد يكون بمنزلة الأب فيحجب الإخوة مطلقاً لكن الصحيحالإخوة مع الجد يكون على حسب قولهم، 



  

 ) ٌ   ) فصل
ملَن وتْد ١(هوجتُز( ن أَمكَمن)ه منه لَكونُ )٢ه، بأن تَقَحلده بعد نصف منذ أَ سنةكَمو طؤُنأَ ه أو دونرعِب سنين ها، وهـو  نذ أبانَم
ممن ولَيلِ دثْمعشرٍ ه كابنِلولا ي ،كَحم ببلوغه إن شك فيه ومتَن اعفَر أَ بوطءمه في الفَتأو دونَ جِرلَه فوتْد لنصف أو أَ سنةزيد 
ها أو قَتَعأَه، وإن قَحلَ. تُلْزو عأ لْزِنْأو فيه ولم أُ جِرالفَ ها دونتُئْطو: عليه، وإن قالَ فَلحوي ي الاستبراءعدها إلا أن يدلَه وقَحلَ

باعها بعد اعترافتْتَها فأَئِطْه بو لَبود ونِلد نصف لَ سنةقَح٣(باطلٌ ه والبيع(.   
                                                

)١ (     أنه لو ولدت أنثى غير زوجته، مثل امرأة زنى بها ـ والعياذ باالله ـ فولدت ولداً منه يقيناً، فهـل    » من ولدت زوجتـه«: وعلم من قوله
  .، والعاهر الزاني» للعاهر الحجر«: قال يلحقه أو لا؟ المذهب ـ وهو قول أكثر أهل العلم ـ لا يلحقه؛ لأن النبي 

أنا أريد هذا الولـد،  : ، حتى لو قال الزاني» وللعاهر الحجر«:  فلا يلحقه؛ لعموم قول النبي  ينسب إلي،ولدي و: وإذا استلحقه ولم يدعه أحد، وقال
نريـد أن نسـتر عليهـا، فيتزوجهـا،     : انسبوه إلي، وحتى لو تزوج المزني بها بعد، كما يجري عند بعض الناس، إذا زنى بامرأة وحملت منه، قالوا

  !ستر على الجميع، وتحل المشاكل، ولا تعير الأم، ولا يعير الولدويستلحق الولد، ويكون في هذا 
  .واضح أنه ما يمكن أن يلحق به، إلا إذا كان من زوجته، أما إذا كان من امرأة أجنبية فلا يلحق به ولو استلحقه المهم أن كلام المؤلف

أحد فإنه يلحق به؛ حفظاً لنسب هذا الطفل؛ لئلا يضيع نسبه، ولـئلا يعيـر،   أنه إذا استلحقه ولم يدعه : واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
هذا ابني، فإنه سبق لنا أنه يلحق : وإذا كان الإنسان في باب الإقرار بالميراث ـ كما سبق ـ إذا أقر بأن هذا وارثه، أو أنه ابنه، كإنسان مجهول قال  

هذا الولد بدون أن يدعيه أحد يكون له، وهو مذهب إسحاق بن راهويه، واختاره بعض السلف  به، كل ذلك حفظاً للأنساب، فهذا الرجل الذي استلحق
  ..…أيضاً

أنها لا تكون فراشاً له حتى يتحقق اجتماعه بها ووطؤه إياها؛ لأنها فراش، وفراش بمعنى مفروش، ولا يمكن أن يفرشـها   :القول الثالـث     ) ٢(
وهذا القول هو الصحيح وهو اختيـار عقد عليها ولم يدخل بها، وأتت بولد لأكثر من ستة أشهر فليس ولداً له،  إلا إذا جامعها، وعلى هذا القول إذا

فما تكون فراشاً إلا بحقيقة الوطء وإلا فلا، كما أن الأمة ـ كما سيأتي إن شاء االله ـ أنها لا تكون فراشـاً     شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمـه االله ـ
أنا مـا دخلـت عليهـا ولا    : ئها، وهذا كما أنه مقتضى الدليل اللغوي، هو مقتضى دليل العقل، فكيف يمكن أن نلحقه به، وهو يقوللمالكها إلا إذا وط

  !جئتها؟
والعجيب أنه مذهب أبـي  ! تكون فراشاً له أمكن وطؤه أم لم يمكن، بل بمجرد العقد، فهذا أبعد ما يكون عن المعقول: الذي يقـول أما القول الثاني

ً  لكن في هذهنيفة، والأحناف ـ رحمهم االله ـ دائماً تكون مسائلهم الفقهية مبنية على النظر والعقل،   ح ، كيف تكون فراشاً المسألة قولهم بعيد جـدا
  !له، وهو في المشرق، وهي في المغرب، ونعلم أنها ما سافرت ولا سافر، أين الفراش؟

  .وءة بشبهة، سواء كانت الشبهة شبهة اعتقاد أو شبهة عقد ـ أيضاً ـ يلحقه ولدهاوالأمة المملوكة يلحقه ولدها كما سيأتي، والموط
  .والموطوءة بشبهة اعتقاد أن يظنها زوجته، وبشبهة عقد أن يعقد عليها عقداً فاسداً، أو باطلاً ويظنه صحيحاً

الأولاد له، والشبهة هنا شبهة عقد؛ لأنهـم ظنـوا أن العقـد     تزوج امرأة وأتت منه بأولاد، ثم ثبت أنها أخته من الرضاع، فما حكم الأولاد؟ :مثالـه
  .صحيح، وهو باطل

لأخ تزوج امرأة عقد له عليها أبوها، وكان أحد الشهود أخاها، وأتت بأولاد، فالعقد فاسد لكن الأولاد له؛ لأنه يعتقد صحته، ولا يعرف أن ا: مثال آخر
الأب؛ لأنه إذا كان الأب هو العاقد، والشاهدان أحدهما أحد الإخوة، والآخر عمها، فلا يصـح العقـد    لا يكون شاهداً على نكاح أخته إذا كان العاقد هو

لا بد أن يكون الشاهدان ليسا من أصول الزوج ولا من فروعه، ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها، ولا من أصـول  : على المذهب؛ لأنهم يقولون
  .الولي ولا من فروعه
، لكن نحن نحتاط ونتحرى؛ لأنا نخشى لو حصل خلاف بينهم وترافعوا للمحاكم ـ وهم يحكمون بالمـذهب ـ فيفسـدون     صـحيحوهذا القول ليس ب

  ..النكاح وكل ما يترتب عليه، ولهذا مع اعتقادي أن هذا القول ضعيف فأنا أتحرز
)٣ (       والخلاصة أن هذا الفصل آخره في حكم الأمة، والبحث فيه في أمور:  

 ً   .تكون الأمة فراشاً إذا جامعها سيدها، أما قبل ذلك فليست فراشاً:  أولا
 ً   .إذا كانت فراشاً وولدت لأقل من ستة أشهر منذ جامعها وعاش، فإن الولد لا يلحق بالسيد، ويكون ملكاً له؛ لأنه ولد من مملوكته:  ثانيا
 ً   .شهر، فالولد له نسباً، والبيع باطلإذا باعها بعد أن اعترف بوطئها، وأتت بولد لأقل من ستة أ: ثالثا

  .ابن فلانة، إلا إذا انقطع نسبه من جهة أبيه فينسب إلى أمه كما سبق: فلان بن فلان، ولا يقال: الولد في النسب وفي الولاء يتبع أباه، فيقال: مسألة
  .إذا أُعتق الأب فإنه يتبع أباه، فيكون ولاؤه لمن أعتق في الولاء

  تبع أمه، بمعنى أنه إذا كانت أمه حرة كان الولد حراً، ولو كان الأب رقيقاً، فلو تزوج رقيق بحرة فالولد حر، ي في الحرية والملك



  

  
  
  

                                                                                                                                                            
ً ـ في الملك   .يتبع أمه فلو تزوج حر بأمة لغيره فالولد ملك لسيدها كذلك ـ أيضا

ين ِّ امرأة مؤمنة بشبهة فإن الولد يكون مسلماً، يتبع أمه؛ لأن الإسـلام  يتبع خيرهما، فولد المسلم من النصرانية مسلم، وكذلك لو وطئ كافر  وفي الـد
  ..يعلو ولا يعلى

  .يتبع أخبثهما، فولد الحمار من الفرس ـ وهو البغل ـ حرام نجس وفي الطهارة والحل
  .ذي سبقفعلى هذا التفصيل ال هل الولد يتبع أمه أو أباه؟فإذا سئلت  فهذه النسب التي ذكرها العلماء في هذا الباب،



  

 ُ َ  كتاب د ِ ِ الع   د
  
 ـن أَه منهما أو معنَمولو مع ما ي، ا هئِطْه على وتردبها وقُعلْمه مع  ةًطاوِعا بها ملَا خَجوز تْقَفار امرأة كلَّ ةُدالع ملزتَ حهما د
حساا أو شر١(ع( أو وها أو ماتَئَط كاحٍعنها حتى في ن فاسد ا لم تَفاقًوِ ، وإن كان باطلاًلافٌفيه ختَعد للوفاة)٢( ،  

ومقَن فارها حا قَيلَب ووخَ طء٣(لوة( أو بعدهما وهو هما، أو أحد نملامولَ يلِ دثْمهل)٤( َأو تحتْلَم الزوجِ بماء)أو قَ )٥ها أو لَلَبمها س
  .)٦(ةَدفلا ع لوةبلا خَ

                                                
  ..الوطء على قادراً يكون وأن بها، عالماً يكون وأن مطاوعة، المرأة تكون أن الخلوة في يشترط إذاً    ) ١(
وليس ! توهم طالب العلم المبتدئ أنها إذا لم تعتد للوفاة فإنها تعتد للحياة وعبـارة المؤلـفوللحياة من باب أولى، » لم تعتد للوفاة«: وقوله    ) ٢(

، المهم إذا كان العقد لكان أحسن وأوضحفلا عدة عليها، : ولهذا لو قال المؤلف رحمه االلهلك؛ لأنها إذا لم تعتد للوفاة فللحياة من باب أولى، الأمر كذ
ح باطـل لإجمـاع   لأن وجود الباطل كعدمه، مثل أن يتزوج امرأة ثم يتبين ـ قبل أن يدخل عليها ـ أنها أخته من الرضاع، فالنكا  ؛  باطلاً فإنها لا تعتد

م ثبت أنها العلماء على فساده، فتفارقه بدون عدة، وبدون مهر، وبدون أي شيء؛ لأن هذا العقد الباطل وجوده كعدمه لا أثر له، وكذلك لو مات عنها ث
  .» لم تعتد للوفاة«: أخته من الرضاع فإنها ليس عليها عدة؛ لأن هذا النكاح باطل بالإجماع، ولهذا قال

، ولأن الخلوة ـ وإن كان الإنسان اسـتباح مـا لا يبـاح     }من قَبلِ أَن تَمسوهن{؛ لأن الآية الكريمة صريحة لمسألة في القلب منها شيءوا    ) ٣(
المعروف عـن  إن الرجل إذا قبلها بلا خلوة فلا عدة، مع أن التقبيل لا يحل لغير الزوج، فالمسألة في القلب منها شيء، لكن : لغيره ـ فإنهم يقولون 

  .الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ أن من أرخى ستراً أو أغلق باباً فإنه كالذي دخل، فيلزمها العدة
ً ـ في النفس منها شيء    ) ٤( لا يولد «: ، وهذا الصبي قد مس وهو زوج، وكوننا نقول}من قَبلِ أَن تَمسوهن{: لقوله تعالى وهذه المسألة ـ أيضا

استمتاع بشـهوة   ا هو العلة، ولهذا لو كان عنيناً وجامعها، بل لو خلا بها فعليها العدة؛ وليست المسألة كونها مظنة الحمل أو لا، لكنليس هذ» لمثله
  .لكن هذا هو المذهبفعلى الأقل نجعلها كمسألة الخلوة، ! ليس عليها عدة؟: من هذا الصبي، فكيف نقول

ً ـ لو كانت هي ممن لا يولد  ، وهي التي دون التسع، كزوجة لها ثمان سنوات دخل عليها زوجها وهو صغير، يمكنه أن يطأها، لمثلهاكذلك ـ أيضا
لا عدة عليها؛ لأنه لا يولد لمثلها، وهذه هي المسألة الثالثة التي في نفسي منها شيء؛ وذلك لأن الآية إنمـا  : وجامعها وتلذذ بها، ثم فارقها، يقولون

  .نأخذ كلام المؤلف لأجل أن نبني عليه ما يأتيعلقت الحكم بالمسيس، لكن س
  ).وهي الزوجة(بمثله ) وهو الزوج(فصار يشترط أن تكون الخلوة أو الوطء ممن يولد لمثله 

ألسـتم  : فنقـول } من قَبلِ أَن تَمسـوهن {: أنها إذا تحملت بمائه فلا عدة عليها؛ لأنه ما مسها ولا خلا بها، واالله ـ عز وجل ـ يقول  المهـم    ) ٥(
فكأن هذا إشارة منكم إلى أن العبرة بإمكان الحمل، فإذا تحملت بمائـه،  ! إنه إذا جامعها وهو ممن لا يولد لمثله فلا عدة؛ لعدم إمكان الحمل؟: تقولون

حم، فهنا نعلم أن الرحم مشغول، فكيف ولا شك أن هذا فيه نظر؛ لأن أصل وجوب العدة من أقوى أسبابه العلم ببراءة الر! فلماذا لا تجب عليها العدة؟
  .والصواب أنه يجب عليها العدةولهذا يعتبر قول المؤلف هنا ضعيفاً، ! يكون لا عدة؟

: لا تجب عليها العدة، فإنه ما يمكن أن تتزوج وهي حامل من ماء هذا الزوج حتى تضع، فهذا أمر لا بد منه، لكننا لا نقـول : لكن لاحظ أننا إذا قلنا
ذا فالقول الثاني في هذه المسألة ـ وهو الصواب ـ أنه تجب العدة إذا تحملت بمـاء الـزوج، زوجها، بل من أجل انشغال رحمها فقط، ولهمعتدة ل

وهـذا ؛ لأننا سنمنعها من أن تتزوج، والنسب يلحق الزوج، فإذا كان الولد له وهي ممنوعة من أجل ولده من أن تتزوج فهذه العدة، وهذا هو الواقع
، لكن المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة، وأما الجـواب عـن الآيـة أن االله ذكـر المسـيس؛ فلأنـه سـبب        الصواب حتى على المذهبهو 

  .........الحمل
)٦ (     ؟فهل توجبون عليها العدةرجل وطئ امرأة بشبهة ـ بدون عقد ـ : إذا قال قائل  
  وطء موجب للعدة، سواء كان في زواج، أو في شبهة، أو في زنا، أننا نوجب عليها العدة؛ لأنهم يرون أن ال المذهب 

: فنقول! ، وإنما يجب الاستبراء فقط؛ لأن العدة إنما تجب في نكاح غير باطل، أما هذا فليس فيه نكاح أصلاً، فكيف تجب العدة؟والصحيح أنه لا تجـب
هـذا هـو القـول تى تضع الحمل، وإن لم تكن حاملاً فبحيضـة واحـدة فقـط،    الاستبراء فقط، بمعنى أنها إن كانت حاملاً فح إن الواجب في هذا هو

  .الصحيح في هذه المسألة
 أما الزنا :  

أنه كوطء الشبهة فتجب به العدة، إن حملت فبوضع الحمل، وإن لم تحمل فبثلاث حيض، ويعللون ذلك بأنه وطء يحصـل بـه    فالمشهور من المذهب
ً ة، الحمل فوجبت به العدة، كوطء الشبه هذا الواطئ وطئ من ليست زوجة له، لا شرعاً ولا اعتقاداً، ولا : ؛ لأننا نقولولكن هذا التعليل عليل جـدا



  

                                                                                                                                                            
  .......فإلحاق هذا بهذا من أضعف ما يكونيمكن أن يلحق السفاح بالنكاح، 

وهذا القول أصح عنهم ـ وهو مذهب الشافعي،  أنها لا عدة عليها ولا استبراء، وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي ـ رضي االله  : القول الثالث
نهى أن توطأ ذات « توطأ في هذه الحال؛ لأن النبي  لكن إن حملت على هذا القول لم يصح العقد عليها حتى تضع الحمل؛ لأنه لا يمكن أن الأقـوال،

لك أن تجامعهـا، ولا يجـب عليـك أن    : مثلاً، بل نقولتجنبها إذا زنت : ، والفائدة من ذلك أنها إذا كانت ذات زوج ما نقول للزوج» حمل حتى تضع
  .تتجنبها، إلا إن ظهر بها حمل فلا تجامعها، أما إذا لم يظهر بها فإنها لك

 ألا يحتمل أن تكون نشأت بحمل من وطء الزنا؟: فلو قال قائل  
نا ما تيقنا أنها حملت من الزاني فإن الولـد يحكـم بأنـه    ، فما دم » الولد للفراش وللعاهر الحجر«:  ، لكن قال النبيهذا الاحتمـال وارد :نقول

لا تطأها، فإنه يجوز أن يستمتع بها بغير الوطء؛ لأنها زوجته، وإنما منع من الوطء مـن أجـل أن لا   : للفراش، وإذا حملت من الزاني وقلنا لزوجها
  ..يسقي ماءه زرع غيره



  

 ) ٌ ْ )  فصل ُ وال ْ م َ ع َّ ت ُ د ِ  ات ٌّ س   :ت
 ) ُ سـوحا أو  مه مه أو لكونرِغَلصه قْحلْلم ي ، فإندلَو ةٌ أممبه أَ صيربما تَ لِمحالْ كلِّ عِضه إلى ووغيرِ ها من موتتُدوع ) الحامل
لَولدونِ تْد تَّسشْأَ ةرٍه كَنَ نْذُمها، ونَححبه، وأَ ضِقَنْلم تَ ه وعاشَوكثر مدة لِالحم أربع لُّقَوأَ )١(سنينةُتَّها س وغالِ رٍأشهها تسـعةُ ب 
   .)٢(باحٍم واءيوما بد أربعين قبلَ طفةالنُّ لقاءإِ باح، ويرٍهشْأَ
  

                                                
  ..أنه لا حد لأكثره فالصواب    ) ١(
  ....وأما قبل أربعين يوماً ففيه خلاف بين أهل العلم، فالمشهور من المذهب الجواز، ]الأولى الحالة[    ) ٢(

أن إلقاء النطفة إما مكروه وإما محرم، لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا، مثل أن تكون الأم مريضـة يخشـى عليهـا زالـت      ولهذا كان القول الراجح
  .الكراهة أو التحريم

ن علقة؟ فالمذهب لا يجوز إلقاؤه؛ لأن العلقة دم، والدم مادة الحياة، فالآن انتقل وتحول وتغير من الماء الذي لا قيمة له إلى دم إذا كا:  الحال الثانية
  .فإذا وصل إلى هذه المرحلة فإنه لا يجوز إلقاؤه: هو ابتداء خلق الإنسان، ولذلك إذا نزف دم الإنسان فإنه يموت، قالوا

 ه فإنه لا يجوز إلقاؤه، وله حالانأما بعد نفخ الروح في:  
أن يلقى في حال يعيش فيها، مثل إذا أتمت المرأة التاسع، وحصل عليها صعوبة في الوضع، فيجوز إلقاؤه بشرط أن لا يكون في ذلك خطـر  :  الأولى

  .على حياته، أو على حياة أمه؛ فإن كان في ذلك خطر فهو حرام
ثل أن يلقى وله خمسة شهور أو ستة شهور، فهذا يحرم؛ لأن الغالب أنه لا يسلم، اللهم إلا إذا ماتت الأم وهـو  أن يلقى قبل أوان نزوله، م:  الثانيـة

  ..…لأن في هذا إنقاذاً لحياة الجنينحي، ورجي بقاؤه لو أُخرج فلا بأس بذلك، بل قد يجب؛ 
 وعلى ما مشى عليه المؤلف في الكتاب مباح، وبعـد أن يكـون    ،أو محرم على القول الـراجحإلقاء الحمل حال النطفة، إما مكروه،  :الخلاصة

ذا نفخـت  علقة فإلقاؤه محرم حتى على كلام المؤلف إلا إذا دعت الضرورة إليه، وإذا كان مضغة مخلقة فإلقاؤه محرم إلا إذا دعت الضرورة إليه، فـإ 
  .فيه الروح فإلقاؤه محرم ولو دعت الضرورة إليه، لأنه قتل نفس



  

 ) ٌ ُ )  فصل ْ (  الثانية ىال َّ ف َ و َ ت ُ َ  م ْ عنها ز ُ و َ ج ْ ها بلا ح ٍ م ، )١(هافُصن ةموللأَ وعشر رٍهشْأَ أربعةُ ةره، للحأو بعد الدخولِ قبلَ )منه  ل
 ـتَنْلم تَ ةحها في الصانَبن أَم ةدفي ع ، وإن ماتَماتَ منذُ ةَ وفاةدع تْأَدتَواب تْطَقَس لاقطَ ةدفي ع ةيعرج زوج فإن ماتَ ٢(لْق( ،

، )٣(لا غير طلاقمنها فل ةُونَنُيت البأو جاء ةًيمأو ذ ةًمأَ نكُما لم تَ لاقوطَ وفاة ةدمن ع ه الأطولِموت ضِرها في من أبانَم دتَعوتَ
   .)٤(منهما الأطولِ سوى حاملِ نهنم كلٌّ دتَاع رعةقُ قبلَ يها ثم ماتَسنْثم أُ هنَيعأو ممبهمةً ه نسائِ بعض قَلَّوإن طَ

 ُ ُ (  الثالثة ُ  الحائل َ  ذات ِ الأ  ـ ثلاثةُ ةًضعبأو م ةًرح ن كانتْإها تُدفع،  في الحياة ةُقَالمفارِ ضيحوهي الْ ) قـراء ، )٦(كاملـة  )٥(روءقُ
   .قَرءانِ

                                                
لو تمسك أحد بعمومها وبعموم المعنى، لكان له وجه وهو أرجح، فالصواب أنه لا فرق بين الحرة والأمة، إلا إذا منع مـن   لحقيقة أن الآيةوا    ) ١(

  ..ذلك إجماع، ولكن الإجماع لم يمنع منه، فإنه قد نقل عن الأصم وعن الحسن أنهما كانا يريان ذلك
، منها أن تكون هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات، فإذا كانت هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات، ولما ا سـبقوالبينونة لها طرق كثيرة كم .....    ) ٢(

نكاح؛ مضى حيضتان مات، فإنها لا تستأنف عدة وفاة، بل تكمل العدة؛ وذلك لأنها ليست زوجة، ولا علاقة بينها وبين زوجها بأي شيء من علائق ال
  في حال العدة، ولهذا لا يحل لها أن تكشف لزوجها 

أن يتزوج الرابعة؛ لأن التي بانت لا تحسب عليه، فلهذا لا تنتقل، ومثلها من طلقها على عوض واعتدت بحيضتين، ثـم   وله ـ على القول الـراجح ـ
  ..مات قبل الثالثة، فإنها تكمل العدة وتنتهي؛ لأنها ليست زوجة، وليس بينها وبين زوجها شيء من أحكام النكاح

)٣ (     فلها ثلاث حالاتإذا مات الرجل وقد طلق امرأة وهي في عدة منه، : على هذا فنقول:  
  .إن كانت رجعية انتقلت إلى عدة الوفاة: الأولى

  .إن كانت بائناً لا ترث أكملت عدة الطلاق: الثانية
  .إن كانت بائناً ترث اعتدت الأطول من عدة وفاة وطلاق هذا ما ذهب إليه المؤلف: الثالثة

أنها تكمل عدة الطلاق؛ لأنه لا علاقة بينه وبينها، بدليل أنه لا يرث منها لو ماتت، وأنها بائنة منه لا يجوز أن يخلـو بهـا، ولا أن   : القول الثـانيو
معاملـة الإنسـان    يسافر بها، ولا أن تكشف له وجهها، وإنما ورثناها منه معاملةً له بنقيض قصده، فهنا العلة ليست من قبل الزوجية، ولكن من قبل

ومسألة الإرث غير مسألة العدة، ولذلك ترث منه ولو تمـت العـدة مـا دام    ! بنقيض قصده، وهذا القول قوي جداً؛ لأنه ما الذي يخرجها عن العموم؟
لـذي مشـى عليـه وهذا القول عندما تتأملـه تجـده أرجـح مـن القـول امتهماً بقصد حرمانها، فدل ذلك على أنه لا علاقة للعدة بباب الميراث، 

  ..؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كانالمؤلف
إمـا أن يكـون الطـلاق    : أن من طلق واحدة من نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة، فلا يخلو من حالين: وخلاصة المسألة    ) ٤(

  ..ة في حكم الزوجة، وإن كان بائناً اعتد الجميع الأطول من عدة وفاة وطلاقرجعياً أو بائناً، فإن كان رجعياً انتقل الجميع إلى عدة الوفاة؛ لأن الرجعي
)٥ (     فما هي الأقراء؟  

ضاختلف فيها أهل العلم اختلافاً كثيراً،  َ ي ِ ، وهذا قول عشرة من الصحابة، مـنهم الخلفـاء   كما قال المؤلف، ولكن القول الصواب في ذلك أنها الح
فاء الأربعة ـ رضي االله عنهم ـ فلا قول لأحد سواهم، إلا إذا كان الكتاب والسنة معه ـ وابن مسعود، ومعاذ بن جبل،    الأربعة ـ وإذا جاء قول للخل 

: عالى، وقال ت] ٢٢٨: البقرة[} يتَربصن بِأَنْفُسهِن ثَلاَثَةَ قُروء{: وابن عباس رضي االله عنهم وجماعة كثيرون، وهو ظاهر القرآن والسنة؛ لقوله تعالى
}هِنتدلِع نوابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ طلق في الحيض فغضب الرسول ] ١: الطلاق[} فَطَلِّقُوه ،  ًوهذا دليل على أن  وأمر بأن تطلق طاهرا ،

  ......القرء هو الحيض
 ض، فيكون معنى قوله تعالى الصواب: وعلى هذا فنقوليأن الأقراء هي الح :}ثَلاَثَةَ قُرأي ثلاث حيض} وء.  

وقد سـبق لنـا أن القـول الحيضة لا تحسب، بناء على القول بأن طلاق الحائض يقع،  هذه بقية فإن الحيضة، أثناء في طلق فإذا هذا وعلى    ) ٦(
  .» لةثلاثة قروء كام«: أن طلاق الحائض لا يقع، لكن بناء على ذلك لا يحسب هذا، ونستفيد عدم حسبانه من قول المؤلف الصحيح
 أنها  لكن الأقرب عنـديالظاهر أنه يصح الوجهان،  هل كاملة نعت لثلاثة أو نعت لقروء؟يعني  هل هو بالرفع أو بالجر؟» كاملة«: وقوله

  ..صفة لثلاثة، يعني لا بد أن تكون الثلاثة كاملة



  

 ُ َ (  الرابعة َ م َ ن ف َ ار َ ق ـها ح  ، )٣( بالحسـابِ  ةًضبعوم،  هرينِشَ ةًموأَ رٍهشْأَ ثلاثةَ ةًرح دتَعفتَ،  )٢(ياسٍإأو  )١(رٍغَلص ضحولم تَ )ا ي
  .الكسر يجبرو

 ُ َ (  الخامسة ْ ان م َ ر َ ت َ ف َ  ع ْ ح ُ ي َ ض ْ ها ولم ت ِ د ـ ر َ َ س َ ب ُ ب ن م ةُدرا، وعهشَ الأمةُ صقُنْ، وتَةدللع وثلاثةٌ لِمللح رٍأشه ةُعست: ةٌنَها ستُدفع ) ه
ولم تَ تْغَلَبحض والمستحاضة والْ الناسيةمتَسحاضالْ ةتَمبأَدشْأَ ثلاثةُ ةوالأَ)٤(رٍه ،مإ، وهرانِشَ ةن علتْم فَما رـع  ه من مأو  ضٍر
ف زالُهما فلا تَأو غيرِ ضاعٍري عدة الْحتى ي عودحيفتَ ضتَعبه أو تَ دغَلُب فتَ الإياسِ سنتَدع ع٥(هتَد(.   

                                                
  يض على المذهب، فهذا الرجل الذي فارقها وهي بنت ثمان سنوات وتحيض فإنها لا عدة عليها بالح    ) ١(

إذا وجد الحيض المطرد ولها ثمان سنوات، وطُلقت فإنها تعتد بثلاثة قروء؛ لعمـوم  : منوطة بالوجود، فنقوللكن على القول الراجح هـذه المسـألة 
  .].٢٢٨: البقرة[} والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنْفُسهِن ثَلاَثَةَ قُروء{: قوله تعالى

أن اليأس منوط بالحال لا بالزمن، وأن ذلك يختلف باختلاف النساء، فمن النساء من تبقى إلى ستين سنة، وإلـى سـبعين    :الثـاني القول     ) ٢(
؛ لأن اليأس في اللغة العربية ضد الرجاء، فمتى صارت المرأة فـي حـال لا   وهذا هو الصـوابسنة، وهي تحيض حيضاً مطرداً، فهذه ليست آيسة، 

إما لكبر في السن، أو ضعف في البنية، أو لأي سبب من الأسباب، فإنها تكون آيسة ولا نقيدها بالسن؛ لأن االله ـ تعالى ـ مـا     ترجو وجود الحيض،
  إذا تم لها ثلاثة شهور ولو لم تحض إلا مرة يعقد عليها،  فعلى المذهبقيدها بالسن، فلو أن امرأة لها خمسون سنة وتحيض في الشهرين مرة، 

  ..لا يعقد لها حتى يتم لها ثلاث حيض لصحيح الراجحوعلى القول ا
إن عدة الأمة بالأشهر شهر ونصف، إذا كانت لا تحيض لصغر أو إياس؛ ووجـه ذلـك أن الحـيض لا    : وهذه المسألة تؤيد قول من يقول    ) ٣(

ً قدر ما فيها من الحرية، إن عدتها من الشهر الثالث بالحساب، ب: يتبعض، وأما الأيام فتتبعض؛ ولذلك قالوا في المبعضة   ، وهذا القول وجيه جدا
  ..أن عدة الأمة شهران لكن الأحوط بلا شك ما مشى عليه المؤلف

  :لا تخلو من ثلاث حالاتهذه الاستحاضة التي تأتي المرأة     ) ٤(
  .أن تكون معتادة، فتجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي، وتفعل كما تفعل الطاهرات:  الأولى

  .ن لا يكون لها عادة أو تنسى عادتها ولكن لها تمييز، فترجع إليه، فينظر إلى علامات دم الحيضأ:  الثانية
 فإذا كانت عادتها غير مطردة، أو نسيتها مثلاً، أو جاءتها الاستحاضة من ابتداء الأمر، فإنها تعمل بالتمييز. .........  

؛ لأنـه  وجهه قويإنه يرجع إلى التمييز ـ أيضاً ـ   : ، وترجيح من يقولذا ترجيحه واضحوهارتبطي بالعادة صار ذلك أيسر لها وأسهل، : فإذا قلنا
  ...!هذا استحاضة، والأول يعرف؟: ما دام عندنا تمييز، فهذا دم ثخين أسود منتن، وهذا دم أحمر رقيق لا رائحة له، فكيف نقول: يقول

تمييز، أو يكون لها عادة  الدم من الأول، واستمر معها على وتيرة احدة، فهذه لا عادة لها ولا إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز، يعني ابتدأ بها: الثالثة 
  لكن نسيتها، وما عندها تمييز، فهذه ترجع إلى عادة النساء، ستة أيام، أو سبعة، من أول وقت أتاها الحيض فيه،

  !!ا علمنا ما رفع الدم فتنتظرلأنن: ، وقاله علماء أجلاء، قالواهذا هو المشهور من المذهب    ) ٥(
  ؛ لما فيه من الضرر العظيم جداً، ولكن الحقيقة أن هذا القول لا تأتي بمثله الشريعة

إنها تعتد سنة بعد زوال السبب المانع؛ لأنها لما زال المانع صارت مثل التي ارتفع حيضها ولم تدرِ سببه، والتي  :ولهذا قال بعض أهل العلم] ٢ق[
؛ لأن علته معقولة، ولأنه أبعـد عـن الحـرج    وهذا القول أقرب للصـوابولم تدرِ سببه تعتد سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، ارتفع حيضها 

  .والمشقة التي لا تأتي بمثلها الشريعة
  :إن التي علمت ما رفعه ينبغي أن نقسمها إلى قسمين: ولكن بقي أن يقال

  .أن تعلم أنه لن يعود الحيض:  الأول
  .أن تكون راجية لعود الحيض:  انيالث

الرحم فهـذه لا  فإن كانت تعلم أنه لن يعود، فهذه ما تعتد سنة، وإنما تعتد ثلاثة أشهر؛ لأنها آيسة، مثل لو علمت أن ارتفاع الحيض لعملية استئصال 
تعتد بثلاثة أشهر؛ لـدخولها  : الحيض لن يعود نقول وحتى لو قيل به فهو قول باطل، فهذه المرأة التي علمت أن! تنتظر إلى خمسين سنة: أحد يقول

  .، وهذه قد أيست إياساً قطعياً فتعتد بثلاثة أشهر] ٤: الطلاق[} واللاََّّئِي يئِسن من الْمحيضِ من نسائِكُم إِنِ ارتَبتُم فَعدتُهن ثَلاَثَةُ أَشْهرٍ{: في قوله تعالى
   .تنتظر حتى يزول المانع ثم تعتد بسنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة وإن كانت ترجو أن يعود فهذه
؛ لأنه إذا زال السبب ولم يرجع الحيض فإننا نحكم بعدم رجوعه من زوال السبب، فإذا حكمنا بعدم الرجـوع مـن زوال   لكن الأحوط أن تعتد بسـنة

  .رتفاعه لغير سبب معلوم كانت المدة سنة كما سبقالسبب، كان حكمنا بعدم رجوعه حينئذ لغير سبب معلوم، وإذا كان ا



  

 ُ ُ (  السادسة ِ  امرأة  ـ صـفُ ن ةد، وفي العصِبرفي التَّ ةركح ةٌم، وأَفاةللو دتَعثم تَ،  )١(هيراثفي م مدقَما تَ صبرتَتَ ) المفقـود عدة 
ه لـه  ، وبعـد لِوالثاني فهي للأَ ءطْو قبلَ لُالأو مدفقَ تْجوز، وإن تَفاةالو ةدوع ةدمالْ بِربض )٢(حاكمٍ مِكْإلى ح رفتق، ولا تَةرحالْ
 ـع جديدتَ ها معه من غيرِكُر، وله تَ)٥(لثانيا ةدع فراغِ بلَقَ أُطَ، ولا ي)٤(ق الثانيلِّطَولو لم ي، )٣( لِوالأَ دقْبالع وجةًها زذُخْأَ ، )٦(دقْ

قَ ذُخُأْويدر الصدعطاها من الثانيالذي أَ اق ،ويجِر٧(ه منهذَخَالثاني عليها بما أَ ع(.   
  

                                                
أننا لا نقدر ذلك بما ذكر الفقهاء، وأن الأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد القاضي في كل قضية بعينها، فربما تكون أربع سنين  ولهذا فالصـحيح    ) ١(

فلو أن رجلاً اجترفه الوادي وحمله، فظاهر فقده الهلاك فعلـى مـا   كثيرة يغلب على الظن أنه مات في أقل من ذلك، وربما تكون قليلة بحسب الحال، 
  ، لأمرذكره الفقهاء ننتظر أربع سنين، لكن في وقتنا هذا ما ننتظر أربع سنين؛ لأنه يمكن لطائرة هليوكوبتر أن تمشي على ممر الوادي، وتكشف ا

لف باختلاف الأحوال، والأزمان، والأمكنة، والأسباب التي بها فقد، فلا ، وهو يختفمثل هذه الأشياء الصواب أنه يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي
  ..نقيدها بأربع سنوات ولا بتسعين سنة

  ، أنه لا بد من مراجعة القاضي، وهو الذي يتولى هذا الأمر ولهذا فالقول الثاني في المذهب ـ وهو مذهب الأئمة الثلاثة ـ] ٢ق[    ) ٢(
إن عدة الوفاة لا تحتـاج إلـى   : ، وهو أنه يرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد القاضي، إلا أنه ربما نقولول الراجحوهذا متعين، لا سيما على الق

  ..حكم الحاكم، فإذا ضرب الحاكم مدة التربص، فلازم ذلك أنها إذا تمت تبتدئ عدة الوفاة، ولا حاجة أن يحكم القاضي
، أو ظاهر    ) ٣( ً ً لكن هل هي زوجة الثاني ظاهرا ً وباطنا أنها زوجته ظاهراً وباطناً؛ لأن الأحكام الشرعية إذا ثبتـت ثبتـت ظـاهراً     الصواب ؟ا

  أهو الثاني أم الأول؟تتزوج زوجاً آخر، وإذا تزوجت وقدم الزوج الأول فحينئذ تقع المشكلة، أيهما الزوج،  وباطناً، فعلى هذا لها أن
  .....»فقدم الأول قبل وطء الثاني«: قال المؤلف

، وعلى المذهب إذا قدم الزوج الأول بعد  ارد عن الصحابة رضي االله عنهمأن الزوج الأول يخير على كل حال، كما هو الو ولذلك فالصـحيح    ) ٤(
والاستبقاء لا يحتاج وطء الثاني فهو بالخيار، بين أن يأخذها أو يتركها له، فإن أخذها فلا يحتاج إلى عقد جديد؛ لأن أخذه إياها استبقاء لنكاحه الأول، 

  ..إلى ابتداء
  ..أنها تعتد بحيضة واحدة، ثم يطؤها الزوج الأول فالصواب    ) ٥(
تتزوج، وإذا قدم زوجها فهو بالخيار، والوارد عن الصحابة : آثار عن الصحابة رضي االله عنهم قالوا في امرأة المفقود والدليل على هـذا     ) ٦(

إن العقد صار باطلاً بتبين أن زوجها موجود، فلا : قبل الدخول وبعده، وهذا هو مقتضى القياس؛ لأننا إن قلناالصحابة رضي االله عنهم لا فرق بين ما 
إن العلة أنه لما عقد عليها فإن زوجها قد تطيب بها نفسه للزوج الثاني، إما حياء منه وإما كراهـةً  : فرق بين أن يطأها الثاني أو لا يطأها، وإن قلنا

  تي تزوجت ولم تنتظر، أو لسبب من الأسباب، فهنا لا فرق ـ أيضاً ـ بين ما قبل الدخول وبين ما بعده، لهذه الزوجة ال
  ..ما جاء عن الصحابة رضي االله عنهم من التخيير مطلقاً؛ لأن الزوج الأول أملك بها؛ لأنها زوجته ولهذا كان القياس الصحيح والنظر الصحيح

ه؟ع عليها بشيء إلا أن تكون قد غَرته، أنه لا يرج والصحيح ] ٢ق[    ) ٧( ُّ يعني لم تُعلمه أنها زوجة مفقود، فحينئذ إذا أخـذ الـزوج    وكيف تغـر
إن كـان  الأول صداقه من الزوج الثاني رجع الثاني عليها، وأما بدون غرور فإنه لا يرجع عليها بشيء؛ لأنه هو الذي فوتها على زوجهـا الأول، و 

  .ن رضاها، لكن حقيقة الأمر أنه هو الذي صار منه نوع من التعدي على حق الأولالنكاح لا بد فيه م
  أن امرأة المفقود تتربص مدة انتظاره، ثم تعتد للوفاة، ثم إن شاءت تزوجت،  :الخلاصة 

  فإن بقي زوجها على فقده فالنكاح بحاله، -١
  :وإن رجع ففيه تفصيل ـ على المذهب ـ -٢
  فهي للأول،  وطء الثاني قبلإن كان -١
ر الأول بين أخذها وتركها،  بعدهوإن كان -٢ ِّ ي ُ   خ
  لم يحتج إلى تجديد عقد، ولكنه لا يطأ حتى تنتهي عدة الثاني،  فإن أخذها-أ

يرجع الثـاني  للثاني فالثاني لا يحتاج إلى تجديد عقد، بل يتركها بالعقد الأول، وللأول أن يأخذ من الثاني قدر الصداق الذي أعطاها، و وإن تركهـا-ب
  .عليها بما أخذ

أن الزوج الأول بالخيار مطلقاً، سواء قبل وطء الثاني أو بعده، فإن أبقاها للثاني فهي له ويأخذ منه صـداقه، ولا يرجـع    والصواب في هذه المسألة
  ..الثاني عليها بشيء وإن أخذها فهي له



  

 ) ٌ   ) فصل
ن ماتَوم زوها الغائِجقَلَّأو طَ بتَها اعمنذ الفُ تْدقَرة دوإن لم تُحوع ،مو ةُدبشُ طوءةبه٢(انًأو زِ )١(ة( قْأو بعد فاسد)٣( قَلَّطَكمة ،  

                                                
)١ (     شبهة عقد، وشبهة اعتقاد: والشبهة نوعان.  

  .تعود إلى العقد الذي استبيح به الوطء، وشبهة الاعتقاد تعود إلى ظن المكلف قدفشبهة الع
أن يتزوجها ولا يدري أنها أخته من الرضاع مثلاً، فيتبين أنها أخته، ومثل أن يتزوجها بغير ولي ظانّاً أن النكاح يصـح بـدون   : مثال شبهة العقد

  .ولي
العقد فيه اشتباه، لكنه أخطـأ فـي   : عقد عليها، لكن يظن أنها زوجته؛ لأنه ما حصل عقد حتى نقول، فمثل أن يجامع امرأة ما  أما شـبهة الاعتقـاد

  .ظنه، فظنها زوجته فجامعها، فعدتها كمطلقة، يعني تعتد بما سبق، وهذا هو المشهور من المذهب
، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابـن تيميـة رحمـه االله، أنها لا تعتد كمطلقة، وإنما تستبرأ بحيضة؛ لأن هذه ليست زوجة، ولا مطلقة والصحيح]٢ق[

الأجـل  وكون العدة ثلاثة قروء للزوجة التي طلقها زوجها، ليس لأجل العلم ببراءة الرحم فقط، لكن من أجل ذلك، ومن أجل حقوق الزوج؛ ليمتد لـه  
ى يحتاج أن نمد له الأجل لعله يراجع، وإنما المقصود أن حتى يراجع إن شاء، والموطوءة بشبهة، هل يكون في حقها ذلك؟ لا؛ لأنه ليس زوجها، حت

المطلقة، وهذه ليست مطلقة، قـال   نعلم براءة رحمها، وهذا يحصل بحيضة، هذا من جهة التعليل، أما من جهة الدليل فلأن االله إنما أوجب العدة على
 الآخـرِ وبعـولَتُهن   قُروء ولاَ يحلُّ لَهن أَن يكْتُمن ما خَلَقَ اللَّه في أَرحامهِن إِن كُن يؤْمن بِاللَّه والْيومِ والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنْفُسهِن ثَلاَثَةَ{: االله تعالى

ي ذَلِكف نهدقُّ بِروهذا لا يمكن أن ينطبق على الموطوءة بشبهة] ٢٢٨: البقرة[} أَح..  
أن عليها استبراء، وليس عليها عدة، بل إن القول المروي عن أبي بكر وجماعة من الصحابة رضـي االله   فالقول الثاني في المسألة ولهذا    ) ٢(

، بل ينبغي للإنسان إذا علم أن  »الولد للفراش«:  عنهم أن المزني بها لا عدة عليها إطلاقاً ولا تستبرأ، لا سيما إذا كانت ذات زوج؛ لقول الرسول 
 ـ     إذا زوجته زنت ـ والعياذ باالله ـ وتابت أن يجامعها في الحال، حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل هل حملت من جماع الزنا أو لـم تحمـل؟ ف

أما إذا كانت المرأة الزانية ليس لها زوج فـلا بـد أن تسـتبرئ بحيضـة علـى القـول جامعها في الحال حمل الولد على أنه للزوج وليس للزاني، 
  ..لراجحا
كذلك الموطوءة بعقد فاسد تكون عدتها كمطلقة وهذا صحيح؛ لأن الذي عقده يعتقد أنه صحيح، وأما العقد الباطـل  » أو بعقد فاسـد«: وقوله    ) ٣(

    .....لا تعتد كمطلقة؛ لأن العقد الباطل وجوده كعدمه، ولا يؤثر شيئاً فإنها على القول الصحيح
؛ لأن االله تعالى إنما أوجـب ثـلاث حـيض علـى     وهو القول الراجحأنه لا عدة، وإنما هو استبراء،  في هذا كله واختار شيخ الإسلام رحمه االله

  .المطلقات من أزواجهن، وعليه فلا عدة بالقروء الثلاثة إلا للمطلَّقة فقط
ً فهل تعتد أو تستبرأ؟ • ً ثلاثا   .بقيت المطلقة طلاقا
، ولكن شيخ الإسـلام رحمـه االله   }والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنْفُسهِن ثَلاَثَةَ قُروء{: ث حيض؛ لعموم قوله تعالىعلى أنها تعتد بثلا جمهور العلماء] ١ق[

ى أن المـراد المطلقـات طلاقـاً    يدل عل} والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنْفُسهِن ثَلاَثَةَ قُروء{إن سياق الآية : إن كان أحد قال بالاستبراء فهو أصح، وقال: قال
  وهذا ليس له حق الرجعة، فليس بعلاً، } وبعولَتُهن أَحقُّ بِردهن في ذَلِك{: رجعياً؛ لقوله في آخرها

  ـ وهو من السلف القدماء ـ أنه يرى أنه لا تعتد وإنما تستبرأ،  وقد ذكروا عن ابن اللبان] ٢ق[
أنه إذا جاء لفظ عام، ثم أعيد حكم ينطبق على بعـض أفـراده فإنـه لا يقتضـي     : ، وقد مر علينا قاعدةللعموم ولكن لا شك أن الأحوط أن تعتد

  .التخصيص، وهذه المسألة من هذا الباب



  

وإن و١(تْئَط( متَعةٌ بشُدأو ن كاحٍبهة فُ فاسدتَهما وأَبينَ قَرتْم عالأَ ةَدلِو  ـ ولا يتَحسب منها مقامها عند   ـالثاني ـ ثـم اع  ت دتَ
ها مـن  تدعلى ع تْنَها بقَبها، فإذا فار لَخُدحتى ي عطقَنْها لم تَتدفي ع تْجوز، وإن تَ)٢(نِيتَدالع قضاءان بعد دقْله بع لُّحللثاني، وتَ

ن وطئَ معتَدتَه البائِن ، ومرِللآخَ تْدتَها به ثم اعتُدمنه ع تْضهما انقَدحمن أَ دلَبو تْتَمن الثاني، وإن أَ ةَدت العفَنَأْتَثم اس،  لِوالأَ
 طْأَةةَ بودتَأْنَفَت العاس ةهةُ الأولَى ، بشُبيقخَلَت فيها بكَن نَإو، ودح ن أبانَمها في عدالدخولِ ها قبلَقَلَّها ثم طَت تْنَب.  

                                                
  ..وهذا الوطء يحتاج إلى عدة كما هو المذهب، والمؤلف يفرع على المذهب    ) ١(
، ما دام رويت عن أمير المؤمنين عمر رضي االله عنه وهـو  جع فيها إلى اجتهاد القاضيينبغي أن ير وعندي أن هذه المسألة........    ) ٢(

فـي العـدة،   معروف بسياسته، فإذا رأى القاضي أن يمنعه منعاً مؤبداً عقوبةً له وردعاً لغيره فلا حرج عليه كأن يكون تعمد فعل المحرم بأن تزوجها 
يتلف على المرء ما يحبه المرء كالتعزير بالمال، وكما عزر عمر رضي االله عنـه المطلقـين ثلاثـاً    ويكون هذا من باب التعزير، والتعزير يجوز بأن 

  .بإمضاء الثلاثة عليهم 
 فصارت الأقوال في هذه المسألة ثلاثة:  

  .أنها تحل لواطئها بعد انقضاء عدة الأول:  الأول
  .تحل للواطئ بعد انقضاء العدتين:  الثاني
  .ه أبداًلا تحل ل:  الثالث

أنها تحل له بعقد بعد انقضـاء   ولكن من حيث القواعد الراجح القـول الأول، فتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، والمذهب وسط في هذه الأقوال
اً على حد ما روي عـن  عدة الأول، لا سيما إذا تاب إلى االله عز وجل وأناب؛ لأن العدة له، لكن إذا رأى الإمام أو الحاكم الشرعي أن يمنعه منها مطلق

  .عمر رضي االله عنه فإن له ذلك



  

 ) ٌ   ) فصل
يلزالإ محداد مةَد العدى  كلَّ ةفتَومزوها عنها ج١(صحيحٍ كاحٍفي ن(  ،ولو ذمةًي)أو أَ )٢ةًم غير فَلَّكَمةوي ،ـ نٍلبائِ باح  من حولا ي ،
جِيب على رجعي٣(ة( ومبشُ وطوءةةهنًأو زِ بكاحٍا أو في ن أو باطلٍ فاسد لْأو ميمينٍ ك)٤( .  

                                                
   ولكن ما ذهب إليه المؤلف ليس بصحيح،    ) ١(

أنه تجب العدة ويجب الإحداد لمن يعتقد صحته، أما من لا يعتقد صحته فلا عدة، لكن إن حصل وطء وجب إما الاستبراء أو العدة، بحسـب   والصـواب
تجـب العـدة ولا   : المذهب يفرقون في باب الإحداد وباب العدة بين النكاح الصحيح والفاسد، ففي الفاسد يقولونما تقدم من الخلاف، فالمهم أنه على 

 ـ] ٢٣٤: البقرة[} والَّذين يتَوفَّون منْكُم ويذَرون أَزواجا{: والدليل قوله تعالى: يجب الإحداد، قالوا دخل ومن نكاحها فاسد ليست بزوجة، فكما أنها لا ت
  .}ويذَرون أَزواجا{: فكذلك لا تدخل في قوله] ١٢: النساء[} ولَكُم نصفُ ما تَرك أَزواجكُم{: في قوله تعالى

 بالشـيء  ولأن العقد الذي ليس بصحيح شرعاً لا يطلق عليه اسم ذلك العقد، فكل عقد فاسد لا يتناوله الاسم الشرعي؛ لأن الاسم الشرعي إنما يتعلق
فالأشياء التي لها مدلول شرعي إنما تحمـل علـى مـدلولها لا أبيع، فباع دخاناً، لا يحنث؛ لأن البيع غير صحيح،  واالله: ولهذا لو قالالصحيح، 

  هذا الدليل صحيح، والاستدلال صحيح، : الشرعي، فنقول
  ..في النكاح، ومن اعتقده فاسداً فحكمه حكم الباطلولكن من اعتقد النكاح صحيحاً فله حكمه، كما لو كان ممن يرون أنه لا يجب الولي 

لأنه لا يشترط في جواز نكاح الكتابية أن تكون ذمية، ولأن الذمة تعقد لغير أهل الكتاب، كالمجوس، ومع » ولو كتابيـة«: والصواب أن يقال    ) ٢(
دية أو النصرانية، وهل يمكن أن يتوفى شخص مسلم عن زوجة يهودية ذلك لا يحل نكاح المجوسية، فهذا التعبير فيه نظر طرداً وعكساً، فالمراد اليهو

ة؛ لأنها أو نصرانية؟ نعم؛ لأن اليهودية والنصرانية حلال للمسلمين، فلو مات عن امرأة غير مسلمة ـ يعني يهودية أو نصرانية ـ وجبت عليها العد   
  ..زوجة، ووجب عليها الإحداد؛ لأن الإحداد تابع للعدة

أنه لو مات عنها وهي في عدتها أنها ما يجب عليها الإحداد، المعنى لو طلقها » ولا يجب على رجعية«: ليس معنى قول المؤلف: يه تنب    ) ٣(
  ..لزمها الإحدادطلاقاً رجعياً فإنه لا يجب عليها الإحداد وهو حي، أما لو مات عنها وهي مطلقة طلاقاً رجعياً، فقد سبق أنها تنتقل إلى عدة الوفاة وي

)٤ (     ً   .التي يجب عليها الإحداد كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، فإن اختل شرط لم يجب الإحداد إذا
  :المؤلف رحمه االله ما بين الإحداد على غير الزوج: تنبيه

لكن رخص فيه الشرع؛ لأن النفس بطبيعتها مع والإحداد على غير الزوج لا يجوز إلا في ثلاثة أيام فأقل، فهو جائز وليس بواجب، ولا ينبغي أيضاً،  
، فلو مات شدة الصدمة لا شك أنه يتغير مزاج الإنسان، ولا يحب الانطلاق في الملاذ وفي الملابس وفي غيره، فيجوز أن يحد في خلال ثلاثة أيام فقط

  ..لعدةأبو المرأة حرم عليها أن تحد فوق ثلاثة أيام، ولو مات زوجها وجب عليها أن تحد مدة ا



  

ُ ( و    ) الإحداد
اجتناب ما يدو إلى جِعماعها ويغِّررِفي النظَ ب والْ والتحسينِ يبِوالطِّ إليها من الزينةنَّحاء غَبِوما ص و،  للزينة ـيلـوكُ ح  لٍح 

 ـوخَ تْلَوح، فإن تَتْبجحيث و لِزِنْمفي الْ فاةالو ةُدع بجِوتَ،  )١(نًاسولو كان ح ، وأبيضقابٍ، لا تُوتياء ونحوِها ولا نسودأَ ا أو فً
 ـثأَ ت الإحدادكَر، وإن تَ)٢(هارا لا ليلًاها نَتلحاج روجخُ، ولها الْشاءتْ حيثُ تْلَقَانتَ قٍّحرا أو بِهقَ ـوتَ،  تْم  ـ تْم  عها بِتُدـم  ضي 
زهامان.   

                                                
أمـا إذا  » من الزينة«: أن الأبيض لا يجوز للمحادة لبسه إذا عد للزينة، وهو الموافق لقاعدة المذهب السابقة في قولهم فالصواب بلا شك    ) ١(

  .كان من غير الزينة فلا بأس
 أو لا لة، هذه الأشياء المحرمة كالثياب الجميلة مثلاً لو لبستها، ولبست عليها ثياباً غير جمي :مسألة ، ً فهل يحرم لأنها لبست ما كـان محظـورا

ً بما يظهر منها؟   يحرم اعتبارا
، صحيح أن هذه الأنواع من الألبسة ما حرمت لذاتها، بل لأنها زينة تدعو إلى جماعها، والمرأة لو لبست شيئاً جميلاً تحـت  الظاهر أن الأول أحـوط

وإلا لقائـل أن ولو كانت تحت الثياب غيـر الجميلـة،    الذي ينبغي اجتنابها، حتى: ر، لكن نقولثيابها، وخرجت للناس بثياب غير جميلة لا تلفت النظ
اس هذه الثياب ليست محرمة بذاتها، بدليل أنه قد يكون الثوب هذا في زمن من الأزمان ثوب زينة، وفي زمن آخر ثوب بِذلة، يعني إذا كان الن: يقـول

سطين في أناس أغنى منهم، وكذلك المتوسطون تكون ثيابهم الجميلة بالنسبة للأغنياء والأثرياء ليسـت ثيـاب   فقراء تكون ثيابهم الجميلة ثياب المتو
  إنها إذا لبست فوقه ما يستره فإنه لا يحرم عليها، : جمال، فبناء على ذلك ما دام أن هذا الثوب لا يحرم على المحادة لذاته، نقول

مطلقاً؛ لأنه ربما ينكشف الثوب الأعلى ويتبين الأسفل، وربما يأتي أحد يقتدي بها ولا يدري، فهـذا هـو    أن تُمنع من ذلك الأحوطإن : ولكني أقول
  ..الأولى

  الانتقال من المنزل لا يجوز، لكن الخروج مع البقاء في المنزل، هل يجوز أو لا؟    ) ٢(
  .أو لغير ضرورة ولا حاجة-٣أو لحاجة، -٢إما أن يكون لضرورة، -١: هذا لا يخلو من ثلاث حالات: نقول

أريد أن أخرج للنزهة، أو للعمرة، فإنه لا يجوز؛ لأنـه لـيس لحاجـة ولا    : إذا كان لغير ضرورة ولا حاجة، فإنه لا يجوز، مثل لو قالت: الحال الأولى
  .لضرورة

وخشيت على نفسها أن يسقط البيت فإنهـا تخـرج    أن يكون الخروج من البيت للضرورة، فهذا جائز ليلاً ونهاراً، مثلاً حصل مطر،:  الحال الثانيـة
  .للضرورة، لكن إذا وقف المطر وصلِّح البيت ترجع، ومثل ذلك لو شبت نار في البيت

في النهار، ومنها أن  أن يكون لحاجة، مثل لو ذهبت تشتري مثلاً عصيراً؛ أو تشتري شاياً، ومنها أن تكون مدرسة فتخرج للتدريس:  الحال الثالثـة
قط؛ لأن ون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل، ومنها أنها إذا ضاق صدرها فإنها تخرج إلى جارتها في البيت لتستأنس بها في النهار فتك

أزمة ضيق الصدر قد تتطور إلى مرض نفسي، ومنها أن تخرج لتزور أباها المريض، فهي حاجة من جهة الأب، ومن جهتها هي، أما هي فسـتكون  
لا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرض، أو أمها، أو أحـداً مـن   : لقة؛ حيث لم تر بعينها حال أبيها، وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى ولده، فنقولق

  أقاربها، فلها أن تخرج نهاراً لا ليلاً؛ 
  .وبالليل الناس مختفون والخوف عليها أشد أن الناس في النهار في الخارج والأمن عليها أكثر، ووجه التفريق بين الليل والنهار



  

 ُ ِ  باب    الاستبراء
ملَن مأَ كةًم أُوطَي ن صغيرٍلُثْم١(ها م( َهماو رٍكَوذدض حرم ؤُطْعليه وقَها ومدهاتُم)٣(هااسـتبرائِ  قبـلَ  )٢( الحامـلِ  ، واسـتبراء 

ن تَومحيض بحيضةوالآي ،سوالصغيرة بِ ةمضشهرٍ ي.   
  
  
  

                                                
أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحال؛ لأن الاستبراء طلب براءة الرحم من الولد، وهنا لا يمكن أن تلد، حتى لو وطئها هـذا  : والقول الثاني    ) ١(

  ..بلى، لكن الأصل عدم ذلك: ألا يمكن أن يكون أحد زنى بها؟ فالجواب: الصغير، فإن قيل
وسـيأتي أن ، كالتقبيل، واللمس، والجماع دون الفرج، وما أشبه ذلك؛ سداً للذريعة؛ لأنه ربما لا يملك نفسـه أن يجـامع،   مقدمات الوطء    ) ٢(

  ..الصحيح خلاف ذلك
ما يجوز له أن يسقي ماءه من  أن الإنسان ، يعني» لآخر أن يسقي ماءه زرع غيرهلا يحل لرجل يؤمن باالله واليوم ا«:  والدليل قول النبي     ) ٣(

  .كانت مشغولةً، أو يمكن أن تكون مشغولة بماء غيره، ولهذا يحرم على الإنسان أن يطأ المعتدة، ولو تزوجها لم يصح
وتأمل الـدليل هـل هـو أخـص ، ولا ذات حيض حتى تحيض بحيضة  أن توطأ حامل حتى تضع،  كذلك ـ أيضاً ـ في غزوة أوطاس نهى النبي   

  كم الذي ذكره المؤلف أو أعم؟من الح
فصار الدليل أخص من المدلول، ومعلوم أنه لا يمكن أن يستدل بالأخص على الأعم، فالدليل دل » ومقدماته«: الدليل ذُكر فيه الوطء فقط والمؤلف قال

  !فأين الدليل على تحريم مقدماته من اللمس وغيره؟على تحريم الوطء، 
ٍ نقول ا الحديث على الحكم صحيح من وجه، غير صحيح من وجه، صحيح من جهة تحريم الوطء، غير صـحيح مـن جهـة    الاستدلال بهذ: فحينئذ

م، ولكن تحريم مقدماته، وهذه قاعدة نافعة للمناظر، أنه إذا استدل خصمه بشيء يكون أخص من المدلول، فإن له الحق في رفضه بالنسبة لما هو أع
  .دليلليس له الحق أن يرفض ما دل عليه ال

  .هل هو صحيح ولا سيما باعتبار استدلاله بالحديث؟ » ومقدماته«: إذاً يبقى النظر في قول المؤلف
  ، فالحديث لا يدل على تحريم مقدمات الوطء، غير صحيح: الجواب

ً يجوز أن يفعل إِلاَّ علَى أَزواجِهِـم أَو مـا   {: الىمن التقبيل وشبهه كما سبق؛ لأن عندنا عموماً يخالف هذا الحكم، وهو قوله تع مقدمات الـوطء إذا
 ينلُومم رغَي مفَإِنَّه مانُهملَكَتْ أَي٦المؤمنون [} م [ ،  

  .الأصل في ملك اليمين أن يجوز لك أن تتمتع فيها بما شئت، وحرم الوطء لدلالة الحديث عليه، فيبقى ما عداه داخلاً في المباح: فنقول
 أمة من امرأة فهل يجب الاستبراء؟ إذا ملك: مسألة  

  .لأن المرأة ما تطؤها: ـ الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ـ أنه لا يجب الاستبراء، قال ولكن القول الصحيحعلى كلام المؤلف يجب، 
  فهل يجب عليه الاستبراء؟ولو ملكها من رجل ولكنها بكر، وبكارتها لا زالت موجودة   

من ملك أمة ثيباً، إذن لو ملك أمة بكراً وجب عليه الاستبراء، : ولم يقل» من ملك أمة يوطـأ مثلهـا«: يجب الاستبراء؛ لأنه قال المؤلف على كلام
  مع أن البكر لم توطأ؛ إذ لو وطئت لزالت البكارة، 

  .الاستبراء لها غير موجودة إنه لا يجب الاستبراء فيما إذا كانت بكراً؛ لأن العلة التي وجب: وقال شيخ الإسلام] ٢ق[
 فعلى المذهب يجب الاستبراءإنه لم يطأ، : ولو ملك أمة من رجل صدوق أمين، قال له،  

يجـب   فالمـذهبلا يجب الاستبراء؛ لأن هذا الرجل أخبره أنه لم يجامعها، وكذلك لو أخبره بأنه استبرأها قبـل بيعهـا،    وعند شيخ الإسـلام ] ٢ق[
  .إذا وثق به فإنه لا يجب وعند الشيخقد استبرأها،  الاستبراء وإن كان ذاك

لا شك أنه هو ليس كرأيه فيما إذا كانت بكراً، أو إذا ملكها من امرأة؛ لأن قوله فيما إذا ملكها بكراً أو من امرأة  لكن رأي الشيخ في المسألة الأخيرة
  ،الصواب

: أنه لم يجامعها، فقد يكون متهماً في ذلك؛ من أجل أن يرغب في شرائها؛ لأنه إذا قلناإنه وإن أخبره أنه قد استبرأها، أو : أما هذه فقد يقول قائـل
لا يحل الـوطء  : تحتاج إلى استبراء؛ لأنه يستمتع بها من حين يشتريها، لا سيما على المذهب إذا قلنا: إنها لا تحتاج إلى استبراء، أرغب مما إذا قلنا

  .يستبرئها أن إلى فسيمكث استبراء إلى حتاجي لا بأنه ولا المقدمات، أما إذا قلنا



  

 ُ َّ  كتاب َ الر ِ ض   اع
  
يحرم ضاعِمن الر ما يحرمن النَّ م١(بِس(ْوال ،محرم خمس رضاعات)٢( ْفي الحلَونِي)٣( ،  

                                                
  اختلف في ذلك أهل العلم،  هل يحرم من الرضاع ما يحرم بالصهر؟ :مسألة   ) ١(
  .....فذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم إلى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالصهر،] ١ق[
فيكون الأصل الحـل،  } وأُحلَّ لَكُم ما وراء ذَلِكُم{:  ـ تعالى ـ ذكر المحرمات ثم قال  ولكن ظواهر الأدلة تدل على خلاف قول الجمهور؛ لأن االله] ٢ق[

من الرضاع ما يحرم من  يحرم«: يقول وعلى هذا فإذا لم يكن هناك تحريم بين، فإن الأصل الحل، حتى يقوم دليل بين على التحريم، ثم إن الرسول 
ومعلوم أن أم الزوجة، وبنت الزوجة، وأبا الزوج، وابن الزوج تحريمهم بالمصاهرة لا بالنسب بالإجماع، فيكـون   »والمصاهرة«: ، ولم يقل »النسب

لأنـه   فخرج به الابن من الرضاع، فزوجته لا تحرم عليه؛} وحلاَئِلُ أَبنَائِكُم الَّذين من أَصلاَبِكُم{: الحديث مخرجاً لذلك، وأيضاً فإن االله ـ تعالى ـ يقول  
  .ليس ابناً لصلبه، ولكن هذه الآية أجاب الجمهور عنها بأنها احتراز من ابن التبني

  :والجواب عن هذا أن يقال
 ً   .لأن بنوته باطلة} أَبنَائِكُم{: ابن التبني ليس ابناً شرعياً حتى يحتاج إلى الاحتراز عنه، فهو ـ أصلاً ـ ما دخل في قوله: أولا

 ً   لماذا لا نجعله احترازاً من ابن التبني وابن الرضاع، فيكون مخرجاً للجنسين؟} من أَصلاَبِكُم{: داخل في البنوة، فإن قولهعلى فرض أنه : ثانيا
  .يشمل أمها من النسب وأمها من الرضاع} وأُمهاتُ نسائِكُم{: إن عموم قوله تعالى: فإن قلت
ولو كانت الأم } وأُمهاتُكُم اللاَّتي أَرضعنَكُم{: ثم قال بعدها} حرمتْ علَيكُم أُمهاتُكُم{: الرضاع، بدليل قوله أن الأم عند الإطلاق لا تدخل فيها أم: فالجواب

  .عند الإطلاق يدخل فيها أم الرضاع ما ذكرت مرة ثانية
المسألة ليست إجماعاً فلا ضير على الإنسان أن يأخذ بقول  وإن كان خلاف رأي الجمهور؛ لأنه ما دامت أن هذا القول هو القول الراجح: والحاصل

أن الرضاع لا يؤثر في تحريم المصاهرة، وذكر عنه ابن القيم أنه توقف في ذلـك،  : يراه أصح، وابن رجب نقل عن شيخ الإسلام أنه يرى هذا الرأي
ئه رحمه االله، فأحياناً يصرح بأنه رجع عن رأيه أو يتبين واضـحاً أنـه   ولا يمنع أن يكون توقف ثم تبين له بعد ذلك الأمر، كما يوجد في كثير من آرا

  .............رجع عن رأيه، وأحياناً يتوقف
 إن الرضاع لا يؤثر في التحريم بالنسبة للمصاهرة، ولكني آمره ألا يتزوج بهن احتياطاً، لو ذهب ذاهب إلى ذلك : فلو ذهب ذاهب إلى هذا وقال

ً م   .ن الصوابلم يكن هذا بعيدا
  ......ولكن يبقى النظر ما هي خمس الرضعات؟ أهي خمس مصات؟ أو خمسة أنفاس؟ أو خمس وجبات؟   ) ٢(

الأصل عدم التأثير، ولا نتيقن التأثير إلا بخمس وجبات؛ لأن الأصل أنه لا يؤثر، فنأخذ بالاحتيـاط، والاحتيـاط ألا   : ؟ قلناأيهما أرجـح: فإذا قال قائل
وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمـه االله، وهـو ظـاهر اختيـار ابـن بات، لا خمس مصات، ولا خمسة أنفاس، يؤثر إلا خمس وج

  .القيم
ات هي الأحوط: فإذا قال قائل َّ هذا مشكل؛ لأننا إذا احتطنا من جهة، أهملنا من جهة أخرى، فمثلاً هذه طفلة رضعت خمس : ؟ قلنالماذا لا نجعل المص
إنها أخته لزم : إن بنت المرضعة تكون أختاً للراضع يحرم عليه نكاحها، أتانا أمر آخر ضد هذا الاحتياط، وهي أننا إذا قلنا: حتطنا، وقلنامصات، فإذا ا

  إن الرضاع غير مؤثر،: من ذلك أن يخلو بها، ويسافر بها، وتكشف وجهها له، والاحتياط ألا تفعل، وهي لا تفعل هذا إلا إذا قلنا
  .تحتاط من جهة إلا أهملت من جهة أخرى، فنرجع إلى الأصل وهو عدم التأثير، ولذلك كان هذا القول هو المتمشي على القواعد والأصولفلذلك لا 

أن العبرة بالفطام، فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو كان بعد الحولين، وما كـان بعـد    واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله] ٢ق[    ) ٣(
  طام فليس بمؤثر ولو في الحولين، واستدل رحمه االله بالأثر والنظر، الف

  ، »وكان قبل الحولين«: ، ولم يقل » العظم وكان قبل الفطام لا رضاع إلا ما أنشز«: أما الأثر فالحديث المعروف
فكلا الطفلين لا يحتاج ! ي الحولين ومن بعد الحولين؟وأما النظر فلأنه ثإذا كان يتغذى بغير اللبن ـ يعني بالطعام المعروف ـ فأي فرق بين من كان ف  

 ـ ى قـول  إلى اللبن، ولو رضع أربع مرات إلى صباح ثلاثين من ذي الحجة من السنة الثانية، ولما هلَّ محرم رضع الخامسة، فهل يؤثر أو لا يؤثر عل
رق بين طفل فطم للحول الأول، وصار يأكل الطعام وآخـر يأكـل   ثم أي ف! من يرى أن العبرة بالحولين؟ لا يؤثر، فأي فرق بين هذه وبين قبل ساعة؟

  .لا فرق! الطعام في السنة الثالثة؟
  : سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين، فالقول الراجح أن العبرة بالفطام

  ، على القول الراجحمؤثر فلو فرض أن هذا الطفل نموه ضعيف، وصار يتغذى باللبن حتى تم له ثلاث سنوات، ففي السنة الثالثة رضاعه 
العبرة بالحولين فرضاعه غير مؤثر، ولو فرضنا أن طفلاً فطم لأول سنة، وصار يأكل الطعام وأرضعناه في السنة الثانيـة،  : وأما على قول من قـال



  

                                                                                                                                                            
رجحناه غير مؤثر، المهم يشترط فـي   فهل الرضاع محرم أو غير محرم؟ على القول بأنه لا يؤثر إلا في الحولين فهو مؤثر، وعلى القول الثاني الذي

  ....وإما قبل الفطام على القول الراجحالرضاع المحرم أن يكون في وقت معين، إما في الحولين على ما مشى عليه المؤلف، 
 ]بد إمـا أن يكـون فـي     لا يجوز إرضاع الكبير، ولا يؤثر إرضاع الكبير، بل لا: أنه بعد انتهاء التبني نقولوالخلاصـة  ] :مسألة إرضاع الكبير

  .وهو الراجحالحولين، وإما أن يكون قبل الفطام، 



  

والس١(وطُع( جورولَ والوبالْ نمتَية)٢( بشُ والموطوءةبهة قْأو بعد نًأو زِ أو باطلٍ فاسدا محرمه البهيمةُ، وعكس وغير لَـى حب)ولا  )٣
م٤( وطوءة( ،ى أَتَفمرضطفلاً ت امرأةٌع صار ها في النكاحِلَووالْ رِوالنظَ دوالْ خَلوةمحرميةلَ، ووم ن نُدسها إليه بِلبنُ بـح  أو  لٍم
طْو٥(ء( ،  

                                                
وهـذا شـبه    إنه يفطـر الصـائم،  : بقي حقن اللبن من الدبر، فالمذهب أنه لا يؤثر ولا يكون رضاعاً ولا في معنى الرضاع، مع أنهم يقولون    ) ١(

الحقنـة لا  : للطفل، وإن كان لا يغذي فلا يفطر الصائم، ولهذا قال شيخ الإسـلام تناقض؛ لأنه إن كان يغذي فلا فرق بين ما يكون للصائم، وما يكون 
  ..تفطر الصائم، لأنها ليست أكلاً، ولا بمعنى الأكل والشرب

  .نجس؟ أو طاهر الحليب هذا هل: يقال أن بقي    ) ٢(
والميتـة لا  } وأُمهاتُكُم اللاَّتي أَرضـعنَكُم {: عز وجل ـ يقول إن لبن الميتة ليس بمحرم؛ لأن هذا شيء نادر، واالله ـ  : وقال بعض أهل العلم] ٢ق[

  ..وهذا أقرب إلى الصوابترضع، فالآية تدل على فعل واقع من المرضعة، 
)٣ (     ً وج وأيست أن لبن المرأة محرم سواء صار ناتجاً عن حمل أو عن غير حمل، فلبن البكر محرم، ولبن العجوز التي ليس لها ز فالصـواب إذا

  ..محرم
لأننا ما دمنـا اشـترطنا أن تكـون    » غير حبلى«: قوله ولكن هذا يخالفأن الموطوءة إذا حصل منها لبن فإن لبنها محرم،  ظاهر كلامه    ) ٤(

أنه لا بد أن  لمـذهبفالمعتمد في اليست موجودة في الكتب المعتمدة في المذهب، » ولا موطوءة«: حبلى، فالحبل لا يكون إلا من وطء، ولهذا فعبارة
  ..يكون ناتجاً عن حمل

أن هذا اللبن محرم؛ لأنـه نـتج    فظاهر كلام المؤلفهذا يمكن أن يكون فيما لو تزوج امرأة، ومع الجماع درت وصار فيها لبن بدون حمل،     ) ٥(
بالثدي حتى در أو غير ذلك، فإنها تكون أمـاً لـه،   أنه متى وجد اللبن ناشئاً عن حمل، أو وطء، أو لعب  وقد سبق لنا أن القول الراجحعن وطء، 

  .لكن من ليس لها سيد ولا زوج تثبت الأمومة دون الأبوة
ً لها إذا تمت شروط الرضاع، : مسألة  • ً صار ولدا إذا طلق رجل زوجته أو مات عنها وفيها لبن، ثم انقطع اللبن ثم عاد، فأرضعت به طفلا

ً لزوجها الذي    فارقها أو لا؟ولكن هل يكون ولدا
 أنه إذا انقطع اللبن ثم عاد بعد البينونة أنه لا ينسب إلى الزوج الأول؛ لأنها بانت منه فلم تعد فراشاً، وإذا كان الولد مـن النسـب لا  : وأقرب الأقوال

» من الرضاع ما يحرم من النسـب  يحرم«:  يلحق بزوجها الذي بانت منه فإنه لا يلحق به هذا اللبن؛ لأن الرضاع مبني على النسب لقول الرسول 
  .هذا إذا لم تتزوج) ١(
 فإذا تزوجت بعد الزوج الأول، وفيها لبن من الزوج الأول، فهذه لها خمس حالات:  

لـبن  ، ولا ينسب إلى الأول؛ لأن الظاهر أن هذا اللبن هو على القول الصـحيحأن تكون ولدت من الزوج الثاني، فاللبن للزوج الثاني :  الحال الأول
  .هذا الحمل، وهو لبن الثاني

 ـ  إنه إن زاد بعد الوضع فهو للثاني، وإن لم يزد فهو للرجلين جميعاً، وعلى هذا فإذا أرضعت بهذا اللبن طفلاً : وقال بعض أهل العلم ـ وهو المذهب 
  .صار له أبوان
  .ئها الزوج الثاني، ولو زاد اللبنألا تحمل من الزوج الثاني فاللبن يكون للزوج الأول، حتى لو وط:  الحال الثانية

: أن تحمل ويزيد اللبن، لكن ما ولدت، إنما زاد بالحمل فهو بينهما، والمذهب أنه للأول ولو زاد، إلا إذا كانت الزيادة في أوانهـا، أي :  الحال الثالثـة
  .وهذا هو القول الصحيحفي الوقت الذي يزداد به اللبن من الحمل فيكون بينهما، 

  .أن تحمل من الزوج الثاني ولا يزيد اللبن فهو للأول؛ لأنه لما لم يزد وبقي بحاله علم أنه لا تأثير للحمل من الثاني:  رابعةالحال ال
إلـى   أن ينقطع اللبن ثم يعود بعد أن تتزوج بالثاني، فعلى ما اخترناه في المسألة الأولى إذا انقطع بعد البينونة ثم عاد فإنه لا ينسب:  الحال الخامسة

  زوجها الذي بانت منه، فعلى هذا القول يكون للثاني بكل حال، 
رأي أنه للأول، ورأي أنه للثاني، ورأي أنه بينهما، والذي يتعين على ما اخترناه أنـه يكـون   : لأهل العلـم وهذه المسألة الأخيرة فيها ثلاثة آراء

  .رتضع وهي عنده يكون ولداً له وحدهللثاني؛ لأنها فراشه، وإذا كان ولده يلحقها فإن الرضيع الذي ا
، بل مسائل عملية؛ لأنه قد تقع كثيراً، فقد تتزوج امرأة وفيها لبن فلا بد أن نطبقها على هذه الأحوال، وكـذلك  هذه المسائل ليست مسائل نظريـة

رضع، فلمن يكون اللبن؟ ينبني على هذا الخلاف الذي تكون امرأة قد طلقها زوجها، أو مات عنها، ثم بعد مدة تدر على أحد أبنائها، أو أبناء بناتها وت
  ..ذكرناه



  

حارِوممحارِه ممحارِه وممحارِها ممهما، فتُصولِهما وفُأبويه وأُ ه دونروعالْ باحعةُملأبي الْ رضمتَرمن النَّ يهوأخ عِضبِسه ، وأم
   ه،تَجوز ها منه إن كانتْكاحن تْخَسها عليه وفَتْمرح فلةًط تْعضرها فأَتُنْعليه بِ تْمرن حه وأخيه، وملأبي بِسه من النَّختوأُ

 الدخولِ ، وبعدائمةمن نَ تْعضفر تْبفد ، وكذا إن كانت طفلةً)١(لها رهفلا م الدخولِ بلَقَ ضاعٍها برنفس كاحن تْدسفْأَ امرأة وكلُّ
مه٢(لِهها بحار(َفْ، وإن أسدها فلها على الزوجِه غير الْ صفُنمسى قَمهه وجلَبميع بعده، ويجِرع به على الْ الزوجفْمسد)٣( ،  

ن قالَوم خْأنت أُ: هلزوجتتضاعٍي لر .النِّ لَطَبفإن كان قبلَكاح ، خولِالد وصتْقَد فلا مهذَكْ، وإن أَرتْبه فلها نه، فُصجِويـ ب  ه كلُّ
ذَكْهي ذلك وأَ ه، وإن قالتْبعدها فهي زوجتُبكْه حا، وإذا شكم ت الْكَّه أو شَأو كمالِ ضاعِفي الرعةُمرض ولا بةَنَي فلا تحريم .  

   
  
  
  
  

                                                
إن تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع، فإن الكبيرة تكون أم زوجته من : أما إذا قلنابأن تحريم المصاهرة يثبت بالرضاع،  وهذا على القول    ) ١(

  ..قى مسألة الجمع بينها وبين البنت، فهذا لا يجوز كما سبقـ لا تحرم، لكن تب على القول الصحيحالرضاع، وأم الزوجة من الرضاع ـ 
إذا أفسدته بعد الدخول فإنه لا مهر لها، لا لأنه لم يستقر، ولكن من أجل الضمان؛ لأنها لما فوتت نفسها على زوجهـا  : وقال شيخ الإسـلام    ) ٢(

  ..نت أفسدت النكاح، وقيمتك هو المهر، فأعطيني القيمةأ: ، فيقول الزوج ـ مثلاً ـوهذا القول لا شك أنه قويضمنته بالمهر، 
عطـى  فالمذهب يفرقون بعد الدخول بين ما إذا كان المفسد الزوجة أو المفسد غيرها، والفرق أنه إذا كان المفسد الزوجة فلها المهر كاملاً، ت    ) ٣(

وأنه إذا كان المفسد غيرها فإن مهرها سـيبقى  ،  زاع فيها بين الأصحابإنه لا ن: وهذه المسألة قال صاحب المغني إياه، ولا يرجع الزوج على أحد،
  لها، والزوج يرجع على الذي أفسده، 

يرجـع علـى   : لأنكم قلتم فيما إذا أفسده غيرهـا : أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فإنه لا مهر لها، وقال وسبق اختيار شيخ الإسـلام
وكـلام شـيخ الفرق أن المهر ثبت لها بما استحل من فرجهـا، ولا نخـالف الحـديث،     :فنقولع عليها هي ولا فرق، المفسد، فإذا أفسدته هي يرج

  ..وإذا تأملت وجدت أن الظلم حاصل للزوج، سواء من فعلها، أو من فعل أي إنسان آخر الإسلام أقرب إلى القياس من المذهب،



  

 ُ َّ  كتاب ِ الن   فقات
  
لْيزم قةُنف الزوج وتًه قُزوجتسوةًا وك نَكْوساها بما يلُصلِ حثْمهالعتبِ، وير ذلك بِ الحاكمالِحهما عند ١(عِالتناز(ـ، في   وسـرة للم ضرِفْ

 مِه، وللنـو وغيرِ ها من حريرٍمثلُ سبلْهما، وما يلِّحمبِ وسرينمالْ ا عادةَمحه ولَمدوأَ دالبلَ زِبخُ رفعِها من أَفايتك درقَ رِوسمالْ تحتَ
إو ولِحافٌ شٌرافخَ زاروموللجلوسِةٌد ، حصير جيد  وزلي ،من أَ الفقيرِ تحتَ وللفقيرةالبلَ بزِى خُنَدوأَ دمٍد يلائم ـه، ومـا ي   سبلْ

 ـوز ظافـة نَ ةُا، وعليه مؤْنَفًرذلك ع ها ما بينسكْ، وعمع الفقيرِ ةينوالغَ طسوتَممع الْ ةطَسوتَوللم. عليه سجلَها ويمثلُ جته دون 
خاد٢(هام(لا دواء ،)٤(بيبٍطَ جرةَوأُ )٣(.   

                                                
، ] ٧: الطلاق[} لاَ يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلاَّ ما آتَاها{: ، والعلة}ن سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينْفقْ مما آتَاه اللَّهلِينْفقْ ذُو سعة م{: إن االله يقـول    ) ١(

ي، وإن كان فقيراً ألزم بنفقة فقيـر،  وعلى هذا فالصواب أن المعتبر حال الزوج عند النزاع، وهو مذهب الشافعي، فإن كان الزوج غنياً ألزم بنفقة غن
  .ولم يلزم بنفقة غني ولا نفقة متوسط، حتى لو كانت هي غنية

  ، » ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف«: يقول   إن رسول االله: إن المعتبر حال الزوجة فقالوا: أما الذين قالوا
لاَ يكَلِّـفُ اللَّـه   {ف ما أقره الشرع قبل كل شيء، والشرع إنما أوجب ما هو مستطاع ؛ لأن المعروولكن هذا في الحقيقة عند التأمل لا ينافي الآية

  .].٧: الطلاق[} نَفْسا إِلاَّ ما آتَاها
مـا فـي   ، ففي عرفنا بالمملكة الخادم لا يجب لأحد، اللهم إلا في الأزمنة الأخيرة بدأ الناس يأتون بالخدم، أوهذه المسألة راجعة إلى العرف    ) ٢(

ل الأول فلو كانت من أشرف الناس أو أغنى الناس فلا تحتاج إلى خادم، وهي قد عرفت أنها إنما جاءت لزوجها لتخدمه، لكـن إذا تطـورت الأحـوا   
  ..فالمسألة راجعة للعرف؛ لأن نصوص الكتاب والسنة أرجعت هذا الأمر إلى العرف

 يلزم به، لكن ما سبق من الدهن، والسدر، والمشط، والماء، فهو أمر معتاد مستمر، فيلزم إن المرض طارئ، وهو خلاف الأصل فلا :يقولون    ) ٣(
  .به

  ، ] ١٩: النساء[} وعاشروهن بِالْمعروف{: ، لكن إذا نظرنا إلى قوله تعالىوهذا التعليل وجيه في الواقع
  ! لن آتي بها؟: قول لهافهل من المعروف أن تكون امرأتك بها صداع، وتطلب حبة أسبرين، وت

إنه لا يلزم به، كأن تحتاج إلى السفر إلى الخارج، فهنا : إن الدواء يلزمه، إلاّ إذا كان الدواء كثيراً، فهذا قد نقول: ولهذا لو قيـلليس من المعروف؛ 
ا الشيء اليسيرقد تكلفه مشقة كبيرة،  َّ   .إنه ينبغي أن يلزم بهالذي يعتبر الامتناع عنه من ترك المعاشرة بالمعروف، ف أم

لا يلزمه أجرة طبيب؛ لأن الإتيان بالطبيب يحتاج إلى مال كثير، فإن تبرع بأجرة الطبيب والدواء فهو محسـن،  : أي» وأجرة طبيـب«: قوله    ) ٤(
  ..] .١٩: النساء[} بِالْمعروف وعاشروهن{: ؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف، وقد قال تعالىوالصحيح أنه يلزم بذلكوأما الإلزام فلا يلزم، 



  

 ) ٌ   ) فصل
  ، )١(حاملًا ن كانتْإلها ذلك  أو طلاق خٍسلها، والبائن بفَ مس، ولا قَكناها كالزوجةها وستُوسوك ةالرجعي ةقَلَّطَمالْ ةُقَفَونَ

                                                
  للبائن بفسخ أو طلاق النفقة إن كانت حاملاً، وإن لم تكن حاملاً فلا شيء لها،   ]١ق[    ) ١(

لأنها تحمل للمفارِق جنيناً يجب عليـه أن  ، وأما التعليل ف] ٦: الطلاق[} وإِن كُن أُولاَت حملٍ فَأَنْفقُوا علَيهِن حتَّى يضعن حملَهن{: والدليل قوله تعالى
ذهب الإمـام  ينفق عليه، ولا طريق إلى الإنفاق على الجنين إلاّ بالإنفاق على أمه، وليس لها كذلك سكنى إلا أن تكون حاملاً، وهذا هو المشهور من م

  .أحمد
  .وهو مذهب أبي حنيفةأن لها النفقة والسكنى بكل حال سواء كانت حاملاً أم حائلاً، : القول الثاني
  ..أن لها السكنى دون النفقة، إلاّ أن تكون حاملاً، وهذا مذهب مالك والشافعي: القول الثالث

   ]الأدلة[
، ] ١: الطـلاق [} وهن لِعدتهِنياأَيها النَّبِي إِذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَطَلِّقُ{: ، فاستدل بعموم قوله تعالى  إن لها النفقة والسكنى بكل حال :]٢ق[ أما من قـال

ضـعن  من وجدكُم ولاَ تُضآروهن لِتُضيقُوا علَيهِن وإِن كُن أُولاَت حملٍ فَأَنْفقُوا علَيهِن حتَّى ي أَسكنُوهن من حيثُ سكَنْتُم{: عام إلى أن قال» النسـاء«و
نلَهم٦ :الطلاق[} ح. [  

  .....من حيث دلالة الكتاب، ومن حيث معارضته للسنة، وإن كان هذا القول ذهب إليه من ذهب كعمر رضي االله عنه ولكن هذا القول فيه نظر
حصوا الْعدةَ واتَّقُوا اللَّه ربكُم لاَ تُخْرِجوهن من بيـوتهِن ولاَ  ياأَيها النَّبِي إِذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَطَلِّقُوهن لِعدتهِن وأَ{: أما من حيث دلالة الكتاب فإن االله قال

  .]الطلاق[} *يحدثُ بعد ذَلِك أَمرا م نَفْسه لاَ تَدرِي لَعلَّ اللَّه يخْرجن إِلاَّ أَن يأْتين بِفَاحشَة مبينَة وتلْك حدود اللَّه ومن يتَعد حدود اللَّه فَقَد ظَلَ
هـو  } لاَ تَدرِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ بعـد ذَلِـك أَمـرا   {: فهذه الجملة الأخيرة تمنع دخول البوائن في هذا العموم، ووجه المنع أن الأمر الذي يقول االله فيه 

  .الرجعة، والبائن ليس لها رجعة
ن فاطمة بنت قيس رضي االله عنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، وأرسل إليها بشعير فسخطته، وأبت إلاّ أن يكـون لهـا   وأما مخالفته للسنَّة فلأ

   ،» لمن كان لزوجها عليها رجعة إنما السكنى والنفقة«: ، وفي رواية »إنه ليس لها نفقة ولا سكنى« :فقال السكنى، فارتفع الأمر إلى الرسول 
  .؛ لأنه ربما يطول الحمل فلا ينفق الإنسان إلاّ مقدار ثلاث حيض فقط}وإِن كُن أُولاَت حملٍ{: لكنهم أجابوا على هذا بأن االله إنما قالوهذا واضح جداً، 

  .بارد؛ لأن الحامل لا تزال في عدة حتى تضع الحمل، طالت العدة أم قصرت لكن هذا الجواب جواب
إن الآية ظاهرة في ذلك، فأول الآيات لا شك أنه في الرجعية لقولـه  : نى دون النفقة، إلاّ أن تكون حاملاً، فقالواإن لها السك :] ٣ق[ أما الذين قـالوا

  .، وهذا التخيير لا يمكن في البائن] ٢، ١: الطلاق[} فَإِذَا بلَغْن أَجلَهن فَأَمسكُوهن بِمعروف أَو فَارِقُوهن بِمعروف{: تعالى
ويرزقْه مـن  } {يومِ الآخرِ ومن يتَّق اللَّه يجعلْ لَه مخْرجاوأَشْهِدوا ذَوي عدلٍ منْكُم وأَقيموا الشَّهادةَ لِلَّه ذَلِكُم يوعظُ بِه من كَان يؤْمن بِاللَّه والْ{: قالثم 

كَّلْ عتَوي نمو بتَسحثُ لاَ ييا حرقَد ءلِكُلِّ شَي لَ اللَّهعج قَد رِهالِغُ أَمب اللَّه إِن هبسح وفَه إلى هنا انتهى الكلام على الرجعيـة، ثـم   ] الطلاق[} *لَى اللَّه
} وهن لِتُضيقُوا علَيهِن وإِن كُن أُولاَت حملٍ فَـأَنْفقُوا علَـيهِن  أَسكنُوهن من حيثُ سكَنْتُم من وجدكُم ولاَ تُضآر{: ذكر عدة الحوامل وعدة الآيسات فقال

، بل قال }أَسكنُوهن{: في البائن، فلها السكنى بكل حال، والنفقةُ إن كانت حاملاً، ولا يدخل فيه الرجعيات هنا؛ لأن الرجعيات ما قال االله وهذا] الطلاق[
لاَ تُخْرِجوهن {: بل يبقين في بيوتهن، فإن النهي عن الشيء أمر بضده، فتكون دلالة وجوب السكنى للرجعية من قوله} وهن من بيوتهِنلاَ تُخْرِج{: االله

هِنوتيب ن{: أوضح من قوله} مكَنْتُمثُ سيح نم ننُوهك{: فإن قوله} أَسننُوهكتعـالي واسـكني، أمـا    : البيت، فيقال لهاقد يكون لمن ليست في } أَس
  .الرجعية فهي في البيت

كن مـن أجـل   إنما أمر االله بإسكانها في البيت تحصيناً لِمائِه، ولم يجعل عليه نفقة؛ لأنها بائن منه، فيكون الأمر بالإسكان لا لأنه حق لها، ول :وقـالوا
ْ «: }نْتُممن حيثُ سكَ{: تحصين مائه، ولهذا قال العلماء في قوله ن ِ : ظرف للمكان، يعني أسكنوهن بعـض مـا سـكنتم، أي   : »حيث«للتبعيض، و» م

  .عندكم في البيت، ولا تُكَلَّفُون أكثر من ذلك، بل من وسعكم
، ً وهـذا ، » ليس لك نفقة ولا سكنى«:  حيث قال لها النبي  للكن يعكر عليه حديث فاطمة بنت قيس  ودلالة القرآن على هذا القول قوية جدا

  .نص صريح
كانت في بيت وحشٍ، فأرادت الانتقال عنه خوفاً على نفسها، وفي هذه الحال لا يلزم الزوج بأن يسـتأجر   لأنها  :كن قد ورد في صحيح البخاريل

مع بين الآيـة الكريمـة   في بيت غير البيت الأول، وفي هذا ج لا تلزمينه بأن يسكنك: ، أي» ليس لك عليه سكنى«: لها ما تسكنه، فيكون معنى قوله
  وبين الحديث، 

  ، وإن كانت المسألة لم تتضح عندي بعد، ولم أجزم فيها برأي، لأنه ظاهر سياق القرآن، وهذا لا شك أنه ـ في نظري ـ أقرب الأقوال
ً يلح على أن الآيات كلها في الرجعيات،  وإن كان ابن القيم رحمه االله يها سواء كانـت حـاملاً أو حـائلاً،    ؛ إذ أن الرجعية ينفق عللكنه بعيد جدا

  لا تخرجها من بيتها، : أسكنها حيث سكنت بل يقال: والرجعية لا يقال



  

                                                                                                                                                            
  فإن صح هذا التوفيق بين القرآن والسنة فالحمد الله، وهو المتبادر ـ والعلم عند االله ـ

ً أقرب من الوإن لم يصح  ّ أن تكون حاملا ؛ لأن القول بـأن لهـا   قول بأن لها النفقة والسكنى بكل حالفإن القول بأنه لا نفقة لها ولا سكنى إلا
  .النفقة والسكنى بكل حال قول ضعيف جداً، وإن كان قد ذهب إليه من ذهب من أكابر السلف

تها، وأحسن لا يأتون بالآية ومناقشا: والعجيب أن أهل التفسير ـ رحمهم االله ـ يمرون على هذه المسألة ولا يذكرون سوى أقوال المذاهب فقط، أي  
  .لكنه يرجح ما ذهب إليه الإمام أحمد، »الزاد«من رأيت تكلم عليها هو ابن القيم ـ رحمه االله ـ في 



  

 )٣(حج رِذْبنَ تْمرحأو أَ جأو ح )٢(بصومٍ :ه بلا إذن تْعوطَأو تَ تْزشَا أو نَملْظُ لوو تْسبِن ح، وم)١(هلجلا لها من أَ لِمللح والنفقةُ
  ، )٦(تْطَقَس-ه نها ولو بإذْلحاجت تْرأو سافَ،  )٥(هتقْو ةعمع س رمضان ضاءأو قَ )٤(ةفارعن كَ أو صامتْ أو صومٍ

                                                
إن ما كان علة للحكم يكون هو محل الحكم، وعلة الحكم ليست كونها مطَلَّقة أو مفسوخةً، بل علة الحكم أن : إنها للحمل، قالوا: والذين قالوا    ) ١(

مع أنهن بعد الولادة مباشرة قد يكُن محبوسات على الحمل للتعب والوجع } حتَّى يضعن حملَهن{: فيكون الحكم تابعاً لعلته؛ ولهذا قال تعالىفيها حملاً، 
  .والإرضاع، ومع ذلك فإذا وضعت الحمل فلا نفقة، فدل هذا على أن النفقة للحمل، لا لها من أجله

 ً ، لكنه لما كـان لا  وهذا القول أرجـحذا لم تكن حاملاً فليس لها شيء، فالحمل الذي هو سبب الوجوب تكون النفقة له، أنها إ ويدل على ذلك أيضا
أن كل إنسـان  طريق لنا إلى إيصال النفقة إلى الحمل إلاّ عن طريق تغذيته بالأم، صار الواجب الإنفاق على هذه الأم من أجل الحمل، والقاعدة في ذلك 

امرأة يجب عليه الإنفاق عليها، سواء كانت زوجة أم غير زوجة، وبناء على ذلك لو وطئ امرأة بشبهة وحملت منـه وجـب عليـه     ينسب إليه حمل
ة، لكن من الإنفاق، ولو أنه أعتق أمته بعد أن حملت منه وجب عليه الإنفاق، مع أنه إذا أعتقها زال سبب وجوب النفقة؛ لأنها ليست زوجة ولا مملوك

  .مل الذي في بطنها لهأجل أن الح
 ويترتب على هذا الخلاف أمور، منها:  

  فهل يجب عليه فطرة الحامل؟امرأة بائن حامل مر عليها رمضان وجاء العيد فالذي ينفق عليها الزوج، : ، مثاله زكاة الفطر
لها وجبت عليه الفطرة؛ لأن الحمل لا يجب إخـراج الفطـرة    إن النفقة: إن النفقة للحمل، لم تجب عليه الفطرة، وإذا قلنا: ينبني على الخلاف، إذا قلنا

  .إن النفقة للأم، فالأم حية تأكل وتشرب، فيجب عليه فطرتها: عنه، وإنما يستحب، على خلاف في ذلك، أما إن قلنا
ً وهي حامل فهل لها نفقة؟ ومنها النفقة؛ لأن الحمل لـيس بناشـز،   النفقة للحمل وجب لها : ينبني على الخلاف، إن قلنا لو كانت الزوجة ناشزا
  .إن النفقة لها، سقطت نفقتها؛ لأنها ناشز: وإن قلنا

إذا كان حاضراً، وتطوعت بالصوم بغير إذنه فإن سقوط نفقتها ظاهر، لكن إذا كان غائباً فإنه لا تسقط النفقة؛ لأنه في هذه الحـال لا   :فأقول    ) ٢(
؛ لأن الغالب أن الزوج إذا كان غائبـاً ألاّ  » بلا إذنـه«: بحضوره، وقد يؤيد هذا التقييد قوله: بذلك، فيقالتفوت عليه مقصوده، فقد يقيد كلام المؤلف 

  ..تسمح لي أن أصوم تطوعاً، فيمكن: تستأذنه، اللهم إلا إذناً عاماً إذا أراد أن يسافر قالت له
  .....أن لها النفقة والصحيحفإن أذن لها بالنذر فليس لها النفقة على المذهب،     ) ٣(
  ..أنه لا تسقط نفقتها بالكفارة، بخلاف النذر؛ لأن النذر هي التي عقدته، وهو منهي عنه في الأصل فالصواب    ) ٤(
  .أنه إذا صامت لقضاء رمضان لا تسقط نفقتها، سواء كان ذلك مع سعة الوقت أو ضيقه، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد فالصواب    ) ٥(

  ..فإنه لا تسقط نفقتها؛ لأنه هو الذي رضي بنقص استمتاعه من زوجته، والحق له أما مع إذنهسبق فيما لو كان بدون إذن الزوج، وكل ما 
  .أنه إذا أذن فإن نفقتها باقية؛ لأنه هو الذي وافق والصواب    ) ٦(

  .أنها لا تسقط فالصحيح ط، فإن أذن الزوجوإذا كان السفر لحاجة غيرهما، كأن تريد السفر مع أمها لتمرضها فإن نفقتها تسق
لا، فحينئذ إما أن تطيعه، وإما أن تعصيه، : لا، فإذا قال: أن الاستمتاع حق للزوج، فإذا أسقطه فحقوق الزوجة لا تسقط به؛ لأنه لو شاء لقال والمهـم

  .فإن عصته فهي ناشز، ولا نفقة لها، وإن أطاعته بقيت نفقتها
  .ا فإنها لا تسقط النفقة؛ لأنه أذن بذلك ولأنه لم تتمحض المصلحة لهاوإن كان السفر لحاجتهم

، وهذا الأصل لا »  ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف«:  أن الأصل وجوب النفقة بمقتضى العقد، كما قال النبي  والخلاصة ـ على الأرجح ـ
هذه النفقة في مقابل الاستمتاع، فمتى فوتت المرأة الاستمتاع أو كمالـه علـى   : بمقتضى دليل شرعي، والدليل الشرعي هو أن يقال يمكن سقوطه إلا

  .الشرعيةالزوج بدون رضاً منه سقطت نفقتها، ومتى لم تفوته إلاّ بإذنه فإنها لا تسقط؛ لأنه راضٍ بذلك، هذه هي القاعدة التي هي مقتضى الأدلة 



  

علـى  عليـه أو  اتَّفَقَـا  ، فـإن  )٢(هاذُخْتها، ولا عليها أَيملا ق )١(هلِومن أَ يومٍ كلِّنفقة  ذُخْعنها، ولها أَ ىتَوفمى لِنَكْولا س فقةَولا نَ
 ـم ما نفقةُ هتْمزِلَ قْفنْولم ي ، وإذا غاب)٤(ولِهفي أ ةًرم )٣(عامٍ كلَّ سوةُ، ولها الكجاز أو قليلةً طويلةً ةًدها مها أو تعجيلتأخيرِ ى، ض
   .هموت ه بعدتْقَفَنْأَما  ها الوارثُمرتًا غَيم ه فبانه من مالِيبتفي غَ تْقَفَنْأَوإن 

  

                                                
يكم رزقهن وكسوتهن ولهن عل«:  العرف، فهذا الذي دل عليه القرآن والسنة، قال النبي أنه يرجع في ذلك إلى  والصواب في هذه المسألة    ) ١(

  .» بالمعروف
  .، لكن المحظور أن يلزِم الحاكم أو القاضي الزوج بالقيمةفهنا لا بأسلكن لو جرى العرف بأن الرجل يعطي زوجته قيمة النفقة     ) ٢(

 ً ً  وقد أنكر ابن القيم هذا إنكارا   ليس في الكتاب ولا في السنة أن تلزم المرأة الزوج بالقيمة، : وقال ،عظيما
فإذا اضطر الحاكم إلـى أن يفـرض النفقـة    : عند الشقاق بين الزوجين، أي: ، أييتوجه الجواز عند الشـقاق: إلاّ أن صاحب الفروع رحمه االله قال

  ..........بالقيمة؛ ليرفع الشقاق والنزاع بينهما فلا بأس
  هإذا اضطر الناس إلى أن يفرض الحاكم النفقة من الدراهم فهنا ِّ ؛ لأن فيه فضاً للنزاع والشقاق، ولهذا فما قاله صاحب الفروع رحمه االله متوج

  .»  ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب ـ كدراهم ـ إلاّ بتراضيهما«: »الروض«قال في 
ين العقد، كما أننا نعتبر عقد الأجرة فيما لو استأجر إنسان بيتاً لمدة سنة فتبتدئ من العقد، أننا نعتبر العام من ح لكن الصحيح الـذي يظهـر    ) ٣(

  ..سواء في نصف العام الهجري أو آخره
ِمه بكسوة جديدة؟: مسألة     ) ٤( لز ُ   لو دخل عام جديد وكسوتها للعام الماضي باقية، فهل ت

لها الكسوة إن صارت الأولى خلقَة ولا تصلح للاستعمال، : ولم يقل» كسوة في كل عام مرة في أولهولها ال«: أنها تُلزِمه؛ لأن المؤلف يقول المذهب
  ولكن هذا قول ضعيف، .إن الغطاء والفراش وما أشبه ذلك يجدد لها كل سنة مع الكسوة: بل وأبلغ من ذلك يقول الأصحاب ـ رحمهم االله ـ

كتاب والسنة، وهو الإنفاق بالمعروف، وليس هذا من المعروف، فليس من المعـروف أن يـأتي   أن نرجع في ذلك إلى ما دل عليه ال والصـواب]٢ق[
  ؛ الإنسان لزوجته بالثياب مع صلاحية الثياب الأولى للاستعمال، والعادة والعرف أنه كلما صارت الثياب لا تصلح للاستعمال جددها الزوج

  :ولهذا لو أن هذه الثياب احترقت قبل أن تتم السنة 
يلزمه، اللهم إلاّ إذا كانت الزوجة قد تعدت أو فرطت، فقد  وعلى القول الـراجحلا يلزم الزوج بشراء كسوة جديدة إلاّ في بداية العام،  فعلى المذهب

  ..أريد منها فهنا لا يلزمه: لا يلزمه، أو كانت امرأة كلَّما ظهرت أثواب جديدة قالت لزوجها: نقول
  .لها تبذل النفقة أو الكسوة إلى محتاجة المرأة كانت متى وأنه ،العرف إلى المرجع أن فالصحيح



  

 ) ٌ   ) فصل
وملَّن تَسزوجتَه أو ب تْلَذَم نفسلُثْها وم١(أُوطَها ي( وجها تُقَفَنَ تْب ،ص رِغَولو مع زجٍو ومرضه وجنَّبه وعهت)ولها)٢ ، نْمـ ع  ها نفس

 ـ سوةأو الك وتالقُ ةبنفق رسع، وإذا أُ)٣(هكْلملم تَ عنْمت الْرادا ثم أَعوها طَنفس تْملَّ، فإن سها الحالَّاقَدض صبِقْحتَّى تَ ها أو ببعض
   )٤(،النكاحِ خُسفلها فَ نِكَسمالْ

                                                
)١ (      ً ّ أن المؤلف اشترط شرطا   هي التي تم لها تسع سنوات، فما الدليل؟: ، وهو أن يكون مثلها يوطأ، والتي مثلها يوطأ، قال العلماءإلا

، لكن هذا لا  ين وبنى بها وهي بنت تسع سنينوهي بنت ست سن لتزوج عائشة   ، لكن العادة تقتضيه، والنبي الحقيقة أنه لا دليل على هذا
  ......يقتضي تحديد المدة بالتسع، إلاّ أن الغالب أن بنت التسع تتحمل الجماع فلهذا علقوها بالتسع

إحدى عشرة؛ لأن النساء يخـتلفن،   الجماع، سواء كان عمرها تسع سنين أو عشراً أو تتحمل من هي مثلها يوطأ التي: العلم أهل بعض وقال] ٢[
  فبعض النساء يمكن في ثمان سنوات أن تتحمل الرجل، وبعضهن في عشر سنوات، أو إحدى عشرة سنة، ولا تتحمل الرجل،

ً على الغالب   .وعلى هذا فيكون التحديد بالتسع بناء
ات، مع أن بعض الناس قد يميز لأقل من ذلك، وبعض الناس قـد لا  ونظير ذلك من بعض الوجوه أن كثيراً من أهل العلم قيدوا التمييز بتمام سبع سنو

  يميز لأكثر من ذلك، ولكن الغالب أن التمييز يكون لسبع سنين، ومعلوم أن النوادر والشواذ لا تخرم القواعد، 
ولها تسع سنوات وجب عليه الإنفـاق  ؛ لأنه الأقرب إلى ضبط الناس وعدم النزاع، فإذا تسلمها فإذا كان الغالب هو تسع سنين فليكن هو المقيـد

  ..عليها؛ لأنه إذا تسلمها فقد تمكن من الاستمتاع منها غاية التمتع
  فلا تجب عليه النفقة؛ لعدم تمكنه من الاستمتاع،  فإذا كانت هي صغيرة لا يوطأ مثلها    ) ٢(

 نة ليس فيهما تقييد بأنه يوطأ مثلها، نعم المهر قال فيه الرسول إن هذه زوجة، فالقرآن والس :ولكننا إذا نظرنا إلى ظاهر الكتاب والسنة وقلنا
  .» ا المهر بما استحل من فرجهاله«: 

كلـه  ثم إن هذا الزوج الذي عقد على هذه الصغيرة دخل على بصيرة، ويعرف أنه لن يستمتع بها، لكنه يريد أن يحجزها حتى لا تتزوج غيره، وهـذا  
فإن ظـاهر الكتـاب ة وقد سبق الخلاف في هذه المسألة، لكن على تقدير صحة تزويج الصغيرة في بعض الصور، مبني على أنه يصح تزويج الصغير

؛ لأنه دخل على بصيرة وهي زوجة، وموجِب الإنفاق قائم وهو النكاح، إلاّ أن يمنع من ذلك إجمـاع مـن   والسنة يدل على أنه يجب الإنفاق عليها
  ..العموم أهل العلم، فإن الإجماع يمنع ويخصص

  .أنه إذا خدعها فلها الحق، ولكن الصحيحأنها إذا مكنته ـ حتى لو خدعها ـ أنه لا حق لها،  فظاهر كلام المؤلف    ) ٣(
  :فالأحوال ثلاثة    ) ٤(

حين تزوجها وهو معسر ؛ لأنه غرها وخدعها وكان عليه فالقول بأن لها فسخ النكاح قول قـويأن يكون معسراً ولم تعلم بإعساره، : الحال الأولى
  .تبرأ ممن غش  ، فهذا من أغش الغش أن يبين لها؛ لتدخل على بصيرة، وهذا أمر واضح، وعلته واضحة، وإذا كان الرسول 

نفقتها  إما أن تطلق وإما أن تنفق؛ وعلة ذلك أن :وتقولإذا تزوجها وهو معسر عالمة بعسرته، فلها أن تطالب بالنفقة على المذهب، : الحال الثانية
  .تتجدد كل يوم، فإذا أسقطت نفقة غد لم تسقط؛ لأنها لم تملكها بعد، وإسقاط الشيء قبل وجوبه لا عبرة به

فلها المطالبة بالنفقة للعلة السابقة، وهي أن الإنفاق عليها في مقابلة الاستمتاع، فإذا  تزوجته وهو موسر ثم افتقر بأمر االله لا بيده،:  الحال الثالثـة
  .وهذا هو المشهور من المذهبفلها أن تطالب بالفسخ، تعذر 

إنها في الصورة الثانية قد : أنه لا فسخ لها إلاّ في الصورة الأولى، وهي إذا تزوجها معسراً جاهلة بإعساره، وقال واختار ابن القيم رحمه االله]٢ق[
من العيوب، فإنها لا تملك الفسخ بعد ذلك؛ لأنها رضيت به، وهـي  دخلت على بصيرة، فهي كما لو تزوجته وبه عيب من بخر، أو برص، أو غير ذلك 

  .هنا رضيت به معيباً بالفقر، فلا تملك الفسخ
ً لم يحصل منه جناية ولا عـدوان ً ثم افتقر فإنه أيضا لاَ يكَلِّفُ اللَّه ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينْفقْ مما آتَاه اللَّه {: ، واالله تعالى يقولوأما إذا كان غنيا

  .......، وهذا لم يؤتَ شيئاً فلا يكلفه االله] ٧: الطلاق[} نَفْسا إِلاَّ ما آتَاها
ليس لها الفسخ في الحالة الثالثة؛ لأن هذا ليس باختياره، وفي الحال الثانية : ، فقالولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى قول جيد يجمع بين الحقوق

ا دخلت على بصيرة، ولكن لا يمنعها من التكسب؛ لأنه إذا كان ينفق عليها له الحق أن يمنعها من التكسب، فإذا كـان لا ينفـق   ليس لها الفسخ؛ لأنه
ٌ قوي، وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه االلهفليرخص لها في التكسب،    .وهذا قول

 من التكسب، وهذا في غير الصورة الأولى وهـي مـا إذا    لكن لا يملك منعها الفسـخ، وعلى كل حال فالقول الذي أطمئن إليه أنها لا تملك
  .تزوجته ولم تعلم بإعساره



  

فإن غاب ولم يدوتَنفقةً لها  عذَّع٢(ها عليهواستدانتُ )١(هها من مالِذُخْأَ ر( ْفَفلها الخُس)حاكمٍ بإذنِ )٣ .   

                                                
ّ خيانةكيف يجوز لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه؟  :فإن قيل    ) ١(   !؟ »تخن من خانكلا «: ، وقد قال النبي صلّى االله عليه وسلّموهل هذا إلا

إذا كـان  : المسألة ضابطاً فقالوا أخذ الحق مع القدرة عليه، ولهذا جعل فقهاء الحنابلة لهذه، ولكنه من باب أن هذا ليس من باب الخيانة: فالجواب
  ..سبب الحق ظاهراً فلصاحبه أن يأخذ من المحقوق وإن لم يعلم، وإذا كان غير ظاهر فليس له أن يأخذ

وشـاقة عليهـا،    صعبة لها بالنسبة تكون قد الاستدانة لأن ؛شيء هذا من النفس وفي الاستدانة، تحاول أن بد لا أنها المؤلف كلام وظاهر    ) ٢(
، أو أُرسلَ وربما يكون ذلك فتح باب لتهمتها، وربما يكون فتح باب لسبها عند زوجها، فالظاهر أنه إذا تعذر أخذها من ماله، ولم تمكن مراسلة الزوج

  .إليه ولم يبعث بشيء، فإن لها الفسخ
ها الغائب فإنه يجبر على سداد القرض، إذا كانت الزوجة قد أخذت بالمعروف، كما أن المرأة لو كانـت غنيـة   ولو اقترضت من شخص، ثم جاء زوج

  ..وأنفقت من مالها فإنها ترجع عليه
ما ذلك، كل فسخ يتوقف على الحاكم فإنما ذلك عند النزاع، فلو رضيا بالفسخ فيما بينهما فله: وسبق لنا أن شيخ الإسلام رحمه االله يقـول    ) ٣(

  ..وهذا هو الصحيح



  

 ُ َ  باب ِ ن ِ  فقة ِب ْ  الأقار َ وال ِ م   ماليك
  
 ـثُرِن يم لَا، وكلُّ ه معسر أوبجمنهم ح ي الأرحامِوِ، حتَّى ذَلَفَه وإن سدوا ولولَلَوإن ع يهها ـ لأبو تُمتـ أو تَ  بجِتَ أو  ضٍره بفَ
ه عن جزِله وع بجِن تَم رِقْمع فَ بمعروف تيقوع عمةأو لا ك كأخٍ ره آخَثَرِو سواء، ه بِسنَ يودمى عوس )١(مٍحربِلا ،  صيبٍعتَ
 نِموثَ مالٍ  من رأسِـ لا  لٍصحتَأو م لٍى من حاصنَكْوس ةسوه وكمه وليلتَيو قهه ورقيوجته وزنفس وتعن قُ لَضإذا فَ )٢(بٍسكَتَ
لْموآل كة نْصعة  ثٌرِان له وـ وم ه عليهم على قَتُقَفَفنَ أبٍ غيرإِ رِدرثلَهم، فعـعلى الْ ثانِوالثلُ ثُالثلُ ى الأم  جـ، وعلـى الْ د  جدة 

السد٣(والباقي على الأخِ س(والأب ، نفرِيقَفَبنَ دة لَوهد)٤( ،  

                                                
أنها تجب النفقة حتى لمن يرثه بالرحم من غير عمودي النسب؛ لعموم الآية، وما دام أن القرآن قيد الحكم بعلة  الصواب» لا برحم«: وقوله    ) ١(

وعلَى الْوارِث مثْـلُ  {: عموم قوله تعالى فإذا كان يرثه بالرحم فإنه يجب عليه الإنفاق عليه لدخوله في! موجودة في ذي الرحم، فما الذي يخرج ذلك؟
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، }ذَلِك.  

ابن أخت غني له خال فقير، وهذا الخال ليس له أحد يرثه سوى ابن أخته، فهل تجب نفقته عليه؟ أما على المـذهب فـلا؛ لأنـه مـن ذوي      :مثالـه
  .يح فإنه يجب الإنفاق عليهوأما على القول الصحالأرحام، 

  :أمثلة 
  رجل غني، له أخ فقير له أبناء، فهل يجب على الأخ الغني النفقة على أخيه الفقير؟ لا يجب على المذهب؛ : الأول

  .به أبوهملا يجب عليه الإنفاق على أبناء أخيه؛ لأنه لا يرثهم إذ يحج لأن هذا الأخ الغني لا يرث أخاه الفقير، بل يحجبه أبناؤه، وكذلك
  .رجل غني له ابن عمٍ فقير، وليس هناك غيرهما من القرابة فتجب عليه النفقة؛ لأنه يرثه بالتعصيب: الثاني
  .أخ من أم غني، وأخوه من أمه فقير، وليس ثَم غيرهما فتجب عليه النفقة؛ لأنه يرثه بالفرض:  الثالث
  .تجب النفقة؛ لأن كلا منهما يرث الآخر وأما على الراجحعليه النفقة،  ابن أخت غني وخاله فقير، فعلى المذهب لا يجب:  الرابع

  .أنه يشترط أن يكون المنفق وارثاً للمنفَق عليه بفرض، أو تعصيب، أو رحم، إلاّ عمودي النسب فلا يشترط الإرث: فصارت القاعدة عندنا
ً شترط في حاجة المنفَق عليه عجزه عن التكسب، أنه لا يجب عليه الإنفاق عليها؛ لأنه ا ظاهر كلام المؤلف    ) ٢( ؛ لأن جميـع  لكن في هـذا نظـرا

إن مثل هذا الفعل ليس براً بالوالدة، فليس من البر بالوالدة أن تدعها تكنس عند الناس، وتخدم وتغسل ثيـابهم، وتحلـب مواشـيهم،    : الناس يقولون
  .!ن الصراط المستقيموأنت راكن في النعمة، هذا لا يقبله العقل السليم، فضلاً ع

لا يجب على الأخ لأم إلاّ السدس؛ لأنه لا يرث بالفرض إلاّ السدس، والرد ليس إرثاً بالفرض بل هـو  : وقال بعض أصحابنا في هذه المسألة    ) ٣(
ً وأنا أتوقف في هذه المسألة لأن لكبالرد، وتكون خمسة الأسداس على الجدة؛ لأن الأصول لا يشترط فيهم التوارث،    ..ل منهما وجها

إن على : إنها على الابن، أو نقول: فهل ينفرد الأب بالنفقة؟ أو نقوللو كان رجل فقير، وله أب غني وابن غني، : ولكن هاهنا مسألة    ) ٤(
  الأب السدس والباقي على الابن؛ لأنهما يرثان كذلك؟

ا المذهب فظاهر َّ   .....}وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتُهن بِالْمعروف{: موم قوله تعالىكلامهم في هذه الصورة أن النفقة على الأب، لع أم
إن أطيـب  «: يقول إنها تجب على الابن فقط؛ وذلك لأن الابن مأمور بِبِر أبيه أكثر من أمر الأب ببر ابنه؛ ولأن النبي : والراجح في المسألة أن يقال

  .، فالإنسان جزء من أبيه »إنها بضعة مني«:  ل، ويقول في فاطمة  »أنت ومالك لأبيك«: ، ويقول» ن أولادكم من كسبكمسبكم، وإما أكلتم من ك
قها بحسب الإرث، }وعلَى الْوارِث مثْلُ ذَلِك{: الآية تقول: فإن قلت ِّ   .إن هذا في إرضاع الطفل لا في النفقة: ؟ قلنافلماذا لا تعل



  

ومفَ ن له ابنوأخٌ قير موسفقةَفلا ن ر ه ن له عليهما، ومقيرةٌفَأم وجتُده موسه على الْفقتُفنَ ةٌرجدةفقةُن عليه ن، وم فقةُفعليه ن زيد 
زوجتلِ رٍئْه كظحلَو١(نِي(فقةَ، ولا ن مع اختلاف ينٍد لاءإلا بالو)٢(ِوعلى الأب ، أن يسترضلولَ عده ؤَويدالأُ يجرة)٣(ولا ي ،نَمأم ه ع

 ـانًا ـ بائِ جها مه غيرعضرـ ولو أَ)٥( لِثْمالْ جرةأُ بلَ، ولها طَ)٤(هفلَتَ كخوف ها إِلَّا لضرورةزِمولا يلْ، ه رضاعإ أو  كانـتْ  )٦(انً
  .)٧(إليها رطَضي ما لم لِوالأَ دولَ ها من إرضاعِعنْفله م رآخَ تْجوزه، وإن تَتَحتَ

                                                
والْوالِداتُ يرضعن أَولاَدهن حولَينِ كَاملَينِ لِمن أَراد أَن يتم الرضـاعةَ  {: ولو احتاج الرضيع إلى أكثر، ودليله قوله تعالىالمؤلف  وظاهر كلام    ) ١(

وفرعبِالْم نتُهوسكو نقُهرِز لَه ولُودلَى الْمع٢٣٣: البقرة[} و. [  
كظئر لحاجة الطفل، لا لحولين؛ لأن بعض الأطفال لا يكفيه الرضاع لمدة الحولين، وبعضهم يكفيه الرضاع لمدة : هذه المسألة أن يقـال والصحيح في

ى هذا حول ونصف، فيختلفون، فالصواب أن الحكم هنا منوط بحاجة الرضيع، فما دام الرضيع محتاجاً إلى ظئرٍ وجب على من تلزمه نفقته أن ينفق عل
  ..فل، إما بأجرة أو بإنفاقالط

» لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسـلم «: أن العمومين، عموم الولاء، وعموم القرابة مخصوصان بقوله صلّى االله عليه وسلّم :والصواب    ) ٢(
  ! ؟ذه المسألةفلماذا يجعل أقوى منه في هوإذا كانوا هم مقرين أن الميراث بالولاء متأخر عن الميراث بالنسب،    ) ٢(

  فهذا من التناقض أن نجعل الأدنى أقوى من الأعلى، 
اثنان لا : ، فتكون شروط النفقة أربعةمع اختلاف الدين لا نفقة لا بالولاء ولا بالقرابة، وأن اشتراط اتفاق الدين لا يستثنى منه شيء فالصواب أنه

  :استثناء فيهما، واثنان فيهما استثناء، وهي
  .اتفاق الدين، إلاّ في الولاء: الثالث                  .حاجة المنفَق عليه: الثاني           .فقغنى المن :الأول

  .أن يكون المنفق وارثاً للمنفَق عليه بفرض أو تعصيب، إلاّ في عمودي النسب: الرابع
  ..وسبق أن الراجح أن يكون المنفق وارثاً للمنفَق عليه بفرض، أو تعصيب، أو رحم

أن عليه أن يؤدي الأجرة سواء كانت الأم معه، أو بائناً منه، فإذا طلبت الأم من زوجها أن يؤدي الأجرة عـن إرضـاع    وظاهر كلام المؤلف    ) ٣(
 ـ  » وعلى الأب أن يسترضع لولده«: الأجرة، نأخذ ذلك من قول المؤلف الولد، ولو كانت تحته، فعليه أن يؤدي اً، ولم يقيده بمـا إذا كانـت الأم بائن

، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب، وأن الأجـرة حـق   }فَإِن أَرضعن لَكُم فَآتُوهن أُجورهن{: والدليل على ذلك عموم قوله تعالى
  .لها

: رة، وما قاله الشيخ أصح؛ لأن االله قالأنه إذا كانت المرأة تحت الزوج فليس لها إلاّ الإنفاق فقط، وليس لها طلب الأج: واختار شـيخ الإسـلام] ٢ق[
}نهورأُج نفَآتُوه لَكُم نعضأَر {: وهذا في المطلقات، والمطلقة ليست مع الزوج، وأما التي مع زوجها فقال تعالى] ٦: الطلاق[} فَإِن نعضراتُ يالِدالْوو

 ادأَر ننِ لِملَينِ كَاملَيوح نهلاَدأَووفرعبِالْم نتُهوسكو نقُهرِز لَه ولُودلَى الْمعةَ واعضالر متي إذا كانت زوجـة فعلـى   : فإن قلت] ٢٣٣: البقرة[} أَن
ر، فلـو كانـت   لا مانع من أن يكون للإنفاق سببان، فإذا تخلف أحدهما بقي الآخ: الزوج النفقة والكسوة بالزوجية، سواء أرضعت أم لم ترضع؟ قلنا

ناس مـن  الزوجة في هذه الحال ناشزاً، فليس لها الإنفاق بمقتضى الزوجية، لكن بمقتضى الإرضاع لها نفقة، ومن المعلوم أنك لو استقرأت أحوال ال
  .لصحيحوهذا هو القول اعهد الرسول صلّى االله عليه وسلّم إلى اليوم ما وجدت امرأة من النساء تطالب زوجها بأجرة إرضاع الولد، 

  .أنه لا يلزمها سواء كانت في عصمة الزوج أو بائناً منه ظاهر كلام المؤلف    ) ٤(
، إلاّ إذا تراضت هـي والوالـد بـأن    وما قاله الشيخ أصحبل إذا كانت في عصمة الزوج فيجب عليها أن ترضعه، : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

يرضعه، أو وجدنا له لبناً صناعياً يمكنه أن يتغـذى   عه إلاّ أنت فإنه يلزمها، حتى وإن وجدنا منلا يرض: أما إذا قال الـزوجيرضعه غيرها فلا حرج، 
  .لا بد أن ترضعيه فإنه يلزمها؛ لأن الزوج متكفل بالنفقة، والنفقة كما ذكرنا في مقابل الزوجية والرضاع: به، وقال الزوج
بل أنا سأرضعه، فالحق هنا للزوجـة،  : ؛ لأنه أبعد عن الأمراض وشبهها، وقالت الزوجةأنا أحب أن أرضع ابني من اللبن الصناعي: ولو قال الـزوج

  ..وليس للزوج أن يمنعها
  .أن لها أن تطلب أجرة المثل، سواء كانت مع الزوج أو لا، وسواء كان الولد ولدها أو ولد غيرها فأفادنا المؤلف رحمه االله    ) ٥(
  ،}فَإِن أَرضعن لَكُم فَآتُوهن أُجورهن{: فهو ظاهر القرآن؛ لقولهأما إذا كانت في غير حبال الزوج -١
  ..أنه لا أجرة لها؛ ولأن لها على زوجها النفقة، وهي قائمة مقام الأجرة فإنه تقدم أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةأما إذا كانت مع الزوج، -٢
  .أجرة لها فليس تحته كانت إذا إنها: ويقول المسألة، هذه في يخالف االله رحمه الإسلام شيخ أن وسبق    ) ٦(
  :، وحال لم يذكرها، الحال التي ذكرها قالحال ذكرها المؤلف    ) ٧(
أصل يضطر ـ يضتر ـ فقلبت التاء طاء، فصارت يضطر، فإن اضطر إليها بحيث لم يقبل ثدي غيرها، أو لم يوجد من يرضعه   » ما لم يضطر إليها«

  .زوج الثاني أن يمنع؛ لأن هذا من باب إنقاذ المعصوم من الهلكة، وهو أمر واجبفليس لل



  

 ) ٌ   ) فصل
 والنـومِ  لـة قائِال ه وقتَريح، وي)١(جاز ةجخارما على الْقَفَا كثيرا، وإن اتَّقشَم هفَلِّكَي ى، وألانَكْوس سوةًا وكه طعامرقيق فقةُوعليه نَ
والصلاةوي ،ركرِه في السفَب قَعلَ، وإن طَ)٢(ةًبب نا زوهكاحهباأو  جلَ، وإن طَعه أَتْبةٌم وئَطها أو زوجهاها أو باع.  

  
 ) ٌ   )  فصل

فُلْوعليه ع بهائمقْه وسيها وما يصلحها، وأن لا يحها ما تَلَمجِع٣(عنه ز(ولا ي ،حلب من لبنها ما يضر لَوهاد)٤(فإن ع ،زعـن   ج
   .)٥(تْلَكَن أَإها حبها أو ذَجارتها أو إعيعلى ب ربِجها أُتقَفَنَ

 ُ ْ  باب َ ال ِ ح   ضانة
                                                                                                                                                            

  ........أشترط عليك أن أرضع ابني من زوجي الأول، فليس له منعها؛ لأن ذلك شُرِط عليه: إذا اشترطته عليه عند العقد قالت :الحال الثانية
  ، اختلف العلماء في ذلك؟ فما فائدة المخارجة    ) ١(
إن فائدتها أن الرقيق إذا حصل القدر الذي اتفق عليه فهو حر في بقية وقته، إن شاء عمل، وإن شاء نام، وإن شاء ذهـب  : فمنهم من قال] ١ق[

نـا  همع إخوانه وزملائه، ولنفرض أنهما اتفقا على المخارجة كل يوم عشرة ريالات، وصار هذا الرقيق يحصل عشرة ريالات من الصبح إلى الظهر، ف
 ،رالرقيق حر في بقية يومه من الظهر إلى العصر، إن شاء نام، أو طلب العلم، أو خرج للب  

  .فهل يجوز؟أعطنيها، أنت ملكي وما ملكتَ، فأخذها منه، : أن هذا الرقيق حصل في آخر النهار خمسة ريالات، فقال السيد ولنفرض
ذهب أنه إذا حصل القدر الذي اتفق عليه يرتاح، إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل، بينما لو لم أنه يجوز، وعلى هذا ففائدة المخارجة على الم المـذهب

  .يكن بينهما مخارجة لكان السيد يملك أن يشغِّله من الصباح إلى آخر النهار
فمثلاً هذا العبد الـذي   ه، وهو حر فيه،إن فائدة المخارجة أن ما اكتسبه العبد زائداً على القدر الذي اتفق عليه فهو ل: وقال بعض أهل العلـم] ٢ق[

  .أن المملوك لا يملك ذلك، وأن للسيد أخذها فالمذهبأعطنيها، هي لي، فرفض المملوك، : اكتسب خمسة ريالات في آخر النهار، وقال السيد
العبد لا يملك؛ لأن ملكه لسيده، فإذا وافق  ، وأن ما كسبه زائداً على القدر المتفق عليه فهو له، ولا يرد على ذلك أنوالقول الصحيح أنه يملك ذلك

نعم؛ لأنها عقد جائز، وليست عقداً  فهل يجوز؟سيده على أن يكون ما ملكه له فإن الحق له وقد أسقطه، لكن لو شاء السيد فيما بعد وأبطل المخارجة 
  .لازماً والعبد مملوك

ولا يكلفـه مـن العمـل مـا لا «:  يشق، ولكننا إذا نظرنا إلى الحـديث السـابق  سواء كان ذلك يشق على الرقيق أو لا وظاهر كلام المؤلف    ) ٢(
  ..إذا كان هذا الرقيق نشيطاً لا يهمه أن يمشي فإنه لا يلزمه أن يعقبه، ولكنه على سبيل الأفضل والتواضع: ، قلنا»  يطيق

  .ما جرت العادة باستعمالها فيهإنه لا تستعمل هذه البهائم إلاّ فيما خلقت له، في: وقال بعض العلماء    ) ٣(
نعم؛ لأنها خلقت لنا، فإذا كان هذا من مصلحتنا، ونحن  هل يجوز أن نجري تجارب على هذه الحيوانات في عقاقير أو غيرها من الأدوية؟ :مسألة 

بمعرفة ما ينتج عن هذه العقاقير وما أشـبه   لم نقصد التعذيب، فإنه لا بأس به، ولهذا فنحن نعذبها أكبر تعذيب، وذلك بذبحها لنأكلها، ومصلحة الأمة
  ..ذلك أكثر من مصلحة الأكل، ولكن يجب في هذه الحال أن يستعمل أقرب وسيلة لإراحتها

لا ضـرر ولا  «:  ، لقولـه  سبيل التحريمإنها على : ، ولكن إذا نظرنا إلى المعنى قلناالتحريم هذه جملة تحتمل الكراهة وتحتمل     ) ٤(
  ،  ي أرسلتها تأكل من خشاش الأرضديث المرأة التي عذبت في هرة، لا هي أطعمتها، ولا ه، ولح» ضرار

  ..ومن الأفضل ما يفعله كثير من الناس، أن يبدأ أولاً بإرضاع الولد، ثم يأخذ اللبن حتى يجعل لنفسه ما فضل عن حاجة ولدها
  مكن الانتفاع بها، إذا أصاب البهيمة عيب لا يمكن زواله، ولا ي :مسألة     ) ٥(
  إنه يبقيها ونجبره على أن ينفق عليها ويضيع هذا المال بدون فائدة، : فهل نقول-١
يجوز أن يتلفها؛ لأنه إذا جاز إتلافها لأكلها وهو من الكماليات في الغالب، فإتلافها لدفع ضرر الإنفاق عليها مـن بـاب   : أو نقول في هذه الحـال-٢

   فهل يمكن أن تجبر؟نحن ننفق عليها فهو إضاعة للمال؟ مثل لو أحييت هذه الناقة بكسور في قوائمها الأربعة، أولى، ونحن إذا أبقيناها و
  .الغالب أنه لا يمكن

يذبحها وجوباً إذا كان سيضيع ماله، وهي ستؤكل فلن تضيع ماليتها، فإن كان لا ينتفع بها لكونها مريضة أو هزيلـة فإنـه   : فنقول في هـذه الحـال
، فإذا قدر أن حمـاراً   جمله فأراد أن يسيبه ويدعه ا ويرميها، وتسييب البهائم عند اليأس من الانتفاع بها جائز، كما في حديث جابر حين أعيىيذبحه

ا رحمه إن كسر الحمار لا يجبر، فهنا له أن يقتله، ولكن بأسهل طريقة تريح الحمار، وأسهل شيء كما يقول محمد رشيد رض: وهم يقولـونانكسر، 
  ..االله هو الصعق الكهربي



  

  
 ه كـذلك اتُهمأُ ثم دثم ج، ه كذلك هاتُمثم أُ ثم أب، ى برى فالقُبرها القُهاتُمثم أُ بها أم قُّح، والأَجنونٍوم هعتووم صغيرٍ ظفْحلِ بجِتَ

 اتُمثم ع، أبيه  ثم خالاتُ، ه أم خالاتُثم ، كذلك  اتٌمثم ع ثم لأبٍ ثم لأم،  لأبوينِ ثم خالةٌ ثم لأبٍ ثم لأم،  لأبوينِ ختٌثم أُ، 
 ـثم لباقي الع، أبيه  اتمع أبيه وبناتُ أعمامِ ثم بناتُ،  هوعمات هأعمام ثم بناتُ، ه ه وأخواتإخوت ثم بناتُ، أبيه  صالأقـربِ  ب ة

إلـى   تْلَقَتَانْ أهلٍ أو كان غير ةُضانَحن له الْم عنَتَوإن ام مٍثم لحاك،  )١(هي أرحاموِذَثم لِ، هامارِحم ننثى فمفالأقربِ، فإن كان أُ
من بع٢(هد(لا، و لِ نَةَضاحقٌّن فيه رِم)٣( ولا لفاسق)٤(  ،رٍولا لكاف )٥( ،  

                                                
)١ (     ليس مبنياً على أصل من الدليل، ولا من التعليل، وفيه شيء من التناقض، والنفس لا تطمئن إليه،  وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف  

   ولهذا اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة على أقوال متعددة، ولكنها كلها ليس لها أصل يعتمد عليه،
إلى تقديم الأقرب مطلقاً، سواء كان الأب، أو الأم، أو من جهة الأب، أو من جهة الأم، فـإن تسـاويا قـدمت    : لذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه االله

  :الأنثى، فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينهما في جهة واحدة، وإلاّ تقدم جهة الأبوة، وقد جمع هذا الضابط، في بيتين، هما
  وإن يكون ذكراً أو أنثى*** قدم الأقرب ثم الأنثى و

  ............أبوة إن لجهات تنتمي*** فأقرعن في جهة وقدمِ 
 جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب، فتقدم الجدة من جهة الأب على قاعدة شيخ الإسلام رحمه االله، خلافاً لما مشى عليه المؤلف.  

  .يه، وعلى هذا فإذا أراد أن يتخلى عنها لمن دونه جاز له ذلكوالحضانة هنا حق للحاضن لا حق عل
)٢ (     من عليه، فإذا امتنع فإنها تنتقل إلى من بعده، فإن لـم  : ولم يقل» من له الحضانة«: إن الحضانة حق للحاضن، كما يفيده قوله: إذا قلنا

  م،يرِدها من بعده انتقلت إلى من بعده، وهكذا إلى أن تصل إلى الحاك
إنها حق للحاضن وحق عليه، فإن نازعه منازع فيها فهي له، وإن لم ينازعه منـازع فهـي   : ولكن ابن القيم ـ رحمه االله ـ أبى هذه الصورة، وقال  

، وإذا امتنـع فلمـن   إذا امتنعت انتقلت لمن بعدك، وإذا امتنع فلمن بعده: أنت الذي تلزم بالحضانة إذا لم ينازعك أحد؛ لأننا لو قلنا: عليه، فنقول للأول
  .ضاعت حقوقه، وصار تحت الرعاية العامة، والواجب أن يكون تحت الرعاية الخاصة بعده إلى أن تصل إلى الحاكم

   ، »أن يفرق بين الوالدة وولدها نهى« إن له الحضانة إذا وافق السيد، واستدل لذلك بأن النبي : وقال بعض أهل العلم    ) ٣(
  ..ل على أن لها الحضانة، ولهذا نهي أن يفرق بينها وبين أولادها، فيبقوا عندها في حجرها وفي رعايتهاإن هذا فيه دلي: وقال

  .سواء كان الفسق من جهة الاعتقاد، أو الأقوال، أو الأفعال، وفي هذا نظر ظاهر وظاهر كلام الفقهاء    ) ٤(
نه يشترط أن يكون عدلاً، وإن كان لا يؤدي إلى ذلك فإنه ليس بشرط، فإذا كان هذا إن كان فسقه يؤدي إلى عدم قيامه بالحضانة فإ: والصواب أن يقال

م، الرجل الذي له حق الحضانة يحلق لحيته، فحلق اللحية فسوق، لكنه على أولاده، أو أولاد أخيه، أو قريبه من أشد الناس حرصـاً علـى رعـايته   
ه يؤدي إلى الإخلال بالحضانة، كما لو كان فسقه من جهة الأخلاق، والآداب، فهذا نشـترط  وتربيتهم، فهل نسلب هذا الرجل حقه؟ لا، أما إن كان فسق

  ..أن يكون عدلاً، لكنه شرط على المذهب
والبلوغ فيشترط أن يكون الحاضن بالغاً، فإذا كان شخص -٤الإسلام إذا كان المحضون مسلماً، -٣والعدالة، -٢الحرية، -١: فالشروط هي    ) ٥(

  .عشرة سنة، وله إخوة صغار، فليس له حق الحضانة؛ لأن غير البالغ يحتاج إلى ولي شخص عمره أربع
  .أن يكون عاقلاً، فالمجنون لا ولاية له؛ لأنه يحتاج إلى ولاية: الشرط الخامس
  .أن يكون محرماً لمن بلغت سبعاً: الشرط السادس

كان غير قادر، كرجل عاجز ليس له شخصية، ولا يمكن أن يربـي أحـداً، فإنـه لا     أن يكون قادراً على القيام بواجب الحضانة، فإن: الشرط السابع
  .يصح كونه حاضناً
أن يكون قائماً بواجب الحضانة؛ لأن بعض الناس عنده القدرة على الحضانة، لكنه مهمل لا يبالي، سواء صلح هذا المحضون أم لم : الشـرط الثـامن

  ..يصلح



  

 عيدب دلَرا طويلًا إلى بفَس هيوبد أَحأَ راده، وإن أَقِّإلى ح عجر عالمان زالَ فإن، )١( دقَمن حين ع حضونٍمن م يبِنَجبأَ ةجوزمولا لِ
لي٢(هنَكُس(  ،آمنانِ قُهوهو وطري  ،ضانتُفحه لأبيه، وإن بعالسفَ دلحا رأو قَ جةرب ى فلأُنَكْلها أو للسمه)٣(.   
  

                                                
ً لحضانة الأم ثم إن أهل العلم ـ رحمهم    ) ١(   .؟االله ـ اختلفوا في علة كون النكاح مسقطا
لما في ذلك من المنة على الطفل المحضون، إذا عاش تحت حضن هذا الزوج الجديد، وكل إنسان لا يرضى أن يكون ابنه  :فقال بعض العلماء] ١ق[

  .تحت رجل أجنبي
، وبناء على هذا التعليل الأخير لو أن الزوج الجديد وافق على أن يبقى الطفـل  بل العلة في ذلك الحفاظ على حق الزوج الجديد: وقـال آخـرون] ٢ق[

  محضوناً مع أمه لم يسقط حقها، 
 ـ ـ أن العلة كون هذا الزوج الجديد أجنبياً من المحضون، وإذا كان أجنبياً ربما لا يرحمه   وهو أقرب التعلـيلات ولكن ما ذكره فقهاؤنا رحمهم االله 

  .أم استقام ولا يبالي به ضاع
)٢ (     لكن كما سبق بثلاثة شروط:  

  .أن يكون سفره بعيداً: الأول
  .أن يكون سفره للسكنى، لا لحاجة تعرض، ثم يرجع: الثاني
  .أن يكون البلد وطريقه آمنين، فإن كان مخوفاً فلا يجوز المخاطرة بالطفل: الثالث

:  لاّ يقصد بسفره الإضرار بالأم، فإن قصد الإضرار فلا حق له في الحضانة، لقولـه  أ والشرط الرابع على ما اختاره شيخ الإسـلام رحمـه االله
  .، ولا يمكن أن نوافق هذا الإنسان على إرادته السيئة»  ضار ضار االله به من«:  ، وقوله  »لا ضرر ولا ضرار«

  .فالحضانة هنا للأب من باب أولىفإن كانت الأم هي التي ستسافر 
أننا إذا علمنا أن الولد بحاجة إلى الأم، أو أن الوالد سيضر بالولد، فإنه بلا ريب الأم أحق بالحضـانة مـن الأب؛ لأن   : هذه المسألة لكن الصحيح في

  .وجود الطفل مع أمه، يرضع من لبنها أنفع له من الرضاعة من لبن غيرها، والحضانة ينظر فيها إلى ما هو أصلح للطفل
)٣ (     فالخلاصة:  

 ً   .أن يكون السفر بعيداً للسكنى، فالحضانة للأب بالشروط السابقة: أولا
 ً   .أن يكون السفر قريباً للسكنى، فالحضانة للأم: ثانيا
 ً   .أنها للمقيم منهما وعلى المذهبـ للأم،  على كلام المؤلفأن يكون السفر بعيداً للحاجة، فالحضانة ـ : ثالثا
  .والأقرب في هذه المسألة أنها للأمأنها للمقيم منهما، والمذهب للأم على كلام المؤلف،  أن يكون قريباً لحاجة، فالحضانة: ًرابعا

يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل شيء، فإذا كان لو ذهب مع أحدهما، أو بقي مع أحدهما، كان عليه ضرر في دينـه، أو   واعلم أن هذه المسائل
  ..حه؛ لأن الغرض الأساسي من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره، والقيام بمصالحهدنياه، فإنه لا يقر في يد من لا يصونه ولا يصل



  

ه، وأبـو  حلصه ويصونُن لا يم بيد رقَنهما، ولا يم ن اختارمع م فكان هيوبأَ بين ريخُ عاقلًا نينس بعس ملاالغُ غَلَوإذا ب)  فصلٌ( 
  .)٣(هاجوها زملَّستَى يتَّأبيها ح ى عندثَنْ، والأُ)٢(ه حيث شاءدشْر بعد ركَالذَّ ، ويكون)١(عِالسب بِها بعد نثى أحقُّالأُ

   
  
  
  
  
  

                                                
أنها تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها؛ لأن الأم أشفق بكثير من غيرها حتى من الأب، لأنه سـيخرج ويقـوم بمصـالحه     والراجح عندي    ) ١(

ة وأشد حناناً من الأم، حتى جدتها أم أبيها ليست كأمها، إلاّ إذا خشينا عليها الضـرر فـي   وكسبه، وتبقى هذه البنت في البيت، ولا نجد أحداً أشد شفق
يتعين أن تكون عنـد الأب،   ففي هذه الحالبقائها عند أمها، كما لو كانت أمها تهملها، أو كان البلد مخوفاً يخشى أن يسطو أحد عليها وعلى أمها، 

  ..ما يجبولا بد مع هذا أن يكون أبوها قائماً ب
، وبعد الرشد فإنه يملك نفسه فلا سيطرة لأحد عليه، لا أبوه ولا غيره، لكن مع ذلك إذا خيف عليه من الفساد يجب أن تُجعل الرعايـة لأبيـه      ) ٢(

  ..والذي يجعلها للأب هو الحاكم الشرعي، لكن الأصل أن الأب لا يلزمه بالبقاء عنده إن كان بالغاً رشيداً
أنه قبل سبع سنين تكون الحضانة للأم للذكر والأنثى، وبعد سبع سنين يخير الذكر، وتنتقل الأنثى إلى أبيها، وبعـد   صة على المـذهبوالخلا    ) ٣(

  .الرشد يكون الذكر حيث شاء، وتكون الأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها
ان أحق لكنه يهمل ويضيع المحضون فإنها تسقط حضانته؛ لأن مـن  وقبل هذا يجب أن نعرف أن أهم شيء هو رعاية مصالح المحضون، وأما من ك

  ..شروط الحاضن أن يكون قادراً على القيام بواجب الحضانة، وقائماً بواجب الحضانة، فإن لم يكن كذلك فإنه لا حق له



  

 ُ ْ  كتاب ِ ال ِ ج   نايات
  

وهي عمخْ )١(دتَيالْ صدبه بشَ قَورالقَ طصدوش ،به عوخَم ،أٌطَد .  
 َ ـفالع ْ ُ م  ـ )٢(وره بما له محرجه به، مثلَ أن يموتُ على الظن بلغْه بما يلُتُقْعصوما فيا ميمه آدلُمعن يم دصقْأن ي د في البأو ،  نِد
أو ، منهما  صلُّه التخَنُكمولا ي، يغرِقُه  أو ماء،  أو في نارٍ قه من شاهيقلْا أو يعليه حائطً يقلْأو ي، ونحوِه  كبيرٍ رٍجه بحبرِيض

خْنُقَه ي ،أو يبِحهس وينَمعه الطعام فيموتَ،  أو الشراب من ذلك في مدة موتُي ا فيها غالب، لَتُقْأو يه بسـأو بِ رٍح  سـم   تْدهِ، أو شَ
نَةٌعليه بي وجِبما يه لَتْقَ ب ،ثم رجوا وقالواع :عمهلَتْنا قَد .ذلك  ونحو.  

ِ ( و  ْ ش ُ ب َ  ه ـالع ْ ِ م  كـزة أو لَ صغيرةا صعأو ،  وطبس لٍتَقْم ه في غيرِبرن ضه بها، كمحرجا ولم يلا تَقْتُلُ غالب نايةًجِ دصقْأن ي ) د
  .  )٣(ونحوِه

ُ ( و  طـأ َ  ـمآد صيبأو شخصا في )٤(اضرا أو غَصيد يمرأن ي: ثلَه، معلُما له ف فعلَأن ي ) الخ ي ـقْا لـم ي  صدـه، وع  مد  الصـبي 
   .)٥(والمجنونِ

                                                
  :والعمد فيه ثلاثة حقوق    ) ١(

  .حق االله، وهذا يسقط بالتوبة: الأول
  .، ويسقط بتسليم نفسه لهمحق أولياء المقتول: الثاني
  حق المقتول، وهذا لا يسقط؛ لأن المقتول قد قُتل وذهب، ولكن هل يؤخذ من حسنات القاتل، أو أن االله تعالى بفضله يتحمل عنه؟ : الثالث

  ..أن االله بفضله يتحمل عنه إذا علم صدق توبة هذا القاتل :الصواب
أن يقتله بما يغلب على الظـن موتـه   «: لأن القاعدةلف عمد؛ لكنه على القاعدة لا ينطبق على العمد؛ فهذا له مور في البدن، وهو عند المؤ    ) ٢(

 ـ » به ه فـي مكـان   وهذا لا يغلب على الظن موته به، اللهم إلاّ إذا بطَّه في مقتل، كما لو بطَّه في الفؤاد، أو في الوريد، أو ما أشبه ذلك، أما لـو بطَّ
إن هـذا  : بعمد في الواقع، وما أكثر الجروح التي تصيب الرجل، من مسمار، أو زجاجة، أو نحو ذلك، ولا يقول النـاس متطرف من البدن، فليس هذا 

  ..يقتل
  :والفرق بين العمد وشبه العمد    ) ٣(

 ً   .يشتركان في قصد الجناية، ويختلفان في الآلة التي حصلت الجناية بها: أولا
  .ليس فيه قصاص العمد فيه قصاص، وشبه العمد: ًثانيا
 ً   .دية العمد على القاتل، ودية شبه العمد على العاقلة: ثالثا
 ً   .سواء أنهما الحنابلة مذهب من المشهور فإن الدية في التغليظ أما ..العمد ليس فيه كفارة، وشبه العمد فيه كفارة: رابعا

)٤ (    •  ً ً رمى الرطب على النخلة ليأكل منها فأصاب إنسانا   : ولو أن رجلا
  ! القتل عمد على المذهب: نقول

؛ لأنه لا شك أن هذا الرجل لو علم أن على النخلة شخصاً معصوماً لم يقتله، وحرمة التمر ليست كحرمة الآدمي،  أنه ليس بعمد لكن الصـحيح] ٢ق[
  .ة ليست كحرمة الآدميأنه ليس بعمد؛ لأن حرمة الشا والصواب ولو أراد قتل شاة فقتل صاحبها فالقتل على كلام المؤلف عمد، •

  ..أن يفعل ما له فعله فيصيب آدمياً، أو يفعل ما ليس له فعله فيصيب من حرمته دون حرمة الآدمي: فالصواب أن يقال
  ًأنه يعتبر عمداً،  فالظاهرفإن رمى معصوماً غير مسلمٍ فأصاب مسلما ٌ تـرام  أنه لا يقتل به؛ لأنه لا يقتل مسلم بكافر، لكن الحرمـة والاح صـحيح

  . للمعصوم كالاحترام للمسلم
  . وقد يقال ليس بعمد؛ لأن حرمة غير المسلم ليست كحرمة المسلم

  : وعمد السكران    ) ٥(
: ؛ لأنه لا يعذر به، وكل أقوال السكران وأفعاله معتبرة، ولهذا يقع طلاقه، ويصح إقراره، وعتقه، وإيقافه، فلو أن سكراناً قال على المذهب عمد] ١ق[

أنه يصح، فتطلق جميع زوجاته، ويصبح  فالمـذهب! ع زوجاتي طوالق، وجميع عبيدي أحرار، وجميع أملاكي وقف، وفي ذمتي لفلان ألف مليونجمي
  .عبيده كلهم أحراراً، وماله كله وقفاً، ويلزمه لفلان ألف مليون

  .قفه، ولا إقرارهأن السكران لا يؤاخذ بأقواله فلا يقع عتقه، ولا طلاقه، ولا و لكن الصحيح] ٢ق[



  

                                                                                                                                                            
  ،كذلك أفعال السكران موضع خلاف •
يؤاخذ بأفعاله؛ لأن الفعل أقوى من القول؛ إذ إن كون السكران يجترئ على الفعل معناه أن هناك إرادة بخلاف القول، : فمن العلماء مـن قـال ] ١ق[

  .وعلى هذا القول يكون قتله عمداً
إنه سيسكر لأجل أن يقتل، يعني أنه عرف أنه لو ذهب إلى فلان وقتله وهـو صـاحٍ أنـه    : إلاّ إذا قالأنه لا يؤاخذ بفعله أيضاً،  لكن الصـحيح] ٢ق[

  .سيقتل به، فأراد أن يسكر لأجل أن يقتل هذا الرجل، فهذا لا شك أنه عمد؛ لأنه قصد الجناية قبل أن يسكر
  :والفرق بين الخطأ وقسيميه

  : أمور، فيشتركان في التالييشترك الخطأ وشبه العمد في أمور، ويفترقان في
 ً   .أنه لا قصاص فيهما: أولا

 ً   .أن فيهما الدية: ثانيا
 ً   .أن الدية على العاقلة: ثالثا

  :ويختلفان في التالي
 ً   .أن شبه العمد قصد، والخطأ ليس بقصد :أولا

 ً   .أن دية شبه العمد مغلظة، ودية الخطأ غير مغلظة: ثانيا
 ً   .لخطأ لا إثم فيهأن شبه العمد فيه إثم، وا: ثالثا

  :ويفارق الخطأ العمد في التالي
 ً   .أن العمد فيه قصاص، والخطأ لا قصاص فيه: أولا

 ً   العمد ديته مغلظة، والخطأ مخففة: ثانيا
 ً   .العمد ديته على القاتل، والخطأ على العاقلة: ثالثا
 ً   .العمد لا كفارة فيه، والخطأ فيه كفارة: رابعا

 ً   .والخطأ لا إثم فيه العمد فيه إثم عظيم،: خامسا
؛ لأن من أهم ما يكون أن يعرف الإنسان الفروق بين مسائل العلم، والوجوه التي تجتمع فيه، حتـى يميـز   وأنا أدعو إلى معرفة الفوارق والجوامع

  .ويفرق



  

 ) ٌ   ) فصل
، وإن )١(عليهمـا  ةُيأو الد لُفالقتْ، ه لَتَمكَافئِه فقَ لِتْا على قَفًلَّكَم هركْن أَ، ومواحدةً ةًيد اودأَ قَودالْ طَقَ، وإن ساحدبالو الجماعةُ لُتَقْتُ
 ـمه فيه فقَلْظُ رِفُن لا يعا مملْبه السلطان ظُ رمه أو أَتحريم لُهجفًا يلَّكَأو م فلَّكَم غير لِبالقتْ رمأَ  ـأو الد قَودفـالْ  لَتَ علـى   ةُي

لَتَ، وإن قَ)٢(رِالآم الْ المأمورا بتحريمِ فُلَّكَملِتْالقَ عالم فالضمان عليه دون تَ، وإن اشْرِالآمرك ـفيه اثنانِ لا ي  علـى   قَـود الْ بجِ
أحدفْهما مروا لأُبدها فالْأو غيرِ ةدقَو ٣(على الشريك(فإن ع ،لزِ المالِ بِلَإلى طَ لَدصفُه نم الدية.   

                                                
لا أقتله أبـداً، وافعـل مـا    : كرهه مثلاًالضمان على المكره وحده؛ لأنه ليس له الحق في أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه، فيقول للذي أ :وقيل    ) ١(

عنـد الإكـراه،   شئت، ولو أن تقتلني، أما أن أتعمد أن أقتل نفساً محرمة لمجرد أنك أكرهتني فهذا لا يمكن، وليس هذا من حق االله الذي عفا االله عنه 
  .فهذا حق آدمي، ولهذا فهذا القول قوي جداً

جميعاً، وحينئذ ينظر القاضي إلى ما هو أصلح للناس في هذه المسـألة، فـإن قتلهمـا جميعـاً، ورأى أن      أنه إما على المكره، أو عليهما :فالصواب
  .المصلحة تقتضي ذلك فليفعل

سـكه،  مثل أن يأخذ الرجلُ رجلاً نشيطاً، فيم» كآلة«: وهذا ما لم يكن المكره كآلة، فإن كان المكره كآلة فإن الدية أو القود على المكرِه، ومعنى قولنا
  ..ويضرب به رجلاً آخر، فمات فهنا القود أو الدية على القاتل؛ لأن هذا صار كالآلة لا يستطيع أن يتخلّص

 قتلتك، فما الحكم؟: إذا قال شخص لآخر: مسألة ّ   اقتل نفسك وإلا
  : الجواب

  إنه إكراه، وعلى هذا فالضمان على المكرِه، : قال فقهاء الحنابلة ]١ق[
كراه؛ لأن هذا الذي قتل نفسه لا يستفيد استبقاء نفسه لو تركها، فلا يستفيد من قتل نفسه شيئاً، وما دام أنه مقتول فليكن القتل بيد وقيل ليس بإ ]٢ق[

  .غيره، فهذا ليس من باب الإكراه
ا سعةً في الحكم بمـا يـرى أنـه    التي ليس فيها دليل واضح يفصل بين الأقوال، ينبغي أن يعطى الحاكم فيه وعلى كل حال فهذه المسائل الخلافية

القاضي أصلح للخلق؛ لأن هذه المسائل ما دام أن فيها سعة في أقوال المجتهدين من أهل العلم، والناس يحتاجون إلى سياسة تصلحهم، فلا حرج على 
  .إذا اختار أحد الأقوال لإصلاح الخلق

افعل وإلاّ أفتيتك بقول فلان، وهـو قـول   : حكم من الأحكام، فلم يفعل، فقال الوالدافعل كذا وكذا في : ولذلك يذكر عن بعض السلف أنه قال لابنه مرة
  .أصعب وأشق

  .فهذه المسائل التي مصدرها الاجتهاد، وليس فيها نص يلزم الإنسان بأن يأخذ به فلينظر إلى ما يصلح الخلق
)٢ (     ما إذا كان هذا السلطان ولكن هذا القول فيه نظـرالمأمور، وهو السلطان، لا على » فقتل، فالقود أو الدية على الآمر«: قولهلا سي ،

د أن يقـال لـه  معروفاً بالظلم؛ لأنه لا يجوز للمأمور أن يقدم على قتل من أمره السلطان بقتله حتى يغلب على ظنه، أو يعلم أنه مباح الدم، أما مجر :
ماء، فلا يجوز الإقدام عليه إلا حيث يعلم الإنسان، أو يغلب على ظنه أن هذا التحـريم قـد زال،   اقتل فلاناً، فيقتله، فهذا فيه نظر؛ لأن الأصل تحريم الد

  :وهذه المسألة لها ثلاثة أقسامولا سيما إذا كان السلطان معروفاً بالظلم، فإنه يتعين أن يتريث المأمور حتى يعرف أسباب الأمر، 
  .الإقدام على القتل أن نعلم أن السلطان غير ظالم، فهنا يجوز: الأول

  .نعلم أنه ظالم، فهنا لا يجوز تنفيذ أمره؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: الثاني
أنه يجوز تنفيذ أمر السلطان؛ لأن الأصل  :فالمـذهبأن نجهل الأمر، ولا ندري هل هو مباح الدم، أو محترم الدم، فهذه المسألة فيها خلاف،  :الثالث

  .م أنه لا يستبيح قتل مسلم إلاّ بحقهفي السلطان المسل
  ..لا يجوز، حتى نعلم أنه مباح الدم: والقول الثاني

رجل تعمد قتل إنسانٍ، وآخـر  : ، فعلى العامد القتل، وعلى المخطئ نصف الدية، مثال ذلكوكذلك لو اشترك عامد ومخطئ في قتل إنسـان    ) ٣(
  .هذا ما مشى عليه الماتنيقتل العامد، ولا يقتل المخطئ، رمى صيداً، فأصاب هذا الإنسان فمات بهما، فهنا 

فإنه إذا اشترك عامد ومخطئ، فإنه لا قصاص عليهما؛ لأن جناية أحدهما لا تصلح للقصاص وهي الخطأ، ولا نعلـم هـل مـات     وأما المذهب] ٢ق[
  بالخطأ أو بالعمد، وحينئذ نرفع حكم القصاص، 

، فإن الجناية صالحة للقصاص، وامتنع القتل في الأب لمعنى يختص به، وهو الأبوة؛ فلهذا نقـتص مـن   هأما لو اشترك أجنبي وأب في قتل ولـد
  .الأجنبي دون الأب

  .لأن القتل في كلا الصورتين لم يتعين فيمن يثبت عليه القصاص، فانتفى القصاص فيهفالصواب والماتن رحمه االله لم يفرق بين الصورتين، 
  :ة أقوالفهذه المسألة فيها ثلاث



  

                                                                                                                                                            
  .تبعض الحكم، فيجب القصاص على الشريك الذي تمت فيه شروط القصاص، دون من لم تتم فيه شروط القصاص، وهو ما مشى عليه الماتن :الأول

أو لمعنى يختص بالقاتل، فإن كان لمعنى يختص بالقاتل وجـب القصـاص علـى    -٢ما إذا كان ذلك لقصور في السبب، -١بين  التفصيل :الثاني
  .وهو المذهبيك، وإن كان لمعنى يختص بالسبب لم يجب على الشريك، وإنما تجب الدية الشر

  .أنه لا قصاص مطلقاً حتى على من شارك؛ لأن القتل اشتبهنا فيه، هل وقع ممن يمكن القصاص منه، أو ممن لا يمكن القصاص منه؟ :الثالث



  

 ُ ُ  باب ِ ش ِ  روط ِ الق   صاص
  

 ٌ   : وهي أربعة
ِ ( ] الأول[ ُ ع ِ  صمة   .يةولا د صاصٍبق هنْمضا لم يدتَرا أو مربيح يمأو ذ سلمم لَتَفلو قَ ) المقتول

ُ ( الثاني    .ولا مجنونٍ على صغيرٍ صاصفلا ق ) التكليف
 ُ ْ (  الثالث ُ ال ُ م  رالذكَ قتلُ، ويلُتَقْه يوعكس )٢(بعبد رولا ح،  بكافرٍ مسلم لُتَقْفلا ي،  قِّوالر ةيرحوالْ ينِفي الد )١(هيساوِبأن ي ) كافأة
  .رِكَبالذَّ والأنثى،  بالأنثى
 ُ َ (  الرابع ُ عد ِ  م ِ الو   .منهما بكلٍّ دلَالو لُقتَ، وي)٣(لَفَوإن س وإن علا بالولد الأبوينِ أحد لُتَقْفلا ي ) لادة

   
  

                                                
  .ل أفضل من المقتولألاّ يكون القات والمراد بالمساواة في كلام المؤلف    ) ١(

  ، فيه نظرـ رحمه االله ـ في المساواة  وكلام المؤلف
  .أَلاَّ يفضل القاتلُ المقتول في الدين، والحرية، والملك: أن يقال :الصواب

 يقتل مكاتَب بعبده، مـع  فلا يقتل مسلم بكافر؛ لأن القاتل أفضل من المقتول في الدين، ولا يقتل حر بعبد؛ لأن القاتل أفضل من المقتول في الحرية، ولا
  .»في الحرية والملك«إن صواب العبارة : أن كليهما عبد، لكن المكاتب أفضل؛ لأنه مالك له؛ ولهذا قلنا

  ..والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده، وإذا اشترى نفسه من سيده فقد ملك الكسب
رواية عن أحمد، إلى أن الحر يقتل بالعبد؛ لعمـوم قولـه عليـه الصـلاة      ، وهوولهذا ذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية] ٢ق[    ) ٢(

  ..وهذا القول هو الصواب .»دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهمالمؤمنون تتكافأ «: والسلام
نبغي أن يكون الولد سـبباً  هذا من الأثر، ومن النظر أن الوالد سبب في إيجاد الولد، فلا ي »لا يقتل والد بولـده«: لمشهوروالدليل الحديث ا    ) ٣(

  .في إعدامه
  ولننظر في هذه الأدلة، 

  أما الحديث فقد ضعفه كثير من أهل العلم، فلا يقاوم العمومات الدالة على وجوب القصاص، 
  .القتلوأما تعليلهم النظري فالجواب عنه أن الابن ليس هو السبب في إعدام أبيه، بل الوالد هو السبب في إعدام نفسه بفعله جناية 

بـأن جـاء بالولـد     أنه يقتل بالولد، والإمام مالك ـ رحمه االله ـ اختار ذلك، إلاّ أنه قيده بما إذا كان عمداً، لا شبهة فيه إطلاقـاً،    :والصـواب] ٢ق[
لأن قتل الوالـد  : قتص منه، قالوأضجعه وأخذ سكيناً وذبحه، فهذا أمر لا يتطرق إليه الاحتمال، بخلاف ما إذا كان الأمر يتطرق إليه الاحتمال فإنه لا ي

  .ولده أمر بعيد، فلا يمكن أن نقتص منه إلاّ إذا علمنا علم اليقين أنه أراد قتله
أن الوالد يقتل بالولد، والأدلة التي استدلوا بها ضعيفة لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على العموم، ثم إنه لو : والراجح في هذه المسألة

  ..بهذا لكان كل واحد يحمل على ولده، لا سيما إذا كان والداً بعيداً، كالجد من الأم، أو ما أشبه ذلك ويقتله ما دام أنه لن يقتص منه تهاون الناس



  

 ُ ِ  باب ِ  استيفاء ِ الق   صاص
  
 ُ َ ي َ شت ُ ر ُ  ط ُ  له ثلاثة ٍ ش   : روط
 ) ُ   . )١( والإفاقة لوغِالجاني إلى الب سبِوح فوتَسجنونًا لم يا أو ميبِفًا، فإن كان صلَّكَه مقِّحتَسم كون )ها أحد
غائبـا أو صـغيرا أو   بقـي  ن به، وإن كان م درِفَنْهم أن يعضوليس لب، ه فائِفيه على استي كينشترِمالْ الأولياء فاقُاتِّ )الثاني ( 

رالقُ مجنونًا انْتُظوالعقلَ والبلوغَ دوم .  
 ) ُ  ـالو عضحتى تَ لْتَقْلم تُ تْلَمفح أو حائِلٍ على حاملٍ بجي، فإذا وى الجاندعتَأن ي في الاستيفاء نمؤْأن ي ) الثالـث  ـوتَ دلَ سقيه 

أَ ، ثم إن وجِاللَّبد من يه رعفْحتى تَ تْكَرِوإلا تُ ضطمتَقْه، ولا يص منها في الطرحتى تَ فضو)٢(ع ،الحد صاصِفي ذلك كالق.   
 ) ٌ   ) فصل

ولا يتَسىفَو قإلا بِ صاصحضرة ه وآأو نائبِ لطانٍسلة ماضيةولا ي ،تَسفي ال ىفَونفس إلا بضبِر نُالعق بسيولو كان الجـاني   ف
   .)٣(هبغيرِ قَتَلَه
  

                                                
أولياء  أن يقتله على غرة ـ فإنه يقتل القاتل بكل حال، سواء اختار : ما إذا كان القتل غيلة ـ أي  واستثنى بعض العلماء من هذه المسألة    ) ١(

ً على هذا القـولالمقتول القتل أم الدية، فإنه لا خيار لهم في ذلك، وهذا مذهب الإمام مالك، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية،  فإنـه لا يحـبس    وبناء
  .الجاني حتى يبلغ أولياء المقتول

ن التحرز منه، إلاّ أن يكون ملكاً أو أميراً لـه جنـود وحاشـية    وإنما اختار ذلك مالك وشيخ الإسلام؛ لأن قتل الغيلة فيه مفسدة عظيمة، ولأنه لا يمك
  ..يحرسونه فيمكنه التحرز منه، لكن عامة الناس لا يمكنهم التحرز منه

، كما لو كان في جراح؛ لأن القصاص في الجروح ـ كما سيأتي إن شاء االله ـ يثبت في كل جرح ينتهي   وهل يقتص منها في غير الطـرف    ) ٢(
  في كل جرح يمكن المماثلة فيه؟ وعلى القول الراجح، إلى عظم
أنه يقتص منها في الجراح؛ لأن الجراح أهون من الطرف، وأما مجرد الفزع، فالفزع قد يكون حتى لو » في الطرف«أن ظاهر قول المؤلف  :فالجواب

ق مالي، فيمكن أن تفزع، فمجرد الفزع لا يمكن أن يكـون مقياسـاً،   أحضروا فلانة في ح: استدعيت للحق المالي، فلو أرسلنا إليها الشُّرط، وقلنا لهم
  ..إنه ينتظر فيه: أنه يقتص منها في الجروح، إلاّ إذا كان جرحاً كبيراً واسعاً، كما لو كان يغطي ثلثي الرأس، فهذا ربما نقول فالظاهر

، فمثلاً لو قتله باللواط وما أشبه ذلك فإننا ندخل في دبـره خشـبة حتـى    بل يفعل به ولو كان محرماً، لكننا لا نفعل المحرم: وقال بعضـهم    ) ٣(
، أما إذا رض رأسه بين حجرين، أو ذبحه بسكين كالَّة، أو بالصعق الكهربـائي، أو  وعلى كل حال هذه الصور النادرة يمكن أن تسـتثنىيموت، 

  ..، فإن الصواب ـ ولا شك ـ أن يفعل به كما فعلأحرقه بالنار



  

 ُ َ  باب ْ الع ِ ف ِ  و ِ عن الق   صاص
  
جِيب بالعمد دالقَو أو الدةُي  ،خَفييالولِ رهما بينَ ي ،فْوعوه م١(ا أفضلُانًج(الْ ، فإن اختاردقَو)٢( أو عفا عن الديـفقط فلـه أَ  ة  ها ذُخْ

  ، )٤(هاالجاني فليس له غير كلَه قًا، أولَطْا مفَها أو ع، وإن اختار)٣(ر منهاثَكْعلى أَ حوالصلْ

                                                
ً أفضل«: وقوله    ) ١(   أنه أفضل مطلقاً، سواء كان هذا الجاني ممن عرف بالظلم والفساد، أم ممن لم يعرف بذلك؟  ظاهر كلامه: » وعفوه مجانا
إن العفو إحسان، والإحسان لا يكون إحسـاناً  : حيث قال لكن الصواب بلا شك ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله تعالى ـ] ٢ق[

تـل ممـن   خلو من الظلم والشر والفساد؛ فإذا تضمن هذا الإحسان شراً وفساداً أو ظلماً، لم يكن إحساناً ولا عدلاً، وعلى هذا فإذا كان هـذا القا حتى ي
  .عرف بالشر والفساد فإن القصاص منه أفضل

، وهل العافي عن المجرم الظالم المعتدي، ] ٤٠: الشورى[} ه علَى اللَّهفَمن عفَا وأَصلَح فَأَجر{: ويدل لما قاله شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ قوله تعالى
لا؛ لأنه إذا عفي عنه اليوم، فقد يقتل واحداً أو عشرة غداً، فمثل هذا لا ينبغي أن يعفى عنه، وإن لم نقل بتحريم العفـو،  ! المعروف بالعدوان، مصلح؟

  ..فإننا لا نقول بترجيحه
  .أنا لا أقبل تنازله، والقصاص أحب إلي، فظاهر كلام المؤلف أنه ليس له ذلك، وأن الخيار بيد أولياء المقتول: انيلكن لو قال الج    ) ٢(
بل له ذلك، لأنه أعلم بنفسه، وهذا رجل اختار القصاص، فإذا رجع إلى الدية فليس له أن يرجع إلاّ برضـا الجـاني،   : وقال بعض أهل العلـم] ٢ق[

لعلي إن قُتلْتُ قصاصاً أن أستريح، كما يسـأل  : صاص على الدية؛ وذلك بأن يكون رجلاً بائساً، قد ملَّ من الدنيا وأتعبته، ويقولوالجاني قد يختار الق
  ء؟فهل أنال أجر الشهداأنا سئمت من الدنيا، ومللت منها وتعبتُ، ودائماً في قلق، وأرغب أن أذهب إلى جبهة القتال؛ لأجاهد فأُقْتَل، : بعضهم ويقول

  .لا، بل هذا حرام عليه، أن يذهب للجهاد من أجل أن يقتل: الجواب
فمـذهبنا إنه ليس له أن يرجع، : فقد يختار الجاني القصاص على الدية لمثل هذه الأمور، لكن مذهبنا خلاف مذهب مالك ـ رحمه االله ـ الذي يقول  

  ..أن له الرجوع؛ لأنه نزول من الأشد إلى الأخف
َّ ] ٢ق[    ) ٣( أنه ليس له إلاّ الدية فقط؛ لأنه ورد في حديث رواه الإمام أحمد، لكن في سنده محمد بن إسحاق وقـد   ح ابن القيم ـ رحمه االله ـورج

  لا توافقوه، : ، أي »ختار الرابعة فخذوا على يديهفإن ا«: القود، أو الدية، أو العفو، ثم قال: حين قال عنعن، أن الرسول 
أنه ليس له أن يصالح بأكثر من الدية؛ لأن الشرع ما جعل له إلاّ هذا، أو هذا، فإما أن تقتص أو الدية، والغالب في هذا أنـه إذا   ولهذا رجح ابن القيم

  ..ما لك إلاّ الدية، فإنه يختار القود: قيل له
  :فتتعين الدية في ثلاث صور   ) ٤(

  .لا قصاص؛ لأنك باختيارك الدية سقط القصاص :رجعت إلى القصاص، نقول: إذا اختار الدية، فلو قال: الأولى
  أو يقيد بالدية، -٣أو يقيد بالقصاص، -٢إما أن يكون مطلقاً، -١: والعفو له ثلاث حالاتإن عفا مطلقاً، : الثانية
  عفوت عن القصاص، فهذا عفو مقيد بالقصاص فتثبت له الدية، : فإن قال
  .فله القصاص عفوت عن الدية، فهو عفو مقيد بالدية،: وإن قال

  .أنه ليس له قصاص ولا دية؛ لأنه عفو مطلق: والقول الثاني في المذهبأن له الدية،  فالمذهب عفوت، وأطلق،: وله أن يعود إلى الدية، فإن قال
أن لا يجـب علـى   إن العفو المطلق مقتضاه : ودليل المذهب أن العفو المطلق ينصرف إلى الأشد، وهو القصاص، ويمكن أن نرد على هذا بأن نقول

عفوت عنه، أو سامحته، أو ما أشبه ذلك، أن المعنى أنني لا أطالبه بشيء، اللهم إلا إذا دلّـت قرينـة   : المعفو عنه شيء، والناس يعرفون أنه إذا قال
ت قرينة تدل على أن المراد العفو عن إذا وجِد: لا، سامحته، فربما نقول: هل ستقتل فلاناً، فقال: على أن المراد بالعفو العفو عن القصاص، كأن يسأل

  .القصاص، لا مطلقاً عمل بها، وأما إذا نظرنا إلى مجرد اللفظ، فإن مجرد اللفظ يقتضي العفو مطلقاً، فلا يستحق دية ولا قصاصاً
  :رليه فتتعين الدية في أربع صومات، فهنا تتعين الدية، ولا يمكن القصاص، وع: إذا هلك الجاني أي: الثالثة

  .إذا اختار الدية: الأولى
  .إذا عفا عن القصاص: الثانية
  .إذا عفا مطلقاً: الثالثة
  .إذا هلك الجاني: الرابعة

، تعلق به أربع رقاب، فإذا اختار أولياء المقتول الأول القصاص وقتل، فهنا يتعين للآخـرين الديـة،   ومن ذلك لو قتل هذا الجاني أربعة أشخاص
  .ة أنفس فأولياء المقتولين كُلٌّ له حق، لكن نبدأ بالأول فالأولولهذا لو قتل رجل أربع



  

 على مـالٍ  ، وإن كان العفوردفه شيء على غيرِ وكان العفو،  سِأو النفْ إلى الكفِّ تْرثم س، ا عنها فَعدا فَمعا عبصإِ عطَوإذا قَ
 فذْقَ زيرعأو تَ قَود قيقلر بجوإن و،  )٢(عليهما فلا شيء ملَعه ولم يكيلُو صتَثم عفا فاقْ صتَقْن يم لَكَّ، وإن و)١(يةدال مامفله تَ
  .هديفلس ماتَفإن ، ه إليه ه وإسقاطُبلَفطَ

   

                                                
  .أن له تمام الدية، سواء عفا على مال أو على غير مال والمذهب    ) ١(

  ..، وهو أنه إذا عفا على مال فله تمام الدية، وإذا كان العفو مجاناً فليس له شيءوما ذهب إليه المؤلف أصح
د علمه بالعفو فهو معتد ظالم، وتقطع يده إذا كان التوكيل في قطع اليد، ويقتل إذا كان القصاص في النفس؛ لأنه لما عفا فإن اقتص الوكيل بع    ) ٢(

 صاحب الحق صار الجاني بعد ذلك معصوماً، فإذا جنى عليه الوكيل وقطع يده، أو قتله، فقد اعتدى على نفس معصومة، فـأُلزم بمـا يقتضـيه ذلـك    
  .العدوان
  تصرف صحيح،  ا دليل على أن تصرف الوكيل بعد العزل إذا لم يعلموفي هذ

أن تصرفه غير صحيح، إلاّ في هذه الصورة فإن تصرفه فيها صحيح، فلو وكَّلت شخصاً يبيع لـك سـيارة، وبعـد أن ذهـب      والمشهور من المذهب
  اع الوكيل السيارة قبل أن يعلم بالعزل، عزلته، أو بعت أنت السيارة بنفسك على آخر، وبيعك لها عزل للوكيل بالفعل، ثم ب

 فالمذهب أن تصرف الوكيل في هذه الحال غير صحيح، وأن بيعه باطل، ويجب أن ترد السلعة إلى صاحبها، مع أنه لا فرق في الحقيقـة؛ فـإن هـذا   
  الرجل الذي وكِّل في القصاص عزِل بالفعل، 

ل فإن تصرفه صحيح؛ لأنه مستند إلى مستند شرعي وهو التوكيـل، وأي فـرق بـين هـذه     أن الوكيل إذا تصرف قبل أن يعلم بالعز فالصحيح] ٢ق[
  ! المسألة، وبين المسائل الأخرى؟

هن، وإذا كانت هذه المسألة مع عظم خطر الدماء إذا كان عزله لا يعتبر عزلاً، ويكون التصرف صحيحاً، فإن كون تصرفه صحيحاً في البيـع، والـر  
  .ك، من باب أولى؛ لأنها أقل خطراًوالتأجير، وما أشبه ذل



  

 ُ ُ  باب ِ ما ي ُ وج ِ  ب َ الق َ  صاص ْ  فيما دون ِ النف   س
  
ن أُمقفي بِ يد أُ سِفْالنَّأحدقيد به في الطرحِاروالجِ فوم ،جِن لا فلا، ولا يب وجِإلا بما يالْ بدوهو نوعان. سِفي النفْ قَو :  

هما في أحد ) ْ ِ الطر  ـرموالْ والكـفُّ  عبصوالأُ لُجوالر واليد ةُفَوالشَّ نجفْوالْ والسن نذُوالأُ فُنْوالأَ العين ذُخَؤْفتُ ) ف  روالـذكَ  قُفَ
  .هلثْممن ذلك بِ واحد كلُّ،  رفْوالشُّ ةُيوالألْ ةُيخُصوالْ
  ِ ِ وللق ْ  صاص ِ في الطر ُ  ف ٌ ش   : روط
 ) َ َّ الأ ُ و   .)١(منه وهو ما لان فنْالأَ نِي إليه كمارِهِتَنْي د، أو له حلٍصفْمن م عطْقَالْ يكونبأن  فيحمن الْ نمالأَ ) ل

                                                
)١ (         ،قطع به، فإنه سيقطع من نصف الذراع بدلاً مـن مفصـل الكـفوعلى هذا فلو أراد أحد من الجناة الفقهاء أن يقطع كف إنسان، ولا ي

لم يكن من مفصل فلا نـأمن أن نحيـف    زاد في الجناية وسلم من القصاص؛ لأن من الشروط أن يكون القطع من مفصل، وهذا ليس من مفصل، وإذا
  .......هذا ما ذهب إليه المؤلفعند القصاص، ربما يزيد أو ينقص، وقد يكون الكسر ليس مستقيماً فلا يتمكن، بخلاف المفصل 

  :فعندنا ثلاثة احتمالات على خلاف كلام المؤلف
  .أن يقتص من المفصل الذي دون القطع، ويأخذ أرش الزائد: الأول

  .أن يقتص من مكان القطع إذا أمكن :الثاني
  .أن يقتص من دون محل القطع، وفوق المفصل ويسقط المجني عليه الزائد: الثالث

  فهذا بعيد، ! إذا قَطَعتَ من مفصل قطعنا كفَّك، وإذا تجاوزت شيئاً أبقينا كفّك: وأما أن نقول
  :فلنا طريقانمكن إن أمكن القصاص تماماً بدون حيف وجب، إن لم ي: والصواب أن نقول

  .أن يقتص من الكف ويأخذ أرش الزائد: الأولى
  .أن يقتص من فوق الكف ودون القطع، ويسقط الزائد إذا أحب: الثانية

  .فإنه لا قصاص وله الدية، وهي بالنسبة لليد نصف الدية أما على رأي المؤلف
 د سن الجاني حتى نصل للغايةهل يمكن القصاص من السن إذا ذهب بعضه؟ نعم، وذلك بأن يبر :مسألة.  

  ؟ نأخذ بالنسبة؛ وهل نأخذ منه بالمقدار أو بالنسبة
نا من سـنِّه  لأنه قد يكون سن الجاني صغيراً، وسن المجني عليه كبيراً، فإذا أخذنا بالمقدار فنصف سن المجني عليه يبلغ سن الجاني كاملاً، فلو أخذ

ن المجني عليه صغيراً فنأخذ بالنسبة، فإذا كان هذا الجزء من سن المجني عليه يقابل النصـف مـن   بالمقدار لانتهى السن، وكذلك العكس لو كان س
ذ يـده  سنِّك أخذنا من سنك النصف، كما نفعل في الكف فقد تكون كف الجاني قدر كف المجني عليه مرتين أو أكثر، كرجل جاء إلى طفل في المهد فأخ

  .وقطعها، فهنا تقطع يد الجاني كاملةً
 ج الجاني حـتى لا يتـألم: مسألة ِّ ؟ لا، لا يجوز؛ لأننا لو بنَّجناه ما تم القصاص، بل نقتص منه بدون تبنيج، لكن لو كان حداً الله هل يجوز أن نبن

  .كالسرقة، وقطع الأيدي والأرجل من خلاف في قطاع الطريق، فهذا يجوز أن نبنِّجه؛ لأن المقصود إتلاف هذا العضو لا تعذيبه
  ؟يجوز إذا قطعنا يد السارق أن نلصقها مرة أخرىوهل  

لأخـذناه  لا يجوز؛ لأن المقصود ليس حصول الألم، بل المقصود إتلاف هذا العضو الذي حصلت منه السرقة، وإلاَّ لو كان المقصود هو إيلام الجـاني،  
المقصود إتلاف العضو، وإبقاء هذا الجاني شُهرة بين الناس، وضربناها حتى يتألم، وهو أحسن من القطع، لكن إذا نظرنا إلى مقاصد الشرع وجدنا أن 

  ] .٦٦:البقرة[}فَجعلْنَاها نَكَالاً لِما بين يديها وما خَلْفَها وموعظَةً لِلْمتَّقين {: كما قال ـ تعالى ـ في أصحاب السبت
 سريعاً إذا قطع أذنه ثم أعادها : وقد قال الفقهاء رحمهم االله تعالى قْهوهي حارة فيمكن أن تلتصق، وكذلك الجرح إذا جرحت بسكين، أو غيره فأَلْص

  ..واضغط عليه، فهنا يلتئم ويتوقف الدم، لكن بشرط أن تفعل ذلك، والدم حار، ولا تتركه حتى يبرد



  

ولا ،  بزائـد  يلصولا أَ،  رٍصنْببِ رصنْولا خ،  مينٍبي سارولا ي سارٍبي يمين ذُخَؤْ، فلا تُعِوضموالْ في الاسمِ ةُلَماثَمالْ )الثـاني ( 
كْعه، ولو تَسراضيا لم يج١( ز( .  
 ) ُ  صـحيحةٌ  ولا عـين ،  )٣(صةبناق الأصابعِ  كاملةُولا،  )٢(اءلَّصحيحةٌ بشَ ذُخَؤْفلا تُ،  مالِوالكَ ةهما في الصحاستواؤُ ) الثالث

   .)٤(رشَولا أَ، ه سكْع ذُخَؤْ، ويةمبعائِ
 ) ٌ   ) فصل

                                                
ك الله عز وجل، فلا يجوز أن تتبـرع لأحـد بـأي    أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء من أجزائه؛ لأن الحق في ذل: ويؤخذ من كلام المؤلـف    ) ١(

فإنه يتعوض، أمـا  شيء، لا بعين، ولا بأذن، ولا بأصبع، ولا بكُلية؛ لأن الحق الله تعالى، أما التبرع بالدم فجائز؛ لأنه يتعوض، مثل اللبن في ثدي الأم 
  .ما لا يتعوض فلا يجوز

لا يجوز للميت أن : جوز لأحد أن يتبرع لأحد بشيء من أعضائه، وذلك في كتاب الجنائز، فقالواعلى أنه لا ي وقد نص الفقهاء ـ رحمهم االله تعالى ـ
  .يتبرع لأحد بشيء من أعضائه، ولو أوصى به لم تنفذ وصيته؛ لأن بدنك أمانة عندك، لا يجوز أن تتحكم فيه

  .وأقوى ما يعتمد عليه المجيزون أن ذلك من باب الإيثار
يأكل قبلك، فهذا لا بأس به، أما  عن الإيثار؛ لأن الإيثار أن تؤثر غيرك بشيء لم يكن فيك، فتؤثره مثلاً في أن يشرب قبلك، أوأن هذا بعيد  :والجـواب

  ..شيء من نفسك فلا يمكن؛ لأن غاية ما هنالك في باب الإيثار أنك آثرته بنفع شيء خارج، أما أن تؤثره بإعطائه شيئاً تنقصه من بدنك فلا
)٢ (     على هذا فلا يخلو من ثلاث حالاتو:  

  .أن يكون طرف الجاني أكمل، وهذا هو موضوع البحث: الأولى
  .أن يكون طرف المجني عليه أكمل، فهنا يؤخذ طرف الجاني بطرف المجني عليه: الثانية
ل المؤلف ليس بدقيق، والتعبير الدقيق أن أن يكونا سواء، بأن يكون طرف الجاني وطرف المجني عليه صحيحين أو معيبين، وعلى هذا فقو: الثالثة

فإذا كان طرف الجاني أكمل فإنها لا تقطع بيد المجني عليه، فإذا كـان المجنـي   » أن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف اني عليـه«: يقول
ن اليدين، فيد المجني عليه معطلـة المنفعـة ويـد    عليه يده مشلولة ويد الجاني سليمة، فإنه لا تؤخذ يد الجاني بيد المجني عليه؛ وذلك لتفاوت ما بي

وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، ومنهم المـذاهب الأربعـة، الجاني سليمة المنفعة، فلم تستويا، فلا يثبت القصاص؛ لأن يد الجاني أكمل، 
 ً   .وحكاه بعضهم إجماعا

 ـ  وقال داود الظاهري] ٢ق[ النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَنْفَ بِالأَنْف والأُذُن بِالأُذُنِ {الشلاء؛ لعموم الآية إنها تؤخذ اليد السليمة ب: ـ رحمه االله 
اصصق وحرالْجو نبِالس نالسوقوله }و ،  لأنس بن النضر  :»والجاني هو الذي أراد ذلك لنفسه، وهو الذي جنى علـى   »كتاب االله القصاص ،

 ـ نفسه ا في الواقع؛ لأنه فعل سبباً يقتضي قطع يده، فيكون هو المتسبب، وعلى نفسها جنت براقش، فعلى هذا تؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء، وكما أنن
   ري،نقتل الرجل العاقل، الشاب، الجلد، بالرجل الأشل، الكبير السن، المجنون، فهكذا هذه اليد نأخذها باليد الشلاء، فعنده دليل أثري ونظ

  فالأثري عموم النصوص الدالة على القصاص، فهاتوا نصاً يستثني ذلك، 
  .أما النظري وهو القياس، وإن كان داود الظاهري لا يقول به، لكن الجمهور يقولون به، وقياسه جيد

تحس بلامس، ولا بشيء أبداً، ومن المعلوم لو أن  إن اليد الشلاء بمنزلة البدن الميت، لأن منفعتها مفقودة نهائياً، فلا تتحرك، ولا: لكن أولئك يقولون
  .إن قياس داود منتقض بهذا: رجلاً حياً ذبح ميتاً لم يقتل به، فهم يقولون

صحيح أن العموم يقتضي أن تؤخذ الصحيحة بالشلاء؛ لعدم التفصيل وعدم التقييد، وإذا لم يكن تفصيل ولا : ، فقالواأما استدلاله بعموم النصـوص
منـه والمقـتص لـه، وإلاّ لـم يتحقـق       العموم على ظاهره، لكن كلمة القصاص تعني أنه لا بد أن تكون هناك مماثلة بين الجزء المقتصتقييد بقي 
ً ؛ والمسألة تحتاج إلى بحث، فهذا هو رأي الجمهورالقصاص،    ..لأن دليل داود قوي جدا

  .قه االله ما له إلا أربع أصابع، أو نقصاً طارئاً فيما لو قطع أصبعهخل: سواء كانت ناقصة بأصل الخلقة، أي وظاهر كلام المؤلف    ) ٣(
؛ وذلك لأن أصابع اليد الناقصة فيها منفعة، كالحركة والإحساس، ومثل ما لو قتل شخص رجـلاً مقطَّـع   وهذه المسألة أضعف من المسألة السـابقة

والقول بأنه يقتص من كاملة الأصابع بالناقصة أقوى ل الأطراف، فهذه مثلها، الأربع، يعني قد قطعت يداه ورجلاه، فإن الجاني يقتل، ولو كان كام
  ..؛ لأن الشلل تعطل المنفعة بالكلية، أما هذا فإنه نقصمن الأول

بقـي   لأن السمع في الدماغ وليس في الأذن، ولذلك لو قُطعت أُذن الإنسـان : ؟ نعم، تؤخذ، يقولونوهل تؤخذ الأذن السليمة بأذن الأصم    ) ٤(
  .سميعاً، وكذلك يؤخذ الأنف الصحيح بالأنف الذي لا يشم؛ لأن الشم حاسة في الدماغ وليس في الأنف؛ ولهذا مقطوع الأنف يشم

؛ لأن الصورة واحدة، لكن الحقيقة أن الشلاء ناقصة فلو مشت عليها ذرة لم تحس، وأُذن الجاني تحس، لكن لا وتؤخذ الأذن السليمة بالأذن الشلاء
  ..ة بهذا، بل العبرة بالصورةعبر



  

 ُ ْ ( الثاني  النوع ِ ال ُ ج  صتَقْ، ولا يمِدوالقَ ذخوالفَ والساق دضالع حِروج ، كالموضحةمٍظْي إلى عهِتَنْي حٍرج في كلِّ صتَقْفي ))١( راح
فلـه أن   مـة  أموموالْ ةلَقِّنَموالْ ةم، كالهاشمن الموضحة مأعظَ ، إلا أن يكوننس رِغيرِ كس روحِجوالْ جاجِذلك من الشِّ ي غيرِف
تَقْيص ضومشُ، وله أَةًحر ٢(الزائد( ،  

 ـ فما دونَ سِفي النفْ ضمونةٌم نايةالجِ ، وسرايةُ)٣(قَودم الْفعليه قَودالْ بوجِحا يروا جحرفًا أو جرطَ جماعةٌ عطَوإذا قَ رايةُهـا، وس 
   .يةٌله د بلَطْلا تُ كما )٤(هئِرب قبلَ حٍروج وٍضمن ع صتَقْ، ولا يهدورةٌم قَودالْ
  

                                                
  .ويجب أن نتذكر القاعدتين السابقتين في أول الباب    ) ١(

  .من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الجراح، ومن لا فلا: الأولى
  .إذا كانت الجناية موجبة للقصاص في النفس فهي موجبة له في الجراح، وإلاَّ فلا: الثانية

  ..فيه، وجرح المسلم الكافر لا قصاص فيه، وجرح الوالد الولد ـ على المذهب ـ لا قصاص فيه فالجرح خطأ لا قصاص وعلى هذا
  :أنه لا قصاص في الجروح إلا في ثلاث حالات: فالخلاصة    ) ٢(

  .في كل جرح ينتهي إلى عظم: الأولى
  .في السن: الثانية

َّ أن يكـون أعظـم مـن الموضـحة، كالهاشمـة، والمنقلـة، إل«: المؤلـف  الجروح التي فيها قصاص وأرش الزائد، وذلك مذكور في قـول : الثالثـة ا
  .هذا ما ذهب إليه المؤلف» والمأمومة، فله أن يقتص موضحة، وله أرش الزائد

فمتى أمكن القصاص من جرح وجب إجراء القصاص فيه، وعلـى  } والْجروح قصاص{: أنه يقتص من كل جرح؛ لعموم قوله تعالى والصـحيح] ٢ق[
نحن الآن نقتص منه بالسنتيمتر بدون حيف فإنه يقتص منه، فلو أن رجلاً شق بطن رجلٍ فإنه لا يقتص منـه علـى المـذهب،    : هذا فإذا قال الأطباء

  ..والصحيح أنه يقتص منه
ً يوجب القود فعليهم القود«: وقوله    ) ٣( ً أو جرحوا جرحا   عليه،  ، لم يذكر حكم ما إذا تمالؤوا» إذا قطع جماعة طرفا

اجلس أنـت  : نريد قطع يد فلان، فقال أحدهم: اتفقوا عليه؛ بأن قالوا: أنهم لو تمالؤوا عليه فكما لو تشاركوا فيه، ومعنى تمالؤوا عليه أي والصحيح
 أن هؤلاء حرسوا ما تجرأ في مكان كذا، وأنت الآخر اجلس في مكان كذا، حتى إذا أقبل أحد تخبرونني، واتفقوا على ذلك فقد تشاركوا في الإثم، ولولا

لو تمالأ عليـه أهـل صـنعاء    «: قال  هؤلاء على القطع، وهؤلاء يعلمون أنهم سيقطعون هذا الرجل، فإذا تمالؤوا عليه فقد تشاركوا فيه، وعمر 
  ..»لقتلتهم به

ة على ذلك، فعليهم القود، فإذا اختار المجني عليه الدية فإذا قطعوا طرفاً، وجرحوا جرحاً، سواء كان ذلك بالمشاركة الفعلية، أو كان بالممالأة والمواطأ
  .فعليهم دية واحدة لذلك الطرف أو الجرح

  .لم يبين ـ رحمه االله ـ هل هذا حرام، أو مكروه؟» ولا يقتص«: وقوله    ) ٤(
  فيحتمل أنه حرام ويحتمل أنه مكروه،  

أن رجـلاً طعـن رجـلاً    «: رأ، ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهأنه حرام، وأنه لا يجوز أن يقتص حتى يب والمشهور من المذهب
يا : أن يقتص منه، ولكنَّه نهاه، فألح عليه، فاقتص منه، ثم جاء الرجل المجني عليه بعد مدة فقال بقرنٍ في ركبته، فجاء المطعون وطلب من النبي 

ن أ  ، ثـم نهـى رسـول االله    » قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك االله، وبطل عرجك«:   إن الجناية سرت ـ فقال له النبي : رسول االله، عرجت ـ أي 
  . يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه

انتظر ربما تسري جنايتك، فالجناية لم تستقر بعد، فمن المصلحة لك : أن النهي للكراهة والإرشاد؛ ووجه ذلك أننا نقول للمجني عليه: والقول الثاني
أقاد الرجـل،   النهي للإرشاد فإنه لا يحرم، وهذا أحد قولي الشافعي أنه يجوز أن يقتص قبل البرء، واستدل لقوله بأن الرسول  أن تنتظر، وإذا كان

  .ولو كان حراماً ما أقاده
  ..»أن يقتص من جرح حتى يبرأ ثم نهى رسول االله «: ولكننا نقول في نفس الحديث



  

 ُ ِّ  كتاب ِ الد ات َ   ي
  

علـى   والخطأُ عمدال هب، وش)٢(الجاني حالَّةٌ ضا ففي مالِحدا مم، فإن كانت ع)١(هتُيد هتْمزِلَ بٍبأو س ةرباشَمنسانًا بِإِ فَلَتْن أَم كلُّ
لَعاقه، وإن غَتصب حا فرشَتْها صغيرنَه حةٌي تْأو أصاببِ أو ماتَ صاعقةٌ هملَّأو غَ، )٣( ضٍر حار ا وقَفًلَّكَميه فماتَد أو  بالصاعقة
   .)٤(ةُيت الدبجو ةيحالْ

                                                
  :ة، إما مباشرة أو سبب، وهذه القاعدة يتفرع عليها المسائل التاليةوالخلاصة أن القاعدة في موجب الدي    ) ١(

  .أن يجتمع مباشران، فعليهما الدية: الأولى
  .أن يجتمع متسببان فعليهما الدية: الثانية
  :إلا في ثلاث مسائلأن يجتمع متسبب ومباشر، فالضمان على المباشر، : الثالثة

  .مباشر بأي حال من الأحوال، بأن كان المباشر غير أهل للتضمين كالمثال الأولأن لا يمكن إحالة الضمان على ال: الأولى
  .إذا كانت المباشرة مبنية على سبب يسوغ شرعاً العمل به، كالمثال الثاني: الثانية
  .ل الثالثإذا كانت المباشرة مبنية على السبب، وكان لهذا السبب تأثير قوي فيها، مع عدم صحة القصد منها، كالمثا: الثالثة

رب به الآخر فإن كان الذي قتل كالآلة، بأن أخذه إنسان وضرب به إنساناً آخر فمات، فالضمان على الإنسان الذي جعله كالآلة؛ لأن هذا الذي أُخذ وض
: على المكره، وقيـل : ، وقيلحتى مات كالآلة، فكأنه عصا ليس له أي اختيار، وسبق لنا أنه لو أكره إنساناً على القتل فالضمان عليهما، على المذهب

  ..على المكرِه
  وفي هذه الحال هل يجوز أن ندفع عنه من الزكاة؟    ) ٢(

وهو غارم، ولكن يجب أن يتوب إلى االله مما صنع، فإذا علمنا توبته فإننا نقضي دينه من } والْغَارِمين{: نعم؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: الجواب
  ..الزكاة

   ،مرجوحفإطلاق كلام المؤلف  ى هذاوعل    ) ٣(
إذا مات بمرض يختص بتلك البقعة؛ لأنه هو السبب في مجيئه لهذه البقعة الموبوءة، وهذا إذا كان حراً، أما إن كـان عبـداً فإنـه     والصـواب] ٢ق[

وضمن كل آفـة تحـدث عليـه؛ لأن    يضمنه مطلقاً؛ لأن ضمان العبد ضمان أموال، فإذا استولى عليه ضمن منافعه، وضمن نقصه إن نقص بمرض، 
  .استيلاءه عليه محرم

  ..فإن شككنا في سبب موت الحر، هل مات بسبب كونه في هذه البقعة، أو بسبب آخر خارجي؟ فالأصل عدم الضمان
  » فمات بالصاعقة أو الحية«: أنه لا ضمان؛ لأنه قال فظاهر كلام المؤلف    ) ٤(
ص بتلك البقعة فإنه يضمنه؛ لأنه لا فرق بين الصغير وبين المكلف الذي غلَّه وقيده؛ لأنه إذا غلَّه وقيده أنه إن مات بمرض يخت ولكن الصـحيح] ٢ق[

  .فإنه لا يستطيع أن يتخلص، ولا أن يدافع عن نفسه، فكان حكمه حكم الصغير
  ..وهذه الأمثلة في مسألة الصغير، أو المكلف هي من باب السبب، لا من باب المباشرة



  

 ) ٌ   ))١( فصل
 ـ ، ولـو كـان التأديـب   )٢(ما تَلفَ به نمضلم ي فْرِسولم ي،  هيبِص ملِّعأو م، ه تَيعر لطانأو س، ه دلَو الرجلُ بدوإذا أَ لٍلحام 

  ، )٣(بدؤَمالْضمنَه نينًا ج تْطَقَسفأَ
 ـفـي د  طربالشُّ لٌجى عليها ردعتَأو اس، )٤( االلهِ حقِّ فشْلكَ رأةًام السلطان بلَوإن طَ عـأَى لـه فَ و  ـ تْطَقَس  ضنَم ه السـلطان 

و أن ول،  )٦(هنْمضبه لم ي كلَفه جرةًشَ دعصبئرا أو ي لَزِنْفًا أن يلَّكَصا مخْشَ رمن أَا، ومنَمضعا لم يزفَ تْاتَ، ولو م)٥(يدعتَسموالْ
الآمر ساستأْكما لو  )١(لطانجره سلطان هأو غير.   

                                                
وهـي مـن ، »ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون«: ذا الفصل مبني على قاعـدة وهـيه    ) ١(

  ..أحسن قواعد الفقه
  :فصارت الشروط خمسة    ) ٢(

  .أن يكون المؤدب مستحقاً للتأديب: الأول
  .أن يكون المؤدب قابلاً للتأديب: الثاني
  .ب بذلك التأديب، لا الانتقام لنفسهأن يقصد المؤد: الثالث
  .أن تكون له ولاية التأديب، سواء كانت ولاية عامة أو خاصة: الرابع

} فَعظُوهن واهجروهن في الْمضـاجِعِ واضـرِبوهن  {: ألاَّ يسرف، فإن أسرف كان ضامناً؛ لأنه معتد، واالله تعالى يقول في النساء الناشزات: الخـامس
  .) .١(، والآية مطلقة، لكن النبي صلّى االله عليه وسلّم بين أنه ضرب غير مبرح ] ٣٤: النساء[
إنـه  : أن المؤدب يضمنه مطلقاً؛ لأن الجناية هنا تعدت إلى الغير، والجنين لم يفعل ما يستحق التأديب عليه حتى نقـول  وظاهر كلام المؤلف    ) ٣(

ديب إلى الغير صار مضموناً؛ لأن ضمان الآدمي لا يشترط فيه التحريم، فيضمن حتى لو فعل الإنسان ما يباح له، وقد تلف بتأديبه، فلما تعدى حكم التأ
 ـ  إذا تمـت  سبق لنا أن الإنسان لو رمى صيداً فأصاب إنساناً ضمنه، فعلى هذا إذا أدب الرجل امرأة حاملاً فأسقطت جنيناً، فعليه ضمانه، وأما هـي ف

  ..ضمان الشروط الخمسة فلا
هـذا القـول لـه وجـه إن كانت ظالمة فهي الجانية على نفسها، و: هذا بما إذا لم تكن ظالمة، وقال ولكن بعض أصحابنا ـ رحمه االله ـ قيد    ) ٤(

 سـيما إذا  لا» أن ما ترتب على المأذون فغير مضمون« والقاعدة العظيمة النافعـة؛ لأن طلب السلطان إياها في حال الظلم مأمور به شرعاً، قوي
  كان السلطان لا يعلم عن حال المرأة، هل هي حامل أو لا؟ ولا يعلم هل هي من النساء اللاتي يفزعن بأدنى سبب، أو لا؟

 بالضمان فظاهر كلام المؤلف أن السلطان يضمنها ضمان شخص، يعني ضماناً شخصياً، لا ضمان ولاية، بمعنى أن الدية تكـون   ثم على القـول
  .وكأنما قتل شخصاً عادياًعلى عاقلته، 

على القول بالضمان ـ أن الدية في بيت المال؛ لأن السلطان يتصرف لحقوق المسلمين بالولاية، فلو أننا ضـمنَّاه كـل     ولكن القول الـراجح ـ] ٢ق[
ضمان عليه، أو على عاقلته، حسـب مـا   شيء يكون من تصرفه لاجتحنا ماله، ومال عاقلته، نعم لو تيقنَّا أن السلطان ظالم، فهنا يتوجه أن يكون ال

  ..تقتضيه الأدلة الشرعية
ً ـ    ) ٥(   .ولو كان المستعدي مستحقاً للاستعداء، وكانت هي ظالمة، فإن الضمان على المستعدي وظاهر كلام المؤلف ـ أيضا

ا إذا كان يعلم أن هذه المـرأة مـن النسـاء اللاتـي     أم! ، فإنه إذا كان على حق، ولم يعلم عن حال المرأة، فكيف نضمنه؟ولكن في هذا الظاهر نظر
  ..إن تضمينه له وجه: يفزعن، وأنَّه يخشى على حملها، فربما يقال

، وهو إذا لم يكن منه تفريط بإعلامه بما يكون سبباً لهلاكه، فإن كان منه تفريط في ذلك فعليـه  وعلى هذا فكلام المؤلف يحتاج إلى قيد •    ) ٦(
  .الضمان
ً في هلاكه، فهل عليه الضمان؟: مسألة ل آخر بشيء كان سببا ُ ى رج َّ   لو تحد

من أكل هذا الخروف كاملاً فله كذا وكذا من المال، فلو أكله رجل حتى انتفخ بطنه ومات، فلا ضمان على المتحدي؛ لأن الرجـل لـم   : رجل قال: مثاله
  .يجبره أحد على أكل الخروف

  .لاً، وكان الرجل عاقلاً بالغاً، فصعدها، ثم سقط ومات، فهنا ليس على الآمر ضمان؛ لأن المأمور بالغ عاقلوكذلك لو أَمره أن يصعد شجرة نخلٍ مث
أنه لو أكرهه على ذلك فعليه الضمان؛ لأنه تسبب في هلاكه بغير اختيار الهالك، فصار معتدياً، والمعتدي عليـه  » ومن أمـر«: وعلم من قول المؤلف

  .الضمان
لم من قول ا ُ ً «: لمؤلفوع ً مكلفا   أنه لو أمر غير مكلَّف فعليه الضمان مطلقاً، وهذا هو المشهور من المذهب، » من أمر شخصا



  

  

                                                                                                                                                            
يفهم الخطاب ـ له سبع سنوات أو نحوها، وكان هذا الأمر مما جرت بـه    :إلى أنه إذا كان المأمور مميزاً ـ أي  لكن ذهب بعض أهل العلم] ٢ق[

اشترِ لي بهذا الدرهم خبزاً، فذهب الصبي، وقدر االله على هذا الصـبي  : قلتَ لصبي عمره عشر سنوات: مان، مثال ذلكالعادة أن يؤمر مثله فإنه لا ض
  أن انزلق في الطريق ومات، أو حصل حريق في المخبز وتلف به هذا الصبي، فظاهر كلام المؤلف أنك ضامن؛ لأنه غير مكلَّف، 

إلى يومنـا    لا ضمان إذا كان ذلك مما جرت به العادة؛ لأنه ما زال الناس منذ عهد النبي : قالوا ـولكن بعض أصحاب الإمام أحمد ـ رحمـه االله 
  ..هذا يرسلون المميزين في مثل هذه الأشياء القليلة السهلة، ولا يعدون ذلك عدواناً، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون

ان ممن يخشى شره بحيث إذا أبيت حبسك، أو ضربك، أو هضمك مالاً، أو ظلمك في أهلك، أنه إذا كان السلط والصحيح في مسألة السـلطان    ) ١(
  .فإن أمره مثل الإكراه، وعلى هذا فيكون ضامناً

 إذن نطلب غيرك، فإنه لا ضمان عليه في هذه الحال؛ لأنـه كسـائر   : لا أستطيع قال: وأما إذا كان السلطان من ذوي العدل والرحمة الذين إذا قلت
  .الناس، فلم يكرهه

 لا أسـتطيع،  : اصعد عمود الكهرباء هذا وركِّب لنا المصباح، فقال الجندي: فإذا كان الآمر هو الضابط في الجيش، أو الشرطة، وقال لأحد الجنود
جنود واجبة الطاعة، ومخالفتـه  حاول الصعود، ولم يكرهه أو يضربه، فصعد الجندي ثم سقط فهنا يضمن الضابط؛ لأن أوامره عند ال: فقال له الضابط

  ..توجب العقوبة، من حبسه أو توقيفه أمام الجنود، أو عزله، أو تنزيل رتبته، فالمهم أن هذا يكون كالإكراه



  

 ُ َ  باب ِ م ِ  قادير ِ د ْ  يات ِ النف   س
  
دالْ ةُيحمِ رائَةُ المسليرٍ معفُلْأو أَ،  ب ذَ ثقالٍما هب ،فَلْأَ أو اثنا عشر درمٍه فةًض  ،ةقَرأو مائتا ب  ،هذه أصولُأو ألفا شاة ، ـالد  ية 
 وعشـرون بنـتَ   وخمس،  خاضٍم وعشرون بنتَ سمخَ بهِهوش دمعالْ لِتْ، ففي قَ)٢(هبولُقَ يلِالو مزِه لَمزلْن تَم رضحها أَيفأَ، )١(
  ، )٣(ةًعذَوعشرون ج وخمس،  ةًقَّوعشرون ح وخمس،  بونٍلَ

                                                
در بالإبل، ففـي  أن الأصل الإبل فقط، وما عداها فهو مقوم بها، وليس أصلاً؛ وذلك لأن جميع الأعضاء التي فيها مقادير تق والرواية الثالثة    ) ١(

هـو   الموضحة خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الأصبع عشر من الإبل، فالشارع دائماً يقدر أجزاء الدية بالإبل، فدل هذا على أنـه 
  لها، وليس أصلاً،  الأصل، وأن ما ذكر من الفضة، والذهب، والبقر، والغنم فهو من باب التقويم، وتابع

، فلا يزال وهذا هو الذي عليه العمل عنـدنام الخرقي ـ رحمه االله ـ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من الأصحاب،   وهذا هو ظاهر كلا
الإنسـان ثلاثـة    الناس من قديم الزمان يحكمون بأن الأصل في الدية الإبل، والدية عندنا الآن تقدر بمائة ألف ريال، ولو كانت الفضة أصلاً لكانت دية

  ..ف وثلاثمائة وستين ريال فضةآلا
ـه«: وقوله    ) ٢( ُ َّ قبول المجني عليه؛ لأنه قد يكون ميتاً، وقد يكون حياً؛ لأنه سيأتينا في دية الأعضاء أنه لو قطع يديه لزمـه  : لم يقل» لزم الولي

  .لكان أعم» لزم من هي له قبوله«: ولهذا لو قال المؤلفدية كاملة؛ 
 على من تلزمه؛ لأن الخيار له، أما إذا قلنا بأن الأصل هو الإبل، فإنه إذا أحضر ما سواها  ه لوحظ في رفع الدية التخفيفومن هذا الحكم نعرف أن

  فلا بد من موافقة من هي له، 
ر الإبل، حتى لـو كانـت   أنا أريد إبلاً، فهنا يلزم الجاني بإحضا: لو أحضر الجاني الدية اثني عشر ألفاً من الفضة، فقال من هي له وعلى هذا القول

 ـ   ى لا الاثنا عشر تعادل مائة من الإبل، أو أكثر منها، لكن إذا رأى ولي الأمر أن تؤخذ الديات من صنف من هذه الأصناف، وأنه مـن المصـلحة، حت
  ..يحصل النزاع، فله ذلك

)٣ (     شرين جذعة، وخمس وعشرين ثنيةفلو أن من تلزمه الدية جاء بخمس وعشرين بنت لبون، وخمس وعشرين حقة، وخمس وع.  
  لا أقبل، فهل يلزمه قبولها؟: فقال من له الدية

» فإن جاء بما شرط، أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله، ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه«: هذه المسألة سبقت في باب السلم عند قول المؤلف
  بل محلِّه أو جاءه بأجود، أو أبرأه من الدين لزمه القبول، وأن المذهب يرون لزوم قبول الصفات دون الأعيان، فإذا جاءه ق

  ، وسبق أن الأصح في ذلك التفصيل
  فإذا خاف أن هذا الذي أعطاه أجود أن يمن عليه فلا نُلزمه بالقبول، -١
مع محمد بـن   لنا في ذلك أصل وهي قصة عمر أما إذا كان لا يتضرر المدفوع إليه بهذه الزيادة، لا حالاً ولا مستقبلاً فإنه يجب عليه القبول، و-٢

  .» لأجرينَّه ولو على بطنك«:  مسلمة وجاره حينما امتنع أن يجري الماء من ملكه إلى ملك الآخر، فقال له عمر 
  .. .ق جدارهفيمن منع جاره من وضع الأخشاب فو .» واالله لأرمين بها بين أكتافكم«: حينما كان أميراً على المدينة قال وأبو هريرة 



  

 ِ ، بـل السـلامةُ  ، في ذلك  يمةُالق ربتَع، ولا تُخاضٍم وعشرون من بنت ذكورةالم ثمانون من الأربعة )١(اخماسأَ بجِتَ وفي الخطأ
 ِ َ ود ُ ي ِّ  ة  ـود، )٣( كالمسلمين ف، ونساؤُهم على النص)٢(مٍهرد مانُمائةثَ والوثني المجوسي يةُ، ودالمسلمِ ةيد صفُن الكتابي ـ ةُي  قن 
ه، وفي جِيمتُققَه ما نَراحصالْ ه بعدبر٤(ء(جِ، ويفي الْ با كان أو أُكَنين ذَجرشْنثى عر دأُ يةغُ همةٌر ،ـوع  هـا إن كـان   يمتق رشْ
مقَ، وتُ)٥(لوكًامدالْ رحأَ ةُرةًمأًطَخَ ى رقيقٌنَ، وإن ج أو عمدا لا قَود فيه، أو فيه قَوواخْ دتإذنِ غيـرِ مالًـا ب  فَلَتْ، أو أَفيه المالُ ير 
سيه تَدقَلَّع قَذلك بربه ت ،خَفيير هديس بين فْأن يدشِه بأَير جِنايته أو يسلملِه إلى والجِ يناية فيمكَله أو يبيعه ويفَدثَ عهنَم .  

                                                
ة أخرى في هذه المسـألة    ) ١( َّ ن ُ حاملاً ـ في بطونهـا   : ، وهي أن الدية تجب أثلاثاً، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خَلفَة ـ أي وهناك س

  .أولاد
  ي القولين نسلك؟أ: وكلتاهما صح فيها الحديث، فمن العلماء من أخذ بهذا، ومنهم من أخذ بهذا، والأخير أغلظ من الأول، فإن قيل

يمكن أن نرد ذلك إلى رأي الحاكم الشرعي، فإذا رأى أن يجعلها هكذا فعل، وإذا رأى أن يجعلها هكذا فعل، حسب ما تقتضيه الأحوال، وأمـا  : فالجواب
  .الخمسة  المذهب فإنها متعينة في الأسنان الأربعة، في العمد وشبهه، وفي الخطأ في الأسنان

  .مكان؟ أو انبزم تغليظ هناك وهل
أنه لا تغليظ، لا في حرم، ولا في إحرام، ولا في الأشهر الحرم؛ لعموم الأدلة وعدم التفصيل، وعلى هذا تكون الدية مائة من الإبل في  والقول الـراجح

ً ـ أن الديةكل حال،    ..مائة من الإبل، وليس الذهب، ولا الفضة، ولا البقر، ولا الغنم أصلاً فيها والراجح ـ أيضا
  .ولكن هل هذا القول توقيفي أو تقدير؟    ) ٢(

إن أهـل الكتـاب   : ، وهو أن دية الكافر على النصف من دية المسلم؛ ووجه ذلك أن نقولوعلى كل حال، فالقول الثالث هو أرجح الأقوال عندي
هي أديان نسخت بدين الإسلام، وبين أن ينتسب لغيـر  كفار، وهم في نار جهنم خالدون فيها، فأي فرق بين أن ينتسب إلى اليهودية، أو النصرانية، و

  .لا فرق عند االله، فأهل الكتاب لا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة، بل هم بحسب ما كان منهم من العدوان والظلم كغيرهم! دين؟
  .قل الكافر نصف عقل المسلمإن الأحاديث صحت، وهي أحاديث جياد حسنة جداً، على أن ع: وأما الجواب عمن استدل بالآية فنقول

ً المرأة على النصف من دية الرجل    ) ٣(   هما سواء مطلقاً، : ، إلاَّ فيما دون الثلث فإنهما يتساويان، وقيلإذا
ً هي على النصف مطلقاً،  :وقيل] ٢ق[ رها تماما ِّ   ..وهذه المسألة لم أحر
  ، هو الصحيحء من أن في جراحه ما نقصه بعد البر وما ذكره المؤلف    ) ٤(

عبد قطعـت يـده   : أن ديته في الجراح، إن كان مقدراً من حر فبنسبته من القيمة، وإن كان غير مقدر من حر فبما نقصه بعد البرء، مثاله والمـذهب
ثمانية آلاف، لكـن لـو   اليد عشرة آلاف ريال، وبعد قطع يده صار يساوي ألفي ريال فقط، فتكون دية يده اليمنى  اليمنى خطأ، وكان يساوي قبل قطع

  .قطعت يده اليسرى لكان يساوي بعد قطعها ستة آلاف، فهنا تكون دية يده اليسرى أربعة آلاف، فتختلف دية يده اليمنى عن دية يده اليسرى
  .فإن لم ينقصه شيئاً أو زادته حسناً فلا دية

 ُص قيمته فلا دية عليه، وأما إن زادته حسناً فكأن يكون للعبد إصبع وعدم نقصان قيمته مثل أن يجرحه بموضحة فبرئت ولم يكن لها أثر، ولم تنق
  .زائدة، فهذه إذا زالت تزيده حسناً وجمالاً

ألاَّ يكون فيه مقدر من حر، فإن كان فيه مقدر من حر ففيه نسبته مـن الديـة، وديـة القـن      فالمذهب في هذه المسألة يوافق قول المؤلف بشـرط
  ..…قيمته
  لع، فإن الجناية على السلع تضمن شك أن ما ذهب إليه المؤلف هو الصوابولامنا اعتبرنا القيمة في العبد، وجعلناه كسلعة من الس؛ لأننا ما د

  .بنقصها، بقطع النظر عن كونها مقدرة من حر أو غير مقدرة
مة، أو مثلاً جرحه حتى تعطّلت يده بعض الشيء، ولكنَّه لـم يفقـد   أن يجرحه في بطنه ولم يصل إلى الجوف، فهذا فيه حكو: مثال الجرح غير المقدر

  .تكون دية هذه الجناية ما نقص العبد بعد برئه وعلى ما مشى عليه المؤلفالحركة مطلقاً، فهذا أيضاً غير مقدر، فعلى المذهب، 
)٥ (     في ثلاث مسائل ً   :وعلى هذا فولد الأمة يكون حرا

  .إن كان من سيدها: الأولى
  .إذا كان من وطء شبهة من حر: الثانية
هذه المرأة التي قُتل جنينهـا تسـاوي عشـرة آلاف    : عشر قيمتها، مثاله: وإذا كان الجنين رقيقاً ففيه عشر دية أمه، أي.إذا اشترط أنه حر: الثالثة

  .ريال، فدية جنينها ألف ريال
  .نى أن تقدر حاملاً وحائلاً، وما بين القيمتين فهو دية الجنينإلى أن دية جنين الأمة ما نقصها، بمع وذهب بعض العلماء] ٢ق[

، كما لو أن أحداً جنى على بهيمة حامل، وأسقطت البهيمة، فإن الشاة مثلاً تقدر حاملاً وحائلاً فما بين القيمتين فهـو  وهذا القول أقرب إلى القياس



  

                                                                                                                                                            
  ..»ما نقصه بعد البرء«: ية جراح العبدحيث قال في د وهذا القول أقرب إلى كلام المؤلف .قيمة الجنين



  

 ُ ِ  باب َ د ِ ي ِ  ات َ  الأعضاء َ وم ِ ن ِ اف   هاع
  
 َ َ م ْ ن أ َ ت َ ل ِ  ف ٌ  ما في الإنسان ٌ واح منه شيء ِ  د ِ  كالأنف َ  واللسان ِ والذك ِ  ر َ ففيه د ُ ي ْ  ة ِ الـنف نين ذُوالأُ كالعينينِ يئانِ، وما فيه منه شَس

 ـففيهمـا الد  المرأَة يِوإسكتَ نِييثَنْوالأُ نِيتَيوالألْ )١(جلينِوالر واليدينِ لِالرج يِؤَتَدوثُنْ المرأة يِيدوثَ حيينِواللَّ فتينِوالشَّ وفـي  ةُي ،
هـا، وفـي   عبر فـنٍ ج ، وفي كلِّةُيالد الأربعة وفي الأجفانِ، ثُها لُهما ثُبينَ زِ، وفي الحاجِةيا الدثَلُثُ نِيخرمنْها، وفي الْفُصهما ندحأ

 لٍصمفْ ، وفي كلِّمفصلانِ ، والإبهامِةيالد رِشْع ثُلُثُ ةلَمنْأَ ، وفي كلِّةيالد رشْع بعٍإِص وفي كلِّ،  جلينِالر كأصابعِ اليدينِ أصابعِ
نفُص رِشْع الدية كدية ٢(السن(.   

 ) ٌ   ) فصل
 ِّ َّ  وفي كل ٍ حاس ِ  ة َ د ٌ ي ٌ  ة ، والنكـاحِ  والأكلِ المشيِ نفعة، وموالعقلِ وكذا في الكلامِ )٣(قُ، والذو، والشم، والبصرالسمع: ، وهيكاملة

مِوعد ولِالب استمساك والغائط ،  
 ِّ ٍ  وفي كل ُّ  واحدة ِ من الش ِ  عور ِّ  الأربعة َ الد ُ ي  ـفنَ ، فإن عادالعينينِ ، وأهدابِنِيب، والحاجِ، واللحيةالرأسِ عرشَ: ، وهية ـ تَب  طَقَس 

مبوجعورِالأ ، وفي عينِه الد٤(كاملةً ةُي( ،  

                                                
)١ (     والحاصل أن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم:  

  .لا فرق بين أن يقطعها من مفصل الكف، أو المرفق، أو الكتف: الأول
  .إذا قطعها مما فوق مفصل الكف ففي الزائد حكومة: الثاني

لو قلع اللحيين، مع أن اللحيين يكون عليهما أسنان، ويكون فيهما لِحية، ومع ذلك ما عليه إلاَّ دية  ؛ لأن هذا يكون تابعاً، كماولكن القول الأول أصح
  ..اللحيين فقط، فهذا تابع

  .إلى أنه إذا كانت بجناية واحدة فهي منفعة واحدة فعليه دية واحدة وذهب بعض العلماء]  ٢ق[    ) ٢(
  .فإذا جنى عليه حتى ذهبت كل أسنانه، فعليه مائة وستون بعيراً ولكن ظاهر الحديث العموم فيؤخذ به، وعلى هذا

نان اللـبن ـ إذا   وهذا الحكم في الإنسان الذي نبتت أسنانه مرةً ثانية، وأما الذي كان في النبات الأول فَينْظَر؛ لأن هذه الأسنان ـ وهي ما يسمى بأس 
شيء، لكن إذا كان الإنسان قد أسقط الأسنان الأولى، ثم نبتت الثانية، فإنها إذا أتلفت سقطت نبتت مرة أخرى، فإذا نبتت سقط موجبها، ولم يجب فيها 

  ..فعلى الجاني ديتها
)٣ (       وأما إذا جنى عليه فأذهب لمسه من جميع بدنه، وصار جميع بدنه ليس له لمس فعليه الدية كاملة؛ لأنه أفقد البدن نفعاً مستقلاً، بخـلاف

وهـذا معين من البدن، فإن فيه حكومة، وهذا ـ واالله أعلم ـ هو السر في أن المؤلف لم يذكره، وهو أن فيه هذا الخـلاف،     ما إذا أذهب لمس شيء
  .التفصيل

إن أذهب لَمسه بالكلية من جميع البدن فعليه الدية كاملة، وإلاّ فعليه حكومة، ولا يصح أن يقاس إذهاب اللمس على الشلل، : والأقرب عندي أن يقـال
  ..لأن بينهما فرقاً عظيماً

)٤ (     عندنا حالات َّ   :والحاصل أن
 ً   .إذا نبت الشعر ولو بعد مدة يسقط موجبه، فإن كان المجني عليه قد قبض الدية فإنه يردها: أولا

 ً   .إذا مات قبل أن ينبت، استقر وجوب الدية: ثانيا
 ً : إن هذه الجناية لا يمكن أن يرجع معها الشعر أبداً ثبت الموجب، وإن قـالوا : رة، فإن قالواإذا طالب الجاني بالإمهال، فإنه يرجع إلى أهل الخب: ثالثا

  .يمكن في خلال ستة أشهر، أُنْظر ستة أشهر، حسب ما يقرره أهل الخبرة
  ..نه لا ينتظر؛ لأن الأصل عدم نباتهإن كان سن اللبن، فإنه يعود، وينتظر، وإن كان غيره فإ: ننتظر ربما يعود، نقول: فإن قلع سنه، وقال الجاني



  

 الدية فُصن عِطَقْالأَ يد عِطْ، وفي قَ)٢(صاصولا ق )١(كاملةٌ ةٌيدا فعليه دمع الصحيحةه نيلع ةَلَالمماث الصحيحِ عين الأعور علَوإن قَ
رِه٣(كَغَي(.   

  

                                                
ً لا يسمع إلا من جانب واحد فجني عليه حتى ذهب السمع كله، فما الواجب؟: مسألة    ) ١(   لو أن رجلا

  .عليه نصف الدية، ولكن عند التأمل تجد أنه لا فرق بين هذه المسألة وبين عين الأعور: المذهب يقولون
تعال من الجانـب  : أذن واحدة إذا كنت تتكلم بجانبه لا يسمعك، ولهذا إذا أراد أن يسمع منك يلوي عنقه، أو يقولالفرق أن الذي يسمع من : فإن قالوا

  .الآخر، وهذا بخلاف الأعور
  ..وكذلك الأعور لو يأتي أحد عن يساره، وعينه اليسرى لا تبصر فإنه لا يشعر به، إذاً لا فرق بين المسألتين: أن نقول: والجواب
 لذلك بأن من نظر من خَصاص البيت فإنها تفقأ عينه بدون إنذار، وقد ثبت عن النبي  بعض أهل العلـم واستدل    ًفي الصـحيحين أن رجـلا

  . »تنتظرني لطعنت به في عينك لو أعلم أنك«: قال ومع رسول االله مدرى يحك به رأسه، فلما رآه  اطلع في حجر في باب رسول االله 
 فلك أن تطعن أُذُنه، وهذه المسألة خلافية؛ لأن النص إنما ورد في العين، ولكن ما دمنا ألحقنا السمع بالبصر في  :وكذلك قال العلمـاء عإذا تسم

  .إذن نلحق السمع في مسألة الدية بالبصر: مسألة الذي ينظر من خصاص البيت، فإننا نقول
  .، ولا فرق بينه وبين البصرشك أنه هو القياس والعدل لابأنه إذا أذهب سمعه من جانب واحد يلزمه دية كاملة  فالقول

)٢ (     ثلاثة ً   :فالأقوال إذا
  .القصاص: الأول

  .لا قصاص، وعليه الدية كاملة: الثاني
  !لا قصاص، وعليه نصف الدية اعتباراً بحال المجني عليه، فإنه لم يفت في حقه إلا نصف البصر، فكيف نوجب عليه دية كاملة؟: الثالث

ة المذهب أنه مروي عن عمر، وعثمان وحولا يعرف لهما مخالف، ولأننا أسقطنا عنه القصاص لمصلحته وأبقينا له حاسة كاملة، فلزمـه   بج ،
  .ديةٌ كاملة

  إذا قلع الصحيح عين الأعور الصحيحة فعليه الدية كاملة، وإن كان عمداً فعليه القصاص، : مسألة
م الجاني مع القصاص بأن  َ لز ُ   يدفع نصف الدية؟ وهل ي

  .أنه يلزم بذلك؛ لأنه أفقده حاسة كاملة، وهي البصر المذهب] ١ق[
جهة المجني عليه، وهذه  أنه لا يلزم بنصف الدية؛ لأنها عين بعين كما قال تعالى، وكون الصحيح تبقى له عين ثانية فهذا ليس من: والقـول الثـاني

  .قويلأن كلا القولين المسألة تحتاج إلى تأمل ونظر؛ 
  ..ولو قلع الأعور عين الصحيح التي لا تماثل عينه، فلا يقتص منه؛ لعدم المماثلة

له الثانية؟: مسألة    ) ٣( ْ ج ِ ل، ما الحكم فيمن قطع ر ْ ج ِّ   أقطع الر
نصفها، فليس من له إلاّ رِجل يدل على أنه ليس له إلاّ نصف الدية؛ لأنه لما قطعت رجله الأولى زال عنه نصف المشي، ففُقد من المنفعة  كلام المؤلف

  .واحدة كمن له رجلان
، لكن الجاني لم يذهب إلاّ نصـف المنفعـة   هذا صـحيح: الأقطع كان يمشي على عصا، أما بعد الجناية فلا يستطيع المشي مطلقاً؟ الجواب: فإن قيل

  ..فقط، فعليه نصف الدية فقط



  

 ُ ِّ  باب َ الش ِ ج ْ  اج ِ وكس ِ  ر ِ الع   ظام
 َّ َّ الش ُ ج   : رشْوهي ع" ةًخاص والوجه في الرأسِ حرالج :ة

 ُ   يه، مده قليلًا ولا تُقُّشُتَ: أي،  دالجلْ صرِحوهي التي تَ،  ،الحارصة
 ِ َ ثم الباز ُ ل ُ  ة ُ  الدامية   ، منها الدم سيلُوهي التي ي ،الدامعة

 ِ َ ثم الباض ُ ع   ، اللحم ضعبوهي التي تَ ،ة
 ِ َ ثم المتلاح ُ م   ، في اللحمِ ، وهي الغائصةُة

 ِّ ْ ثم الس َ م ُ ح   ، كومةٌفيها، بل ح ردقَلا م سالخم ه، فهذقيقةٌر قشرةٌ مِظْالع ها وبين، وهي ما بينَ اق



  

•  ِ ة َ ح ِّ ض َ و ُ   ، ةعربأَ ه ـ خمسةُزرِب، وتُ)١(اللحم حضوـ وهي ما تُ وفي الم
 ِ َ ثم الهاش ُ م   ، رةعبأ شرةُه وفيها عمشهوتَ مظْالع حضو، وهي التي تُة

 ْ ُ ثم ال َ م ِّ ن َ ق ُ ل   ، لِبِمن الإِ عشر ها ـ وفيها خمسةَظامع قُلُنْه وتَمشهوتَ مالعظْ حضوـ وهي ما تُ ة
  ، ةيالد ثُلُثُ )٢(والدامغة من المأمومة واحدة وفي كلِّ

 ِ   ،  فوجالْ إلى باطنِ لُص، وهي التي تَةيالد ثُلُثُ وفي الجائفة
 ِ ع َ ل ِّ   ، بعير نِيتَوقُرمن التَّ وكلِّ واحدةٌ  وفي الض

  ، )٣(عيرانِا بذلك مستقيم ربإذا ج والساق خذ، والفَدضوالع دنْالز ميلعظْ الجامع وهو الساعد ارعِالذِّ رِسوفي كَ
  ، كومةٌففيه ح ظامِالع رِسوكَ راحِجِوما عدا ذلك من الْ •

 ْ ُ وال ُ ح ه مـن  سـبت ن ثلُفله م يمةمن الق صقَا نَفم،  تْئَرِوهي به قد ب به، ثم يقَوم نايةَلا جِ ي عليه كأنه عبدنجمأن يقَوم الْ :كومـة
الدأ، كيةيمتُن كان قا سه عبدليمتِّا سين ه بالجِيمتُوقخَ نايةمسين ففيه سدس ديتالحكومةُ ه، إلا أن تكون في ملٍّح قَله مرٍد فلا يغُلُب 

   .)٤(ردقَمبها الْ
  

                                                
إن النقل أمانة، فانقل الكتاب على ما هو عليه، لا : ، لكن يقولون»الصواب العظم«:  الروض ، لكن قال في هكذا قال المؤلف ـ رحمه االله ـ    ) ١(

  .سيما إذا كان بخط المؤلف، ثم تعقبه إذا كان فيه شيء من الخطأ
  .أنها توضح العظم والصوابوهو خطأ بلا شك، فلعلّه سبق قلمٍ من المؤلف، » ما توضح اللحم«هي بخط المؤلف : فهنا نقول

  ..ميت بهذا الاسم؛ لأنها أوضحته وبينته، فالموضحة وصف لموصوف محذوف، والتقدير شجة موضحة للعظموس
  .في الدامغة ثلث الدية وأرش؛ لأنها أعظم من المأمومة، فإذا كانت أعظم فيجب أن تكون أكثر: وقال بعض العلماء    ) ٢(

المرفق، فإذا قطع الكف ففيه نصف الدية، وإذا قطعه مع المرفق فكذلك نصف الدية، فإذا إن هذه مثل ما لو قطع الكف، أو الكف و: والمذهب يقولـون
ففيـه   وصل إلى أم الدماغ وهي أعظم الشجاج استوى ما خرق الدماغ وما لم يخرقه، والذين يقولون بالأرش قالوا بالتفريق، وأما القياس على اليـد 

  الكتف، أو من المرفق، أو من العضد،  نظر؛ لأن اليد عضو واحد، فهي يد سواء قطعتها من
ً وأما الدامغة فهي أكثر خطراً من المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ ولا تخرقه، فلا يمكن أن نسوي بين مختلفين،  ، وهو أنـه  وهذا القول قوي جـدا

  .إذا خرقت الدماغ فيعطى المأمومة والأرش
فالهاشمة ليست كالمنقلة، مع أن الموضع واحد، والهاشمة ليست كالموضحة فبينهـا فـرق،    نحن لدينا نص يفرق بين هذه الشجاج،: وأيضاً يقولون

  .أن الدامغة تجب فيها ثلث الدية مع الأرش ولذلك فالقول الراجح في المسألةوإذا كان الشرع فرق بينهما والمحلّ واحد علم أنه لا بد من التفريق، 
  ..دي، فهو لولي الأمر يعزره إن شاء لتعديهولكن يبقى عندنا الحق العام وهو التع

على أنه من باب التقويم له وجه، فربما  ، وحمل ما ورد عن أمير المؤمنين ولهذا فالقول بالحكومة في هذه الأعضاء أقـرب إلى العـدل    ) ٣(
  .فيه بعيران: رأى عمر أن الحكومة تساوي بعيرين في ذلك الوقت، فقال

يدل على أن له أصلاً في السنة، فيقتصر على ما ورد به النص، ويبقى الباقي  يماً، وأنه توقيف فإن هذا الفعل من عمر ثم على فرض أنه ليس تقو
  .فالمسألة فيها نظر ظاهرإن كسر الفخذ ككسر واحد من الزندين، ليس فيه إلا بعيران، : على أنه حكومة، وأما أن نقول

وما دام الأمر فيه احتمال   ن فيها حكومة في الجميع، ويحمل ما ورد عن عمر على أنه من باب التقويم،إ: والراجح عندي في هذه المسألة أن نقول
على سبيل التوقيف، أو على سبيل التقويم، فالأصل عدم الإلزام بهذا التقدير حتى يثبت أنه تشريع، وليس تقويمـاً، ثـم إذا    أن يكون هذا من عمر 

  .....وما عدا ذلِك من الْجِراحِ :، والباقي يكون حكومة، وقد فسرها المؤلف بقوله النص عن أمير المؤمنين  نجري ما جاء به: تنازلنا، نقول
لأن ما ورد به الشرع لا يمكننـا مجاوزتـه لـورود    : إلى أنه يجوز أن نبلغ المقدر، أو أكثر في هذه المسألة، قال وذهب بعض أهل العلم    ) ٤(

يقدره الشرع فقد جعل تقديره إلينا، وإذا جعل تقديره إلينا، فالواجب أن نتبع ما حصل فيه من نقص، فالشرع لما سكت عنه فمعناه الشرع به، وما لم 
  .أنه يريد أن يكون الأمر إلينا، ونحن نقدر الأمر وننظر فيه

  ..أنه إذا كانت في موضع له مقدر فلا يبلغ بها المقدر ولكن المشهور من المذهب



  

 ُ ِ  باب َ العاق ِ ل َ  )١(ة ْ وما ت ِ ح ُ م   هل
  

اتُ الإنسانِ لةُعاقبصهم من النَّه كلُّعبِس لاءقَ،  والوريبهم هم وبعيد ،حاضرهم هم وغائب ،حتى عمود٢(ي( َنهبِس)٣(على  لَقْ، ولا ع
روغيرِ قيق لَّكَمولا أُ ولا فقيرٍ فخالِنثى ولا مف ينِلد ٤(يالجان(َولا ت ،حالعاقلةُ لُم عمدا ماحض)٥( ـولا ع  ابـ )٦(د  ا ولا لْولا صح

  .  ةالتام ةيولا ما دون الد، ه به قْدصاعترافًا لم تُ
  

                                                
؟ أو من العقل وهو المنع؛ لأن العاقلة يمنعون قريبهم من أن يعتدى عليه، أو وهل العقل مأخوذ من الدية؛ لأنهم يؤدونها عن قـريبهم    ) ١(

  أن يذهب مذهباً يسيء إلى سمعتهم؟
  ..أنه شامل للجميع؛ لأن هذه المعاني لا تتناقض: الجواب

هنا غائية حتى تكون جارة، بل هي عاطفة، ولا تصـلح  » حتى«وهي خبر مبتدأ، وليست » عصباته«على  لأنها معطوفة» عمودا« الصواب    ) ٢(
  ..حتى من عمودي نسبه، فتكون منصوبة بنزع الخافض: أن تكون غائية؛ لأن ما بعدها ليس غاية لما قبلها، أو يقدر لها عامل مناسب، والتقدير

)٣ (     فالأقوال في عمودي النسب أربعة ً   :إذا
  .أنهم كغيرهم من العصبات: ل الأولالقو

  .أنهم لا يعقلون مطلقاً: القول الثاني
  .أنه يعقل الأصول دون الفروع: القول الثالث
  .أنه يعقل الأصول والفروع، إلا من كان من الفروع من غير القبيلة، مثل أبناء المرأة إذا كانوا من غير قبيلتها: القول الرابع

  .ها وإن كانوا من غير قبيلتها فقد وجب عليهم نصرها؛ لأن أولادوالصحيح العموم
  العاقلة ماذا عليهم؟: فإذا قال قائل

  : واختلف العلماء في شبه العمدعليهم أن يؤدوا الدية عن القاتل، وهذا بالنص والإجماع في الخطأ، : الجواب
  ..أن العاقلة تحمله: أنه كالخطأ، أي والصحيح

 والصـوابإن اختلاف الدين لا يمنع التوارث في الولاء، : تى في الولاء، خلافاً لما قالوه في باب الفرائض حيث قالواح وظاهر كلام المؤلـف    ) ٤(
  ..أن اختلاف الدين يمنع التوارث حتى في الولاء

، أو فقراء، أو ما أشبه ذلك فعلى من تجب الدية؟: مسألة    ) ٥( ً   إذا لم يكن للجاني عاقلة تحمل لكونهم إناثا
  .على بيت المال، وإن كان غير مسلم ففي مال الجاني: قالوا

  .وإذا تعذر بيت المال سقطت الدية: قال العلماء
لـة مـن   أنه إذا لم يكن له عاقلة فعليه، فإن لم يكن هو واجداً أخذنا من بيت المال؛ وذلك لأن الأصل أن الجناية على الجاني، وحملَت العاق والصحيح

  ..ساعدةباب المعاونة والم
ً يضاف شرط إلى الشروط السابقة    ) ٦( ، وهو ألاّ يكون ضمان المقتول جارياً مجرى الأموال كالعبد، فإذا كان جارياً مجرى الأموال فإن العاقلة إذا

  ..العاقلة لا تحمله



  

 ) ٌ   ) فصل
ن١(قَتَلَ م( ًنَفْسا محرخطأً ةًم مأو تَ ةًباشرسابب)٢( فَّالكَ ليهفعةُار)٣( .  
  

                                                
ارة حق الله، وليست حقاً مالياً محضاً؛ لأن الكف: إلى أنه لا كفارة على الصغير والمجنون، قالوا: فذهب أبو حنيفة وجماعة من العلماء] ٢[    ) ١(

  .ومنهم الصغير والمجنون، فلا تلزمهما الكفارة؛ لأنهما ليسا من أهل التكليف ،» رفع القلم عن ثلاثة«: وسلّم لقول النبي صلّى االله عليه
  يها كفارة؟فهل عل؟ بمعنى أنه لو نامت امرأة على طفلها، ولم تشعر به فمات، وهل النائم مثل الصغير وانون

نعم، عليها الكفارة، وإن كانت مرفوعاً عنها القلم؛ لأنها من أهل التكليف، والنوم مانع، وليس فوات شرط، بخلاف الصغير والمجنون فـإن  : الجواب
  .الصفة فيهما فوات شرط، وأما الصفة في النائمة فهي وجود مانع، وإلا فهي من أهل التكليف

إن االله أوجـب  : مما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وإن كان قولهم له حظ من النظر؛ لأنهم يقولـون  إلى الصـوابوما ذهب إليه أبو حنيفة أقرب 
هما فلا الكفارة في الخطأ فدل ذلك على عدم اشتراط القصد، وإنما يشترط التكليف في العبادات من أجل القصد الصحيح، والصغير والمجنون لا قصد ل

  .ب الكفارة في القتل ليس من شرطها القصد بدليل وجوبها على المخطئتجب عليهما العبادات، ووجو
 ً   ..وهذا التعليل عندي أقوى من تعليل الجمهورإن أصل التكليف ليس بلازم لمن ليس بمكلف، : ، ولكن يقالوهذا القول وجيه جدا

  هي على المباشر؛ لأن المتسبب لا يسمى قاتلاً،إلى أن المتسبب لا كفارة عليه، وأن الكفارة إنما : وذهب بعض أهل العلم    ) ٢(
  ..أن المتسبب كالمباشر، فكل من تسبب بقتل شخص فعليه الكفارة ولكن الصحيح 
)٣ (     هل في قتل العمد كفارة؟: مسألة  

  .أصح القول وهذا الشديد، الوعيد هذا إلا فيه وليس الكفارة، تدخله أن من جرماً أعظم العمد إن: أيضاً وقالوا



  

 ُ َ  باب َ الق َ س ِ ام   ة
  

  ، عصومٍم )١(لِتْى قَوعفي د ةٌرركَم يمانوهي أَ
 َ ْ ومن ش ِ ر َّ ط َ ها الل ُ و   ، )٢(ها بعضا بالثأرِبعض لُبالتي يطْ كالقبائِلِ الظاهرةُ داوةُ، وهي العث

ن فماديلَ لُ من غيرِعليه القتْ عوث يمينًا واحدةً فَلَح ر٣(ئَوب( ،  
بويالرجالِ بأيمانِ أُد من وثَرالدمِ ةفي ،حلفون خمسين ٤(مينًاي(َالورثةُ لَكَ، فإن ن أو كانوا نساء)٥( الْ فَلَحمىدع يمينًـا   عليه خمسين
رئَوب .  

  
  
  
  
  

                                                
بل تجرى القسامة في دعوى قطع الأعضاء، والجروح، وعللوا ذلك بأنه لما جرت القسامة في القتل، وهو أعظـم  : وقال بعض أهل العلـم    ) ١(

  .من قطع العضو أو الجرح، كان جريانها فيما دون ذلك من باب أولى
النفوس، فالأصول تشهد لها؛ لأن لدينا  ل بالقسامة لضاعت الدماء، وهتكتوليست القسامة خارجة عن الأصول، بل الأصول تشهد لها؛ لأننا لو لم نعم

  ..لَوثاً، وهو القرينة الظاهرة التي تؤيد دعوى المدعي، فلا فرق إذاً بين النفس وما دونها
)٢ (     غْلُب على الظن القتل بسببه : وعلى كل حال الرأي الذي يقولث كل ما يوهو اختيار شيخ الإسلام ـ رحمه االله  ، هو الصـحيحإن اللَّو

  .ـ؛ لأن علة القسامة معلومة، وهي غلبة الظن بوقوع القتل، وما دام أنه قد ثبتت غلبة الظن بالقتل فإنه يؤخذ بها
  .وأولياء المقتول هل يجوز لهم أن يحلفوا، وهم لم يشهدوا ولم يروا؟

جب عليهم التثبت حتى لا يقعوا في اليمين الغموس؛ لأن اليمين الغموس هي التـي يحلـف   إذا غلب على ظنهم ذلك فلهم أن يشهدوا، ولكن ي: الجواب
ولذلك على أولياء المقتول أن يتثبتوا غايـة التثبـت،   ! الإنسان وهو فاجر فيها؛ يقتطع بها مال امرئ مسلم، فكيف بمن يقتطع بها نفس امرئ مسلم؟

  .حتى إذا كانت القرينة عندهم مثل الشمس حلفوا
)٣ (     حكم؟ ُ حكم عليه، أو لا ي ُ ى عليه أن يحلف فهل ي َ ع َّ   فإن أبى المد

  .......إن كان موجب الجناية المال قُضي عليه بالنكول، وإن كان موجب الجناية قصاصاً لم يقْض عليه بالنكول: الجواب
  ولكن هل نخلي سبيله ونتركه؟.  

  .نلزمه بالدية؛ لأن الدية مال، وأَما أن يذهب هكذا فالمسألة خطيرة أننا ولكن الصحيحيخلى سبيله، : لفقهاء يقولون
  ......وأما إذا كانت الجناية لا توجب القصاص، وإنما توجب المال فإنه إذا نكل حكمنا عليه بالنكول

  .لو لم يكن إلا واحد حلف الخمسين كلها، أن الأيمان الخمسين توزع على الذكور من الورثة، وأنه هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب    ) ٤(
: ولـم يقـل  » يحلف خمسون رجلاً مـنكم «:  إنه لا بد من خمسين رجلاً، يحلف كل واحد يميناً واحدة؛ لقول الرسول : والقول الثاني في المسألة

أن يحلف خمسون منهم، قد ينصح بعضهم بعضـاً،   ، لأن هؤلاء الجماعة، أو القبيلة إذا علموا أنه لا بدولأن هذا أحوط وأبلغتحلفون خمسين يميناً؛ 
  .اتق االله ولا تؤثمنا مثلاً، وحينئذ يكون فيه فائدة ومصلحة: ويقول

  .إلى ظاهر الأدلة، أنه لا بد من حلف خمسين رجلاً وهذا القول أقرب
  ولكن كيف يكون حلف هؤلاء الرجال؟.  

  ..ن يكون وارثاً بعدهم، ثم بمن يكون وارثاً بعد الآخرين، الأول فالأولننظُر للأقرب فالأقرب، فيبدأ بالورثة، ثم بم: نقول
» كبـر  :» لما جاء أخوه وابنا عمه حويصة ومحيصة، قال الرسول  ؛ لأن في قصة عبد االله بن سهل وهذه المسأله تحتـاج إلى تحريـر    ) ٥(

  ،  »تحلفون«: خاطبهم، وقال سول فبدأ حويصة بالكلام، وهذا يدل على أن العصبة لهم حق؛ لأن الر
؛ لأنه ربما تكون البنت والأخت الشقيقة لا مدخل لهما في القسامة، لكن العار يلحق هؤلاء بين النـاس،  والحاصل أن هذه المسألة تحتاج إلى تحريـر

  .قُتلَ صاحبكم، ولا أخذتم بالثأر: فيقال
  ..لوا بهذا الواحد عشرة، لا سيما إذا كانت هذه القبيلة أقوى من تلكفهذا شيء لو تُرك لحصل فيه مفسدة عظيمة، فيمكن أن يقت



  

 ُ ْ  كتاب ُ ال ِ ح   دود
  

جِلا يب عاقلٍ )١(إلا على بالغٍ الحد بالتحريمِ مٍعالِ مٍلتزِمفي ،يمقه الإمام ه في غيرِأو نائب مجِسدضوي ،بر لُ في االرج ـا   لحـدقائم
بسوولا خَ ط لا جديدلقدمولا ي ، رطُولا يب ولا يجرد  ،بل يكون أو قَ عليه قميصميصبالَغُان، ولا ي بضه بحيثُبِر لْجِالْ قُّشُيد ،
فَويقُر الضرعلى ب بدنتَّه، ويقي الرأس والوجفَوالْ هروالْ جقَم٢(لَات( ،  
ف ثـم  ذْالقَ ثم،  انَالز دلْج دلْجالْ دشَ، وأَفَشكَنْا تَلَّها لئَادي كسمها وتُعليها ثياب دشَتُو جالسةً برضإلا أنها تُ، فيه  لِكالرج لمرأةُوا

ثم التَّ بِالشر٣(يرِزِع(و ،ماتَ ن مفي حفالْ ده لُتْقَ قُّح ،ولا يفَحر رجومِللم انَفي الز)٤(.   
  

                                                
» مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشـر «:  ولكن لا يعني ذلك أن الصغير لا يعزر، بل يعزر، والتعزير غير الحد، ولهذا قال     ) ١(
هذا صغير، لا يجـب عليـه   : يء آخر، وعلى هذا فلو أن صغيراً فعل الفاحشة فلا نقولفأمر بضربهم قبل البلوغ، فالتعزير شيء وإقامة الحد ش) ٢(

ذلك فإنه لا يتـرك  الحد، اتركوه، بل لا بد أن يعزر بما يردعه وأمثالَه عن هذه الفعلة، وكذلك ـ أيضاً ـ لو سرق فإنه لا يترك، بل لو أفسد شيئاً دون   
  ..بدون تعزير

  ..الوجه، والرأس، والفرج، والمقاتل، أما الوجه ففيه دليل وفيه تعليل، والبقية فيها تعليلات: رب أربعة أشياءفالذي يتقى في الض    ) ٢(
  وكم جلد التعزير؟    ) ٣(

 ـ   المذهب دات أنه لا يزاد على عشر جلدات إلا في مسائل يأتي ذكرها ـ إن شاء االله تعالى ـ في باب التعزير، وعلى هذا فيكون التعزير من عشر جل
لا أنـه لـم   فأقل، يعني لو وجدنا رجلاً قد سهر مع امرأة طول الليل، وهو يقبلها ويضمها، ويجامعها فيما دون الفرج، مستمتعاً معها غاية التمتـع، إ 

ً لكن سيأتينا أن هذا القول ضعيف جـد!! يجامعها، وعثرنا عليهما في الصباح، وأقرا بذلك، فنجلدهما عشر جلدات، ومن أهون الجلد ، ولا تقـوم  ا
  .مصالح الناس، ولا تدرأ المفاسد بمثل هذا القول أبداً

  ..إذاً شدة الجلد مرتبة على كثرته؛ لأن الكيفية تابعة للكمية، فأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير
مـرأة هـذا فـإن    واغد يا أنيس إلى ا«: أجير زوجها، بل قال لأنيسلم يحفر للمرأة التي زنا بها  لأن النبي : لا يحفر، قالوا: فالذين قالوا    ) ٤(

: ولم يأمره بالحفر لها، وعدم الأمر في وقت الحاجة يدل على عدم الوجوب؛ لأن الحاجة داعية إلى ذكره لو كان واجباً، فلـم يقـل   »اعترفت فارجمها
، وهذا دليل  ل يقيها الحجارة منكباً عليهافرأيت الرج: اللذين زنيا قال الراوي لم يحفر لليهوديين اغد إليها فإن اعترفت فاحفر لها وارجمها، ولأنه 

  .على أنه لم يحفر لهما
 »أنه حفر له«: حاً، وفي بعضهانصاً صري »أنه لم يحفر له«: ففي بعضها أما حديث ماعز ـ رضي االله عنه ـ فاختلفت الروايات فيه في مسلم نفسه،  

بأن نفي الحفر، يعني لم يحفر له حفرة عميقة، وإثباته أنه حفر له حفرة يتمكن من أن يهرب منها؛ لأنه هرب، ولكـن   ، وجمع بعض العلماء بينهما،
  .بعض ألفاظ الصحيح تدل بصراحة على أنه ما حفر له إطلاقاً

والظاهر لي أن هـذا يرجـع إلى رأي علم،  ، فإذا تساوى الحديثان في الصحة فإننا نقدم المثبت؛ لأن معه زيادةي الترجيح بين المثبت والنافيفيأت
  :أما أقوال أهل العلم فهي كالتاليإن رأى أن المصلحة تقتضي أن يحفر حفر، وإلا ترك،  الإمام،

 ً   .لا يحفر مطلقاً، وهذا هو المذهب: أولا
 ً   .يحفر مطلقاً، وهذا قول مقابل له: ثانيا
 ً   .يحفر للمرأة، ولا يحفر للرجل :ثالثا
 ً   .يمكَّن لا فإنه البينة بخلاف الهرب، من يمكّن أن لأجل إن ثبت ببينة، ولا يحفر له إن ثبت بإقرار؛ يحفر له: رابعا

  .، فإن رأى من المصلحة الحفر حفر وإلا فلاولكن الذي يظهر لي أن الأمر راجع إلى اجتهاد الحاكم
، لكنه ما يتحرك أبداً، ويتعب فهو إذا بقي ربما ـ مثلاً ـ يلتفت إلـى جهـة،     ثم على القول بالحفر فإننا نحفر له ولا ندفنه؛ لأنه لو دفناه قد لا يموت

  .ويتحرك بعض الشيء ليهون عليه الأمر
البلوغ، والعقل، والالتزام، والعلم بالتحريم، فهذه شروط في كل حد، وهناك شروط أخرى تذكر في كل باب على : هـي فالخلاصة أن الشروط العامة

  ..حدة



  

 ُ ِّ  باب ِّ  حد َ الز   ان
  

ى الْنَإذا زمحصن جِرم والْ)١(موتَحتى ي ،محصن من ومةَامرأتَ ئَطلسه الم أو الذمةَي وهما بالغـان عـاقلان   صحيحٍ كاحٍفي ن ،
حشَ لَّتَ، فإن اخْانِرطٌر إهما فلا منها في أحدحصان ٢(منهما لواحد(الْ ىنَ، وإذا زحر الْ غيرمحنِص جلمائةَ د جوغُ لدةرـا   بعام

   )٤(لدةًج خمسين ، والرقيقُ)٣(ولو امرأةً

                                                
)١ (     فيرجم بدون جلد،  كلام المؤلف وظاهر ،ه جلدوهذه المسألة اختلف فيها أهل العلمأنه لا يسبق رجم،  
  إنه يجلد أولاً ثم يرجم، : فمنهم من قال ] ١ق[
  .إنه يرجم بلا جلد: ومنهم من قال] ٢ق[

، وهذا عـام يشـمل   }الزانيةُ والزاني فَاجلدوا{: ى لكل زانٍواحتج القائلون بأنه يجمع له بين الجلد والرجم، بأن الجلد ثابت بالقرآن المحكم لفظاً ومعن
  .المحصن وغير المحصن

والثيب بالثيب جلد مائة  خذوا عني خذوا عني فقد جعل االله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام،«:  واستدلوا ـ أيضاً ـ بقول الرسول    
  .بين الرجم والجلد لنبي ، وهذا الحديث صحيح، فجمع ا» والرجم

  .  أجلدها بكتاب االله، وأرجمها بسنة رسول االله :  وقال علي بن أبي طالب 
، فإنه رجم الغامدية ولم يجلدها ، وقال لامرأة الرجل التي زنا  واستدل من قال بأنه لا يجمع بين الرجم والجلد بأن هذا آخر الأمرين من رسول االله 

  .، ولم يذكر جلداً» أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهاواغد يا «: بها أجيره
نتهـى مـن   ورجم ماعز بن مالك ولم يجلده ، ولأن الجلد لا داعي له مع وجود الرجم إلا مجرد التعذيب؛ لأن هذا الرجل الذي استحق الرجم إذا رجم ا

  .وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهذا القول هو الراجححياته، فلا حاجة إلى أن نعذبه أولاً، ثم نرجمه، 
  ..وأما أدلة القول الأول فأجيب عنها بأن الجلد نسخ

» الثيب بالثيب«: ليس هناك شيء بين في الأدلة، اللهم إلا اشتراط النكاح والوطء؛ لأن الرسول صلّى االله عليه وسلّم قال: وعلى هذا فنقول    ) ٢(
  .تعليلوأما البقية فإنها مأخوذة من ال) ١(

فهل هو محصن يـرجم أو بمعنى أنه لو فرض أنه فارق زوجته، أو ماتت زوجته، ثم زنا بعد ذلك،  وهل يشترط بقاء ذلك إلى الزنا، أو لا يشترط؟
  لا؟

ج صغيرة، هو محصن يرجم، فهذه الشروط لا يشترط استمرارها، فما دامت هذه الشروط وجدت في حال الزواج فإنه يكون محصناً، فإن تزو: الجواب
  ..وبقيت معه، وماتت قبل البلوغ، فلا يكون محصناً

  .يرون أنها تغرب ولو بدون محرم وفقهاء المذاهب    ) ٣(
أنها لا تغرب إذا كانت وحدها؛ لأن المقصود من تغريبها إبعادها عن الفتنة، وإذا غربناها وحدها كان ذلك أدعى للفتنـة  : والقول الثاني وهو الأصح

  .ليس معها أحد يردعها، ولأنها إذا غربت بدون محرم ـ ولا سيما إن احتاجت إلى المال ـ فربما تبيع عرضها؛ لأجل أن تأكل وتشربوالشر؛ لأنه 
   .أنه إذا لم يوجد محرم فلا يجوز أن تغرب، ولكن ماذا نصنع؟: والصواب

  بملاحظتها، تخرج إلى بلد قريب لا يبلغ مسافة القصر، ويؤمر وليها : يقول بعض أهل العلم
  .أنه لا داعي لذلك، وأنها تبقى في البلد والصحيح] ٢ق[
الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مئَـةَ  {: إلى أن حد الزاني الرقيق إذا كان ذكراً كحد الحر لعموم الآية ولهذا ذهب بعض أهل العلم    ) ٤(

ةلْدج{.  
فالأمة لا إشكال في أن عليها خمسين جلدة؛ لأن النص فيها واضح، ولكن الإشكال في العبد، فإن تخصيص العموم فـي سـورة   فالمسألة فيها خلاف، 

وأنا إلى الآن ما تبـين لي أي القـولين أصـح، لكـن النور بالقياس ليس بواضح لظهور الفرق بين الأمة وبين العبد، مما يجعل في النفس شيئاً منه، 
ً جمهور أهل العلم    ..أن الجلد بالنسبة للرقيق ينصف مطلقا



  

غَولا ير١(ب(وح ،لُ دوطكَ يانٍز)٢( ،  

                                                
، وعموم  » جلد مائة وتغريب عام«: نيفي الزا أنه يغرب بنصف عام بدليل قول النبي  واختار كثير من أصحابنا ـ رحمهـم االله ـ] ٢ق[    ) ١(

  .لتغريب؛ ولأن التغريب يمكن تنصيفهوهذا يشمل ا} فَعلَيهِن نصفُ ما علَى الْمحصنَات من الْعذَابِ{: قوله تعالى
حتى الجلد أمام الناس فيه إضرار بالسيد، بأن تنقص قيمته، ولا يشتريه الناس، ويحذر النـاس منـه ولا   : إن في هذا إضراراً بسيده، نقول :وقـولهم

ـ عز وجل ـ، ويكون زنا رقيقه من باب المصـائب   يأتمنونه، فهذه المصائب التي تحصل للسيد بسبب فعل العبد، لا يمكن أن تمنع حداً من حدود االله  
  .التي أصيب بها

إن سيده إذا خاف عليه أن يهرب، يمكنه أن يستأجر من يلازمه في بلد الغربة، أو نحو ذلك من الأشياء التـي  : إنه يخشى أن يهرب، نقول :وقـولهم
  ..وهذا القول أصح أنه يغرب نصف سنةيمكنه أن يحفظ بها رقيقه، 

: أن حده القتل بكل حال، سواء أكان محصناً، أم كان غير محصن، لكن لا بد من شروط الحد السابقة الأربعـة : والصواب من هذه الأقـوال    ) ٢(
  :والدليل على هذا، فإذا تمت شروط الحد الأربعة العامة فإنه يقتل، »عاقل، بالغ، ملتزم، عالم بالتحريم«

 ً   .» عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به من وجدتموه يعمل«:  قول النبي  :أولا
 ً إنه يحرق، وهـذا القـول   : أن الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ أجمعوا على قتله، كما حكاه غير واحد من أهل العلم، لكن اختلفوا فمنهم من قال  :ثانيا

  .مروي عن أبي بكر، وعلي بن أبي طالب، وعبد االله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك  
 ـ  مكان في البلد ويرمى منه منكساً على رأسه، ويتبع بالحجارة  ؛ لأن االله فعل ذلـك بقـوم    بل ينظر إلى أعلى: وقال ابن عباس ـ رضي االله عنهما 

  .لوط، على ما في ذلك من نظر
لادهم ثم قلبها، هذا خبر إسـرائيلي، لا  بل يرجم حتى يموت؛ لأن االله تعالى أرسل على قوم لوط حجارة من سجيل، وكونه رفع ب: وقال بعض العلماء

الي هـو  يصدق ولا يكذب، لكن الثابت أن االله تعالى أرسل عليهم حجارة من سجيل، وجعل عاليها سافلها، يعني لما جاءت الحجارة تهدمت، وصار الع
  .السافل، فيرجمون رجماً بالحجارة، فهذه ثلاثة أقوال في وصف إعدام اللوطي

؛ فلأن هذا مفسدة اجتماعية عظيمة، تجعل الرجال محل النساء، ولا يمكن التحرز منها؛ لأن الذكور بعضـهم  على وجوب قتلـه أما الدليل النظري
اترك الفتى، ما الذي أتى بك إليه؟ لكن لو وجدنا رجلاً مع امرأة، وشككنا هل هو : مع بعض دائماً، فلو وجدنا رجلاً مثلاً مع فتى، فلا يمكن أن نقول له

كـل حـال،   ارمها أم لا؟ يمكن أن نسأل ونبحث، فلما كان هذا الأمر أمراً فظيعاً مفسداً للمجتمع، وأمراً لا يمكن التحرز منه، صار جزاؤه القتل بمن مح
  ..وهذا القول هو الصحيح

؟ نرجمهم أو الشاهق، أعلى من نرميهم أو نحرقهم، هل: قائل قال فإذا ً   رجما
، فإن رأى أنهم يحرقون، بأن يجمع الحطب أمام الناس، ثم يأتي بهم، ويرموا في النار الأمر ما هو أنكى وأردع الأولى في ذلك أن يفعل ولي: أقول

ن أمـام  فعل، وإن رأى أنه ينظر أطول منارة في البلد، ويلقون منها، ويتبعون بالحجارة، وأن هذا أنكى وأردع فعل، وإن رأى أنهم يرجمون، فيقـامو 
والكبار بالحجارة فعل، فالمهم أن يفعل ما هو أنكى وأردع؛ لأن هذه ـ والعياذ باالله ـ فاحشة قبيحة جداً، وإذا ترك الحبـل    الناس، ويرجمهم الصغار 

  .على الغارب انتشرت بسرعة في الناس حتى أهلكتهم



  

 َ ِ ولا ي ُ ج ُّ  ب ِ  الحد ُ  إلا بثلاثة ٍ ش   : روط
 ) ُ َ  )ها أحد ُ ت ييب ِ َ  غ َ ح َ ش ِ ف َّ ت ِ ه الأصلي   . )٢(حي آدمي من )١(محضاًحراما  نِييلأص رٍبأو د لٍبها في قُكلِّ ة
ُ ) الثاني (  ـ انتفاء ُّ ْ الش َ ب ِ ه  باطلٍ كاحٍ، أو في نيتَهره أو ستَجوا زهنَّظَ امرأة طءه أو ودلَأو لو كرله فيها شة أم ءطْبو دح، فلا ية
قَتَاعد ص٣(هتَح(كاحٍ، أو ن لْأو مك لَتَخْمرِكْفيه ونحوِه، أو أُ فت المرأةُه ناعلى الز)٤( .  
 ) ُ ُ )  الثالث ُ ث ِّ  بوت َ الز َ إلا  تُبثْ، ولا يان َ بأ ِ ح َ  د ِ أ    :)١(مرين

                                                
  أنه لا فرق بين الزنا بذوات المحارم وغيرهم، : وظاهر كلام المؤلف    ) ١(

  ، وهو رواية عن أحمد وهي الصحيحة،  كل حال لحديث صحيح ورد في ذلكت المحارم فيه القتل بأن الزنا بذوا ولكن الصحيح
بأخته والعياذ باالله، أو بعمتـه، أو   أن الذي يزني بذات محرم منه فإنه يقتل بكل حال، مثل ما لو زنا واختار ذلك ابن القيم في كتاب الجواب الكافي

تي دخل بها، وما أشبه ذلك؛ لأن هذا الفرج لا يحل بأي حال من الأحوال، لا بعقد ولا بغيره؛ ولأن هذه فاحشـة  خالته، أو أم زوجته، أو بنت زوجته ال
  .عظيمة

إن الذي يأتي الميتة، يزني بها، عليه حدان، مرة للزنا، ومرة لانتهاك حرمة الميتة؛ لأن الحية قد يكون منها شـهوة وتلـذذ بخـلاف     :وقيل    ) ٢(
أحمد ـ رحمه االله في إحدى الروايات إن لم تكن الأخيرة ـ يميل إلى هذا، أنه يجب عليه حدان لبشاعة هذا الأمر، وهو لا شـك أمـر      الميتة، والإمام

، فإن ] ٢: النور[} جلْدة الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مئَةَ{: ولا أقل من أن نلحق الميتة بالحية لعموم الأدلةمستبشع غاية الاستبشاع، 
هـا؛  النصوص عامة، فهذا الرجل زانٍ، وإن كانت المرأة ليست بزانية، لكن ليس بشرط، ولهذا لو زنا بامرأة مجنونة وجب عليه الحد ولم يجـب علي 

  .فليس الحدان متلازمين
  .عقوبتهما سواء ولو زنا محصن ببكر رجم وجلدت، فليس بشرط لإقامة الحد في الزنا أن يكون الزانيان

 ً   :فالشروط إذا
 ً   .تغييب الحشفة الأصلية كلِّها: أولا

 ً   .أن يكون في قبل، أو دبر: ثانيا
 ً   .أن يكون القبل أو الدبر أصليين: ثالثا
 ً   .أن يكون القبل والدبر من آدمي: رابعا

 ً   .أن يكون الآدمي حياً: خامسا
  ..فاعل، ولكن يجب عليه التعزيرإذا لم تتم فإن الحد لا يجب على ال فهذه الشروط الخمسة

إن كان يعتقد صحته فلا حد، ولا شيء عليه، ويبقى على نكاحه، وإن كان يعتقد فساده، فنحن نفرق بينهما اتباعاً لمـا   فالنكاح المختلف فيه    ) ٣(
  .يعتقد، ولكن لا نَحده للشبهة

  !ه يطأ فرجاً حراماً، وأن هذا العقد لا أثر له، فلماذا لا نأخذه باعتقاده؟إن اعتقد بطلانه فإنه يحد بناء على عقيدته، لأنه يرى أن :وقيل
  ..وينبغي في هذه الحال أن ينظر القاضي، أو الحاكم لما تقتضيه الحال

 ن أولـى، فيحـد للزنـا   فليس عليها حد، لكن المكْرِه يحد بلا شك، بل لو قيل بالحد والتعزير لكا فإن أكرهها حتى زنا بها ـ والعياذ باالله ـ    ) ٤(
  .لرجل يحدويعزر للاعتداء، ولا مانع من أن يكون أحد الزانيين يقام عليه الحد والثاني لا يقام عليه، كمن زنا بامرأة دون البلوغ فهي لا تحد وا

 أريد أن يزني بها، لينجب : ، وقالأنه لو أكره الرجل أقيم عليه الحد، كإنسان عنده أمة، ورأى هذا الرجل اللبيب، الشاب، الجميل علم مـن كلامـه
  .ولداً مثله، وأكرهه على الزنا، فالمذهب أنه يحد

افعل بهذه المرأة وإلا قتلناك، وتأتي أمامه بثيـاب جميلـة، وهـي    : بلا شك أنه لا حد عليه، وأن الإكراه موجود، الرجل يقال له ولكن القول الراجح
  ه، ومهما كان فالإنسان بشر، شابة وجميلة، فهذا من أبلغ ما يكون من الإكرا

 هذه هي الشبهة الحقيقية، فرجل معروف بأنه إنسـان ! ، وإذا لم تكن مثل هذه الصورة من الشبهة، فأين الشبهة؟فالصواب بلا شك أنه لا حد عليـه
ي بامرأة، ويهدده بالقتل وهو تقي، وبعيد عن الشر، وعفيف، ولا أحد يمكن أن يجرحه بشيء، ويأتيه شخص من شياطين الإنس، يكرهه على أن يزن

  !!هذا يجب أن يقام عليه الحد: قادر أن يقتله، ثم يزني لدفع الإكراه، لا لرغبة في الزنا، ونقول
  .أن الإكراه في حق الرجل ممكن، وأنه لا حد عليه، ولكن المكْرِه يعزر، ولا يحد حد الزنا؛ لأنه ما زنا فالصواب بلا شك

هذا قصاص، ولهذا : صاص أنه إذا أكره الإنسان رجلاً آخر على قتل إنسان، فالضمان عليهما جميعاً، المكْرِه والمكْره، نقولمر علينا في الق: فإن قلت
  .لو تمالأ جماعة على قتل إنسان قُتلوا جميعاً

  ..الكن لو تمالأ رجال على أن يزنوا بامرأة فزنا واحد فقط، أقيم الحد على الزاني فقط، ففرق بين هذا وهذ



  

  ُ ُ : هماأحد ِ أن ي َّ ق َ  ر ـ به أربع َ َّ م ٍ ر عليه  متتى يه حقرارِإعن  عزِنْولا ي،  ءطْالو حقيقة رِكْبذح رصوي،  سجالِأو م سٍجلفي م )٢(ات
  .)٣(دحالْ
َ : الثاني  َ أن ي َ  شهد ٍ عليه في م ٍ  جلس ً  واحد ٍ بزن أو  ملـةً ج وا الحـاكم تَأَ هم فيه، سواءهادتُشَ لُبقْتُ نمم ه أربعةٌفُصي،  )١(ا واحد
فَتَمرق٢(ين(وإن ح ،ت امرأةٌلَم لا زوج لها ولا سيلم تُ دحبِ دمجرذلك د)٣(.   

                                                                                                                                                            
)١ (     ِ ن ْ ي َ ر ْ م َ ِ أ د َ ح َ أ ِ َّ ب لا ِ ُ إ ت ُ ب ْ ث َ َ ي لا َ   :» أن يقر به أربع مرات :أحدهما: و

  ، )الشهود(البينة  :والثانيالإقرار،  :فالأول
  ..، وسيأتي ـ إن شاء االله ـ البحث فيهوالثالث الحملأن لثبوت الزنا ثلاثة طرق هذان الطريقان،  والقول الراجح

إلى أنه لا يشترط الإقرار أربعاً، وأن الإقرار بالزنا كغيره، إذا أقر به مرة واحدة، وتمت شروط الإقرار، بأن  أهل العلـموذهب بعض ] ٢ق[    ) ٢(
} اء لِلَّه ولَو علَى أَنْفُسـكُم ياأَيها الَّذين آمنُوا كُونُوا قَوامين بِالْقسط شُهد{: كان بالغاً عاقلاً ليس فيه بأس فإنه يثبت الزنا، واستدلوا بعموم قوله تعالى

  .، وهذا شاهد] ١٣٥: النساء[
  ) .١(» واغد يا أُنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها«: لأُنيس ـ رجلٍ من الأنصار ـ واستدلوا من السنة بقول النبي 

ن للإنسان أن يقر على نفسه بأمر يدنس عرضه، ويوجب عقوبتـه، إلا  واستدلوا بالنظر بأنه إذا أقر على نفسه فإنه بالمرة الواحدة يثبت؛ لأنه لا يمك
الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كُلَّ واحد {: وهو صادق فيه، فإذا صدق بإقراره مرة انطبق عليه وصف الزنا، وإذا انطبق عليه وصف الزنا، فقد قال االله تعالى

ةلْدئَةَ جا ممنْه٢: النور[} م. [  
  ..وأما مسألة الإشاعة، فالإشاعة لا تزول بتكراره أربعاً؛ لأن الرجل إذا أقر أربعاً وصمم عليه بان الأمر واتضح

أن تكرار الإقرار أربعاً ليس بشرط، لا سيما إذا كان الأمر قد اشتهر كما في قصة العسيف؛ لأن هذه القصة قد اشتهرت؛ لأن أبـا   وهذا القول أرجـح
إن على ابنك مائة شاة ووليدة، فافتداه بذلك حتى حصلت المخاصمة إلى الرسـول عليـه الصـلاة    : الناس ما الذي عليه؟ فقيل له العسيف ذهب يسأل

  :فعندنا قولان في المسألةوالسلام، وقضى بينهما بكتاب االله، 
  .أنه شرط: الأول

  .أنه لا يشترط التكرار في الإقرار: الثاني
  .ذا قام عند الحاكم شبهة، فإن الواجب التأكد والاستثباتفي أنه إ ولكن القولين يتفقان

بأنه إذا اشتهر الأمر واتضح فإنه يكتفى فيه بالإقرار مرة واحدة، بخلاف ما لم يشتهر فإنه لا بد فيـه مـن تكـرار     ولو قال قائل بقول وسـط] ٣ق[
ً بالقولينالإقرار أربعاً،    .في حال، ولا يشترط في حال أخرى ، فيشترط التكراروعلى هذا يكون هذا القول آخذا

  .وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي، ومالك في بعض الأحوال] ١ق[    ) ٣(
: لا يقبل رجوعه عن الإقرار، ويجب إقامة الحد عليه، وبيننا وبينكم كتاب االله وسنة رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، قـالوا : وقالت الظاهرية] ٢ق[

، فإذا شهد على نفسه بالزنا فقد ] ١٣٥: النساء[} ياأَيها الَّذين آمنُوا كُونُوا قَوامين بِالْقسط شُهداء لِلَّه ولَو علَى أَنْفُسكُم{: الله ـ عز وجل ـ يقول  إن ا
 ـ   ، فكيف نرفـع  ] ٢: النور[} زاني فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مئَةَ جلْدةالزانيةُ وال{: قام بالقسط، وصدقَ عليه وصف الزاني، وقد قال االله ـ عز وجل 

هذا لا يمكن؛ لأن هذا حكم معلق على وصف ثبت بإقرار، فبمجرد مـا ثبـت   ! هذا الحكم الذي أمر االله به معلَّقاً على وصف ثبت بإقرار من اتصف به؟
  .!الإقرار ثبت الحد، فما الذي يرفعه؟

ما لم ترجع، وإذا كان لم يقلـه مـع أن   : ، ولم يقل»  واغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها«:  قال لأنيس  لأن الرسول : أما السنة قالواو 
 ـ  م بغيـر تمـام   الحاجة تدعو إليه علم أنه ليس بشرط ألاَّ يرجع في إقراره حتى يتم عليه الحد؛ لأن الشرط لا بد أن يتم، وإلا لا يمكن أن يطبـق الحك

  .......الشرط
ولا سيما إذا وجد قرائن، فمثلاً لو أن رجلاً سرق، وأمسكناه فأقر بالسرقة وأخبر أن الأشياء التي سـرقها   ،فلا شك أن الراجح هو قـول الظاهريـة
  .قام عليه الحدأنا لم أسرق، فهنا الصحيح أنه ليس له الرجوع عن إقراره، بل ي: عنده، فلما أعطاهم الأشياء المسروقة، قال

  يمكن أن السارق جاء ووضعها في بيته، أو أنه اشتراها، : المال موجود عنده، قالوا: فإن قيل
زم على أهل أما المذهب فإنه يقبل رجوعه في الإقرار ما دام أن الحد لم يقم عليه، لكن لا يقبل رجوعه بالنسبة لحق الآدمي، وهذا مما شنع به ابن ح

  .إما أن تبطلوهما وإلا أثبتوهما!! يلزمك في هذا، ولا يلزمك في هذا: إقرار واحد، تقولون!! اللهسبحان ا: الفقه، قال
  والمهم على كل حال أن درء الحدود بمثل هذه الشبهات البعيدة بعيد عن الصواب، والواجب أن تُساس الأمة بما يمنع من الفساد، 

أن شارب الخمر إذا جلد ثلاث مرات ولم ينته فإنه يقتل، إما مطلقاً على رأي الظاهرية، وإما  ـولهذا كان القول الراجح كما سيأتينا ـ إن شـاء االله 
  .إذا لم ينته الناس بدون القتل على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله



  

  

                                                                                                                                                            
، وهؤلاء ] ١٣: النور[} وا علَيه بِأَربعة شُهداءلَولاَ جاء{إن الآية عامة : لا يشترط أن يكونوا في مجلس واحد، فقالوا: أما الذين قالوا] ٢ق[   ) ١(

  اشتراط أن يكون في مجلس واحد؟ الشهداء الأربعة أتوا إلى القاضي، وأثبتوا شهادتهم، فأين في كتاب االله، أو في سنة رسول االله 
جملة، أو متفرقين؛ لأنه ربما يتمالأ هؤلاء الذين شـهدوا فـي    إنهم يقبلون، سواء أتوا الحاكم: إنه يخشى من التمالؤ ينتقض عليكم بقولكم :وقـولكم

إنه لا بد أن يأتوا الحاكم : الساعة الأولى مع الذين شهدوا في الساعة الثالثة، أو الرابعة مثلاً، ولو أنكم قلتم كما قال أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم
  :فعندنا ثلاثة أقوالؤوا متفرقين فإنهم قَذَفَة، ويدلوا بشهادتهم مجتمعين في مجلس واحد، يعني أنهم إذا جا

  .اشتراط المجلس الواحد وحضورهم جميعاً: الأول
  .عدم اشتراط المجلس: الثاني
، إما أن نشترط أن يـأتوا جميعـاً   ولكن القولين الآخرين أقـرب للقاعـدةاشتراط المجلس الواحد دون الحضور، وهذا هو المذهب عندنا، : الثالث

  .أنه لا يشترط؛ لأنها عامة والأقرب إلى النصوصما ألا نشترط ذلك، ويشهدوا، وإ
  ..ليس بشرط على القول الراجح» في مجلس واحد«: وعلى هذا فيكون قوله

)٢ (     دواح مجلس لا بد أن يأتوا الحاكم في: ، سبق الكلام على هذا، وأن بعض العلماء يقول» سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين«: وقوله 
  .الواحد المجلس يشترط لا أنه والصواب جملة،

إن الرجم حق ثابت على «: ، وقال فيما قال خطب الناس على منبر رسول االله  إن أمير المؤمنين عمر : ، يقولونوحجة القول الثـاني    ) ٣(
  :ياءفذكر لثبوته ثلاثة أش، »  من زنا إذا أَحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف

  .أن تقوم البينة، أربعة رجال بالشروط المعروفة: الأول
  .الحبل: الثاني
  .الاعتراف: الثالث

، ولم يذكر أن أحداً نازعه في ذلك، أو خالفه، ومثل هذا يكون مـن   ، وبمحضرٍ من الصحابة  وهذا قاله أمير المؤمنين عمر على منبر الرسول 
  .ع فهو كالإجماع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ وهو الحق بلا ريبأقوى الأدلة إن لم يدع فيه الإجما

، وأما كون المرأة ربما وجدت شيئاً فيه ماء رجل فأدخلته في فرجها، ثم دبت هذه النطفة إلى رحمها، وحبلـت، فهـذا   فالولد في الأصل من الجمـاع
لا تسألوها ودعوها، حتى تأتي هي وتقر بالزنا، : شر والفساد، ولكانت كل امرأة بغي تلد كل سنة، ويقاللانتشر ال ولو أننا قلنا بعدم الحد!! شيء بعيد

  ...........وحينئذ أقيموا عليها الحد
 طرق ثبوت الزنا بهذا التقرير أربعة ً   :إذا
 ً ً          .الشهادة :أولا ً           .الإقرار :ثانيا ً      .دحمل من لا زوج لها ولا سي :ثالثا   .اللعان بين الزوجين، فإذا تم لعان الزوج ولم تدافعه :رابعا



  

 ُ ِّ  باب َ  حد ْ الق ِ ذ   ف
  

 ـ قُتَعم، والْ)٢(ا، وإن كان عبدا أربعينرإن كان ح لدةًج ثمانين دلج )١(انًصحم فُلَّكَمالْ فَذَإذا قَ بعضـسـابِ ه بح   غيـرِ  فُذْه، وقَ
  . )٣(للمقذوف ، وهو حقٌّالتعزير بوجِي نِصحمالْ
ْ ( و  ُ ال ْ م َ ح ُ ص   .هبلوغُ طُرتَشْه، ولا يلُثْم عجامالذي ي مالملتزِ العفيفُ العاقلُ لمسلما رحالْ: هنا)  ن
َ ( و  ُ ص ْ  ريح ِ القذ   . ونحوه يوطلُ يا زاني يا ): ف

                                                
أنت لوطي، أنت زانٍ، أنت فاعل لشيء من هذه الخبائث، وما أشـبه  : قذف الوالد ولده، فالوالد إذا قذف ولده، قال له: ويشمل كلام المؤلـف    ) ١(

ً «: ذلك، فعلى كلام المؤلف يجلد الوالد؛ لأنه أطلق فقال وهذا خلاف المذهب، فالمذهب أن الوالد إذا قذف ولده فإنه لا يجلد به، كما أنـه لـو   » محصنا
  .قتله لا يقتص به، وقد سبق لنا أن هذه المسألة فيها خلاف

هر؛ لأنه لا سلْطَة إنه حق الله، فالأمر فيه ظا: إنه حق الله، أو للآدمي؛ لأننا إذا قلنا: ، سواء قلناوالصواب أن قذف الوالد لولده يجب فيه الحد]٢ق[
إن الولد إذا لم يرض بإسقاط حقه فإن له المطالبة به، فكمـا أن لـه أن يطالـب والـده     : إنه حق للآدمي، فإننا نقول: للوالد على ولده فيه، وإذا قلنا

  .بالنفقة، فهذا مثله، فلما أهدر كرامة ولده، وأهانه أمام الناس، فليقم عليه الحد، والآية عامة
ً ويدخ •   إن من قذف نبياً فليس عليه إلا الحد، ولكن هذا القول ضعيف،: ، وقد قيلل في كلام المؤلف من قذف نبيا
لتينأن من قذف نبياً فإنه يكفر ويقتل كفراً، فإن تاب فإنه يقتل حداً، وليس كفراً؟  والصحيح  ْ ت ِ   :والفرق بين الق

ً أننا إذا قتلناه  ً لى عليه، ولا يدفن مع المسلمين، وإذا قتلناه فإنه لا يغسل، ولا يكفن، ولا يص كفرا   .صار الأمر بالعكسحدا
ً ولو قذف أم نبي •   فهل يقتل أو لا؟إن مريم ـ والعياذ باالله ـ بغي، : ـ نسأل االله العافية ـ مثل أن يقول وظاهره أيضا

والَّتـي أَحصـنَتْ   {: ب القرآن؛ لأن االله تعالى قال في مـريم ؛ لأنه حتى لو فرضنا أنه ليس من باب القذف، فهو من باب تكذيلا بد أن يقتل: الجواب
 ينالَمةً لِلْعا آينَهابا ولْنَاهعجنَا ووحر نا ميها فَنَفَخْنَا فهجوأما أم نبي غير مريم] ٩١: الأنبياء[} فَر ،  

  .الأنبياء ـ وحاشاهم من ذلك ـ أولاد بغايا أنه يقتل كفراً، لما في ذلك من الشناعة العظيمة؛ حيث يوهم أن فالصحيح
ً حتى لو قذف زوجة نبي • ً «فإنه يحد ثمانين؛ لأنه داخل في عموم  وظاهر كلامه أيضا ، ولكن هذا فيه خلاف إلا في عائشة ـ رضي االله  » محصنا

، أو أي نبـي كـان،    أو رمى إحدى زوجات النبـي   عنها ـ فإن من رماها بما برأها االله منه فهو كافر؛ لأنه مكذب للقرآن، لكن لو رماها بغيره، 
لأن في هذا من الغضاضة، وإذلال النبي شيئاً لا يتهاون به، وهو أعظم مـن تحـريم نكـاح    : أنه يكفر ـ أيضاً ـ ويقتل، قال شيخ الإسلام   فالصحيح

  ! ة لفراشه، فكيف يدنس بهذا؟بعده؛ إكراماً له، وحماي زوجاته بعده، فإذا كان االله قد نهانا أن نتزوج نساء الرسول 
  وهل قذف زوجات الأنبياء إلا استهزاء بالأنبياء، وسخرية بهم، 

  .أنه لا يدخل في كلام المؤلف، والظاهر أن هذه العمومات غير مرادة للمؤلف ولهذا فالصحيح
والَّذين يرمون الْمحصنَات ثُم لَم {: ليل عموم قوله تعالىأنه يجلد ثمانين جلدة، سواء كان حراً أو عبداً، والد فالصحيح عندي القول الثـاني    ) ٢(

  ] .٤: النور[} يأْتُوا بِأَربعة شُهداء فَاجلدوهم ثَمانين جلْدةً
  ..ولأنه لا معنى لتنصيف العقوبة على العبد، والحكم يتعلق بغيره، بخلاف الزنا، فالقياس إذاً لا يصح

)٣ (     للمقذوف أربعة أمور ً ً يترتب على كون حد القذف حقا   :إذا
 ً   .أنه يسقط بعفوه: أولا

  .أنه لا يقام حتى يطَالَب به: الثاني
  .أنه لا يقام للولد على والده: الثالث
  .أن العبد يحد كاملاً: الرابع
ويجب للولد على والـده، ويتنصـف    العفو إذا بلغ الإمام، كحد السرقة،إنه حق الله انعكست الأحكام، فيقام عليه الحد بدون طلب، ولا يسقط ب: فإن قلنا

  .كالزنا؛ لأنه حق الله
  .لكن الغريب أن الفرع الرابع ثابت حتى على القول بأنه حق للمقذوف، كما هو المذهب

  .له حراً أو عبداً وعلى هذا فيكون فيه شيء من التناقض؛ لأنك إذا جعلته حقاً للمقذوف، فإنه لا فرق بين أن يكون القاذف
  ..أنه حق للمقذوف، لكن مسألة التنصف هي المشكلة، وإن كان عليها جمهور أهل العلم، لكن ظاهر الآية العموم والراجح



  

ِ ( و  ـك ُ  ه بغيرِرسن فَإ، وهرونًا ونحوله قُ تلْعأو ج، ه رأس تسكَّأو نَ، ك جوز تحضفَ،  بيثةُيا خَ،  يا فاجرةُ،  ةُبحيا قَ:  )ه نايت
 ـ، ولا ي)١(وِفْبـالع  فالقذْ حد طُقُس، ويرزع منهم الزنا عادةً روصتَلا ي أو جماعةً بلد أهلَ فَذَ، وإن قَلَبِقُ فذْالقَ تَسىفَو  ونِبـد 

   .)٢(بِلَالطَّ
  

                                                
)١ (     ولو كان بعد رفعه إلى الإمام أو الحاكم؛ لأنه حق محض للمقذوف، بخلاف السـرقة   ظاهر كلامه» ويسقط حد القذف بالعفو«: وقوله

  الرجل لو سرق ماله فإن له أن لا يطالب السارق، والإمام لا يتعرض للسارق ما دام المسروق منه لم يطالبه،فإن 
ّ الأمر فإنه لا يملك إسقاطه     ،ولكن إذا رفع الأمر إلى ولي

االله عز وجل، فلهذا صـار بـين    شائبة حق الآدمي وهو ضمان المال، وشائبة قطع اليد وهو حق: ؛ لأن السرقة فيها شائبتانوالفرق بينهما ظاهر
  ..بين، فإن رفع إلى القاضي لم يملك المسروق منه إسقاطه، وإن لم يرفع فله أن لا يطالب

)٢ (      ،وهل يعزر؟وإذا كان حقاً للمقذوف فلم يطالب به لم يحد القاذف  
  لا يعزر؛ لأنه حق للمقذوف، والمقذوف ما طالب،  ظاهر كلامهم

َ لكن إ] ٢ق[ ل َ ع َ   ..باعتبار إصلاح المجتمع على سبيل العموم، وعدم إلقاء مثل هذه العبارات عندهم ن رأى ولي الأمر أن يعزره ف



  

 ُ ِّ  باب ِ  حد ر ِ ك ْ س ُ م ْ   )١(ال
  

 عِفْه، إلا لدولا غيرِ شٍطَولا ع اوٍدولا لتَ ةذَّلَه لِربشُ باحولا ي، كان  شيء من أي رمهو خَ، وحرام هه فقليلُكثير ركَسأَ شرابٍ كلُّ
 ـرحمـع الْ  ةًدلْج مانونثَ دحفعليه الْ ركسه يكثير ما أنعالِمختارا  مه المسلبرِ، وإذا شَ)٢(هه غيررضحبها ولم ي صغَ ةمقْلُ ي٣(ة(  ،

٤(قِّوأربعون مع الر(.   

                                                
)١ (     ً ، وما بين الأربعين إلى الثمانين راجع إلى نظر الإمام، فإن أكْثَر النـاس منهـا بلـغ    ولكن هل هي أربعون، أو ثمانون، أو أربعون وجوبـا

  .أقلوا لم يتجاوز الأربعين؟ في هذا ـ أيضاً ـ خلافالثمانين، وإن 
أن عقوبة شارب المسكر من باب التعزير، الذي لا ينْقص عن أربعين جلدة؛ لأن هذا أقل ما روي فيه، ولكن للحاكم أن يزيد عليه إذا : والقول الثاني

  :واستدلوا بالتاليرأى المصلحة في ذلك، 
 ً   .لم يذكر حده في القرآنأن االله ـ سبحانه وتعالى ـ  :أولا

 ً   .ولم يحده » فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب«:  لم يذكر حده في السنة، بل قال  أن النبي  :ثانيا
 ً به ذلك، ولو كان هـذا حـداً لا   كانوا إذا أُتي بالشارب قاموا إليه يضربونه بالجريد، والنعال، وطرف الرداء، والأيدي ، وما أش أن الصحابة  :ثالثـا

برتجاوز لوجب ضبطه، وألا يكون كل من جاء ضي.  
 ً ثمانون، فوافق علـى   أخف الحدود:  حين أكثر الناس من شربه، قال عبد الرحمن بن عوف  لما تشاوروا في عهد عمر أن الصحابة  :رابعا

، وفي  رِب الشارب في عهده نحو أربعينض  :، ونحن نعلم أن الرسول »حدود ثمانونأخف ال«: ؛ وجه الدلالة من هذا الحديث أنه قال ذلك الصحابة
، ولو كان حداً لكان أخف الحدود أربعين، ثم لو كان حداً ما استطاع عمر ولا غيره أن يتجاوزه، فالحد لا يمكن أن يزيده أحد، أربعين عهد أبي بكر 

  . مغرب عن ثلاث، وصلاة الفجر على اثنتين، أيضاً الحدود التي قدرها االله أو رسوله كما لا تزاد صلاة الظهر عن أربع، وصلاة ال
، ولو كان حداً ما جازت مجاوزتـه، ولا   أخف الحدود ثمانون، يدل على أنه يجوز أن نتجاوز ما كان الشارب يجلَد إياه في عهد النبي : وأيضاً قوله

  .معروفاً بالوقوف عند حدود االله سبحانه وتعالى أنه كان  في الزيادة، مع   استشار عمر الصحابة
 ً ، » فإن شرب الرابعة فاقتلوه«: ، وذكر ذلك ثلاثاً، ثم قال» إذا شرب فاجلدوه«: ب ما صح الحديث به عن عبد االله بن عمرو بن العاص  :خامسـا

  .لكان الحد فيه لا يتغير وهذا دليل على أنه عقوبة تتدرج حتى تصل إلى القتل، ولو كان حداً محدوداً
لكن لا ينقص عـن أقـل تقـدير وردت بـه السـنة، وأمـا  وهو أنه تعزير، وهو ظاهر كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، وهذا هو الراجح عندي

  .الزيادة فلا حرج في الزيادة إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك
)٢ (     ة من الكحول، تعطى للمرضى في بعض الأحيان عند الضرورة، فما حكم هذا؟يوجد في بعض الأدوية والعقاقير نسب: مسألة  

هذه لا تُسكر، ولكنها يحصل بها شيء من التخدير، وتخفيف الآلام على المريض، أما أن يسكر سكر شارب الخمر فلا، فهي تشبه البنج الذي : الجواب
الحكم معلقـاً   معلوم أن الحكم المعلق بعلة إذا تخلفت العلة تخلف الحكم، فما داميحصل به تعطيل الإحساس بدون أن يشعر المريض باللذة والطرب، و

  .بالإسكار، وهنا لا إسكار فلا تحريم
 ما حكم الحشيش؟: مسألة  

أكثر مما الحشيش يراه شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ أخبث من الخمر، وهو كذلك، فإن الحشيشة تسكر، وهي شر منه؛ لأنها تؤثر على المخ   : الجواب
 يؤثر الخمر، ومثل ذلك ـ أيضاً ـ فيما يظهر الحبوب المخدرة؛ لأن مضرتها عظيمة، وهي أشد من مضرة الخمر، وفي بعض الدول غير الإسـلامية   

  ..وفيها التعزير، ويرجع فيه إلى اجتهاد الإماميوجبون القتل على مروجها، ولكنها لا تسمى خمراً، 
أن ما بين الأربعين إلى الثمانين راجع إلى نظر الحاكم، فإن رأى من المصلحة أن يبلـغ الثمـانين بلـغ، وإلا     العلمواختار كثير من أهل     ) ٣(

  ..فأربعون
)٤ (      م عصير العنب، وعصير البرتقال، وما أشبه ذلك، أم لا؟، والناس يحتاجون إليها، /وهنا مسألة ما ذكرها الماتن ُ ر ْ ح َ   وهي هل ي

، على المشهور مـن المـذهب تخمر ـ بأن يكون فيه زبد صار حراماً، أو إذا أتى عليه ثلاثة أيام : ل ليس فيه شك، إلا إذا غلا ـ أي هذا حلا: الجواب
  .لاثة أياملأن ثلاثة الأيام يغلي فيها العصير غالباً، ولما كان الغليان قد يخفى أنيط الحكم بالغالب لظهوره، وهو ث: وإن لم يغلِ فإنه يكون حراماً؛ قالوا

، لا سيما في البلاد الباردة، أما إذا كان في البلاد الحارة فإنه بعد ثلاثة فالصحيح أنه لا يحرم إذا أتى عليه ثلاثة أيام، والصحيح خلاف ذلك] ٢ق[
  ..نت لا تعلم بهأيام ينبغي أن ينظر فيه، والاحتياط أن يتجنب، وأن يعطى البهائم، أو ما أشبه ذلك؛ لأنه يخشى أن يكون قد تخمر وأ



  

 ُ ِ  باب   التعزير
  

وهو التأديب١(، وهو واجب( ِّفي كل معصية)٢( لا حارةَفَّفيها ولا كَ د)كاستمتاعٍ: )٣ لا حد قَرِفيه، وسطْلا قَ ةفيها، وجِ عناية دلا قَو 
 ه مـن غيـرِ  ى بيدنَمتَ، ومن اس)٤(اتلَدج رِشْعلى ع يرِفي التعز زاد يالزنا ونحوِه، ولا بغيرِ ف، والقذْالمرأةَ المرأة تيانِإفيها، و
حاجة عز١(ر( .  

                                                
إنه ليس بواجب على الإطلاق، ولا يتْرك على الإطلاق، وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم، بشرط أن يكـون  : وقال بعض أهل العلـم] ٢ق[    ) ١(

وكثير من الناس إذا مننـت  أميناً؛ وعلل ذلك بأمور كثيرة وقعت في عهد الرسول صلّى االله عليه وسلّم وترك التأديب عليها، وبأن المقصود التأديب، 
الأسـرى   عليه وأطلقته يكون هذا الإطلاق عنده أكبر من التأديب، ويرى لهذا الإطلاق محلاً، ويمتنع عن المعصية أشد مما لو تضربه، ولهذا سبق في

يا أخي، هـذا  : تضيه المصلحة، فهذا الرجل إذا أتينا به وقلناحسبما تق] ٤: محمد[} فَإِما منا بعد وإِما فداء{في الجهاد أنه يجوز للإمام أن يمن عليهم 
تعود لمثل هذا، فهذا قد يكـون فـي    ما ينبغي من مثلك، وأنت ممن يشق علينا أن نؤدبه أمام الناس، ولكن نظراً لمقامك فإننا نريد أن ننصحك أن لا

واجب على الإطلاق، وأن للإمام أو لمن له التأديب أن يسـقطه إذا رأى  أنه ليس ب وهذا هو الصـحيحنفسه أنفع مما لو ضربناه أسواطاً في السوق، 
  ..غيره أنفع منه وأحسن

  .أن التأديب ـ ولعله مراد المؤلف ـ واجب في كل معصية، سواء كانت تلك المعصية بترك الواجب أو بفعل المحرم فالصحيح    ) ٢(
صلِّ قبل أن يخـرج  : أديب على ترك الواجب فيتكرر حتى يقوم بالواجب، فمثلاً إنسان قلنا لهلكن لاحظ أن التأديب على فعل المحرم لا يتكرر، وأما الت

تهاون، فنضربه حتى يصلي، ولو تكرر؛ لأن المراد تقويمه، فلا نوقف ضربه حتى يتقوم، أما معصية فعلـت وذهبـت،    الوقت، فتهاون، فضربناه، ثم
  ..بعقوبة جديدة لمعصية جديدةفهذه يعاقب عليها مرة واحدة، فإن عاد عاقبناه 

؛ لأن المعصية التي فيها قود يكتفى بالقود عن التعزير، فلو أن رجلاً قتل رجـلاً، أو  لكان أجـود، ولا قود: ، أوولا قصاص: ولو قال المؤلف    ) ٣(
  .المقاصةفإنه يقتص منه، ويكتفى؛ لأن االله ـ تعالى ـ لم يذكر شيئاً سوى  قطع طرفه على وجه يثبت به القصاص

  ولا دية، ونكتفي بالدية عن التعزير، : وكذلك نقول
 ديتها كفارتها، أو لا؟: فلو جنى جناية ليس فيها كفارة، ولا قصاص، ولا حد، لكن فيها دية، فهل نقول  

 :قد فعل أمرينس فيها قصاص لا؛ لأن الدية حق للآدمي، والتعزير حق الله، بدليل أن الذي يجني على شخص جناية لي: ظاهر كلام المؤلف: الجواب
  اعتدى على حق االله؛ لأن االله حرم علينا أن نعتدي على من له حرمة،  :الأول

  .حق الآدمي :الثاني
 :حق الآدمي له، وحق االله الله، ولهذا أوجب االله في قتل الخطأ كفارة ودية، الكفارة الله والدية للآدمي، وهذا محل نظر، فقد يقال: وإذا كان كذلك فنقول

  .إننا نكتفي بالدية عن التأديب؛ لأنها نوع من التعزير: إننا نؤدبه مراعاة للحق العام، حتى لا تنتشر الفوضى، ولا يقتل الناس بعضهم بعضاً، وقد يقال
  كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فأدبوا فيها، لكن نرى قضايا متعددة فيها التعزير، : ما قال والرسول 

  .»وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة«: التي ذكرها المؤلف بقولهالقاعدة هذه الأفراد هذه ويمكن أن نأخذ من 
 راجع لاجتهاد الإمام، بل لا بد : ولكن ما ورد به النص من التعزير لا يكون للإمام الخيار فيه، كالخمر، وكتم الضالة، وتحريق رحل الغال، ولا يقال

  ..أن ينفذ
بل يجوز الزيادة على عشر جلدات، وعشرين، وثلاثين، وأربعين، ومائة، ومائتين، وألف، وألفين، بقدر مـا  : وقال بعض أهل العلـم] ٢ق[    ) ٤(

  .يحصل به التأديب؛ لأن المقصود تقويم الاعوجاج، والتأديب، وإزالة الشر والفساد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
: أي» إلا في حد من حـدود االله «:  هو أعظم من عشر جلدات، وإذا كان كذلك فإنه يجب أن يحمل قول الرسول  عزر بما ونحن رأينا رسول االله 

] ٢٢٩: البقـرة [} تلْك حدود اللَّه فَلاَ تَعتَدوها{: في محرم من محارمه؛ لأن حدود االله تطلق على الواجبات، وعلى المحرمات، وعلى العقوبات، فقوله
  .......هذه المحرمات، وتطلق أيضاً على العقوبات المقدرة شرعاً وهو واضح] ١٨٧: البقرة[} تلْك حدود اللَّه فَلاَ تَقْربوها{: ت، وقولههذه الواجبا

  تنفع يزد؛ لأن أو رجل كان يأمر ابنه الصغير بالصلاة، وله إحدى عشرة سنة، ولكن الابن يتمرد، فيجلده عشرة أسواط، فإن لم تنفع يزد، وإن لم
، وجماعة من أهل العلم المحققين، وهـو  وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميـةهذا ترك واجب، وهو حد من حدود االله، 

  ..الذي يتعين العمل به
    ـ لا يقتصر على هذا النوع من التعزيراتوسيأتي ـ إن شاء االله تعالى ـ ً معنى أنه لا يقتصر على الجلـد، فقـد   ، ببيان أن التعزير ـ أيضا

يم يكون بأنواع متعددة حتى على المذهب، مثل التوبيخ، والهجر، وأخذ المال، وإتلاف المال، والسجن وغيـر ذلـك؛ لأن المقصـود بـالتعزير التقـو     
  .والتأديب، وهو مما يدل على أنه يجوز الزيادة على عشر جلدات



  

  

                                                                                                                                                            
  هل حلق اللحية يوجب التعزير؟: مسألة

 الشـارب حلـق وأمـا كررنـاه،  ، وهذا التعزير يكرر، فكلما حلـق » وفروا اللحى«:  يجب فيه التعزير؛ لأنه ترك واجب، قد قال الرسول : جوابال
   فاعله، يعزر لا أنه فالصحيح

  .شيء هذا من النفس في لكن ،صحيح وهو مثْلَة، الشارب حلق لأن فاعله؛ يؤدب: العلماء بعض وقال
)١ (     أن الاستمناء باليد من غير حاجة حرام، مع أنه لم يصرح به، لكن إيجاب التعزير على فاعله يدل على أنـه   فدنا من كلام المؤلـفواست

ً معصية؛ لأنه سبق لنا أن التعزير يجب في كل معصية،  إنه حرام فإنه يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصـل فـي غيـر    : ، وإذا قلناوعلى هذا فيكون حراما
  .حلالعبادات ال

: ــ أي } وراء ذَلِـك  فَمنِ ابتَغَـى * إِلاَّ علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهم فَإِنَّهم غَير ملُومين * والَّذين هم لِفُروجِهِم حافظُون {: والدليل قوله تعالى
، والعادي ] ٧ـ   ٥: المؤمنون[} فَأُولَئِك هم الْعادون{ظ على فرجه فابتغى وراء ذلك الأزواج وما ملكت اليمين، فمن طلب الوصول إلى اللذة ولم يحاف

  .معناه المتجاوز للحد، وهذا يدل على حرمته
تطع فعليه بالصـوم، فإنـه لـه    يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يس«:  ولقول النبي 

؛ لأن هذه العادة ـ الاستمناء ـ لو كانت جائزة لأرشد إليها النبي صـلّى    » ومن لم يستطع فعليه بالصوم«:  ، ووجه الدلالة من ذلك قوله  »ءوجا
ببين يقتضيان ساالله عليه وسلّم؛ لأنها أهون من الصوم، لا سيما عند الشباب؛ ولأنها أيسر؛ ولأن الإنسان ينال فيها شيئاً من المتعة، فهي جامعة بين 

السهولة واللذة، والصوم فيه مشقة وليس فيه لذة، فلو كان هذا جائزاً لاختاره النبي ـ عليه الصلاة والسـلام ـ    : الحل لو كانت حلالاً، والسببان هما
  .....وأرشد إليه؛ لأنه موافق لروح الدين الإسلامي لو كان جائزاً، وعلى هذا فيكون الحديث دليلاً على التحريم

 من الكتاب، والسنة، والنظر الصحيح فعلى هذا يكون دليل تحريمه.  
  . ؛ لأن من العلماء من أحله، ولكن المرجع عند النزاع إلى كتاب االله وسنة رسوله فليس فيه إجماع أما الإجماع

 أن يستغنوا به ؟أليس قد ورد عن السلف أنهم كانوا يطلبون من أبنائهم إذا سافروا في الغزوات : فإذا قال قائل  
أن نعم، لكن هذا محمول على الحاجة، لا على الإطلاق؛ لأنه ما دام عندنا دليل من الكتاب، والسنة، ومن النظر الصحيح، فإن السلف لا يمكـن  : فنقول

  .يفعلوا شيئاً محرماً، لكنه يحمل على الحال المباح
 ؟ولو طلب استخراج المني بغير استمناء اليد، فهل يجوز أو لا  

لا يفكر فـي امـرأة معينـة؛ لأن     لا يجوز؛ لأن العلة واحدة، سواء كان ذلك باليد، أو بأي وسيلة، لكن لو فكر فأنزل فليس عليه شيء، لكنه: الجواب
هذا العمـل مطلقـاً،    التفكير في امرأة معينة سبب للفتنة؛ لأنه مع تفكيره فيها ربما يملي له الشيطان فيتصل بها، أو تتعلق نفسه بها، أما إذا فكر في

  حـدث مـن  فيتصور كأنه يجامع امرأة مثلاً، وحصل إنزال فلا بأس به، مع أننا ننصح بعدم التعرض له؛ لأن الشيء الذي ليس بطبيعي الغالب أنـه ي
  ..الضرر أكثر مما يكون فيه من النفع



  

 ُ َ  باب ْ الق ِ ط ِ  ع َ في السر ِ ق   ة
 ـتَنْعلى م عطْ، فلا قَ)١(عطقُ الاختفاء هجعلى و، له فيه  بهةَلا شُ،  معصومٍ ه من مالٍمثل زِرصابا من حن مالملتزِ ذَخَإذا أَ ولا  بٍهِ

تَخْمولا خائنٍ ولا غاصبٍ سٍل في وديعة ةأو غيرِ )٢(أو عارِيطَقْها، ويع الطرار طُّالذي يب الجيب أو غيرمنه أخذُه وي.   
ُ ( و   ْ ي َ ش َ ت ُ ر   ، )٤(رِكالخم مٍرحولا م لهوٍ آلة ةقَبسرِ عطْ، فلا قَ)٣(رماتَحمالًا م المسروقُ أن يكون ) ط

 ُ َ وي ُ شتر   ، )٥(ينارٍد عبأو ر راهمد صابا وهو ثلاثةُن أن يكون ط

                                                
)١ (     فهذه العبارة انتظمت غالب شروط القطع في السرقة:  

  .أن يكون المأخوذ نصاباً: الثاني                .الآخذ ملتزماًأن يكون : الأول
  .أن يكون مالاً: الرابع              .أن يكون في حرز مثله :الثالث

  .الخفية وجه على يكون أن: السابع                        .شبهة فيه له يكون ألا: السادس     ..أن يكون المال من معصوم: الخامس
)٢ (     أن الخائن في العارية لا يقطع، ولكن المذهب خلاف ما ذهـب إليـه   وهو قول جمهور أهل العلـم، وهذا ما مشى عليه رحمه االله ،

  .........بقطع يدها المؤلف، فالمذهب أن الخائن في العارية يقطع، واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي 
ما : أن جاحد العارية يقطع، خلافاً لما ذهب إليه المؤلف؛ ولهذا كان الإمام أحمد يقول حيح المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االلهفالص] ٢ق[

  !أعلم شيئاً يدفعه، ماذا أقول؟
  .القطع يتعين فحينئذ جحدها، وثبوت العارية ثبوت بذلك فتبين عنده، أنه عليه بينة فأقمت جحده، ثم فيه، يقرأ كتاباً شخصاً أعرت فلو

 سـرقة  للقطـع  فالمبيح وحاظر، مبيح اجتمع لأنه يقطع؛ لا فالمذهب مال، وغير مال فيه اجتمع فهذا الذهب، من حلي عليها طفلة سرق ولو    ) ٣(
   ..حرة لأنها الطفلة؛ سرقة والحاظر الحلي،
 اليد، قطع من أبلغ إلى الحد يصل وربما العمل، هذا عن وأمثاله يردعه بليغاً راًتعزي يعزر أن يجب لكنه بمال، ليس لأنه ؛المذهب تؤيد القاعدة ولكن

 أَو يصـلَّبوا  أَو يقَتَّلُوا أَن فَسادا الأَرضِ في ويسعون ورسولَه اللَّه يحارِبون الَّذين جزاء إِنَّما{: فيهم االله قال الذين الأرض في المفسدين من يكون فقد
تُقَطَّع يهِمدأَي ملُهجأَرو نم لاَفخ ا أَونْفَوي نضِ م٣٣: المائدة[} الأَر. [  

ً  يسرق كيف ولكن    ) ٤(   .إناء؟ بلا خمرا
ً : ولكن يمكن أن يقال   ، إن في ذلك تفصيلا

  فإن كان قصده الإناء قطع، -١
هذا الرجل لا يشرب الخمر، وأنه من حين أخرجه أراقه، فهذا أراد الإنـاء، وعلـى هـذا     وإن كان قصده الخمر لم يقطع، ويعرف ذلك بأن يكون-٢

  .فيقطع، وكذلك لو صب الخمر قبل أن يخرجه من مكانه، ثم خرج بالإناء فعليه القطع؛ لأنه سرق الإناء
  لو سرق الأطياب التي فيها كحول، تبلغ حد الإسكار، فهل يقطع أو لا؟: مسألة 
  .إنه ليس بخمر، وأنه مال يتمول، ويباع ويشترى فإنه يقطع: إنه خمر فلا يقطع، وإذا قلنا: لناإذا ق: الجواب

  ..وعلى هذا فيرجع إلى رأي الحاكم الشرعي في ذلك، فالقاضي هو الذي يتولى ذلك الأمر؛ لأن المسألة فيها نزاع بين العلماء
فقط، وليس ثلاثة دراهم، فإذا سرق شيئاً يساوي ثلاثة دراهم، لكن لا يساوي ربع دينـار،  إن النصاب ربع دينار : والقول الثاني في المسألة    ) ٥(

  .فليس عليه القطع
لا قطع إلا في «: صريح فيه  لوإذا سرق ما يساوي ربع دينار فعليه القطع، وإن كان لا يساوي ثلاثة دراهم، وهذا القول أصح؛ لأن حديث عائشة 

قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ، فهذا محمول على أن ثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار فـي   حديث الآخر أن الرسول ، وأما ال» ربع دينار فصاعداً
  ..وهذا القول أصحذلك الوقت، والدينار اثنا عشر درهماً من الفضة، 

 ه، ويسرق الحبل فتقطع يده«: وأما حديث ُ   .»لعن االله السارق، يسرق البيضة فتقطع يد
  : ء فيه قولانفللعلما

  .الذي له قيمة، كحبل السفن: أن المراد بالبيضة ما يلبسه المقاتل في الرأس لاستقبال السهام، والحبل، أي :الأول
  .فتهون السرقة في نفسه، ثم يسرق ما يبلغ النصاب فيقطع؛ وذلك جمعاً بين الأحاديث أن يراد بذلك أن هذا السارق قد يسرق البيضة :الثاني

   إن هذا على سبيل المبالغة فلا يستقيم؛ لأن الشارع أثبت حكماً، وهو أنه يقطع،: من قالوأما قول 
  .؛ لأن الأول فيه شيء من التكلف، والبعد والخروج عن الظاهرالثاني أقرب وعندي أنأنه يحمل على أحد معنيين،  فالصواب



  

أو عرق ضقَهما، وإن نَيمتُه كأحدقيمةُ تْص المسروق ها السارقُكَلَأو م لم يطْالقَ طْقُس١(ع(  ،  
ه أو تَلفَ فيـه  جرخْثم أَ صابٍه عن نيمتُق تْصقَفنَ، ثوبا فيه  قَّفيه كبشًا أو شَ حب، فلو ذَزِرحها من الْإخراجِ قتَها ويمتُق رعتبوتُ

  .  عطْفلا قَ زٍرح ه من غيرِقَر، فإن س)٢(زِرحه من الْجرِخْ، وأن يعطَقْلم ي المالُ
ِ ( و  ْ ح ُ ر ِ  ز  الأمـوالِ  زره، فحفعه وضتوه وقُرِووج السلطانِ لِدوع والبلدانِ الأموالِ باختلاف فُختله فيه، ويظُفْح ما العادةُ ) المال

 ا ونحوِهمـا وراء لَّالباق دورِوقُ البقْلِ رز، وح)٣(ثيقةالو والأغلاق الأبوابِ وراء مرانِوالع والدكاكينِ في الدورِ ماشِوالقُ والجواهرِ
ى بـالراعي  عرمها في الْزر، وحريالمواشي الص زر، وحالحظائر بِشَوالخَ بِالحطَ زر، وححارس إذا كان في السوق الشرائجِ

  ، ه إليها غالبا، وأن تَنْتَفي الشبهةُرِونظَ
طَقْفلا يقَبالسرِ عمن مالِ ة ٤(الَأبيه وإن ع(لَ، ولا من ودلَفَه وإن سوالأب ، في هذا سواء والأمطَقْ، ويـ قريبٍ وكلُّ الأخُ ع  قَرِبسة 
  ، )٥(زا عنهرِح، ولو كان مرِالآخَ ه من مالِتقَرِمن الزوجين بس أحد عقطَولا ي، ه مالِ قريبِ من

                                                
)١ (     الخلاصة:  

 ً   .الحاكم فإن القطع لا يسقط إذا نقصت قيمة المسروق بعد الترافع إلى: أولا
 ً أن  إذا ملك العين المسروقة فإن القطع لا يسقط أيضاً، لكن لو ملكها قبل الترافع فإن القطع يسقط، لا لأنه ملكها، ولكن لأن من شـرط القطـع   :ثانيا

  .يطالب المسروق منه بماله
هو لـه يـا   : بقطع يده، فقال صفوان ذي سرق رداءه، فأمر النبي والدليل على ذلك حديث صفوان بن أمية ـ رضي االله عنه ـ في قصة الرجل ال  

  ..فدل هذا على أنه لو لم يطالب فلا قطع، »  فهلا قبل أن تأتيني به«: رسول االله، قال
ِ «: قوله    ) ٢( ز ْ ر ِ ِن الح ُ م ه َ ج ِ ر ْ خ ُ ْ ي ن َ الشرط الرابع، فيشـترط  وأن يكون من حرز؛ لأن الإخراج قد سبق فيما قبل، وهذا هو : والصواب أن يقول» وأ

  ..لوجوب القطع أن تكون السرقة من حرز، والحرز هو ما يحصن به المال ويحفظ به
ً نرجع إلى القاعـدة    ) ٣( أن حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه، فلو أن رجلاً علق ثوبه في بيته، وفيه دراهم، وجـاء السـارق، ودخـل    : إذا

، فإنه يقطع؛ لأنه جرت العادة في بلادنا أن مثل هذا يعتبر حرزاً، وأن الناس لا يأخذون الأمـوال مـن جيـوبهم،    البيت، وأخذ الدراهم من هذا الثوب
ويضعونها في الصناديق، حتى ولو كانت كثيرة، فلو كان عنده فئة خمسمائة، عشرين ورقة، ووضعها في جيبه، فإنه لا يرى أن ذلـك إخـلال فـي    

  ..الحرز
  ........الحنابلة مذهب من المشهور هو وهذا فقط، والفروع الأصول في إلا تمنع لا القرابة إذاً    ) ٤(
 فأصبحت الأقوال أربعة:  

  .وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن السرقة من الأصول أو الفروع ليس فيها قطع :الأول
  .إن السرقة من جميع الأقارب فيها القطع، إلا الأب من مال ولده :الثاني
  .السرقة من مال الأقارب فيها القطع، إلا إذا كان ذا رحم محرم :الثالث
  .أنه إن وجبت النفقة فلا قطع، وإن لم تجب قطع فيما عدا الأب :الرابع

الرابع الذي الذي يمنع القطع بالنسبة للأب، وما عدا ذلك فإنه يقطع، أو القول  وجدنا أن أقرب الأقوال القول الثانيونحن إذا رجعنا إلى العمومات 
  .يخصه بوجوب النفقة

  ِ لَيس علَى الأَعمى حرج ولاَ علَى الأَعرجِ حرج ولاَ علَى الْمرِيضِ حـرج ولاَ  {: ؛ لأن قوله تعالىومع هذا فالمسألة عندي فيها شيء من الثقل
آب وتيب أَو كُموتيب نتَأْكُلُوا م أَن كُملَى أَنْفُسعيب أَو كُماممأَع وتيب أَو كُماتأَخَو وتيب أَو كُمانإِخْو وتيب أَو كُماتهأُم وتيب أَو ائِكُم   ـوتيب أَو كُمـاتمع وت

كُميقدص أَو هحفَاتم لَكْتُما مم أَو كُمخَالاَت وتيب أَو الِكُمفكل هؤلاء ليس علينا جناح أن نأكل من بيوتهم، وهذا يدل على أننا نتبسط في ] ٦١: النور[} أَخْو
إن الآية الكريمة ليس علينا جناح أن نأكل من هذه البيوت إذا دخلناها، أما إذا كانت مغلقة عنا فإنهـا محترمـة محـرزة،    : وجه هؤلاء، إلا أنه يقال

  .فانتهاكها الأصل فيه القطع
ً عنه«: المؤلف يقول    ) ٥(   .أن سرقة الزوج من مال زوجته المحرز توجب القطع والصحيحفعلى رأي المؤلف لا يقطع، » ولو كان محرزا

  ولكن هل يمكن للزوجة أن تطالب بقطع يد زوجها إذا سرق من مالها؟
  ..إن كانت العلاقة طيبة فلا، أما إذا لم تكن الأمور طيبة فإنها تطالب بقطع يده: الجواب 



  

وإذا سقَر من مالِ عبد سيده أو سيمن مالِ د ه بِكاتَم ،أو مسلم ح١(ر( أو من غَ،  المالِ من بيتخَلم تُ نيمةمس )٢( ،من  أو فقير
   .عطَقْلم ي ةقَرِبالس عطَقْا لا يمم دحله أو لأَ ةٌكَرِفيه شَ من مالٍ أو شخص،  قراءالفُ على فقو ةلَّغَ
 طَقْولا يع إلا بشهادة علَدأو إقرارِنِي ، متَرنِيزِنْ، ولا يعن إقرارِ عطَقْه حتى ي٣(ع(أ، وطالِن يه منه بمالِ المسروقُ ب)٤( ،  

                                                
  المال بيت من كافر سرق لو أنه منه فهم »مسلم حر«: ولهوق    ) ١(

  .فإنه يقطع؛ لأنه لا حق له في بيت مال المسلمين
فإذا كـان العبـد    أو سرق مسلم عبد من بيت المال فإنه يقطع؛ ولكن سيأتينا في آخر العبارة أنه لا يقطع، لأن العبد سرق من مالٍ لا يقْطَع منه سيده،

  .من بيت المال فإنه لا يقطع؛ لأنه سرق من مالٍ لو سرق منه سيده لم يقطع المسلم لمسلم وسرق
أن الأصل فيها القطع، حتى توجد شبهة بينة، وهي إما فقره، أو قيامه بمصلحة من مصالح المسـلمين،  : الخلاصة في مسألة السرقة من بيت المال

  ..كالتدريس، والإمامة، وما أشبهها
  ها من الأخماس الأربعة التي للمقاتلين، فهل يقطع أو لا؟فإن سرق بعد تخميس    ) ٢(

استحقاق، وإن سرق من الخمس  إن كان منهم لم يقطع؛ لأن له حقاً في الأربعة، وإن لم يكن منهم قطع؛ لأنه لا حق له فيها، ولا شبهة، ولا: الجواب
وخمس اليتامى نجعله وحـده، وذوي   س، ونأخذ ما الله ورسوله الموزع على خمسة نظرنا، إن سرق مما لا حق له فيه قطع، مثل أن نخمس الخم

مـن  القربى وحده، وابن السبيل وحده، والمساكين وحده، فإن سرق من حق اليتامى، وهو بالغ عاقل فإنه يقطع؛ لأنه ليس له فيه شبهة، ولو سرق 
  ..ال، وإن سرق من سهم ذوي القربى وهو ليس منهم يقطعفإنه لا يقطع؛ لأن له فيه حقاً؛ لأنه يصرف لبيت الم الفيء الذي الله ورسوله 

أراد بذلك الاستثبات، والقول يثبت على الإنسان بشهادته على نفسه، » ما إخالك سرقت«: له ؛ لأن قول الرسول ولكن هذا ليس بصـحيح    ) ٣(
، وقد سبق لنا بيان أن تكرار الإقرار ليس بشـرط  ] ١٣٥: النساء[} داء لِلَّه ولَو علَى أَنْفُسكُمياأَيها الَّذين آمنُوا كُونُوا قَوامين بِالْقسط شُه{: قال تعالى

  ..في باب حد الزنا، فهذا مثله وأولى؛ ولذلك كان اشتراط تكرار الإقرار هنا من مفردات مذهب الإمام أحمد، كما ذكره صاحب الإنصاف
ً أن الرجوع عن الإق] ٢ق[ ً فالصواب إذا   .، فكيف إذا احتفت به قرائن تدل على كذب الرجوع، وعلى أن السرقة واقعة تماماًرار غير مقبول مطلقا

تكرار الإقرار، ولا الاستمرار في الإقرار، وأنه إذا أقر ولو مرة واحدة أقيم عليه الحد إذا تمـت   الصحيح أنه لا يشترط لثبوت السرقة: وعلى هذا نقول
  .بالغاً عاقلاً مختاراً شروط الإقرار، بأن يكون

 طريقان ولثبوتها[ وهل هناك طريق ثالث تثبت به السرقة؟:  ً ً  .الشهادة :أولا   ]...وسيأتي فيه، مختلف ثالث طريق وهناك.الإقرار :ثانيا
  المذهب أنه ليس هناك طريق لثبوت السرقة سوى هذين الطريقين، 

ً ] ٢ق[ ً ثالثا   .د المسروق عند السارق ما لم يدعِ شبهة تمنع الحد، وهي أن يوجوزاد بعض أهل العلم طريقا
مالي هذا الشيء المعين وعينه، وصفته كذا وكذا، ورقمه كذا وكـذا،  : ما هو مالك؟ فقال: ادعى شخص على آخر بأنه سرق ماله، فسألناه: مثال ذلك

ما سرقت، وليس له عندي شيء أبداً، ثم وجـدنا هـذا   : نك سرقت، فقالهذا يقول أ: ولونه كذا وكذا، وفسره تفسيراً بيناً واضحاً، فقلنا للمدعى عليه
  .المسروق حسب وصف المدعي موجوداً عنده

هذا من جنس ما إذا تقيأ الرجل  إن: قالواوهذا اختيار جماعة كثيرة من أهل العلم، وتقطع يده، فهذه قرينة تدل على أنه سارق، فيقام عليه الحد 
  .الخمر فإنه يحد كما مضى

، ثم ادعـت  إن ادعى السارق أنه أخذ هذا المال عارية، أو بيعاً، أو هبة، فهذه شبهة تمنع إقامة الحد، كما ذكرنا فيمن حملت وليس لها زوج ولا سيدف
  .أن غيرها أكرهها فإنها لا تحد

لسرقة قطع؛ لأن القطع لحفظ الأموال، وليس حقاً إلى أنه لا تشترط المطالبة، وأنه إذا ثبتت ا وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ    ) ٤(
  .إنه إذا طالب قطع وإلا فلا، بخلاف القصاص، فإذا لم يطالب لا يقطع: خاصاً لهذا الرجل؛ حتى نقول

  هل البصمات طريق رابع لمعرفة ارم؟: مسألة
ليس فيه بصمة سوى هذه، فـيمكن  : لسرقة أو بعدها، لكن لو قلناتعتبر قرينة وليست بينة قطعية؛ لأنه قد يكون الذي لمس الباب لمسة قبل ا: الجواب
حتى لو لم يوجد إلا هذه البصمة فإنه يوجد احتمال أن تكون قبل السرقة أو بعدها، وأن يكون السارق تحاشى أن يمس هذا الباب، بل مسـه  : أن نقول

   ..بحديدة وما أشبه ذلك
ً  رأوا إذا: مسألة ً  رجلا   .لا: الجواب السرقة؟ على هذا يدل فهل ال،الم ومعه وأمسكوه هاربا



  

وإذا وجالقطْ بقُ عطتْع يدفْه اليمنى من مالكفِّ لِص وحس١(تْم(وم ،ن سشيئًا من غيرِ قَر حزٍر ا أو غيرأو كثر ا كانهمـا ثمر 
  )٢(. عطْولا قَ يمةُعليه الق ضعفَتْأُ
  

                                                
)١ (     إنـه  : لا يجوز؛ لأن هذا خلاف مقصود الشارع، فليس مقصود الشارع الإيلام فقط حتى نقـول  هل يجوز رد اليد بعد قطعها؟: مسألة

  .حصل بقطعها، وإنما مقصود الشارع أن يبقى، وليس له يد
  : فإن عاد فسرق

   يقطع منه شيء، وإنما يحبس ويؤدب، لا: فقال بعض العلماء] ١ق[
 فإن عاد فسرقتقطع رجله اليسرى من مفصل العقب، فإن عاد فسرق تقطع يده اليسرى، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليمنى، : وقال بعضهم] ٢ق[
:  

  .يقتل: قال بعضهم
  !إن قطعت أربعته فبماذا يسرق؟: فإن قيل
  ..س الذي فيه الذهب ويعض عليه بأسنانه ويمشييمكن أن يسرق بفمه، كأن يحمل الكي: فالجواب

  .......... الغرم عليه يضاعف فإنه حرز غير من ثمراً سرق من أن  النبي عن ثبت أنه ذلك ودليل    ) ٢(
  رجل سرق دراهم من غير حرز، وذهب بها فلا قطع عليه؛ لأنه من غير حرز، : ثال آخرم
  ـ بمثله مرتين فيضمن المائة بمائتين،  فعلى كلام المؤلـ  يجب أن يضمنهولكن ] ١ق[
  .إلا بمثله، فلا يضمن إلا المائة فقط لا يضمنه والمذهب] ٢ق[

  ..؛ لما في ذلك من الردع والزجر؛ ولأنه سقطت عنه العقوبة مراعاة لحاله ولمصلحتهوكلام المؤلف ـ رحمه االله ـ أقرب



  

 ُ ِّ  باب ُ  حد ِ ق اع َّ ِ  ط   الطريق
  

ه ل مكافيا أو غيرتَن منهم قَ، فمةًقَرِلا س ةًرجاهم هم المالَبونَصغْفي،  نيانِالب أو في الصحراء بالسلاحِ ضون للناسِرِعي ينوهم الذ
 ـ، وإن جبلَصما ولم يتْح لَتقُ ذ المالَأخُولم ي لَتَ، وإن قَ)١(رهِتَشْحتى ي بلثم ص لَتقُ المالَ ذَ، وأخَيموالذِّ والعبد دكالولَ ا بمـا  ونَ

وجِيقَ با في الطردوتَ فتَّح٢(هاستيفاؤُ م(َكلُّ ذَخَ، وإن أ ن المالِ واحدقَ مدر طَقْما يبأخْ عقُه السارِذ)٣( وا قُلُتُقْولم يطمـن كـلِّ   ع 
واحد يده اليى ورِنَملُجه اليسرقامٍى في م واحد  ،وحسلِّا ثم خُتَميفإن لم ي ،ا ولا مافْوا نَصيبسلًا يغُلُب نصاب قَرِالسـنُ ة  وا بـأن  فُ

شَيردوا فلا يأْتركون يوون ٤(إلى البلد(وم ،لَ ن تابمنهم قَب قْأن يدر ـ عٍوقطْ يٍفْمن نَ عنه ما كان اللهِ طَقَعليه س  ـتُّ وتَ بٍلْوصمِح 
  ، )٢(له عنها عفَىيإلا أن  ومالٍ )١(فروطَ من نفسٍ ينيمبما للآد ذَخوأُ

                                                
  .القاضي أن المصلحة أن يصلب قبل أن يقتل فعل ، فإذا رأىوينبغي أن ينظر في هذا إلى المصلحة    ) ١(

، وليس هذا كالزاني إذا كـان محصـناً    »إذا قتلتم فأحسنوا القتلة«:  أي آلة يقتل بها، فيقتل بما يكون أسهل؛ لقول النبي  ولم يذكر المؤلـف هنـا
  .يرجم، بل المقصود بهذا إتلافه

، فالسيف أولى من جهة أنه لا يصيب الإنسان بالصدمة القويـة التـي تقضـي    صعق بالكهرباءفإذا دار الأمر بين أن نقتله بالسيف، أو نقتله بال
بالصعق أسهل وأكثر راحة فعلنا، وهو ـ   إن قتله: عليه، والصعق بالكهرباء أولى من جهة؛ لأنه أسرع، وهنا ينبغي أن نرجع إلى الأطباء، فإذا قالوا

لو قتل بالسيف فستصيبه الدماء، ويتروع الناس بمجرد رؤيته، بخلاف ما إذا قتل بالصعق فإنـه يكـون    أيضاً ـ بالنسبة للصلب أقل ترويعاً؛ لأن ذاك 
  .كالميت ميتة طبيعية

  وهل يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن مع المسلمين؟
  .……نعم؛ يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، وندفنه في مقابر المسلمين،

)٢ (     ف المذهبوهذا الذي مشى عليه المؤلف خلا ،  
فَمن تَصدقَ بِه فَهو كَفَّارةٌ {: أنهم إذا جنوا بما يوجب قوداً في الطرف فإنه لا يتحتم استيفاؤه، ويكون الخيار للمجني عليه؛ لعموم قوله تعالى فالمذهب

قَتَّلُوا{ورد به النص إن القتل : ، فجعل للإنسان أن يتصدق بهذه الجناية ولا يقتص منها، وقالوا] ٤٥: المائدة[} لَهي فيبقى على } أَن ،وهنا القتل منتف
  ..حكم الأصل التخيير، فيخير المجني عليه بين القصاص، وبين العفو مجاناً، وبين الدية

ذا ليس بسرقة بل هذا أنهم إذا أخذوا المال ولو أقل مما يقطع به السارق، فإنه يتحتم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ لأن ه :والقول الثاني    ) ٣(
غلظ عقوبـة  جناية أعظم، ولا يقاس الأعظم على الأدنى، وأيضاً محل العقوبة في السرقة اليد، ومحل العقوبة هنا اليد والرجل، ولا يمكن أن يقاس الأ

  . ى ذلكرضي االله عنهما ـ يدل عل، وعموم الأثر الوارد عن ابن عباس ـ وهذا مذهب مالك وهو الصحيحعلى الأهون عقوبة، 
؛ لأنه مخالف في الجناية ومخالف في العقوبة، وإذا كان مخالفاً في الجناية والعقوبة فلا يمكن أن يقاس الأغلـظ  وقياسها على السرقة غير صـحيح

  ..على الأهون
و قال قائل بهذا لكان لـه وجـه،   بأنه إذا لم يمكن اتقاء شرهم إلا بحبسهم حبسوا، وإن أمكن اتقاء شرهم بتشريدهم شردوا، ل ولو قال قائل    ) ٤(

إذا أمكـن  : يشردون مطلقاً، يعني نجعل المسألة على التفصيل، على اختلاف حالين، ونقـول : يحبسون مطلقاً، ومن يقول: وكان بعض قول من يقول
  ..اتقاء شرهم بتشريدهم فعلنا اتباعاً لظاهر النص، وإذا لم يمكن فإننا نحبسهم؛ لأن هذا أقرب إلى دفع شرهم

 اع عقوبة أن بذلك فتبين َّ ط ُ   :جريمة نوع ولكل أنواع، أربعة الطريق ق
 
  فإذا قتلوا وأخذوا المال قُتلوا وصلبوا، -١
  وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا بلا صلب، -٢
  أيديهم وأرجلهم من خلاف،  وإذا أخذوا المال بلا قتل قطعت-٣
  ] .١٣٢: الأنعام[} ولِكُلٍّ درجاتٌ مما عملُوا{، وانتفاؤهما، ، فعندنا اجتماع الأمرين، وانفراد أحدهماوإذا لم يأخذوا المال ولم يقتلوا شُردوا-٤

رِبون اللَّه ورسولَه ويسعون في الأَرضِ فَسادا أَن يقَتَّلُـوا أَو يصـلَّبوا أَو   إِنَّما جزاء الَّذين يحا{: ، مع أن الآية الكريمةومن أين أخذ هذا التقسـيم
  وعلى هذا فمن أين جاء هذا التقسيم؟إذا جاءت في القرآن فهي للتخيير، ) أو(و} تُقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلاَف أَو ينْفَوا من الأَرضِ

إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال «: فإنه قال بهذا من أثر ابن عباس : الواق 
  ،  » ف، وإذا أخافوا الطريق نفواولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلا



  

وميلَن ص على نفسه أو ح٣(هرمت( ٍأو مال له آدمي هيمةٌأو ب)فله الدفْ )١عن ذلك بأَ عسلِه غْما يلنِّعلى ظَ بفْه ده به، فـإن لـم   ع
يندفلِإلا بالقتْ ع فله ذلك ولا ضعليه، فإن قُ مانلَت فهو شهيد ،  

                                                                                                                                                            
  ،  »فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم«:  ترجمان القرآن، قال النبي  بإن ابن عباس : وقالوا

ة إن المعتاد في القرآن أن الشيء إذا كان على سبيل التخيير بدئ بالأخف، وإذا كان على سبيل الترتيب بدئ بـالأَغْلَظ، فمراتـب كفـار   : وقالوا أيضاً
  م ستين مسكيناً، وكذلك في كفارة القتل، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم إطعا الظهار ترتيب؛ لأنه بدأ بالأغلظ بعتق رقبة،

وانظـر  ] ٨٩: المائـدة [} إِطْعام عشَرة مساكين من أَوسط ما تُطْعمون أَهليكُم أَو كسوتُهم أَو تَحرِير رقَبة{ولكن كفارة اليمين للتخيير؛ لأنه بدأ بالأخف 
فالنسـك الأشـد، ثـم    ] . ١٩٦: البقـرة [} فَفديةٌ من صيامٍ أَو صدقَة أَو نُسك{، واحتاج إلى حلق رأسه فحلَقَه إلى فدية الأذى إذا كان الإنسان محرماً

  الصدقة، ثم الصيام، 
غلظ، وإذا كان على في الآية للتنويع، وأنها على حسب الجريمة؛ لأن عهدنا بالقرآن أن الشيء إذا كان على الترتيب بدأ بالأ» أو«إن : فهؤلاء يقولون

  .....التخيير بدأ بالأخف، فصار الدليل عندهم أثراً ونظراً
، ولا سيما في وقتنا هذا؛ لأننا لو فتحنا للحكام باب الخيار لتلاعبوا، وصار هذا يقتل ويصلب وأنه لا خيار، ولكن القول الأول هو الراجح في تقديرنا

  .للتنويع لا للتخيير» أو«، وأن تكون هذه الحدود معينة، ليس للإمام فيها خيار، وتكون القول الأولفالصواب الأرض،  في نظرهم، والآخر ينفى من
ج«وهل يجوز أن  • ّ   السارق وقاطع الطريق عند قطع أعضائه أو لا يجوز؟»  يبن

، بخلاف من وجب عليه القصـاص، فإنـه لا   قاطع الطريق والسارق لقطع عضوه؛ لأن المقصود إتلاف العضو وليس الألم» يبنّج«يجوز أن : الجواب
  .يجوز أن نبنجه؛ لأنه قصاص فيجب أن ينال من الألم مثل ما نال المجني عليه

)١ (    » ٍ ال َ م َ ٍ و ف َ ر َ ط َ ٍ و س ْ ف َ ْ ن ن ِ َ م ن ِ ي ِّ مي َ لآد ِ ا ل َ م ِ َ ب ذ ِ خ ُ أ َ وتحتم قطع؛ لأن المؤلف يرى أنهم إذا قطعـوا  : كان على المؤلف ـ رحمه االله ـ أن يقول  » و
ً للمذهبطعاً يوجب القصاص تحتم استيفاؤه ق   ..خلافا
  ولكن هل الأفضل أن يعفى لهم، أو أن يطالبوا بالضمان؟    ) ٢(

 ً   : الصواب أن فيه تفصيلا
  فإن كانت المصلحة تقتضي أن يعفى عنهم عفي عنهم، -١
، فاشترط في ثبـوت  ] ٤٠: الشورى[} فَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهفَمن ع{: وإن كانت المصلحة تقتضي أن يؤخذوا به أخذوا به؛ لأن االله تعالى قال-٢

  ، وهذا صحيحالأجر على االله أن يكون مع العفو إصلاح، 
ذ بذلك؛ لأن لا الأخ أما إذا كان في العفو إفساد فإنه لا يجوز العفو حينئذ، وإن كان العفو متردداً بين الإفساد والإصلاح فيجب القول بتغليب جانب العفو

  ..للإنسان الحق أن يعفو مطلقاً
)٣ (     إني : أنت قتلته، فنحن نطلب أن تقتل، فقال: لو أني قاتلته دفاعاً عن نفسي، وأهلي، ومالي، ثم طالبني أولياؤه بالقصاص، وقالوا :مسألة

ً عندك إلا دعوى، أنت الذي دعوته إلـى بيتـك لتقتلـه،    ليس : لو كان هناك شهود ما هاجمني، قالوا: هات الشهود، قال: مدافع عن نفسي، قالوا إذا
  نطالب بأن تقتل، فماذا يصنع؟

  .………» لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم«: القضاء يحكم بقتله؛ لأن النبي صلّى االله عليه وسلّم يقول: الجواب
  : ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ] ٢ق[
 ـإن م يـدافع  ه يجب أن ينظر في القرائن؛ لأن وجود البينة في مثل هذه الحالات متعسر، أو متعذر، ولأن هذا يقع كثيراً، أن يصول الإنسان على أحد، ث

  المصول عليه عن نفسه حتى يصل إلى درجة القتل، فينظر في هذا إلى القرائن، 
البينـة  «:  فاً بالخير والصلاح فالقول قول القاتل، وحينئذ لا ضمان عليه؛ لأن قول الرسول فإذا كان المقتول معروفاً بالشر والفساد، والقاتل معرو

هذا بالاتفاق، والبينة كل ما أبان الحق وأظهره، وإذا قامت القرينة القوية الظاهرة على صدق الدعوى فإنه يجب العمل بمقتضاها، كما  » على المدعي
يره، وهو ليس عليه لباس؛ فإن القول قول المدعي، كما لو رأينا رجلاً ليس عليه غترة، وآخر يلبس على رأسه قلنا في دعوى الرجل لباساً في يد غ

أعطني غترتي، فهذه قرينة ظاهرة تؤيد دعوى المدعي فيعمل بها، وكذلك فـي مسـألة   : غترة وأخرى بيده، وهو هارب والآخر يركض وراءه، يقول
  .ى القرينة، فجعلت الأيمان في جانبالقسامة ففيها قتل، لكنها مبنية عل

، ولا يمكن إصلاح الخلق إلا بهذا؛ لأنه ما أكثر الذين يعتدون علـى النـاس الآمنـين،    فقول شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ هو الحق في هذه المسـألة
ين عن نفسه فقتله؛ لأنه لـم ينـدفع إلا بالقتـل،    الوادعين في بيوتهم، المعروفين بالصلاح وبعدم العدوان، فيصول هذا المجرم عليه، فإذا دافع المسك

  !!ضمناه
  .فالأسهل بالأسهل يكون أن فيجب صيالة، دفع هذا لأن يضمن؛ فإنه فَقَتَلَه القتل بدون دفعه يمكن كان إذا أما
 جرم معه سلاح، وأشهره على المصـول  وإذا خاف أن يبدره بالقتل؛ لأن معه السلاح، فهل له أن يبادر بالقتل؟ نعم، له أن يبادر، فلو كان هذا الم



  

                                                                                                                                                            
 مكني من نفسك، أو من أهلك، وإلا قتلتك، وخاف إن امتنع أن يقتله، فله أن يبادر بقتله؛ لأن هذا غاية قدرته، ولا يمكن أن يستسلم لهذا: عليه، وقال

لأنه يريد أن ينجو بنفسه؛ لأنه سيقتل بكل حال، إما مـن   بلى، يمكن، ولكن لا يأمن أن يقتله؛: ألا يمكن أن يهدد فلا يفعل؟ فالجواب: ليقتله، فإن قلت
  .هذا الرجل، أو من السلطات، فسيقدم على القتل

)١ (     ل، فما الحكم؟ ُ ص َ    لكن لو ادعى صاحب الجمل أن الجمل لم ي
  .بينة على أنه صال عليه، ولم يندفع إلا بالقتلأما المذهب فيلزمه الضمان؛ لأن الأصل حرمة مال المسلم، فالأصل أن هذا الجمل محترم، إلا إذا قامت ال

أنه يرجع في ذلك إلى القرائن، فإذا علم أن هذا القاتل الذي ادعى أنه صيل عليه رجل صـالح،   / والصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيميـة
ن اليمين تكون في جانب أقوى المدعيين، وأمـا إذا  ولا يمكن أن يعتدي على حق غيره إلا بموجب شرعي، فإن القول قوله، ولكن لا بد أن يحلف؛ لأ

  ..كان غير معروف بالصلاح فإن الأصل ضمان مال الغير واحترامه



  

ويه الدفْلزمع ١(هعن نفس( وحرمتهمالِ ه دون )٢(وم ،منزلَ لَخَن د لٍرج لَتَمصا فحكْصه كذلكم.   
   

                                                
)١ (     يستثنى من ذلك حـال  : اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم لكن هل يستثنى من هذا شـيء؟، فالحاصل أنه يجب الدفاع عن نفسه

  .الفتنة
ان يترتب على المدافع فيها شَر أكبر، أو كانت المدافعة لا تجدي لكثرة الغوغاء، ففي هذه الحال لا يجب الـدفع، وإلا وجـب   أن الفتنة إذا ك والصواب

؛ لأن عثمان رأى أن أهل المدينـة لـو    الدفع لما ذكرت فيما سبق، وتحمل النصوص الواردة في ذلك على هذه الحال، وكذلك ما ورد عن عثمان 
  .هؤلاء الخارجون؛ لأنهم عدد كبير لا طاقة لأهل المدينة بمدافعتهم دافعوا لالتهمهم

أنه يلزم الدفع مطلقاً، وأن الأحاديث الواردة في ذلك فيما إن كان الإنسان لا يستطيع المدافعة؛ لأن مدافعته إذا كان لا يستطيع لا  ويرى بعض العلماء
  .فائدة منها

أن يدافع عنه مدافعة تصل إلى القتل؛ لأن حرمة النفس أعظم مـن حرمـة    كان المال يسيراً فإنه لا يجوزإنه إذا : وقال بعض العلمـاء] ٢ق[    ) ٢(
لا «:  إن طلب مني مـالي؟ فقـال   : وهو عام، وقال الرجل» من قتل دون ماله فهو شهيد«؛ لأن الأحاديث عامة ولكن هذا القول ضـعيفالمال، 

  وهذا عموم أيضاً، » تعطه
إنه لا يجوز المدافعة، إلا إذا كان المال : وليست المسألة من باب المقابلة والمكافأة؛ لأنه لو كانت من باب المقابلة والمكافأة لقلنا ،فالصواب العمـوم

  .الذي صيل عليه بقدر الدية، وهذا لم يقل به أحد، بل المقاتلة من أجل انتهاك حرمة المال
ً نظر إلى بيتك من خصاص ال: مسألة •   باب فهل هو كالصائل؟لو أن أحدا

إنـه لـيس : وهذا يقول فيه شيخ الإسلام رحمـه االله،  ليس كالصائل، بل هذا تفقأ عينه بدون مدافعة، هكذا جاء في الحديث عن النبي : الجواب
  .من باب دفع الصائل، لكنه من باب عقوبة المعتدي

  .فهل له أن يفقأه؟فتوح، وجعل يتفرج على البيت، أما لو كان الباب مفتوحاً، وجاء الرجل، ووقف عند هذا الباب الم •
  ..لا؛ لأن الذي أضاع حرمة بيته صاحب البيت، أما إذا كان الباب موصداً فإن هذا الرجل قد حفظ حرمته 
ً ـ والعياذ باالله ـ يزني بها، فهل عقوبته من باب دفع الصائل؟: مسألة  •   رجل وجد على امرأته رجلا

لأن هـذا ـ كمـا قـال شـيخ ب عقوبة المعتدي، فإذا وجده على أهله فله أن يذهب إلى السيف، ثم يقده نصفين، بدون إنـذار؛  لا، لكنه من با: الجواب
ً ـ من باب عقوبة المعتدي ، فقد دخل رجل على أهله، فوجد عليها رجلاً، فأخـذ   ، وقد وقعت هذه القضية في عهد عمر بن الخطاب الإسلام أيضا

واالله يا أمير المؤمنين إن كان أحد بين فخـذي  : ، فقال الرجل ن، فطالب أولياء المقتول بدمه، ثم ارتفعوا إلى عمر بن الخطاب بالسيف فقده نصفي
؛ لأن هذا من باب عقوبة المعتدي، بمعنى أننا  دوا فعدإن عا: السيف وهزه، وقال له  نعم، فأخذ عمر : ما تقولون؟ قالوا: أهلي فأنا قد قتلته، فقال

  .نعاقب هذا الفاعل بدون إنذار



  

 ُ ِ  باب ِ ق ِ  تال َ  أهل ْ الب ِ غ   ي
  

 ظلمـةً روا مكَون منه، فإن ذَمقنْهم ما يسألَهم فيراسلَ، وعليه أن يغاةٌب مهفَ سائغٍ بتأويلٍ على الإمامِ نَعةٌوم وكةٌلهم شَ قوم جرإذا خَ
 كـلُّ  نمض، وتَ)٢(فهما ظالمتان ياسةأو رِ ةصبيلع طائفتانِ تْلَتَتَ، وإن اقْ)١(هملَاتَوا وإلا قَؤُها، فإن فافَشَكَ بهةًا شُوعوإن اد، ها الَزأَ

خْعلى الأُ تْفَلَتْما أَ واحدةىر .  
  

                                                
)١ (     ومن هنا يظهر السر في قوله تعالى :}مفَاقْتُلُوه قَاتَلُوكُم فَإِن يهف لُوكُمقَاتتَّى يامِ حرالْح جِدسالْم نْدع ملُوهلاَ تُقَاتلم يقل] ١٩١: البقرة[} و ، :

  :وهذا يحتمل معنيينفقاتلوهم، 
  ...وكم فسيجعل االله لكم التمكين حتى تقتلوهمإن قاتل :أحدهما
  ..إن قاتلوكم فاقتلوهم وإن وضعوا السلاح؛ لأنهم بانتهاكهم حرمة المسجد الحرام كانوا مستحقين للقتل: الثاني
 هنا حال ثالثة؛ لأن المؤلف ذكر حالين: بقي أن يقال:  

  .نهمأن يكف هؤلاء عن القتال إذا بين لهم الأمر فنكف ع: الأولى
  .ألا يرجعوا، بل يستمروا في الخروج، فحينئذ يجب على الإمام أن يقاتلهم، ويجب على الرعية أن يساعدوا الإمام: الثانية
 ـ: نريد إزالة المظلمة الفلانية، قال: إذا لم يكشف الشبهة، ولم يزل المظلمة، بأن قالوا: الثالثة ه لا أزيلها، أو نريد أن تكشف لنا وجه ما فعلت، ووج

  لا، : حكمه من الكتاب والسنة، قال
ما دمت لم تزل المظلمة، ولم تكشف الشبهة لنا، فإننا سنقاتل، فلـيس  : قالوا لكن إن أبـواإن فاؤوا فالأمر واضح وانتهى الإشكال،  ففي هذه الحال

زع الإنسان يداً من طاعة، إلا أن يـرى كفـراً   أن ين ، ونهى »اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك«: يقول في الأمير لهم قتاله؛ لأن النبي 
  بواحاً عنده فيه من االله برهان ، 

 ،للمفسـدة أم لا فهل ومن أجل أنه لا يجوز لهم الخروج عليه ً ؛ لأن السبب الذي قاموا من أجله لا يحل لهم القتـال مـن   يجوز له قتالهم درءا
  أجله، إذاً فهم معتدون، ودفع اعتداء المعتدي واجب؟ 

، أما كلام المؤلف فظاهر أنه إنمـا  فتحتاج المسألة إلى مراجعـة، هل يجب عليه أن يقاتلهم، ويجب على رعيته أن يعينوه أم لا؟ نا أتوقف في هذافأ
  .يقاتلهم إذا بين لهم الشبهة، وأزال المظلمة

  .وهل يقع التوارث بين هؤلاء وبين أقاربهم الذين مع الإمام؟: مسألة
إن القتال الواقع بين هؤلاء غير مقصود في الحقيقة، ولذلك لا يمنع التوارث، وقد سبق في كتاب الفرائض أنه إذا قتل العـادلُ  : اءيقول العلم: الجواب

  .الباغي، أو الباغي العادلَ فإنهم يتوارثون
م يرث من العادل؛ لأن قتال العادل بحق، وقتـال  إلى أنه إن كان القاتلُ العادلَ ورث من الباغي، وإن كان القاتلُ الباغي ل وذهب بعض العلماء] ٢ق[

ً الباغي بغير حق،  ا ّ   .، وأما المذهب فكل منهما يرث الآخر؛ لأن هذا قتال بتأويلوسبق لنا أن هذا قول قوي جد
ران؟    ) ٢( ُ ف ْ ك َ لملة، فماذا نعمل؟ يقول االله ـ  لا؛ لأن قتال المؤمن ليس كفراً مخرجاً عن الملة، وقتله ـ أيضاً ـ ليس كفراً مخرجاً عن ا   ولكن هل ت

 ـ تلُوا الَّتي تَبغي حتَّى تَفيء إِلَى أَمرِ اللَّه فَإِن فَـاءتْ  وإِن طَائِفَتَانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى الأُخْرى فَقَا{: عز وجل 
وا بحلفَأَص ينطقْسالْم بحي اللَّه طُوا إِنأَقْسلِ ودا بِالْعمنَهي*} {كُميأَخَو نيوا بحلةٌ فَأَصإِخْو نُونؤْما الْم١٠، ٩: الحجرات[} إِنَّم. [.  



  

 ُ ُ  باب ْ ح ِ ك ْ  م ُ ال ْ م َ ر ِّ ت   د
  

فُكْوهو الذي ير بعد ه، إسلامشْن أَفمربااللهِ كأو ج ،حد رتَهه، أو وتَبوبيحداني  ،فَةً أَوص نم هفَاتاتَّخَذَ أَوِ ،)١(ص  ةً  لِلَّـهبـاحص أَو 
 الظـاهرة  مـات حرمالْ ا مـن ا أو شيئًنَالز تحريم دحن ج، ومرفَه فقد كَأو رسولَ االلهَ أو سب رسله أَو كُتُبِه بعض جحد أَو ولَداً،

  . )٢(رفَه كَجهلُه لا يثلُم كان ذلك، وإن فَرع لٍهعليها بج عِمجمالْ

                                                
ل على أن المراد الصفات الذاتية التي لا ينفـك  يد) ١(ـ أنه يكفر مطلقاً؛ لأنه أطلق، لكن تمثيله في الشرح   اهر كلام المؤلف ـ رحمـه االلهظ    ) ١(

  :إنه ينقسم إلى قسمين: والمنكر للصفات يجب أن نقولعنها، كالعلم، والقدرة، ومع ذلك ففيه نظر، فالجاحد للصفات معناه المنكر لها، 
  .أن يجحدها تكذيباً: الأول

  .أن يجحدها تأويلاً: الثاني
 ً   .الثابتة عنه، فهذا كافر ، والمكذب لشيء من كتاب االله، أو سنة رسوله  لألأنه مكذب لما ثبت الله  فهو كافر بكل حال؛ فإذا جحدها تكذيبا

هذا كافر؛ لأنه مكذب، وتكذيب خبـر  : ليس الله سمع، ليس الله وجه، ليس الله يد، لم يستوِ االله على العرش، وما أشبه ذلك، نقول: أن يقول: مثال ذلك
إنه كافر؛ لأن : وسلّم كفر، وسواء كانت الصفة ذاتية، أم فعلية، فلا فرق، حتى لو كذب أن االله ينزل إلى السماء الدنيا قلنااالله ورسوله صلّى االله عليه 

  !!يا محمد كذبت: لا ينزل، فكأنه يقول: وهذا يقول، » ينزل«: يقول الرسول 
نعم، إن االله اسـتوى علـى   : أويل، ليس على سبيل التكذيب، يقول، بأن يجحد صفة من صفاته على سبيل التوهو جحد التأويل: أما القسم الثاني

  : فهذا على قسمينإن الله يدين، لكن المراد بهما النعمة والقدرة، وما أشبه ذلك، : العرش، لكن معنى استوى استولى، ويقول
جتهاده فلا نكفِّره، إلا إذا تضمن هذا التأويل نقصاً الله عز فإنه لا يكفر؛ لأن هذا هو الذي أداه إليه اإن كان هذا التأويل له وجه في اللغة العربيـة -١

  .وجل، فإن تضمن نقصاً فإنه يكفر؛ لأن إثباته ما يستلزم النقص هو سب الله عز وجل، وعيب له، وسب االله تعالى وعيبه كفر
  .ار والتكذيب فلا يكون بذلك مقراًفهو كافر؛ لأن التأويل على هذا الوجه معناه الإنك وإن لم يكن له مساغ في اللغة العربية-٢

المراد بيديه السماوات والأرض، فهو كفر؛ لأنه لا مسـوغ لـه فـي اللغـة     ] : ٦٤: المائدة[} بلْ يداه مبسوطَتَانِ{: لو قال في قوله تعالى: مثال ذلك
  .ق بمعنى النعمةالمراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر؛ لأن اليد في اللغة تطل: العربية، لكن إن قال

، نعم؛ لو أنه أصر بعد أن تبين له أن الحق في خلاف تأويله ولو كان له مساغ، فهذا قـد يحكـم بكفـره    فصار كلام المؤلف هنا ليس على إطلاقـه
  ..وردته؛ لأنه أنكر حقيقة الكلام مع العلم بأن تأويله ليس بصواب

  .و الذي يكفر بعد إسلامه، ولو مميزاً طوعاً، ولو هازلاًباب حكم المرتد، وه: رحمه االله ـ] الموفق[قال    ) ٢(
ً «: فقوله    :فصار المكره له ثلاث حالات .»طوعا
  .، فهذا لا يكفر قولاً واحداًلدفع الإكراهإما أن يفعل ذلك -١
ً بما أكره عليهأو يفعل ذلك -٢   .، فهذا يكفر قولاً واحداًمطمئنا
  .أنه لا يكفر والصحيحو لا يريد ذلك، فهذا فيه خلاف، ، لكن لأنه مكره وهغير مطمئنأو يفعله -٣

  .....في مسألة الإكراه على الطلاق وشبهه، وجامع ذلك أنه لا اختيار له، ولا إرادة له، وهو يحب أن تنطبق عليه السماء، ولا يكفر وكذلك نقول
 نون، ومن زال عقله بنوم، أو إغمـاء، أو شـر«: قالب دواء مبـاح لا تصـح ردتـه، ولا إسـلامه؛ لأنـه لا حكـم والطفل الذي لا يعقل، وا

َّ لم يقتل في حال جنونه، فإذا أفاق ن ُ ُ قاتل فعليه القود، وإن ارتد في صحته ثم ج ه َ ل َ ت َ ً  استتيب لكلامه، فإن ارتد وهو مجنون فق  تاب فإن ثلاثا
  .....وعدواناً عمداً معصوماً قتل لأنه ؛»قتل وإلا

أفادنا أنه إذا زال عقله بشيء محرم، كما لو شرب مسكراً متعمداً فإنه يؤاخذ بأقواله، فحكمه حكم الذي معـه عقلـه،   » أو شرب دواء مباح«: وقوله
  د، فإذا طلق وقع الطلاق، وإذا أقر بمال ثبت عليه ما أقر به، وإذا ارتد ثبت عليه حكم المرتد وقتل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحم

، وهو أن من شرب مسكراً مع التحريم فإنه لا يعزر بأكثر مما جاءت به الشريعة، وهو أن يجلد أربعين جلدة، أو ثمانين لكوالصحيح خلاف ذ] ٢ق[
  .جلدة، أو أكثر حسب ما يكون به ردع الناس عن هذا الشراب المحرم، وأما أن نؤاخذه بأقواله، وأفعاله، وهو لا يعقل فلا يمكن

  ل يؤاخذ به؟واختلف العلماء في فعله، ه •
تؤخذ منه الدية، إلا إذا علمنـا أنـه تنـاول     ولكـنأن فعله كفعل المخطئ، لا كفعل المتعمد، فلو قتل إنساناً لم يقتص منه؛ لأنه لا عقل له،  والصواب

لوني به، ولكـن أشـرب مسـكراً    إن قتلته وأنا عاقل قت: المسكر لتنفيذ فعله فإنه يؤاخذ به، يعني لو فرضنا أن هذا الرجل يريد أن يقتل شخصاً، فقال
:  إنه يقتل؛ لأنه سكر من أجل الوصول إلى العمل المحرم، والعبرة في الأمور بمقاصدها، لقول النبي : ففي هذه الحال نقولوأقتله، وأنا سكران، 



  

 ) ٌ   ) فصل
ان فمتَرعن الإسلامِ د ١(فٌلَّكَوهو م( مختار)٢(  ،ٌأو امرأةٌ رجل  ،دعإليه ثلاثةَ ي امٍأي  ،وضعليه  قَي)٣( ،  ـفـإن لـم ي  سلـقُ م  لَت 
  ، لسيفبا

                                                                                                                                                            
  .» إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى«
)١ (     كلام المؤلف أنه لا يكفر؛ لأنه غير مكلف، وقد رفع عنه القلم، فلو أنه أشرك  و صغير، فإن ظاهر، فإنه إذا ارتد وهوالبالغ ضد الصـغير

وهذا ظاهر كلام المؤلف، وهـو بأن سجد لصنم، أو ما أشبه ذلك فإننا لا نكفره، كما أنه لو ترك الصلاة لا يكفر، وعلى هذا فلا تصح ردة غير البالغ، 
  .الصحيح

  .ير المميز معتبرة، ولكنه لا يدعى إلى الإسلام إلا بعد بلوغه، ويستتاب فإن تاب وإلا قتلولكن المذهب أن ردة الصغ
أن ردتـه   ولكن القول الصـحيحأن ردته معتبرة، ويدعى إلى الإسلام، فإن تاب وإلا قتل، فالأقوال إذاً ثلاثة، : وهناك قول ثالث في مسألة الصغير

  ..رفع الجناح عن الصغير غير معتبرة لعموم الأدلة الدالة على
)٢ (      للإكراه؟ ً   وهل يشترط أن يفعله دفعا

، ولأن العامـة خصوصـاً لا   }إِلاَّ من أُكْرِه{: أنه لا يشترط، وأنه لا يكفر، ولو كان لم يطرأ على باله أنه يريد دفع الإكراه؛ لعموم قوله تعالى الصحيح
 حتى بل كثيراً، الواقع ريدون بذلك دفع الإكراه ـ لكن أكره على أن يكفر فكفر مع كراهته له، وهذا هو لا يشعرون أنهم ي: يشعرون بهذا المعنى ـ أي 

  .الإكراه دفع يريد أن باله عن يعزب ربما الموقف وشدة الذهول، مع العامي غير
ول أو الفعل مكفِّر، فإن لم يعلم أنه مكَفِّر فلا يكفر، مثل أن يكون عالماً بالحال والحكم، أما كونه عالماً بالحال، فأن يعلم أن هذا الق: الشرط الخـامس 

  .ا لا يكفرأن يتكلم رجل بكلمة كفر، وهو لا يدري ما معناها، كأن يتكلم رجل عربي بكلمة الكفر في لسان العجم، وهو لا يدري أن معناها الكفر، فهذ
جاهلاً بدليله الشرعي، فإنه لا يكفر، ولكن يبقى النظر هل : جاهلاً بأنه كفر، أي إذا فعل الإنسان ما يوجب الكفر، من قول، أو فعل: فعلى هـذا نقـول

  كل إنسان يعذر بالجهل؟
أنا لا أدري أن الصلاة واجبة، وهو يعيش : من أمكنه التعلم فلم يتعلم فقد يكون غير معذور بجهله، وحينئذ يخرج من القاعدة العامة، كمن قال :نقـول

فهـذه المسـألة محـل فأنت غير معـذور،  ! كيف لا تدري، وأنت تشاهد الناس يؤذنون، ويذهبون إلى المساجد ويصلون؟: ل لهفي دار الإسلام، فيقا
  ، هل هذا الذي جهل الحكم معذور بترك التعلم أو لا؟تأمل
وهم يقرون ذلك ولا ينكرونه، ولم يـتكلم   قد يكون معذوراً، أو غير معذورٍ، فإذا فرضنا أنه قد عاش في بيئة تفعل الكفر، وعلماؤها موجودون: فيقال

إن هـذا الرجـل   : أحد منهم عنده بأن هذا كفر، ككثير من العامة في البلاد الإسلامية الذين يدعون القبور، وأصحاب القبور، وما أشبه ذلك، فقد يقال
  .د يعذر؛ لأنه ليس لديه سبب يوجب الانتباه، وطلب العلممعذور؛ وقد عاش في بلد تعتبر بلاداً يظهر فيها الشرك، ولا سمع بأن هذا شرك، فهذا ق

أنا سأتبع الشيخ، كبير العمامة، واسع الهامة، طويل الأكمام، طويل المسـواك،  : إن هذا شرك، ولكنه يقول: أما إذا كان في بلد يبين فيها الحق، ويقال
إظهار التنسك، وأنه الشيخ الإمام، العالم، العلامة، فإن هذا ليس عـذراً لـك؛ لأن    وأما غيره فلن أتبعه، فهذا غير معذور؛ لأنه مهما يكون الشيخ في

نه كافر، أو عندك من يبين الحق ببراهينه، فأنت غير معذور، فالمسألة تحتاج إلى أن ينتبه الإنسان، ويتحقق حتى يتحقق المناط في هذا الرجل بعينه أ
  .غير كافر
 بين وقد ذكر شيخ الإسلام ـ رحمه االله ً   ، والفاعل-٤الفعل -٣والقائل، وبين -٢القول -١ ـ في عدة مواضع من كلامه أن هناك فرقا

  قد نطلق عليه أنه كفر مخرج عن الملة،  القولوأن -١
  لا نخرجه من الملة حتى تقوم عليه الحجة،  القائللكن -٢
  هذا فعل مخرج من الملة، : ، فنقولالفعلوكذلك -٣
ومـنهم الإمـام    إن الأئمة ـ رحمهـم االله ـ: ولهذا قال شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـجه عن الملة إلا إذا قامت عليه الحجة، لا نخر الفاعلولكن -٤

م فإن الإمـام  أحمد، وغيره لم يكفروا أهل البدع إلا الجهمية، فإنهم كفروهم مطلقاً؛ لأن بدعتهم ظاهر فيها الكفر، وأما الخوارج والقدرية ومن أشبهه
  .صوصه صريحة بأنهم ليسوا بكفارأحمد ن
 فشروط الردة خمسة:  

  .والعلم بالحال والشرع، فإذا انتفى واحد منها فإن الردة لا تثبت-٥والإرادة، -٤والاختيار، -٣والعقل، -٢البلوغ، -١
)٣ (     ولكن هاتين المسألتين فيهما ثلاث روايات عن أحمد:  

  .، فإذا كفر قتلناه مباشرة ما لم يسلمأنه يقتل بلا تأجيل، ولا استتابة: الأولى
  .أنه يدعى إلى الإسلام، لكن بدون تأجيل: الثانية



  

ه ؛ بـأن  إسلام كافرٍ وكلِّ دتَرمالْ ، وتوبةُحالٍ بكلِّ لُتَقْ، بل ي)٣(هتُدرِ تْرركَن تَ، ولا م)٢(هأو رسولَ )١(االلهَ بن سم توبةُ لُبقْولا تُ
يشهد إلا االلهُ أن لا إله وأن محا رسولُم٤(االلهِ د( ،  

                                                                                                                                                            
  .أن يستتاب مع التأجيل، وهذا هو المشهور من المذهب، ولكن يضيق عليه :الثالثة

  .»من بدل دينه فاقتلوه«:  والنصوص تدل على أنه يقتل لقوله 
فوراً، إلا إذا رأى الإمام المصلحة في تأجيله ثلاثة أيام فإنه يستتاب، وأما الآثار الواردة عن عمر بن  أنه يقتل الصحيح من هذه الروايات الـثلاث 

  .وغيره في الاستتابة ، فإنها تحمل على أنهم رأوا في ذلك مصلحة الخطاب 
ّ وجل ـ    ) ١( قُلْ ياعبادي الَّـذين  {: لامه، لعموم قوله تعالى، ويحكم بإسفإنه تقبل توبتـهإذا علمنا صدق توبته  والصحيح أن من سب االله ـ عز

، فهذه الآية أجمع العلماء على أنها في ] ٥٣:الزمر[} غَفُور الرحيم أَسرفُوا علَى أَنْفُسهِم لاَ تَقْنَطُوا من رحمة اللَّه إِن اللَّه يغْفر الذُّنُوب جميعا إِنَّه هو الْ
بارك االله فيك، ونشجعه على إسلامه، وعلى وصفه ربه ـ عز وجل ـ بما هو أهلـه مـن     : ن، فإذا علمنا صدق توبته فإننا نقبل توبته، ونقولالتائبي

نَلْعب قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسولِه ولَئِن سأَلْتَهم لَيقُولُن إِنَّما كُنَّا نَخُوض و{: صفات الكمال، ويكون ذلك السب والعيب قد زال، ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى
 زِئُونتَهتَس طَائِفَةً} {*كُنْتُم ذِّبنُع نْكُمم طَائِفَة نفُ عنَع إِن كُمانإِيم دعب تُمكَفَر وا قَدرتَذإلا هـؤلاء  .، ولا عفـو علـى مثـل   ] ٦٦، ٦٥: التوبة[} لاَ تَع 

  .السب أعظم من والاستهزاء عنهم، االله عفا تابوا إذا أنهم على يدل فهذا بالتوبة،
ّ وجل ـ    ) ٢( ِّ االله ـ عز ب َ أننا إذا علمنا صدق توبته، وأن توبته حقيقية، ورأيناه يعظـم   إن القول الراجح في هذه المسألة: ونقول كما قلنا في س

قُلْ ياعبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنْفُسهِم لاَ تَقْنَطُوا من رحمة اللَّه {: عز وجل ـ يقولبعد ذلك، ويدافع عن شرعه، فإننا نقبل توبته؛ لأن االله ـ  النبي 
 يمحالر الْغَفُور وه ا إِنَّهيعمج الذُّنُوب رغْفي اللَّه ٥٣:الزمر[} إِن. [  

 سقط؟ولكن إذا قبلنا توبته، فهل يسقط عنه القتل، أو لا ي.  
، ولو رأى مـن   إن هذا حكم يرجع إلى رأي الإمام، فإن رأى من المصلحة أن يقتل قتله؛ حتى لا يجترئ الناس على جناب الرسول  :ولو قال قائل

، ويكون وسـطالمصلحة ألا يقتله، وأن يؤلفه على الإسلام، ويؤلف أمثاله ـ أيضاً ـ لا يقتله،   ً ً جيدا ً بـين الـرأيين، فلو قيل بهذا الرأي لكان رأيا ا
ً للإجماع ً عن القولين، وليس مخالفا ، بل هو يوافق لأحد القولين من وجه، ويفارقه من وجه آخر، فإذا قتلناه للمصـلحة أخـذنا   ولا يعد هذا خارجا

  .لا يقتل إذا تاب: يتحتم القتل، وإذا لم نقتله للمصلحة أخذنا ببعض قول من يقول: ببعض قول من يقول
عن الرجل الذي أذنب ذنباً فتاب منه، ثم أذنب  ، وقد أخبر النبي إذا علمنا صدق توبته قبلناها ولو تكـررت: قال بعض العلماءو] ٢ق[    ) ٣(

 ـ  ، فهذا رجل يتكرر منه  »قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاءعلم عبدي أن له رباً يغفر الذنب، ويأخذ به، «: فتاب، ثم أذنب فتاب، فقال االله ـ عز وجل 
  !.ب وقبل االله توبته، فإذا علمنا أنه صادق في التوبة فما المانع من القبول؟الذن

لَم يكُنِ اللَّـه  {، فهؤلاء الذين ازدادوا كفراً }ثُم ازدادوا كُفْرا{إن الآية الكريمة ليس آخرها أن الرجل تاب، بل آخرها : وأجابوا عن دليل الأولين، فقالوا
ملَه رغْفى لا يوفقهم االله للتوبة، فليس المعنى أنهم إذا تابوا لم يتب االله عليهم، ولكن لا يوفقون ما داموا ـ والعياذ باالله ـ غير مستقرين عل  يعني } لِي

  .أمر، والنهاية أنهم ازدادوا كفراً، فهؤلاء يبعد كل البعد أن يوفقوا للتوبة
مسلَّم، فإن الإنسان قد يتوب من الذنب توبة حقيقية، ولكن تُسول له نفسه فيعود للـذنب،   هذا غير: إنه قد يكون كاذباً في التوبة، فنقول: وأما قولهم

  .وهذا أمر مجرب، فالمسلم قد يتوب من المعاصي توبة حقيقية صادقة، ولكن تأتي أسباب تكون مغرية له فيعود إلى الذنب، وهذا أمر مشاهد
ً ـ أن من تكررت ردته فإن تو ً الصواب ـ أيضا   ..بته تقبلإذا

 توبته تقبل لا إنه: ـ االله رحمهم ـ الفقهاء يقول الكفر، ويبطن الإسلام يظهر الذي الزنديق وهو المنافق وهي رابعة، مسألة وهناك.  
ً ـ نَافقين في الدرك الأَسفَلِ من إِن الْم{: أننا إذا علمنا صدق توبة المنافق فإننا نقبل توبته، والقرآن يدل على ذلك، قال االله تعالى ولكن الصحيح ـ أيضا

وسوفَ يؤْت اللَّـه الْمـؤْمنين أَجـرا    إِلاَّ الَّذين تَابوا وأَصلَحوا واعتَصموا بِاللَّه وأَخْلَصوا دينَهم لِلَّه فَأُولَئِك مع الْمؤْمنين }{*النَّارِ ولَن تَجِد لَهم نَصيرا 
اعيمولهذا يجب علينا في توبة المنافق أن ننتبه ونتحرى بدقة، وننظر العمل الحقيقي الذي يدل على أنه تاب] ١٤٦:النساء[} ظ ،.  

  .أنه ما من ذنب مهما عظم إذا تاب الإنسان منه توبة حقيقية إلا ويغفره االله ـ عز وجل ـ والصوابفهذه أربع حالات لا تقبل فيها توبة المرتد، 
هـو  والظاهر لي من الأدلة أنه إذا شهد أن لا إله إلاَّ االله فقد دخل في الإسلام، ثم يؤمر بشهادة أن محمداً رسول االله، فإن شهد، وإلا ف ]٢ق[    ) ٤(

شـهد أن محمـداً   أ: مرتد، يحكم بردته ويقتل مرتداً، فتكون الأولى هي الأصل، والثانية شرطاً في عصمة دمه، وفي صحة الأولى أيضاً، فإن لم يقـل 
  .رسول االله فإنه يعتبر مرتداً عن الإسلام

أشهد أن لا إله إلاَّ االله، ثم أُغمي عليه فمات، فهـو غيـر   : أشهد أن لا إله إلاَّ االله وأن محمداً رسول االله، فإن قال: وأما المذهب فإن توبته بأن يقول
  ..ينمسلم، فلا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلم

  .مسلماً يكون للإسلام كاف »االله إلاَّ إله لا أن أشهد«: قوله إن: يقول الذي: الثاني القول وعلى



  

ومفَكَ ن كانر بجحفَ دونحوِه فتَ ضٍروالشهادتينِتُب إ ه معقرارأنا بـر : ه، أو قولُ) ١(به ه بالمجحودمـن كـلِّ   يء يـنٍ د فُخـالِ ي 
٢(الإسلام(.   

  
  

                                                
)١ (     أن الكافر الأصلي نكتفي بالشهادتين، أو على الأصح بالشهادة الأولى، ونلزمه بالثانية: فالمهم أن القاعدة في هذا.  

سبباً في الحكم عليه بالردة، مع الشهادتين، سواء أكان جحد فرضٍ، أو جحد محرم، مجمع على تحريمه،  والكافر غير الأصلي لا بد أن يتوب مما كان
  ..أو جحد محلَّل مجمع على حله أو ترك الصلاة، وما أشبه ذلك

)٢ (     من كل دين يخالف الإسلام، فهل نجعل ذلك توبة يرتفع بها عنه حكم الردة أو لا؟: فإذا قال ٌ   أنا بريء
 ـ  فـي   لامفي الواقع أن هذه الكلمة من المؤلف فيها نظر ظاهر؛ لأنه قد يكون محكوماً بردته من أجل فعلٍ يعتقد هو أنه من الإسلام، وليس من الإس

  ..شيء، فمثل هذا لا نقبل منه حتى يصرح بأنه رجع عما حكمنا عليه بكفره من أجله



  

 ُ َ  كتاب ْ الأ ِ ط َ ع ِ م   ة
  

  ، يرِهماوغ رٍموثَ بفيه من ح ةَرضلا م طاهرٍ كلُّ باح، فيلُّحفيها الْ الأصلُ
ولا يجِنَ لُحكالْ سمتَيوالدمِ ة ،  

ولا ما فيه مضةٌر كالسونحوِه، وحيواناتُ م البر إلا الْ باحةٌمحمالإنسي ةَ ر  
وما له ناب رِفتَيس  عِ به ـ غيربالض  ـ كالأسرِ دوالفيلِ والذئبِ والنَّم والفهنْزِيرِ والكلبِ دى وابنِ وابنِ والخآو رسٍع نَّوالسرِو 

  ، بوالد والقرد مسِوالنِّ
  ، والبومة ةأَحدوالْ والباشق والشاهينِ رِي والصقْوالبازِ قابِبه كالع صيدي من الطيرِ بلَخْله م وما

جِالْ أكلُوما يفَي خَمِ رِكالنَّسوالر واللَّقْلَق ققْععِالأبقَ بِاوالغُر والع افوالغُد  ـ وهو أسود أَ صغير ـ والغُـرابِ   غبـر  الأسـود 
  ، )١(الكبيرِ
وما يخْتَسكالقُ )٢(ثُبصِ نْفُذوالنَّي والفأرة والحية كلِّ والحشراتاططْوها والو ،  
   .)٣(لِغْه كالبوغيرِ من مأكولٍ دلَّووما تَ

  
  

                                                
)١ (     قولان للعلماء وفيها النجاسة، علفها أكثر التي وهي لةكالجلاَّ الجيف يأكل ما: الرابع والصنف:  

  .أنها حرام؛ لأنها تغذَّت بنجس، فأثَّر في لحمها :الأول
إن هذه النجاسة التي أكلتها استحالت إلى دم ولحم وغير ذلك ممـا ينمـو بـه    : أنها حلال، وهو مبني على طهارة النجس بالاستحالة، قالوا :يالثان

  .طاهراً، وحينئذ يكون ما يأكل الجيف حلالاًالجسم، فيكون 
 د بالعذرة، أي ُ   بالنجاسة، هل يحرم ثمره، أو لا يحرم؟: ونظير ذلك من بعض الوجوه، الشجر إذا سم

وهذا القـول  على أنه لا يحرم ثمره؛ لأن النجاسة استحالت، إلا إذا ظهرت رائحة النجاسة، أو طعم النجاسة في الثمر فيكون حراماً، جمهور العلماء
  .، أنه لا يحرم ما سمد بالنجس ما لم يتغيرهو الصحيح بلا شك

نعوذ باالله، : سمدوا بعذرة الإنسان، قالوا: وكان الناس يسمدون بأرواث الحمير لما كانت هي التي تستخدم لإخراج الماء من الآبار، ولكن لو قلت لهم
لكن العادات تؤثر في العقائد، لما كانوا لا يعتادون أن يسمدوا بعذرة ! رق بينهما، فكلاهما نجسمع أنهم يسمدون بأرواث الحمير، ولا ف! هذا ما يجوز
  .هذا لا بأس به: هذا حرام، ولما كانوا يعتادون أن يسمدوا بأرواث الحمير قالوا: الإنسان قالوا

د بهذه النجاسات حلال وطاهر، ما لم يظهر علـى ثمرهـا أثـر    أنه لا بأس به في الموضعين، وأن ثمر النخيل، أو الأشجار التي تسم ولكن الصحيح
  ..النجاسة

  . فإن هذا الصنف وهو الخامس الصواب خلافه وأن ما يستخبث حلال، إلا إذا دخل في أحد الضوابط السابقة فيكون حراماً ، وعليه   ) ٢(
كون الأصناف سبعة، وإذا حذفنا الخامس من كلام المؤلف صارت ستة وهـي  أننا إذا أضفنا ما ذكرته إلى كلام المؤلف رحمه االله توالحاصـل     ) ٣(

أُحلَّ لَكُم صيد الْبحرِ وطَعامه متَاعا {...{ : كلها حلال واستدللنا بقوله تعالى: الأصناف المحرمة من حيوانات البر، أما حيوانات البحر فقد سبق أن قلنا
مرحو ةاريلِلسو ا لَكُممرح تُمما دم رالْب ديص كُملَيإن المراد بصيده ما أخذ حياً، ويطعامه ما أخذ ميتاً، هكذا فسره ابن عبـاس  : وقلنا] ٩٦: المائدة[} ع

  ..رضي االله عنهما



  

 ) ٌ   ) فصل
، شِحالـو  وسـائرِ  والأرنبِ والنَّعامة اءبوالظِّ والبقرِ رِمحمن الْ والوحشي والدجاجِ الأنعامِ وبهيمة ، كالخيلِوما عدا ذلك فحلالٌ

ويباح ه، كلُّ البحرِ حيوان  
عفْدإلا الض احسوالتِّم ١(ةَوالحي( ،  

ومطُن اضر إلى محغيرِ مٍر السحلَّ م له منه ما يسد ر٢(قَهم(وم ،طُن اضالغيرِ مالِ عِفْإلى نَ ر مع  بقـاء عـي  ن ـ عِفْه لـد  بأو  رد
استسقاء ماء ونحوِه وجب لُذْبه له م٣(انًا،ج( ومن مبثَ ررِم في شَ ستانٍبهرِج أو متساقعليه  عنه ولا حائطَ ط ، فلـه  ،  ولا نـاظر

  . )٤(لٍمح انًا من غيرِجمنه م لُكْالأَ

                                                
)١ (     ستثنى التمساح، وأنه يؤكل الصحيح: وعليه فإننا نقولأنه لا ي.  

ة«: وقوله َّ   :وهذه العلة،  » من المستخبثات«: ال في الروضحرام، قأنها : أي» والحي
 ً   .فيها نظر كما سبق: أولا

 ً   .ليس ما يستخبث في البر يكون نظيره في البحر مستخبثاً :ثانيا
لآية الكريمـة التـي   أنه لا يستثنى من ذلك شيء، وأن جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال، حيها وميتها، لعموم ا وعليه فالصواب
  ..ذكرناها من قبل

)٢ (     هل يشرب؟: المسألة الثانية ٍ   لو اضطر إلى شرب ماء محرم
إن الخمر لا يغني من العطش، بل يزيد العطش، ومع ذلك إذا اضطر إليـه  : نعم يشرب، ولو اضطر إلى شرب الخمر فلا يشرب، يقول العلماء: الجواب

ه الخمر، ومثَّلوا لذلك برجل غص بلقمة ولم يكن عنده إلا كأس خمر، فله أن يتناول ما يدفع اللقمة فقط ثم يمسك؛ بحيث تندفع ضرورته بتناوله حل ل
  ..لأنه هنا تندفع به الضرورة، أما غيرها فلا تندفع به الضرورة

)٣ (     ولا يؤثر غيره به، وإذا كان غير مضـطر إليـه   أنه إذا اضطر إلى عين مال الغير، فإن كان الغير مضطراً إليه فهو أحق به :فالخلاصـة ،
ً أو بالقيمة؟وجب أن يبذله لهذا المضطر وجوباً،    وهل يبذله مجانا

  .…فيه خلاف بين العلماء،: الجواب
ه شيء؛ أنه إن كان مع المضطر العوض وجب بذله، وإن كان فقيراً فليس علي وهناك تفصيل أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله] ٣ق[

  .وإطعام الجائع واجب، بخلاف الغني فإن عنده ما يعوض به صاحب المال، وهذا قول وسط وله وجهة من النظر! لأن الفقير من أين يوفي؟
  فإن أبى صاحب المال، أو الطعام أن يعطيه، فهل لهذا المضطر أن يأخذه بالقوة؟ •

  ه إلا بالقتال، فهل يقاتل؟وإذا لم يمكن أن يأخذنعم، له أن يأخذه بالقوة، : الجواب
  .يقاتل، فإن قُتل صاحب المال فهو ظالم، وإن قُتل المضطر فهو شهيد: قال العلماء: الجواب

  فهل يضمنه صاحب الطعام؟فإذا قُدر أنه عجز، ولم يتمكَّن حتى مات،  •
  .يضمنه؛ لأنه تعدى بترك القيام بالواجب: قال بعض العلماء: الجواب

من مذهب الإمام أحمد أنه يضمنه إذا طلب الطعام ولم يعطه، أما لو مر بشخص مضـطر،   ه لا يضمن؛ لأنه لم يمت بسببه، والمشهورإن: وقال آخرون
  .ولكنه ما طلب فإنه لا يضمنه

  فهل تضمن أو لا؟وهل مثل ذلك لو شاهدت إنساناً غريقاً بالماء، وهو يشير أنقذني يا رجل، أنقذني، وتركتَه حتى غرق،  •
أنه يضمن لو كان قادراً على إنقاذه، أما لو كان عاجزاً فإنه لا يضمن، وفي هذه الحال أيضـاً، لا ينبغـي أن    والصـحيحلا يضمن، : المذهب: الجواب

حتـه حتـى يركـب    تنزل إلى الماء لإنقاذ غريق، إلا إذا كان لديك قوة، وأنت واثق من نفسك؛ لأن عادة الغريق إذا أمسك بالمنقذ أنه يغرقه، ويجعله ت
  ..…عليه، فإذا لم يكن عند الإنسان قوة بدنية، ومعرفة بالسباحة فسوف يغرق

  :المؤلف فيقول الغير مال نفع إلى الاضطرار أما الغير، مال عين إلى الاضطرار حكم هنا
  .ذلك أشبه وما النار أو كاللحاف »برد لدفع عينه بقاء مع الغير مال نفع إلى اضطر ومن«
)٤ (      ً   :فاشترط المؤلف شروطا

  .أن يكون فيه الثمر، أو متساقطاً، لا مجنياً: الأول
  .ليس عليه حائط: الثاني
  ....... ..ليس عليه ناظر: الثالث



  

َ  (و  ِ ت ُ ج    . )٣( يوما وليلةً )٢(ىربه في القُ جتازِمالْ )١(مِالمسل يافةُض)  ب

                                                                                                                                                            
  .شروط الأخذ فهي أربعة: ، وإن قلنافشروط الأكل ثلاثة

ً فإذا كنا نتكلم عن الأكل فهذه شروطه،  ً رابعـا وهو ألا يحمل، فإن حمل فهو حرام؛ لأن الأصل تحـريم أكـل    وإذا كنا نتكلم عن الأخذ فنزيد شرطا
  .المال

أمر من دخل حائطاً أن ينادي صاحبه ثلاثاً، فإذا أجابه استأذنه، وإن لم يجبـه أكـل    ولكن في الحديث شرطاً لم يشر إليه المؤلف، وهو أن الرسول 
ً للأكـلوجب اعتباره،  حديث، وهذا شرط لا بد منه؛ لأنه دل عليه الحديث، وما دل عليه ال) ٢( ً رابعـا ، وهو أن ينادي ثلاثاً، وعلى هذا فنزيد شرطا

  .فإن أجيب استأذن، وإن لم يجب أكل
ً اشتراط انتفاء الحائط فيه نظر ً «: ؛ لأن لفظ الحديثأيضا والحائط هو المحوطُ بشيء، وعلى هذا فلا فرق بين الشجر الذي ليس » من دخل حائطـا

  .شجر الذي عليه حائطعليه حائط، وبين ال
أن الشرط هو أن يأكل بدون حمل، وألا يرمي الشجر، بل يأخذ بيده منه، أو ما تساقط في الأرض، وأيضاً يشترط أن ينـادي   فالذي تبين من السنة

  .صاحبه ثلاثاً، إن أجابه استأذن، وإن لم يجبه أكل
  .هذا الذي دل عليه الحديث هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه االله

إلى أن ذلك ليس بجائز، وحملوا الأحاديث على أول الإسلام، أو أول الهجرة، حين كان الناس فقراء محتاجين، وأما مـع عـدم    وذهب الجمهـور •
ٌّ الحاجة فلا يجوز،    .ولكن الصحيح أنه عام

  هل لهذا القول حظ من النظر بعد أن كان له حظ من الأثر؟: فإذا قلت
  .مما جرت العادة في التسامح فيه نعم، وهو أن هذا: فالجواب

إذا مررت أن تأخذ، ولكن جـرت   أنه لا فرق بين كون الإنسان ابن سبيل، أو كان مقيماً، حتى في الحوائط التي في البلاد لا بأس وظاهر كلام المؤلف
لمـا  : تى ولو كان قد اشتراها رجل آخـر؟ أو نقـول  العادة عندنا هنا في القصيم أنهم قد يبيعون ثمرة النخل على رجلٍ آخر، فهل يبقى الحكم ثابتاً ح

  اشتراها ملَكها، والسنة إنما جاءت بالنسبة لصاحب الحائط؟
  .وأن اشتراء الرجل لها يكون بمنزلة حيازة صاحب الحائط لها، فإذا علمنا أن هذا النخل قد بيع ثمره فإننا لا نأكل منه هذا الثاني هو الأقرب،

، وهذا ) ١(» من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه«: نه يعم المسلم وغير المسلم؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلامأ ولكن الصحيح    ) ١(
  ..أخاه، فإذا نزل بك الذمي، وجب عليك أن تكرمه بضيافته: عام، ولم يقل

ً ـ خلاف القول الصـحيح    ) ٢( يأتي إلى الأمصار، وفيها الفنادق، وفيها المطاعم، وفيها كل شيء، ؛ لأن الحديث عام، وكم من إنسان وهذا ـ أيضا
  .فالصحيح الوجوبلكن يكرهها ويربأ بنفسه أن يذهب إليها، فينزل ضيفاً على صديق، أو على إنسان معروف، فلو نزل بك ضيف ولو في الأمصار 

  ، » ولا يجب إنزاله ببيته مع عدم مسجد ونحوه«: قال في الروض
أعطانا كلمة جامعـة مانعـة واضـحة،     أن ينزله في بيته ولو وجد مأوى ومساجد مفتوحة لأن هذا من إكرامه؛ لأن الرسول  ه يجبوالصحيح أن

  ! انصرف: ، وليس من إكرامه أنه إذا تعشى، أو تغدى تقول له» فليكرم ضيفه«: وهي
ً نقول   ..والحديث عاميجب إكرامه بما جرت به العادة في طعامه، وشرابه، ومنامه، : إذا

  :أن الضيافة واجبة بأربعة شروط: والحاصل   ) ٣(
  .أن يكون الضيف مسلماً: الأول

  .أن يكون مسافراً: الثاني
  .أن يكون في القرى: الثالث
  ..المدة وهي يوم وليلة: الرابع



  

 ُ َّ  باب َ الذ ِ ك   اة
  

لا يباح ذَ عليه بغيرِ المقدورِ من الحيوانِ شيء١( كاة( ،إلا الجراد ما لا يعيشُ وكلَّ والسمك إلا في الماءوي ،طُشتر   فـي الـذكاة 
  : )٢(شروط أربعةُ

                                                
)١ (     ل للمقدور عليه، والمعجوز عنه، وأن الذكاة إنهار الـدم  ؛ لأننا ذكرنا تعريف الذكاة الشامهذا فيه نظر »المقدور عليه بغير ذكاة«: قوله

؛ لأن الـذكاة  » المقدور عليـه«: أي موضع كان من بدنه عند العجز، وحينئذ لا نحتاج إلى تقييد ذلك بقولنا من حيوان مأكول، إما في الرقبة، وإما في
  .م المؤلفتكون حتى في غير المقدور عليه، كما سيأتي ـ إن شاء االله تعالى ـ في كلا

   ما الدليل على أنه لا يحل؟: فإن قلت
بع إِلاَّ مـا  وقُوذَةُ والْمتَرديةُ والنَّطيحةُ وما أَكَلَ السحرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والدم ولَحم الْخنْزِيرِ وما أُهلَّ لِغَيرِ اللَّه بِه والْمنْخَنقَةُ والْم{: قوله تعالى فالدليل

تُمإذا كانـت  : ، فاشترط االله الذكاة، فإذا اشترط االله الذكاة لحل هذه التي أصابها سبب الموت، فكذلك غيرها من باب أولى؛ لأنا نقول] ٣: المائدة[} ذَكَّي
ذكاة في هذه التي أصيبت بسـبب المـوت، فـألاَّ    هذه التي أصيبت بسبب الموت لا تحل إلا بذكاة، فالتي لم تصب من باب أولى؛ لأنه إذا لم يعفَ عن ال

  .يعفى عنها فيما سواها من باب أولى، وحينئذ لا يحل إلا بذكاة
فهو ما أجمع عليه الأطباء من أن احتقان الدم في الحيوان مضر جداً بالصحة، ويسبب أمراضاً عسيرة البرء، وحينئـذ نعـرف حكمـة     أما التعليل

ولهذا فالمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، هذه الخمس أصيبت بما يميتها، يعني ما ماتـت حتـف    الشارع في إيجاب الذكاة،
  .أنفها، ومع ذلك لم تحل؛ لاحتقان الدم فيها

)٢ (     أكثـر مـن  ، ولكن سيأتينا ـ إن شاء االله تعالى ـ بعد الكلام عليها  وأن الشروط أربعة، ظاهر كلام المؤلف الحصر ً أن هنـاك شـروطا
  ..أربعة تبلغ إلى عشرة



  

 ) َ ْ أ ِ ه َّ ل ُ ي ْ  ة ُ ال َ م ِّ ذ  ـ كـاةُ ذَ باحى، ولا تُمعأو أَ فَلَقْأو أَ أو امرأةً )٣(قًاراهولو م،  )٢(ايابِتَأو ك )١(ماسلم عاقلاً ونبأن يك )ي ك س كران
  .دتَروم يوسجوم ينثَوو ومجنونٍ

   

                                                
)١ (    هل يشترط مع ذلك قصد التذكية للأكل، أو إذا قصد التذكية لغرض غير الأكل حلت الذبيحة؟: مسألة  

  ، في هذا قولان لأهل العلم: الجواب
حل الذبيحة؛ لأن الذبح إيلام وإتلاف، إيلام للحيوان، وإتلافٌ ، وأنه لا بد أن يقصد الأكل، فإن لم يقصد الأكل لم تيشترط ذلـك: منهم من قال] ١ق[

  .للمال، وإذا لم يقصد الإنسان الأكل فلا يحل له أن يؤذي الحيوان، ويتلف المال
  وفي أي صورة يمكن ألا يقصد الأكل؟

لتي آذتني، لأذهبن وأذبحها، فذهب وذبحها لا لقصـد  هذه ا: مثل إنسان عنده شاة كثيرة الثغاء، وهو يريد أن ينام، وعجز أن ينام منها، فقال: الجواب
هذه التي أدتْ بي إلى هذا النزاع واالله لأذبحنَّها، فذبحها لقصد حلِّ يمينه، وما قصـد أكلهـا،   : الأكل، أو رجل حصل نزاع بينه وبين آخر في شاة فقال

  ة رحمه االله، تيمي إنها لا تحل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن: فمن العلماء من قال
لأنه قَصد التذكية، وقَصد التذكية قصد صحيح، سواء قصد الانتفاع بها بالأكل، أو قصد حل يمينه، أو قصد اندفاع  إنها تحـل؛: ومنهم من قال] ٢ق[

  .ضررها
  :فتولد من هذا الشرط شرطان

  .قصد التذكية: الأول
  .ذي سبق ذكرهعلى الخلاف ال. هل يشترط قصد الأكل أو لا يشترط؟: الثاني

مسـتثنى  } إِلاَّ ما ذَكَّيتُم{: إن عموم قوله: ، على أن لقائل أن يقولفإنها تحل وإن لم يقصد الأكل والظاهر لي من النصوص أنه إذا قصد التذكية
للأكل، فالمهم أن اختيار شيخ الإسلام ـ رحمـه االله    ، ومعلوم أن التحريم هنا تحريم الأكل، فيكون المعنى إلا ما ذكيتم}حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ{: من قوله

  .ـ له قوة من النظر بلا شك، لكن الذي يظهر أن الأخذ بالعموم أرفق بالناس
ً صال عليه جمل، وكان معه سيف، فأراد أن يدافع عن نفسه فقال: مسألة ً عـن الـنفس؛ حـتى أصـاب : لو أن رجلا بسـم االله، وضـربه دفاعـا

  ل يحل أو لا؟منحره، أو مذبحه، فه
هذا لا يحل؛ لأنه ما قصد التذكية، بل قصد الدفاع عن نفسه، ولهذا لا يهمهم أن يضربه في رقبته، أو في رأسه، أو في ظهره، أما لو قصـد  : الجواب

 إن: قلنـا  .صد الأكـل أو لا ما دام صال علي فسأذبحه ذبحاً، وقصد التذكية مع قصد دفع الصول، فهنا ينبني على الخلاف في اشتراط ق: التذكية، وقال
ً «:المؤلف قال الدين؟ هو فما والدين، العقل: أمرين على تدور المذكي أهلية   .»مسلما

، اعتقدوه ما كل الكتاب أوتوا الذين طعام: نقول هل: مسألة    ) ٢( ً   الإسلامية؟ الطريقة على يكن لم وإن طعاما
لكن الصواب الذي طعاماً فإنه حلال، ولا نحتاج إلى قطع الحلقوم والمريء، ولا إلى التسمية، ما اعتقده أهل الكتاب : فالمهم أن بعض العلماء قال

، وأنه لا بد أن يذكى وينهر الدم فيه، ولا بد أن يسمى االله عليه؛ كما سيأتينا ـ إن شاء االله تعالى ـ في الشـروط    عليه جمهور العلماء خلاف ذلك
  ..المستقبلة
 وقوله » ً   كتابيان؟ أبواه الكتابي يكون أن ترطيش هل »كتابيا

وأن ابنه اعتنق دين اليهـود   وثني، أو شيوعي، الأب أن قُدر فلو نفسه، حكم إنسان لكل وأن كتابيين، أبواه يكون أن يشترط لا أنه الصحيح: الجواب
} وطَعـام الَّـذين أُوتُـوا الْكتَـاب حـلٌّ لَكُـم      {: عالى؛ لأنه داخل في عموم قوله تفإن ذبيحته ـ على القول الراجح ـ حلالمثلاً، أو دين النصارى، 

  .]٥:المائدة[
)٣ (     قوله :» ً   المراهق من قارب البلوغ، » ولو مراهقا

  أن المميز ـ الذي دون المراهقة ـ لا تحل ذبيحته،  فظاهر كلام الماتن
  .صح منه القَصد، فتحل ذبيحته، وأن المميز تحلّ ذبيحته؛ لأنه عاقل يولكن المذهب خلاف ذلك] ٢ق[

  : والمميز
  من بلغ سبع سنين،  :قيل ] ١ق[
، ولكن الغالب أن ذلك يحصل في تمام سبع سنوات، ومن ميز قبل ذلـك فإنـه   وهذا القول هو الـراجحورد الجواب،  من فهم الخطاب :وقيل] ٢ق[

  .ـ خارج عن الغالب، فالغالب أن السبع وما قاربها نزولاً أو علواً يكون بها التمييز يعتبر خارجاً عن الغالب، ومن تأخر تميزه عن ذلك فهو ـ أيضاً



  

ُ : ( الثاني   .)١(رفْوالظُّ ه، إلا السنغيرِو بٍصوقَ رٍجوح غصوبا من حديدولو م ددحم بكلِّ الذكاةُ باحفتُ ) الآلة
  ُ ْ : ( الثالث ُ قط ْ  ع ُ ال ِ ح ِ  لقوم ـر َ ِ والم ه فـي  حرجونحوِها بِ في بئرٍ والواقعة ةشَحالمتو عمِوالنَّ عنه من الصيد زجما ع وذكاةُ ).)٢( يء

أي وضعٍم كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح.  
ُ الراب  ِ "  : الذبحِ عند قولَأن ي :ع ِ  بسم   .)٤(داملا ع،  تْيحبِوا أُهها سكَر، فإن تَ)٣(غيرها يهزِلا يج"  االله

                                                
أمـا  «: قال إن الذكاة لا تصح بجميع العظام؛ لأن الرسول : تيمية رحمـه االله ـ شيخ الإسلام ابنومنهم  وقال بعض العلماء ـ] ٢ق[    ) ١(

لأن العظم إن كان من ميتة فهو نجس، والنجس لا يصح أن يكون آلة للتطهير والتذكية، وإن كـان   والتعليل بكونه عظماً معقول المعنى؛» السن فعظم
نهى عن الاستنجاء بالعظام؛ لأنه ينجسه، والعظام زاد إخواننا من الجن؛ لأن الجن لهم كل عظـم   العظم من مذكاة فإن الذبح به تنجيس له، والنبي 

  .، وعليه يكون تعليل عدم جواز التذكية بالعظم معقول المعنى يكون لحماً عليه، يجدونه أوفر ماذكر اسم االله 
َّ العظم والظفـر«: يريد العظام جميعاً لقال السن، والعظم، ولو كان النبي : إن العلة مركَّبة من جزئين: وأولئك قالوا ، فلما لم يقل ذلك علمنـا  »إلا

  .أنه أراد المعنيين
  ..……؛ لأن التعليل واضح، والقاعدة الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماًسلاملكن الراجح ما اختاره شيخ الإ

)٢ (     لا يشترط، فلو قطع نصف الحلقوم ثم أدخل السكين من تحته، وقطع نصف المريء حلت الذبيحـة؛ لأن   هل يشترط إبانتهما؟: مسألة
  .قطعهما وإبانتهما ليست بشرط، وهو محل خلاف

على ما ذهب إليه فقهاؤنا ـ فهو سنة، وليس بشرط لحل الذبيحة، ولما لم يرد في هذا نص صريح اختلف العلماء في هذه   طع الودجين ـأما حكم ق
ـ وإن كان  ، وكذلك ما ورد عنه  »اسم االله عليه فكلما أنهر الدم وذكر «:  المسألة؛ لأن النص الصريح الصحيح الوارد في هذا المقام هو قوله 

  .، فالمشهور من المذهب أن الشرط قطع الحلقوم والمريء »النحر في الحلق واللبة«: ـي سنده مقال ف
أن الشرط هو إنهار الدم فقط، ومـا  : لكن أقرب الأقوال عنـدي؛ لأنه ليس هناك نص واضح يدل على الاشتراط، والخلاف في هذا طويل متشعب

  .ع الأربعة فقد حلت بالإجماععدا ذلك فهو مكمل، ولا شك أن الإنسان إذا قط
  ..…تكون الذبيحة حراماً بإجماع العلماء؛ لأنه ما حصل المقصود من إنهار الدم فإن لم يقطع الودجين، ولا المريء، ولا الحلقوم

 ومن العلماء من قال إن الخرزة التي في الرقبة لا بد أن تكون تابعة للرأس عند الذبح وهي في طرف الحلقوم :مسألة.  
  .فإذا قطع من وراء الخرزة فإنه يجزئ وهو الصحيحوهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  ومنهم من قال لا يشترط] ٢ق[
أو ما أشـبه ذلـك،   » باسم رب العالمين«أو » باسم الرحمن«: أن المراد باسمِ مسمى هذا الاسمِ، وعلى هذا إذا قال ولكن الصحيح] ٢ق[    ) ٣(

المراد الاسم } ...} ولاَ تَأْكُلُوا مما لَم يذْكَرِ اسم اللَّه علَيه{، }...} فَكُلُوا مما ذُكر اسم اللَّه علَيه{: ئزاً، وكانت الذبيحة حلالاً؛ لأن قوله تعالىكان هذا جا
  .المختص بهذا المسمى وهو االله ـ عز وجل ـ

شرع أن يذكر اسم الرسول: مسألة ُ   هنا؟  هل ي
؛ لأن هذا مقام إخلاص الله عز وجل، فلا ينبغي أن يذكر مع اسـمه  »باسم االله، والصلاة والسلام على رسول االله«: لا يشرع؛ وعليه فلا تقل: الجواب

غيرِه اسم.  
، أو ما أشبه ذلك »باسم الخلاق«: أو »باسم رب العالمين«: أو» باسم الرحمن«: ، فلو قال» باسم االله«غير هذا اللفظ : أي» لا يجزيه غيرهـا«: قوله

  مما يختص باالله فإنه لا يجزئ، 
  ..أنه يجزئ :والصحيح] ٢ق[
)٤ (     فالأحوال ثلاثة:  

  .أن يتركها عالماً بالحكم ذاكراً لها، فلا تحل: الأولى
  .أن يتركها عالماً بالحكم ناسياً، فتحل: الثانية
  .ذاكراً، فإنها لا تحل على المذهب فيفرقون بين الجهل والنسيانأن يتركها جاهلاً بالحكم عامداً : الثالثة

ذبيحـة المسـلم   «: ، وهذا نسيان، وقول النبي ] ٢٨٦: البقرة[} ربنَا لاَ تُؤَاخذْنَا إِن نَسينَا أَو أَخْطَأْنَا{: والدليل على أنها تسقط بالسهو قوله تعالى
بأن ذبيحة المسلم حلال إذا لم يتعمد ترك التسمية، فعلم منه أنـه   وهذا دليل واضح، صرح فيه الرسول : لوا، قا »وإن لم يسم إذا لم يتعمدهحلال، 

  .إذا تعمد فليست بحلال ولو كان جاهلاً لعموم الحديث
  :وهذه المسألة ـ أعني التسمية على الذبيحة ـ اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال

، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا مذهب أهل الظاهرقط بأي حال من الأحوال، لا سهواً ولا جهلاً ولا عمداً مع الذكر، أنها شرط ولا تس :الثاني
  ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةوعن الإمام مالك رحمهما االله، واختاره جماعة من السلف، من الصحابة والتابعين 



  

ُ ( و   ْ ي َ ك ُ ر   ، )١(بلةالق ه إلى غيرِهجوه، وأن يرصبي ها والحيوان، وأن يحدةكالَّ بآلة أن يذْبح ) ه
كْوأن يسر قَنُعأ،  هسه قبلَخَلُو ي أن يبر٢(د(.   

                                                                                                                                                            
ما أنهر الدم وذكـر اسـم االله   «: قال ، وبأن النبي ] ١٢١: الأنعام[} ...} تَأْكُلُوا مما لَم يذْكَرِ اسم اللَّه علَيه ولاَ{: واستدل هؤلاء بعموم قوله تعالى

كـل الشـروط   فَشَرط لحل الأكل التسمية، ومعلوم أنه إذا فُقد الشرط فُقد المشروط، فإذا فُقدت التسمية فإنه يفقد الحل، كسائر الشروط، ف»  عليه فكُلْ
  .الصحيح وهو تيمية، ابن الإسلام شيخ اختيار وهذا .......الثبوتية الوجودية لا تسقط بالسهو ولا بالجهل

، وأن التسمية لا تسقط لا سهواً، ولا وجدت أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمـه االله ـأنك كلما تأملت هذه المسألة  فالحاصل
  .ط عمداًجهلاً، كما لا تسق

 ً ، » ذكـرت «و » أرسلت« »رسلت كلبك وذكرتَ اسم االله عليهإذا أ«: في الصيد أن القول لا بد أن يكون من الفاعل، ولهذا قال النبي  فالحاصـل إذا
  .فلا بد أن تكون التسمية من الفاعل

  :فشروط حل الذبيحة ثمانية •
  .وهو قصد الذكاة ويتفرع عليه الثانيأهلية المذكي،  :الأول

  .التسمية: الخامس.                    قطع الحلقوم والمريء: الرابع                      .الآلة: الثالث
ألا يذبح لغير االله، فإن ذبح لغير االله فهي حرام، لا تحل، حتى وإن سمى االله، بأن ذبح لصنم، أو لسلطان، أو لـرئيس، أو لـولي، أو لأي   : السـادس

  .…ه به، ويعظمه به، فإن الذبيحة حرامأحد، ذبحاً يتقرب إلي
وما أُهلَّ لِغَيرِ اللَّـه  {: ألا يذكر اسم غير االله عليها، فإن ذكر غير اسم االله عليها فهي حرام، سواء ذكره مفرداً، أو مع اسم االله؛ لقوله تعالى: السـابع

باسم المسيح، أو باسم الولي فلان، أو : ء من الذبائح فهي حرام، مثل أن يقول، وأصل الإهلال رفع الصوت، فإذا أهل لغير االله بشي] ٣: المائدة[} بِه
  ، أو باسم الشعب، أو باسم الرئيس، أو ما أشبه ذلك، فإن الذبيحة حرام لا تحل؛ باسم النبي محمد 

  : فإن كان غير مأذون فيه فلا يخلو من حالينأن يكون الذبح مأذوناً فيه شرعاً، : الثامن
  .وإما أن يكون غير مأذون فيه لحق غير االله-٢يكون غير مأذون فيه لحق االله، إما أن -١

لم يؤذن الذي لا يؤذن فيه لحق االله، كالصيد في حال الإحرام، أو الصيد في الحرم، فإذا ذبح المحرِم صيداً فهو حرام، وإن تمت الشروط؛ لأنه : فـالأول
 »لكم ما لم تصيدوه، أو يصد لكمصيد البر حلال «:  ، ولقول النبي ] ٩٦: المائدة[} م صيد الْبر ما دمتُم حرماوحرم علَيكُ{: فيه شرعاً، لقوله تعالى

محرِمـون، وقـد صـاده    : ، أي »إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم«: حماراً وحشياً، فرده عليه، وقال أهدى إليه الصعب بن جثامة  ، ولأن النبي 
  . عب بن جثامة للنبي الص

 عـن  روايتـان  هما ،ففيه للعلماء قـولانوهو ما كان غير مأذون فيه لحق الغير، كالمغصوب، والمسروق، والمنهوب، وما أشبهه، : وأما الثاني
  :أحمد الإمام

لعينه، ولا محرماً لعينـه، لكنـه لحـق     أن المحرم لحق الغير يحل؛ وذلك لأن هذا الذبح صادر من أهله، وهذا الحيوان ليس محترماً: القول الثـاني
  .لهآدمي، فالتحريم والحرمة فيه لغيره، لا له، بخلاف الصيد في الإحرام، والصيد في الحرم، فإنه محرم لذاته؛ ولذلك حرم صيده، وحرم أك

كله، أو لا يحل؟ لا يحل، لا من أجل أنه حرام من ، فإذا كان حلالاً فهل معناه أنه يحل أالـراجح أنه حلال لكن مع الإثم، وهو وهذا الأخير هو المذهب
ً لو أذن فيهحيث الذبح، ولكن لأنه مال الغير، ولهذا لو غصب لحماً مذبوحاً، ذبحه صاحبه حرم أكله،    .صاحبه لصار حلالاً إذا

أنه حين وجـه   اية ما فيه ما ذكر عن النبي ولكن لو فعل فلا بأس، والذبيحة حلال، ولم يذكر الفقهاء ـ رحمهم االله ـ دليلاً على ذلك، وغ      ) ١(
  ، »  بسم االله واالله أكبر«: أضحيته، قال

؛ الكراهة كما ذكره أهل العلـم ولا يلزم من ترك السنةيعني وجهها إلى القبلة، وهذا يدل على أن التوجيه سنة، » حين وجه أضحيته«: فقوله
  ....ن يترك مسنوناً يكون قد فعل مكروهاً، وليس كذلك، وإنما الكراهة حكم إيجابي لا بد له من دليللأنه لو لزم من ترك السنة الكراهة، لكان كل إنسا

ولأن فيه إيلاماً بلا حاجـة، ولهـذا   » لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق«: الحيوان ـ قبل أن يبرد؛ لعموم الحديث : كذلك يكره أن يسلخه ـ أي     ) ٢(
  .......بل الموت حرام لإنه إيلام بلا حاجةأن كسر العنق والسلخ ق فالصحيح

ً  وقالوا   .شك بلا يروعها هذا لأن تنظر؛ والأخرى يذبحها أن يكره إنه: أيضا



  

 ُ ِ  باب    الصيد
  

 َ ِ لا ي ُّ ح ُ  ل ُ  الصيد ِ  المقتول ِ  في الاصطياد ُ  إلا بأربعة ٍ ش   : روط
 ) ُ   . الذكاة من أهلِ الصائد أن يكون )ها أحد
 ـمبِ ، وما ليس)١(حبه لم يلقَه بثلَتَفإن قَ حرج، وأن يحِالذب في آلة طُشترفيه ما ي طُشتري ددحم: وهي نوعان الآلةُ )الثـاني (  حدد 

نْدكالبق كَوالعصا والشبوالفخِّ ة لا يما قُ لُّحلَت الثاني الجارحةُ به، والنوع فيتْلَتَما قَ باحإن كانتْ ه ملَّعةًم .  
 ) ُ   . )٢(لَّحه فيبِلَه في طَوِدفي ع زيده فيرجزإلا أن ي حبه لم يه بنفسأو غير الكلب ترسلَقاصدا، فإن اس ةالآل رسالُإ ) الثالث
 ) ُ   . )٣(حبوا لم يهدا أو سمها عكَر، فإن تَأو الجارحة السهمِ إرسالِ عند التسميةُ ) الرابع
ُ ( و  َ ي ُّ س ُ : " معها قولَأن ي ) ن ُ  االله    .)٤(كالذكاة"  أكبر
  

                                                
)١ (     لكن ما علامة الحياة؟ ...  

لم يسل منه، أو سال منه دم  وإن فيحل، حي فهو يتحرك لم وإن الحار الأحمر الدم منه سال فإذا الحار، الأحمر الدم منه يجري أن الحياة علامة: وقيل
؛ لأنه إذا خرج الدم الأحمر الحار فقد أنهـر الـدم فيكـون    وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيحأسود بارد فإنه قد مات، 

  .حلالاً
  : فهنا ينظرإذا جرح لكنه لم يمت، ثم أدركته حياً ومات بعدما أدركته،  :مسألة

وح-١ ُ ً ـ فإن كان الجرح م قاتلاً له ـ كأن يكون الجرح في قلبه فهو حلال؛ لأن الحركة التي أدركته عليها حركة مذبوح، كمـا أن المـذبوح إذا    : أييا
  .ذبحته فإنه يبقى مدة يتحرك

٢- ٍ إن «: قـال  نبـي  ، بمعنى أنه أصابه في فخذه، أو أصابه في أي عضو من أعضائه، فهذا لا يحل إلاّ بـذكاة؛ لأن ال أما إن كان الجرح غير مـوح
، وإذا كان الجرح موحياً، والحركة حركة مذبوح فقد علمت أن الذي قتله سهمي  »إنك لا تدري الماء قتله أو سهمكوجدته غريقاً في الماء فلا تأكل؛ ف

  ..فيحل
  :نقول البهيم؟ الأسود بالكلب الصيد حكم وما: قيل فإن    ) ٢(

  . اء مختلفون في هذه المسألةوالعلمنذكر في الشروط أن يكون غير أسود، 
  . لا يحل لأن الكلب الأسود شيطان ولأن الأسود لا يحل اقتناؤه فلا يرخص بحل صيده فمنهم من قال] ١ق[
أنه لا يحل صيده ما  والقول الأول هو الأقـرب] ٤: المائدة[} وما علَّمتُم من الْجوارِحِ مكَلِّبِين{: يحل صيده لعموم قوله تعالى: ومنهم من قال] ٢ق[

  ..دام ورد في الشرع النهي عن اقتنائه واالله أعلم
)٣ (     أبيحت«: وقد مر علينا أن المؤلف ـ رحمه االله ـ في باب الذكاة قال ً   ، » فإن تركها سهوا

هر الـدم وذكـر   ما أن«:  د، قال النبي أنه لا فرق بين البابين كما سبق، فإن اشتراط التسمية موجود في الذكاة، كما هو موجود في الصي والحقيقة
  ،  »اسم االله عليه فكل

إشفاقاً عظيماً أن يفوتـه هـذا    وأيضاً فإن الصيد قد يكون الصائد أعذر من الذابح في نسيان التسمية، فتجده عندما يرى الصيد ينفعل ويجد في نفسه
هو إلى النسيان أقرب من الذابح الذي يأتي بهدوء، ويضـجع الذبيحـة، أو   الصيد، فيأخذ البندق بسرعة، أو يرسل الجارح بسرعة، ويذهل، ويغفل، ف

  .يعلقها إذا كانت بعيراً ويذبح، فهذا يبعد النسيان في حقه بخلاف الصائد، ومع ذلك المؤلف ـ رحمه االله ـ لم يعذره
ت سهمك وذكرت اسم إذا أرسل«: قال ، ولأن الرسول }رِ اسم اللَّه علَيهولاَ تَأْكُلُوا مما لَم يذْكَ{: أنه مصيب في عدم عذره؛ لأن الآية عامة والحقيقـة

  ..، فكما أن الجارحة إذا استرسلت بنفسها لا يحل الصيد، فكذلك إذا لم يسم »االله عليه فكل
)٤ (     بسم االله واالله أكبر: بل يقول. لا؛ لأن هذا ليس ذبح عبادة اللهم تقبل مني؟: ولكن هل يقول.  

  .إنه ليس بسنة؛ لأنه غير مناسب، كالذكاة: فقد قال العلماء لو صلى على النبي  :سألةم
  ..؟ نعم يشترط، ويكون هذا شرطاً خامساًوهل نشترط في الصيد ما اشترطناه في الذكاة، ألا يذكر اسم غير االله



  

  
  

 ُ َ  كتاب ْ ِ الأ   يمان
  

التي تَجِ واليمينفَّبها الكَ بةُار ثَإذا حن ١(بااللهِ هي اليمين(أو ص ،فة ه، أو بالقرآنِمن صفات)٢( أو بالمصحف)٣(والح ،االلهِ بغيرِ فُل 
محرجِ، ولا تَمفَّبه كَ ب٤(ةٌار( .  
ُ ( و  ْ ي َ ش َ ت ُ ر ُ )  ط ِ لو َ  جوب َّ الك َ ف ِ ار ُ  ة ٍ  ثلاثة   :شروط
   

                                                
بهذا اللفظ، ويحتمل أن يكون المراد بأي اسم مـن أسـمائه،   : أي» واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين باالله«: وقوله    ) ١(

  ..وهذا أحسن؛ لأنه أشمل وأعم
؛ لأن القرآن عند الجهمية والأشاعرة مخلوق من المخلوقات، فالأشاعرة قالوا كلاماً لا يقبله العقل، ونص المؤلف ـ رحمه االله ـ على القـرآن    ) ٢(

بنفسه، وما يسمع فهو حروف وأصوات مخلوقة، خلقها االله ـ عز وجل ـ لتعبر عما في نفسه، فعلى زعمهـم    كلام االله هو المعنى القائم : حيث قالوا
  يكون القرآن مخلوقاً، 

َّ على القرآن َّ المؤلف ـ رحمه االله ـ نص لأن بعض : ولكن نقوللا حاجة للنص عليه؛ لأنه من صفات االله، : ، وإلا فقد يقول قائلوهذا هو السر في أن
  ..القرآن كلام االله غير مخلوق: أما نحن فنقولالبدع يقولون بأن القرآن مخلوق، أهل 

  هل يجوز القسم بآيات االله؟: مسألة    ) ٣(
  ، فيه تفصيل: الجواب

  فإن أراد بالآيات الآيات الكونية، مثل الشمس، والقمر، والليل، والنهار، والإنسان، حرم القسم بها؛ لأنها مخلوقة، -١
جائز؛ لأنها من صـفاته، فمـاذا يريـد     د بآيات االله الآيات الشرعية التي هي وحيه المنزل على رسوله، فهي كلام االله تعالى، والحلف بهاوإن أرا-٢

ً بآيات االله«: العامة بقولهم   .القرآن ـ وعلى هذا تكون اليمين منعقدة: أنهم يريدون الآيات الشرعية ـ أي الظاهر لي ـ واالله أعلم ـ؟ »قسما
، فإنه جاء إليه أعرابي وسأله عـن شـعائر    الحلف بغير االله محرم وشرك، ولكن فَعلَه أتقى الناس الله، وهو محمد رسول االله  :فإن قلت    ) ٤(

بغير االله محـرم أو  إن الحلف : ، فكيف نقول »أفلح وأَبِيه إن صدق«:  واالله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي : الإسلام فأخبره، ثم قال الرجل
كبيـراً فهـو    شرك، والشرك ممتنع على الأنبياء؛ لأنه ينافي دعوتهم تماماً؛ لأنهم يدعون إلى التوحيد، والشرك ينافيه ولو كان صغيراً؛ لأنه إذا كـان 

  ؟»أفلح وأبيه«: بغير االله في قوله فكيف يحلف الرسول ينافي أصله، وإن كان صغيراً فهو ينافي كماله، 
  :للعلماء على هذا عدة أجوبة: بالجوا

ً  يكون أن الأوجه هذه من فالأقرب وعلـى كـل حـال .  ؛ لأننا لم نعلم تاريخه، أو أنه خاص برسول االله النفس منه شـيء في وهذا ،منسوخا
الآبـاء، والقاعـدة   عـن الحلـف ب   بأبي هذا الرجل، والنص المحكم هو نهيه  المشتبه هو حلفه  لدينا نص مشتبه ونص محكم، فالنص: نقـول

، فإن لدينا فما دام هذا الشيء فيه احتمـالاتالشرعية في طريق الراسخين في العلم أن يحملوا المتشابه على المحكم؛ ليكون الشيء كله محكماً، 
أبيه ولكن هذا ضـعيف   ورب: ويصلح أن يجاب بأن هذا على حذف مضاف والتقدير. نصاً محكماً لا يمكن أن نحيد عنه وهو النهي عن الحلف بالآباء

  .لأن الأصل عدم الإضافة والحذف
  .وإذا صحت فهذه أجوبتها، ولا حاجة لهذه الأجوبة، فإذا صح هذا فقد كفيناشاذة، وغير محفوظة، » وأبيه«أن هذه اللفظة  :الخامس



  

 ) َ َّ الأ ُ و   ، )٢(نٍكمم لٍستقبعلى م )١(هادقْع دص، وهي التي قُةًدنعقم اليمين أن تكون ) ل
على أَ فَلَفإن حا عالِ ماضٍ رٍماكاذبفهي الغَ )٣(مموس.   

َ ( و   ْ ل ُ غ ِ  و ِ " : هكقولِ دصقَ ه بغيرِي على لسانرِجالذي ي ) اليمين ِ  بلـى "و "  لا واالله  ـ قَدص نظُيها دقَع وكذا يمين"  واالله ه نفس
فبان بخفَّه، فلا كَلاف٤(في الجميعِ ةَار(.   

                                                
)١ (     فإن كان فوق التمييز ودون البلوغ ،  

اً صحيحاً، ولهذا ذكر الفقهاء أن المميز تصح ذكاته؛ لأن له قصداً صحيحاً، وذكروا في باب الإيـلاء  أن يمينه تنعقد؛ لأن له قصد فظاهر كلام المؤلـف
   ..أنه لا يصح إلا من المكلف: والقول الثاني وهو المذهبأنه يصح من المميز، وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، 

لمقرونة بأسبابها، صحيح أن غير المكلف لا يدري ولا يفهم، لكن له قصد صحيح، بدليل أن ؛ لأن هذا من باب الأحكام الوضعية اوالراجح أنها تنعقد
  .ذكاته تصح

)٢ (   فالخلاصة أنه إذا حلف على أمر مستحيل ،  
  أنها لا تنعقد،  فعلى كلام المؤلف

غو غير منعقدة؛ لأنه حلـف علـى أمـر لا يمكـن     إن كان على فعله فهو حانث في الحال، وتجب عليه الكفارة، وإن كان على عدمه فهي ل: والمذهب
  .وجوده

  ما الدليل على اشتراط الاستقبال؟: فإذا قال قائل
  .»  من حلف على يمين هو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي االله وهو عليه غضبان«:  قوله : فالجواب
 أمراً يكون وهذا عليه، هو ما إنكار وإما له، ليس ما دعوى إما والاقتطاع الإثم تستر ارةوالكف  إن عليه الكفارة، إنما ذكر أن عليه هذا الإثم،: ولم يقل
  .مستقبلاً لا ماضياً

واالله ما : ولو كان ناسياً، وليس كذلك، بل إذا كان ناسياً فهو كالجاهل، مثل إنسان حلف على أمر ماضٍ ناسياً، كأن قال وظاهر كلام المؤلـف    ) ٣(
  ] .٢٨٦: البقرة[} ربنَا لاَ تُؤَاخذْنَا إِن نَسينَا أَو أَخْطَأْنَا{: اً، ناسياً أنه أقرضه فلا تكون يمينه غموساً؛ لقوله تعالىأقرضني فلان شيئ

  سواء تضمنت هذه اليمين اقتطاع مال امرئ مسلم أم لا، : وظاهر كلام المؤلف
ما عندي لك : لإنسان في الدعوى عند القاضي، بأن يدعي عليه رجل بمائة ريال، فيقولفالتي تتضمن اقتطاع مال امرئ مسلم هي التي يحلف بها ا-١

واالله لا يطلبني شيئاً وهي عليه حقّاً، فهذه اليمين : أتحلف؟ فإذا حلف، وقال: لا، فيقول للمدعى عليه: ألك بينة؟ فيقول: شيء، فيقول القاضي للمدعي
  .كاذباً، عالماً، اقتطع بها مال امرئ مسلم تكون غموساً؛ لأنه حلف فيها على أمر ماضٍ،

بادعاء ما ليس له ويحضر شاهداً، فإذا أتى بشاهد كفته اليمين، وحكم له بها فتكون يمينه غموساً؛ لأنه اقتطع بها مال امرئ  وقد يكون الاقتطـاع-٢
  .ل مال المسلممسلم في ادعاء ما ليس له، وهذا أشد من الذي قبله؛ لأنه يتضمن الكذب في اليمين، وأك

  .؛ لأن الأول لا دليل عليهوهذا هو الصحيحهي التي يحلف صاحبها على فعل ماضٍ كاذباً عالماً، ليقتطع بها مال امرئ مسلم،  فاليمين الغموس
)٤ (     هل يصح أن نسميها من لغو اليمين، مع أن الرجل قصد يمينه؟: فإذا قال قائل  

أنها ليست من لغو اليمين، وأنها يمين منعقدة لكن لا حنث فيها؛ لأنه في الحقيقة بار لا حانـث؛ وذلـك    لصحيحولكن اهذا ما رآه المؤلف، : الجواب
  .واالله لقد حضر يعتقد حضوره، وهو إلى الآن يعتقد حضوره، ولكن لأن الشهود شهدوا بأنه لم يحضر فهم آكد مني: لأنه حين قال

ً على هذا التعليل   ف على أمر مستقبل أنه سيكون بناء على غلبة ظنه، ثم لم يكن، ، فلو أن رجلاً حلوبناء
واالله ليأتين زيد غداً، على اعتبار : فعلى المذهب هي يمين منعقدة، تجب فيها الكفارة إذا تبين الأمر بخلافه؛ لأنها على مستقبل، فإذا قال بناء على ظنه

  أن زيداً سيأتي، وزيد رجل صادق، فمضى غد ولم يقدم زيد، 
  . منعقدة على مستقبل ممكن، ولم يكن أن عليه الكفارة؛ لأن هذه اليمين فالمذهب

حلفت على ما أعتقد، وهذا اعتقادي، وأمـا  : فليس عليه كفارة؛ لأن هذا الرجل بار في يمينه؛ لأنه لم يزل ولا يزال يقول وعلى ما ذهبنا إليه] ٢ق[
أن من حلف على أمر مستقبل بناء على ظنه،  يار شيخ الإسلام ابن تيميـة ـ رحمـه االله ـ، وهذا اختكونه يقع على خلاف اعتقادي فهذا ليس مني

  .ثم لم يكن، فليس عليه كفارة
 هل الطلاق كاليمين في هذه المسألة؟: مسألة  

 ـ: أنه ليس كاليمين في الصورتين، أي والمـذهب أنه كاليمين، الصحيح: الجواب إن شاء االله تعالى ـ الشرط   إنه يقع مطلقاً، وكذلك العتق، وسيأتي 
  .الثاني لوجوب الكفارة



  

  . )١(هيمينُ دقعنْها لم تَركْم فَلَختارا، فإن حم فَلحأن ي )الثاني (  
 ) ُ  ـها أو نَركْم لَعفَفإن را ذاكرا، ختاه ملععلى ف فَلَما ح كرتْه أو يكرعلى تَ فَلَما ح فعلَه، بأن يفي يمين ثُنْحالْ ) الثالث ا اسي

  ، )٢(ةَارفَّفلا كَ

                                                
)١ (     ولكن هل يشترط أن ينوي في اليمين دفع الإكراه، فإن نوى اليمين انعقدت؟  

  أنه لا يشترط، لكنهم ذكروا في كتاب الطلاق أنه يشترط أن ينوي بذلك دفع الإكراه، لا حصول المكره عليه،  ظاهر كلام المؤلف: الجواب
  : ق بينهماوالفر

  .أن يقول هذا من أجل أن يسلم من شر الذي أكرهه، وهو لا يريد ذلك أن نية دفع الإكراه
واالله لا أخبر بك، وهو ينوي فعلاً أن لا يخبر به، وليس قصده فقط أن يسلم منه، فقياس كلامهم في الطلاق أن هذه اليمين : ، فأن يقولأما نية الفعل

 هفهذا على المذهب أحكامه ثابتةحين أكره عليه،  على الشيء إن قاله دفعاً للإكراه فلا حكم له ولا يضره، وإن قاله يريدهفيها الكفارة؛ لأن المكر.  
أنه لا يشترط أن ينوي دفع الإكراه، وأنه إذا أكره فلا حكم لكلامه لعموم الأدلة، ولأن كثيراً من العامـة إذا أكرهـوا فـإنهم     وسبق أن القول الراجح

  .ذلك الشيء بنية ذلك الشيء، وليس كل عامي يعرف أنه لا بد أن ينوي دفع الإكراه يقولون
امرأتي طالق، يريد أن يدفع الإكراه، لا يريد طلاق زوجته، ورجل آخر أُكرِه على طلاق زوجته فطلق يريد : رجل أكره على طلاق زوجته، فقال: مثاله

  الطلاق من أجل أنه أكره عليه، 
  وى دفع الإكراه، لا وقوع الطلاق فلا يقع طلاقه؛ لأنه لم يرده، إذا ن ففي الأولى
  .على المذهب يقع الطلاق؛ لأنه أراد الطلاق وإن كان مكرهاً عليه وفي الثانية

الإكـراه فـلا   أنه لا يقع الطلاق في الحالين لعموم الأدلة، ومسألة الحلف مثلها، كما لو أكره على الحلف أن لا يفعل، فإن حلف يريد دفـع   والصحيح
  . كفارة عليه، وإن حلف يريد اليمين لكن من أجل أنه أكره عليها فعلى المذهب عليه الكفارة

  .انه لا كفارة عليه، لعموم الأدلة ولأن كثيراً من العامة لا يفرقون بين دفع الإكراه وحصول المكره عليه والصحيح
)٢ (     فلا كفارة«: قوله ً ً أو ناسيا   .لكن متى زال العذر، وأقام بعده حنث» فإن فعله مكرها

واالله لا ألبس هذا الثوب، ثم لبسه ظاناً أنه ثوب آخر غير الذي حلف عليـه،  : هنا أنه لو حنث جاهلاً فعليه الكفارة، مثل لو قال وظاهر كلام المؤلـف
ً «: أن عليه الكفارة؛ لأنه لم يذكر إلا شرطين فظاهر كلام المؤلف ً ذاكرا عالماً، لكن سبق لنا في مسـائل متفرقـة مـن أبـواب     : يقل، ولم » مختارا

ً «، وعلى هذا فنزيد شرطاً ثالثاً وهو وهو الصحيحالطلاق، أنه إذا كان جاهلاً فلا حنث عليه، حتى على المذهب،  الحنث في يمينه بأن «: ، فنقول»عالما
  .فإن كان مكرهاً، أو ناسياً، أو جاهلاً فلا كفارة عليه يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختاراً ذاكراً عالماً،

إن الطلاق والعتق يعذر فيهما بالإكراه، لكـن لا  : المذهب التفريق، فيقولون وهل يفرق في هذا الباب بين الطلاق والعتق واليمين، أو هي سواء؟
  .كلم رجلاً لا يدري أنه فلان، فهذا جاهل، وعلى المذهب يقع طلاقهإن كلمت فلاناً فزوجتي طالق، ف: يعذر فيهما بالجهل والنسيان، فإذا قال رجل

   واالله إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق، ثم لبسه ناسياً، فعلى المذهب يقع الطلاق، وكذلك في العتق،: وإذا قال
اء لا يحنث فيها الإنسان، إلا إذا كان عالمـاً،  أن هذا الباب واحد الطلاق، والعتق، والنذر، والظهار، والتحريم، كل هذه على حد سو والصـحيح] ٢ق[

  ذاكراً، مختاراً؛ لأن الحنث على اسمه إثم، فإذا كنتَ جاهلاً، أو ناسياً، أو مكرهاً فلا شيء عليك، 
  .وهو الذي تدل عليه الأدلة العامة وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ



  

في يمينٍ ن قالَوم فَّكَمرة " : َ ُ  إن شاء   . )١(ثْنَحلم ي"  االله

                                                
)١ (      لها شروطلكن يشترط:  

من حلف على يمين فقال إن شاء االله والقـول  «:  والدليل قوله . فإن نواها بقلبه لم تُفده» ومن قـال«: أن يقولها باللفظ؛ لأن المؤلف قال: الأول
  .»يكون باللسان فلو نوى فلا عبرة بنيته

  .الله لا أكلم فلاناً اليوم إن شاء االلهوا: أن يقول: أن تتصل بيمينه حقيقة أو حكماً، مثال الاتصال الحقيقي: الثاني
إن شـاء االله، فهـذا اتصـال    : واالله لا ألبس هذا الثوب، ثم أخذه العطاس لمدة ربع ساعة، فلما هدأ عنه العطاس قال: لو قال: مثال الاتصال الحكمي

  .ذا الاستثناءحكمي؛ لأنه منعه مانع من اتصال الكلام، لكنه في الواقع متصل؛ لأنه لما زال المانع قال ه
َّ هـذا الثـوب إن شـاء «: أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، يعني أن يقول إن شاء االله قبل تمام المستثنى منه فيقول: الثالث واالله لألبسن

  .، فلا بد أن ينوي إن شاء االله قبل أن ينطق بالباء من كلمة الثوب، فإن نوى بعد فلا عبرة به»االله
أحياناً يقولها للتبرك وهو عازم، أو التحقيق، وأحياناً يقولها للتعليق، وفرق بين » إن شـاء االله«: صد التعليق بالمشيئة؛ لأن الذي يقولأن يق: الرابـع

  :ولنرجع إلى أدلة هذه الشروطمن يقصد التعليق، ومن يقصد التبرك أو التحقيق، فإن قصد التبرك أو التحقيق فإنها لا تؤثر، 
، والقول يكون باللسان، ولحديث سليمان  »إن شاء االله: حلف على يمين فقالمن «:  وهو أنه لا بد أن ينطق بها قول النبي : ولفدليل الشرط الأ

 إن شاء االله: قل«: حيث قال له الملك «.  
فحينئذ لا يكون مقيـداً   ينه وبين الكلام الأول،لأنه إذا انفصل فإنه يكون كلاماً أجنبياً، لا رابطة ب: وهو أن يكون متصلاً، قالوا: ودليل الشرط الثاني

ما دام عندنا مقيد ومقيد، فلا بد : إن شاء االله صار مقيداً، فيقولون: واالله لألبسن هذا الثوب، فهذا غير مقيد، فإذا قلت: للكلام الأول؛ لأنك إذا قلت مثلاً
  .منهأن يكون المقيد متصلاً بالمقيد، وإلا كان أجنبياً 

واالله لألبسن هذا الثوب، بدون نية، صار الكلام الـذي  : لأنك إذا قلت: وهو أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، قالوا: ودليل الشرط الثالـث
ن هذا التقييد لا ينسخ ما سـبق،  دخل عليه الاستثناء حسب نيتك كلاماً مطلقاً غير مقيد؛ لأنك لم تنوِ أن تدخل عليه التقييد، فإذا أدخلت عليه التقييد، فإ

  .لا يجعل الكلام الذي تم على أنه مطلق مقيداً: أي
وهو أن يقصد التعليق؛ لأنه إذا قصد التحقيق، أو التبرك فإنه لم يرد به إلاّ تأكيد الشيء وتثبيته، والمقصود بـالتعليق الـذي   : ودليل الشرط الرابع

وجل، فإذا كنت لم ترد بذلك رد الأمر إلى المشيئة، وإنما أردت بالمشيئة أن تقوي الأمـر وتثبتـه، فهـذا لا     يؤثر هو أن يرد الأمر إلى مشيئة االله عز
  .يكون مؤثراً، هذا ما ذهبوا إليه فبعضه فيه الدليل وبعضه فيه التعليل

إن شاء االله، بعد أن أتم الجملة، وسليمان لـم  : قل: أن الملَك قال لسليمان عليه الصلاة والسلام: أنه لا يشترط إلا النطق، ودليلنا على ذلك والصحيح
  .، وهذا نص كالصريح في أنه لا تشترط النية»  لو قالها لم يحنث وكان دركاً لحاجته«: يقول ينوِ الاستثناء قبل، والنبي 

 فإذا كان ينسب آخر الكلام إلى أولـه عرفـاً   ، فإن الاتصال ليس كما قالوا، بل الاتصال أن ينسب آخر الكلام إلى أوله عرفاًأما اشتراط الاتصال ،
عام الفتح، وذكر مكة وحرمتها، وأنه لا يختلى خَلاها، ولا يحش حشيشها، وذكر كلاماً، ثم بعـد ذلـك قـال     فإنه يصح الاستثناء، وقد خطب النبي 

  .»  الإذخرإلا «:  إلاّ الإذخر يا رسول االله، فإنه لبيوتهم وقبورهم، فقال : العباس رضي االله عنه
لم ينوِ الاستثناء، فدل ذلك على أنه ليس بشرط، وأن الرجل لو حلف عليك أن تفعـل   وهذا بعد كلام منفصل عن الأول انفصالاً بغير ضرورة، وهو 

  .، ولا ينفعه على المذهبعلى القول الراجحإن شاء االله، فقالها، فإنه ينفعه الاستثناء : قل: شيئاً فقلت له
 إن شاء االله، : الأصل عدم قول: ؟ فنقولإن شاء االله، أو لم يقلها: حلف وشك، هل قالرجل : مسألة  

  إذا كان من عادته أن يستثني فيحمل على العادة؛ لأن الظاهر هنا أقوى من الأصل، : ولكن يقول شيخ الإسلام] ٢ق[
فهذا دليل على أن العادة مؤثرة، مع العلـم أن  : لى عادتها  ، وقالرد المستحاضة إ  واستدل شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ لهذه المسألة بأن النبي   

واالله لألبسن هذا الثـوب وإذا  : ولو حلف وقال. إلى عادتها تكون حيضتها قد تغير زمانها بسبب الاستحاضة، ومع ذلك ردها النبي  المستحاضة قد
  للأول فعلى المذهب لا يصح الاستثناء هنا، وعليكم السلام، إن شاء االله : أحد من الناس يدخل عليه ويسلم فقال

  ..يصح لا سيما إذا كان قد نوى الاستثناء من الأصل، لكن رد السلام هنا جملة معترضة وعلى القول الثاني وهو الراجح



  

ُ ( و  َ ي ُّ س ه لـم  أو غيـرِ  بـاسٍ أو لِ أو طعـامٍ  ةمه ـ من أَ ى زوجتوحلالًا ـ س  مرن ح، وم)١(رايإذا كان خَ في اليمينِ ثُنْحالْ ) ن
يحر٢(م(َلْ، وتزفَّه كَمن فَإ يمينٍ ةُارهلَع)٣(.   

                                                
)١ (     فالمسألة لا تخلو من ثلاث حالات:  

  .أن يكون الحنث خيراً: الأولى
  .أن يكون عدم الحنث خيراً: الثانية

  .أن يتساوى الأمران: ثالثةال
واحفَظُـوا  {: وإن تساوى الأمران خير، والأفضل أن لا يحنث؛ لقولـه تعـالى  -٣وإن كان عدمه خيراً فلا يحنث، -٢، فإن كان الحنث خيراً حنث-١

انَكُمماجعلوها محكمة محفوظة، ولا تحنثوا فيها: ، أي] ٨٩: المائدة[} أَي..  
 ً إني واالله إن شاء االله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها، إلاّ كفرت عن يميني وأتيـت الـذي هـو    «:  فقد قال  أما إذا كان الحنث خيرا

  .»خير
  .»إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفِّر عن يمينك وائت الذي هو خير«: لعبد الرحمن بن سمرة وقال 

  ......لحنث خيراً فأْتهأنه إذا كان ا فصار من قوله والتزامه 
)٢ (     لَه صار ظهاراً،  :وإذا قالحرام، فَفَع إن فعلتُ كذا فزوجتي علي  
سواء علق تحريمها على شرط، أو : بين أن يجعله صيغة قسم، أو أن يبت التحريم، فكلاهما حكمه حكم الظهار، أي ـ على المـذهب ـ فلا فرق] ١ق[

  .لم يعلق تحريمها على شرط
  ..وتارة يكون شرطاً محضاً-٢تارة يجري مجرى اليمين، -١: تعليق على الشرطوال

  .إذا طلعت الشمس فزوجتي علي حرام: هو الشرط الذي لا قصد للإنسان فيه، مثل أن يقول فالشرط المحض-١
إن طلعـت الشـمس   : رام، فهذا ليس كقولـه إن كلمتُ فلاناً فزوجتي علي ح: أن يقصد بذلك توكيد المنع، مثل أن يقول والجاري مجرى اليمـين-٢

  .فزوجتي علي حرام؛ لأن قصده هنا ألاَّ يكلم هذا الرجل، فهذا التعليق جارٍ مجرى اليمين
  .أنت علي حرام، والأقسام الثلاثة كلها على المذهب حكمها حكم الظهار: فأن يقول أما التحريم بلا شرط

  .}ياأَيها النَّبِي لِم تُحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك{: حكم اليمين؛ لعموم قوله تعالىأن تحريم الزوجة كغيرها، وحكمه ك والصحيح
يا أيها النبي لِم تحرم «: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فاالله ـ عز وجل ـ لم يقل للنبي  : إنما حرم العسل؟ فالجواب النبي : فإذا قال قائل

  .…من صيغ العموم فتشمل حتى الزوجة) ما(و} لِم تُحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك{: ، وإنما قال»العسل؟
 فصار الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات:  

  .أن ينوي الظهار: الأولى
  .أن ينوي الطلاق: الثانية
  .أن ينوي اليمين: الثالثة
  .أن لا ينوي شيئاً: الرابعة

» إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى«:  أو اليمين فيمين، والعمدة عندنا قول النبي -٣أو الطلاق فطلاق، -٢، فإذا نوى الظهار فظهار-١
.  
 اللَّـه  فَرض قَد*  رحيم غَفُور واللَّه واجِكأَز مرضاةَ تَبتَغي لَك اللَّه أَحلَّ ما تُحرم لِم النَّبِي ياأَيها{: فإذا لم ينوِ شيئاً صار يميناً، والدليل قوله تعالى-٤

لَّةَ لَكُمتَح كُمانم٢,١:المجادلة[} أَي.[....  
 أنه لا فرق بين الزوجة وغيرها وبهذا نعرف أن القول الراجح في مسألة التحريم.  

ً سوى زوجته مـن «: ، حتى على المذهب لقول المؤلفأنت علي حرام، فهذه يمين وليست ظهاراً: ولو قال رجل لأمته التي يتسراها م حلالا َّ ومن حر
  .أو إطعام أو لباس فلا تكون الأمة كالزوجة بل يكون تحريم الأمة يميناً» أمة

الراجح  أنت علي كظهر ابني أو أبي؟ فعلى: ؟ فعلى المذهب عليها كفارة يمين، وإذا قالت لزوجهاأنت علي حرام: لو قالت الزوجة لزوجها: مسألة
 الصحيح ولكن يجامعها، أن فلزوجها بظهار، وليس ظهار، كفارة عليها: يقولون والمذهب الرجل، بيد الظهار عليها كفارة يمين، ولا يكون ظهاراً؛ لأن

  .يمين كفارة عليها أن
)٣ (     فإن لم يفعل فلا شيء عليه» وتلزمه كفارة يمين إن فعله«: وقوله.  

ودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو بريء من الإسلام، أو شيوعي إن فعل كذا وكذا، فهل هذا حكمه حكم اليمين، أو هو تَقـولٌ  هو يه: وإذا قال الرجل



  

                                                                                                                                                            
  فقط؟

حكمه حكم اليمين؛ لأن هذه الأمور مكروهة عنده، ولهذا جعل فعل هذا الشيء وكراهته له ككراهته أن يكون يهوديـاً، أو  : بعض العلماء يقول]١ق[
وهـذا هـو المشـهور مـن تحريم المباح، فيلزمـه كفـارة يمـين،    : أو شيوعياً، أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا فيكون حكمه حكم التحريم، أي نصرانياً،
  .، وهو مروي عن ابن عمر رضي االله عنهما وغيره من السلفالمذهب

  د من اليمين، إنه لا كفارة عليه؛ لأن هذا ليس يميناً، وليس في معنى ما ور: وقال بعض العلماء]٢ق[
  ..أن حكمه حكم اليمين ولكن الصحيح



  

 ) ٌ   ) فصل
خَيير زِن لَمفَّه كَتْم١(يمينٍ ةُار( إطعامِ بين عشرة مساكين أو كسوتتْهم أو عق قَربة)٢(ن لم يجِ، فمد فصيام أَ ثلاثةامٍي تتابِمعةن ، وم
  .)٤(الَخَّدتَولم ي اهملزِ بااللهِ مينٍوي هارٍها كظبوجِتَلفَ م، وإن اخْ)٣(واحدةٌ ةٌارفَّكَ ليهفع ها واحدبوجِم التكفيرِ بلَقَ انيمه أَتْمزِلَ

                                                
)١ (     فهـل يحنـث الحـالف لا أدخل قبلك، بل ادخل أنت، : واالله لتدخلن، وقصد عقد اليمين، فقال أخوه: ولو قال رجل لأخيه عند دخول الباب

  وتلزمه الكفارة؟
  .قصد اليمين وحنث في يمينه أن الكفارة تلزمه؛ لأنه فالمشهور من المذهبهذه المسألة فيها خلاف، 

واالله إني لأكرمك، فهذا هو المقصـود؛ لأنـه   : واالله لتدخلن، كقوله: لا تلزمه إذا كان قصده الإكرام؛ لأن الإكرام حصل بيمينه، فقوله: والقول الثاني
  .ليس هدفه من أن يدخل قبله إلا الإكرام، فكأنه حلف على الإكرام الحاصل

واالله مـا  : كلي، فقالت: واالله ما آكل، فقالوا لزوجته: كل، فقال: ، لما قدم الطعام للضيفان، فقال الضيفان له ج قصة أبي بكر وعلى هذا تُخَر: قالوا
، وأخبروه هذا من الشيطان وأكل، وأكلوا بعد ذلك، فلما أصبحوا غدوا إلى النبي :  واالله ما نأكل، فحلفوا كلهم، فقال أبو بكر  :آكل، فقال الضيفان

  .، ولم يأمره بالكفارة» أنت أبرهم وخيرهم«:  لأبي بكر  فقال النبي 
  .وهذا الحديث اختلف فيه العلماء، •
ليس هذا حنثاً في الواقع؛ لأن أبا بكر لم يقصد إلزامهم بذلك، وإنما قصد إكرامهم به، والإكرام حصل، ثم هـؤلاء الـذين   : وقال بعض العلماء] ٢ق[

إن الحنث معنـاه الإثـم،   : ، وقالوهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهإكرامه أيضاً، فالإكرام حصل من الطرفين،  أبوا أن يأكلوا قصدوا
  فأبو بكر ما قصد الإلزام، وهم ما قصدوا تحنيث أبي بكر، فكل منهم قصد الإكرام، والإكرام قد حصل، فحينئذ لا يكون هناك حنث،

؛ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ واضحة، وهذا القول في الحقيقة فيه فرج للناس على ما اختاره شيخ كر ولا شك أن دلالة حديث أبي ب
  .لأن الناس دائماً يحلفون هذه الأيمان، أما إذا قصد الإلزام فواضح أنه يحنث

ص لنا أن بعض العلماء يقـول ّ نه لا يحنث بالمخالفة؛ لأن الإكرام حصل، فكـأن صـاحب   إذا لم يكن القصد باليمين الإلزام إنما قصده الإكرام فإ: تلخ
 ـ : اليمين يقول ث واالله إني أكرمك بهذا، وقد تم، وعندي أنه لا ينبغي الإكثار من الحلف للإكرام؛ لأن فيه إحراجاً، ولأنه عند الجمهور فيه كفـارة بالحن

  .فيه
قد أبرأت ذمتك على قولٍ من الأقوال، قد يكون هذا الصواب عند االله تعالى، وقـد  إذا أعتقت مؤمنة أبرأت ذمتك بلا خلاف، وإن أعتقت كافرة ف    ) ٢(

  ..أعتق رقبة مؤمنة فهو أحوط لك، واتَّق الشبهات: يكون الصواب خلافه، هذا إذا جاء يسألنا في ابتداء الأمر فنقول له
  :وهذه المسألة لها ثلاث حالات    ) ٣(

: واالله ما ألبسه، ثم لقيه أخوه فقـال لـه  : البس ثوب الصوف، اليوم برد، فقال: ليه واحد، مثل لو قالت له أمهأن تتعدد اليمين والمحلوف ع: الأولى
واالله لا ألبسه، فالأيمان متعددة، والمحلـوف  : يا ولدي البس هذا الثوب للبرد، قال: واالله ما ألبسه، ثم لقيه أبوه فقال: البس ثوب الصوف للبرد، فقال

  .فهذا يجزئه كفارة واحدة قولاً واحداً، ولا إشكال فيهشيء واحد،  عليه
اذهب إلى صاحبك، قد دعاك إلى وليمة عرس، وكل مـن طعامـه، وهنئـه    : قيل له: أن تكون اليمين واحدة، والمحلوف عليه متعدداً، مثاله: الثانية

  .واالله لا أذهب إليه، ولا أهنئه بالزواج، ولا آكل من طعامه: بالزواج، فقال
  .حلوف عليه ثلاثة أشياء، ولكن اليمين واحدة، فهذا ـ أيضاً ـ تجزئه كفارة واحدة، قولاً واحداً؛ لأن اليمين واحدةفالم

إنه يجزئه كفارة واحدة، وهو المشهور مـن مـذهب   : أن تتعدد الأيمان والمحلوفُ عليه، وهذا هو محل الخلاف بين العلماء، فمنهم من قال :الثالثة
إنه لا بد لكل يمين من كفارة، وهذا مذهب الجمهور، والظاهر ما ذهب إليه الجمهور، أنه إذا كانت اليمين على : االله، ومنهم من قالالإمام أحمد رحمه 

  .ما لم يكن على الصفتين السابقتين. أفعال فإن لكل فعل حكماً
  ..متعددة عالالأف لأن كفارات؛ ثلاث يلزمه ـ الجمهور قول هو الذي ـ الثاني القول وعلى    ) ٤(



  

 ُ ِ  باب َ  جامع ْ ِ الأ   يمان
  
يرجيمانِأَفي الْ ع إلى نيالحالِ ةف تَإذا احها اللفظُلَمفإن ع ،دت النِّمةُي راليمينِ إلى سببِ جِع وما هيجها، فإن عدم جِعإلـى   ذلك ر

َ : " فَلَ، فإذا حالتعيينِ ِ لا ل ْ ب ُ س َ  ت َ " :وأ، ه سبِولَ مامةًأو ع داءأو رِ ه سراويلَلَعفج" هذا القميص َّ لا ك ْ ل ُ م ِ  ت َّ هذا الصـب  فصار" ي
َ : "أو، شيخًا  ٍ  زوجة ههذه، أو صدي فلان َ َ  ق ا، أو م ً هملوفلان َ ا ك ً لا : " ، أولَّمهـم ثـم ك  ةُوالصداقَ كلْموالْ ةُت الزوجيلَافز" سـعيد

 َ َ أ ْ ك ُ ل َ  ت ْ  لحم َ هذا ال َ ح ِ م ُّ : " أو، شًا بكَ فصار" ل َ هذا الر َ ط َ : " أو، لا أو خَبسا درا أو متَ فصار"  ب نًـا أو  بج فصار"  هـذا اللـبن
شْكلَكَثم أَ، ه كًا أو نحوه حلِّلكُفي ا ثَنوِنْ، إلا أن يي ما دام ١(على تلك الصفة( .  
  

 ) ٌ   ) فصل
  

فإن عدم ذلك رجع تناولُإلى ما يوهو ثلاثةٌه الاسم ، : ) ٌّ ٌّ ( و )  شرعي ٌّ ( و )  حقيقي ي ِ ف ْ ر ُ فـي   وضوعله م ما: فالشرعي).  ع
عِالشر وموضوع قُ، فالمطلَفي اللغة الشرع إلى الموضوعِ فُنصرِيالصحيحِ يفَلَ، فإذا ح لا يبيع نْأو لا يكح قَفعا لم  دا فاسدعقد

ين قَإ، وثْنَحييمينَ ده بما ينَمع ةَالصح فَلَكأَن ح لا يخَالْ بيعمر أو الحر حثَن بصورة قْالعد.  
  ُّ ، ثْنَحه لم يدا، ونحوبِا أو كَخما أو محشَ لَكَفأَ اللحم أكلُلا ي فَلَن ح، فإه كاللحمِعلى حقيقت هجازم بلغْهو الذي لم ي :والحقيقي

فَلَوإن ح أَ أكُلُلا يدما حوالْ والتمرِ البيضِ لِكْبأَ ثَنونحوِه وكلِّ والزيتونِ لحِم ما يطَصغُب به، ولا يلبـشـيئً  س   ـ سبِا فلَ ا أو ثوب
درا أو جعا أو نَنًشَولًعا حإ، وثَنفَلَن ح كَلا يإنسانً لِّمثَا حإنسانٍ كلِّ بكلامِ نشيئً فعلُ، ولا يلَكَّا فو لَه حن فَعثَمنوِنْ، إلا أن يي 
باشَمتَرهه بنفس.   
  ُّ  ـ ءطْعلى و فَلَ، فإذا حفربالع اليمين تعلَّقتفونحوِهما،  طئوالغا كالراوية الحقيقةَ بلَفغَ هجازم رهتَما اشْ :والعـرفي ه أو زوجت
طْوتَ دارٍ ءيمينُ تْقَلَّعه بجِمالدارِ ها وبدخولِاعشَ لا يأكُلُ فَلَ، وإن حه مستَلَكَا فأَئًيا في غيرِكًلَهه كمن ـ لا يأكلُ فَلَح  سـا فأَنًم   لَكَ
   .)٢(نثَعليه ح من المحلوف شيء طعم ره، وإن ظَثْنَحناطفًا لم ي لَكَبيضا فأَ لُأكُه، أو لا يمعفيه طَ رهظْلا ي نما فيه سبيصخَ
  

                                                
)١ (     أن المراتب التي ذكرها المؤلف في هذا الفصل ثلاث :فالخلاصة:  
يستمر مع هذا المعين، وإن تغيرت صفته، ما لم ينوِ ما دام على تلك الصفة، أو يكن السبب ما دام  فـالتعيينثم التعيين، -٣ثم السبب، -٢النية، -١

  ..على تلك الصفة
)٢ (     وهـو أنه إذا لم توجد مرتبة من المراتب الثلاث السابقة في الفصل الأول، نرجع إلى ما يتناوله الاسم في حقيقته، : خلاصة هـذا الفصـل

  ..ولغوي، فيقدم الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي-٣وعرفي، -٢شرعي، -١ :ثلاثة أقسام



  

 ) ٌ   ) فصل
فَلَوإن ح ا ككلامِشيئً فعلُلا ي ونحوِه ففَ دارٍ ودخولِ زيدلَعكْه مرا لم يهثْنَحفَلَ، وإن ح ه أو غيرِعلى نفسن يمـقْه م  صد ـنْم  ه ع

كالزوجة والولد  ،علَا ففَشيئً فعلَأن لا يا أو جاهلاًه ناسي ثَحن  ،في الطلاق تاق١(فقطْ والع(،  

                                                
)١ (     إن لبست هذا الثوب فزوجتي طا: وإذا حلف على نفسه في طلاق، بأن قال ً   .لق، فهذا يمين، ثم لبسه ناسيا

  .»حنث في الطلاق«: فعلى كلام المؤلف تطلق؛ لأنه قال
  .إن فعلت كذا فعبدي حر، وقصده أن يلزم نفسه بعدم الفعل، فهذا يمين، ففعله ناسياً فالعبد يعتق :أو قال

: ليه، فإن العبد يعتق، وإن كان طلاقاً فالمرأة تطلق، يقولونإن لبست هذا الثوب فعبدي حر، فلبسه جاهلاً أنه الثوب الذي حلف ع: وكذلك لو قـال •
  .وأما الإكراه ففيه تفصيل وحقوق الآدميين لا تسقط لا بالجهل، ولا بالنسيان، لأن هذا يتضمن حقاً لآدمي،

: فقد تقول المـرأة ! كون الطلاق حقاً لآدميأما كون العتق حقاً للآدمي فهذا قد يسلم؛ لأن العبد يحب أن يتحرر، ويعتق، ويسلم من الرق، لكن  :نقول
  ! أنا لا أحب أن أطلق، وتبكي من الطلاق، ويكون الطلاق عندها أكره من كل شيء، فكيف نلزمه أن يفعل ما تكره؟

في الكفارة، ثـم لا  أننا متى أجرينا الطلاق والعتاق مجرى اليمين صار لهما حكم اليمين، إذ كيف نجريهما مجرى اليمين  ولذلك كان القـول الـراجح
  فهذا تناقض، ! نجريهما مجرى اليمين في الحنث؟

إن لبست : لكن حكمه حكم اليمين، فلو قال والمؤلف قد أسقطهأنه لا حنث عليه، لا في الطلاق، ولا في العتق، ولا في النذر ولا في اليمين،  فالصواب
  .طلق الزوجةهذا الثوب فزوجتي طالق، ثم لبسه ناسياً فلا حنث عليه، ولا ت

إن لبست هذا الثوب فعبدي حر، ثم لبسه ناسياً فالعبد لا يعتق؛ لأننا لما أجرينا هذا الأمر مجرى اليمين، فالواجب أن لا يحنـث بالجهـل   : ولو قـال •
عن الإمام أحمـد كـرواة   إن رواتها : ، وهو رواية عن الإمام أحمد، قال شيخ الإسلاموهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االلهوالنسيان، 

  .التفرقة، يعني أن الإمام أحمد تساوت عنه الروايات في ذلك
  فإذا حلف على نفسه يميناً، وحلف على نفسه بالطلاق، وحلف على نفسه بالعتق،  •
يحنـث،  : »في الطلاق والعتـق« والعتق، فيما إذا فعل الشيء المحلوف عليه ناسياً، أو جاهلاً، فيقولون يفرقون بين اليمين والطلاق فالمذهب] ١ق[

  لا يحنث، : فيقع الطلاق والعتق، ويقولون في اليمين باالله
  .أنه لا فرق، وأنه لا يحنث فيهما، كما لا يحنث في اليمين؛ هذا إذا حلف على نفسه والصحيح] ٢ق[
  من حالينفلا يخلو ذلك الغير فإذا حلف على غيره ألا يفعل شيئاً بيمين، أو طلاق، أو عتق أو نذر:  

  .أن يكون المحلوف عليه ممن جرت العادة أن يمتنع بيمينه أي إذا حلف عليه بر بيمينه؛ لقرابة، أو زوجية، أو صداقة :الأولى
  .أن يكون هذا الغير ممن لا يمتنع بيمينه، ولا يهتم بها وسيأتي :الثانية
  بسبب قرابة أو زوجية أو صداقة، كأن حلف على زوجته ألا تفعل شيئاً ففعلته ناسـيةً،  فإذا كان هذا الغير ممن يمتنع بيمينه ويبر بها، ولا يخالفه

 ـ ه، فـإذا فعلـه   أو جاهلةً، أو حلف على ولده، ابن أو بنت، ألا يفعل شيئاً، ففعله ناسياً أو جاهلاً، فهذا الغير حكمه حكم نفس الحالف، يعني كأنه نفس
  .، وأما في العتق والطلاق فيحنثناسياً أو جاهلاً في اليمين باالله لم يحنث

  :أمثلة
  .إن فعلت كذا فأمك طالق، ففعله الولد ناسياً، فهل تطلق؟ نعم، تطلق على المذهب: قال لابنه
  .إن فعلت كذا فعبدي حر، ففعله ناسياً، يحنث ويعتق العبد، كما لو كان ذلك في نفسه: قال لولده

  .وجل عز االلهب يميناً هذا كان لو كما يحنث لا أنه والصحيح



  

 أو على من لا يمتنع بيمينه ففَوغيرِ لطانٍه من سلَعثَه حن وإن فَ)١(قًالَطْم ،وهو أ لَع ه ممن قَغيرصد نْمعه بعض على  فَلَما ح
   .)٢(ةٌيله ن ما لم تكن ثْنَحه لم يكلِّ
  

                                                
تحمله أنا أحملـه، فـإذا    ما واالله: فيقول إكرامه، يقصد أحياناً لأنه الإكرام؛ قصد أو الإلزام قصد سواء مطلقاً، يحنث أنه المؤلف كلام وظاهر    ) ١(

  .حمله المحلوف عليه فإنه يحنث على المذهب، وإن كان قصده الإكرام
ذا قصد الإكرام فإنه لا يحنث بالمخالفة، بناء على أن الحنث في اليمين مبني على الحنث فـي الحكـم،   أنه إ واختار شيخ الإسلام ابن تيميـة] ٢ق[

؛ لأن وإذا قصد الإكرام وحصلت المخالفة، فإن المخالف لا يعد عاصياً؛ لأنه لم يقصد إلزامه، بل قصد إكرامه واحترامه، وهذا حصل بمجـرد الحلـف  
حصل وظهر، ولأن أصل الحنث مبني على المخالفة في الحكم، فكما لا يكون عاصياً من خالف في باب الإكرام، لا إكرام له، وقد » أن لا يحمـل«حلفه 

حين جاء وهو يصلي بالناس، وأراد أن يتأخر، فـأمره أن   لما أمر أبا بكر  يكون حانثاً من خالف في الإكرام في اليمين، واستدل لذلك بأن النبي 
  يبقى، ولكنه تأخر ، 

ً في هذه الحال؟فه   ل كان أبو بكر عاصيا
وإن حلف على شخص لم تجر العادة أن يمتنع بيمينه لكونه لا سلطة عليه فإنه إذا  بل يريد أن يعظم النبي   لا، فهو لا يريد أن يعصي الرسول  

مين قد بنيـت علـى المنـع والحـث أو التصـديق أو      فُعل المحلوفُ عليه حنث الحالف، لأن من لا يمتنع باليمين لا يصح توجيه المنع إليه وأصل الي
  ..التكذيب

)٢ (     فرع عما سبق، وهي أنه يرجع إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، ثم إلى سبب اليمين، ثم إلى التعيين، ثم إلى  وهذه المسألة في الحقيقـة
  ..ما يتناوله الاسم، فهذه أربع مراتب تنبني أيمان الحالفين كلها عليها



  

 ُ َّ  باب ْ الن ِ ذ   )١(ر
  

لا يصن بالغٍ حا،  عاقلٍ إلا مولو كافر  
ُ ( و    :أقسامٍ من خمسة ) الصحيح
َ ( ] الأول[ ُ المطل   .مينٍي ةُارفَّه كَملزا فيشيئً مسولم ي"  رذْنَ ليع اللهِ: " قولَمثلَ أن ي ) ق

َ ( الثاني  ْ ن ُ ذ ِ  ر جاج َّ ـ الل َ ِ والغض  بـين  ريخَ، فيأو التكذيب عليه أو التصديقَ لَمحمنه أو الْ عنْمالْ دصقْي شرطه برِذْنَ عليقُوهو تَ)  ب
فعلفَّكَ ه وبينار٢(يمينٍ ة(.  

 ُ ْ (  الثالث ُ نذ ِ  ر ولا  التكفيـر  بحه اسـتُ أو غيرِ ا من طلاقكروهم رذَه كالثاني، وإن نَمكْفح، ه تداب ه وركوبِثوبِ سِبكلُ ) المباح
٣(هفعلُي(.   

 ُ َ (  الرابع ْ ن ُ ذ ِ  ر   .)٤(رفِّكَبه وي فاءالو جوزفلا ي،  والنحرِ الحيضِ يومِ وصومِ رٍمخَ ربِكشُ ) المعصية

                                                
)١ (     وحكم النذر مكروه ،  
، وأنه لا يرد قدراً، ولو »  إنه لا يأتي بخير«: نهى عن النذر، وقال إلى تحريمه؛ لأن النبي  بل مال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ]٢ق[

فائدة لا شرعية ولا قدرية، لا شرعية فهو لا يأتي نهى عنه، وبين أنه ليس فيه  شاء االله أن يفعل لفعل، سواء نذرت أم لم تنذر، وإذا كان الرسول 
  .بخير، ولا قدرية فهو لا يرد قدراً، فإن القول بتحريمه قوي

؟: فإن قيل ً ما َّ حر ُ ّ وجل ـ على الموفين بالنذر وهم قد ارتكبوا م   .كيف يثني االله ـ عز
، معنـاه أنهـم إذا   ] ٧: الإنسان[} يوفُون بِالنَّذْرِ{: الأمرين، فقوله تعالى أن االله لم يثنِ على الناذرين، وإنما أثنى على الموفين، وفرق بين: فالجواب

  نذروا الله شيئاً لم يهملوه، بل قاموا به، 
، مع أنهم ما ] ٢٩: الحج[} ثُم لْيقْضوا تَفَثَهم ولْيوفُوا نُذُورهم{: أن المراد بالنذر كل الواجبات، فهي نذر لقوله تعالى في الحج: وفيها قول آخر]٢ق[

  .، والمعنى أوفيتم نذراً نذرتموه] ٢٧٠: البقرة[} وما أَنْفَقْتُم من نَفَقَة أَو نَذَرتُم من نَذْرٍ فَإِن اللَّه يعلَمه{: نذروا، ومثل ذلك قوله تعالى
  .أما الوفاء به فإنه ينقسم إلى خمسة أقسام وسيأتي بيانها

)٢ (     لذلكولنضرب مثا ً   الله علي نذر إن فعلت كذا أن أصوم ثلاثة أيام، ففعل، فهل يلزمه صيام ثلاثة أيام أو كفارة يمين؟: رجل قال :لا
  .يخير، إن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء كفر كفارة يمين؛ لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين: الجواب
ر؟ فهل الأولى أن يفعل أوإن حكمه حكم اليمين، : وإذا قلنا ِّ   .الأولى أن يكف

 أنت: نقول نلزمه لئلا ذلك مع لكن نذر، لأنه خير؛ أنه الغالب في وهنا يفعل، أن فالأفضل خيراً كان إن عليه، المحلوف بحسب المسألة أن سبق: نقول
  .اليمين وكفارة فعلك، بين مخير

  ..يمين كفارة يكفر أو بنذره، يوفي أن بين خيري فهو له، تركاً أو له فعلاً مباحاً، شيئاً نذر إذا أنه والقاعدة    ) ٣(
)٤ (     ؛ أنه لا يفعل المعصية، وعليه كفارة يمينفما ذهب إليه الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ وإن كان من مفرداته أقرب إلى الصواب.  

  فلو نذر صيام يوم يحرم صومه، فهل يقضي ذلك اليوم ويكفر لفوات محله، أو لا يقضي؟ 
لا يجوز أن تصوم، فهل يلزمه أن يصوم يوماً بدلـه مـع   : واالله لأصومن يوم العيد، وقلنا: ث أنه لا يقضي وأن عليه الكفارة فقط، فلو قالظاهر الحدي

  .الكفارة، كما هو المذهب، أو لا يلزمه؟ ظاهر النص أنه لا يلزمه؛ لأن أصل التعيين كان محرماً ومعصية
  : قولونوالفقهاء ـ رحمهم االله ـ يفرقون في •
  ..عليه القضاءفإن  بالزمان أو المكانوإن كان لمعنى يتعلق -٢                ، لا قضاءفإنه  بالفاعلإذا كان المنع لمعنى يتعلق -١
 ليهالا تقضي؛ لأنه لمعنى يتعلق بالفاعل فلا قضاء ع وهل تقضي؟لا تصوم، وعليها كفارة يمين، : فلو نذرت امرأة أن تصوم يوم الحيض فنقول.  
 أما لو نذرت أن تصوم يوم العيد فإنها لا تصوم لا لمعنى فيها، ولكن لمعنى يتعلق بالزمان.  
  ً لا تصلِّ؛ لأن هذا حرام، ولكن هل تقضي أو لا تقضي؟ فيه الخلاف، فعلى المذهب تقضـي  : ، لو نذر إنسان أن يصلي في المقبرة، قلناالمكان أيضا

  .نى يتعلق بالمكانوعليك كفارة يمين؛ لأن هذا المع
  .أنه لا يقضي، سواء تعلق بالزمان، أو المكان، أو الفاعل، وعليه كفارة يمين؛ لأن الأصل أن هذا النذر لم ينعقد والراجح



  

  ُ َ (  الخامس ْ ن ُ ذ َّ  ر َ الت ُّ ب ِ ر َ إ"  :لِهكقو، ونحوِه  والحج والصيامِ الصلاة علِقًا، كفلَّقًا أو معلَطْم ) ر َ ن ش ُ ف َ  ى االله ِ م ـير ِ ـ )١(يض َ ِ أو س َ ل  م
 ُ ِ ع مالي الغائب َّ فلله ي َ  الكلِّ ثلُعلى ثُ زيدى منه يمسمأو بِ هكلِّ هبمالِ ةَالصدقَ رذَإلا إذا نَ، )٢(به فاءالو همالشرطُ لز دجِفو"  كذا ل

   ى،مسمه الْمزلْ، وفيما عداها ي)٣(ثالثلُ ردقَ يه؛ فإنه يجزِ

                                                
)١ (     مسائل:  

  ه؟وهل حديث لا تدر في معصية يدل مفهومه على جواز النذر مع أنه قد صح النهي عن هل الوفاء بالنذر على الفور؟: الأولى
  إذا كان مقروناً بشرط فهو على الفور، من حين يوجد الشرط يجب الوفاء به، وإذا كان مطلقاً ففيه خلاف، 

  .وجوب الوفاء به فوراً والصحيح
  .والحديث يدل على انعقاده أو أن المعنى لا نذر يوفى

  هل هناك فرق بين اليمين وبين النذر؟: الثانية
  ..ركعتين وجب عليه أن يصلي ركعتين، ولو حلف أن يصلي ركعتين لم يجب عليه، واستحب أن يفعلنعم، بينهما فرق، لو نذر أن يصلي 

ل إذا عجز عن نذر الطاعة فإن كان له بدل فعل بدله، وإن لم يكن له بدل فإنه يبقى معلقاً في ذمته حتى يشفيه االله، فإن لم يكن يرجـى زوا : الثالثـة
صياماً يكفر عنه، كالواجب بأصل الشرع، وإن كان صلاة فالعجز عنها فيما يظهر لا يتصور؛ لأنه يصـلي علـى   العجز فينظر فيه، إذا كان ـ مثلاً ـ   

  .حسب حاله
  .الله علي نذر أن أفعل كذا إن شاء االله: لو علق النذر بالمشيئة فقال: الرابعة

كان قصده التعليق فلا شيء عليه، وإذا كـان قصـده التحقيـق أو    ففي النذر الذي حكمه حكم اليمين ليس عليه حنث، وإذا كان فعلَ طاعة، نظرنا إذا 
  .التبرك وجب عليه أن يفعل، حسب نيته

 ـ: الخامسة بة إذا نذر الإنسان نذراً معيناً بيوم أو بشهر، ثم جن قبل أن يصل إلى ذلك اليوم، يعني صادف ذلك اليوم أنه مجنون، فلا قضاء عليه بالنس
إن قدم زيد فللَّه علي نذر أن أتصدق بكذا، فقدم وهو مجنون، ذكرنا فيما سبق أنه تلزمـه  : بة للعبادات المالية، كأن يقولللعبادات البدنية، وأما بالنس

  .الواجب هنا في المال، فهو كالزكاة، تجب على المجنون، ولا تجب عليه الصلاة ولا الصيام الصدقة؛ لأن
  .ء لا عبادة مالية ولا بدنية يعني لا صدقة ولا صوم ولا يقضى عنه شيءقبل أن يوجد الشرط فليس عليه شي أما لو مات الناذر

} بِه وتَولَّـوا وهـم معرِضـون   {: هذا ضد الصدقة، وقوله} بخلُوا بِه{: فلما آتاهم من فضله أخلفوا الأمرين كليهما الصدقة والصلاة فقوله: السادسة
يـومِ  {نعوذ باالله إلى الموت } *نفَاقًا في قُلُوبِهِم إِلَى يومِ يلْقَونَه بِما أَخْلَفُوا اللَّه ما وعدوه وبِما كَانُوا يكْذبون  فَأَعقَبهم{هذا ضد الصلاة ] ٧٦: التوبة[

ونبكْذا كَانُوا يبِمو وهدعا وم ا أَخْلَفُوا اللَّهبِم نَهلْقَوذه الآية نزلت في رجل من الصحابة يقال له ثعلبة بن حاطب إن ه: يقال] ٧٧: التوبة[} ي:  
وقد كتب في هذا طالب من الجامعة الإسلامية رسالة علمية بين فيها أن هذا كذب وأن هذا الصحابي  لكن هذا ليس بصواب بل هو باطل وضـعيف

  .لم يقع منه هذا الأمر
)٢ (     ليس في الحديثين دلالة صريحة على أنهما نذرا الله بذلك، فلا شك أن الإنسـان إذا أوفـى    ، بمعنى أنهوالحقيقة أن هذه المناقشة قويـة

ته بنذره وتصدق بجميع ماله مع حسن ظنه بربه، وصدق اعتماده عليه، وأن له جهات يمكن أن يقوم بواجب كفايته وكفاية عائلته، لا شك أن صـدق 
  ..الثلث مطلقاً ففي النفس منه شيءبجميع ماله أبرأ لذمته وأحوط، وأما الاقتصار على 

)٣ (     فالمسألة فيها ثلاثة أشياء:  
 ً   .أن ينذر الصدقة بجميع ماله، فمذهب الحنابلة يجزئه الثلث، وقول أكثر أهل العلم أنه لا بد أن يتصدق بماله كله: أولا

 ً   ولو زاد على الثلث،  يلزمه أن يتصدق به فالمذهب أن ينذر الصدقة بشيء معين يزيد على الثلث،: ثانيا
  .أنه لا يلزمه أكثر من الثلث والذي مشى عليه المؤلف

 ً   ما قاله على ظاهر المذهب،  ، فيتعينثلث مالي، نصف مالي، وما أشبه ذلك: أن ينذر الصدقة بشيء من ماله مشاع، مثل أن يقول: ثالثا
  .لا يلزمه أكثر من الثلث وعلى كلام المؤلف

  يه كفارة؟وهل إذا تصدق بالثلث عل
  ..، وما دام يجزئه فقد أوفى بنذره فلا كفارة عليه» يجزئه«: ليس عليه كفارة؛ لأنه يقول



  

ذَن نَومر لزِ شهرٍ صوممه التتابذَوإن نَ، )١( عر أيا معدودةًام لْلم يزه إلا بشَمرط أو نية.   
   

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
)١ (     ونذر صوم الشهر على قسمين:  

  .أن ينذر شهراً بعينه، كربيع الأول ـ مثلاً ـ فهذا يلزمه التتابع؛ لضرورة التعيين فما يمكن أن يصومه إلا متتابعاً: الأول
  يرى أنه يلزمه التتابع، وهو المذهب،  فالمؤلفالله علي نذر أن أصوم شهراً، : ينذر شهراً مطلقاً، فيقول أن: الثاني

إلى أنه لا يلزمه التتابع، وهذه المسألة فيما إذا لم يكن له نية، أما إن كان له نية فعلى ما نوى، أو يكون لـه شـرط،    وذهب بعـض العلمـاء] ٢ق[
الله علي نذر أن أصوم شهراً متتابعـاً،  : يلزمك التتابع، أو صرح بالشرط فقال: أنا من نيتي أن أصوم شهراً متتابعاً، قلنا: فعلى ما شرط، يعني لو قال

  .فيلزمه التتابع
: تعـالى  أنه لا يلزمه التتابع، ودليل ذلك أنه لو كان الشهر عند الإطلاق يستلزم التتابع لكان اشتراط التتابع فـي قولـه   والصحيح في القسم الثاني

لغواً لا حاجة إليه، فلما اشترط االله التتابع في الشهرين علمنا بأن الشهر عند الإطلاق لا يستلزم التتابع، وهذا هو الصحيح، فـإذا  } شَهرينِ متَتَابِعينِ{
لا : هل أتابع الصـوم؟ قلنـا  : ، فإذا سألناصم شهراً: إن شفى االله مريضي فللّه علي نذر أن أصوم شهراً، وشفى االله مريضه، فإننا نقول له: نذر قال

  ..يلزمك إلا إن كنت نويت أو اشترطت
 ؟ » لزمه التتابع«: وقوله ً ، أو لا يلزمه إلا تسعة وعشرون يوما ً   هل يلزمه أن يصوم ثلاثين يوما

شَهر رمضان الَّـذي  {: لاثين يوماً؛ لقوله تعالىأم ث إن ابتدأ الصوم من أول يوم من الشهر لم يلزمه إلا الشهر، سواء كان تسعة وعشرين يوماً: نقول
آنالْقُر يهفسماه االله شهراً مع أنه قد يكون تسعة وعشرين، وقد يكون ثلاثين يوماً، وإن ابتدأه من أثنائه، مثـل أن يبتـدئ   ] ١٨٥: البقرة[} أُنْزِلَ ف ،

  الصوم في الخامس عشر، 
  بل يلزمه ما كان عليه الشهر ولا يلزمه ثلاثون يوماً،  :وقيلاء على الشهر، يلزمه ثلاثون يوماً؛ لتعذر البن :فقيل

فإذا ابتدأ الصوم في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر انتهى في اليوم الرابع عشر من الشهر الذي يليه، فإذا فرضـنا أن هـذا    وعلى هذا القـول
، أنه لا يلزمه إلا شهر هلالي، سواء ابتـدأ مـن   وهذا القول هو الصحيحشرين يوماً، الشهر الذي ابتدأ فيه الصوم كان ناقصاً فإنه يصوم تسعة وع

  .أثناء الشهر، أو من أول الشهر
 من الشهر، فهل يستأنف أو يتم؟ ً   وإذا قلنا بلزوم التتابع، يعني في الحال التي يلزمه التتابع إذا قطع التتابع، بأن أفطر يوما

  ، فيه تفصيل: الجواب
لم يستأنف وبنى على ما مضى، مثل رجل شرع في الصوم فصام عشرة أيام ثم مرض مرضاً يبيح له الفطر، فأفطر خمسـة أيـام،    لعـذرإن كـان -١

مضـى؛   فيكمل على العشرة الأولى؛ لأنه أفطر لعذر، وكذلك لو سافر بعد أن صام عشرة أيام وأفطر في السفر، ثم عاد من السفر، فإنه يبني على مـا 
  ر يبيح الفطر حتى في الصيام الواجب بأصل الشرع، وهو رمضان، لأن السفر عذ

  .يحرم عليك أن تفطر؛ لأنه يلزمك التتابع، ولا تتابع مع الفطر؛ فإذا أفطر يلزمه الاستئناف؛ لأنه أفطر لعذر لا يبيح الفطر: ، نقولفإن سافر ليفطر-٢



  

 ُ ِ  كتاب   القضاء
  

، وأن قـوى االلهِ ه بتَرمأْعا، ويرما وولْه عدجِن يم لَضفْأَ ختارا، ويقاضي إقليمٍ في كلِّ بصنْأن ي )١(الإماميلْزم ، فايةك ضروهو فَ
تَيحرلَى العد جتهِويد في إقامتقولَه في " :لَّوتُيالْ ككْحلَّقَ" أو " متُدك  "٢(هونحو(وي ،بكاته في البعد)٣(.  

 علـى  رج، والحرشَدينمالْ غيرِ في أموالِ رالنظَ، وهم من بعضٍعضلب الحقِّ ذَخْوأَ الخصومِ بين لَالفص ةالعام مِالحكْ ولايةُ فيدوتُ
مستوجِن يبفَه لسوالنظَسٍلَأو فَ ه ،ر في وقوف عمبشَ عملَه ليلرنفيذَها، وتَط الوصايا، وتزويج ن لا ولِملها، وإقامةَ ي  الحـدود ،

فـي   رِالنظَ مومع لَّىوأن ي جوزه، ويها ونحوتينفْوأَ قاترى عن الطُّذَالأَ فِّه بكَلعم حِفي مصالِ روالنظَ،  والعيد ةعالجم وإمامةَ
مومِع و لِالعميولِّي خاصهماا فيهما أو في أحد.   

                                                
  يجوز؟ لا أو االله خليفة: أقول أن يجوز هل العلماء، واختلف    ) ١(

خليفة االله، لأن االله استخلفه في عباده ليقوم بعدله، ولا يعني ذلك أن االله تعالى ليس بحاضر، فاالله ـ عز  : ، وأنه يجوز أن نقولولكن الصـحيح الأول
فـة فـي   وجل ـ فوق عرشه، ويعلم كل شيء، وفرق بين استخلاف موسى لهارون عليهما السلام، وبـين اسـتخلاف االله ـ تعـالى ـ هـذا الخلي       

  .…………الأرض
 قال   :»أو القتال،: حالان إلا معهم لنا ما الحربيون فصار كافر، كل من تؤخذ الجزية أن الصـحيح هو وهذا ، »المشركين من عدوك لقيت إذا 

  .أسلموا إذا إلا للجزية، الاستسلام
)٢ (      علت قوالب للمعاني، فلأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظكل ما دل على المعنى فهو مما تنعقد به العقود، وليس هناك لفظ يتعبد ، فالألفاظ ج

  ..به، بحيث لا يجزئ الناس إلا العقد به، حتى النكاح على القول الصحيح، فكل لفظ يدل على العقد فإن العقد ينعقد به
)٣ (      شهد » يكاتبه في البعـد«: واستفدنا من قول المؤلفعلى تولية القاضي، ولكن لا بد أن نعلم بأن هذا صادر من أنه لا يحتاج الإمام أن ي

  .الإمام، ونعلم ذلك إما بالختم، أو التوقيع المعروف، أو ما أشبه ذلك
ً ينعقد القضاء باللفظ والكتابـة  ـإذا دل ، واللفظ ليس له لفظ محدد شرعاً، بل كل ما دل على التولية فإنه تثبت به الولاية، أما الكتابة فيكتب له بما ي

  .على التولية
، وستأتي المسألة ـ إن شاء االله تعالى ـ في باب كتاب القاضي إلى القاضي، هـل    والمؤلف ـ رحمه االله ـ هنا لم يذكر أنه يشترط فيهـا الإشـهاد

  .. يشهد شاهدين، وأن النبي صلّى االله عليه وسلّم كان يكتب الكتب إلى الملوك والرؤساء ولاوالصحيح أنه لا يشترطيشترط الإشهاد أو لا؟ 



  

ُ ( و  ْ ي َ ش َ ت ُ ر   : فاتص رشْفي القاضي ع ) ط
 ـ، وإذا ح)٤(هذهبِولو في م، دا هِتَج، م)٣(املِّكَ، متَ)٢(بصيراسميعا، ، ا لًدع، ا ملسم، )١(ا ررا، حكَ، ذَه بالغًا، عاقلاًكونُ اثنـانِ   مكَّ
   .هاوغيرِ عانِواللِّ والحدود ه في المالِمكْح ذَفَنَ للقضاء حلُصي )٥(هما رجلًابينَ
  

                                                
  وليس هناك دليل من الكتاب، ولا من السنة يمنع أن يكون الرقيق قاضياً،  ]٢ق[    ) ١(

أن الرقيق يصح أن يكون قاضياً إذا توفرت فيه شروط القضاء، وهي القوة والأمانة، فإذا كان عنده علم، وعنده أمانة وصدق،  ولهذا فالقول الراجح
  !اً؟فما المانع من أن يكون قاضي

نعم لو أبى سيده أن يكون قاضياً فلـه الحـق، وحينئـذ    ! إذا أذن سيده أن يكون قاضياً فأين الشغل؟: أما التعليل بأنه مشغول بخدمة سيده، فإننا نقول
  .يمتنع أن يولى الرقيق، لا من جهة أنه غير صالح، لكن من جهة أنه مملوك لغيره

ً هذا الوصف الصحيح أنه ليس بشـرط الرق مانع لكونه مشغولاً بخدمة سيده فقط، وأما أنه يرى نفسه قاصراً عن غيره وما أشبه ذلـك،  ، وأن إذا
  ..فهذا تعليل لكن ليس مطرداً، فإن من الأرقاء من إذا آتاه االله العلم عرف مكانه بين الناس، وصار مفتياً ومعلماً ونافعاً لعباد االله

بصيراً، وأن الأعمى يصح أن يكون قاضياً، صحيح أن البصير أكمل، لكن كونه شرطاً، بحيث إذا لـم  أن يكون فالصحيح أنه لا يشترط ] ٢ق[    ) ٢(
  ..نجد إلا أعمى فإننا لا نوليه، فهذا غير صحيح

)٣ (     نقول ً قـروءة  أن يولى الأخرس بشرط أن تكون إشارته معلومة، أو كتابته م وأنه يجـوز، فيه نظرإن اشتراط كون القاضي متكلماً : إذا
  ..فإذا حصل هذا أو هذا صح أن يكون قاضياً

)٤ (     هو شرط لكن بحسب الإمكان، فإذا لم نجد إلا قاضياً مقلداً فإنه خير من العـامي  : ولو في المذهب، نقول وهذا الشرط الأخير الاجتهـاد
مذهب الذي يقلده، فعنده شيء من العلم، ولكن يقدم المجتهـد  المحض؛ لأن العامي المحض ما يستفيد شيئاً ولا يفيد، والمقلد معتمد على بعض كتب ال

  .في النصوص على المجتهد في أقوال الأئمة
يدل كلام أحمد وغيـره،  ا ب ولاية الأمثل فالأمثل، وعلى هذ، وتجتعتبر حسب الإمكانوهذه الشروط : قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ

  لُّهم شراً، وأعدلُ المقلدين، وأعرفهما بالتقليد، فيولى لعدمٍ أنفع الفاسقين، وأق
كما قال الشيخ، وصدق الشيخ ـ رحمه االله ـ فهذه الشروط العشرة شروط إذا أمكن تطبيقها، فإذا لم يمكـن،    : أي» وهو كما قـال«: قال في الفروع

فَاتَّقُوا اللَّـه  {: ، وقال االله تعالى] ٢٨٦: البقرة[} لِّفُ اللَّه نَفْسا إِلاَّ وسعهالاَ يكَ{: يولى الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام االله عز وجل، قال االله تعالى
تُمتَطَعا اسفإذا لم نجد أحداً يتصف بهذه الصفات وإنما يتصف ببعضها أخذنا بقدر الإمكان] ١٦: التغابن[} م ،.  

 هل يجوز تولية أهل البدع القضاء؟: مسائل  
  : سمون إلى قسمينأهل البدع ينق

  أهل بدع مكفرة، فهؤلاء انتفى عنهم شرط الإسلام، -١
  . قلدوأهل بدع مفسقة انتفى عنهم شرط العدالة، فإذا كانت البدعة مفسقة فلا يولى، ولو على أهل بدعته، وكل بدعة تكفر المجتهد فهي تفسق الم-٢
قال لأن تهاونـه  . مه االله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة؟ قال الإمام أحمد رحولو ترك الرجل الوتر فهل يولى القضاء •

  .بالوتر يدل على تهاونه بالشهادة فأتي من عدم الأمانة
 ؟ إن كان يوجد مجتهد في النصوص والعمل بالأدلة فلا يولى المجتهد في أقوال الأئمة فقط وهو الذي وهل المتعصب لأقوال إمامه يولى القضاء

  ..يهمه تطبيق أقوال إمامه دون الالتفات للأدلة، لكن إذا لم يوجد مجتهد في النصوص فإنه يولى المجتهد في المذهب
)٥ (      م الآخر، أيجوز ذلك أو لا؟ َّ ك َ    .لو أن أحد المدعيين ح

  .أنه يجوز، وإن كان ظاهر كلام المؤلف عدم الجواز: الصحيح



  

 ُ ِ  باب   القاضي آداب
  
ينبغوِقَ ي أن يكونا من غيرِي نْعلَف ،ا من غيرِنًي ضعف، ا ذا أَحليمناة نَطْوفولْ،  ةكُين مجلسه في وسالبلَ طافَ د١(سيح(ـ، وي  علْ د

في لَ صمينِخَالْ بينهحهفْلَو ظظ ومجل٢(هما عليهه ودخولِس(.  
َ ( و  ِ ي    .)٣(عليه لُكشْهم فيما يشاوروي بِالمذه ه فقهاءسلجم رضحأن ي )ي نبغ
َ ( و  ْ ي ُ ح ُ ر  ـ،  عـاسٍ أو نُ لٍسأو كَ،  لٍلَأو م مأو ه،  شٍطَأو ع وعٍج ةدأو في ش نأو حاق، ضبان كثيرا وهو غَ القضاء ) م أو برد 

له  نكُه إذا لم تَوِلايت لَقب يههادكان ي نمةٌ إلا ميدوكذا ه )٤(شْوةرِ بولُقَ مرح، ويذَفَنَ الحقَّ فأصاب فَ، وإن خالَجٍعزم رأو ح مٍمؤلِ
٥(كومةٌح(.  

                                                
)١ (     ضي أن يطلب أجرة من الخصمين؟وهل يجوز للقا: فإن قيل  

 إن كان له رزق من بيت المال فإنه يحرم عليه لأنه يشبه هدايا الغلول، وإن لم يكن له شيء من بيت المال فقال الفقهاء يجوز أن يسأل ما: فالجواب
  . يدفع به حاجته فقط

  ..أنه لا يجوز حتى هذا لأنه يفتح باب المفاسد والشرور والصحيح
)٢ (     لو سبق أحدهما بالسلام على القاضي، فهل يرد السلام أو ينتظر حتى يسلم الآخر؟: لةمسأ  

  .لا ينتظر، بل يرد السلام؛ لأن هذا الذي سلّم سبق حقه بفعله لا بفعل القاضي: الجواب
  تبعاً لغيره من فقهاء المذهب،  هكذا قال المؤلف] ١ق[    ) ٣(
  :لأن إحضار الفقهاء فيه عدة محاذيره هو المستحب؛ أن هذا ليس بمستحب، بل ترك والصحيح] ٢ق[

 ـ: الأول ن أن من القضايا ما يحب الخصمان أن يكون سراً، لا يطلع عليه أحد، فإذا أحضر القاضي أناساً، وقد لا يحتاج إليهم فإن الخصمين يخجلان م
  .ذلك

  .المسلمين بين الناسأنه قد يكون بعض الفقهاء من الثرثارين المتكلمين، فتنتشر قضايا : الثاني
إن هذا القاضي لا يقضي إلا والفقهاء عنده، ومعنى ذلك أنه لا علم عنده، وإذا ضعف : أن في ذلك إضعافاً لجانب القاضي؛ لأن الناس يقولون: الثالث

  .جانب القاضي أمام الناس أصبحت أحكامه مهلهلة، وكل إنسان يستطيع أن يعترض عليه
ما مذهب فلان؟ وأنت على أي مذهب؟ وما أشبه : للفرقة بين الناس؛ لأن المطلوب تقليل الخلاف ما استطعنا، وأن لا نقول أن في ذلك إظهاراً: الرابع

أن نظهر  هذا، فإن الواجب أن يحشر الناس كلهم بقدر الاستطاعة على قول واحد، وهو ما دل عليه كتاب االله وسنة رسوله صلّى االله عليه وسلّم، أما
  .لناس بالفرق وتعدد المذاهب فهذا أمر لا ينبغيالفرقة بين ا

  .ءلا ينبغي أن يحضر في جملة الفقها: وواحد من هذه المحاذير يكفي في أن نقول
 اذهبا وارجعا بعد يوم، أو يومين، أو ثلاثة، حسب ما يظن أن المسألة تتطلبه من : ، ويقول للخصمينوأما ما يشكل عليه فإنه يرجئ النظر فيه

م يراجعها بنفسه، ويشاور العلماء الذين في بلده، أو خارج بلده كما في وقتنا الحاضر، إذ يستطيع القاضي وهو في مجلس الحكـم أن يتصـل   وقت، ث
  .والحاصل أن ما قاله المؤلف رحمه االله من إحضار فقهاء المذاهب فيه نظر بل هو ضعيف. بأي عالم يثق بعلمه، فيشاوره ويحكم

)٤ (      راتب ـ من بيت المال، من الدولة، وهو إنسان ليس له مال، وقال للخصمين: القاضي ليس له رزق ـ أيفإن كان:    
  فهل يجوز ذلك أو لا؟أقضي بينكما بشيء كثير، وإذا كانت صغيرة بشيء قليل، : لا أقضي بينكما إلا بكذا وكذا، حسب القضية إن كانت كبيرة قال

  نه يجوز، في ذلك خلاف، المشهور من المذهب أ
؛ لأن هذا أخذُ عوض على أمر واجب عليه، فإن الحكم بين الناس واجب، وهو إذا عود نفسه هذا، هل سيقتصـر علـى   والصحيح أنه لا يجوز] ٢ق[

  طمعاً،  مقدار الكفاية؟ أبداً سيطمع، وإذا جعل الجعل مثلاً على الألف خمسة في اليوم الأول، جعل على الألف في اليوم الثاني عشرة وازداد
  أن هذا لا يجوز فالصواب

)٥ (     فعندنا أربع مراتب:  
هدية من شخص يهاديه قبل ولايته، وليس له حكومة، يعني جرت العادة أنه إذا قدم من سفر أهدى إليه هدية، وإذا حصـلت عنـده مناسـبة    : الأولى

  .رشوة، والأصل الحلأهدى إليه هدية، وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به لبعده بعداً تاماً عن ال
  رجل أهدى عليه هدية، وليس ممن عادته أن يهاديه، وليس له حكومة، : الثانية

  لا يجوز كما صرح به المؤلف؛ لأنه ليس له عادة،  فالمذهب] ١ق[



  

                                                                                                                                                            
  .أنه يجوز: والقول الثاني] ٢ق[

  .أن يهاديه وله حكومة ولم تكن عادته أن يهاديه، فهذا حرام ولا يجوز :الثالثة
  .أن يكون له حكومة، ويهاديه وهو ممن جرت عادته بمهاداته من قبل، فهذا أيضاً لا يجوز: ابعةالر

ً أربعة   على المذهب لا تجوز،  والثلاثة الباقية، واحدة تجوز وهي أن يكون ممن يهاديه قبل ولايته وليس له حكومة، فالمراتب إذا
  .يهاده من قبل فلا بأس بهاأن الهدية إذا لم تكن ممن له حكومة، وإن لم  والصحيح

إذا كان هذا الرجل ممن يهاديه قبل ولايته، وأهدى له هدية، وكان له حكومة، لكن ما علم بها القاضي، ثم علم بعد ذلك، فهل يجب على  بقي علينا •
  القاضي أن يردها؟

  ..نعم: الجواب



  

ُ ( و  ـي ْ َ س َ ت ُّ ح  ى علـى غيـرِ  عن ادله، ومه تُهادشَ لُبقْن لا تُمولا لِ،  )١(هه لنفسحكم ذُفُنْ، ولا يالشهود ةرضحإلا بِ مكُحأن لا ي ) ب
   .ها، وكذا المريضفُلِّحن يم لَسرأَ ها يمينتْمزِ، وإن لَيلِبالتوك تْرموأُ رضحبرزة لم تُ

  

                                                
)١ (      وفيك الخصومة، فإن ذلك: فإن رضي الخصم وقـال كَمالقاضي واثقـاً   أنت الح يجوز؛ لأن الحق له، وهذه أحياناً ترد، يعني يكون خصم

  .أنت الحكم، وأنا أثق بأمانتك ودينك وعلمك، فإذا رضي بذلك فلا حرج: من القاضي، فيقول



  

 ُ ِ  باب ْ  طريق ُ ال ْ ح ِ ك ِ  م َ وص ِ ف   هت
  

إذا حضأَ: قالَ صمانِإليه خَ رما الْكُيمدعتَكَي؟ فإن س بدأَحتى ي جازفم ،ن سقَب عوى قَبالددقَه، فإن أَمر كَله حن إله عليـه، و  م
  ، )١(لْمهبع مكُحبها، ولا ي مكَها وحعمها سرضحفإن أَ. تَئْن شإها رضحفأَ ةٌنَين كان لك بإ: يعدللم قالَ ركَنْأَ

ه، ى سبيلَلَّه، وخَفَلَحه أَإحلافَ ه، فإن سألَجوابِ فةه على صمصعلى خَ اليمين له أن ه الحاكمملَعأَ. )٢(نَةٌيلي ب ما: يعدمالْ وإن قالَ
ولا يتَعد ه قبلَبيمين الْ مسألةمدقَ لَكَ، وإن نَ)٣(يعإ: ى عليه، فيقولُضوإلا قَ تَفْلَن حضعليك تُي .فإن لم يحقَ فْلى عليه، وإن ض

فَلَح المنكثم أَ رحضالْ رمدعي بنَةًي كَح٤(بها م(َكُ، ولم تنِ اليمين زيلةًم قِّللح)٥(.   

                                                
)١ (     ه يحكم بعلمه فيهاإن: ولكن هنا ثلاث مسائل استثناها العلماء، قالواأن القاضي لا يحكم بعلمه مطلقاً،  وظاهر كلام المؤلف:  

عدالة الشهود وجرح الشهود، فإذا كان يعلم عدالة الشاهدين حكم بشهادتهما بدون طلب تزكية، وإذا كان يعلم جرحهما رد شـهادتهما بـدون    :الأولى
  .مجارح؛ لأن هذا ليس حكماً مباشراً حتى يتهم القاضي فيه، وإنما هو حكم بسبب الحكم، أو حكم بالذي ينبني عليه الحك

يه؛ ما علمه في مجلس الحكم فإنه يحكم به، مثل أن يتحاكم إليه اثنان، وفي أول الجلسة أقر المدعى عليه بالحق، ثم بعد ذلك أنكر، فيحكم عل :الثانية
  .لأنه ما زال في مجلس الحكم، وقد سمع من المدعى عليه الإقرار فوجب عليه أن يحكم به، حتى لو أنكر بعد ذلك ما يقبل

اشتهر في البلـد أن هـذا   : إذا كان الأمر مشتهراً واضحاً بيناً، يستوي في علمه الخاص والعام، القاضي وغيره، فهنا يحكم بعلمه، مثال ذلك :ةالثالث
ر الناس أن هـذا  هذا لنا، هذا لأبينا ولجدنا، وكان القاضي يعلم كما يعلم سائ: الملْك وقْفٌ على الفقراء من أزمان طويلة، فجاءت ذرية الواقف، وقالوا

ودخول من لا يوثق فيه ـ أيضاً ـ منتف ،الملْك وقف، فهنا يحكم بعلمه؛ لأنه مشتهر والاتهام منتف..  
)٢ (     لا أعلم لي بينة؛ لأنه قد يكون هناك بينة لم يعلم بها، أو نسيها، ثم : إنه ينبغي للمـدعي أن يقـول: هنا نقول» ما لي بينة«: وقوله

  ..لا أعلم لي بينة: فالأحسن أن يقولما لي بينة، فإنها لا تسمع على المشهور من المذهب كما سيأتي إن شاء االله، : أن قال إذا أقامها بعد
)٣ (     لَّفوه بدون مسألته، فإن الطلب العرفي كالطلب اللفظيولكن إذا جرى عرف القضاة بأنه لا يحتاج إلى مسألة المدعي، وح..  
)٤ (     حكم للمدعي بمجرد نكول المدعى عليه م المؤلفوظاهر كلاأن اليمين لا ترد على المدعي، بل ي.....  
بأن هذا يرجع إلى نظر الحاكم واجتهاده، لا إلى ما يحيط به المدعي أو المدعى عليه علماً، ولا إلى ما لا يحيطان به علماً، لكان  ولو قال قائـل] ٤ق[

: رائن الأحوال أن المدعي مبطل، فيرى أن رد اليمين عليه متأكد؛ والمدعى عليه رجل بريء، وهاب أن يقولله وجه قوي؛ لأن القاضي قد يعلم من ق
لمـدعى  وااللهِ ما عندي له شيء؛ خشية أن يكون ناسياً، فهنا يمكن للقاضي أن يرد اليمين على هذا المدعي؛ لأنه يترجح عنده كذب المدعي، وصدق ا

  .عليه
، وإن كنت لم أطلع على قائلٍ به، ولكن ما دام قولاً مفصلاً يأخذ بقول من يقول بالرد من وجه، وبقول مـن لا يقـول   رجحوهذا القول عندي هو الأ

  .بالرد من وجه، فيكون بعض قول هؤلاء، وبعض قولِ هؤلاء
لشيء دون المدعى عليه، فإنه يترجح أن نـرد  ؛ لأن حقيقة الأمر أنه إذا كان المدعي يحيط باوهو لا ينافي قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

  !اليمين عليه؛ لأن هذا المنكر إنما امتنع من اليمين تورعاً، وهذا يمكنه الإحاطة، فلماذا لا نرده عليه؟
  :فهذه المسألة فيها أربعة أقوال

  .أنها لا ترد مطلقاً، وهذا هو المذهب: الأول
  .ذهبأنها ترد مطلقاً، وهو قول آخر في الم: الثاني
  .وهذا اختيار شيخ الإسلامأنها ترد على من كان محيطاً بالشيء دون من لم يكن محيطاً به، : الثالث
  .يرجع هذا إلى اجتهاد القاضي، فإن رأى أن ترد اليمين على المدعي فعل، وإن لم ير لم يفعل: وهو احتمال أن يقال: الرابع

)٥ (    ثم أحلفنا خصمه وحلف، ثم أتي بالبينة فإنها تقبل، ما لي بينة: أنه إذا قال المدعي وظاهر كلام المؤلف ،  
  هو الحق في هذه المسألة،  وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلف

من  فأنت أول! ما لي بينة، فما دام ما لك بينة، فكيف جاءت البينة؟: لا تقبل البينة؛ لأنه هو نفسه يكذب البينة؛ لأنه قال: أما المذهب فيقولـون] ٢ق[
  ......هذا هو تعليلهم وهو ضعيف! يشهد بكذبها، فكيف تدعي بما تشهد أنه كذب؟

  .ما لي بينة، ثم أحضر بينة فإنها تقبل: ، وهو أنه إذا قالفما ذهب إليه المؤلف هو الصواب
 وإذا لزم الأخرس يمين فكيف يحلف؟  

  .ام عبارتهيحلف بالإشارة، والأخرس له إشارة يعرفها الناس، فإشارته تقوم مق



  

 ) ٌ   ) فصل
  را ونحوه، هه ممن عبيد وعبد ةيصه مجهولًا كالوححصعى به، إلا ما تُدمالْ علومةَم ةًررحالدعوى إلا م حصولا تَ
أو نحوِهمـا   رٍهأو م ةقَفَنَ بِلَلطَ لٍجر كاحن ت امرأةٌع، وإن اد)١(هروطشُ رِكْمن ذ بد هما فلاأو غيرِ أو بيعٍ كاحٍن دقْى ععداوإن 

سمتْع عواها، فإن لم تَدعِد سقْلم تُ كاحِى النِّو٢(لْب(وإن اد ،كَذَ ى الإرثَعر سبهب.  
 ـكُ هودالش صمخَالْ حربها، وإن ج لَمه ععدالتَ ملعنه، وإن ع لَئِه سدالتُع تْلَهِن ج، وم)٣(ظاهرا وباطنًا بينَةالْ عدالةُ ربتَعوتُ   فَلِّ
 ـطُ ةنَيبالْ حالُ لَهِعليه، وإن ج مكَح ةنَيبب تأْفإن لم ي، ه تُلازمي معده، وللمبلَن طَإ له ثلاثٌ رظنْبه وأُ ةَنَيبالْ لـمـن الْ  ب  مدي ع
  ، ه دالتبع شهدانِيلان دي فيها عفكْوي، هم زكيتُتَ

                                                
أنا أدعي عليه أنه باع علي، ثم يـأتي بالشـهود   : ، وأنها تصح الدعوى بالعقد بدون ذكر الشروط، فيقولوالصحيح أنه ليس بشـرط] ٢ق[    ) ١(

  .ويحكم له بالبيع، ولا حاجة أن يذكر الشروط
كون دعوى جديدة، والأصل الصحة، وأن هذا العقد جارٍ ، فحينئذ تأو وجود شيء من الموانـع، ولو ادعى المدعى عليه اختلال شرط من الشروط

  .على مقتضى الشرع، وأنه لا مانع، فنطالب المدعي ـ بعد أن نحكم بصحة البيع ـ بما يدعيه من انتفاء شرط، أو وجود مانع
المذهب الحكم غير صحيح، فلا  علىادعى شخص على آخر بأنه باع عليه الأرض الفلانية، وأتى بالشهود، وحكم القاضي بصحة البيع، ف: مثال ذلـك

  بد أن يعرف أن هذا البيع وقع من أهله بشروطه، 
نعم، أنـا  : ، لكن للمحكوم عليه ـ صاحب الأرض ـ أن يدعي انتفاء شرط من الشروط، أو وجود مانع، فله ـ مثلاً ـ أن يقول    والصحيح أنه يصـح

هذه دعوى جديدة، والأصل الصحة حتى : ي الأرض ونحوها رؤية المبيع، فهنا نقولبعت هذه الأرض، لكن لم يكن قد رآها، ومن شروط صحة البيع ف
  .البيع تم، والأصل فيه الصحة، ولا يمكن أن ينقض: يقوم دليل الفساد، فنقول

 مختلف فيه فالمذهب أنه لا بد من ذكر الشروط، المهم أن هذا الشرط الخامس في الدعوى   
المقنع ـ وهو الموفق أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة ـ رحمـه    : اختيار صاحب أصل هذا الكتاب ـ أي أنه ليس بشرط، وهذا  والصحيح]٢ق[

  .االله ـ من أئمة المذهب، وكذلك شارح المقنع
  ، ففي ذلك تفصيلأنه إذا ادعت المرأة أن فلاناً زوجها : والخلاصة    ) ٢(
  لك سمعت دعواها، إن كان لأمر مالي كالمهر، والنفقة والسكنى وغير ذ-١
مثل  وإن كان لمجرد أنها زوجته فإنها لا تسمع دعواها، ولكن لو طلبت أن يلزم بالطلاق فلها ذلك من أجل أن تتخلص من هذا الأمر، وللقاضي في-٢

د تزوجها فـلا أحكـم عليـه    ما دام لم يثبت عندي أنه ق: هذا إذا علم من قرائن الأحوال أن المرأة كاذبة، أن يصرف النظر عن هذه الدعوى، ويقول
  ..بإلزامه بطلاقها

  .أنه لا بد من عدالة البينة ظاهراً وباطناً، واستدلوا بالنص وبالنظر فالمهم أن المذهب    ) ٣(
جـرحهم،  تومئ إلى أن الأصل في المسلمين العدالة، حتى يتبين ما ي وهذه الروايةأن المسلم عدل ما لم تظهر عليه الريبة،  وعن أحمد رواية] ٢ق[

إن الخصم إذا جرح الشهود كُلِّف البينة به، ولو كان الأصل عدم العدالة لكان جرحه لا يحتاج إلى إقامة بينة، لكن سيأتي الجواب : ولهذا قال العلمـاء
  .عن هذا إن شاء االله

عل الطاعات وترك المحرمات، ليست شرطاً فـي  إن العدالة الشرعية التي يشترط فيها ف: ، يقولولشيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ رأي آخر في الموضـوع
الشهادة فهو مقبول الشهادة، ويفرقُ بين التحمل والأداء، فعند التحمل لا نشهد إلا من هو عدل شرعاً وعرفاً، حتى  الشهود، بل من رضيه الناس في

  .دينهلا نقع في ورطة فيما بعد، وعند الأداء نقبل من يرضاه الناس، وإن لم يكن عدلاً في 
  .لا تقبل المذهب تقبل شهادة الرجل المعروف بالغيبة، إذا كان مأموناً في شهادته غير متهم، وعلى فعلى رأي الشيخ
  .لا تقبل وعلى المذهبتقبل شهادة حالق اللحية إذا كان غير متهمٍ في شهادته،  وعلى رأي الشيخ
لا تقبل؛ لأنه خالف المروءة، فخـرج   وعلى المـذهبالعادة فيه بالأكل في السوق،  تقبل شهادة من يأكل بالسوق، في بلد لم تجرِ وعلى رأي الشيخ

   عن العدالة
إلا من رحـم  ! ؛ وإلا ضاعت حقوق كثير من الناس، فاليوم من الذي لا يغتاب أحداً؟وعلى كل حال، كلام الشيخ ـ رحمه االله ـ جيد عند الضـرورة

الناس الذين هم أهل خير، ويتقدمون إلى المساجد ويصلون الجمعات، ويتهجدون في الليل، تجدهم يغتابون حتى في ! االله، فالغيبة في الناس كثيرة جداً
  .إن المسألة عظيمة، لو اعتبرنا العدالة التي حددها الفقهاء؛ إذ لا يخلو أحد من الناس من خدش في عدالته :فأقول! الناس

  والأذان، النكاح كعقد محدودة مسائل في إلا هبالمذ على وباطناً ظاهراً معتبرة العدالة أن والحاصل



  

                                                                                                                                                            
  .الاتهام هذا زوال يتبين حتى شهادته تقبل فلا ريبة في متهماً يكن لم إذا فقط ظاهراً معتبرة العدالة الثاني القول وعلى 



  

قْولا ي١(لُب( في الترجمة والْ والتزكيةرحِج والتعريف)٢( إلا قولُ والرسالة علَدنِيوي ،كَحإذا ثَ على الغائبِ معليه الحقُّ تَب)وإن ،  )٣
ادعلى حاضرٍ ىع غائبٍ بالبلد عن مجى أتو الحكمِ سِل نَةيلم تُببسمع الدعوى ولا البةُنَي  .   

                                                
بد فيها من أربعـة؛ لأنهـا مبنيـة علـى     الترجمة فيما يشترط فيه أربعة لا : نعم، نلتزم بذلك، ونقول: قال أصحابنا ـ أهل المـذهب ـ] ٢ق[    ) ١(

، كما أن الزنا لا الشهادة، فالإقرار بالزنا مثلاً، إذا كان المقر لا يعرف القاضي لغته لا بد فيه من أربعة مترجمين يترجمون إقراره؛ ليثبت عند القاضي
  .وهذا هو المشهور من المذهبيثبت إلا بأربعة شهود، 

؛ لأن المؤلف ـ رحمه االله ـ مشى على أن الترجمة يكفي فيها قول عدلين مطلقاً، حتى فيما لا   خلاف المذهبوالذي مشى عليه المؤلف قول على 
قول يحصـل  يقبل فيه إلا شهادة أربعة؛ لأن الترجمة شهادة ليست على الفعل الذي لا بد فيه من أربعة، بل شهادة على ثبوت هذا القول، وثبوت هذا ال

  .بشهادة اثنين
  ، ه المؤلف أقرب من المذهبوما ذهب إلي

  : لبحر العلوم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ يقول وهناك قول ثالث] ٣ق[
 اتخذ مترجماً واحداً في أمور عظيمة هامة، فقد اتخذ زيد بن ثابت  يكفي في الترجمة واحد فقط، لكن بالشروط الثلاثة التي ذكرناها؛ لأن الرسول 

ستة عشـر يومـاً  ، إلا أن    أن يتعلم لغة اليهود، فتعلمها في أمر زيد بن ثابت  دة من اليهود والصادرة إليهم، فإن الرسول مترجماً للكتب الوار
على كل حـال، يـرى شـيخ الإسـلام ـ ،  سبب ذلك أن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية، فلذلك سهلت على زيد بن ثابت : شيخ الإسلام يقول

  .أنه يكفي في الترجمة قول عدل واحد، وهذا هو الصحيحرحمه االله ـ 
  .ولهذا اختار شيخ الإسلام في هذه المسائل كلها أن الواحد العدل يكفي

  محكوم له، وعليه، وبه، وكل هذه تحتاج إلى تعريف، : فصار التعريف عند الحاكم له ثلاثة أطراف    ) ٢(
  كفى،  شيخ الإسلامفإذا عرفها واحد على رأي -١
  اثنين،  لا بد من المؤلفوعلى ما مشى عليه -٢
  ..ينبني على الشهادة، فإن كان التعريف فيما يشترط فيه أربعة من الشهود فلا بد من أربعة، إلى آخره وعلى المذهب-٣
 هذه خمسة أشياءوالرسالة، -٥والتعريف، -٤والجرح، -٣والتزكية، -٢فالترجمة، -١ ،  

  م الشهادة، المذهب أن حكمها في التعدد حك
  والذي مشى عليه المؤلف أنه يكفي فيها رجلان، 

وعلـى  والذي اختاره شيخ الإسلام أنه يكفي فيها واحد؛ لأن المقصود فيها البيان والتعريف، فهي خبر وليست بشهادة، ولهذا تصح حتـى بالكتابـة،   
ى القاضي، بأني أزكي فلاناً كفى عند شيخ الإسلام، وعلـى المـذهب لا   أحد معروف الخط إل القول بأنها شهادة لا بد من المشافهة، يعني أنه لو كتب

  .يكفي؛ لأن الشهادة لا بد فيها من المشافهة
، فقد يجد الحاكم من القرائن ما يقتضي الحكم على الغائب؛ لكون هذا المـدعي  والذي أرى أن يرجع إلى رأي الحاكم في هذه المسألة] ٣ق[    ) ٣(

يمكن أن يدعي ما ليس له، والمدعى عليه بخلاف ذلك، فإذا كان عنده من القرائن ما يدل على صحة دعوى المدعي فليحكم بـذلك،  رجلاً ثقة عدلاً، لا 
  .وإذا لم يكن عنده قرائن فالواجب أن يمسك ولا يحكم حتى ينظر حجة الخصم؛ لاحتمال أنه قضاه

أفتاها ولـم يحكـم لهـا،     إن الرسول : ب عن ذلك سهل جداً، وهو أن يقال، فالجوا لنحتاج إلى الجواب عن حديث هند بنت عتبة : فإن قلـت
  :ويدل على أن ذلك ليس بحكم التاليوالفتوى غير الحكم، 

 ً   .ولهالم يطالبها بالبينة، ولو كان من باب الحكم لطالبها بالبينة؛ لأن البينة على المدعي، فلما لم يطالبها علم أنه أفتاها بمقتضى ق أن الرسول : أولا
 ً ، وبهذا أجاب النووي ـ رحمـه    حاضراً في مكة ولم يكن مختفياً، فلو كان قضاء لأحضره النبي  أن ذلك كان في مكة، وكان أبو سفيان : ثانيـا
  .وهو جواب صحيحاالله ـ 

،  »إنما أقضي بنحو ما أسـمع «: قال سفيان؛ لأنه كان مشهوراً في قومه بالبخل؛ لأن الرسول  حكم بعلمه في قضية أبي لعل الرسول : ولا يقال
  ....فحديث هند ليس فيه دليل على القضاء على الغائب

 سواء مطلقاً كما هو المذهب، وإذا قلنا بجواز القضاء على الغائب ،  
   وكيف نحتاط؟، فإنه يجب أن نحتاط للمدعى عليه، المختار عنديأو بحسب القرائن كما هو 

أنه قضاك من غير علم الشهود، فاحتياطاً  لكن هناك احتمال؛ لاحتمال القضاء، نعم، الشهود شهدوا بأصل الحق، ما قضاك احلف أنه: نقول للمدعي
  .احلف أنه لم يقضك: لحق الغائب نقول

لعين، فائت بواحد غنـي  نحن نحكم لك، لكن نريد منك كفيلاً مليئاً، أو رهناً محرزاً، ثم نسلمك ا: وإذا كان المدعى به عيناً نحتاط أيضاً، ونقول للمدعي



  

  

                                                                                                                                                            
لإيجـاد بـدلها،   يضمنك أنه إذا تبين أن العين ليست لك، فإما أن تسلمها أو تسلم بدلها، وإذا لم تجد كفيلاً أعطنا رهناً من مالك يحرز العين، ويكفـي  

  .ونسلمك إياها، وفي هذا حماية لحق المدعى عليه؛ لاحتمال أن تكون الدعوى غير صحيحة



  

 ُ ِ  باب ِ ك ِ  تاب ِ ي إلى االقاض   يلقاض
  
قْيلُب حقٍّ القاضي إلى القاضي في كلِّ كتاب لا في حدود ،االلهِ حتى القذف ١(هالزنا ونحوِ كحد(قْ، ويلُب كَفيما حم  ـنْبـه لي  ه وإن ذَف

كان في بلد واحدقْ، ولا يفيما ثَ لُبتَب عنده ليكُح٢(به م( قَ هما مسافةُبينَ إلا أن يكونرٍصوي ،جوز تُكْأن يإلى قاضٍ ب معلـى  إو نٍي
ا دهشْا: قولُعليهما ثم ي قرأُفي، )٣( شاهدينِ به القاضي الكاتب هِدإلا أن يشْ لُبقْولا ي،  المسلمين ضاةه من قُإليه كتاب لُصن يم كلِّ
فلانٍ ابنِ لانٍهذا كتابِي إلى فُ أن .ثم يفَده إليهماع.   
  
  

                                                
أن كتابة القاضي إلـى القاضـي    ا كان القول الثاني في هذه المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب مالـكولهذ] ٢ق[    ) ١(

بأن الحـدود   تجوز حتى في حقوق االله، حتى في حد الزنا، وشرب الخمر، والسرقة، وترك الصلاة، وغير ذلك مما يوجب التعزير، وأجابوا عن القول
  .ذا الرجل الذي فعل ما يقتضي الحكم عليه هو الذي فضح نفسه، وإقامة الحد عليه أمام الناس فيه نشر لجريمتهأن ه: ينبغي فيها الستر

لقاضي، والحاجة إلى كتابة القاضي إلى القاضي فيما هو من حقوق االله واقعة، كما هي في حقوق الآدميين، وقد يكون هذا الذي شرب الخمر ابن عم ل
 يستطيع أن يحكم هو على ابن عمه بالجلد، أو يستطيع أن يحكم لكن لا يستطيع أن ينفذ، فيرفع الأمر إلى قـاضٍ أقـوى   وثبت عليه شرب الخمر، ولا

لحقـوق  منه مركزاً وسلطة، فالصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن كتاب القاضي إلى القاضي مقبول في كل ما ينفذ فيه حكم القاضي من ا
  ..باد اهللالتي الله، والتي لع

جواز الكتابة هـي   إن العلة في: يجوز أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به، وإن كانا في بلد واحد، وقال: وقال شيخ الإسلام رحمه االله] ٢ق[    ) ٢(
قد يتحرج أن يحكم على  التخفيف على القاضي المكتوب إليه، وعلى الخصمين، ثم فيه ـ أيضاً ـ دفع إحراج بالنسبة للقاضي الكاتب؛ لأنه كما أشرنا  

إنه لا يصح ذلك إذا كانا في بلد : ابن عمه، أو على أخيه، أو على أبيه، أو ما أشبه ذلك، فيكتب القضية ويدفعها إلى قاضٍ آخر يحكم بها، فكيف نقول
  ! واحد، أو في بلدين متقاربين ليس بينهما مسافة قصر؟

  ..كتابة القاضي إلى القاضي جائزة، وإن كانا في بلد واحد مطلقاً، وأنه لا فرق بين الصورتين، وأن وهذا هو الصحيح
)٣ (      ،فقط فإنه لا يصح ً   فإن بعث به واحدا
أنه يكفي إرسال واحد، كذلك لو أعطاهما إياه مختوماً ولـم  : وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله، إلا على قول سبق أن ذكرناه] ٢ق[

ا هذا الكتاب إلى فلان ابن فلان، فإنه لا يصح على المذهب، ولا يقبل حتى يقرأه عليهما؛ لأنهما بمنزلة الشاهدين، والشاهد لا خذ: يقرأه عليهما، وقال
  .بد أن يعلم بما شهد به

ن بعض الناس إذا اطلع إن هذا أولى لكان أولى؛ لأجل ألا يطلع على ما فيه، فإ: بلا شك أنه يكفي أن يعطيهما إياه مختوماً، بل لو قيل ولكن الصـحيح
كتب القاضي فلان إلى القاضي فلان بكذا وكذا، يعني اسمعوا يـا نـاس بـأنني    : على شيء من مثل هذه الأمور يذهب يتزين به في المجالس، ويقول

  ..لا يقرأ عليهما الكتاب، لكان ذلك أولى: المهم أنه لو قيل! أتصل بالقضاة، وأعرف أحوالهم



  

 ُ ِ  باب ْ الق َ س ِ م   ة
  

 والطـاحونِ  امِوالحم الصغارِ ورِ، كالدركاءالشُّ ـ إلا برضاء  ضٍوع دأو ر رٍرإلا بض منقسـ التي لا تَ  الأملاك سمةُق جوزلا تَ
من  عنَتَن امم ربج، ولا يبيعِال مِكْفي ح سمةُها، فهذه القفي بعض رٍئْأو بِ ناءكبِ يمةولا ق بأجزاء لُدعتَالتي لا تَ والأرضِ الصغيرينِ

قسمتها، وأما ما لا ضرر ولا رد عضٍو في قه كالقَسمترية والدارِ ستانِوالب والدكاكينِ والأرضِ )١(الكبيرة  والْ الواسـعةكيـلِ م 
، عيلا ب إفراز سمةُعليها، وهذه الق رالآخَ ربِجها أُسمتَق الشريك بلَإذا طَ، ، ونحوِها والألبانِ كالأدهانِ واحد سٍنْمن جِ والموزونِ

ويللشُّ جوزركاء أن يتقاسمهم، وبقَوا بأنفسمٍاس نْيصونه، بأَلُوا أَوس٢( ي( الحاكه مبوأُنص ،جتُه على قَررِد الأملاك)ـتَ، فإذا اقْ)٣  موا س
   . عوا جازرتَ، وكيف اقْسمةُت القمعوا لزِرتَاقْ
  

                                                
)١ (    كون حجراتها متساوية، أما إن كانت حجراتها غير متساوية، مثل أن يكون بعضها مجلساً للرجـال، وبعضـها مطعمـاً،    أن ت لكن بشرط

القسمة قسـمة  : وبعضها مطبخاً، أو بعضها صالة للنساء، فهذه لو قسمت لحصل الضرر، ولو جعل أحدهما للآخر لاحتاجت إلى رد عوض، فهنا نقول
  .رة يمكن أن نقسمها، وفي كل جانب منها منافعه، فالقسمة قسمة إجبارتراضٍ، إنما لو كانت دار كبي

)٢ (     وبقاسـم ينصـبونه أو «والتقـدير  » قاسـم«حيث حذف النون بدون سبب؛ لأنها صفة لــ  » يسألوا«: في قوله في كلام المؤلف لحن
 ها للتخفيف، ولو بدون ناصب أو جازم، ومنه قول الرسول لنا أن الأفعال الخمسة يجوز حذف تنوين ولكن سبق، » نصبه بقاسم يسألون الحاكم

الأولـى  » تؤمنـوا «، وأما »ولا تؤمنون» «لا تدخلون«: ، ولو كانت على الأصل لقال» واالله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا«: 
  ..فيجوز حذف النون تخفيفا. تىفحذف النون فيهما على الأصل؛ لأنهما منصوبتان بأن مضمرة بعد ح» تحابوا«و
)٣ (     لاَّك، -٢مطلقاً، -١» وأجرته على قدر الأملاك«: قولهأو على الشرط، أقوال ثلاثة، -٣أو على قدر الم  

  المذهب ـ كما قال المؤلف ـ على قدر الأملاك،
وللآخر أربعة، فعلى صاحب الأربعة أربعمائة، وعلـى صـاحب    إذا استأجرنا هذا القاسم بستمائة، وكان المال أرضاً مشتركة، لواحد سهمان،: فمثلاً 

  .السهمين مائتان؛ لأن صاحب السهمين له ثلث، وصاحب الأربعة له ثلثان، فلهذا صارت الأجرة على قدر الأملاك، ثم يقرع
جرة ستمائة نوزعها مناصـفة؛ لأن المـالكين   على قدر الملاَّك في المثال الذي ذكرنا لأحدهما ثلثا الأرض، وللآخر الثلث، والأ: وعلى قول من يقول

  .اثنان
  الأملاك،  ، وبدون الشرط على قدروالقول الثالث على الشرط

  ، وهذا القول أصحالأجرة أنصاف؛ لأننا اثنان، فرضي بذلك جاز، وإلا فعلى قدر الأملاك، : فإذا قال أحدهما للآخر
: المائدة[} ياأَيها الَّذين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود{: فلعموم قوله تعالى كونها على حسب الشـرطوأما فقد سبق بيان وجهه،  أما قوله على قدر الأملاك

المسلمون «: ، وقوله» االله فهو باطل وإن كان مائة شرطكل شرط ليس في كتاب «:  ، وقول النبي ] ٣٤: الإسراء[} وأَوفُوا بِالْعهد{: ، وقوله] ١
  ..، فهذا يدل على أن الشروط يوفى بها »توفوا به ما استحللتم به الفروجإن أحق الشروط أن «: وقوله،  »على شروطهم



  

 ُ َّ  باب َ الد َ  ىعاو ِّ والب َ ي ِ ن   ات
  
  ، )٢(فرصالتَّ ن جائزِإلا م وى والإنكارعالد حص، ولا تَ)١(كرتْلم ي تَكَن إذا سعليه م مدعى، والكرِتُ تَكَن إذا سي معدمالْ

 للخـارجِ  ضـي أنها لـه قُ  ينَةًب واحد كلُّ فُ، وإن أقاملحفلا ي ينَةٌله ب لا أن تكونه، إمينله مع ي يهِهما فَأحد ا بيدنًيا عيداعوإذا تَ
ببنَيه ولُتغتْي نَةُب٣(الداخلِ ي(.   
  
  
  
  

                                                
)١ (     وقـالوا لكن أضاف بعض العلماء ً المدعى عليه إذا سكت لم يترك بعد المطالبة؛ لأن المدعى عليه إذا كان المـدعى بـه   : إلى هذا قيدا

  .لبهشيئاً زهيداً يمكن أن يتركه ولا يطا
المدعي من يضيف الشيء إلى نفسه، والمدعى عليه من ينكره، سواء ترك أم لم يترك، فإذا أضفت شيئاً لنفسك علـى غيـرك   : وقال بعضهم] ٢ق[

وعليـه فيكـون هـذا ، ) ١(» البينة على المدعي، واليمين على من أنكـر «: وأنكر، فأنت المدعي وهو المدعى عليه، وهذا هو الذي يوافق الحديث
  ..؛ لما يرد على تعريف المؤلف من الانتقاض من أن المدعى عليه قد يتركتعريف أقرب من تعريف المؤلفال
)٢ (     ً   ..مقامه وليه يقوم التصرف جائز وغير الإنكار، وكذلك التصرف، جائز من إلا الدعوى تصح لا إذا
أن البينتين تعارضتا، وليست إحداهما بأولى من الأخرى، فتساقطتا، كما لو  بل تكون للداخل مع يمينه، بناء على: وقال بعض العلمـاء] ٢ق[    ) ٣(

  سبحان االله، يريدون أن يجلس، : وقال آخرون سبحان االله، يريدون أن يقوم،  :اختلف الجماعة على الإمام فقال بعضهم
نلغي بينتك وللداخل نلغي بينتك، : البينتان تساقطتا، فقلنا للخارج يسقط قولهما جميعاً، ويرجع الإمام إلى ما في نفسه، وهنا لما تعارضت :قال العلماء

  .ويبقى اليمين على من أنكر، فيحلف المدعى عليه بأنها له ولم ينتقل ملكه عنها، وتكون له
ولو أخذنا بظاهر الحـديث  أن هذا يقتضي أنه ليس للمدعى عليه بينة، » البينة على المدعي واليمين على من أنكر«:  وأجابوا عن قول الرسول    

  .إنه إذا كان للمدعى عليه بينة سقطت اليمين: لقلنا في المسألة التي ذكرتم
أراد دعوى   إذا كان له بينة لا حاجة لليمين، فتبين أن الرسول : جعل اليمين على المدعى عليه، وأنتم تقولون هذا لا يصح؛ لأن الرسول : نقول

إذا تعارضـت البينتـان، فـإن     ولم يرد الرسول . بينة للمدعى عليه، وحينئذ ما يبقى إلا اليمين إذا لم يكن لديه بينةفيها بينة للمدعي، وليس فيها 
كل بينة عارضت الأخرى أسقطتها، فيبقى كأن الرجلين ليس معهما بينة، وحينئذ نرجـع إلـى   : مقتضى الشرع القيام بالعدل، والقيام بالعدل أن نقول

  .احلف، فإذا حلف قُضي بأن العين التي بيده له، وألغيت الدعوى: لمدعى عليه وهو الداخلالأصل، ونقول ل
الأصل عدم الانتقال، وحينئذ تبقى : ، بقي أن يقال في دعوى أنه انتقل الملكوهذا القول عليه كثير من أهل العلم، وهو أقرب في النظر من الأول

  ..العين في يد المدعى عليه مع اليمين



  

 ُ َّ  كتاب ِ الش   )١(هادات
  
 ـ عينٍ ضرفَ وأَداؤُها ،)٢(عليه نيعتَيكْفي  نإلا م دوج، وإن لم يفايةك ضرفَ االلهِ حقِّ هادات في غيرِالشَّ لُمحتَ ن تَعلى محهـا  لَم
متى دع٣(إليه ي( َوقبلا ض ردرٍر في بدنه أو عرهض)٤( ِه أو أَأو مالهه، وكذا في التَّلحلِمولا ي ،لُّح هاتمانُك)٥( ،  

                                                
)١ (      ً إخبار الإنسان بما على غيره لغيره بلفظ أشهد ونحوها، فيرون أنه لا بد من إخبار بلفظ أشهد، وقد يكون الإخبار بما علمـه   :واصطلاحا

  .مطلقاً، كشاهد الهلال ـ مثلاً ـ بلفظ أشهد
إن علي بن المديني ـ فيما  : ما قيل للإمام أحمد رحمه االلهإن الشهادة إخبار الإنسان بما يعلمه مطلقاً، سواء بلفظ أشهد أو بدونه؛ ولهذا ل:  ]٢[وقيل

  إذا قال ذلك فقد شهد، : إن العشرة بالجنة ولا أشهد، قال: أقول: أظن ـ يقول
  ..أن يخبر الإنسان بما يعلمه، سواء بلفظ أشهد أو بغيره فالصحيح أن الشهادة

ا وجب عليه عيناً أن يشهد؛ لأننا لو قلنا بجواز أن يحول الشهادة إلـى الآخـرين،   ، أنه إذا دعي إليهما ذهب إليه المؤلـف ولكن الصحيح    ) ٢(
ولمـاذا  : الباقي اثنان فذهب للاثنـين، فقـالا  : الباقي أربعة، فذهب لاثنين فقالا: معنا ستة باقون، فذهب لاثنين قالا: وذهب إلى اثنين من الثمانية قالا

  !فيضيع حق المسكين! تسلطت علينا؟
} ولاَ تَكْتُموا الشَّهادةَ ومن يكْتُمها فَإِنَّه آثم قَلْبـه {: أنه إذا تحمل ودعي وجب عليه عيناً أن يؤدي الشهادة، ولو لم يكن فيها إلا قوله تعالى بفالصـوا

  .] .٢٨٣: البقرة[
  :لكن بشروط، قال    ) ٣(

دائها فإن لم يدع إليها لم يلزمه الأداء، ولكن لو أدى بدون أن يدعى إليها، فهل هذا ، أن يدعى إلى أهذا هو الشرط الأول» متى دعي إليها«: قوله
  محمود أو هو مذموم؟

 ً   : والصحيح أن في ذلك تفصيلا
ر أن فإن الشاهد يؤديها وإن لم يسألها، مثل أن يكون الشاهد قد استمع إلى إقرار المشهود عليه، من غي فإن كان المشهود له لا يعلم بالشـهادة-١

مشهود له لـم  يعلم به المشهود له، فيكون قد أقر عنده في مجلس بأن فلاناً يطلبني كذا وكذا، أو بأن العين التي في يدي لفلان، أو ما أشبه ذلك، وال
  يعلم، فهنا إذا علم الإنسان أن المسألة وصلت إلى المحكمة، فالواجب عليه أن يشهد ويبلغ؛ لئلا يفوت حق المشهود له، 

ً أم-٢ ً وذاكـرا فإنه لا يشهد حتى تطلب منه الشهادة؛ لأنه إذا تعجل فقد يتهم في شدة محاباته للمشـهود لـه، أو معاداتـه    ا إذا كان المشهود له عالما
 ـ هدون دون للمشهود عليه، وأما الحديث في ذم قوم يشهدون ولا يستشهدون، فإنه لا يتعين أن يكون المراد به أداء الشهادة، إذ يحتمل أن المعنى يش
:  عليه وسلّمأن يتحملوا الشهادة، فيكون هذا وصفاً لهم بشهادة الزور، ولا شك أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، وهذا هو المتعين في قوله صلّى االله

لتفصيل الذي ذكرنا ، فا» يشهدون ولا يستشهدون«:  فتحمل على قوله » يشهدون قبل أن يستشهدوا«:  ، وأما قوله » يشهدون ولا يستشهدون«
  ..هو المتعين

ض،   ) ٤( ْ ـر ِ عند الناس فـإن   فينظر إذا كان الضرر من المشهود عليه حاصلاً أو غير حاصل؛ فإن الغالب أنه لا يتضرر به، حتى إذا اغتابه وأما الع
  ما اغتابه إلا لأنه شهد عليه، : الناس لا يقيمون وزناً لغيبته؛ لأنه مشهود عليه فيقال

ً فيـه كان الضرر كبيراً بحيث يتأثر عرضه، وتسقط عدالته عند الناس، وما أشبه ذلك، فقد يسلم كلام المؤلف ـ رحمـه االله ـ    أما إذا  فـالعرض إذا
  : تفصيل

  إذا كان الضرر محققاً وكبيراً، فهذا قد يسقط الواجب من أداء الشهادة أو تحملها، -١
ر أبداً، مثل أن يكون انتهاك العرض من المشهود عليه، فإن ذلك لا يمنع من وجوب الشهادة تحملاً وإذا كان الضرر ليس كبيراً، أو قد لا يوجد ضر-٢

  .أو أداء
ً ثلاثة   .وانتفاء الضرر-٣وأن يكون قادراً، -٢أن يدعى إليها، -١: فالشروط إذا

ً ـ شرط لم يذكره المؤلف    ) ٥( فإن لم تكن مقبولة لم يلزمه أن يشهد لا تحمـلاً ولا   ، وهو أن تكون الشهادة مقبولة لدى الحاكم،ويشترط ـ أيضا
لا تقبـل،  أداء، فلو طلب الأب من ابنه أن يشهد له بحق فإنه لا يلزمه أن يشهد له؛ لأن شهادته غير مقبولة عند الحاكم، فإن شهادة الولـد لوالـده   

  .وذلك لأن شهادته غير مقبولة، فلا فائدة من الشهادةتعال اشهد، فإنه لا يلزم الوالد أن يشهد؛ : وكذلك العكس لو قال الولد لأبيه
ً بالفسق ، وأن القاضي سيرد شهادته، كحالق اللحية ـ مثلاً ـ بحيث يعرف هذا القاضي برد شهادة حـالق اللحيـة، وجـاء      وكذلك لو كان معروفا

  فهل يلزمه أو لا؟ تعال اشهد، : إنسان وقال
: ما يلزمني؛ لأنني لو شهدت عند القاضي ما قبلني؛ لأني حالق اللحية، فقال له صـاحب الحـق  : اشهد، قال تعال: لا يلزمه، فإذا قال له صاحب الحق



  

                                                                                                                                                            
يلزمه الإعفاء، سواء قبلت شهادته أم لم تقبل، لكن هـذا  : الاحتمال وارد، ونقول: اشهد لعل االله يتوب عليك وتوفر لحيتك، فهل يلزمه حينئذ؟ الجواب

يبق للحيته وقت تتوافر فيه، فإنه لا يلزمـه، أمـا إذا كانـت     إذا كانت الشهادة فورية بحيث لو تاب الإنسان لم: بما نقولالرجل غير معف لحيته، فر
  .بلزومها: القضية ربما تتأخر فقد يقال

 ولو دعي كافر إلى شهادة فهل يلزمه؟   
حق الشفعة ـ مثلاً ـ على رأي بعض العلماء، فلو قـال لـه الطالـب      نعم تلزمه فله ! يلزمه لحق الآدمي؛ أليست حقوق الجار تلزم الكافر؟: الجواب
العبرة بالحال، وأما المستقبل فلا يحكـم بـه؛   : اشهد ربما تُسلم؛ لأن الإنسان إذا تحمل الشهادة وهو كافر وأداها وهو مسلم تقبل منه، نقول: للشهادة

  ..لأنه غير معلوم، فلا يجبر على الشهادة



  

ولا أن يشهد إلا بما يلَعمه برؤيةأو استفاماعٍ، أو س ،ضة تَفيما يذَّعر لْعمها كنَه بدون١(بٍس( وموت لْومك لَطْمق كاحٍونقْ، ووف)٢( 
هِن شَونحوِها، ومد أو غيرِ كاحٍبنه من العقود فلا بد مشُ رِكْن ذ٣( هروط(َهِ، فإن شد ضاعٍبر)٤( قَرِأو سأو شُ ةبٍر)ذْأو قَ )٥فإنه  ف

فإنه يه، فُص  

                                                
)١ (     ولا بد للاستفاضة أن تكون عن عدد يقع العلم بخبرهم، يعني بأن يشهد بها أربعة فأكثر، فلو أخبره شاهد بالاستفاضة فإنه  :مـاءقال العل

  .لا يشهد بها، بل يكون فرعاً عن شهادة هذا الشاهد
ن ابن فلان، الرجل الذي أخبرني بـأن فـلان   هذا فلا: من هذا؟ قال: جاءني رجل وتكلم معي بكلام، ثم انصرف، وإلى جنبي رجل آخر، قلت: مثال ذلك

  هل لي أنا أن أشهد بأن هذا الرجل فلان ابن فلان؟ ابن فلان شاهد بالاستفاضة، 
  ما أشهد، لكني أشهد على شهادة الرجل،  المؤلف على كلام]١ق[
ه اد ـ رحمهمـا االله ـ]٢ق[ ّ هذا فلان ابـن  : ستفاضة بخبر الواحد الثقة، فيقولأنه يجوز أن يشهد بما طريقه الا :ولكن اختار شيخ الإسلام وجد

  ..فلان، وقد سبق لنا هذا في التعريف أن شيخ الإسلام رحمه االله يرى جواز التعريف بواحد
)٢ (     ـ ً شتهر عند يشتهر بين الناس أن هذا المسجد بناه فلان ابن فلان، فأنا ما حضرت العقد الذي تم بين المقاول والرجل، لكن ا كذلك ـ أيضا

  .الناس أن فلاناً هو الذي بنى هذا فيجوز أن أشهد، المهم ما كان طريق العلم به الاستفاضة فإنه يشهد فيه بالاستفاضة
 ؟ وهل إذا كان من عادات بعض القبائل أن القريب إذا شهد على قريبه حصلت قطيعة رحم، تكون الشهادة في هذه الحال واجبة عليه

عليه ولكن عندي فيها نظر، لأنه يجب عليه أداء الشهادة إذا كانت متعينة عليه؛ حتـى لا تضـيع    ادة في هذه الحال غير واجبةأكثر العلماء أن الشه
  .الحقوق بامتناعه من الشهادة تحملاً وأداءاً

 نة على الخصم ضد إنكاره ِّ   ؟وهل يعتبر التسجيل الصوتي بي
وهذا التفصيل يكون أيضاً فـي الكتابـة   . إن كان غير متميز فلا يعد بينة ولا يحكم به ولكن يكون قرينةإن كان صوته متميزاً فإنه يعد بينة وإقراراً، و

  ..فما كان منها متميزاً فهو بينة وما كان منها غير متميز فلا يعمل بها إلا إذا أشهد عليها
ن يبين إن كان هناك فوات شرط؛ وذلك لأن الأصل في العقود إنه لا يشترط ذكر الشروط، ولكن للمدعى عليه أ: وقال بعض أهل العلم] ٢ق[   ) ٣(

يا رسول االله إن قوماً يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم االله عليـه أم  : أن قوماً قالوا: في البخاري لالصحة والسلامة، ويدل لهذا حديث عائشة 
وهو التسمية؛ لأن الأصل صحة الفعل، فإن وجد فقد شرط، أو حصل مانع  تحقق الشرط ، فحكم بحل الذبح مع عدم» سموا أنتم وكلوا«:  لا؟ فقال 

ما نحكم بصحة : إن البيع وقع على وجه مجهول في الثمن، أو المثمن، حينئذ نقول: فإن للخصم أن يدعي ذلك وينظر فيه، فلو قال المدعى عليه البيع
لم يتم، كذلك لو ادعى المدعى عليه أن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثاني، ما نحكم البيع حتى ننظر في دعوى هذا المدعي أن هناك شرطاً من الشروط 

  بالشهادة حتى ننظر في دعوى المدعي، أنه وقع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تجب عليه الجمعة، 
الأصل في العقود السلامة والصحة حتـى  الذي أشرنا إليه، والتعليل ـ أيضاً ـ وهو أن    ل، ويدل لرجحانه حديث عائشة وهذا القول هو الراجح

الشـركات  يوجد دليل الفساد، من فوات شرط، أو وجود مانع وهناك من العقود التي لم تذكر ففيه عقد الرهن والهبة والإجارة والمساقاة والمزارعة و
  . .التي أشرنا إليها سارية في جميع العقود والمهم أن هذه القاعدةوغيرها، 

)٤ (      إلا إذا علمنا أن هذا الإنسان يخفى عليه الشرط، أو غلب على ظننا أن الشروط تخفى عليه فإننا  ذا فلا حاجة إلى ذكر الشروطوعلى ه
إني أرضعت هذا الرجل وهذه المرأة، ونحن نعلم أو يغلب على ظننا أن مثل هذه المـرأة يخفـى عليهـا شـروط     : نستفصل، فإذا جاءت امرأة وقالت

 إن من شهد بعقد نكاح أو غيره فلا حاجة لذكر الشروط؛ وذلك لأنها إذا قالـت : لا بد أن نستفصل، وهذا لا ينافي ما سبق من قولناالرضاعة فحينئذ :
إذا علمنا، أو غلب على ظننا أن هذه المرأة لا تعرف شروط الرضـاع المحـرم، فـلا بـد مـن      : أرضعتكما، فالفعل يدل على مرة واحدة، فلهذا نقول

  ..ل لما ذكرنا، وهو أن الأصل في الفعل الإفراد وعدم التعددالاستفصا
)٥ (     شرب من النوع الفلاني، شرب في المكان الفلاني، في الوقت الفلاني، المهم يصف كـل  : لا بد أن يصف ذلك الخمر، فيقول: المؤلف يقول

  .أشهد أنه شرب الخمر: ما يتعلق بهذه الشهادة، ولا يكفي أن يقول
  .؛ لأن العقوبة مرتبة على مجرد شرب الخمر، فإن كان هناك مانع من العقوبة، كإكراه ـ مثلاً ـ فليدع ما شهد عليهأنه يكفي ذلكوالصواب 

الإكراه مانع وعدم العلم بأنه خمر مانع، فنحن نحكم : يحتمل أن هذا الشاهد رآه يشرب الخمر، لكنه مكره، أو غير عالم بأنه خمر، نقول: لو قال قائل
إنه مكره، أو إنه شرب هذا الشراب ولم يعلم أنه خمر، : أنه شرب الخمر، ونحكم بمقتضى هذا الشرب، فإن ادعى الشارب ما يمنع هذه العقوبة، وقالب

  ..فحينئذ نسقط عنه العقوبة



  

فُويص والْ والمكانِ الزمانِ رِكْالزنا بذمزن١(بها ي(كُذْ، وير ما يتَعبر مِكْللح لِّبه في الكُ فُلَتَخْوي)٢(.   
   

                                                
بها، فمتى ثبت الزنـا فقـد ثبتـت     إن الزنا فاحشة يعاقب عليه بالحد الشرعي، ولا ضرورة إلى ذكر المزني: وقال بعض أهل العلـم] ٢ق[    ) ١(

العلم بالنساء، الفاحشة، وعلى هذا فلا يشترط ذكر المزني بها، ولأن العلم بالمزني بها قد يعسر أو يتعذر، بخلاف الزاني، فإن العلم بالرجال أكثر من 
  .وهذا القول أرجح

ً ـ أن يصف الزنا •  ـ ولا بد ـ أيضا إنه رأى ذكره في فرجها داخلاً، كما يدخل الميل في المكحلة، فإن شهد بأنه : ؛ لأنه حد من الحدود، فيقول ـ مثلاً 
ورأى منـه   فوقها، وأنه يهزها ـ مثلاً ـ فهل يكفي ذلك أو لا؟ لا يكفي؛ لأن مثل هذا لا يثبت به حد الزنى، فلو أن شخصاً رأى إنساناً على امـرأة،   

الشهادة بالزنا، فلا أظن أن زناً يثبت بشهادة، فمتى يمكن أن يشـهد   اعتبرنا هذا الشرط في حركة تدل على الجماع، فإنه لا يشهد بالجماع، ولكن إذا
نعم، قال : ؟ قالهل رأيت ذكره في فرجهـا: بالزنا ولهذا لما قيل للذين شهدوا على رجل في عهد عمر ! الإنسان بأن ذكر الرجل في فرج المرأة؟

  ؛ لأن هذا فيه صعوبة؛ وهذا صحيحشهدت هذه الشهادة،  واالله لو كنت بين أفخاذنا ما: المشهود عليه
لم يثبت في الإسلام الزنا بالشهادة على الفعل أبداً، إنما ثبـت  : في كتاب المنهاج في الرد على الرافضة، قال ولهذا قال شيخ الإسلام ـ رحمـه االله ـ

ً فه!! بالإقرار، لكن أن يأتي أربعة يشهدون بأن ذكره في فرجها بزناً واحد   .ذا صعب جدا
  .هذا القيد قد يكون فيه رحمة، وهو حفظ أعراض الناس حتى لا يجرؤ أحد على الشهادة بالزنا بدون أن يتحقق هذا التحقق العظيم وعلى كل حال

  ؟ وهل يجوز الوصف بالإشارة أو بالتصوير •
تح الباب، ثم يدخل ويأخذ الدراهم، ويغلق الباب، ويخرج ومـا  رأيت هذا، ثم يف: ، كأن يصف السرقة، فيغلق الباب، ويقف، ثم يقولالوصف بالإشـارة

تكلم، يجب أن تصرح، وكذلك لو : إذا كان من أخرس ربما تصلح بالإشارة كما سيأتي إن شاء االله تعالى، وإذا كان من غير أخرس فنقول: يتكلم؟ نقول
  ؟ فهل تمكن الشهادة عن طريق التصويروصف هذا بالتصوير، 

ول فيمكن، لكنه التصوير المتحرك الذي يحكي الفعل، مثل الفيديو، وقد ذكر لي منذ قرابة سبع سنوات أنه اختُرِع جهاز إذا سلط على أما في بعض الد
إلى مكان الحادث قبل أن يمضي عشر دقائق ووجهوا هذه الآلات إلـى هـذا المكـان     مكان الحادث قبل مضي عشر دقائق صور ما وقع، فإذا جاؤوا

ما وقع، وهذا مستعمل في البلاد الغربية، على كل حال، لو جاءت هذه الآلة وصورت الواقع تقبل؛ لأن هذا أمر حسي معلوم؛ لأن الناس  التقطت صور
  .يشاهدونها تعرض على القاضي مثلاً، أو على الحاكم الذي يريد النظر في القضية وتثبت

ً للشه    ) ٢(   ، ادةكل هذا ذكره العلماء ـ رحمهم االله ـ تحريا
لنا أن الأصل في الأشياء الواقعة من أهلها الصحة، فيكتفى فيها بالشهادة على الوقوع، ثم إن ادعي فَقْد شرط أو وجود مـانع، فحينئـذ    ولكن سـبق

  . .ينظر في القضية من جديد



  

 ) ٌ   ) فصل
•  ُ ُ ش َ  روط ُ م ْ ن ت َ ق ُ ب َ  ل ُ ش ِ هادت َّ ه س ٌ ت   : ة
ُ ( ] الأول[   ، )١(بيانِالص هادةُشَ لُبقْفلا تُ ) البلوغ

ُ ( الثاني    ه، فاقتإ حيانًا في حالِأَ قُنَخْي نمم لُبقْ، وتُعتوهولا م جنونٍم هادةُشَ لُبقْفلا تُ ) العقل
 ُ ُ (  الثالث   ، )٢(هطِّاها بخَده إلا إذا أَإشارتُ تْمهِولو فُ سِرخْالأَ هادةُشَ لُبقْفلا تُ ) الكلام
 ُ ُ (  الرابع   ، )٣( ) الإسلام

 ُ ْ (  الخامس ِ ال ْ ح ُ ف   ،  ) ظ
 ُ َ (  السادس ُ دالع   : لها شيئانِ ربتَعوي ) الة

فلا ،  على صغيرة مندولا ي كبيرةً بأن لا يأتي مِرحمالْ واجتناب،  ها الراتبةننَبس الفرائضِ داءوهو أَ: في الدينِ الصلاح ]الأول[
  ، فاسق شهادةُ لُبقْتُ

                                                
)١ (     ظاهر كلام المؤلف ً   أن يلقنوا ويشهدوا،  ولو في المكان نفسه قبل أن يتفرقوا؛ لأنهم إذا تفرقوا يمكن وأيضا

  .لا تقبل شهادة الصبيان: لكن إذا كانوا لم يتفرقوا بعد عن المكان الذي شهدوا فيه، يقول ـ أيضاً ـ
ً نقول  ـ : فإذا ة الأصل أن شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليها إلا الصبيان غالباً مقبولة ما لم يتفرقوا، فإن تفرقوا كان ذلك محل نظر، قد تقـوم القرين

  ..دق شهادتهم، وقد تقوم القرينة بعدم صدق الشهادة، وقد تكون الحال احتمالاً بدون ترجيحبص
)٢ (      تفهم لضاع الحق، فنحن عنـدنا   لا: المتعين أن شهادة الأخرس تقبل إذا فهمت إشارته، ويدل لذلك أننا لو قلنا المهم أن القول الـراجح

  ب المدعي، جانبان في الواقع، جانب المدعى عليه وجان
وإذا لم نقبل شهادته أضررنا بجانب المدعي : إذا عملت بشهادة الأخرس أضررت بالمدعى عليه؛ لأنك حكمت عليه بما لا يتيقن، نقول: فلو قال قائـل

  ! فأهملنا حقه، فعندنا جانبان، كلاهما لا بد من مراعاته، فإذا فهمت إشارة الأخرس فما المانع من قبولها؟
  . مانع، وأنه يتعين على القاضي، وعلى غير القاضي ممن حكم بين الناس أن يحكم بشهادة الأخرس إذا فهمت إشارتهالحقيقة أنه لا

 فصار الأخرس له ثلاث مراتب:  
  .ألا يكون ممن تفهم إشارته ولا كتابته، فهذا لا تقبل قولاً واحداً للشك في مدلول هذه الشهادة: الأولى

  .خطه ويؤدي الشهادة بخطه، فهذا يقبل قولاً واحداً أن يكون ممن يعرف: الثانية
  أنها لا تقبل،  فالمشهور من المذهبأن يكون ممن تعرف إشارته وتفهم، فهذا محل خلاف بين العلماء، : الثالثة

  ..الذي لا شك فيه أنها تقبل والصحيح]٢ق[
)٣ (     شهادة الكافر إذا كانت مستندة على مجرد خبره فهي غير م ً لا شك وليس مؤتمناً، لكن إذا كان يصور لنا الواقع صورة  قبولةإذا

أنبت، ولا  لا ارتياب فيها، فنحن لا نقبل خبره هو، لكن نقبل الذي أمامنا، ولهذا لو جاء صبي صغير له أربع عشرة سنة ولكن جسمه كبير، إلا أنه ما
و، وأحضره لنا نقبله، لكن ليس من أجل خبره، إنما من أجـل أن الواقـع أمامنـا    أنزل، وجاء يشهد ما نقبل شهادته، لكن لو صور لنا الواقع بالفيدي

  !يعني اطلبوا البيان؛ حتى يتبين لكم الأمر، فإذا تبين الأمر فما المانع من القبول؟} فَتَبينُوا{: نشاهده، ولهذا في القرآن



  

 ـوع الصبي غَلَفب عوانمت الْالَ، ومتى ز)١(هشينُه ويسنِّدما ي ه، واجتنابينُه ويزلُمجما ي لُعالمروءة، وهو ف استعمالُ :الثـاني  لَقَ
وأَ المجنونلَسم الكافر ٣(همهادتُشَ تْلَبِقُ، )٢( الفاسقُ وتاب(.  

   

                                                
)١ (     فتبين الآن أن قول صاحب الروض :» ٍّ بل فيه تفصيل، وكذلك الأغنية إذا كانت محرمة من أجل موضوعها،  ليس على إطلاقه،» ومغن

ه لا يسـقط  كأن يكون موضوعاً ساقطاً هابطاً، فهذا مخالف للمروءة، ومخالف للدين، أما المغني غناء مباحاً، إذا استعمله في موضع لا يذم عليه فإن
  ..المروءة، وإن كان في موضع غير مناسب فإنه يسقط المروءة

)٢ (     العدالة والإسلام والبلوغإ ً   شرط للأداء لا للتحمل،  ذا
هو ـ أيضاً ـ شرط للأداء فقط، أما التحمل فلو تحمل وهو أخرس، وأدى وهو ناطق فشهادته مقبولة، حتى علـى    : وشرط الكلام ينبغي أن نقول

  المذهب، 
اً للأداء فقط، إذاً فشروط التحمل أربعة من ستة، أمـا الأداء فكـل السـتة    فقد تقدم التفصيل في ذلك، فصار الكلام إذاً شرط أما على القول الصحيح

  .شروط له
  : والخلاصة

  أن من تحمل صغيراً وأدى بالغا قبلت شهادته، -١
  ، ومن تحمل فاسقاً وأدى عدلاً قبلت شهادته -٢
  ،ولا تقبل شهادته إن تحمل عدلاً وأدى فاسقاً -٣
  ..حال جنونه فإن عقل بعد جنونه قبلت شهادته التي تحملها قبل الجنون ومن تحمل عاقلاً فلا تقبل شهادته-٤
)٣ (     بالكذب ً فهذا لا نقبل شهادته؛ لأن هذا الوصف ـ وهو الكذب ـ مخلٌّ بأصل الشهادة، فإن الشهادة مبنية    وإذا كان هذا الإنسان معروفا

 شك أن هذا يخل بشهادته ولا نقبلها، أما لو كان الرجل يحلق لحيته لكن نعلم أنه فـي  على الصدق في الخبر، وهي خبر في الواقع، فإذا كان كاذباً فلا
أو رجل يغتاب الناس، والغيبة من كبائر الذنوب تخدش العدالـة  ! باب الأخبار صدوق لا يمكن أن يكذب، وقد ماشيناه وتتبعنا أخباره، فكيف نرد خبره؟

  شهادته،  وق الخبر لا يمكن أن يكذب، فعلى المذهب تردولو مرة واحدة، لكن مع كونه يغتاب الناس صد
  .في الشهادة: أي} ذَوي عدلٍ منْكُم{: تقبل، وحينئذ نقول: ولكن على القول الراجح

، هـذا فـي ابتـداء    }وأَشْهِدوا ذَوي عدلٍ منْكُم{«: إن االله يقول: ـ قال  رد به من رد على كلام الفقهـاء على أنه يمكن أن يقال ـ وهو وجه آخر
التحمل، فلا تختر إلا عدلاً، لكن عند الأداء نقبل كل من قامت القرينة على صدقه، وفرق بين التحمل الذي يريد أن يختار شهوداً يعتمـد  : الشهادة، أي

  ، فيفرق هؤلاء العلماء بين التحمل والأداءعليهم، وبين إنسان أتى بشهود فيما بعد ليثبت بهم الحق، 
  .ل لا بد أن يختار ذوي العدل لئلا يقع إشكال في المستقبل، أو رد للشهادة، لكن عند الأداء فينظر في القضية المعينةفالتحم

 ، فإذا شهد الفاسق بما دلت القرينة على صدقه، فقد تبينا وتبين لنـا أنـه  }فَتَبينُوا{: ، فالفاسق لم يأمر االله برد خبره، لكن قالأما بالنسبة للفاسـق
 ـ  ك أن صادق، وإذا شهد فاسقان يقوى خبرهما، إذ لم يكن بينهما مواطأة، بأن كان كل واحد منهما بعيداً عن الآخر، فشهدا في قضية معينة، فـلا ش

  .خبرهما يقوي بعضه بعضاً، ولهذا حتى عند علماء المصطلح إذا روى اثنان ضعيفان فإنه يقوى الحديث
فهي شـيء آخـر؛ لأن    أما العدالة في الولايـةعلى أن العدالة في الشهادة هي ما ذكره الفقهاء رحمهم االله، ليس فيهما دليل  فالحاصل أن الآيتين

  . الولي منفذ وآمر، والشاهد طريق إلى الحق فقط، وليس عنده التنفيذ، فيجب أن نشترط في الولي أكثر مما نشترط في الشاهد
 هادات؟وهل هذه الشروط عامة في جميع أبواب الش: مسألة  

 ً ً وباطنـا في جميع المواضع، يعني أن في بعضها تشترط العدالة ظاهراً فقط، كولاية النكاح، والشهادة به، والأذان والشهادة  لا تشترط العدالة ظاهرا
  .بثبوت رمضان، وغير ذلك من المواضع التي قد تبلغ سبع أو ثمان صور، يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة فقط

  ..لأن القاسم يعين من قبل القاضي، ولأن القاسم كالحاكم: ؟ نقولضع الفقهاء ـ رحمهم االله تعالى ـ القسمة في باب القضاءلماذا و: وإن قيل



  

 ُ َ  باب ِ م ِ  وانع ِ  الشهادة ِ  وعدد   الشهود
  

عـا  فْه نَإلى نفس رجن يعليهم، ولا م لُبقْ، وتُ)٢(هلصاحبِ الزوجينِ دحأَ هادةُولا شَ ،)١(بعضهم لبعضٍ بِالنس موديِع هادةُشَ لُبقْلا تُ
أو يفَدع عنها ضرا، ولا عردو على عد٣(هو( هِن شَكمد طَه أو قَفَذَن قَعلى معليه،  الطريقَ ع  

                                                
أنها تقبل شهادة الأصول لفروعهم، والفروع لأصولهم إذا انتفت التهمة، وأن العبرة فـي كـل قضـية    : وهناك قول آخر في المسـألة] ٢ق[    ) ١(

به عند السؤال، وإلا فإن االله  أن العمومات الدالة على قبول شهادة العدل لا يستثنى منها شيء، إلا بدليل واضح بين يمكننا أن نقابلبعينها؛ وجه ذلك 
، وهؤلاء من ] ٢: الطلاق[} نْكُموأَشْهِدوا ذَوي عدلٍ م{، وهؤلاء من رجالنا، ] ٢٨٢: البقرة[} واستَشْهِدوا شَهِيدينِ من رِجالِكُم{: ـ جلَّ وعلا ـ يقول 

إن العدل هو العدل في تلك الشهادة المعينة كما ذكره شـيخ الإسـلام ابـن    : إن العدل استقامة الدين والمروءة مطلقاً، أو قلنا: ذوي العدل، سواء قلنا
هذا الرجـل ذو  : بشيء هو الواقع، ونعلم هذا من حاله، فنقولإذا كان هذا الأب مبرزاً في العدالة، لا يمكن أن يشهد لابنه إلا : تيمية رحمه االله، فنقول

  ور، عدل في هذه الشهادة؛ لأنه غير متهم، فننظر إلى كل قضية بعينها، لا سيما إذا وجدت قرائن تؤيد ما شهدوا به فإن هذا يكون نوراً على ن
الأصل المنع : قبول صرنا لا نرد شهادتهم حتى نعلم التهمة، وإذا قلناالأصل ال: ؟ إذا قلناهل الأصل القبول أو الأصل المنع: فعلى هذا القول نقول

ننا هذا، صرنا نمنع شهادتهم حتى توجد قرينة قوية، وهي بروزه في العدالة بحيث لا يشهد إلا بما هو حق، والظاهر أن الأصل التهمة لا سيما في زم
  .يمكن أن يشهد إلا بحق فحينئذ تقبل الشهادة إذا ثبت أنه مبرز في العدالة، وأنه لا: وبناء على ذلك نقول

ياأَيها الَّذين آمنُوا كُونُوا قَوامين بِالْقسط شُهداء لِلَّه {: ؟ نعم، تقبل الشهادة عليهم بنص القرآن قال تعالىوهل تقبل الشهادة على الأصول والفروع
نِ ويالِدأَوِ الْو كُملَى أَنْفُسع لَووبِينوليس في هذا إشكال ولأن التهمة منتفية غالباً، وإلا فيمكن أن يشهد شخص علـى ابنـه   ] ١٣٥: النساء[} الأَقْر ،

  .بالزور، كأن يكون بينه وبين ولده سوء تفاهم ـ مثلاً ـ وخصام، وعداوة شديدة، ويشهد عليه
 زاً في العدالة لا تلحقه تهمة فإن الواجـب قبـول    ، أنه إذا صارإذن شهادة الأصول للفروع وبالعكس على القول الراجحالأصل أو الفرع مبر

  ..طلقاًشهادته إذا تمت الشروط؛ لأنه لا يوجد إلا التعليل، والتعليل إذا انتفى انتفى الحكم ولا يوجد دليل على رد الشهادة في عمودي النسب م
)٢ (       إنه إذا كان الـزوج أو الزوجـة   : هذه المسألة كما قلنا في المسألة الأولى، بل أولىفإذا شهد أحد الزوجين لصاحبه لم يقبل، ونقول في

لمنـا أن هـذه   مبرزاً في العدالة فإن الشهادة تقبل، فلو علمنا أن هذا الرجل لا يمكن أن يشهد لزوجته إلا بما هو الحق فإننا نقبل شهادته لهـا، أو ع 
  .لحق فإننا نقبل شهادتها لهالزوجة لا يمكن أن تشهد لزوجها إلا بما هو ا

  ..كما سبق؛ الأصل عدم المنع، حتى يوجد دليل يدل على امتناع شهادة الزوج لزوجته بغير الحق وبالعكس: ؟ نقولوهل الأصل المنع أو عدمه
)٣ (     زاً في العدالة، لا يمكن أن يشهد وإذا كان السبب في ذلك التهمة فإننا نرجع إلى ما قلنا في الأصول والفروع، وهو إذا كان هذا العدو مبر

  .على أي إنسان إلا بحق حتى ولو كان عدوه فإننا نقبل شهادته؛ لعمومات الكتاب والسنة
  ؟ تقبل لزوال التهمة، وهل تقبل شهادة العدو لعدوه

  ..…نه يخشى أن يحابيه ليسلم من شرهلا تقبل شهادة العدو لعدوه؛ لأ: وقال بعض أهل العلم]٢ق[
  .بلى، إذن يمكن للإنسان أن يشهد لعدوه بقصد دفع شره، لهذا لا تقبل لعدوه ولا على عدوه: ابفالجو

  ؛ لكن فيه شيء من النظرهذا التعليل وإن كان مليحاً،  ولكن على كل حال
مالات العقلية لا تـأتي فـي مثـل    ، وإن كان يقع، والأشياء والاحتهذا شيء بعيداحتمال أن يشهد لعدوه من باب المحاباة ودفع الضرر : لأننا نقول

حتى الشهود العدول الذين ليس فيهم موانع يمكن أن يخطئـوا، يمكـن أن   : المسائل العلمية والعملية، فلو أردنا أن نأتي بالاحتمالات العقلية كنا نقول
  .ينسوا، يمكن أن تحدث عداوة بينهم وبين المشهود عليه

 لا يكن بعضكم صديقاً لبعض؛ لأن الصديق لا تقبل : لا تقبل شهادة الصديق لصديقه، قلنا للناس: ا؟ إن قلنولو شهد الصديق لصديقه هل تقبـل
  وهذا مشكل؛ لأن معناه أننا نحث الناس على ألا يتصادقوا، وهذا لا يمكن أن يقوله قائل؛ ! شهادته لصديقه

ه االله ـ إلى أنه إذا كانت الصداقة صداقة قوية تصل إلى حـد   ، ومنهم ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد ـ رحم ولذلك ذهب بعض العلمـاء] ٢ق[
الحمـيم   العشق أو ما أشبه ذلك، فإنها لا تقبل شهادته له، قياساً عكسياً على شهادة العدو على عدوه، فالعدو مع عدوه ليس بينهما صلة، والصـديق 

ى كل شيء، ولا يبالي أن يشهد له بالباطل ولا يهمه، لا سيما إذا وصل الشديد الصداقة بينه وبين صديقه صلة قوية؛ لأن بعض الناس مع صديقه ينس
ً الأمر إلى حد العشق،    ..، أما مطلق الصداقة السائدة بين الناس فلا شك أنها ليست بمانعوهذا القياس قوي جدا

  ً تقوى على تخصيص العموم، وقد تضعف، وقد  مستثنى من عمومات بعللٍ لا بمسموعات، وهذه العلل قد: ثم اعلم أن هذا الباب كما قلنا سابقا
 تتوسط، فهي مع قوة التخصيص مخصصة، ومع ضعف التخصيص لا تُخصص قطعاً، ومع التساوي محل نظر، والقاضي في القضية المعينة يمكنه أن

  .يحكم بقبول الشهادة، أو ردها بهذه الأمور



  

ومن سره مأو غَ شخصٍ ةَساءه فَمرحه فهو عد١(هو(.   
  

                                                
)١ (     إن الحاكم بإمكانه أن يعرف الأمور بالقرائن لكان هذا له وجه؛ : وكلت إلى القضاة وقيل لو أنها على كل حال هذه المسـألة في الحقيقـة

إن القاضي ينظر في كـل مسـألة   : إن التهمة هي المانع فالتهمة قد تقوى وقد تضعف وضبطها مشكل، لكن لو قلنا: لأن الضابط هنا مشكل، فإذا قلنا
وجل ـ لكان هذا له وجه وفي كل قضية بعينها ويحكم بما أراه االله ـ عز.  

لا تقبل ـ شهادة مـن عـرف بعصـبية، وإفـراط في حميـة، كتعصـب قبيلـة علـى قبيلـة، وإن لم تبلـغ رتبـة : ولا ـ أي«:   قال في الروض
قبيلة آخـرين،  ، هذه كثيراً ما تقع خصوصاً في البادية، بعض الناس ـ والعياذ باالله ـ عنده عصبية وحمية لقبيلته، وعصبية وحمية على   »العـداوة

  فتجده يشهد لقبيلته سواء كان عالماً بما شهد به أم لم يعلم، ويشهد على قبيلة أخرى سواء كان عالماً أو لم يعلم، 
لا تقبل شهادته، فإذا عرف أن هذا الرجل متعصب لقبيلته يشهد لها بالحق، وبالباطل، ومتعصب على قبيلة أخرى يشـهد عليهـا   : هذا يقول المؤلف

  ..بالباطل، فإن شهادته لا تقبلبالحق و



  

 ) ٌ   ) فصل
 قْولا يبه إلا أربعةٌ في الزنا والإقرارِ لُبكْ، ويفي على مهيمةًن أتى ب رلانِجقْ، ويلُب في بقيالْ ةحدود صاصِوالق وما ليس بعقوبة 

 ـقْي )١(إليـه  يصاءإو لاءوو بٍسونَ عٍلْوخُ عةورج وطلاق كاحٍغالبا كن عليه الرجالُ علطَّوي به المالُ دصقْولا ي ولا مالٍ فيـه   لُب
  رجلان، 

قْويفي المالِ لُب قْوما يصوالأَ به كالبيعِ ديارِ لِج٢(فيه ونحوِه والخ( ٌوامرأتان أو رجلٌ رجلان أو رجل ويالْ مينمديع)٤(-)٣( ،  
طَّوما لا يلا ك عليه الرجالُ ععيوبِغالب الثيابِ تحتَ النساء والبةوالثُّ كَاريوالْوب ةحالوِو ضِيلادةونحـوِه   والاستهلالِ ضاعِ، والر

  ، لٍدع امرأة هادةُفيه شَ لُبقْتُ

                                                
)١ (     أطلق الإيصاء، وصاحب الروض قيدها في غير مال المؤلف ـ رحمه االله ـ   ،  

وعلى هذا يكون إيصاء في غير المال، مثـل أن يوصـي   » ليس بمال ولا يقصد به المال«: وهذا القيد قد ندعي أنه معلوم من كلام المؤلف؛ لأنه قال
أوصيت إلى فلان يلاحظ أولادي الصغار ويقوم بتربيتهم، أو يوصي إليه بتزويجه بناته على القول بأن ولايـة  : أولاده الصغار، قالإليه بالنظر في حق 

  النكاح تستفاد بالوصاية، 
 ً   ، والمسألة سبق لنا أن فيها خلافا

يعني في » إيصاء«ح لا تستفاد بالوصاية، فيكون قول المؤلف أن الولي في النكاح إذا مات سقطت ولايته أصلاً وفرعاً، وأن ولاية النكا وأن الصـحيح
إن ميتكم أوصى إلي بأن : غير المال، مثل إيصاء في النكاح، إيصاء في النظر على الأولاد، فلا بد فيه من رجلين، فإذا جاءنا إنسان بعد الموت، وقال

  ..أتى برجل واحد ما نقبل بناته ـ فإذا طلبنا البينة منه نطلب رجلين، فلو: أزوج أخواتكم ـ أي
)٢ (     ؟ وسبق لنا هل تجزئ المرأتان عن الرجل فيما إذا كان هناك يمين للمدعي  

  يرى أنها تجزئ، وكذلك لو كان أربع نساء، هل تجزئ شهادتهن بدل الرجلين؟  ذكرنا أن شيخ الإسلام
  دعوى المدعي إذا أتى بشاهدين بكل حال؟وهل تقبل قبول ذلك، وأنها تجزئ  وأن الراجحذكرنا أن في ذلك خلافاً 

إن : إمكان صحة الدعوى، فإذا لم يمكن فلا تقبل كما لو قـال رجـل  : لا تقبل بكل حال وقد سبق أن ذكرنا أن لدعوى المدعي شروطاً ستة منها: نقول
  .تسمع فلاناً باع علي بيته منذ أربعين سنة والبائع ليس له من العمر إلا عشرين سنة، فهذه الدعوى لا

  .لليمين مجوزة الظاهرة القرينة جعل  الرسول لأن يأثم لا.؟وهل الحالف في القسامة آثم
  :ثلاثة أنواع من البينات» رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي«: قوله    ) ٣(
  .....أو رجل ويمين المدعي-٣أو رجل وامرأتان، -٢رجلان، -١
  ين؟ وهل يقدم الشاهد أو تقدم اليم •

احلف، فلو حلف قبل إحضار الشاهد لم يجزئ، وإنما كان الأمر كذلك؛ لأنه إذا أتى بشاهد : أحضر الشاهد، فإذا شهد نقول: يقدم الشاهد فنقول للمدعي
تشرع فـي جانـب   فنصاب الشهادة لم يتم، لكن ترجح جانب المدعي بإحضار هذا الشاهد، ولما ترجح جانبه صارت اليمين في جانبه؛ لأن اليمين إنما 

أن اليمين تكون في جانب المدعي؛ لأن معه قرينة ظاهرة تدل على صدقه، فهذه ثلاثة أنواع من البينـات   ولهذا سبق في القسـامةأقوى المتداعيين، 
  ..كلها تثبت الدعوى في المال

)٤ (    •  ، ً   فصارت البينات في المال وما يقصد به ثلاثا
  ل على المشهور من المذهب، ولو أتى بامرأتين ويمين فإنه لا يقبل، ولو أتى بامرأة ويمين من باب أولى ألا يقبل، بأربع نساء فإنه لا يقب فلو أتى

  :بل إن المرأتين تقومان مقام الرجل إلا في الحدود؛ من أجل الاحتياط لها، واستدل هؤلاء : وقال بعض أهل العلم] ٢ق[
  وأطلق ولم يفصل، .  » ثل نصف شهادة الرجلأليس شهادة المرأة م«:  بعموم قول الرسول 

 ـ   ل العلـة أن  ثم إن االله ـ تعالى ـ ذكر العلة في اشتراط العدد في النساء، وهي أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولم يذكر أن العلة المال، ب
الأموال، إلا ما سلك فيه طريق الاحتياط، ويكون كذلك في المرأة  تقوى المرأة بالمرأة فتذكِّرها إذا نسيت، وهذا يكون في الشهادة في الأموال وفي غير

  ،وهذا القول هو الراجحمعها رجل أو ليس معها رجل، 
فهو نص ] ٤: رالنو[} ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعة شُهداء{: أن المرأتين تقومان مقام الرجل مطلقاً، إلا في الحدود للاحتياط لها؛ لقوله تعالى فالقول الصـحيح 

  صريح في وجوب الذكورية، إذاً المال يثبت برجلين، وأربع نساء، ورجل وامرأتين، ورجل ويمين المدعي، وامرأتين ويمين المدعي، 
ً ـ وامرأة ويمين المدعي جـل وهـي أن   إن المرأة إذا كانت ذاكرة للشهادة ومتيقنة، فالعلة التي ذكرها االله عز و: ، فقالواختار شيخ الإسلام ـ أيضا

  ......تضل إحداهما انتفت، فتكون طرق إثبات المال ستة، والسابعة القرائن الظاهرة،



  

 ـ تَ، وإن أَولا مالٌ دبه قَو تْبثْلم ي القَود بوجِفيما ي ويمينٍ أو شاهد وامرأتينِ لٍجى برتَن أَ، ومفيه كالمرأة والرجلُ ي ى بـذلك ف
قَرِسثَ ةالمالُ تَب ثَ عٍلْن أتَى بذلك في خُإ، وعِطْالقَ دونله الْ تَبعوثْ، وتَضتُب بِ ينونةُالبمجرد دعواه.  



  

 ) ٌ   ))١( فصل
  ، )٢(القاضي إلى القاضي تابفيه ك لُبقْي إلا في حقٍّ على الشهادة الشهادةُ لُبقْولا تُ
ولا يكَحتَبها إلا أن تَ مذَّعالأَ هادةُشَ رلِص بموت أو ممسافةَ قَأو غَ ضٍر يبةرٍصولا ي ، جـوز  لشـاهد  عِالفـر أن ي إلا أن  شـهد

يتَسرعي٣( الأصلِ ه شاهد(  ،  
  أو نحوِه،  أو بيعٍ ضٍرمن قَ )٥( ها إلى سببٍوزعأو ي الحاكمِ بها عند رقه يعميسأو . )٤( ي بكذاهادتعلى شَ دهاشْ: فيقولَ

                                                
)١ (     والشهادة على الشهادة نحتاج إليها للأمور الآتية:  

 ً   .لنفرض أن الشهود في مكان بعيد عن مكان القضاء، في بادية، والشهود لا يتمكنون من أن يذهبوا إلى القاضي: أولا
ً ثاني   .ربما يكون الشهود في البلد لكنهم مرضى لا يستطيعون الحضور، فنحتاج إلى الشهادة على الشهادة: ا
 ً   .ربما يكون الشهود الأصل يخافون على أنفسهم إذا شهدوا، فنحتاج إلى الشهادة على الشهادة: ثالثا
 ً   .أمام الناس أنه شاهد عليه، فيحملُ الشهادةَ غيرهربما يكون المشهود عليه من أقارب الشاهد الأصلي، ولا يحب أن يظهر : رابعا

  .وربما يكون هناك أسباب أخر، المهم أن الحاجة بل الضرورة أحياناً تدعو إلى الشهادة على الشهادة هذه أربعة أسباب
ن لزيد على عمرو مائة ريال، أو اشهد اشهد على أني أشهد أ: أنا أشهد أن زيداً يطلب عمراً مائة ريال، فقلت لآخر: مثال الشهادة على الشـهادة

لا، بل لا بـد فيهـا مـن    : على شهادتي على عمرو؛ لأن المقصود المعنى، والصيغة لا تهم، وهل الشهادة على الشهادة تجوز في كل شيء؟ الجواب
  .:شروط، ولهذا يقول المؤلف

)٢ (     يين، أما حقوق االله كالحدود فلا يقبـل أن يكتـب القاضـي إلـى     لا يكون إلا في حقوق الآدم وقد سبق أن كتاب القاضي إلى القاضي
ً ـ هناك أن القول الراجحالقاضي،    صحة كتاب القاضي إلى القاضي حتى في الحدود،  وسبق ـ أيضا

 ـ  فيكون الصـحيح، وإذا كان هذا فرعاً على ذاك وأن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله هادة فـي  هنا صحة الشهادة علـى الش
أنت زانٍ، وأراد أن يحمل غيره هذه الشهادة فلا تقبل على المذهب؛ لأنـه لا  : الحدود وغيرها، فلو أن رجلاً شهد بقذف، شهد أن فلاناً قذف فلاناً فقال

ا الحديث فيه مقـال، وأن  ، ولكن سبق في كتاب الحدود أن هذ»  ادرؤوا الحدود بالشبهات«:  يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ودليل ذلك قوله 
  ..الشبهات التي أمر بدرء الحدود فيها هي التي يشتبه في ثبوت مقتضى الحد، وأما أنها كل شبهة فلا

)٣ (      ً   :فصارت الصور ثلاثا
  .أن يسترعيه شاهد الأصل، وفي هذه الصورة له أن يشهد قولاً واحداً: الأولى

  ، وهذه على المذهب لا تجوز، أن يسترعيه صاحب الحق ليس الشاهد: الثانية
  .وعلى ما اختار صاحب المغني، والشرح تجوز، يعني الموفق وابن أخيه عبد الرحمن أبي عمر تجوز ]٢ق[

  ألا يسترعيه أحد لكنه يسمع أن فلاناً يشهد، فهذه الحال فيها خلاف، لكن الخلاف فيها أضعف من الخلاف في المسألة الثانية، : الثالثة
أشهد على شهادة فلان بكذا وكذا؛ لأن الأصل بقاء مـا  : أَشْهدني فلان، وإنما يقول: أنه يجوز أن يشهد، لكن لا يقل في المسألة الأخيرةوالذي يظهر 

  ..كان على ما كان، وهذا لم يشهد بباطل، وأحياناً ربما لا نجد ما يثبت الحق إلا هذه الشهادة
)٤ (      ً فرع  :الثالثةفرعان على أصلين على كل واحد منهما،  :الثانيةان على أصلين، على كل أصل فرع، فرع :الأولى: فتكون الصور أربعا

  ..فرعان على كل أصل فيجوز من باب أولى :الرابعةعلى أصلين فيها خلاف، والمذهب لا يجوز وهو أقرب، 
)٥ (     ند القاضي، أو أن يعزوها إلى سببالاسترعاء، أو السماع ع :فصار هذا الشرط لا بد فيه من أحد أمور ثلاثة.  



  

وإذا رجشُ عالمالِ هود الْ بعدمِكْح قَنْلم ي١(ض( لْويزمهم الضمان)٢( دون مكَّن زماه)٣(كَ، وإن حم بشاهد مينٍوي ـثم ر  جع  الشـاهد 
   .)٤(هلَّكُ المالَ رِمغَ

                                                
)١ (     فهنا ثلاثة أحوال:  

إذا رجعوا قبل الحكم، فهؤلاء لا ضمان عليهم ولا يحكم بشهادتهم، مثل أن يدعي زيد على عمرو عشرة آلاف ريال وأتـى بالشـاهدين عنـد    : الأولى
ور، ثم لما رأيا أن الأمر خطير رجعا عن الشهادة قبل حكم القاضي، فقالا، القاضي، ولما أراد القاضي أن يكتب شهادتهما رجعا، كأنهما كانا شاهدي ز

؟ ينظر؛ ولكن هل يعزر هذان الشاهدان الراجعـانتوهمنا، أو نسينا أنه قد أوفاه، أو ما أشبه ذلك فهنا لا يجوز للقاضي أن يحكم بشهادتهما،  :مثلاً
  .ما شهدا بزور فلا يعزرانلأنهما قد يتوهمان، وقد ينسيان، المهم إذا لم يعلم أنه

حكمت لك على خصمك بكذا وكذا، ثم رجع الشاهدان، فهنا لا ينقض؛ لأنه تم، ولو : إذا شهدا بالمال وحكم القاضي بشهادتهما، وقال للمدعي: الثانيـة
هـل  : من حكم عليه يذهب إلى الشاهدين، ويقـول أننا نقضنا أحكام الحكام بمثل هذا لصارت أحكام الحكام لعبة، لا سيما في زمننا الحاضر، ولكان كُلُّ 

أنا سأعطيكما كذا وكذا من الدراهم، فلما قال هذا الكلام تراجعا عن الشهادة، فكما يمكن : ما أعطانا شيئاً لكن شهدنا بالحق، قال: أعطاكما شيئاً؟ قالوا
ننا نقضنا الحكم برجوع الشهود لصارت أحكـام القضـاة ألعوبـة بيـد     لشهداء الزور أن يشهدوا بما لم يكن، يمكن أن يرجعوا عما شهدوا به، فلو أ

  .الشهود، فلا ينقض الحكم
إذا كان بعد الاستيفاء، يعني شهد الشاهدان وحكم القاضي واستوفى المحكوم له حقه فلا ينقض من باب أولى؛ لأنه إذا كان لا يـنقض بعـد   : الثالثة

  .يفاء من باب أولىالحكم وقبل الاستيفاء، فألا ينقض بعد الاست
لو رجع الشاهدان بقصاص بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يقتص من المشهود عليه؛ لأن القصاص خطير، لكن تجب الدية، فصـار  : لكن قال الفقهـاء

هـو الـذي   آخر، فمن جهة القصاص ينقض لعظمه وخطره، ومن جهة المال التي هي الدية لا ينقض، وهذا  هنا ينقض من وجه ولا ينقض من وجه
 ـ: جعلني أقول ل إن الرجوع إما أن يكون قبل الحكم، أو بعده، وقبل الاستيفاء، أو بعد الاستيفاء، والذي يختلف فيه الحكم فيما إذا رجعا بعد الحكم وقب

نـه مسـتحق فـي    استيفاء القصاص، فإذا شهدا بما يوجب القصاص ثم رجعا ولو بعد الحكم فلا قصاص، لكن تلزم دية ذلك العضو الـذي شـهدا بأ  
  .القصاص

  إذاً إذا رجع شهود المال قبل الحكم فلا حكم ولا ضمان، -١    ) ٢(
  وإذا رجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ثبت الحكم وعليهم الضمان، وصاحب الحق يأخذ منهم، لا ممن حكم عليه، -٢
  ..يضمنهم في هذه الحال المحكوم عليه؛ لأن صاحب الحق استوفى حقهوإذا رجعوا بعد الحكم والاستيفاء فالحكم لا ينقض، وعليهم الضمان والذي -٣
  إذاً إذا رجع الشهود بعد الحكم، سواء قبل الاستيفاء أو بعده، لم ينقض الحكم ويبقى كما هو،  •    ) ٣(

  :ولكن الضمان يكون على الشهود إلا في صورتين
  .خذ شيئاً يعتقد أنه ليس لهإذا صدقهم المشهود له بالرجوع، فلا يجوز أن يأ: الأولى

  ..أنت لم تضمن شيئاً حتى تضمنهما وما دمت لم تضمن شيئاً لغيرك فلا شيء لك: إذا أبرئ المشهود عليه فإنه لا يرجع عليهما؛ لأننا نقول: الثانية
)٤ (     على جعل اليمين كالشاهد الثاني،  وذهب بعض أهل العلم أن الشـاهد يضـمن    المـذهبولكن إلى أنه يضمن النصف فقط بناء أَقْيس

  ..المال كله



  

 ُ ِ  باب َ  اليمين   )١(ىفي الدعاو
  

لا يتَسفُلَح ولا في العباداتفي ح االلهِ دودوي ،تَسالْ فُلَحنْمكحقٍّ في كلِّ ر لآدمي والطلاقَ إلا النكاح والرجةَع ـوأَ والإيلاء  لَص 
قِّالر والولاء ٢(والاستيلاد( والنسب دفَوالقذْ والقَو)٣( .  

المشروعةُ واليمين طَإلا فيما له خَ ظُلَّغَتعالى، ولا تُ بااللهِ اليمين٤( .ر(  

 ُ ِ  كتاب   الإقرار
                                                

)١ (     وهنـاك شـيء   . أن ما كان من حقوق االله فلا استحلاف فيه وما كان من حقوق الآدميين ففيه استحلاف: وهذه هي القاعـدة العامـة
  .متردد بين حق االله وحق الآدمي، وهذا فيه خلاف بين العلماء في الغالب

؟ سبق لنا أنها لفصل الخصومة، وأن المنكر لو حلف ثم أقام المـدعي بينـة   لفصل الخصومة، أو للبراءة من الحقواليمين في الدعاوى هل هي 
  ..حكم له ببينته، ولم تكن اليمين مزيلة للحق، فهي إذن تقطع الخصومة فقط

)٢ (      ً    يعني دعوى أن أمة السيد ولدت منه، فمن المدعي السيد أو الأمة؟: الاستيلاد: سابعا
  منه ومنها، فهي المدعية؛ هو المدعي، والحقيقة أن الادعاء يكون: هي المدعية، والقاضي أبو يعلى يقول: يقول شيخ الإسلام

ما أولدتُها، : لأنها تريد أن تكون أم ولد فتعتق بعد موت سيدها، ولا يبيعها ـ أيضاً ـ على المشهور من المذهب، فإذا ادعت أن سيدها أولدها، فقال   
ي، فيدعي ذلك ا لا يحلَّف السيد؛ لأن الأصل عدم الإيلاد، ولأن هذا فيه شائبة حق االله؛ لأن الحرية والرق فيهما شائبة حق الله، وقد يكون هو المدعفهن

ي دينه، أو من أجـل ألا  هكذا لتعتق، ولا تباع ف: من أجل أن تعتق بعد موته ولا تباع في دينه؛ لأنه إذا مات تعتق من رأس المال، لا من الثلث، فيقول
  ..يسلط عليها الغرماء فيبيعوها في حياته؛ لأن أمهات الأولاد لا يجوز بيعهن، فصار الادعاء قد يكون منه وقد يكون منها

)٣ (     واستثنى المؤلف فقال:  
هذه عشرة استثنوها على خلاف فيها بين » والقذفإلا النكاح، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، وأصل الرق، والولاء، والاستيلاد، والنسب، والقود، «

  .......أهل العلم، لكن المذهب أنها مستثناة
 وهذا المنكر » البينة على المدعي واليمين على من أنكر«: هذه المسائل غالبها خلافية؛ لأن من أهل العلم من يقول بعموم حديث وعلى كل حال ،

  ..نع من اليمين كان ذلك قرينة على أن المدعي صادق، فحينئذ نرد اليمين على المدعي فإذا حلف حكم لهإن كان صادقاً لم يضره اليمين، وإذا امت
حيث رأى القاضي التغليظ غلظ، وحيث لم ير التغليظ لم يغلظ، يعني أن المسألة ترجع إلى اجتهاد القاضـي،  : وقال بعض أهـل العلـم] ٢ق[    ) ٤(

واالله ليس له علي شيء، لكن لو غلظنا عليه ربما لا يحلف ويتراجـع، وربمـا يـرى    : رجل مبطل لا يهمه أن يقول فقد يرى التغليظ؛ لأن هذا المنكر
  ليس عندي شيء حتى وإن لم يحلف إلا وهو صادق، : القاضي عدم التغليظ؛ لأن المنكر رجل صدوق، لا يمكن أن يقول

  .غلظ وإلا فلا أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى التغليظ والصحيح
  .والهيئة على القول الراجحبالصيغة، والزمان، والمكان،  والتغليظ يكون

بعد : ، أي] ١٠٦: المائدة[} تَحبِسونَهما من بعد الصلاَة{: أنه بعد العصر لقوله تعالى لكن الصحيحبين الأذان والإقامة، : ، وقيلبالزمان بعد العصر
  .صلاة العصر

عند الصخرة، وفي بقية المساجد عنـد المنبـر؛ لأنـه    : بين الركن والمقام، وفي بيت المقدس، قالوا: في المسجد الحرام قالوا: المكـان والتغليظ في
إنه كغيره يكون عند المنبر، وأن الصخرة ليس لها حرمـة  : يقول في بيت المقدس ولكن شيخ الإسلامالمكان الذي يعلن فيه الذكر والدعوة إلى االله، 

  حد ذاتها، وأن أصل تعظيمها من النصارى؛ لأن الذي احتله أساء فيه، فلما انتصر عليه الآخر ذهب يعظم هذه الصخرة، ويزيل عنها الأذى في
 ـ  ره مـن  والقمامة التي كانت عليها؛ فمن أجل ذلك عظمت، وإلا فلا أصل لتعظيمها إطلاقاً، وعلى هذا فيكون التغليظ في المكان في بيت المقـدس كغي

  .لمساجد عند المنبرا
واالله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الغالب الطالب، وما أشبه ذلك من الكلمات التـي  : أن يقول مثلاً والتغليظ في الصيغة

  .فيها زجر ووعيد
وإذا أراد القاضـي  . أن التغليظ راجع إلى الإمـام  والصـحيح،أن يكون قائماً لا جالساً فتغلظ اليمين في الأشياء التي فيها خطر: والتغليظ في الهيئة

  ؟فهل يقضى عليه بالنكولتغليظ اليمين على الحالف فأبى المنكر اليمين المغلظه 
ريبـة،   يعد ناكلاً؛ لأن امتناعه عن التغليظ يـدل علـى أن هنـاك   : لا يقضى عليه بالنكول وقالوا إذا أبى التغليظ فليس بناكل، والقول الثاني المـذهب

  ..فامتناعه يكون قرينة على أنه كاذب في إنكاره وهذا القول أقوى



  

  
يصح ملَّكَن م١(ف( غيرِ ختارٍم حجورٍم عليه، ولا يصح كْمن مره)٢(ُرِكْ، وإن أه على ومالٍ نِز فباع كَلْمه لذلك صح)ـ)٣  ن ، وم

في مرضفكإقرارِ ه بشيءه في صح٤(هت(ِه بالمالِ، إلا في إقرار ارِلوث قْفلا يلُب)٥( ،  
 ـثُهـا، وإن أَ رإِ طْقُسه لم يتحها في صبانَأنه كان أَ رقَه، ولو أَلا بإقرارِ،  ةيبالزوجِ ثلِمالْ رهفلها م داقه بالصلامرأت رقَوإن أَ  رقَ
  ، ه ؛ لأنه باطلٌإقرار مزلْا لم ييبِنَجأَ الموت عند فصار ثلوارِ

                                                
)١ (     فيه شيء من النظر» مكلف« فإطلاق المؤلف ـ رحمه االله ـ كلمة ،  

» من مكلـف «: ليس له عموم؛ لأن قوله: إن صحة تصرف الصغير بما ذُكر لا يمنع من الإطلاق؛ وذلك لأنه مفهوم، والمفهوم كما يقولون: وقد يقال
 ـ ة مراده من يصح منه، فمفهومه أن غير المكلف لا يصح، وحكم المخالفة يصدق بصورة واحدة، فإذا وجدت صورة واحدة يصدق عليها حكم المخالف

  فلا ضرر، 
يشـمل المجنـون   أن غير المكلف لا يصح إقـراره، ف » من مكلف«مفهوم قول المؤلف : ، وهو أن يقالالمهم أن هذا النقاش يتعلق بأصول الفقه

  .والصغير، أما المجنون فلا استثناء فيه، وأما الصغير ففيه استثناء
ِ المؤلفإذا كان فيه استثناء، : فإذا قال قائل   : ؟ فالجواب من وجهينفلماذا لم يستثن

  م عن المنطوق كفى، بأن المفهوم لا عموم له، ويصدق حكمه بصورة واحدة، فإذا وجدت صورة واحدة يختلف فيها الحك: إما أن يقال-١
إن المؤلف أطلق؛ لأن الأمر معلوم بأن من صح تصرفه في شيء صح إقراره به وعليه، وقد مر علينا في كتاب البيع أنه يصح البيع من : أو يقـال-٢

  ..صغير بما جرت به العادة كالأشياء اليسيرة
بإقراره، ما لم نعلم أنه يريد المبالغة، مثل أن يكرهوه على أن يقر بمائة ويضربوه،  إذا أُكره على شيء فأقر بخلافه عيناً أو وصفاً أخذالمهـم     ) ٢(

إن أردتم أقر لكم بأن في ذمتي له ألفاً، فهذا خلاف ما أكره عليه، لكن للمبالغة من أجل الفكاك والخلاص من هؤلاء : فإذا ضربوه وآلموه بالضرب قال
  .بأكثر مما قالوا الذين أكرهوه، وصاروا يؤلمونه بالضرب أقر

لفلان، فإذا علمنا » البيوك«أنا أقر أن هذه السيارة : هذه السيارة داتسون موديل سبعة وسبعين وأكرهوه على أن يقر بها لفلان، فقال: كذلك لو قالوا
  » رئ ما نوىام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل«:  من قرينة الحال أنه أراد المبالغة فهذا لا يؤخذ به؛ لقول الرسول 

  .، والإنسان الذي يسمع مثل هذا ويعلم أن الرجل أراد المبالغة لا يمكن أن يقضى عليه  » إنما أقضي بنحو ما أسمع«: وقوله
 ؟ وهل يصح الإقرار من السكران  

هل مع هذا الرجل، بل نعامله بأقسى إن الإقرار ناتج عن شرب محرم، ولا ينبغي أن نتسا: أنه يصح، مع أنه غير مختار، لكنهم يقولون المذهب] ١ق[
بلى أنت صاحبي، وسلفتني عشـرة آلاف،  : ألم أسلفك عشرة آلاف، قال: المعاملتين، فإذا كان سكران وجاءه شخص يضحكه، ويزيد في نشوته، قال

  فالمذهب يؤاخذ به، 
  .! هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟: حين قال له ة بن عبد المطلب عمه حمز أنه لا يؤاخذ بذلك؛ لأنه لا عقل له، ولهذا لم يؤاخذ النبي والصحيح ] ٢ق[
  .؟ نعم، إذا صح البيع صح الشراءولكن هل يصح الشراء منه    ) ٣(

،  عن بيع المضـطر   إن الشراء منه مكروه؛ لأن بيعه بيع اضطرار، وقد نهى النبي : ؟ الفقهاء ـ رحمهم االله ـ يقولون  وهل يكره الشـراء منـه
  ...مضطر إلى بيعه وهذا الرجل

أنه لا يكره الشراء منه، بل لو قيل باستحباب الشراء منه؛ من أجل فكاكه من هذا الألم لكان له وجه، وأما النهي عن بيع المضـطر،   فالصحيح] ٢ق[
، لا من باب إضافة المصدر إلـى  فالمراد به أن يضطر إنسان لشيء يجب عليك بذله له، فلا تعطه إلا ببيع، فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله

  .فاعله
ً صحيح    ) ٤( : ، إلا إذا علمنا بقرينة قوية أن الرجل أراد حرمان ورثته، فحينئذ نقولفما ذهب إليه المؤلف من صحة الإقرار لغير الوارث مطلقا

أشـهدكم  : يق حميم، رجل طيب، وماله مائة ألف، فقالما زاد على الثلث لا ينفذ، مثل أن يكون ورثته بني عمه، وبينه وبين بني عمه عداوة، وله صد
لأنه ما أبقى من المائـة ألـف إلا   : بأن تسعة وتسعين ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعين لفلان صديقي، فهذا الرجل يظهر من إقراره حرمان الورثة، أولاً

لا يصح الإقرار إلا بالثلث فقط؛ لأن الرسـول  : ، ففي هذه الحال نقوللأنه معروف أن بينه وبين بني عمه عداوة وشحناء وبغضاء: ريالاً واحداً، ثانياً
 منع سعد بن أبي وقاص.  الثلث على زاد بما يتصدق أن.  
؛ لأن إقراره هنا مبني على سـبب معلـوم،   ولكن في هذا نظـرأنه لو أقر لهذا الوارث بعشرة آلاف ريال فإنه لا يقبل،  فظاهر كلام المؤلف     ) ٥(

  هذا الإنسان أقر للوارث بشيء أحاله على سبب معلوم، والأصل بقاء الثمن في ذمته وعدم قبضه، : عدم التسليم، فنقولوالأصل 
  ..هنا أنه يصح؛ لأن الأصل في علة منع الإقرار للوارث في مرض الموت المخوف التهمة، والتهمة هنا مفقودة فالصحيح



  

  ، )١(ا، ثًارِو الموت عند ، وإن صارحأو أعطاه ص وارث غيرِل رقَوإن أَ
 ـبنَ رقَ، وإن أَحله ص تْنَذأو الذي أَ بالنكاحِ برجمها الْيلِو رقَ، وإن أَ)٢(لَبِاثنان قُ هعدولم ي كاحٍها بنعلى نفس ت امرأةٌرقَوإن أَ بِ س
   )٤( .حه صقَدفص بشيء شخصٍ لىع دعى، وإذا ا)٣(هثَرِا وتًيم كان ه، فإنبسنَ تَبثَابنُه نه أ بِالنس مجهولِ جنونٍأو م صغيرٍ

                                                
)١ (     وعطية، -٣صية، وو-٢إقرار، -١: فعندنا ثلاثة أشياء  
  فالإقرار المعتبر به حال الإقرار قولاً واحداً؛ لأن الإقرار إنما ينسب الشيء إلى أمر سابق لا إلى أمر حدث في مرض موته، -١
  والوصية المعتبر بها حال الموت، قولاً واحداً؛ لأن الوصية ما تكون إلا بعد الموت، -٢
المؤلف أنها ملحقة بالإقرار؛ لأنها لما كانت بين بين يحتمل أنه إنشاء عطية، ويحتمل أنه  لوصية، وكلاموالعطية فيها خلاف، المذهب أنها ملحقة با-٣

كيـف ترجحـون أنهـا    : عطية لأمرٍ سابق، صار فيها الخلاف، والأرجح أنها كالوصية؛ لأنها يحتمل أنه أراد أن يبره بذلك الشيء، وقد يقول قائـل 
غير وارث، فالتهمة منتفية في الواقع، أما الوصية فلا تكون وصية إلا بعد الموت والتهمة موجودة؟ وهذا يجعلنا نتوقـف   كالوصية وهو حين الإعطاء

  .في ترجيح أن تكون العطية كالوصية، وكونها عطاء في مرض الموت يرجح أن نجعلها كالوصية
ً القاعدة الأولى   .لا يقبل مطلقاً: لم يلزم إلا بإجازة الورثة، وقيل: ت فقلإذا أقر المريض لوارث لم يقبل إقراره، وإن شئ: إذا

 ً   .إذا أقر لوارث فصار عند الموت أجنبياً لا يتغير الحكم، فلا يصح إقراره اعتباراً بحال الإقرار: ثانيا
 ً   .إذا أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثاً صح إقراره؛ لأن العبرة حال الإقرار: ثالثا

لأن حال الإقرار هي حال التهمة، أما إذا تغيرت فالإنسان لا يعلم الغيب فلا يكون متهماً في عمل : ا لا تعتبرون الحال بالموت؟ قلنالماذ: فإن قال قائـل
  .لم يوجد سببه

)٢ (     بأنها زوجته، ينظـر   ومعلوم أن هذا الحكم إذا لم يكن هناك بينة، أما إذا وجدت بينة لإحداهما فهي لصاحب البينة، وإن أقام كل واحد بينة
  التاريخ فالسابق هو الزوج، 

هذه ادعاهـا  » إن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين فإن جهل فقول وليها فإن جهل الولي فسخا ولا ترجيح بيـد«:   ولهذا قال في الروض
يء فلا بد من البينة على ما قاله صـاحب الـروض، ولا   اثنان إن لم يكن لهما بينة فعلى كلام المؤلف لا يقبل، أما إن أقرت لهما جميعاً، أو لم تقر بش

  ..إن بعض النساء ـ والعياذ باالله ـ تتزوج وهي ذات زوج: تستغرب هذا الأمر، فهذا ربما يقع، ويقال
)٣ (     كـان هـذا    إن وجدت قرينة تدل على أن متهم فإنه لا يرثه، وإلا ورث، فلو: ، ويقالوبناء على هذا ينبغي أن يتوسط بين القـولين

إلـى بيـت   الإنسان غائباً في بلد، والشخص الذي ادعى أنه أخوه في بلد آخر، ولم يتصل به، ولكن لما مات أراد أن يأخذ نصيبه منه ولا يذهب المال 
مسجد وما أشـبه ذلـك، ولا   إن هذا الإقرار صحيح، لكن لو أنه في البلد وربما كان قريباً منه في المكان، وفي الجوار، وفي ال: المال، فهذا ربما يقال

ً !! هذا أخي: يعرفه ولا يسلم أحدهما على الآخر، فإذا مات قال ما عرفت أخاك؟ فيكون ! أين أنت هذه المدة؟: ، فيقال لهفلا شك أن التهمة قوية جدا
  .......هذا قولاً وسطاً بين القولين

)٤ (     ؟إذا ألحقت القافة الولد بأبوين فهل يلحق بهما: مسألة  
  .يمكن أن يلحق بأبوين إن رأت القافة ذلك، لكن إن ألحقته بأحدهما لحقه لى المذهبع

  .أن يطأ المرأة رجلان بشبهة كل منهما يظنها زوجته فحملت من هذا الوطء فإذا ألحقته القافة بهما لحقهما وصورة المسألة
 ؟وكيف يسمى الولد الذي ألحق بأبوين  

محمد ومحمد فنسميه ـ مثلاً ـ عبد االله ابن المحمدين، وإن كان يختلف فلا بد من ذكر اسم كل أب منهما على حـدة    : إن كان اسم الأبوين واحداً مثل
  ...فنقول ـ مثلاً ـ عبد االله بن محمد وصالح، وهكذا



  

 ) ٌ   ) فصل
إذا وبإقرارِ لَصه ما يسه مثلَ أن يقولَطُق  :له علْلا تَ فٌلْأَ لَيزنيم .زِلَ، ه ونحو١(فُه الألْم( ،  

  ، )٢(الحقِّ بسببِ فْرِتَعينَةٌ أو يب ه ما لم تكنه بيمينفقولُ. تُهضيوقَ لَيله ع: وإن قالَ
  ،ةًحالَّ ةٌديج ه مائةٌمزِلَ،   )٣(ةًلَجؤَا أو ميوفًز: فيه ثم قالَ ه الكلامنُكما يكوتًس تَكَثم س. مائةٌ يلَله ع: وإن قالَ

  ه، مع يمين رقمالْ فقولُ لَجله الأَ قَرمالْ ركَنْفأَ لٍجؤَم نٍيبد رقَن أَإو
 ـخَ حلافَإ وسألَ،  د الإقرارحجولم ي ضالقب ركَنْثم أَ)٦(هأو غيرِ نٍثم ضِببقَ رأو أقَ)٥(ضبقْوأَ نهأو ر )٤(بهأنه و رقَوإن أَ صه م

  فله ذلك، 

                                                
آلة لهو، وما أشبه ذلك،  له علي ألف، ثمن ميتة، أو ثمن خمر، أو ثمن: ، مثل أن يقولولكن لو أضاف الألف إلى شيء لا يثبت له عـوض    ) ١(

  لا يلزمني، لكن لا يلزم؛ لأن المعوض ليس له قيمة شرعاً؟: إن هذا ليس كقوله: لا يلزمني، أو نقول: فهل هو كقوله
وعليه فلـو  لا تلزمني؛ لإمكانه أن يبيع عليه خمراً، ثم يتوب ويقر قبل أن يسلم الثمن، : إنه ليس كقوله: أن يقال الثاني، وهذا هو الأقرب: الجواب

  .أضافه إلى خمر باعه عليه وهو ذمي فإنه يلزمه الألف؛ لأن هذا عوض عن شيء يصح التعويض عنه حيث كان في زمن الكفر
باعتبار أول الأمر، » له علي ألف«: ويكون قوله» لا تلزمني«: فإن أقام بينة على أنه له عليه ألف، وأنه أوفاه إياه أو ما أشبه ذلك، بحيث يصح قوله

  ..باعتبار ثاني الحال فإذا أقام بينة بهذا فإنه يقبل» لا تلزمني«: قولهو
  :فصارت هذه المسألة لها ثلاث صور    ) ٢(

  .كان له علي ألف فقضيته، ولا يثبت ببينة ولا يعزوه إلى سبب، فهنا القول قوله بيمينه أنه قضاه: أن يقول: الأولى
  .القضاء فلا يقبل إلا ببينة؛ لأن الأصل ثبت بغير إقراره أن يثبت أصل الألف ببينة ثم يدعي: الثانية

له علي ألف قرضاً، أو ثمن مبيع، أو أجرة أو ما أشبه ذلك، فلما اعترف بسبب الحق اعترف : ألا يثبت ببينة، ولكن يعزوه إلى سبب، فيقول: الثالثـة
هو عوض عن شيء أخذه من المقَر له، بخلاف الذي هو مجـرد إقـرار   أن في ذمته شيئاً لم يؤخذ عنه عوض، فالألف لزمته بإقراره بسبب الحق، و

لا تقبل دعواه أنه قضى إلا ببينة، لأنه اعترف بسبب الحق، والسبب موجب بذاته كالبينة موجبة بذاتها، وحينئذ يلزمـك  : فقط، فنقول في هذه الصورة
  ..فقد يكون هذا هبة منه أو عدة أو غير ذلك أن تقيم بينة، أما في الأولى فإنه لم يعترف أن شيئاً دخل عليه،

ِّ به أو لوصفه؟، » مائة مؤجلة أو مائة زيوف«: وهل إذا قال    ) ٣( ر َ ق ُ   هل هذا رافع لأصل الم
 للأصل، عرف ذلك لأن ؛ »تلزمني لا«: لا يقبل قوله: لوصفه، ورفع الوصف ليس كإسقاط الأصل، ولهذا في المسألة الأولى في أول الفصل قلنا: الجواب

  ..رفعاً لا تخصيصاً ويسمى للوصف، رفع فهو هذا أما
يقضـى عليـه   : ويحلفه القاضي، وإذا لم يحلف فقال بعض الأصـحاب » إذا سأل إحلاف خصمه فله ذلـك«: على كل حال يقول المؤلف    ) ٤(

  .خذ ما وهبت ولا يلزمك شيء: م عليه بالنكول، ويقال للواهبما دام أنك ما حلفت فليس لك شيء، ويحك: من غير رد اليمين على المقر، فيقال
أنه إذا نكل من : وهذا القول أقيس، وقد سبق لنا أن القول الراجحاحلف أنك لم تُقْبِضه، : أنها ترد اليمين على المقر، فيقال للمقر: القول الثاني

ه أقبض، ولا ترفع هذه الدعوى إلا إذا حلف الواهب بأنه لم يقبض، ولا يضره عليه اليمين ردت على خصمه، وهذا من باب أولى؛ لأن خصمه ادعى أن
إذا حلف اسـتحق، وإذا نكـل فإنـه لا    : فإن كان صادقاً فهو بار، وإن كان كاذباً فلن يحلف، فعلى كل حال. شيء إذا حلف على شيء هو صادق فيه

  ..أن اليمين ترد على الواهب إذا تكل الموهوب له عن اليمين ، والراجحوريستحق الموهوب، أما رد اليمين على الواهب ففيها الخلاف المذك
؟ لأن الرهن على المشهور من المذهب لا يلزم إلا بالقبض، يقبضه المرتهن، أو من يقوم مقامه، مثل لو اتفقـا علـى أن   لماذا أقر بالإقباض    ) ٥(

  .....ر ظاهريجعلاه عند رجل ـ وهو ما يعرف عند الفقهاء بالعدل ـ فالأم
أن الرهن لا يشترط قبضه، وأنه يلزم بالتعيين، سواء قبض أم لم يقبض، وأن العمل عند القضاة منذ أزمنة علـى  : وقد سبق لنا أن القول الـراجح

  .هذا، يرهن الإنسان سيارته لشخص وهو يستخدمها تحت يده، أو يرهن فلاحته وهو يشتغل فيها، أو يرهن بيته وهو ساكن فيه
)٦ (     أن الإنسان يبيع ويقر بقبض الثمن وهو ما قبض شيئاً، فإذا طلب إحلاف المشتري فله ذلك، فـإن  المهم أن هذه مسألة يمكن أن تقع ،

  .نكل ردت على المقر وأخذ الثمن
ف استحق وإن لـم يحلـف   كصداق أو أجرة، فكل إنسان أقر بقبض شيء ثم أنكر القبض دون الإقرار فله إحلاف خصمه، فإن حل» أو غيره«: وقوله

  .ردت على المقر المنكر يعني المقر بالقبض، ثم أنكره،



  

شيئً وإن باعا أو وهه أو أَبقَه ثم أَقَتَعر ذلك كان لغيرِ أنقْه لم يقولُ لْبه، ولم ينفسخِ البيع زِولَ هولا غيرتْملم : ه، وإن قالَغرامتُ ه
م لْيكنكتُكْلَي ثم مه بعد .وأقام بتْلَبِقُ ةًنَيقَقد أَ ، إلا أن يكونر ه أو أنه قَكَلَأنه مبض كَلَثم مقْه لم ي١(لْب(.   

  

                                                
)١ (     لهذه المسألة نقول ً   :إذن حصرا

 ً   .الشيء الذي ينفسخ به البيع مطلقاً إذا صدق المشتري البائع؛ لأن المشتري يقر بأنه لا حق له في هذا المبيع: أولا
 ً هذا ملكي، أو هذه سيارتي، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يقبل ولو ببينة؛ لأنـه هـو نفسـه    : ع المبيع لنفسه، بأن قاللا يقبل مطلقاً إذا أضاف البائ: ثانيا

  .هاتان حالان متقابلتانيكذب البينة، 
 ً مـن   ؟لسـيارةأتشتري هـذه ا: ولكن كيف لا يضيفه إلى نفسه؟ يقول في عرضه للبيعإذا لم يضفه إلى نفسه، وأتى ببينة فالبينة مقبولة، : ثالثا

سيارتي أو ملكي، فحينئذ إذا ادعى أنها ملك غيره، فإن أقام بينة قبلت وانفسخ البيع، وإن لم يقـم  : ؟ وما أشبه ذلك، فلا يقوليشتري هذه السـيارة
  ..عليه بينة لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع، لكن بقينا في المقَر له فيلزمه له غرامة هذا الشيء الذي باعه؛ لأنه فوته



  

 ) ٌ   ) فصل
 ـقُ مالٍ ة أو بأقلِّعفْشُ قِّحبِه رسفإن فَ، ره سفَحتى ي سبِى حب، فإن أَهرسفَ: له أو كذا قيلَ شيء لَيله ع:  قالَ إذا  ـ، وإن فَلَبِ سه ر
  ، )١(لْبقْلم ي جوزة رِشْأو كق رٍأو خم ةتَيمبِ

قْوينفْ مباحٍ بكلبٍ لُبعه أو حذْقَ دله ع: ن قالَ، وإ)٢(ففٌلْأَ لَي .جِعنْجِ في تفسيرِ رفإن فَ، ه إليه سسـقُ أو بأجنـاسٍ  سٍنْه بجِر   لَبِ
 ـلزِ. شرةإلى ع مٍهرأو من د إلى عشرة مٍهرد ما بين: ، وإن قالَه ثمانيةٌمزِلَ. وعشرة رهمٍد ما بين يله علَ: ، وإذا قالَ)٣(منه ه م

٤(سعةٌت( ،  
 ـ،  رابٍفي ق ينكِّأو س،  رابٍفي جِ رمتَ يعلَ له: ن قالَإه، وعينُهما ويه أحدمزِلَ. ينارأو د رهمد لَيله ع: وإن قالَ فـي   صأو فَ

   .لِبالأو رقفهو م، ونحوِه . مٍخَاتَ
 .)٥(أعلم وتعالى سبحانه واالله

  

                                                
)١ (     إذا فسره بما يتمول قُبِل، وإذا فسر بما لا يتمول عادة كقشر الجوزة، أو شرعاً كالخمر، أو لخبثه والرغبة عنه كالميتـة فـإن    :الخلاصة

  .مكن أن تكون متمولةالميتة غير متمولة من أجل خبثها والرغبة عنها، وإلا فمن الممكن دبغ جلدها، ويطهر بالدبغ، في: ذلك لا يقبل، ولهذا نقول
له علي إذا عطس فحمـد االله  : فسره؟ قال: له علي شيء، فقيل: وكذلك إذا لم يكن من الحقوق المالية، ولا يتعلق بالمال فلا يقبل تفسيره به، فلو قال

م الإنسان إياه في ذمته، وعلى هذا فـلا يقبـل   هذا لم تجرِ العادة بالإقرار به والتزا: يرحمك االله، أو له علي إذا سلم أن أرد السلام، نقول: أن أقول له
  .تفسيره بذلك، إنما يقبل في المال والحقوق المالية كحق الشفعة

)٢ (     حد قذف؛ لأنني قذفته، وحقه : ما هو؟ قال: له علي شيء، قيل: ؛ لأن هذا حق لآدمي فهو كالحق المالي، فإذا قالكذلك يقبل بحد قـذف
  .، فهذا يقبلعلي أن أجلد ثمانين جلدة

  ..أثبت البينة، وإلا فلا شيء لك: وإن ادعى المقَر له شيئاً، قيل له .لأنه لا يتمول: في الأمرين جميعاً، قالوا: إنه لا يقبل أي :وقيل
)٣ (     قوله :» ُ ه ْ ن ِ َ م ل ِ ب ُ ٍ ق اس َ ن ْ ج َ ْ أ و َ ٍ أ س ْ ن ِ ج ِ ْ ب ه َ ر َّ س َ ن ف ِ إ َ لكن هل ألف دينار ودرهم فهذان جنسان، : ألف دينار، فإذا قال: بجنس واحد بأن قال» ف

  ؟ألف دينار ودرهم، يعني ألف من الدنانير والدراهم: يلزمه في هذا المثال ألف دينار وزيادة درهم، أو نقول: نقول
إذا لم يبين النسـبة  : قولألف دنانير ودراهم، فحينئذ يلزمه من الجنسين ما لا يزيد على الألف، ولكن ن: الظاهر الأول ألف دينار ودرهم، لكن لو قال 

  فكـالأولى،  وسـروال،  قميص ألف أما وسراويل، فهما أنصاف يعني مناصفة، فيلزمه خمسمائة دينار وخمسمائة درهم، ومثله ـ أيضاً ـ ألفٌ قمص 
  ..السروال زائداً قميص ألف يلزمه يعني

)٤ (     ما بين درهم إلى عشرة مشكل؛ : لكن قوله  
  ما بين درهم إلى عشرة، : ء الغاية خارج أخرجت العشرة، والبينونة تقضي أن الطرفين خارجان، فإذا قالإن انتها: لأنك إن قلت

الأول خـرج  » درهـم «ما بين درهم إلى عشرة لا تلزمه إلا ثمانيـة؛ لأن  : فعلى القاعدة يلزمه ثمانية، وهذا أحد القولين في هذه الصورة، أنه إذا قال
  غاية، وما بعدها غير داخل، لل» إلى«خرجت؛ لأن » عشرة«و

، أما إذا لم يـذكر الابتـداء فـإن    » من«إن الغاية لا يدخل فيها المغَيا إذا ذكر الابتداء، يعني إذا جاءت : لكن الذين يقولون بأنه تلزمه تسعة، يقولون
بعضهم بأن المرافق داخلة في الغسل فـي قولـه    واستدليخرج الدرهم وتدخل العشرة، فيلزمه تسعة، » ما بين درهم«: المغَيا داخل، وعلى هذا نقول

  .إلى المرافق بدون ذكر ابتداء الغاية، صارت الغاية داخلة: ، فلما قال» من«؛ لأنها لم تذكر ] ٦: المائدة[} وأَيديكُم إِلَى الْمرافق{: تعالى
؛ لأن الإقرارات مبنية على ما يتعارفه الناس في عـاداتهم  تقتضيه اللغة إن مسألة الإقرارات يرجع فيها إلى العرف لا إلى ما: وينبغي أن يقال

له ما بين درهـم  : ونطقهم، وقد سبق لنا في كتاب الأيمان وفي كتاب الوصايا أن العرف مقدم على الحقيقة اللغوية، فإذا كان عرف الناس أنه إذا قال
بين درهم إلى عشرة، يعني أنه لا يدري فهو من ريال إلى عشرة، فهنا لا يلزمه إلا ما عينه  ما: إلى عشرة، يعني ثمانية، فإنه يلزمه ثمانية، وإذا قال

أنا لست متأكداً، فإنه يجب له علي شيء، لكنه من ريال إلى عشرة، فقد يكون ريالاً، ريالين، ثلاثة، أربعـة، خمسـة،   : المتكلم، وهذه تقع كثيراً، يقول
  ة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، أو عشر

من درهم إلى عشرة لزمه خمسة وخمسون، فصارت المسألة الآن مبنية على مـا  : ، ولهذا لو أراد مجموع العدد في قولهفيرجع في هذا إلى العرف
  يراد، وعلى ما جرى به العرف، 

  ..هذه المسائل وهذا هو الصحيح فيثم بعد ذلك الحقيقة اللغوية، -٣وما جرى به العرف، -٢ما أراده،-١، فعندنا ثلاث مراتب
)٥ (    –  


